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مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية 


قد تمّ إدراج “مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“ كمشروع إطاري يضم في طياته عدة مشاريع 
فرعية في جدول الأعمال من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام /15884) بهدف إخضاع التراكم الفكري فيما بين القرنين 
الهجريين السابع والثالث عشر (19-15م) -الذي يمكن أن يطلق عليه اسم ”العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية“- 
لدراسة علمية كما يليق به, واستخراج ما حملته هذه الفترة من أبعاد علمية وفكرية لا يقارب سبعة قرون. وفي تصور 
كتابة التاريخ المعاصرة قد سُعي إلى كتابة تاريخ الحضارة الإسلامية على أساس فرضية أن تطور الحضارة الإسلامية بصفة 
عامة والفكر الإسلامي وعلومه بصفة خاصة قد تعرض للانقطاع بعد الغزو المغولي. فإن وجهة النظر هذه التي تشكلت 
في الغرب في القرن التاسع عشرء وانتشرت بين المسلمين أثناء فترة الاستعمار هي التي جعلت أحكامنا اللتعلقة بالتاريخ 
الإسلامي ناقصة, مما حال بيننا وبين أن نتناول تاريخ الإسلام بفكره وفنونه ومؤسساته وشخصياته الرائدة وأدبه وأحداثه 
في وحدة متماسكة. 

ولا تسلّط الدراسات في هذا المجال الضوء على فترة من فترات التاريخ الإسلامي فحسب؛ بل ستجاي أيضا حقبة مهمة 
من حقب التاريخ البشري. وإن هذا المشروع سيكون وسيلة لبعث المسائل العلمية المناقشة في العصور المتأخرة من 
الحضارة الإملامية من جديد, وإلحاقها بقضايا العالم العلمي والفكريء وبالتاليي سيستفاد إلى أقصى حد من التراث العريق 
في بناء عهد جديد واستدراك المسائل الراهنة وتحليلها وانتقادها ومناقشتها. 

وفي إطار الأعمال العلمية المتعلقة بهذه الفترة سيفسح هذا المشروع المجال لعقد دراسات عن العلوم الإسلامية 
والفكر الإسلامي وتاريخ العلوم الإسلامية التجريبية؛ وكذلك العلوم البشرية وميادين الفنون في الحضارة الإسلامية إلى 
جاتب الدراسات المقارنة بين الإسلام وسائر الحضارات الأخرى. وستركّز المشاريع المرتقبة على أراضي الدولة العثمانية 
وجنوب الصحراء الكبرى. وكذلك على شبه القارة الهندية منذ سلطنة دلهي, بالإضافة إلى آسيا الوسطى وإيران بعد الغزو 
المغوي. هذا ويتوقع إصدار منشورات في إطار المشروع مثل الفهرسة والتأليف والتحقيق والترجمة. 


فخر الدين الرازي في عهد التحول للشكر الإسلامي (بالتركية)» عمر توركر - عثمان دمير (تحرير). 50117 

مدرسة فخر الدين الرازي في أصول الفقه (بالتركية). طونجاي باش أوغلو 7016 

الكفاية في الهداية. نور الدين الصابونيء تحقيق: محمد آروتشي. 5017. 

المنتقى من عصمة الأنبياء, نور الدين الصابويء تحقيق: محمد بولوط, 7017. 

الطرق الصوفية في تركيا: تاريخ وثقافة (بالتركية). سميح جيحان (تحرير). "١16‏ 

مرشد الشيوخ الثلاثة: الخلوتية وفرع الرمضانية وكوستندلي علي علاء الدين أفندي (بالتركية). سميح جيحان. ٠١10‏ 

تراث كتابة الحواشي في التفسير وحاشية شيخ زاده على أنوار التنزيل (بالتركية). شكري معدن ١10‏ 

فهرس الوقفيات لسجلات محاكم إستانبول الشرعية (بالتركية). إعداد: بيلكين آيدين. إلهامي يورداقول, آيخان ايشيق, إسماعيل 
قورتء أسرى بيلدين 7015. 

كتاب القواعد الكليّة في جملة من الفنون العلميّة, محمد بن محمود الإصفهاني» تحقيق: منصور كوشينكاغ - بلال تاشقين, 70117 

الوزارة في العهد المملوكي (بالتركية)» فاتح يحيى آياز /7:11. 

المنهج الفكري عند ابن تيمية ونقده للمتكلمين (بالتركية). محمد سعيد أوزّروارلي, 5011. 

العلاقة بين النحو وأصول الفقه (بالتركية)» عثمان كومان» 7-11 

عضد الدين الإيجي في التراث العلمي والفكري الإسلامي (بالتركية). أشرف الطاش (تحرير). ا5+1. 

القاضي البيضاوي في التراث العلمي والشكري الإصلامي (بالتركية). مستقيم آريجي (تحرير). /إ7-1. 

دليل تحقيق النصوص هركز البحوث الإسلامية (إسام) (بالتركية). إعداد: أوقان قدير يلمان 18١؟.‏ 

التاريخ الإداري والاقتصادي للعثمانيين (بالتركية). خليل اينالجيق» 1١18‏ 

سلامة الإنسان في محافظة اللسان, ميرزا زاده محمد سالم, تحقيق: مراد صولاء 7014 

معاني الأسماء الإلهيّة. عفيف الدين التلمساني, تحقيق: أورخان موسى خانأوو. 7014 

شرح الفاتحة وبعض سورة البقرة. عفيف الدين التلمساني. تحقيق: أورخان موسي خان أوو 5-18 

رسالة في أدب المفتي, محمد فقهي العيني. تحقيق: عثمان شاهين؛ 18-. 

كتاب تقريب الغريب. قاسم بن قطلوبغاء تحقيق: عثمان كسكينآر. 5:18. 

شيخ بدر الدين: فقيه عثمالي (بالتركية). مصطفى بولند داداش. 7١18‏ 

كشف الأسرار وهتك الأستار. يوسف بن هلال الصفديء تحقيق: بهاء الدين دارتماء 7١19 0-١‏ 

التسهيل. الشيخ بدر الدين ابن قاضي سماونة, تحقيق: مصطفى بُولَئْدْ ذَادّاش, 5-١‏ 7014 

تراث الكشاف: أثر الكشاف للزمخشري في تراث التفسير (بالتركية) مَحمّد طه بُوياليك, 1-15 

جامع الأصول, ركن الدين عبيد الله السمرقندي. تحقيق: عصمت غريب الله شِفْشّك. 7-١‏ ٠07ل‏ 

تتسديد القواعد في شرح تجريد العقائد - حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى. محمود بن عبد الرحمن 
الإصفهاني - السيد الشريف الجرجانيء تحقيق: أشرف آلطاش, محمد علي قُوجًاء صالح كون آَيْدِن محمد يتيم. 7:7٠ 5-١‏ 
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تُشرهاتوَقف التيائةألري 

رقم التشر .45/8 

نشردات إسام /11ا 

سلسلة عبون التراث الإسلاي 7١‏ 

© جميع الحقوق محفوظة 

تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد 

محمود بن عبد الرحمن الإصفهاتني 

حاشية التجريد 

السيد الشريف الجرجاني 

منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى 

المجلد الثالث 

نحقيق أشرف آلظاش» محمد علي فُوجاء 
صالح كُونْآيينء محمد يتيم 


لقد تم إعداد كتاب تسديد القواعد في شرح تجردد العقائد - 


حاشية التجريد - منهوات الجرجاني والحواشي الأخرى 
بإشراف اللجنة العلمية للتحقيق 

ب مركز البحوث الإسلامية (158801) التابع لوقف الديانة التري. 
ادممقدا/, دون اونا 38 لقع روقطرقاقق8 -عبرزدى|1 

الهاتف: 50 08 474 216 90+ 

618.ممقكا صما 1مه. هده رابزا 


التنسيق للنشر أردال جسار 

الإعداد للنشر أُوفانْ قدير يلما مصطفى دَمِيرآي, سعيد قاياجي 

التصحيح عيسى قاياألَبْء إسماعيل أُريلكينء عنايت بَتِك 

الترجمة عبد الله دميرجيء خالد أغا أوغلو, عبد القادر بدلة» محمد سليمان 


التصميم علي حيدر أُولَوصُويْ» حسن حسين جان 


تم إعداد هذا الكتاب 

من قبل مركز البحوث الإسلامية (إسام / /8ه5أ) 

في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية. 
منسق المشروع طُونْجاي باش أوغلو 


نم طبع هذا الكتاب بقرار مجلس إدارة إسام 


,5070/01/1٠١ وتاريخ‎ ١١/5١7١ رقم‎ 


الطبعة الأولى: إستانبول» ديسمبر ١507م‏ / 15147ه 


(مجموعة) 978-625-7069-45-8 15810 
(المجلد الثانث) 978-625-7069-48-9 


النشر والتوزيع 


.او ,ع1 عن »راع قطغقا1 مابره/ا /1ا70 

1 :هلة ,3200© 1256 رأدعااهطدلة 058 منو0 

دممامق / علاقطواقة أمعلا 

الهاتف: 9131 354 312 90+ الفاكس: 9132 354 312 90+ 


ل نا 


الطباعة 
.او .لما .غ11 عب الإهمدك ققطاقل8 مالزقلا لمكة8 غلك عونا 


1 :هلا مقت ناقماء)2ةل/ا متكطساة .طققة عتطعومهلم 
الطمةكذا ٠,أطعواهوة8‏ 
الهائف: 0808 688 212 90+ 


الإصفهاني؛ والجرجاني» 
تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد » وحاشية التجريد» ومنهوات الجرجاني وغيره / الإصفهاني» 
والجرجاني؛ التحقيق: أشرف الظاشء محمد علي قُوجَاء صالح كونآيْيِن» محمد يتيم. - إستانبول: 
وقف الديانة التركي» 7017١‏ 


المجلد الثالث» ؟77 صفحة؛ سم - (نشربات وقف الديانة التركي؟ 8 نشريات إسام؟ لكيه 
سلسلة عيون التراث الإسلاي؟ 51 

يحتوي على الفهارس والمصادر 

(المجلد الثالث) 978-625-7069-48-9 (مجموعة) 978-625-7069-45-8 ل(158 


[ ؟. المقصد الثاني: في الجواهر والأعراض] 
[1.1. الفصل الأول: في الجواهر] 


00001 تعريف الجوهر والعرض وأقسام الجوهر]‎ .٠١1١[ 
017010 0 0 1 الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما]‎ .7.٠1[ 
أحكام الجوهر والعرض] ااال اق ارا و ار‎ .*.1[ 
00000 نفي الجزء الذي لا يتجزأ]‎ .4.17[ 
000 إبطال أدلة الجزء الذي لا يتجزأ]‎ .5.1.5[ 
إيطال مذهب النظام ] روطف مع فيك كي ادو مواد ا ا اه‎ .5.5١[ 
12110101010 1 [ [ [ [ [ [ [ إبطال مذهب ذيمقراطيس ] 11 11[ [ز[ز[ز[ ز‎ .7١11 [ 
00 ] 11م نفي الهيولى‎ 
232070 ] [؟4.1. إثبات المكان والشكل لكل جسم‎ 
21 011 1 تحقيق ماهية المكان] اع لم100 د عار وال 6غ اد ول د ا م‎ . ٠١.١١ [ 
1 الخلاء] الأسوك م ا أن متف او ا و‎ ىفن.١1١١١1[‎ 
0 مبحث الجهة] ب ل ا‎ 5 ١.؟[‎ 
[7.؟. الفصل الثاني: في الأجسام ] ا ا ا ا‎ 
أقسام الأجسام ] 111 1 ا‎ ...7[ 
أحوال الأفلاك] وس اف تعد ووو اق لطر ك1 لشي ا‎ .1-115[ 
العناصر البسيطة] لوة ا وحد كن رمق له واو و 1و قا ا‎ .5.77[ 
العناصر المركبة ] كب اما افع ات لواح‎ .4.5.7[ 
0 حدوث المركبات] ا و ا‎ .0.7.1[ 
المزاج] اا ااا لظ‎ .5..5[ 
0 الفصل الثالث: في بقية أحكام الأجسام ] ما االو 1 لعي ا ا‎ .".7[ 
0 تناهي الأجسام والأبعاد]‎ ٠١7.1 [ 
0 [؟.7-8. تمائل الأجسام]‎ 
0 [؟..5. بقاء الأجسام] ا م‎ 
0 [؟.*. 4. جواز خلو الأجسام عن الكيفيات] المت ممرات ا‎ 
0 [؟.0.7. حدوث الأجسام] ا اا ااا‎ 


[7.8.7. حدوث الأعراض] 010 0711101 


[5.7.. أجوبة دلائل القائلين بقِدّم الأجسام] ااا 1 
[4.7. الفصل الرابع: في الجواهر المجردة ] ع مقع ان نووم 
[؟.5١١.‏ ماهية العقول المجردة ] لوول اا ا و 
[ ؟.4١5.‏ ماهية النفس ومغايرتها للمزاج والبدن] 0 
[5.4.7. تجوّد النفس الناطقة ] و ا م 
[7. 4.5. اتحاد النفوس الناطقة بالنوع] الم امم رو مل 4ه وساف لايجا 
[0.4.7. حدوث النفس الناطقة وتعلّقها بالبدن] بذ 1 1 010000101 
[7. 5.4. عدم فناء النفس بغفناء البدن] اماق واف اماق معفم ده لس ع 1د 
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الا 


. الفصل الخامس: في الأعراض ] 0ك 
5 . عدد مقولات الأعراض] 00011 


بطلان التناسخ ] تجن وام وال و مادو ا 3 
تعقل النفس وإدراكها] 7ب 1 1000 
قوى النفس النباتية والحيوانية ] 2000 
. الحواس الظاهرة] 0017700 
. الحواس الباطنة] 120111110 


. مقولة الكيف وأقسامه] 0002 


. مبحث العلم ] الا فو عه كتوم و جام واو ناواو ا ماد دع ل 0 و 


. النظر وأحكامه] فيوفمم يمور يم تمي ية ري ووز وو ءار ةمي ةم ته ر زر ر زر 


. مبحث الألم واللذة] 77ب“ 1000 
. بحث الإرادة والكراهة ] 211119 


. باقى الكيفيات النفسانية ] 1 
. الكيفيات المختصة بالكميات ] 71000ظ2 
. مقولة الإضافة وأحكامها] 1111 
. مقولة الأين] 0 


. المقولات التي تقع فيها الحركة وأحكام وقوعها فيها] 


م . وحدة الحركة وتعددها] يز ع مسوم ف مط جع عه لل و وجو ته و2 


. انقسام الحركة إلى السريعة والبطيئة ] 1 
. زمان السكون بين الحركتين المستقيمتين المختلفتين ] 
. مبحث الكون وأنواعه] 700 
. الحركة بالذات والحركة بالعرض] ا 


فهرس محتويات الكتاب 


[؟.5.5". تعليل الحصول وأنواعه] لماجا مس بال ا ا 1 
[55.5.7. مقولة متى] ا سسا لمر ا ال ا 1 
[57/.5.7. ماهية الزمان] 0000 ا 
[58.0.5. مقولة الوضع] 1[ 1[ 000000 
[85.5.7. مقولة الملك] ا ا ا ا 0 ا 1000 
4٠.1‏ . مقولة أن يفعل وأن ينفعل] 1[1[1[1[1[1[ز1[1[ |[ 0 0 0 10707 
[؟. المقصد الثالث: في إثبات الصانع وصفاته وآثاره] 1 |[ ز[ [ز[ 3[ [1[1[1[ز[ [ز[ |[ 12101000 
.١.*[‏ الفصل الأول: في إثبات الصانع ] امقس وااو ب 
[*.”. الفصل الثاني: في صفاته تعالى ] ون لمق ل ةنو لافج اما ا ا ا 
[*؟١1١-‏ كونه تعالى قادرًا] لايم رن الما ا لف ا ا و ع ا 
.٠..*[‏ كونه تعالى عالمًا] 10 1 1 1[ 0 11 
[*7.*. كونه تعالى حرا | 000 ا 
[*. 7. 4. كونه تعالى مريدًا ] 1[ [ز[ 1[ ا 00 
[*0.7. كونه تعالى سميعًا بصيرًا] و و وم 2 
[5.7. كونه تعالى متكلمًا ] ا اموي اق اام وو و ا م ف طلم ا ا 
.,١7*[‏ الصفات التابعة لوجوب الوجود] اع او ولج امواو لا افيف وا لال 
[*.8.3. رؤية الله تعالى وباقى الصفات التابعة لوجوب الوجود] و م ا ل ال 
[+.؟.4. صفات أخرى راجعة إلى ما تقدّم ] 01 
[". ". الفصل الثالث: في أفعال الله تعالى ] لام ام با قوس وا عن دمن ام امو 4 1 
.١*[‏ أنواع الفعل: الحسن والقبح ] 1 ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا اا100 
[؟.5. 7. قعل الله تعالى القبيح وإرادته له] 0 
[6.*.”. أفعال العباد ] م اباك وب اف و ا ا ل 
[*.”. 4. القضاء والقدر] لد علا وا مال لا ا كا ا ا 1 
[*.”.ه0. الإضلال والهدى] ال ا 
[*.*.. تعذيب غير المكلف] 1[ 1 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 0 
[*.*.,7,. التكليف وما يتعلق به من حسنه ووجوبه وشرائط حسنه وغيرها] ز [ ز 10000000000 
[+.”.4. وجوب اللطف وأحكامه ] ا او ل الو 1 
[4..5. ماهية العوض وأحكامه ] رح وا ل لاومو امس ما اق 1 
.٠١.6.“[‏ مسألة الآجال] 1 
.1١.[‏ مسألة السعر] سو سس لا ادر مف ماسح لمم جا ا 11 
[ 4. المقصد الرابع: في النبوة ] الالاة متاح متأم اماق لمم وان اطاطال ول م لاع 
.1١[‏ تعريف النبى وفوائد البعثة ] اسه واو ساسم قا ما ف لاقع امتطاوا اللو اكلم م خا 4 616 
[4. ؟. وجوب البعثة والجواب عن شبهة البراهمة] ال واوا 1 لط مالم الجاما ا 1 61» 
[4.. الصفات الواجبة للأنبياء ] مام لع ا اطخ والح ال ف لا 1 
[4.4. طريق معرفة صدق النبي ] عمطي اك ممم اللي اقطان امس اي قا 
[6.4. جواز ظهور الكرامات] 1 ااا 
[5.4. جواز الإرهاص] 00000 0 0 100701010غ1 
[4./. جواز إظهار المعجزة على العكس ] 0[ 1 1*1 11 
[4.4. وجوب البعثة في كل وقت] مشي وك جتنو قن فق اسن وام ود قا اداج 1 6161 فز 
[4.4. إثبات نبوة نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-] 0 00 


(ه. 


."[ 


1 إعجاز القرآن] ا ا ا ااا‎ .٠٠١4[ 

0 ردٌ قول اليهود بأن شريعة موسى مؤبّدة] اا‎ .١1١4[ 

[ 4- ؟1١.‏ عموم نبوة النبي -عليه الصلاة والسلام- ] نم امو ةا اا او ا ا 

المقصد الخامس: في الإمامة ] 11111 ز 1[ [ [ [  [‏ 11 

000 تعريف الإمامة وحكم نصبها]‎ .1٠[ 

[5. ؟. عصمة الإمام وإمامة المفضول] 

[5.*. التنصيص على الإمام ] ا لع ا 0 

[ 5. 4. إمامة على -رضي الله عنه- ] لانن ا سوسس الب و او 1 

[0.5. إمامة أبى بكر -رضي الله عنه-] 1 1[ 1 1010 

[5. إمامة عمر -رضي الله عنه-] حاط ول دوو وا عو ردن ارم واللطو داف ا الس 

.٠ .5[‏ إمامة عثمان -رضي الله عنه-] 

[4.6. أفضلية على -رضى الله عنه- ] 

[4.0. تدمة مسألة الإمامة عند الشيعة] ا 

المقصد السادس: في المعاد والوعد والوعيد وما يتتصل بذلك ] ز 0 0 |[ ز[ؤ[ [ز[ [ز[ز ز [ [ز [ [ 00000000 

10 بيان إمكان عالم آخر] 1 1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ز[ [ [ 1 ا‎ .٠١1[ 

[”.؟. صحة العدم على العالم ] 000000000 

[". *. بطلان إثبات الفناء ] ا 0 

[3. 4. وجوب المعاد الجسماني والروحاني ممًا] 

[5.3. مبحث الثواب والعقاب] نا 1 اج و ا ا ا ل 

[1.1. نفي الإحباط والتكفير] 500000 

[./. جواز انقطاع عذاب ] لاسابة لاا رتو م جاده لمق اروف وو ال ا 

[4.1. جواز العفو] م اها اواو مقا وا مسو وو ا اه 
14 


[18.5. حقيقة الإيمان ] 000 


[14.7. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] ا ل 


فهرس الكتب عن لدو مداه بو د لجان وساف مقت ان ا و و ل ا ا د 


فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 100 12111101101 
فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات قلطمو 


[ ؟. المقصد الثاني: ] 
[ في الجواهر والأعراض] 


.1.١[‏ الفصل الأول: في الجواهر] 


.١.١7[‏ تعريف الجوهر والعرض وأقسام الجوهر] 

[17.] قال: المقصد الثاني: في الجواهر والأعراضء وفيه فصول. الأول: في الجواهر. الممكن إما أن 
يكون موجودًا في الموضوع؛ وهو العرض؛ أو لاء وهو الجوهر. وهو إما مفارقٌ في ذاته وفعله» وهو العقل؛ أو 
في ذاته» وهو النفس؛ أو مقارِنٌ» فإما أن يكون محلاء وهو المادة؛ أو حالاء وهو الصورة؛ أو ما يتركّب منهماء 
وهو الجسم. والموضوع والمحل يتعاكسان وجودًا وعدمًا في العموم والخصوصء؛ وكذا الحالٌ والعرض. وبين 
الموضوع والعرض مباينة. ويصدق' العرض على المحل والحالٌ جزئيا. 

أقول: لما فرغ من المقصد الأول شرع في المقصد الثاني» وذكر فيه خمسة فصول: الأول 
في الجواهرء الثاني في الأجسامء الثالث في بقية أحكام الأجسام؛ الرابع في الجواهر المجرّدة؛ 


حاشية الجمرجاني 


3 وحف:وصدق. 


[1171-] (قوله: المقصد الثاني: في الجواهر والأعراضء وفيه فصول. الأول: في الجواهر)" ذكر في 
هذا الفصل انقسام الممكن إلى الجوهر والعرضء وأن الجوهر منقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة» وأن 
الجوهرية والعرضية من ثواني المعقولات» وأنه لا تضادٌ بين الجواهرء وأن وحدة المحل لا تستلزم وحدةً الحال 
فيه سواء كان الحال جوهرًا أو عرضًاء بخلاف العكس؛ فإن وحدة الحالّ تستلزم وحدة المحل» وأن انقسام 
أحدهما لا يستلزم انقسام الآخر» وأن الموضوع من جملة المشخّصاتء وأن الحال قد يفتقر إلى محل' يتوسّط؛ 
فهذه الأحكام» وإن اشتملت على أحوال الأعراض على الإطلاق إلا أنها مذكورة تبعًا. ثم شرع في تحقيق ماهية 
الجسم, وأنه ليس بمركب؟ من الجواهر الأفراد» وبين أن لكل جم 
مكانًا طبيعيًاء”*) وأن المكان هو البُغد الموجود' المجرد عن المادة وأنه " ' ض؛ - 
" ب: بمتركب. 
لايصحٌ خُلوَ المكان عن شاغل. وأردف مباحتٌ المكان ببيان أن الجهة * غ - الموجود. 
من ذوات الأوضاعء وأنها غير منقسمة فى مأخذ الإشارة» وأن الطبيبىي * ك: للجراهر. | وفي هامش ك: وكلها 
١ 1 4 3 3-8‏ من الفصل الأول» واعلم أنه قد اختلف 
منها هو الفوق والتحتء فهذه أحكام لجواهر مخضوطية. الخ ههنا في تعدد اللام وعدمه: 
71 .] (قوله: الثاني / في الأجسام) أي: في انقسامها" إلى الفلكيات ‏ فالمعنى على الأول أن هذه 0 
5 1 1 ة وسات أ مختصة بالجواهر المطلقة؛ وعلى الثاني 
والعنصريات البسيطة والمركبة وبيان أحوالها. أنها ثابتة لجواهر معيّنة لا للمطلقة. 


[1. .] (قوله: الثالث في بقية أحكام الأجسام) ذكر فيه وجوب 2 * ض: أي انقامها. 


متهوات 

(|) وفي هامش ك د: الجوهر - فَوِعَل؛ واشتقاقه من الجهر» وهو الظهور؛ فيسمّى! الجوهر جوهرًا؛ لكونه ظاهرًا بحسب شخصه 
وحجمه. ”تفسير كبير“.27 ولا يرد عليه أن العرض أظهر منه؛ لأن المدرّك أولُّا ويالذات هو اللون والضوء؛ وبوامطتهما الملوّن 
والمضيء؛ لأنه وإن كان كذلك» لكنه بوصف العرضية أخفى منه بوصف الجوهرية؛ لأن السابق إلى الفهم هو الحكم بوجود المتحيز 
بالذات. ”من خط جار الله جلبي“.9 | "2 د: ويسمى؛ 7" التفسير الكبير لمرازي» 4155/١‏ 9) ك جار - ولا يرد عليه... جار الله جلبي. 

(ب) وفي هامش ك: ولما كانت بحث المكان مناسبًا له أورده في فصل الجواهر لا في فصل الأعراضء كما فعله صاحب المواقف؛ 
مع أن المكان جوهر عند المصنف ألبتة» وغير متعيّن حاله عند صاحب المواقف. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[علاظ] 


1 


1 


تسديد القواعد 
الخامس في الأعراض. 

الفصل الأول: في الجواهر. 

الممكن إما أن يكون وجودُه في موضوعء وهو العرض؛ أو لا في موضوعء وهو الجوهر. 

اعلم أن الحلول عبارة عن اختصاص شيء بآخرء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عينّ الإشارة إلى الآخر» 

حاشية الججرجاني 
تناهيهاء وأنها متمائلة في حقيقة الجسمية؛ وأنها باقية بالضمرورة؛ وأنه' يجوز خلوّها عن بعض الكيفياتء" وأن كلها 
مع ما حل فيها حادثة. 

[17. 4.] (قوله: الخامس في الأعراض) أخر مباحتٌ الأعراض عن مباحث الجواهر؛ لأن وجود العرض 
متوقف على وجود الجوهرء فناسب ذلك أن يقدّم بيان أحواله على بيان أحوال العرض. ومنهم من قدّم مباحث 
الأعراض نظرًا إلى أنه قد يستدلٌ" بأحوال بعض الأعراض على أحوال؟ الجواهرء كما يستدلٌ بأحوال الحركة 
والسكون على حدوث الأجسامء وبقطع المسافة المتناهية في زمان متناو على عدم تركبها من الجواهر الأفراد 
لا إلى نهاية* إلى غير ذلك مما يطّلع عليه باستقراء مباحث الجواهر. وأيّد هذا بأن تعريف الجسم الطبيعي لا 
يمكن إلا بعد معرفة البُعغد والزاوية والقائمة. ولكل منهما وجهةٌ هو مُولّيها.” 

[17. 0.] (قوله: بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما عينَ الإشارة إلى الآخر) قيل عليه: إن قيد" اتحاد 
الإشارة يخرج حلولٌ أعراض ألمجردات فيها عن حدّ الحلول؛ إذ لا إشارة إليها. 

ولا يمكن أن يجاب عنه بأن الإشارة أعمَ من الحسية والعقلية» ولا شك أن المجردات قابلة للإشارة العقلية. 

لأنا نقول: الإشارة العقلية إلى ذات المجرد* غير الإشارة العقلية إلى 

١ 3 ١ ١ 0 5 00‏ غك: أنها. 
أعراضه؛ فإن العقل يميّز كلا منهما عن صاحبه؛ فلا اتحاد في الإشارة العقلية» 7 ا 
بخلاف الإشارة الحسية؛ فإنها تنتهي إلى الحال والمحل الحسئين معًا. ؟آاب: ينكدل. 

50000 : 95 1-8 00 1 ع ب: على بعض أحوال. 

فإن قلت: الاتحاد في الإشارة | لحسية قد يكون تحقيقيّاء كما في ٠‏ ضغ ب - لا إلى نهاية. 
الأجسام والأعراض الحالّة فيهاء وقد يكون تقديرياء كما في المجردات ' ١‏ 0 00 <رَلِكلٍ يجمه 
5 دَهُوَلِيهًا4 [القرق .]١ 68/١‏ 
وأعراضهاء فإنها بحيث لو كان مشارًا إليها بالحس لكانت الإشارة إليها ٠.‏ مُدنة) الغرة علد 

ض: قيد. 
عينَ الإشارة إلى أعراضها.!) 4 غ: المجردات. 

ل ع 1" 520006 7 * ضى - فإنها تسهي إلى الحالٌ والمحل 

قلت: قد منع ذلك القائل هذه الملازمة واذعى احتياججها إلى دليل؛ 2 ا 
ثم قال: وأيضًا يُنتقض الحدّ بحلول الأطراف في محالهاء كحلولٍ"' النقطة الإشارة الحسيةء صح هامش. 
في الخطء وحلولٍ الخظ في السطح؛ والسطح في الجسبء فإن الإشارة إن ١‏ وفي هامش ك: أي: بالحلول الجواري. 
يي وحلول أي لطع والسطاح يلجم 2 رة إلى ١‏ هذا القول بجمامه أي: من قوله «إن 
الطرف غير الإشارة إلى ذي الطرف. وأيضًا يلزم من هذا الحدّ أن تكون قيد اتحاده إلى هنا لنصير الحلي. 
الأطراف المتداخلة عند تلاقيها حالا بعضها في بعضء وليس كذلك ١".‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 111و. 
منتهوات 


(أ) وفي هامش ق ب ش د جار: ولذلك قال الإمام في الملخص: «بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تقديرًا أو 
تحقيقًا».() ”منه رحمه الله“. | () د: وتحقيقًا؛ انظر: الملخص للرازيء لاوظ. 


تسديد القواعد 


والمختصّ الحالٌ» والمختصّ به المحلّ. وكل ماهيتين حلّت إحداهما في الأخرى فلابدٌ وأن يكون / لإحداهما 
خاجة إلى الكير اف ا ل لو و 1 
حاشية المجرجاني 

هذا ما ذكره» ويمكن أن يُدفع انتقاضٌ الحدّ بحلول الأطراف فني محالّها بأن الإشارة إلى النقطة إشارةٌ إلى 
الخط الذي هي طرفه؛ فإن الإشارة إلى الخط لا يجب أن تكون منطبقة عليه؛ بل الإشارة إليه قد تكون امتدادًا 
خطيًا موهومًا آخدًا من المشير منتهيًا إلى نقطة / منه؛ فكأنّ نقطةً خرجت من المشير» وتحركت نحو المشار 
إليه؛ فرسمت خطًا انطبق طرفه على تلك النقطة من المشار إليه؛ وقد تكون امتدادًا سطحيًا بنطبق الخط الذي 
هو' طرفه على ذلك الخط المشار إليهء فكأن خطًا خرج من المشير فرسم سطحًا انطبق طرفه على خط من 
المشار' إليه. والفرق بين الإشارتين أن الأولى إشارة إلى النقطة قصدًا وإلى الخط تبعّاء والثانية بالعكس. 

وكذا الإشارة إلى السطح قد تكون امتدادًا خطيًا منتهيًا إلى نقطة منه» فتكون إشارةً إلى تلك النقطة قصدًا 
وإلى الخط والسطح تبعًا؛ وقد تكون امتدادًا سطحيًا ينطبق طرفه على خط" من المشار إليه» فيكون ذلك الخط 
مشارًا إليه قصدًا وبالذات» والسطح والنقطة تبعًا وبالعرض؛؟ وقد تكون" امتدادًا جسميًا ينطبق السطح الذي هو 
طرفه على السطح المشار إليه؛ فيكون السطح مشارًا إليه قصدًا والخط والنقطة تبعًا. 

وكذا الإشارة إلى الجسم إما امتدادٌ خطيٌ منته إلى نقطة منه؛ أو امتدادٌ سطحيٌ ينطبق" الخط الذي هو طرفه 
على خط من ذلك الجسمء أو امتدادٌ جسميٌ ينطبق السطح الذي هو طرفه على سطح من الجسم المشار إليه؛ 
أو ينفذ!أ» في أقطار المشار إليه بحيث تنطبق قطعة منه على" الجسم المشار إليه انطباقًا وهميًا. والحال في تعلّق 
الإشارة قصدًا وتبعًا على قياس ما عرفت. 

ثم إنك إذا فتّشت حالك في الإشارة إلى المحسوسات ظهر لك أن الأغلب في الإشارة إليها هو الامتدادٌ 
الخطي؛ ولذلك قيل: الإشارة الحسية امتدادٌ خطي موهوم آخد من المشير متنه 
إلى المشار إليه. وأمثال ذلك تنبيهاتء فلا ينّجه أن أخدّ المشير والمشار إليه في ١غ‏ -هوء 


تعريف الإشارة يفضي إلى الدور. ١‏ 6 

وأما لزوم كون الأطراف المتداخلة عند تلاقيها حالا بعضها في بعض ‏ *' 1 ل 
فيحتاج دفعُه إلى اعتبار كون أحدهما ناعمًا للآخرء كما اعتبره الإمام في ٠‏ ضن: ويكون. 
الملخّص حيث قال بعد قوله «تقديرًا أو تحقيمًا»: «ومع ذلك يكون ناعتًا انسح ش 
فده راجا استاره جوات البويان سدع جر الأعر اف القيرة المارية ٠, ٠.‏ د ليد الس اللي 
كالأطراف وغيرها من الوحدة والإضافات»!© فحيئئذٍ لا يتصوّر اعتراضٌض 2 #ادظ. 


بالأطراف المتداخلة حتى يدفع. 0 

اا0ا0اةاةاةاة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةةةةةة 00 

(أ) وفي هامش ع: اعلم أن النفوذ يتصوّر فيما عدا الإشارة إلى الجسم؛ أي: الإشارة إلى الخط والإشارة إلى السطح على 
هذا القياس. 


(ب) وفي هامش ق ب ش د جار: أي: أما اعتبار الإمام قيد السريان في الملخص حيث قال: «يكون مختضًا به وساريًا فيه»(") فمبني 
على منع وجود الأعراض التي لا سريان لها في محالّها كالوحدة والنقطة والإضافات على ما صرّح به في االبحث الحادي عشر 
من مباحث الجواهر والأعراض. ”منه رحمه الله“. | (" اتطر: الملخص للرازي؛ لادظ. 


['3ءو] 


[#دو] 


[لراظ] 


تسديد القواعد 
وإلا لما حل إحداهما في الأخرى' فلا يخلو إما أن يكون المحل مستغنيًا عن الحالء متقوّمًا لا به بل بنفسه؛» 
أو لا يكون مستغتيًا عنهء فإن كان الأول فالمحل هو الموضوءع؛ والحالٌ هو العرض؛ وإن كان الثاني فالمحل هو 
المادةء والحالٌ هو الصورة» فالعرض والصورة يندرجان تحت الحالّء والموضوع والمادة يندرجان تحت المحل. 
ا ل 
في الزمان» وفي المكان» وفي الخضبء وفي الراحة» وفي الحركة؛ وكوتٍ ١‏ ج - وإلا لما حل إحداهما في الأخرى؛ 
الكل فى النجزء وبالمككس؛ والخناص في العام» فإ ناتغل * فى * فى جميعها و - فلابدٌ وأن يكون لإحداهما حاجة 
١‏ ا إلى الأخرى وإلا لما حل إحداهما في 
ليست بمعنى واحد؛ فإن بعض هذه الأمور بالإضافة, وبعضها بالاشتمال» الأخرىء صح هامش. 
وبعضها بالظرفية» فالشيوع والمجامعة بالكلية. * و + فيه. 
حاشية الجرجاني 


اليل اللي اي و الوه اا 1 محا اليد 

من الوجوه استغنى كل واحدة منهما عن الأخرى في ذاتها ووجودها وتعيّنهاء » فلا يت يتصوّر حلولٌ بينهما بديهة 

[17. 7.] (قوله: شائعًا بالكلية) يتنّجه عليه أن يقال: إن أريد الكلية بالقياس إلى المحل لم يشمل التعريف 
كونَ الأعراض التي لا تسري في محالها؛ وإن أريد بالقياس إلى الحالٌ خرج عنه كونُ الأعراض التي' لا تنقسم 
كالتقطة مثِلا عند القائل يوجودها. 

ويمكن أن يختار الثاني ويقال: المراد أن لا يبقى / من الحالٌ شيءٌ غير كائن في الموضوع. فبتناول كونّ 
غير المنقسم في محلّه أيضًا. 

[1؟1. 48.] (قوله: فإن بعض هذه الأمور بالإضافة) كما في قولك ”زيد في الخضبء وفي الراحة» وفي 
الحركة“؛ فإن بينه وبين هذه الأمور إضافةٌ ونسبةٌ مخصوصة مصحّحةًٌ لأنْ يَخيِل كوثها بمنزلةٍ مكانٍ له. وكذا 
كون الكل في الجزء -ككون السرير في الخشب- راجمٌ إلى الإضافة؛ فإنه لما كان الخشب أصلًا له" وعمدةً 
جلو رين الس ب ريه سد 1 عر لي ا 

[1- 4.] (قوله: وبعضها بالاشتمال) كما في قولك ”الجزء في الكل» والخاض في العاة“. 

].٠١ .10[‏ (قوله: ويعضها بالظرفية) كما في كون الشيء في الزمان أو المكان.* 

اد ١‏ (قوله: فالشيوع والمجامعة بالكلية) هذا عطفٌ تفسيري 


: ك: بداهة. | أجاب الجرجاني هنا 
للشيوع. وبهذا القيد -أعني: قيد الشيوع- يخرج عن تعريف الكون في 6 عن مع الحلي لكلام الشارح. انظر: 
الموضوع كونٌ الكل في الجزء؛ وكونٌ الخاض في العامّ» وكونٌ الشيء 0 
1 0 " ك - لا تسري في محالها وإن أريد 
في المكان عند القائل بأنه السطح. وأما عند القائل بأنه البعد المجرد اقئاس إلى الخال تبرج عند كوة 
فيخرج بقيد عدم صحة المفارقة؛ بل هذا القيد -أعني: قيد عدم صحة2 الأعراض التي؛ صح هامش. 
المفارقة- يُخرج عنه كونّ الشيء في المكان مطلقّاء وكونٌ الشيء في اجو 

َ 0 7 35 + ض بك :يجعل. 
الزمان وفي الخصب والراحة؛ وكون الجزء في الكل. وبقوله «لا كجزء ض ب ك: والمكان. 
منه»" يخرج الذاتيات؛ فإنها مشابهة للأجزاء كما ذكرهء ولا يخرج به ١‏ ض-منه. 


. 
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تسديد القواعد 

وعدم جواز الانتقال في تعريف ”الكون في الموضوع” هو قرينةٌ يهم منها المقصود' بلفظة ”في“ المستعملة 
فيه. و«لا كجزء منه»" يُحترز به عن مثل كون اللونية في السواد» والحيوانية في الإنسانء وقد بين أن أمثال هذه 
ليست بأجزاء على الحقيقة؛ بل هي كالأجزاء. 

ويدخل في حدّ الجوهر كلياتٌ الجواهر المرتسمة في الذهن؛.فإنها وإن كانت حال كونها في الذهن في 
موضوع؛ لكن يصدق عليها أنها إذا وجدت خارج الذهن لم يكن وجودها في موضوع. هذاء إذا اعِرَت الحقيقة 
الكلية بدون اعتبار الوجود الذهني. وأما إذا اعشيرَت من حيث إنها موجودة في الذهنء فيمتنع أن توجد في 
الأعيان من حيث هي كذلكء فحينئلٍ لا تكون جوهرًا؛ بل عرضًا. 

١ , ١‏ ف + المقصود. 

فواجب الوجود لا يكون جوهرًا ولا عرضًا؛ إذ لا يصدق عليه أنه ذو ماهية " ح: ولا كجزئه. 
يلزمه هذا المعنى؛ بل وجوده عينّه» وليس له ماهيةٌ وراء الوجود» كما عرفت." 0 انظر: الفقرة 58 من الشرح. 
الأجزاء الحقيقية الكائنة فيما هي أجزاء له؛ لأنها ليست مشابهة للأجزاءء فيصدق على كونها أنه كونٌ شيء' 
في شيءٍ حال ما يكون الشيء الأول غيرٌ مشابه للجزء من الثاني. 

[1*0 17.] (قوله: ويدخل في حدّ الجوهر كلياتٌ الجواهر المرتسمة) هذا على مذهب من يقول: ”إن 
الحاصل في الذهن هو ماهيات الأشياء المطابقة للأمور الخارجية' في تمام الماهية» والاختلاف إنما هو في 
الوجود وما يتبعه من الأحوال“»؛ كما مرّ.؟ وأما من قال: "إن الحاصل في الذهن هو صُوّر الأشياء وأشباحُها 
المخالفة لها في الماهية المناسبة إياها مناسبةٌ مخصوصة بها صار بعض تلك الصور علمًا ببعض الأشياء دون 
بعض» فعنده تلك الصور أعراضٌ موجودةٌ بوجود خارجي قائمة بالنفس كسائر الأعراض القائمة بهاء ولا وجود 
للأشياء في الذهن حقيقة عنده. فإن حَكَمْ على الأشياء باعتبار حصول صورها في الذهن“ على هذا الوجه بأنها 
موجودةٌ في الذهن كان مجارًا من القول لا حقيقة. هذا هو الكلام المحمّق. 

وأما قول الشارح «وأما إذا اعتُبرَت من حيث إنها موجودة في الذهن فيمتنع أن توجد في الأعيان من حيث 
هي كذلكء فحيتذٍ لا تكون جوهرًا بل عرضًا» فيَرِدُ عليه أن الحقيقة الكلية المأخوذة مع وجودها الذهني* لما 
امتنع وجودُها في الخارج وجب أن لا تكون عرضًا أيضًاء' كما لا تكون جوهرًا؛ لأنهما من أقسام الممكن 


باعتبار الوجود الخارجى؛ / كما يدلّ عليه تعريفاهما؛ لأن الوجود إذا أُطلق تيار" من , وى او 
الخارجي. وقد اعترف بذلك حيث قال «لكن يصدق عليها أنها إذا وجدت خارج الذهن ا 
لم يكن وجودها في موضوع».*7) " انظر: الفقرة 4. .١‏ 
١‏ ؛ غ - في الذهن. 
[15.117.] (قوله: فواجب الوجود لا يكون جوهرًا ولا عرضا) قد عرّفوا الجوهر ٠‏ ض:في الذهن. 
في المشهور بأنه الموجود لا في موضوع: فيتخايل منه أن الواجب داخل فيه» فدفعوه , 00 
2 2 0 " ب: تبادر. 


بأن ليس المراد من الموجود في تعريف الجوهر الموجوة بالفعل» وإلا لكان الشك * ك + فامل. 


متهوات 
(أ) وفي هامش د: أقول: لا يرد على الشارح ما أورده؛ لأن للماهية الكلية الموجودة في الذهن وجودًا في موضوع؛ وهي عرض 
موجود في موضوعء فلا يرد. والتقيبد بالوجود الخارجي إنما يفيد بالنسبة إلى الجوهر؛ لأنه إذا كان موجودًا في الذهن فهر 
عرض. "نور الله». 
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تسديد القواعد 

والجوهر إما مفارقٌ في ذاته وفعله عن المادة بأن لا يحتاج في ذاته ولا في فعله إلى المادة» وهو العقل؛ 
أو مفارق في ذاته دون فعله» وهو النفس؛ أو غير مفارق» وهو' إما محل لجوهر آخرء أو حال في جوهر آخر» 
أو مركب منهما. والأول هو المادة» والثاني هو" الصورة؛ والثالث هو" الجسم. 

والموضوع والمحل يتعاكسان وجودًا وعدمًا في العموم» أي: يكون المحل في جانب الوجود أعمّ من 
الموضوع مطلقاء وفي جانب العدم بالعكسء أي: يكون عدم الموضوع أعمٌ مطلقًا من عدم المحل. وكذا الحالٌ 
والعرض» أي: يكون الحال في جانب الوجود أعمٌ مطلقًا من العرض» وفي جانب العدم بالعكس. 

وبين الموضوع والعرض مباينة؛ لأن الموضوع هو المحل المتقَوّم بنفسه؛ والعرض لا يكون متقوّمًا بنفسه. 
والمحل قد يكون جوهرًا كالجسم بالنسبة إلى الأعراض» وقد يكون عرضًا كالحركة بالنسبة إلى السرعة والبطء. 
والحالٌ أيضًا قد يكون جوهرًا كالصورة» وقد يكون عرضًاء فيصدق العرض على المحل والحال جزتئاء أي: 
بعض المحلّ عرضٌ» وبعض الحالٌ عرضٌ. وكذا يصدق الجوهر على المحل والحالٌ جزئيًاء فإن بعض المحلّ 
جوهرء وبعض الحالٌ جوهر. 


[17.". الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما] 
[14.] قال: والجوهرية والعرضية من تَّوانِي المعقولات؛ لتوقّف نسبة أحدهما على وَسَطٍِء 

واختلاف الأنواع بالأولوية. والمعقولُ اشتراكه عرضي. 0-06 
أقول: اختلف العلماء في أن الجوهر هل هو جنسٌ لما تحته أو لا؟ واختار المصنف ‏ " ج-هو. 


حاشية الججرجاني 
في وجود جبل من ياقوت أو بحرٍ من زئبق شكًا في جوهريته؛ بل معنى هذا الرسم أن الجوهر ماهية إذا وجدت 
في الخارج واتصفت به كانت لا في موضوع. وظاهرٌ أن هذا المعنى إنما يصدق على ماهيةٍ يزيد وجودُها على 
ماهيتهاء' فلا يصدق على الواجب. 

وأما تعريف العرض بأنه الموجود في موضوع' فلا اشتباه في عدم تناوله للواجب» سواء قشر بمثل ما مرّ 
-وهو الحق- أو لم يُفسَر. 

[107. 14.] (قوله: والأول هو المادة» والثاني هو الصورة؛ والثالث هو الجسم) قد تقدّم في صدر الكتاب 
مناقشة الإمام في هذا المقام.؟ 

[107- 15.] (قوله: وقد يكون عرضًا كالحركة بالنسبة إلى السرعة والبطء) لا يقال: إذا كان السرعة والبطء 
عرضّيِن حالّين في الحركة التي هي عرضٌ لم يصدق عليهما أنهما موجودان في موضوع؛ لِما تقدّم من أن 
العرض مُباينٌ للموضوع؛ فلا يندرجان تحت حدّ العرض. 

لأنا نقول: هما موجودان في الموضوع الذي هو محل الحركة -أعني: الجسم-» إلا أن حلولهما فيه بتوسّط 
الحركة» وما ذكر في الحدّ يتناول الحلولٌ بواسطةٍ أيضًا. 

].١ 174[‏ (قوله: اختلف العلماء في أن الجوهر هل هو جنسٌ لما تحته أو لا) ا 
ذهب الأكثرون إلى أنه مقولٌ على ما تحته قولٌ الجنس على أنواعه؛ والأقلّون إلى أنه ا 
مقولٌ على ما تحته قول اللوازم الخارجية على ملزوماتها. واختار المصنف قولٌ الأقلّين» * انظر: الفقرة .١‏ +5. 


تسديد القواعد 


أنه ليس بجنس لما تحته» كما أن العرض ليس بجنس لما تحته' من الأعراض. واحتجٌ على ذلك بوجهين: 
الأول: أن الجوهر والعرض نسبتهما إلى ما تحتهما تتوقّف على وسطهء أي: لا يكونان محمولين على 
ما تحتهما إلا بوسط؛ ولهذا احْتَجْنا في إثبات جوهرية النفوس والصور وغير ذلك؛ وفي إثبات عرضية 
الكميات" والكيفيات إلى وسطء ولا شيء مما هو جنس لما تحته كذلك؛ فلا شيء من الجوهر والعرض 


بجنس لما تحته. 


وفيه نظر) إذ لا نسلّم أنا إذا تصورنا ما تحت الجوهر بحقيقته احتجنا في إثبات 
الجوهرية له" إلى وسطء واحتياججنا في إثبات جوهرية النفوس والصور وغيرهما؛ إلى ' ج- ليس بجنس لما 


الوسط إنما هو بسبب" / عدم تعقّلنا' هذه الأموز بحقائقها. 


الثانى: أن ما تحت الجوهر مختلف" بالأولوية وعدمهاء والأقدمية وعدمها؛ فإن " جف -له. 
يي هر 


الجواهر الشخصيّة أقدم في الجوهرية وأولى بها من غيرها. وكذا العرض مختلف 2 , 


بالأولوية وعدمها؛ فإن العرض الغير القارَ أولى بالعرضية من غيره» وكل ما هذا شأنه ١‏ ح:تعقلها. 


فهو خارج عن حقيقة ما تحته؛ فلا يكون جنسًا لما تحته. 


وادّعى مع ذلك أنه والعرض أيضًا من المعقولات الثانية. 


.١1١4[‏ ؟.] (قوله: كما أن العرض ليس بجنس لما تحته من الأعراض) هذا' مشهورٌ متَّفْقٌ عليه ظاهرًا. 

[188. *.] (قوله: واحتجٌ على ذلك) أي: على أنه" ليس شيءٌ من الجوهر والعرض جنسًا لما تحته. 
وحاصل الوجه الأول أنهما لو كانا ذاكين لما تحتهما لم نَحنَّجْ في إثبات أحدهما لشيء مما تحته إلى 
برهان؛ لأن ذاتي الشيء يكون بين الشبوت له؛ لكن إثبات الجوهرية للنفوس الناطقة والصور الحالّة في الموادٌ 
الجسمية يحتاج إلى نظر؛ ولذلك اخمْلِف فيه فزعم بعضهم أن النفس الناطقة من قبيل الأعراض؛ وادّعى 
آخرون أن كل ما يحلّ في شيء يكون عرضًاء ونفوا كونٌ الجوهر حالًا في غيره. وكذا إثبات عرضية الكميات 
-أعني: المقادير- والكيفيات -كالألوان والأضواء-' محتاجٌ إلى استدلال» فلا يكون شيءٌ من الجوهر 


والعرض جنسًا لما تحته. 


/ وحاصل ما يرد على هذا الوجه أن ذاتي الشيء إنما يكون بين الثبوت لذلك الشيء إذا كان ذلك؟ الشيء 2 [ع#“اظ] 
متصوّرًا بالكنه. ولا نسلّم أن ما ذكر من الأمثلة قد تتصوّر" فيها الماهيةٌ بكنهها؛ بل المتصور من النفس هو 
المدبّر للبدن المتصرّف فيه؛ وهذا أمرٌ عارض لها خارجٌ عن ماهيتهاء وهكذا الحال في سائرها. ولو كانت 


الماهية معقولة بالكنه في هذه الأمثلة أمكن أن لا يحتاج فيها إلى دليلٍ أصلًا. 
.١8[‏ 4.] (قوله: وكل ما هذا شأنه فهو خارج عن حقيقة ما تحته) لما 
سبق من أن الذاتي لا يكون مقولَا بالتشكيك على ما هو ذاتي له.' وقد عرقت 
أن ما ذكر في بيانه -على تقدير صحتها- إنما يدل على أن المقول بالتشكيك لا 
يكون ذاتيًا لجميع ما تحته من الأمور التي يقال هو عليها بالتشكيك:؛ لا على أنه 
لا يكون ذاتيًا لشيء منهاء فجاز أن يكون الجوهر أو العرض" جنسا لما تحته من 
الحقائق التي لا يختلف قوله عليهاء وإن لم يكن جنسا لجميع ما تحته. 
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ض ب ك + هو. 

ض ب ك: أن. 

ب - والأضوا صح هامش. 
ك - ذلك. 

ك: تصور. 

انظر: الفقرة 45 من الشرح. 
ض: والعرض. 


زة؟لو] 


تسديد القواعد 

وفيه نظر؛ فإن الأقدمية والأولوية إنما تقتضيان الخروج إذا كانتا في المحمول نفسه. أما إذا كانتا في 
المحمول باعتبار أحواله فلا. والجواهر المشخّصة لا تكون أقدم وأولى من غيرها في نفس الجوهرية؛ فإن 
الجواهر الشخصية وغيرها لا تختلفان في حقيقة الجوهرية؛ بل أقدم وأولى من غيرها في الوجود؛ فإن الوجود 
للجواهر الشخصية أقدم وأولى؛ فإن الجواهر الشخصية من حيث هي أشخاص -أي: غيرُ مقول معناه قولًا 
وجوديًا أو وهميًا على كثرة- لا تتوقف على شيءٍ آخرٌ مقولٍ عليه وعلى غيره» وإلا لكان من شرط وجود 

حاشية المجرجاني 

[4؟1١.‏ 0.] (قوله: والجواهر المشخّصة لا تكون أقدم وأولى من غيرها في نفس الجوهرية؛ فإن الجواهر 
الشخصية وغيرها لا نختلفان في حقيقة الجوهرية) أورد عليه: أن عدم الاختلاف في حقيقة الجوهرية يستلزم 
الاشتراك في تلك الحقيقة» وذلك لا ينافي كونَ بعض تلك الأفراد المشتركة فيها أقدمَ وأولى بتلك الحقيقة. 
ولما كانت كمالاتٌ الجوهرية -كالاستغناء عن الموضوع مثلًا- حاصلة للجزئيات بالفعل ومنتظرةٌ للكليات 
كانت الجزئيات أولى بالجوهرية؛ إذ لا معنى لكون الشيء' أولى من آخر في معنئى' إلا كون كمالات ذلك 
المعنى أكثر أو بالفعل في الأول» وأقلٌ أو بالقوة في الثاني." 

ويؤيّده مااذكر* في شرح الملخخص من أن قولهم ”إن الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات" لم يرد به أن 
الجزئيات قبل الكليات في الجوهرية؛ بل المراد أن الكمالات واللواحق العارضة للجزئيات -لأنها جواهر- أكثرٌ 
من الكمالات واللواحق الثابتة للكليات -لأنها جواهر-." وإليه أشار الإمام بقوله «إن آثار الجوهرية للجزئيات 
أكثر منها للكليات؛ لأن الأثر المعرّف للجوهر هو الاستغناء عن الموضوعء وهو بالفعل للجزئيات»؛ لأنها' 
يصدق عليها في الحال أنها موجودة لا في موضوع. وأما حصوله للكليات فليس بالفعل؛ بل هو منتظر لها." 

هذاء وأما ما ذكر من أن كليات الجواهر لما كانت عبارةٌ عن صور جوهرية ذهنية مطابقة لما في الخارج 
من جزئياتها كانت في جوهريتها مفتقرةٌ إلى جوهرية تلك الجزئيات؛ فتكون الجزئيات أقدم في الجوهرية” منها 
-ففيه أن الافتقار في الجوهرية ممنوعٌ؛ بل تلك الصور في حدّ ذاتها بحيث لو وجدت في الخارج كانت لافي 
موضوع؛ وهذا معنى كونها جواهر. نعم؛ جوهريتها تستلزم جوهرية ما 


تطابقها / من الجزئيات في الخارج؛ وذلك لا يوجب الافتقار. 7 غ: شيء؛ ك: بكون شي». 
8 * ع - في معنى. 
[14- 7.] (قوله: فإن الوجود للجواهر الشخصية أقدم وأولى» ' هذا القول لصير الحلّي. انظر: الحاشية 
فإن الجراهر الشخصية إلخ.) يعني: أن وجود الأشخاص الجوهرية يد لمحي 0 
ِ ؟أغ:ذ 3 


يتوققف على وجود الجواهر الكلية المقولة عليها؛ إذ لو توقّف وجود ٠‏ ب - أكثرمن الكمالات واللراحق الثابتة 


الث الشخصر على وجودٍ أمر مقولٍ عليه وعلى غيره لكان وجود اله الشخص للكليات لأنها جواهر» صح هامش. | 
1 1 انظر؛ شرح الملخص للكاتبي» ١؛‏ ؟و. 


مشروطًا بأن يكون معه شخْضٌ آخرء وهذا باطل قطعًا. 5غ لأنه. 
وهو" مردود بأن توقُّفٌ الك 5 على وجودٍ'' أمر مقولٍ عليه وعلى " انظر: الملخص للرازي» 054و. 


- 4 . 7 4 ض: من الجوهرية. 
شخص آخر لا يستلزم توقفه على ذلك الشخص الآخر؛ بل ولا يستلزم ٠‏ ل:وهنا. 
وجوه أيضًا إلا إذا كان ذلك الأمر مقولًَا عليهما" بالفعل. والمعتر ‏ “غ-وجود. 


ا عون 2 5 : ' ''اغ: عليها. 
في الكلي هو صلاحية كونه مقولا على كثرة"" إما في الوجود أو في ٠"‏ ض: كثيرين. 
التوهمء" لا المقولية بالفعل. '' ك: التعقل. 


تسديد القواعد 


كل شخص أن يكون معه غيره؛ بخلاف الجواهر الكلية؛ فإنها -من حيث هي جواهر كلية-' مقولةٌ بالقياس إلى 
الجزئيات؛ فإن وجودها -من حيث هي كلية- مقولٌ بوجه من الوجوه على موضوعات. 

واسمْدِلٌ أيضًا على أن الجوهر ليس بجنس لما تحته بأنا إذا قلنا للشيء: "إنه جوهر“ كان هناك ثلاثة أمور: 
الاستغناء عن الموضوع.؛ وكون الماهية علّة لذلك الاستغناء» والماهية التي عرضت لها هذه العلية. فالجوهر 
إما أن يكون بعض هذه الأمور أو جميعهاء وأيّا ما كان امتنع أن يكون جنسًا. أما إذا كان الجوهر هو" الأمر 
الأول فلأن الاستغناء" أمر سلبي؛ لأنه عبارة عن عدم الحاجة إلى الموضوع» والعدمي لا يكون جنا للأنواع 
المحصّلة. وأما إذا كان هو الثاني فلأن العلية من المعقولات الثانية» فلا تكون جنسًا لما هو محصّل في الخارج. 
وأما إذا كان الثالث فلأن الماهية التي عرضت لها العلية -أي: عرضت لها أنها علّة- لاستغنائها عن الموضوع 
مشتركة بين الأمور المندرجة تحتهاء فلو كان مفهومها جنسًا لما تحتها امتنع أن تكون 

2 ا ار ا لل 'جح*فهي. 
مختلفة بتمام الماهية؛ ضرورة اشتراك جميعها في هذا الجنس؛ لكن جاز أن تكون * ج - هو صح هامش. 
مختلفة بتمام الماهية بأن يكون معروض هذه العلية في الجسم خصوص كونه جسمّاء 2 * و: فإن الاستغناء. 
حاشية الجرجاني 

[14. 7.] (قوله: فإنها -من حيث هي جواهر كلية- مقولةٌ بالقياس إلى الجزئيات) قد تقدّم أن الصور 
الجوهرية الموجودة في العقل إذا أخذتُ من حيث هي موجودة فيه كانت ممتنعة الوجود في الخارجء' فلا 

5 
يتصوّر توقفها في الوجود الخارجي على وجود الأشخاصء ولا يلزم من احتياجها في المقولية إلى الأشخاص 
توقُفُ وجودها على وجود الأشخاص. كيف والمعتبر فيها صلاحية المقولية» فلا يكون وجودها في الذهن 
مستلزمًا لوجود الأشخاص»" لا في الخارج ولا في الذهن؛ فضلًا عن توقّفه عليه. نعمء إن قيل بوجود 
الطبائع في الخارج كانت الجواهر الشخصية متوقّفةَ في وجودها على وجود الطبائع الجوهرية؛ وذلك عكس 
ما ادّعاه" الشارح.؟ 

.315 .1*1/ انظر: الفقرة‎ ١ 
[ممد. 6م.] (قوله: فإن وجودها -من حيث هي كلية- مقول بوجه من " ض - كيف والمعتبر فيها صلاحية‎ 
الوجوه على موضوعات) يعني:" أن الأمور الكلية -من حيث هي كلية- لابدٌ أن المقولية فلا يكون وجودها في‎ 
ل 0 98 8 الذهن مستلزمًا لوجود الأشخاصء‎ 
تكون مقولة قولا ذاتيًا أو عرضيًا على كثرة هي جزئياتها المحمولة هي عليها. ممالا‎ 
(قوله: والعدمي لا يكون جنسا للأنواع المحضلة) وذلك  "غ: ادعى به‎ ].4 .14[ 
ا : ؛ انظر لهذه الفقرة بتمامها: الحاشية‎ : . 
لأن الجنس بل الذاتي مطلمًا متَحدٌ في الوجود مع الماهية التي هو ذاتي لهاء لنصير الحلّي» 1ظ.‎ 
على ما سبق تحقيقه.' والأمر العدمي -أي: المعدوم في الخارج- يستحيل © ض: بمعنى.‎ 
0 اتحاده' في الوجود بالضرورة مع الماهية المحصّلة -أي: الموجودة في © لل م ري‎ 

2 ا 3 9 ” غ - مع الماهية التي هو ذاتي 
الخارج-.؛ فاندفع ما توهّم من أن الاستغناء أو العلية -مع كونه عدميًا- جاز لها على ما سبق تحقيقٌه. والأمر 
أن يكون جنسًا للأمر المحصّل؛* لأن الأجناس والفصول أمورٌ اعتبارية.١‏ العدمي أي المعدوم في الخارج 

5 يتحيل اتحادى» صح هامش. 
].٠١ .١14[‏ (قوله: مشتركة بين الأمور المندرجة تحتها) أي: تحت * ض: للأمور المحصلة. 
تلك الماهية التى عرضت لها علَيئُها للاستغناء. وتلك الأمور هى الجواهر ' * ا الجافية لنصير 
7 57 ل »تللظ 
المخصوصة المندرجة تحت الجوهر المطلق. فلو كان هذا المفهوم الذي ٠١‏ ضغ ب:فرضته. 
فرضنا"' أنه معنى الجوهر" -أعني: مفهوم الماهية التي عرضت لها العلية- ‏ 0: الجوهرية. 


[ملاظ] 


تسديد القواعد 

وفي العقل خصوض كونه عقلاء وفي النفس خصوص كونه نفسًا؛ لأن المختلفات بالماهية جاز اشراكُها في لازم 
واحد. وأما إذا كان الجوهر هو' المجموع فلأن المجموع لاشتماله على العدمي عدميٌ؛ فلا يكون جنمًا للمحصّل. 

وفيه نظر؛ إذ كما جاز أن تشترك الأمور المختلفة بتمام الماهية في لازم واحدء جاز اشتراك الأمور 
المتشاركة في الذاتي فيه» فحيئئٍ لم يلزم أن لا يكون جنسا؛ بل غايته أن يبقى على الاحتمال. 

واسكْيِلٌ أيضًا بآن الجوهر لو كان جنا لكان امتياز الأنواع الداخلة تحته بفصولء وتلك الفصول امتنع أن 
تكون أعراضًا؛ لأن العرض لا يكون مقوّمًا للجوهر فتكون جواهر. فقول" الجوهر على تلك الفصول إن كان 
تولٌ الجنس على النوع يلزم” أن يكون للفصل فصلٌ آخخر ويتسلسل» وإن كان قولٌ اللازم الخارجي لا يكون 


الجوهر جنسًا لما تحته. 
1 1 'اح: في. 
وفيه نظر؛ إذ المراد بقولهم ”الجوهر جنس" أن الجوهر جنس للأنواع لا للفصول» ' ح:مقول. 
فيكون جنسًا للأنواع» وعرضيًا لازمًا للفصولء ولا يلزم خلف. * ح ف: يلزمه. 


حاشية الجرجاني 
جنسا لتلك الأمور لما جاز اختلاقها بتمام الماهية» على معنى أن لا يكون بين ماهياتها ذاتق مشتركٌ أصلًا؛ لكنه 
جائز لِما' ذكره. 

معد ١‏ (قوله: / فلأن المجموع لاشتماله على العدمي عدميّ) أي: مجموع هذه الثلاثة عدميٌ؛ وكذا 
مجموع كل اثنين' منها عدميٌ أيضًاء فلا يكون شيء' منها جنسًا للأمر المحضل. 

[14. ؟1.] (قوله: وفيه نظر؛ إذ كما جاز أن تشترك الأمور المختلفة بتمام الماهية في لازم واحد» جاز 
اشتراك الأمور المتشاركة في الذاتي فيه) أي: في لازم واحد» وحيتئلٍ جاز أن تكون تلك الأمورٌ المندرجة تحت 
مفهوم الماهية التي عرضت لها العلية متشاركة في ذاتيّ هو علة للاستغناء في الكل؛ ويكون ذلك الذاتي هو 
معنى الجوهر ومعروض العلية» فلا جزم بأن* الجوهر ليس جنشا! بل غايته أن يبقى على الاحتمال. 

وقد يورد' هذا النظر بعبارة أخرى» وهي أن حاصل هذا الدليل أن لا يكون مفهوم المستغني عن الموضوع 
جنسا للجواهر»" ولا يلزم منه أن لا يكون الجوهر جنسًا لها؛ لجواز أن يكون هذا المفهوم تعريمًا رسميًا 
للجوهر.” لا حدًا له») ولا يلزم من عدم جنسية الرسم لأشياء عدم جنسية 


علله 0 اخبريماء 
المرسوم لتلك الأشياء.؟ * غ: شيين. 
[14. 17.] (قوله: لأن العرض لا يكون مقوّمًا للجوهر) أي: لا يكون ‏ "غ: شيثين. 

7 0 8 0 :3 غ ض: أي لازم. 
جزءًا له محمولا عليه مواطأةً. وأما كونه'' جزءًا له غير محمولٍ عليه فقد مرٌ © ك:يكون. 
الكلام فيه.'" *غ + تقرير. 

" ض: للجوهر. 


.١1+4[‏ 14.] (قوله: إذ المراد بقولهم ”الجوهر جنس" أن الجوهر جنس * غ: للجواهر. 
للأنواع لا للفصول) لم يرد بالأنواع ما يكون أنواعًا إضافية للجوهر؛ فإن كون * هذاالتقرير لتصبر الحلي. انظر: 
8 200 0 1 4 3 8 الحاشية لنصير الحلّى؛ 53لاظ. 
الشيء جنسًا لأنواعه مما لا نختلف فيه؛ بل أراد بالأنواع الحقائق المحصّلة النوعية ا 
من الموجودات الجوهرية -كالإنسان والفرس والبقر-. وأجناس تلك الحقائق '' انظر: الفقرة 47 من الشرح. 
امتهوات 
(أ) وفي هامش ع: كيف» والأجناس العالية البسيطة لا يتصوّر لها حدّ أصلاء فما ذكر في تعريفه أمر خارج عن ماهيته. "منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 


والحق: أن العرض ليس بجنس للأعراض؛ فإن العرض لا يدل على طبيعة السواد والبياض وعلى سائر 
الطبائع؛ بل يدلّ على أن له نسبةٌ إلى ما هو فيه؛ وعلى أنه ذاتٌ تقتضي هذه النسبة» وهذا معنى عرضي؛ لأن 
نسبة هذا المعنى إلى أكثر الأعراض -مثل الكيفية والكمية والوضع - نسبةٌ أمر غير مقوّم لماهياتها؛ لأن ماهياتها 
تتمثّل مدرّكة مقوّمة» ولا تكون مشتملةً على هذا المعنى. والجنس يدل على طبيعة الأشياء وحقيقتهاء لاما 
يلحق ماهياتها من النسبة. وأما أن الجوهر هل هو جنس أم لاء فلم يتحقّق عندي.١‏ 

ولما كان الجوهر والعرض من المحمولات بالمواطأة كانا أمرين' عقليين» فلو ٠‏ ح-عدي. 
ثبت كونهما زائدين على ما تحتهما يلزم أن يكونا من المعقولات الثانية. ولما كان الأول 'ح: كان لأمرين. 

حاشية الجرجاني 


المندرجة تحت الجوهر -كالحيوان والجسم النامي والجسم-. ولا يخفى أنه لا يمكن أن يكون جنس من الأجناس 
جنسا لكل ما يصدق عليه؛ فإن الجنس بالقياس إلى الفصل الذي يحضّله نوعًا يكون عرضًا عائًاء كما بين في 
موضعه»' فكيف يدّعى كون الجوهر جنسًا لجميع' ما يصدق عليه من الأنواع والفصول»" حتى يلزم التسلسل. 

-١1[‏ 15.] (قوله: بل يدل على أن له نسبةً إلى ما هو فيه) أي: بل العرض يدل على أن ما تحته له نسبة 
بالعروض والحلول إلى ما هو فيه؟ -أعني: الموضوع-» وعلى أن ما تحته* ذات تقتضي هذه النسبة» وهذا 
-أعني: ما ذكر من مدلول العرض- أمرٌ عارض للحقائق المندرجة تحت العرض. 

وإنما خصّ أكثر الأعراض من الكيفيات والكميات والأوضاع بالذكر مع أن المدّعى يتناول جميعها؛ لأن 
عروض المعنى الذي هو مدلول العرض لماهيات هذه الأعراض أظهرء بخلاف سائر الأعراض النسبية. وأنت 
تعلم أن ترك ذكر الأوضاع أنسبُ بادّعاء الظهور. 

واعترض عليه بأنه إنما ينم أن لو كان قولهم ”الموجود في موضوع“ حدًا حقيقيًا للعرض. وذلك غير 
معلوم؛ لجواز أن يكون رسمًا له / على قياس تعريف الجوهرء وحينئلٍ 

.١ .19 انظر: الفقرة‎ ١ 
١ 5-0 جاز أن تكون حقيقة العرض جنسًا لحقائق ما تحته من الأعراض.' ولو‎ 
ملّم كونه حدًا له انّجه أن يقال: لا نسلّم أن ماهية تلك الأعراض تتمقّل" "غم والفصل.‎ 

ا ف ل ا * ب - أي يل العرض يدل على أن ما 
ركه وها مشرطة بع عدم افتالها على علدا المعنى؛ لجواز أن لا انه له نميا برو راو اللو ل 
يكون ما يتمثّل منها في أذهاننا حقائقهاء والعناية* في أمثال ذلك لا تفيد.* ما هو فيه؛ صح هامش. 

5 : : © ض - تحته له نسبة بالعروض والحلول 

ل حلت له: ولما كان ١ 1 ١‏ لات 

1 ] (قوله: ولما كان الجوهر والعرض من المحمو نينا هرف امن الموفسو وفل 
بالمواطأة كانا أمرين عقليين) أي: أمرين معقولين من المعقولات» لأن أن ما تحتهء صح هامش. 
الجدى الحقة الا : لا أضكة. ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
لجزئي الحقيقي لا يكون الحاشية لنصير الحلّي» 1؟1ظ. 

[14. 17] (قوله: فلو ثبت كونهما زائدين على ما تحتهما يلزم أن "غ- تمثل. 

00 5 ت ١‏ الثانة) اذ 5 0 أمه مبَحيّة ١‏ ائدٌ * قد مر معناه في الفقرة 5١‏ 42. 

د اياي لاجد اه رمه زاند علي 4 انظر: الحاشية لنصير الحلّي» ١؟اظ.‏ 
ذاته هو الجوهرية» ولاافي السواد" مثلا أمرٌ زائدٌ على ذاته هو العرضية. ١‏ ١ض‏ - لآن الجزئي الحقيقي لا يكون 
5 1 0000 0 محمولا أصلَا قوله فلو ثبت كونهما 
.1١+[‏ م1.] وله ولما كان الأول» يعلي: كونهما محمولين زاكدين على ما انختهها يلم أن يكونا 
بالمواطأة وكونهما لذلك أمرين عقليين. وأنت خبير بأن كونهما معقولين 0 من المعقولات؛ صح هامش. 
زائدين على ماهيةٍ ما يقالان عليه لا يستلزم كونّهما من المعقولات الثانية؛ ' ض: لا في السواد. 


كلاو 


فنا 


["ءو] 
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تسديد القواعد 
غير متنازع' ولا تردّد فيه جَعَلّه المصنف كالمفروغ عنه فحَكّمَْ بكونهما من المعقولات الثانية عند إثبات 
أنهما زائدان. 
/ ثم قال المصنف: «والمعقولٌ اشتراكه عرضيٌ» أي: المعقول من لفظ ”الجوهر“ أمد" مشتركٌ عرضيٌ” 
بالنسبة إلى ما تحتهء وكذا المعقول من العرض؛ فإنا نعقل من الجوهر أنه ماهية إذا وجدت تكون لا في 
موضوع؛ ونعقل من العرض أنه ماهية إذا وجدت تكون في موضوع. والأمر الأول مشترك بين جميع الجواهر» 
والأمر الثاني بين جميع الأعراض اشترالكٌ العرضيّ بين معروضاته. 


1 أحكام الجوهر والعرض] 

[14.] قال: ولا تضادٌ بين الجواهرء ولا بينها وبين غيرها. والمعقولُ من الفناء العدمُ. وقد يطلق التضادٌ 
على البعض ياعتبارٍ آخر. 

أقول: لما بيّن أن الجوهر من المعقولات الثانية أراد أن يشير إلى أحكامه؛ فقال: «لا 
تضادٌ بين الجواهرء ولا بين الجواهر وبين غيرها» أي: لا يكون الجوهر ضدًا للجوهر ؛ :او 
ولا لغيره؛ لأن الضد -سواء كان حقيقيًا أو مشهوريًا- يُعتبر فيه تواردُه على الموضوع؛2 ' ح:عرض. 


حاشية الجرجاني 


0 ف: منازع؛ ط + فيه. 


فإن الأبيض مثلًا محمولٌ زائد على ماهيةٍ ما يُحمَل هو عليه؛ مع أن البيياض موجودٌ خارجيٌ» فلابدٌ أن يضم 
إليه ما ذكرناه من أن الجوهرية والعرضية ليستا أمرين متأضلين في الوجود. 

فإن قلت: مفهوم الأبيض أيضًا معقولٌ ثانِء وإن كان البياض موجودًا خارجيًا.' 

قلت: إذا حكم على المحمولات بأنها من المعقولات الثانية أريد أن مبادئها المشتقّة هي منها من العوارض 
العقلية التي لا مطابق لها في الخارج. ولولا ذلك لكانت المحمولات الخارجية بأسرها من المعقولات الثانية» 
فيكون الأسود -كالممكن- معقولُا ثانياء وإنه باطل قطعًا. 

[14. 15.] (قوله: ثم قال المصئف: «والمعقولُ اشتراكه عرضئ») كأن هذا من المصنف إشارةٌ إلى 
الاستدلال بوجو ثالثِ» وهو أن المعقول من الجوهر -أعني: الموجود لا في موضوع- أمرٌ عارضٌ لماهيات 
الجواهرء ومرجعه إلى ما تقدّم من أنه «إذا قل للشي” إنه جوهر“ كان 
هناك ثلاثة أمور إلخ.»»؛ وأن المعقول من العرض -أعني: الموجود في : مجك مور ونان 
موضوع- أمرٌ عارض" لحقائق الأعراض»" ومرجعه إلى ما ذكره الشارح 2 ما تقدم من أنه إذا قيل للشي إنه 

الم كف ا د 1 اف ال ؟ جرهر كان هناك ثلاثة أمور إلخ وأن 
من أن #الحى هران العرض لمن بجبس للأعراضن للج :: المعقول من العرض أعني الموجود 

].١ .١9[‏ (قوله: لما بين أن الجوهر من المعقولات الثانية) يعني: في موضوع أمرٌ عارضٌ؛ صح هامش. 
أن مقهرمة" الذئ هو ماهنته الكلية من المفقو لانت العانيجكن مه ب إن عن ١‏ . 7ض < وأن المسشول مس العرض أمتيه 

1 5 الموجود في موضوع أمرٌ عارض 
ما صدق عليه ذلك المفهوم حقائق موجودة. والكلام ههنا في أحكام تلك لحقائق الأعراض» صح هامش. 
الحقائق. وحاصل ما ذكره أنه إن اعبيِرَ في التضادً التواردُ على المحلّ كان" ©“ ك- إلخ. 

: ادحو اه ل 
بين الصور النارية والمائية والأرضية والهوائية تضادٌ حقيقيَ ومشهوريّ؛" انظر: الفقرة 184 من الشرح. 
لتواردها على الهيولى الواحدة؛ وإن اعثُِرَ فيه التواردٌ على موضوع واحدء " غ: أو مشهوري؛ ك - مشهوري. 


و 


5 


تسديد القواعد 
لماعرقت في التقابل»' والجوهر لا يرِدُ على الموضوع؛ لما عرفت في تعريفه» فلا يمكن عروضٌ الضد له لا 
بالنسبة إلى جوهر آخر؛ ولا بالنسبة إلى غيره. 
وما يقال من أن الفناء ضد للجوهر فباطل؛ لأن المعقول من الفناء العدمء' والعدم لا يكون ضدًا لشيء؛ 
لأن الضد لابدّ وأن يكون وجوديًا. 
وقد يُعتبر في الضد وروده على المحلء أعمْ من أن يكون" موضوعًا أو لاء وحينئنٍ يكون بهذا الاعتبار 
بعض الجواهر ضدًا لبعض؛ وهو الجوهر الذي يكون في محلء أعني: الصورة. 
والحاصل: أنه إن اعتُبرَ الموضوع في التضاد لم يكن شيء* من الجواهر ضدًا لشيء؛ وإن لم يُعتبر 
المرضوع فيه بل المحل تكون الصورة ضدًا لصورة أخرى. 
[140.] قال: ووحدةٌ المحل لا تستلزم وحدةً الحالٌ إلا مع التمائل» بخلاف العكس. وأما الانقسام فغير 
مستلزع في الطرفين. والموضوع من جملة المشخّصات. وقد يفتقر الحالّ إلى محل يتوشطه.* 
أقول: وحدة المحل لا تستلزم وحدةً ما يحل فيه» سواء كان ما يحل فيه جوهرًا أو عرضًاء كالهيولى 
الواحدة التي تحل فيها الصورةٌ الجسمية والنوعية؛ وكالجسم الواحد الذي يحل فيه السواد والحركة والحرارة. 
هذا إذا كان الحال مختلفًا. أما إذا كان متمائلًا فيمتنع أن يحل مثلان فيه» 
وإلا يلزم رفع الاثنينية على تقدير الاثنينية؛ لأنه حيتئلٍ لا تمايرٌ بينهما بحسب , 5 
المفهوم؛ لاستوائهما فيه؛ ولا بحسب اللوازم كذلك» ولا بحسب العوارض؛ * ط + المحل. 
لأنهما إذا كانا في محل واحد كان نسبئهما إلى جميع العوارض نسبةٌ واحدةٌ ؟ ح-شي. 
5 50-7 5 * ح: يتوسط؛ و: متوسط. 
وإذ لا امتيازٌ فلا اثنيية. 
حاشية الجرجاني 
كما تقدّم لم يتصوّر في الجواهر تضاة أصلًا. وما توهّمه بعضُهم من أن الفناء ضدّ للجواهرء فإذا خُلِق الفناء 
انتفى الأجسامٌ بأسرها' -فمما لا يلتفت إليه. 
].١ -١40[‏ (قوله: فيمتنع أن يحلّ مثلان فيه) أي: يمتنع أن يجتمعا في محل واحدٍ. 
لا يقال: ما ذكره من استلزام حلولهما / في محل واحد رفم الاثنينية عنهماء' لو تم لدلٌ على امتناع 
حلولهما فيه» سواء اجتمعا أو تعاقيا. 
لأنا تقول: إذا لم يجتمعا جاز أن تكون للمحل في أحد الزمانين عوارضٌ مخصوصة وفي الزمان الآخر 
عوارض أخرىء فلا تكون نسبةٌ المثلين إلى جميع العوارض نسبةً واحدةٌ فجاز امتيازهما بحسب العوارض»؛ 
بخلاف ما لو اجتمعا؛ إِذْ ههنا يدّعى اتحاد نسبتهما إليها. 
7 هذا القرل نسب إلى أبي علي 
هذاء وقد مئع هذه الدعوى بأن الحركة والسواد حالان في الجسمء مع أن الجبائي وابنه. انظر: التذكرة 
السرعة حالّة فى الحركة دون السواد» فليست نسبةٌ العوارض إلى الحالّين” نسبة لابن متويهء ص 15١4‏ أصول 
5 ع الدين للبغدادي» ص 560107 
واحدة فلم لا يكون في المثلين كذلك.* ض: عنها. 
8 : 1 00 1 5 ؟" ك: حالين. 
ويمكن أن يجاب بأن حلول عارض في أحد المثلين متوقّف على امتيازه هذا المنع لتصير الحلي. انظر: 
عن الآخر؛ فكيف يتميّز به؟! وأما العوارض الحالّة في محل المثلين دونهما 2 الحاشيةلنصير الحلّي7؟اظ. 
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لكلاظ] 


وغنا 


الاطدو] 


ع 


تسديد القواعد 


قوله «بخلاف العكس» أي: وحدةٌ الحال تستلزم وحدةً المحل؛ لامتناع قيام الصورة الواحدة بمادتين» 
وقيام العرض الواحد بمحلّين؛ وذلك لأنه لو قام صورةٌ واحدةٌ أو عرض واحدٌ بمحلين» فلا يخلوإما أن ينقسم 
إلى جزأَئْنَء حتى قام أحدهما بأحد المحلّين» والجزء الآخر قام بالمحلٌ الآخرء فذلك مما لا نزاعَ في جوازه؛ أو 
لا ينقسم؛ بل الصورةٌ الواحدةٌ أو العرضٌ الواخدٌ بعينه قام يكلي' المحلين» فذلك محال؛ لأنه يوجب أن لا يتميّز 
الاثنان عن الواحد. 

5 أ 5 ص كاه - >اء أن 5 'ح:بكل. 

وقول أبي هاشم ”إن التأليف عرض واحد قائم بجوهرين؛ ويمتنع أن يقوم بأكثر ٠‏ ج - بأكثر من جوهرين, 
من جوهرين“»" وقول بعض القدماء ”إن الإضافات المتمائلة موجودة قائمة بمحلّين ‏ صحهامش. 

حاشية الجبرجاني 
فنسبتها' إليهما على السواء؛ فلا امتياز بها أيضًا. نعم» قد ينافش بأن اتحاد النسبة إنما هو في العوارض التي 
تعرض لهما" من جهة المحل؛ لكن جاز أن تكون لكل منهما عوارض من جهة أخرى يتمايزان بحسبها. ولا 
نعني بالعوارض الأمور الحالّة فيهما ليلزم الدور في امتيازهما بها؛ بل الأمور الخارجية" التي لا تلزم ماهيتهما. 
[140-. *.] (قوله: فذلك محالٌ؛ لأنه يوجب أن لا يتميّزالاثنان عن الواحد) وذلك لأنا إذا فرضنا أن يكون 
لقائم بمحلين عرضين لم يكن حال هذين العرضين في الاثنينية إلا كحالٍ العرض الواحد الذي فرضناه قائمما 
بمحلين» فيلزم أن لا ينفصل الاثنان في اثنينيته عن الواحد في وحدته؛ بل يلزم أن تكون الوحدة اثنينية.7) 

فاندفع ما قيل* من أن عدم امتياز الاثنين عن الواحد إنما يلزم أن لو كان الامتياز بالمحل من جهة واحدة. 
أما إذا كان لكلّ منهما أو لأحدهما مميَرٌ غيرُ المحل أو يكون المحلّ ممَرًا لكل منهما" بجهة أخرى؛ فلا يلزم 
ما ذكره -لابدٌ لنفي ذلك من دليل.7 

وأيضًا لو جاز حصولُ عرض واحدٍ في محلين لجاز حصولٌ جسم واحد في مكانين؛0 لأن البديهة لا 
تُفرّق بينهما قطعًا. والتالي باطل» فكذا المقدّم. 

[140..] (قوله: وقول أبي هاشم "إن التأليف عرض واحد قائه 'غ: فنبتهماه 
1 00 5 : ' غ: لها. 
بجوهرين") قال أبو هاشم: إن التأليف عرض موجوثذ قائم بجوهرين فردين» ٠‏ غ ك: الخارجة. 
ولا يجوز قيامه بأكثر منهما. واستدلٌ على ذلك بأنا نشاهد صعوبة التفكيك * ك:قدقيل. 

أى كأن فلار ماك مه ل اس سن *غد مها 

بين أجزاء الجسم المؤلف» فلابذ هناك من رابطٍ به يصعب التفكيك» وذلك 5 هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

هو التأليف» وليس قائمًا بأحدهما فقط» وإلا لم يوجب صعوبة الانفكاك الحاشية لتصير الحلّي؛ 77؟ظ. 

بينهما؛ بل بكلّ* واحد منهما لتكون وحدةٌ الحالٌ فيهما موجبةٌ لعسر ل ا 
0 55 7 : 91 00 1 من رابط به يصعب 

الانفكاك متهماء ولا يجوز امه يأكتر من جوهرين» لأنه لوقام بثلاثة ليناد التفكيك: صح هامش. 

وعْدِم واحد منها لَعُدِم ذلك التأليف؛ ضرورة انتفاء / محلّه وهو باطل؛ 7 ض ب: لكل. 

متهوات 

!) وفي هامشع: قال في المواقف: إن العرض إنما يتعيّن ويتشخّص بمحلّه كما مرّ؛ فلو قام عرض واحد بمحلّين لكان له بحسب 
كل محل تشخُص وتعيّن؛ لامتناع توارد العلّتين على تشخّص واحدء وإذا كان له تعيّنان كان الواحد اثنين» وهو محال.2 | 
» والصحيح أن هذا النقل ليس من المواقف؛ بل من شرحه. انظر: شرح المواقف». 55-51/0. 

(ب) وفي هامش ش: وهذا ليس قياسًا فقهيًا كما زعمه السيد العبري؛ لأن العقل كما يحكم بامتناع حصول جسم واحد في محلّين 
يحكم بحصول عرض في محلين» » فلو جاز هذا لجاز ذاك. ”منه رحمة الله“. 


تسديد القواعد 
كالجوار والْأُحُوٌة“" - باطلٌ؛ لأن التأليف لم يقم بمحلّين من حيث هما محلان؛ بل قام بهما من حيث هما 


8 
محر واحد. 
0 انظر: المحصل للرازي» 
بيان ذلك: أن التأليف أمر عقليٌ عَرَضٍ في العقل للجزأين من حيث هما صارا مجتمغين. ص 1186 


حاشية الجرجاني 
ضرورةٌ بقاء التأليف بين الباقيين» فإذا تألّف جسم من أجزاء كثيرة قام عنده بكل جزئين متجاورين منها 


تألِيفٌُ واحد. 

وأجيب عنه بأنه مبني على تركب الجسم من الجواهر الفردة» وهو ممنوع. وعلى تقدير تسليمه جاز أن 
يحال صعوبةٌ الانفكاك إلى إلصاق الفاعل المختار» لا إلى عرض واحد' قائم بكل منهما يسمى تأليفًا.؟7) 

-١40[‏ 4.] (قوله: لآن التأليف لم يقم بمحلّين من حيث هما محلان) أي: التأليف لم يقم بكل واحدٍ منهما 
كما زعمه؛ ولا بواحد منهما" فقط؛ بل بمجموع الجزئين من حيث هو مجموع. وليس ذلك من قيام العرض 
الواحد بمحلّين؛ بل من قيام العرض الواحد بمحلّ واحد مركب من شيئين» ولا نزاع في جوازه. 

[140. 0.] (قوله: بيان ذلك: أن التأليف أمرٌ عقلئٌ عَرَض في العقل للجزأين من حيث هما صارا مجتمعيئن) 
أشار به إلى أن التأليف ليس موجودًا خارجيًا؛ بل هو أمرٌ اعتباري عارض في العقل للموجودات الخارجية» فلا 
يكون عرضًا قائمًا بمحلّين في الخارج.* وما استدل به أبو هاشم على ذلك فقد عرفتٌ بطلانه.” 

ثم بين كيفيةة عروض هذا الأمر الاعتباري -أعني: التأليف- للجزئين في العقل بأن العقل إذا لاحظهما 
مجتمعَيّن في الخارج أو في الذهن اعتبر لهما من حيث هما كذلك تأليمًاء فهو في العقل عارضٌ لمجموعهما 

”" - 1 0 01 
لا لكل واحد منهماء فلا يكون في الذهن أيضًا عارضًا لمحلين حالا فيهماء فانحسمت" مادة الشبهة بالمرّة. 
قيل: فعلى ما ذكره يتوّف التأليف على حصول الاجتماع لهماء فينقل الكلام إلى الاجتماع»* فإن كان قائمًا 
بهما من حيث هما مجتمعان بذلك الاجتماع لزم تقدّمٌ الشيء على نفسه؛ أو من حيث هما مجتمعان باجتماع 
آخر نقلنا" الكلام إليه» ولزم التسلسل في اجتماعاتٍ مترئّبة موجودة معًا في 
الذهن» وذلك محال؛ فإن البرهان القائم على امتناع مثل هذا التسلسل يعم 0 527016 
خار جة والذهمة؛ وإن كان اك 0 بي هاشم والجواب عنه: 
الأمور الخارجية والذهنية؛ وإن كان الاجتماع قائمًا بهما لا من حيث هما 1 للرازي: ص .1١6‏ 
مجتمعان لزم قيامُ العرض الواحد بمحلّين» وهو المطلوب.'' * ض: منها. 
: 8 5 5-5 ض: إشارة. 

والجواب: أن التأليف أمرٌ يتوقّف اعتباره على ملاحظة الاجتماع؛ كما ل 
مرّ. وأما الاجتماع فلا يتوفّف اعتباره على ملاحظة اجتماع آخر؛ بل على ١‏ انظر: الفقرة 140.*. 

5 15 4 5 ب: فائتجسمت. 

حظة الشيئين معّاء فإذا لاحظهما العقَلُ معًا فربما اعتبر اجتماعًا قائهٌ 00 
ملاحظة الشيئين معّاء فإذا لاحظهما العقلّ معًا فربما اعتبر اجتما تاهما يي 
لا بكل منهماء فلا يلزم تسلسلء ولا قيامُ أمر واحدٍ في الذهن بمحلين. * ب: نقلت. 

لا يقال: لذيما فا السناة ف الذه0 فت نف اعنا ٠١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 

يقال: ملاحظتهما جتماعٌ لهما في الذهن» فيتوقف اعتبار الحاشية لنصير الحلّي» 17 ظ-1717و. 
الاجتماع على هذا الاجتماع» ويتم الكلام. ١‏ 


مكهوات 
(أ) وفي هامش ش: الحكماء قالوا ”صعوبة التفكيك إنما تقتضيها الصورة النوعية“؛ والمتكلمون أحالوها إلى الفاعل المختار. ”منه 
0 
رحمه الله“. 


إعانا 


الالالاظ] 


لض 


تسديد القواعد 


والجوار والأخوّة إنما عَرَضٌ لأحد المحلّين بالقياس إلى الآخرء وَأَخُوٌّةُ هذا لذلك غيرُ أخوة ذلك لهذاء وأخوةٌ 


هذا قائمة بهذاء وأخحوةٌ ذلك قائمة بذلك. 


قوله «وأما الانقسام فغير مستلزم من الجانبين» أي: انقسام المحل لا يستلزم' انقسام؟ الحال؛ فإن انقسام 
الجسم إلى الأجزاء بحسب الوجود كالمادة والصورة أو بحسب العقل كالجنس والفصل لا يوجب انقسام 


الحالٌ فيه. ومحلٌ التقطة والوحدة والإضافة منقسمء ولا يوجب انقساه” انقسام 
التقطة والوحدة والإضافة. وكذا انقسام الحال لا يوجب انقسامٌ المحل؛ فإن 
انقام الحال إلى الأجزاء الغير المتباينة في الوضع لا يقتضي انقسامَ المحل» 
كالسواد الذي ينقسم إلى الجنس والفصلء فإن انقسامه بهذا الاعتبار لا يوجب 


انقسام محله.؟ 
لأنا نقول: اعتبار الاجتماع يتوقف على هذا الاجتماع' لاعلى ملاحظته» 
بكل واحد منهماء فلا محذورٌ أصلا. 


' و:لايوجب. 


* و - المحل لا يستلزم انقامء 
صح هامش. 

” ح: انقسام المحل؛ ف - انقسامه. 

ج: انقسام المحل إلى أجزاء 
متباينة الوضع. 


وهذا الاجتماع أيضًا قائمٌ بهما لا 


[5.140.] (قوله: والجوار والأخوّة) هذا جواب عما توهّمه” بعض القدماء من أن الإضافات المتّفقة” 
أعراضٌ / موجودة قائمة بمحلين. وكان منشأ هذا التومّم هو الاتفاق في الاسم؛ ولذلك لم يقع لهم هذا التوهّم 


في الإضافات المختلفة. 


].7١١40[‏ (قوله: «وأما الانقسام فغير مستلزم من الجانبين») هذه عبارة 


بعض'؟ نسخ المتن» وفي ب بعضها 


”من الطرفين“*" بدلٌ «من الجانبين». وحاصل ما ذكره أن انقسام الحال إن كان إلى أجزاء غير متباينة في الوضع 
فإنه لا يستلزم انقسامَ المحلّ أصلاء كالسواد المنقسم إلى الجنس والفصل؛ فإن انقسامه بهذا الاعتبار لا يقتضي 


انقسام الجسم أصلا. وإن كان انقسام الحال إلى أجزاء متباينة في الوضع 
كل منها' ”أين هو" عن صاحبه؟"؛ ويسمّى أجزاء مقدارية- اقتضى انقسام 
المحل إلى أجزاء كذلكء فإن انقسام السواد مثلا* إلى الأجزاء' المتباينة 
في الوضع يوجب انقسامٌ الجسم إلى أجزاء متباينة في الوضع. وكيف لاء 
وكل جزء من تلك الأجزاء للحالٌ إنما يعرض'' في جزء من تلك الأجزاء 
للمحلّ. وإن انقسام المحل إلى أجزاء غير متباينة"' في الوضع لا يوجب 
انقسامَ الحالٌ فيه أصلاء فإن اتقسام الجسم إلى الأجزاء الوجودية أو العقلية 
لا يوجب انقسامَ السواد الحال فيه. فهذه أحكامٌ ثلاثة لا شبهة فيها. 

وأما انقسام المحل إلى أجزاء متباينة في الوضع فهل يستلزم انقسام 
الحال فيه إلى أجزاء كذلك؟ فمنهم من حكم” بالاستلزام مطلقّاء'' وزعم أن 
الحالٌ في محلّ منقسم إلى أجزاء متباينة في الوضعء إن كان حاصلًا بتمامه 
في واحد منها فقط كان محلّه ذلك"' الواحد دون المجموع؛ وهو خلاف 
المفروض؛ وإن كان حاصلًا بتمامه في كل واحد من تلك الأجزاء كان 
الواحد بالشخص حالّا في محال متعدّدة» وقد ظهر بطلانه؛ وإن لم يوجد 


-أي: أجزاء يصحٌ أن يقال في 


١‏ ض - على هذا الاجتماع ويتمّ الكلام 
لأنا نقول اعتبار الاجتماع متوقف 
على هذا الاجتماع؛ صح هامش. 


؟* الإضافات المتفقة سيت في الشرح 
بالإضافات المتماثلة. 


غ ب - يبعضء صح هامش. 
* ضى ب: في الطرفين. 
'" ض ب: منهما. 

: باهو 

4غ - مثلًا. 

4 ض: أجزاء. 
“غك المحل. 

١غ‏ ك: ينفرض. 

؟' ب: متناهية. 

1 5 حكمه. 

ع قطعًا. 
5 


تسديد القواعد 

نعمء انقسام الحال إلى الأجزاء المتباينة الوضع يوجب انقسام المحلء وكذا انقسام المحل إلى أجزاء 
/ متباينة الوضع يوججب إنقسام الحال فيه إذا كان حلولّه فيه بالذات كحلول السواد في الجسم لا من حيث هو 
غير منقسم كحلول النقطة في الخط؛ وحلولٍ الخط في السطح؛ وحلولٍ السطح في الجسم. 

وموضوع العرض من جملة مشخّصات العرض؛ وذلك لأن المقتضي لتشخّص العرض المعيّن لا يكون 
ماهيئه؛ ولا لازمهاء وإلا انحصر نوعُه فى شخصه. وغيرهما إما أن يكون محلّه' أو أمرًا حالًا في محله أو أمرًا 
حالًا في العرض» أو أمرًا مبايئًا. والثالث والرابع باطلان؛ لآنه لو كان كذلك لاسن طن المو سوا لأنه في 
وجوده وتشخّصه مكتف بغير الموضوع؛ والمكتفي في الوجود والتشخص بغير المحل لا يفتقر إلى المحل؛ 
فيستغني عنهء وهو باطل؛ فتعيّن الأول أو الثاني» وعلى التقديرين يفتقر في تشخُصه 


١ 2 5 5 5 5 5‏ احج محلف هامش. 
إلى الموضوع؛ فيكون الموضوع من جملة المشخّصات. ع وك 


شيء من ذلك الحالٌ في شيء من تلك الأجزاء أصلًا لم يكن ذلك الحالّ حالّا في ذلك المحل بالضرورة؛ وإن 
وجد في كل واحد من تلك الأجزاء بعض من ذلك الحال كان منقسمًا إلى أجزاء متباينة في الوضع كالمحل. 

ومنهم من فصّل وقال -كما في الكتاب-: إن الحالٌ في منقسم كذلك؛ إن حل فيه من حيث ذاته لزم 
انقسامه على حسب أانقسام المحل؛ كالسواد الحالٌ قي ذات الجسم» ويسمّى حلوله فيه حلولا سرياتيًا؛ وإن 
حل فيه لا من حيث ذاته المنقسمة؛ بل من حيث هو غيرُ منقسم لم يلزم انقسامه وكان حلوله فيه حلولًا غير 
سرياني. واستدلٌ على ذلك بأن الوحدة حالّة' في محلّها قطعاء وكذا النقطة في الخطء والخط في السطح. 
والسطح في الجسمء وشيءٌ منها ليس منقسمًا بانقسام محلّه. وكذا الإضافات -مثل الأبوّة والبنوّة- حالّة في 
محالهاء' وليست منقسمة بانقسامها؛ إذ لا يمكن أن يقال: ”في كل جزء من الأب جزءٌ من الأبوة“» فقد ثبت 
أن الحلول في المنقسم لا يوجب / انقسامًا إذا لم يكن سريائئاء وأن الحكم بأن الحال إذا لم يوجد شيءٌ 
منه في شيء من أجزاء المحل استحال حلونُه في ذلك المحلّ ليس بديهيًا؛ لجواز أن يكون الحالّ حالّا في 
المجموع" من حيث هو مجموع. ولاايكون شيء منه حالّا في شيء من أجزاء ذلك المجموع كما في الصور 
المذكورة؛ لكن الإمام في الملخص ادّعى بداهة» ذلك الحكم؛ ومنع كونَ 


5 عله 0 5 0 5 5 ١‏ غ- حالة. 

الوحدة والنقطة والإضافات أمورًا موجودة في الخارج. ا 
[80140.] (قوله: وإلا انحصر نوه في شخصه أورد عليه أنا إذا فرضنا " ض: في الموضوع. 

؟ غ ك: بديهة. 


عرضًا منحصرًا نوغه في شخصه جاز انتقاله عن محلّه إذا لم يوجدا فيه ما ٠‏ تر الريخص للرازي. «هو. 
يوجب امتناعً الانتقال -أعني: استناد التشخّص إلى المحل- مع أن دعواه كلية.؟" ١‏ ب:إذ لم يوجد. 
8 2 : هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
[140. 5 (قوله: لأنه في وجوده وتشخصه مكتف بغير الموضوع) الحاشية لنصير الحلّي» 717او. 
وذلك لأنه في وجوده مكتف بموجده وفي تشخصه مكتف بما حل فيه * ض:قيل. 
ف أ 5 حالاة + ب: عن الموضوع. 
فيستغني عن المحل» فلا يكون حالا فيه. ٠١‏ فض - عن الموضيع لأن ال 7 
وقبل:"* اكتفاؤه في تشخّصه بغير الموضوع' يقتضي استغناءه في وجوده 37 00 المستغني 
ع ال و اك 00 1 في الوجودء صح هامش. 
عن الموضوع؛ لأن التشْخصٍ مفتقر إلى الوجود؛ لكن المستغني في الوجود" ٠١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
عن الموضوع لايكون عرضًا." الحاشية لنصير الحلّي؛ 17او. 


[ع"عظ] 


[خلاو] 


وفنا 


[فراظ] 
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تسديد القواعد 

وإذا ثبت أن الموضوع' من مشخّصات العرض ثبت أن العرض لا يصمح الانتقال عليه؛ لأنه إذا كان 
الموضوع" مشخْصًا له يكون محتاجًا إلى موضوع مشخخص؛ لأن الموضوع ا 
كذلك لا يفيد وجودًا مشخٌّصًا خارجياء فالعرض إذن لا يتحقق وجودٌه اله صحهامش. 

3 ؟ ج - من مشخصات العرض ثبت أن 
بمحل بعينه» فلا يصحّ عليه الانتقال. وهذا بخلاف الجسم في احتياجه إلى ١‏ العرض لا يصمح الانتقال عليه لأنه 
الحيزء فإن الجسم لا يحتاج في وجوده وتشخّصه إلى الحيز؛ بل يحتاج' في إذا كان الموضبوع؛ ضع تعامين. 

5 5 1 5000 2 1 1 و - في وجوده وتشخّصه إلى الحيز 
تحيّزه إلى حيز غير معيّن؛ فلا يمتنع أن ينتقل من حيز إلى أخر' من حيث © بل يحتاج. صح هامش. 
إنه موجود مش حص 5 » ط: الآخر. 
حاشية المجرجاني 


وأنت خبير بأن كل واحد من التقديرين يمكن إجراؤه في امتناع استناد تشخّص العرض إلى ماهيته؛ وحينئدٍ 
ينطيق الدليل على الدعوى الكلية. 

وقد نقل عن المصنف أن انتقال العرض من محل إلى آخر لا يحتاج إلى بيان؛ إذ لا يمكن للعاقل أن 
يتخّله» فضلًا عن أن' يدّعيه.' وفيه بحث؛ لأن الأطراف -أعني: النقط والخطوط والسطوح- يمتنع تخيّلها مع 
كونها موجودة عند الجمهور. 

].1١ 141‏ (قوله: يكون محتاجًا إلى موضوع مشخّصٍ!؛ لأن الموضوع المبهم إلخ.) إن أراد بالمبهم ههنا 
ما يكون مقيّدًا بعدم التعيّن في نفسه فظاهرٌ أنه لا يكون موجودًا في الخارج» ولا يكون" مقيّدًا لوجودٍ شخصضص؟' 
خارجيّ. وإن أراد به ما لا يكون مقيّدًا بالتعيّن في نفسه -أعني: المطلق- انّجه عليه ما قبل من أنهم جوّزوا 
تشخّص الهيولى بالصورة المطلقة بمعنى أنها فاعلةٌ لتشخّصهاء فلم لا يجوز أن يكون فاعلٌ تشخّص العرض 
مطلقٌّ الموضوع أيضّاء وينحفظ المطلق ههنا بتعاقب الأشخاص كما انحفظ به* هناك. 

وأيضًا: لم لا يجوز أن تكون موضوعات متعدّدة كل واحد منها بذاته يوجب تشخّص العرض الواحدء فإذا 
زال أحدها" بزوال سببه وحصل الآخر بحصول سببه بقي تشخّصه بالثاني» ولم ينعدم. ولا يكون المشخّص 
ههنا أمرًا مبهمًا؛ بل كل واحد من المعتّنات. فإن أجيب عن هذا الأخير باستلزامه توارة عللٍ مستقلّة على 
معلول" شخصي فله وجةٌ دفم.* 

ولعلّه أريد بهذا الوجه أن التوارد ههنا ليس على سبيل الاجتماع 


الذي هو المحال؛ بل على سبيل التعاقب؛ لكنك قد عرفت فيما سبق أن ' بك: نضلا أن. 
" انظر: تلخيص المحصل للطوسي» ص 


التعاقب / أيضًا محال. ا 
].1١١140[‏ (قوله: فإن الجسم لا يحتاج في وجوده وتشخّصه إلى " * غ: فلا يكون. 


الحيز لا شيهة في أن الجسم المشخّص قد يفازق مكانًا إلى آخر مع أنه 0 

ذلك الموجود المشخّص بعينه؛ فلا يكون الجسم المشخّص محتاجًا في ١غ‏ :أحدهما. 

"غ+ واحد صحهامش. 

+ هذا الاعتراض بمامهء أي: من «إنهم 
قالوا: ولا يحتاج فيهما أيضًا إلى مطلق المكان؛ بل هو في كونه جوّزوا» إلى هناء لنصير الحلّي. انظر: 

5 يِرّا محتاج إلى مكانٍ ماء الحاشية لنصير الحليء لاكلاو.. 


وجوده ولاافي تشخّصه إلى مكانٍ معيّن. 


تسديد القواعد 

والحال -أي: العرض- قد يحل في الموضوع من غير وسط كالحركة الحالّة في الجسمء وقد يفتقر 
إلى متوسّطٍ يحل العرض فيه» ثم يحل ذلك المحل في الموضوعء كالسرعة القائمة بالحركة القائمة بالجسم» 
فإن السرعة تحلّ أولا في الحركة» وبتوسّطها تحلّ في الجسم. 

لا يقال: حلول الشيء في غيره معناه حصولّه في الحيز تبعًا لحصول ذلك الغير فيه فذلك الغير لابدّ وأن 
يكون جوهرًا؛ لأنه لو كان عرضًا لكان حصوله في الحيز تبعًا لحصول غيره فيه» فحينئلٍ لا يخلو إما أن يكون 
ذلك الغير هو الحال الأول أو غيره» فإن كان الأول يلزم أن يكون حصول كل واحد منهما في الآخر تبعًا لحصول 
الآخر فيه فيلزم الدور؛ وهو باطل؛ وإن كان الثاني يلزم الترجيح بلا مرججح؛ إذ ليس جَعْلٌ  ..١‏ رلابد. 
أحدهما قائمًا بالآخر أولى من العكسء فلابدً' وأن يكون كل منهما قائمًا بمحلّ هو" الجوهر. ' ح:وهر. 

حاشية المجرجاني 

واعترض على هذا بأنتكم بأيّ طريقٍ عرفتم أن الجسم لا يحتاج في وجوده ولا في تشخّصه إلى مطلق 
الحيز مع أنه لا يتصوّر وجوده المشخّص إلا في حيَز ماء كما أن العرض لا يتصوّر وجوده المشخّص 

فإن قلتم: امتناع انفكاك الجسم عن الحيّز إنما هو لاحتياجه إليه في حالٍ من أحواله -أعني: التحيّز - لا 
لاحتياجه إليه في وجوده أو تشخّصه. 

قلئا: جاز أن يكون امتناعٌ انفكاك العرض عن الموضوع لاحتياجه إليه في عرضيته التي' هي من لوازمه؛ أو 
في غيرها من اللوازم» لا في وجوده أو تشخّصه. فالفرق المذكور تحكّمٌ مع أن ما ذكرتموه من الدليل على أن 
الموضوع مشحخّص للعرض قائمٌ بعينه في أن الحيّز مشخِّص للجسم. وما يرد عليه مشترك." 

وأقول: إنهم زعموا أن الموضوع المعيّن مشخّصٌ للعرضء ولا يمكن أن يدّعى مثلّ ذلك في الجسم؛ 
لما ذكرناه. وجريان دليلهم في الحّز منظور فيه؛ لأنهم يدّعون أن المكتفي بغير المحل في وجوده وتشخّصه 
المستغني فيهما عن المحل لا يحل فيه حلولٌ الأعراض في محالّها والصور في موادّهاء متشبثين فيه بدعوى 
البداهةء" وظاهرٌ أن مثلّه لا يجري في حصول الأجسام في أمكنتها. 

-١1١[‏ ؟1.] (قوله: فإن السرعة تحلّ أولُا في الحركة؛ ويتوسطها تحلّ في الجسم) الحركة توصف بالسرعة 
والبطء حقيقة» ولا يتصوّر وصِف الجسم بهما كذلك؛ فلولا أنهما حالان فيها لم يكن الأمر على ذلك." 

[٠غ١.1.]‏ (قوله: فإن كان الأول يلزم أن يكون حصول كل واحد ا 
منهما في الآخر تبعًا لحصول الآخر فيه) لفظة «في الآخر» وقعت سهوا ' هذاالاعتراض مامه أي: من قوله 


بحاس 5 . دبأ عرفتم» هناةء د 
ارضاح برا نا اين 0 


[0غ1. 14.] (قوله: وإن كان الثاني) هو أن يكون ذلك الغير غير الحال “"او. 


7 1 . " غ ك: البديهة. 
الأول. وإنمالم يكن حيثل" حلول” أحدهما في الآخر أولى من العكس؛ ١‏ عي م ل 
لأنهما معًا تابعان لذلك الثالث في الحصول في الحيّز على أنا ننقل الكلام ٠‏ ك: كذلك. 
5 ل الت لايق : د 5 فضى: يذل على لفظة. 
إلى ذلك الثالث؛ فإن كان عرضًا أيضًا لزم التسلسل أو الانتهاء إلى محلّ اليه 
جوهري هو متحيّز بالذات» فيكون جميع تلك الأعراض تابعة له في التحيّز؛ * ض:في حلول. 


ذا 


[ةذو] 


تسديد القواع_د 
لأنا تقول: لا نسلّم أن حلول الشيء في الشيء عبارة عما ذكرتم؛ بل هو عبارة عن اختصاص أحد الشيئين 
بالآخرء بحيث يكون الأول ناعئًا والثاني منعوئاء وإن لم تكن ماهية ذلك الاختصاص معلومة لناء ويسمى 
الناعت حال والمنعوت محلا 
وإذا ثبت' أن العرض يجوز أن يحلّ في الموضوع بتوسّط عرض آخرّ يحل فيه ثبت جوازٌ قيام العرض بالعرض. 


.4.١.1[‏ نفي الجزء الذي لا يعجزأ] 

[141.] قال: ولا وجوة لوضعي لا يتجرّأ بالاستقلال؛ لِحَجِبٍ المتوشط؛ ولحركة الموضوعين على 
طرفي المركب من ثلاثةٍ وأربعة' على التبادل. ويلزمهم ما يشهّد الحش بكذبه من التفكك؛ وسكون المتحرك» 
وانتفاءٍ الدائرة. 

أقول: لما فرغ من أحكام الجوهر والعرض أراد أن يشير إلى تحقيق حقيقة الجسم. 

فنقول: الجسم الطبيعي -أعني: الجوهر الذي يمكن أن تُفُرض فيه الأبعادُ الثلاثةٌ- إما 
مفرفٌ وهو الذي لم يتألّف من أجمام؛ أو مركبء وهو الذي تألّف من أجسام مختلفة ' و:فإذاثيت. 
كالحيوان» أو غير مختلفة كالسرير مثلا. 0 

حاشية الجرجاني 

لأنها بأسرها حيث' هو”!) فتكون حالَة فيه. 

ويرد عليه: أن الانتهاء إلى محل جوهري لا ينافي حلولٌ بعضها في بعض بذلك المعنى؛ لجواز أن يكون 
يععبها نابا لذلك المبحل في التحدر ومتبوًا يعن آخرفي: ْ 

].١5 .10[‏ (قوله: لأنا نقول: لا نسِلّم أن حلول الشيء في الشيء عبارة / عما ذكرتم) يريد أن هذا التفسير 
مختلٌ؛ لأن صفات الله تعالى -سواء كانت حقيقية أو إضافية- قائمةٌ بذاته تعالى حالَةٌ فيه؛ مع أنه لا تتصوّر هناك 
تبعية في التحيّز؛ لكنه تسامح في العبارة بناء على الشهرة؛ فلا يتّجه عليه" أن التعريف لا يمنع؛ بل يبطل بخلله.” 

قال الإمام: وأيضًا إن جعلنا حقيقة كون الشيء صفة لغيره حال فيه عبارةً عن حصول الصفة في الحيّز تبعًا 
لحصول محلّها فيه وجب أن يكون حصول الجوهر في الحيّز حاصلًا في الحيّز تبعًا لحصول المحل فيه» وهو 
محال. أما أولًا فلآن الحصول في الحيّز إضافة؛ ولا يعقل حصول الإضافات في الحيّز؛ وأما ثانا فلأنه يلزم 
كون حصول الجوهر في الحيّز مسبوفًا بحصوله في الحيّزء؟ وإنه محال. وأيضًا يلزم التسلسل في الحصولات.* 

]-١١141[‏ (قوله: فنقول: الجسم الطبيعي) لفظ ”الجسم“ يطلق بالاشتراك على أمرين: أحدهما الجسم 
التعليمي؛ وهو الكمية السارية في الجهات الثلاث؛ وثانيهما الجسم 
الطبيعي؛ وهو الجوهر الذي يمكن أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة» ومعنى  ٠‏ كا إن يقال 
ذلك أنه جوهرٌ يمكن أن يفرض فيه خا كيف اتفق» ثم خط ثانٍ مالع 1 0 
للأول على زوايا قوائم» ثم خط ثالث مقاطِع لهما كذلك. وإنما اعتَُبِرَ في ض - في الحيز. 
تعريفه الفرض دون الوجود؛ لأن تلك الأبعاد ربما لم تكن موجودة فيه» * انظر: الملخص للرازي» مدظ. 
منتهوات 
(أ) وفي هامش ك: أي: حاصلة في مكان كان ذلك الجوهر حاصلًا فيه. 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 
كما في الكرة والأسطوانة والمخروط.!) وإن كانت موجودة فيه -كما في المربّع مثلا- فليست الجسمية باعتبار 
تلك الأبعاد؛ إذ ربما زالت مع بقاء' الجسمية الطبيعية بعينها.' واكتفى بإمكان الفرض؛ لأن مناط الجسمية 
ليس هو فرضٌ الأبعاد بالفعل» حتى تزول الجسمية بعدم الفرض؛ بل مناطها مجرد إمكان الفرض سواء قُرض 
أو لم يفرض. 

وأما ما ذكره الإمام من أنهم فسَروا هذا الإمكان بالإمكان العامٌ ليندرج فيه ما تكون الأبعاد حاصلة فيه 
بالفعل -إما وجوبًا كما في الأفلاك» أو جوارًا' كما في العناصر-؛ وما لا يكون شيء منها حاصلًا فيه' بالفعل 
-كالكرة المصمتة-* فمما لا طائل تحته؛ لأن الإمكان ههنا داخل على الفرضء فتفسيره بالإمكان العام يوجب 
شموله لوجود الفرض واجبًاء وغير" واجبء ولعدمه مع إمكانه» وذلك أموٌ -كما ترى-' فاسدٌ. وأيضًا: ليس في 
الأفلاك أبعاد متقاطعة على زوايا قائمة» فضلًا عن كونها واجبة. وأما تقاطع محاورها” فإنما هو على زوايا حادّة 
ومنفرجة؛ لأن البعد بين الأقطاب ليس بمقدار رُبع الفلك؛ على ما تقرّر في علم الهيئة. 

فإن قلت: إن أريد بالأبعاد الثلاثة أبعاد ثلاثة مطلقة كان التعريف باللام ضائعًاء وإن أريد بها الأبعاد 
المعيّنة اختلٌ التعريف؛ لأنها من العرضيات المفارقة؛ ولذلك لم يستعمل هذه اللفظة في الشفاء في مواضع 
/ عديدة إلا منككرة. [فللاظ] 


قلت: أريد بالأبعاد الثلاثة ههنا أبعاد ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم.؟ 2 ' ض ‏ الجسمية باعتبار تلك الأبعاذ 
500 5 هذه ال 5 :5 5 إذربما زالت مع بقاء» صح هامش. 
واللام إشارة إلى مطلق هذه ١‏ بعاد التي هي قسم من مفهوم الابعاد يا 
الثلاثة'' فلا تكون ضائعة.'" نعمء يتّجه ما ذكرتم على من وصف ههنا ' ل:وإما جوارًا. 
الأبعاد الثلاثة بالمتقاطعة على زوايا قواك اخ درك ها 
لأبعاد الثلاثة بالمتقاطعة على زوايا قوائم. 0 
ثم اعلم أن إمكان فرض الخطوط المتقاطعة على زوايا قائمة مشترلةٌ ١‏ ض:أوغير. 
5 ير 
بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي» ويمتاز الطبيعي عنه بأنه جوهرٌ؛ 0 
وأن السطح يشارك كلا منهما في إمكان فرض خطّين متقاطعين على الزوايا 2 * ض ب: قائمة. 


القائمة؛ ويمتاز عن التعليمي بامتناع فرض خط ثالث مقاطع لهما كذلك» 8 * المذكورة. 
١ 8‏ ضص: ضائعًا. 


وعن الطبيعي بذلك وبأنه' لس بجوهر» فلا يكون قيد "الثلاثة* في الأبعاد " ض: الليمي ولتعليمي. 
احترازًا عن السطح؛ لخروجه عن الحدّ بالجوهر؛ بل هذا القيد إنما اعشِ ''ب:وماب. 


حدملهواتت 3 لل ل سس يحب بح 
(أ) وفي هامش د: أي: الأسطوانة والمخروطة المستديرتين؛ وإنما قد بها لأن المضلّع فيهما ما تكون قاعدته شكلًا مستقيم الخطوط: 
فقد توجد فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم. وأما الكرة فلا يوجد فيه خط أصلًاء ويوجد سطحٌ واحد فقط. 
والمخروط المستدير يوجد [فيه] خط مستدير واحد بحسب الوضع؛ وسطحان يتقاطعان فقط. والأسطوانة المستديرة يوجد فيها 
خحطان ممتديران لا تقاطع بينهما وسطوعٌ ثلاثة؛ إلا أن الثالث لا تقاطع إلا بين المتقاطعين» فلا توجد الأبعاد المتقاطعة على زوايا 
قوائم في شيء من هذه الأشكال الثلاثة. هذا إذا اعتبرت مُضْعَمَة ليس لها سطوحٌ مُقَمْرة بناء على أنها لا دخل لها في تسميتها 
بهذا الأشكال» كما أشرنا إليه. وأما إذا اعتبرت مُجَوْفَةَ فيحتمل أن توجد الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم فيها. فإذا أريد 
تعميم هذه من المجوفة يجب أن يقيد بأن تكون أشكال مقعراتها كأشكال مجوفاتها. "سنان باشا رحمه اللّ“. 
لذن 


]و١6١[‎ 


يننا 


تسديد القواعد 


والجسم المفرد قابل للانفصال» فلا يخلو إما أن تكون الانقسامات 
الممكنة حاصلةً فيه بالفعل أو لاء وعلى التقديرين إما متناهية أو غير متناهية' » ج: بعض. 
فهذه أربعة احتمالات: الأول: كون الجسم مَوْلْمًا من أجزاء لا تتجزأً متناهية,» ' ٠‏ - وأكثر المتكلمين من المحدّثين 
١‏ 5 7 : 5 والثاني كونه مَؤْلَمًا من أجزاء لا 
وهو مذهب بعض القدماء وأكثر المتكلمين من المحدثين؛ والثاني: كونه تتجزأ غير متناهية وهو مذهب قوم 


- 


متألقا" من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية؛ وهو مذهب قوم" من القدماء." من القدماءء مح هامش. 


3 وف: مؤلمًا. 


حاشية المجرجاني 
ليكون ما بعد الجوهر خاصة مطلقة للجسم مطلقاء فيكون التعريف به أتم.") 

ولاايخفى أن فرض الخطوط الموهومة يتناول المذاهب المختلفة التي في حقيقة الجسم الطبيعي» بخلاف 
الامتدادات الموجودة؛ فلذلك عرّفوه بالموهومة تحريرًا لمحل النزاع. 

[141. 5.] (قوله: والجسم المفرد) وجود الجسم الطبيعي بديهي» يحكم به العقل بمعاونة الإحساس 
بالأعراض القائمة به.' وإذا عرف حقيقة الجسم المفرد عرف حقيقة الجسم المركب أيضًا؛ لتركبه من الأجسام 
المفردة التي ينحل إليها إما ابتداءً وإما بواسطة؛ فلذلك اتََحَذْ" الجسم المفرد ههنا مبحنًاء وبين أن حقيقته ماذا. 

[141. 5.] (قوله: قابل للانفصال) منع ذلك؛ لجواز تركب الأجسام كلها من الأجزاء الذيمقراطية وهي 
أجسامٌ بسائط” صغار جدًا لا تقبل انفصالا خارجيًا بل وهميًا.» وسيرد عليك في الكتاب هذا الكلام* مشروحًا.” 

[141. 4.] (قوله: فلا يخلو ]ما أن تكون الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل) يريد إما أن يكون جميعُ 
الانقسامات الممكنة حاصلة فيه بالفعل أو لا. وعلى الأول تكون فيه أجزاء بالفعل قطعًاء ولا يكون شيء من 
تلك الأجزاء قابلًا للانقسام؛ وإلا لم يكن جميع الانقسامات حاصلة بالفعل» فهي أجزاء لا تتجزأء فإما متناهية 
فهو مذهب جمهور المتكلّمين؛ وإما غير متناهية وهو مذهب النظام. 

وعلى الثاني إما أن لا يكون شيء من الانقسامات حاصلًا بالفعل © كن 
أو يكون بعضها حاصلًا دون بعض. فعلى الأول لا يكون فيه جزء بالفعل ‏ * غ: بسيطة. 
أصلاء وإلا لكان فيه شيء من الانقسامات" حاصلًا بالفعل.* هذا خلف. ' ' و انر الخخائية 
ولااشك في كونه مع ذلك قابلًا للانقسامء' فإما غير متناو وهو مذهب ٠‏ ب - هناالكلام. 
جمهور الحكماء» وإما متناِ'' وهو مذهب محمد الشهرستاني صاحب ١‏ انظر: الفقرة 140 من الشرح. 
كتاب' الملل والنحل. وعلى الثاني / -أعني: أن يكون بعض الانقاءات © بخ ل الاتقسام 
حاصلًا فيه بالفعل دون بعض- تكون فيه أجزاء بالفعل» ولا يجوز أن ٠‏ ب:الانقامات. 
يكون شيءٌ من تلك الأجزاء قابلًا للانقسام في الجهات" الثلاث؛ وإلا ‏ ' 0 0 10 
لكان جسماء فيكون المركب منه جسمًا"' مركبًا لا مفردّاء والكلام في “" ب - في الجهات؛ صح هامش. 
الجسم المفرد؛ بل تلك الأجزاء إما قابلة للانقسام في جهة واحدة فطل 'غ - فيكون المركب منه جسما. 


0 


ملهوات 
(أ) وفي هامش ك: وقد يعتذر له بأن المعتزلة ذهبوا إلى أن الجسم مركب من السطوح المركبة من الجواهر الفردة» فيكون السطح 
عندهم جوهرّاء ولما لم يتعيّن بعد أن الجسم ليس كذلك وأن السطح يجب أن يكون عرضًا احترز عنه على تقدير التنزل» فتأمل. 


”منة رحمة الله“ 


تسديد القواعد 
والنظّام' من متكلّمي المعتزلة؛ والثالث: كونه غير متألّف من أجزاء بالفعل؛ لكنه قابل لانقسامات متناهية» وهو 
ما ذهب إليه محمد الشهرستاني؛” والرابع: كونه غير متألّف من أجزاء بالفعل» لكنه قابل لانقسامات غير متناهية» 
وهو مذهب جمهور الحكماء» واختاره المصنفء فبدأ بإبطال المذهب الأول. 
ولما كان بطلان المذهب / الأول إنما هو ببطلان الجزء الذي لا يتجزأ بدأ بنفيه» فقال: «اولا وجوة لوضعيَ 
لا يتجزأ بالاستقلال»؛ والوضعيٌ المشار إليه بالحس”" الذي“ لا يتجزأ لا يخلو إما أن يكون مستقلاء وهو الجزء 
الذي لا يتجزأ؛ أو غيرَ مستقل؛ وهو النقطة. 
١‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظّام؛ (ت. ١+1ه/ه44م)»‏ 2 مكلمًاء على مذهب الأشعريء من أشهر مصنفاته نهاية الإقدام 
من رؤساء معتزلة البصرة. انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتفىء في علم الكلام» والملل والنحل» ومصارعة الفلاسفة. انظر: وفيات 
ص 05-646 الأعيان لابن خلكان, 7/4١-ه0؟.‏ 


" هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر " و - بالحسء صح هامش. 
أحمد الشهرستاني» (ت. 6144ه/61١١م)»‏ كان إمامًا مبررًا فقيهًا * ح: والذي. 


حاشية الججرجاني 
كخطوط جوهرية متصلة في حدّ ذاتهاء وإما' في جهتين فقط كسطوح جوهرية كذلك؛ وإما مختلطة منهما 
فقطء أو منهما" أو من أحدهما مع مالا يتجزأ أصلًا. فهذه احتمالات ستة عقلية لم يذهب إليها أحدٌ؛ فظهر أن 
الاحتمالات الأربعة التي ذكرها لا تنحصر في المذاهب الأريعة. 

لا يقال: لعلّه أراد أنه إما أن يكون جميع الانقسامات حاصلة فيه بالفعل أو لا يكون شيء منها حاصلا 
بالفعل» وعلى التقديرين إما أن تكون الانقسامات متناهية أو غير متناهية» فقتنحصر حينثلٍ الاحتمالات الأربعة 
في تلك المذاهبء كما قررته. 

لأنا نقول: فحينئذٍ لا يكون” ذلك الترديد حاصرًا؛ إذ هناك قسمٌ ثالث» وهو أن يكون بعض الانقسامات 
حاصلًا دون بعضء وهو الذي تندرج فيه تلك الاحتمالات الستة التي ليست مذهبًا لأحد. 

فإن قلت: قد ذهب المعتزلة إلى أن الجسم مركب؟ من السطوح؛ والسطوح من الخطوط. 

قلت: تلك السطوح والخطوط عندهم مركبة من الجواهر الفردة» فليست مت متصلة في حدّ ذواتها. قالوا: إذا 
تألّف جوهران حصل خخطٌ» وإذا تألّف خطان في جهة“ العزض حصا 

5 5 ض: إما. 
سطح» رإذا تالفة ستظعان في م جهة العُئق حصل جسم من ثمانية أجزاء. "ع -أر مهما 
ومنهم من قال: إذا وْضِع خط على خطّين متألّفين في جهة أخرى حصل * ض: يكون. 
جسمٌ من ستة أجزاء. ومنهم من قال بحصوله من أربعة أجزاء تتألف في . ض: المركبٍ 

: 0006 5 ض ب - جهة. 
اياك كدت وأما الأقمرى هدبعب إلى أن الجسم هو الجوهر 3 ض: السطح. 
المنقسمء" فأقل" ما يتركب منه الجسمُ عنده جزآن. فهذه المذاهب راجعة " ك+ بلفعل ‏ , 

1 4 غ - إذا وضع نحط على خطين متالقين 
إلى تركب الجسم مما لا يتجزأ أصلا. 

.١41[‏ 6.] (قوله: ولما كان بطلان المذهب الأول إنما هو ببطلان أجزاء ومنهم من قال بحصوله من أربعة 
الى ل ا 2 : أجزاء يتأللف في الجهات الدلاث وأما 
لجزء الذي لا بنجزل إذا يطل الجرء الذي لا يتجرا واستحال وجوده الأشعري فقد ذهب إلى أن الجسم هو 
مطلقا بطل مذهبٌ جمهور المتكلمين» ومذهث النظام» وهو ظاهق الجوهر المنة فأقل؛ صح ها 
ومذهبٌُ الشهرستاني أيضًاء* لأدائه بالآخرة إلى الجزء الذي لا يتجزأء 'غ-أيضًاء 


1و 


]ظاع٠[‎ 


انا 


تسديد القواعد 
واحتج على نفي الجزء الذي لا يتجزأ بوجوه: الأول: إذا وقع جزءٌ بين جزأَيين بحيث تتلاقى الثلائةٌ؛ فلا يخلو 
حاشية المجرجاني 

وجميعٌ تلك الاحتمالات العقلية أيضًاه لآن ما يدل على امتناع تركب الجسم مما لا يتجزأ أصلًا يدل على امتناع 
تركبه مما ينقسم في جهة واحدة فقطء أو في جهتين فقط. وما يدل على استحالة وجود الجزء الذي لا يتجرأ 
مطلقًا يدل على استحالة وجود الخط والسطح الجوهريين» فالعمدة في / إثبات المذهب الذي اختاره المصنف 
إبطالُ الجزء الذي لا يتجزأ؛ فلذلك ابتدأ به. 

واعلم أن لهم في إبطاله طريقين: أحدهما: ما يدل على استحالة وجوده' مطلقًاء وهو أن المتحيز بالذات 
لابدٌ أن يكون ما يحاذي منه جهة الفوق غير ما يحاذي منه جهة التحت؛ وكذا ما يحاذي منه جهة اليمين غير ما 
يحاذي منه جهة اليسار؛ وكذا ما يحاذي منه قدامه غير ما يحاذي منه" خلفه» فكل متحيّز بالذات لابدّ أن يكون 
منقسمًا في الجهات الثلاث. 

لا يقال: ما يحاذي منه هذه الجهات الست هو أطرافه الخارجة” منه فيلزم التعدّد في أعراضه الحالّة فيه 
لافي ذانهء فلا يلزم الانقسام. 

لأنا نقول: هذه الأطراف إن كانت داخلة في ذاته كان الانقسام ظاهرًاء وإلا فما حلّ فيه منه طرقّه الفوقاني 
مثلا غير ما حلّ فيه منه طرقّه التحتاني» وإلا لكانت الإشارة إلى أحد طرفيه عينَ الإشارة إلى الآخرء وهو محال 
ضرورة؛ فلابدٌ أن يفرض؛ في ذاته شيء غير شيء؛ فيكون منقسمًا ولو وهمًا. 

فهذا الدليل -كما ترى-ه يدل على استحالة الجزء الذي لا يتجزأء وعلى استحالة الخطّ والسطح 
الجوهريين.' وإذا استحال وجودُها امتنع أن تتركب منها الأجسامُ الموجودة في الخارج. ولا يدل على استحالة 
النقطة والخط والسطح العرضيين؛" فإنها* غير متحيّزة بالذات» وغير مالئة للمكان. والبديهة' تحكم باختلاف 
الجهات والأطراف فيما هو متحيّرٌ بالذات ومالئٌ للمكانء'' فتأمقل وكن على بصيرة في الأمر." 

والثاني من الطريقين: ما يدل على استحالة تركب الجسم من أجزاء 0 
لا تتجزأ؛ وهو ماذكره من حجب المتوسّط للطرفين عن التلاقي. وهذا ‏ * ض -مه. 
يدل أيضًا على استحالة تركبه من خطوط أو سطوح جوهرية؛ وعلى ار 0 
استحالة تركب الخط من النقط وتركب السطح من" الخطوط وتركب ٠‏ غك:يرى. 
الجسم التعليمي من السطوح؛ بل يدل على أن ما لا ينقسم أصِلا لا * ضغ ب:الجوهري. 
يتركب منه ذو مقدارء لا في الخارج ولا في الذهن؛ وأن ما ينقسم في 0 
جهة واحدة فقط لا يتركب منه فيهما ما ينقسم في جهتين أو في جهات؛ 4 ض ك: البداهة. 
وأن ما ينقسم في جهتين فقط لا يتركب منه فيهما ما ينقسم في الجهات. الحم او 

[8-141.] (قوله: إذا وقع جزءٌ بين جزأين بحيث تتلاقى الثلاثةٌ) إنما ‏ للمكاتء صح هامش. 
اعتبر قيد التلاقي؛ لأن الكلام في تركب الجسم من تلك الأجزاء؛ والتركب ,ب عر عو 
الحقيقي إنما يكون بالتلاقي» وحيتئلٍ يظهر حديث الحجب وعلمه. استحالة تركب الخط من النقط وترقب 

وما قيل من أنه يجوز أن يكون التلاقي محالاء وأن لا يكون بد من ل 5 
وقوع الخلاء بين تلك الأجزاء" - فجوابه ما ذكرناه؛ على أن تلك الأجزاء 2 الحاشية لنصير الحلّيء 1؟١ظ.‏ 


0 


تسديد القواعد 
إما أن يحجُب الوسطٌ الطرفين عن التمايّ أو لاء والثاني يوجب التداخل» وهو محالء والأول يقتضي الانقسام. 
الثاني: لو فرضنا مركبًا من ثلاثة أجزاء على الولاء» ووضعنا على كل من طرفيه جزءًاء وتحرك الجزآن 
الموضوعان على طرفيه' على السواء في السرعة والبطء والابتداءء فلابدٌ أن يتلاقياء فيلزم بالضرورة أن يكون 
نصف كل واحد منهما على نصف الطرفء والنصف الآخر على نصف المتوسّطء فيلزم 


انقسام الجميع. اح طرق 
حاشية الجرجاني 
قابلةٌ للحركة والانتقال» وإلا لما أمكن الحركة والانتقال على الأجسام؛ فليفرض تحرك بعضها إلى بعض بحيث 


تتلاقى»' / ونسوق الكلام إلى آخره. 

اليلة 8 (قوله: والثاني يوجب التداخل) أي: عدم الحجب يوجب أن يكون الوسط مداخل يأسره 
لأحد طرفيه قطعًا. فإ فصل من ذلك الطرف شيءٌ خالٍ من الوسط لزم انقسامٌ ذلك الطرف أيضّاء” وإن لم 
يفضّل لزم التداخل وحله. ثم الطرفان بعد تلاقيهما إما أن يتلاقيا بأسرهما بحيث ينطبق أحدهما على الآخر 
وبصير مقدارهما' واحدًا فلزم* تداخلهما أيضاء فلا يكون هناك طرف ولا وسطّء ولا يزيد حجِمْ الثلائة على 
حجم واحدٍ منهاء فلا يحصل من تأليف أمثال تلك الأجزاء -وإن كانت ألوفا- شيءٌ ذو مقدار زائد على مقدار" 
واحدٍ منهاء فلا يتصوّر" تركب الأجسام المنقسمة في الجهات الثلاث من تلك الأجزاء* على هذا الوجه؛ وإما 


الخددا 


أن يتلاقيا لا بأسرهما' فيلزم انقسامهما أو انقسام واحد منهما. 


والحاصل أنه إذا لاقى جزءٌ جزءًا آخرء فإن كان التلاقي بالأسر لم يُفِد التأليف زيادةٌ في الحجم. لا في 
الخارج ولا في الوهم. وكذا إذا ضمّ إليهما'' جزءٌ ثالث ورابع لم يحصل حجمٌ زائدٌ أصلًا. وإن كان التلاقي لا 


بالأسر'' لزم الانقسام وخلاف الفرض."' 


١‏ غ: تلاقى. 
.1١41[‏ 4] (قوله: والأول يقتضي" الانقسام) أي: حجب الوسط 0 مداخلة. 
* ض- أيضا. 


للطرفين عن التماس يوجب انقسامَ الوسط؛ لأن ما يلاقي منه أحدّ الطرفين 
حيتئل"! غير ما يلاقي منه الطرفٌ الآخرء فيفرض في الوسط شيئان» فينقسم. 
وأيضًا: لا يجوز أن يكون أحد الطرفين ملاقيًا بأسره للوسط» وإلا لكان"' 


ب: مقداراهما. 


.0 في جميع النسخ: لزم؛ والصواب 
ما أنبتناه. 


ا ّ / رك ١‏ ك - زائد على مقدار» صح هامش. 
متداخلا”” في الوسطء وهو باطلء فيلزم اتقسام كل واحد من الطرفين أيضًا. ا 0 
لا يقال: لزوم الانقسام ممنوع؟ لجواز تحقّق المماسات المختلفة + غ - الثلاث. 
* 5 + ك: لا يتلاقيا بأمرهما. 
بالأطراف المختلفة التي هي أعراض قائمة بمحل بسيط لا ينقسم أصلًا."" 0 
لأنا نقول: قد مرٌ أن تلك الأطراف المختلفة بالوضع لابدّ أن يحل ١٠غ:‏ التلاقي بالأسر. 
0100000 1 : ا ا 2 ٠"‏ ك: المفروض. 
كل منها في شيء من ذلك البسيط غير ما حل فيه الأخرء" فيلزم انقسامه* ««ئزرفي الشرحء وفي جميع نسخ 
ولو بالفرض. الحاشية: يوجب. 
“اغ - حيعل. 
[4.141.] (قوله: لو فرضنا مركبًا من ثلاثة أجزاء على الولاء) يعني: 5ض ب: كان. 
لو فرضنا مركبًا من أجزاء وتر -ثلاثة كانت أو خمسة أو سبعة أو غير ؤلك- 2 ''غ ب: مداخلا 


؛ ووضعنا على كل من طرفيه جزءًا لا على التبادل» وفرضنا تحرك كل""' 
منهما متوجهًا إلى الآخر حركة على الواء في السرعة والبطء والابتداء» 


" انظر: الحاشية لنصير الحلّيء /0الاظ. 
4 ك: من الآخر. | انظر: الفقرة 0.١41‏ 


5 ك: + واحد. 


ناا 


[أعاظ] 


فنا 


تسديد القواعد 
الثالث: لو فرضنا مركبًا من أربعة أجزاء على الولاء» ووضعنا فوق أحد طرفيه جزءًاء وتحت طرفه الآخر 
جزءًاء وتحركا على التبادل كلّ منهما على السواء من أول الخطء فيتحاذيا' بالضرورة» وموضع المحاذاة' لابدٌ وآن 
يكون بين الثاني والثالث؛ وإلا لم يكونا متساويين في الحركة؛ وحيتئذٍ يلزم؟ انقساهما وانقسامٌ الثاني والثالث. 
ولما أقام الحجج على نفي الجزء أراد أن يشير إلى ما لزم أصحاب هذا المذهب مما 
يشهد الحس بكذبه؛ وقد التزموه. ١‏ ط: فيتحاذيان. 
منه: التفكّك. تقريره: أن الجزء القريب من مركز الكَحَى عند حركة الجزء البعيد منه ا 
وقطعه مسافةٌ مساويةً لجزء لا يخلو إما أن يتحرك جزءًاء أو أقل» أو يسكُنّ. والأول يوجبي ؟ح:حركة. 
حاشية الجرجاني 

فلابدٌ أن يتلاقياء ولا يمكن أن يكون ذلك التلاقي بأن يكون أحد الجزئين بأسره على الطرف والآخر بأسره 
على' الوسطء وإلا لم تتساو الحركتان؛ بل لابدّ أن يكون شيءٌ من الوسط مشغولًا بأحدهما وشيءٌ آخر منه 
مشغولًا بالآخر» فيلزم انقسامه قطعًا. ثم لما كانت تلك الأجزاء غير متفاوتة في الحجم وجب أن يكون بعض 
من كل واحد من الجزئين على الوسط وبعض آخر منه على بعض” من الطرف» فيلزم / انقسام الأجزاء الخمسة 
بأسرها مع كونها غير منقسمة فرضًاء وإنه محال. 

لايقال: هذا المحال لم يلزم من وجود الجزء الذي لا يتجزأ وحده؛ بل منه مع ما هُرِض معه من تركب 
المسافة من أجزاء وتر ومن تحرك جزئين على السواء؛ فتلزم منه استحالةٌ المجموع دون استحالة الجزء. 
لأنا نقول: قد ذكر فيما سبق أنه إذا استحال مجموعٌ فلابدٌ أن يكون بعضٌ أجزائه محالا في نفسه أو يكون 
اجتماغٌ بعضها مع بعض محالاء' وليس الاجتماع فيما نحن بصدده محالًَا قطعًاء وليس أيضًا شيء من أجزائه 
سوى الجزء محالا في نفسه» فتعيّن استحالته. ومن زعم أن الجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل وحده* حركةً فقد 
سَهَا لِما تقدّم. وأيضًا جاز أن يفرض له تلك الحركة في ضمنٍ جسي.”) 

].٠١ ١141[‏ (قوله: من أربعة أجزاء) أي: من أجزاء شفع. 

].1١١١141[‏ (قوله: وموضع المحاذاة لابدّ وأن يكون بين الثاني والثالث) إذ لا يمكن أن يتحاذيا بأن يكونا 
معًا على الثاني أو على الثالث» وإلا لم يتساويا في الحركة؛ لأن أحدهما حينئلٍ قطع جزئين ووصل إلى ثالث» 
والآخر قطع جزءًا واحدًا ووصل إلى ثانٍ؛ بل لابدّ أن يتحاذيا على ملتقى الثاني 
والقالخ يأنا تكو يعن من كل نهم على يمشن من القئر ريسي القع يوي را اين 
بعض من الثالث» فيلزم انقسام الجزئين المتحركين مع انقسام الثاني والثالك. ل 62 0 0ل 
[141. 15.] (قوله: تقريره: أن الجزء القريب من مركز الوحى إلخ) الم لكا 
توضيحه: أن تفرض خطًا خارجًا من مركز الرحى إلى الطوق العظيم منهاء' . ريم 7 
فذلك الخط يكون مركبًا من أجزاء لا تتجزأء فإذا تحرك الجزء الأبعد من هذا ١‏ ض:فيها. 
الخط -وهو الذي على الطوق- جزءًا واحدًا من مسافته' فالجزء الذي يلي الأبعن ‏ * ض: صسافة. 
متهوات 
(أ) وفي هامش ع: أي: جسم واقع في طرفي الخط؛ يتحرك الجسمان الواقعان في جنبي الخطّ المركب من ثلاثة أجزاء مشْلاء 
وبوامطة حركتهما يتحرك الجزآن في ضمن جسم. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 


أن تكون حركة الجزء القريب مساويةً لحركة الجزء البعيد في السرعة والبطءء وهو محال بالضرورة؛ والثاني 
يوجب انقسام الجزءء وهو خلاف مذهبهم؛ والثالث يقتضي التفكّك؛ وقد التزموه مع أن الحسٌ يكذبه. 
ومنه: سكون المتحرك. تقريره: أن الفرس السائر من أوَلٍِ النهار إلى نصفه لا يخلو إما أن يتحرك عند حركة 
لحركة الفرس» وهو باطل بالضرورة؛ والثاني يوجب الانقسام؛ وهو مناقِض لمذهبهم؛ والثالث يوجب سكونٌ 
المتحرك» وقد التزموهء وهو أيضًا مما يشهد الحس بكذبه. 
ومنه: انتفاء الدائرة. تقريره: أن الدائرة القطبية إن تلاقت أجزاؤٌّها بظواهرها وبواطنها 5 
5 : يقاوتت. 
ساوت” الدائرةً المنطقية» وهو محالء وإن تلاقت ببواطتها فقط لزم الانقسامء فنفوا الدائرةً» 
حاشية الججرجاني 
من الخط' إن تحرك أقلّ من جزءٍ كان الجزء منقسمًا؛ وإن تحرك هو أيضًا جزءًا واحذًا من مسافته نقلنا 
الكلام إلى الجزء الثالث والرابع» وهكذا إلى الجزء الذي يلي المركزء فإن تحرك شية منها أقل من جزء 
لزم انقسامه؛ وإن تحرك كل واحد' منها جزءًا واحدًا لزم أن تكون مسافة الجزء الذي يلي المركز” وحركته 
مساوبةً لمسافة الجزء الذي على الطوق العظيم وحركته؛ وهو محال بالضرورة؛ وإن سكن الجزء الذي يلي 
الأبعد حين تحرك الأبعد جزءًا لزم انفصاله عنهء وكذا الحال في سائر الأجزاء» فيلزم تفكّك الرحى على 
منها في جميع الجهات» كما لا يخفى. 
[15-141.] (قوله: وقد التزموه مع أن الحس يكلبه) قالوا: إن الرحى يتفكّك على مثال الدوائر كما ذكرتم؛ 
لكن الفاعل المختار يُلصِق بعضها ببعض»ء ولا يشعر الحسٌ بذلك؛ للطافة الأزمنة التي يقع فيها التفكّك." 
[141. 15.] (قوله: تقريره: أن / الفرس السائر) إذا فرضنا مثلا' أن 
فرسًا سار بحركته من أول النهار إلى متتصفه خمسين فرسخًاء ولااشكٌ أن 5-0-5 
5 00 جد 
الشمس قد سارت في هذه المذة ربعا من الدور» ومقداره زائد على مقدار * غ + فإن تحرك شيءٌ منها أقل من 
الخمسين بآلاف ألوف» فعلى القول بالجزء يلزم أن تكون للفرس سكنات جز لازم انتسانة وان تحر كل 
0 ل ل منها جزءًا واحدًا لزم أن تكون 
بقدر زيادة حركات الشمس على حركاته» فتكون حركاته مغمورة في تلك مسافة الجزء الذي يلي المركز. 
السكنات: فيتبغي أن يرى ساكنًا فقط» ولا أقلّ من أن يرى تارةً ساكنًا وأخرى * غ + وإن تحرك كل منها جزءً! واحدًا 
خركلا لأكدا الا تتعيتن سكؤته ضاف راطو عد لعزخ ٠‏ لزان كوه سافة الجره الذي 
1 / 7 5 يلي المركز وحركته مساوية لمسافة 
لقصر" أزمتتها وقلّتها مكابرةٌ صريحة؛ لأن أزمنة حركاته أقصر وأقلٌ» فكيف الجزء الذي على الطوق العظيم 
ترى حركاته دون سكناته. وحركته وهو محال بالضرورة وإن 


].١6 -١141[‏ (قوله: ومنه: انتفاء الدائرة) يريد أنه لو صحّ الجزء لامتنعت ا 
الدائرة؛ وذلك لأن الخط المركب من الأجزاء التي* لا تتجزأ إن امتنع جعلُه ‏ * غ: التفكيك. 
دائرةً امتنع أيضًا جعل ما هو ذو عَرْض دائرة؛ لأن ماله عَوْضٍ -على القول 0 
بالجزء- ليس إلا خطوطًا انضمّ بعضها إلى بعضء" فإذا امتنع ذلك على * الجزء الذي. 
كل واحد منها امتنع على الكل أيضًا. وإن لم يمتنع جعل الخط دائرئٌ “شن إلى يعض مح مامش 


]و١217[‎ 


[اعاظ] 


انا 


تسديد القواعد 


وقالوا: هذا' إنما يلزم على تقدير تحقّق الدائرة» وهو ممنوعء فقد التزموا انتفاءً الدائرة» وقالوا: إن التضر يُحْطِئُ 
في أمر الدائرة؛ وذلك لأن الدائرة المحسوسة شكلٌ مضرّسء ليست بدائرة حقيقية. 


[؟.١.2.‏ إبطال أدلة الجزء الذي لا يعجزا] 

1 قال: والنقطة عرض قاتمٌ بالمنقسم باعتبار التناهي. والحركة لا وجودّ لها في الحال؛ ولا يلزم نفيها 
مطلقًا. والآن لا تحقٌٌّ له خارجًا. ولو تركبت الحركة مما لا يتجزأ لم تكن موجودةٌ. 

أقول: لما بيّن ما لزم أصحاب المذهب الأول أراد أن يشير إلى أجوبة حججهم. ١‏ و: إن هذا 

تقرير الحجة الأولى: أن النقطة موجودة؛ لأنها طرف الخط الموجوده 0 
وطرف الموجود موجودٌء فهي إما أن تكون جوهرًا أو عرضًاء فإن كانت جوهرًا” جرهرء صح هامش. 

حاشية الججرجاني 

فإذا جعلناه دائرةً - فإما أن تتلاقى ظواهرُ أجزائه كما تلاقت بواطئهاء فيلزم أن تكون مساحة ظاهرها كمساحة 
باطنهاء فإذا أحاطت بهذه الدائرة' دائرة أخرى كان حكمها مثل حكم الأولى؛ فيكون ظاهرٌ المحيطة كباطنها 
وباطئها كظاهر المحاط بها؛ لانطباقه عليه؛ وظاهرٌ المحاط بها كباطنهاء فيكون ظاهرٌ المحيطة كباطن المحاط 
بها. ثم هكذا تجعل الدوائر محيطًا بعضها ببعض بلا فرجة بينها إلى أن يبلغ دائرةً طوقُها مثل طوق الفلك 
الأعظمء فلا تزيد أجزاء هذه الدائرة العظيمة جدًّا على أجزاء الدائرة المفروضة أولّا مع كونها صغيرة جدًا. - وإما 
أن لا تتلاقى ظواهرها مع تلاقي بواطنها فيلزم الانقسام؛ لأن الجوانب المتلاقية غيرٌ الجوانب التي لم تتلاقٌ." 

هكذا قرّره الإمام في الملخصء وهو المراد مما" ذكر في الشرح, فعبّر عن الدائرة الصغيرة ب”الدائرة 
القطبية“ وععن الدائرة العظيمة ب”الدائرة المنطقية”؛ لكن العبارة قاصرة عن تمام المراد. 

[150141.] (قوله: وذلك لأن الدائرة المحسوسة شكلٌ مضوّسء ليست بدائرة حقيقية) أيّد ذلك بأن 
شرط صدق الإحساس أن يكون ما يطلب الإحساس به على قدرٍ يمكن للقوة الحشّاسة دركّه؛ إذ لو لم يكن 
كذلك لم تقو الحساسة على إدراكه؛؟ ولم يكن عدم إدراكه دالا على عدمه؛ كما' في الذرات المبثوثة في الجوّء 
والأصوات الخفية جدًا. فإذا كان التضرّس في محيط الدائرة متجاورًا في الصغر الحدّ الذي هو شرط الإحساس 
لم يحسّ بهء ولم يدل ذلك على عدمه.١‏ 

].١ .141[‏ (قوله: لأنها طرف الخط الموجودء وطرف الموجود 
موجوة رُدَ ذلك بأنك إن أردتٌ بطرف الخط انقطاعَه في جهة امتداده 


ك - دائرةٌ فإذا جعلناه دائرةً فإما أن يتلاقى 
0 35 5 . 1 5 . ظواهر أجزائه كما تلاقت بواطتها فيلزم 
وانعداقه فيها فذلك أمرْ عدمي لا وجود له في الخارج؛ وإن / أردتٌَ يطرف أن بكرو سناقة هزه مسلاحة باطنها 
الخط معنى آخر فلا نسلّم أن للخط طرفًا بذلك المعنى» لابدّ له من دليل." © فإذا أحاطت بهذه الدائرة: صح هامش. 


وهذا الرد بعينه واردٌ على دعوى كون الخط موجودًا؛ لأنه طرف السطح 0 لملخص للرازي؛ 6١١و.‏ 
" ك: بما. 


الموجود وعلى دعوى كون السطح موجودًا؛ لأنه طرف الجسم الموجود. » ب:دركه. 

5 9 5 5 7 1 - كما. 

قد أجيب عنه بأن الجسم إذا اند إحد نه فقط فلا شك أن 9 

7 0 جسم إخااحهى لي 206 0 ١‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 710او. 
يوجد هناك شيءٌ يمتذ في جهتين؛ وهو السطح. وإذا انتهى السطح في إحدى ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
جهتيه فقط فلا شك أنه يوجد هناك شيء يمتدّ في جهة واحدة» وهو الخط. 2 تنصيرالحلي؛ 507اظ. 
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تسديد القواعد 

-وهي ذاتُ وضع - يلزم المطلوب» وإن كانت عرضًا فمحلّها لا ينقسمء وإلا يلزم انقسام النقطة؛ لأن الحال 
في المنقسم لابدّ وأن ينقسمء وإذا لم ينقم محلها يلزم المطلوب. 

تقرير الجواب: أن النقطة عرضء' وانقسام محلها لا يقتضي انقساقها؛ لأن الحال في المنقسم إنما يجب 
انقسامه إذا كان حلوله في المحل من حيث هو منقسم. أما إذا كان حلوله في المحل لا من حيث هو منقسم 
فلا يلزم من انقسام المحل انقسامٌه. والنقطة حالّة في الخط من حيث إنه لا ينقسم؛ لأنه إنما يحل فيه من حيث 
التناهي والانقطاع؛ والخط من حيث التناهي والانقطاع غير منقسمء فلا يلزم من 
انقسام الخط انقسام النقطة. 


١‏ ج - عرض؛ صح هامشن. 
حاشية الجرجاني 
وإذا انتهى الخط في امتداده يوجد هناك شيء لا يمتدّ' فلا ينقسم' أصلاء وهو النقطة. وسيأتيك إن شاء الله 
تعالى في مباحث الكم ما يدل على وجود هذه الأطراف دلالةً واضحةً» إذا ثبت وجود الجسم التعليمي.” 
وقد يقال: إن المتكلّم يتسلّم* من الحكيم وجود النقطة؛ ويبني عليه إثبات الجزء؛ فلا حاجة له* إلى الدلالة 
على وجود النقطة: إلا أن الاستدلال حينئظٍ يكون جدلكيًا لا برهائًا. 

١.1411‏ 7.] (قوله: يلزم المطلوب) وهو وجودٌ وضعيٍ لا يتجزأ بالاستقلالء أعني: الجوهر الفرد. وأما 
تركب الجسم منه فلا يلزم مما ذكر؛ بل يحتاج إلى دلالة أخرى. 

.١141[‏ *.] (قوله: والنقطة حالّة في الخط من حيث إنه لا ينقسم إلخ.) قيل: إن البديهة تحكم بأن الحال 
في شيء سواء حل فيه من حيث ذاته أو باعتبار"' وصف له لابدٌ أن يشغل بوجوده كلّ المحل ساريًا فيه أو 
بعضّه؛ إذ لولا ذلك لكان مبايئًا له نسبته إليه كنسبته إلى غيره. والنقطة ليست شاغلة لكلّ الخطء فلابدٌ أن تكون 
شاغلة لجزء منه غير منقسم؛ إذ لو انقسم لم تكن النقطة شاغلة* لكلّهء وإلا انقسمت؛ بل لبعضه؛ وهو لاف 
المفروض. وأيضًا ينقل الكلام إلى ذلك البعضء فلابدٌ من الانتهاء إلى جزءٍ معيّنٍ تشغله النقطة؛ وإلا لم تكن 
شاغلة لكلّ الخط ولا لبعضه؛ فلا تكون حالة فيه» فذلك الجزء المعيّن إن كان مستقلا بذاته فهو المطلوب» وإلا 
احتاج إلى محل آخر غير منقسمء ولابدٌ من الاتهاء إلى محل مستقل غير منقسم.* 

وههنا بحث؛ وهو أن الوحدة يوصف بها أمرٌ منقسم كزيد مثلاء فلابدٌ أن تكون صفة له قائمة به من حيث 
هو مجموع.؛ لا بجزء من أجزائه؛ ولم يلزم من انقسام ذلك المجموع انقسام 
الوحدة: لا في الخارج ولا في الذهنء فلم لا يجوز أن تكون النقطة حالّةٌ ‏ 'غ + في جهة. 


: وة 5 5 0 5 2 ف غ: ولا ينتقم. 
في مجموع الخط شاغلة له من حيث هو مجموع غير سارية فيه وغيرٌ حالة د تقاف 
في جزء معيّن منه» كالوحدة بالقياس إلى فخلها. ؟ ك:يسلم. 

5 ضن ب به 


والفرق بأن الوحدة صفة اعتبارية لا يجدي نفعًا؛ لأن تلك البديهة التي 00 
ادّعاها كما يحكم بأن الحالٌ الخارجي لابدّ أن يشغل بوجوده الخارجي كل " ض: وباعبار. 
المحل / أد بعضهء يحكم أيضًا بأن الحال الذهني لابدّ أن يشغل بوجوده | , ا 15 
الذهني كل المحل أو بعضه. أي: لابدٌ أن يعتبر العقل شغله لكله أو لبعضه. الحاشية لنصير الحلّي» 51 ظ. 
وإلالم يمكن له جعله صفة له حالّة فيه. فلما جاز في الذهني'' شغْلٌُ كل “'غ: الذهن. 
المحل لا بطريق السريان جاز في الخارجي" أيضاء وحينشؤٍ تندفع الشبهة 67 لخارجي 


[*6او] 


كنا 


[#عظ] 


تسديد القواعد 


تقرير الحجة الثانية: أن الحركة لها وجود في الحال؛ وذلك لأنها موجودة غير قارّة» فلو لم تكن موجودة 
في الحال لم يكن لها وجود أصلًا؛ لأن الماضي والمستقبل معدومان؛ وحينئذٍ لا يخلو إما أن تكون منقسمة 
أو غيرٌ / منقسمة والأول باطل؛ وإلا يلزم سَبِقُ أحد جزأَيها على الآخر بالوجود؛ فلا تكون الحركة في الحال 
موجودةٌ» هذا خلفء فتعيّن الثاني؛ فتكون المسافة التي وقعت الحركة في الحال' عليها غير منقسمة» وإلا يلزم 
من انقسامها انقسامٌ الحركة؛ لأن الحركة في أحد الجزأَئْن جزءٌ الحركة في الجزأَيْن. وإذا كانت المسافة التي 
وقعت الحركة في الحال عليها غير منقسمةٍ لزم الجزء الذي لا يتجزأء وهو المطلوب. 

تقرير الجواب: أن الحركة لا وجود لها في الحالء ولا يلزم من نفيها في الحال نفيُها مطلمًا. قوله «لأن 
الماضي والمستقبل معدومان» قلنا: لانسلم أن الماضي والمستقبل معدومان مطلقًا؛ 


١ 7‏ س - فى الحال» هامش. 
بل يكونان معدومَئِن في الحال؛ ولا يلزم من العدم في الحال العدمٌ مطلقًا. عدن 


حاشية المبرجاني 
عن وجود الأطراف» وتكون' النقطة حالّة في الخط غير منقسمة بانقسامه» والخط حالًّا في السطح غير منقسم 
في العرض» والسطح حالًا في الجسم غير منقسم في العمق» ولا يلزم من وجودها وجودُ الجوهر الفرد ولا 
وجودُ خط وسطح جوهريين. 

[147. 4.] (قوله: وذلك لأنها موجودة غير قارّة) أما وجودها فلأن البديهة' تشهد بأن الحركة حالةٌ 
موجودة للمتحرك. وأما كونها غير قارة فقكذلك” أيضًا؛ لأنه إذا اعتبر العقل للحركة امتدادًا ينقسم به إلى جزثين 
مثا حكم بأن أحدهما في جزء من المسافة والآخر في جزء؟ آخر منهاء وبأنهما -أعني: جزئي الحركة- لا 
يجتمعان في الوجود قطعًا. 

[147. 0.] (قوله: فلا تكون الحركة في الحال موجودة) أي: يلزم حيتئذٍ أن لا تكون الحركة التي فرضناها 
موجودة في الحال موجودةً بتمامها فيه؛ بل يكون الموجود فيه أحدّ جزئيها فقطء هذا خلفء مع أنا ننقل الكلام 
إلى ذلك الجزء الموجود في الحالء فإن لم ينقسم كانت الحركة الموجودة في الحال غير منقسمة: وإن انقسم 
لم يكن بتمامه موجودًا فيه» فننقل الكلام إلى جزئه الموجود فيه. وهكذاء فلابدٌ من الانتهاء إلى ما لا ينقسم» 
وإلا لم تكن الحركة موجودة في الحال. 

[145- 5.] (قوله: لزم الجزء الذي لا يتجزأ) وذلك لأن المسافة هو الجسم. ثم إذا اعتبرنا" الحال الذي قبل 
هذا الحال والحال الذي بعده ظهر تركب الجسم -الذي هو المسافة- من أجزاء لا تتجزأ. 

].7١145[‏ (قوله: قلنا: لا نسلّم أن الماضي والمستقبل معدومان مطلقًا) أي: لا نسلّم أن الماضي من الحركة 
والمستقبل منها معدومان مطلمًا؛؟ بل هما معدومان في الحال؛ ولا يلزم من ذلك عدمهما" 
مطلقًا؛” فإن الماضي من الحركة موجود في الماضي من الزمان» وإن لم يكن موجودًا ايب 
في الحاضر والمستقبل من الزمان. وكذا المستقبل من الحركة موجود في المستقبل من ؟ ب:فلذلك. 


ا 5 ١ 5 ١‏ ع ك - جزء. 
الزمان» وإن لم يكن موجودًا في الحاضر والماضي من الزمان. 000 
فإن قيل: لا وجود للماضي والمستقبل من الزمان» فكيف توجد فيهما الحركة؟ ' غ: قطمًاء 

١ 0‏ " ض: عدمها. 
قلنا: لا وجود لهما في الحال؛ ولا يلزم منه أن لا وجود لهما أصلا. غ: قطعًا. 


تسديد القواعد 

تقرير الحجة الثالثة: أن الآن موجود؛ لأن الزمان موجود؛ فلو لم يكن الآن موجودًا لم يكن للزمان وجود 

أصلا؛ لأن الماضي والمستقبل معدومان. والآن غير منقسمء وإلا يلزم أن يكون بعض أجزائه متقدمًا على البعض» 
حاشية الجرجاني 

لا يقال: إن وُجد الزمان الماضي فلابدٌ أن يوجد إما في الماضي أو في الحال أو في المستقبل.' والأخيران 
ظاهر البطلان» وكذا الأول؛ وإلا لزم أن يكون للزمان زمانٌ آخر أو يكون الشيء ظرًا لنفسه؛ فلا يكون الماضي 
من الزمان موجودًا أصلاء وكذا المستقبل» فلا توجد / فيهما الحركة قطعًا." 

لأنا نقول: ما ذكرتم يدل على أن الحال أيضًا ليس بموجود أصلاء' فلا توجد فيه الحركة جرّمًا. 

وحل الشبهة: أن غير الزمان إن لم يوجد فيه أصلًا لم يكن موجودًا قطعًا. وأما الزمان فهو موجود في نفسه» 
وإن لم يكن موجودًا في شيء من الأزمنة» كما أن المكان موجود في نفسه؛ وإن لم يكن موجودًا في شيء من 
الأمكنة» بخلاف المتمكن؛ فإنه إذا لم يوجد في شيء؟ من الأمكنة لم يكن موجودًا أصلا. 

ومنهم من قرّر الحجة الثانية هكذا: لو لم توجد الحركة في الحال لم توجد أصلًا؛ لأن الماضي كان حالًا 
والمستقبل سيصير حالاء والفرض أنه لا وجود للحركة ولا لأبعاضها في شيء مما هو حال؛ فلا وجود لها ولا 
لأبعاضها في شيء من الأزمنة» وذلك باطل بديهة. قال: وحيشلٍ يسقط الجواب المذكور؛ بل الجواب أن يقال: 
إن أريد بالحال الزمان الحاضر الذي لا ينقسم خارجًا وينقسم وهمًا لزم من وجود الحركة فيه وجودٌ جزء في 
المسافة" لا يتقسم خارجًا وينقسم وهمّاء وليس ذلك مطلوبكم -أعني: وجود' الجزء الذي لا يتجزأ أصلا- ولا 
مستلزمًا له. وإن أريد بالحال ما لا يتقسم أصلًا لم يلزم من عدم الحركة فيه أن لا تكون الحركة موجودة أصلا؛ 
لجواز أن تكون موجودة في الحال بالمعنى الأول." 

وهو مردود بأن الزمان إذا قُرِض له امتدادٌ ينقسم وهمًا إلى جزئين امتنع اجتماعهما؛ لاستلزامه اجتماع 
جزئين من الحركة واقعين فيهماء وقد عرفت بطلانه.* واعلم أنا نعلم بالضرورة وجود الحركة في الزمان 
الحاضر»ء وأنها ليست بماضية ولا مستقبلة» ولا شك أن الحركة' غيرٌ قارّة الذات» فلو كانت منقسمة لم توجد 
بتمامها في الحال. 

والصواب في الجواب أن يقال: إن أردتم بالحركة ما هي بمعنى القطع» فلا وجود لها في الخارج. 


وإن أردتم بها ما هي بمعنى التوسّط فهي موجودة غير منقسمة؛ لكن عدم 
١ 1 -‏ ضغ ك: في الاستقبال. 


انقسامها لا يتلزم ثبوت الجزء؛ لعدم انطباقها على المسافة. 3 ب: أصلا. 
قات ة ااخلاه 50 55 1 5 و ب 70 لخ + وكنا السحمل: 
فإن قيل: تلك الحالة التي لا تنقسم -أعني: الحركة بمعنى التوشط ء و ب مي 


ثابتةٌ للمجه ك في حدٍّ لا ينقسم من حدود المسافة» فيوجد فيها شيء لا © غك: من المسافة. 
9 1 ب - وجودء صح هامش. 
ينقسم» وهو المطلوب. " هذا التقرير للحجة والجواب عنه 
قلئا: جاز أن يكون ذلك الحدّ نقطةٌ أو خطًا في عَرْضْ المسافة, ويه انصير الحلّي. انظر: الحاشية لنصير 
5 الحلي» /1كلظ-8؟او. 
يلزم وجود جوهر في المسافة لا ينقسم. + انظر: الفقرة 1١45‏ 4 
5 000 : + ض - في الزمان الحاضر وأنها ليست 
[8.147.] (قوله: أن الآن موجود) أي: المسمّى بالحال والحاضر من 0 مستقبلة ع أن 


الزمان موجود. الحركةء صح هامش. 


[#عاظ] 


63 


]و١66[‎ 


6, 


تسديد القواعد 

فلا يكون الآن بتمامه موجودّاء هذا خلف. وإذا كان الآن موجودًا غير منقسي فالحركة المطابقة له' أيضًا غير 
منقسمة؛' والمسافة المطابقة لها أيضًا غير منقسمة» فيلزم الجزء. 

تقرير الجواب: أن الآن غير موجود في الخارج؛ ولا يلزم من نفيه نفئ الزمان مطلقًا. قوله «لأن الماضي 
والمستقبل غير موجودين» قلنا: لا نسلّم؛ بل الماضي والمستقبل غيرُ موجودَئن في الحالء ولا يلزم من نفيهما" 
في الحال نيهم" مطلماء 

ولما أجاب عن حججهم ذكر حجة على امتناع تركب الحركة مما لا يتجزأ. تقريرها: لو كانت الحركة 
مركبة مما لا يتعجزأ لم تكن موجودة. والتالي باطل؛ فالمقدّم مثله. 

بيان الملازمة: أن الحركة لو كانت مركبة من أجزاء لا تتجزأ فالمتحرك 
من جزء إلى آخر لا يخلو إما أن يتصف بالحركة حال كونه في الحيز الأول 000 
فلم يأخذ بعد في التحركء أو حال كونه في الحيّز الثاني» وهو باطل أيضًا؛ 2 غير منقسمة» صحهامش. 
لأن الحركة قد انتهت حيئذِ» ولا واسطة بين الأول والثاني» فيمتنع أن يوصف الود 
بالحركة» فلا توجد الحركة. 

حاشية المجرجاني 

[147- 5.] (قوله: قلنا: لا نسلّم؛ بل الماضي والمستقبل غير موجودئن في الحالء؛ ولا يلزم من نفيهما في 
الحال نفيهما مطلقًا) قيل:' إذا قرّر الحجة الثالثة هكذا: لو لم يكن الآن -أي: الحاضر من الزمان- موجودًا لم 
يكن الزمان موجودًا أصلًا؛ لأن الماضي كان حالّا والمستقبل سيصير حالاء والفرض أنه لا وجود لما هو حالء؟ 
فلا وجود لهما أيضًا -سَقَطٌ الجواب المذكورء وكان الجواب ما ذكرناه'/ في الحجة الثانية من أن المراد بالآن 
والزمان الحاضر ماذا. 

وقد عرفت أنت هناك كونَ الجواب الذي أشار إليه مردودًا؛ بل الجواب الحق ههنا أيضًا أن يقنال: الحركة 
الموجودة في الآن هي الحركة بمعنى التوسّط» وليست منطبقة على المسافة» ولا مقتضية لوجود جوهر لا ينقسم 
في المسافة؛ كما مرّ. 

].0١141[‏ (قوله: ذكر حجةٌ على امتناع تركب الحركة مما لا يتجزأ) وذلك -أعني: امتناع؟ تركبها من 
أجزاء لا تتجزأ- يدل على امتناع تركب المسافة منهاء فكأنه قال: ليس وجود الحركة دليلًا على وجود الجزء؛ 
بل على انتفاثه. 

].1١١147[‏ (قوله: بيان الملازمة: أن الحركة لو كانت مركبةً من أجزاء لا تتجزأء فالمتحرك من جزء 
إلى آخر) يريد أن الحركة لو كانت مركبة من أجزاء لا تتجزأ كانت المسافة أيضًا مركبة منها؛ لانطباق الحركة 
على المسافة بحيث إذا قُرِضٍ في إحداهما جزءًٌ يفرض في الأخرى جزءٌ بإزائه. والمتحرك من جزء من أجزاء 
المسافة إلى جزءٍ آخرَ منها متصل بالأول إما أن يتصف بالحركة حال كونه في 
الحيز الأول؛ أي: الجزء الأول من المسافة؛ وذلك باطل؛ لأنه لم يشرع بعده في ل 
الحركة؛ وإما أن يتصف بها حال كونه في الحيّز' الثاني» أي: الجزء الثاني منهاء وهو 2 ” ض: ذكرنا. 
أيضًا باطل؛ لأنه قد انقطعت الحركة في الجزء الثاني. ولا واسطة بين الأول والثاني لت اك ريع حامن 


© ض - بعد 
لبوصف بالحركة هناك؛ فلا توجد الحركة أصلا. ١‏ ب: الجزء. 


تسديد القواعد 

[؟5.1. إبطال مذهب النظام] 

[145.] قال: والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه -مع ما تقدّم- النقضٌ بوجود المؤلّف مما يتناهى؛ ويُفتقر 
في التعميم إلى التناسب. 

أقول: لما فرغ من إبطال المذهب الأول شرع في إبطال المذهب الثاني -وهو كون الجسم مركبًا من أجزاء 

تعجزأ غير متناهية-» فقال: «والقائل بعدم تناهي الأجزاء يلزمه -مع ما تقدم- النقضٌ بوجود المؤلّف مما 

يتناهى»؛ أي: كل ما لزم المذهب الأول يلزم هذا المذهب؟' فإن الحجج المذكورة تدلّ على بطلان الجزء الذي 
لايتجزأء سواء كانت متناهية العدد أو غير متناهية العدد. 

ويلزم هذا المذهب النقضٌ الذي لم يلزم المذهبّ الأول وهو النقضص بوجودٍ 0 ' ,يلزم المذهب الثاني. 
جسم مؤْلَف من أجزاء متناهية؛ فإنه يمكن أن تؤخذ" آحادٌ متناهيةً من تلك الأجزاء 2 ' ه:توجد. 

حاشية الجرجاني 

وأجيب عن ذلك بما يتوقّف توضيحه على مقدّمةٍ هي أن القائلين بالجزء ذهبوا إلى أن المسافة مركبة 
من أجزاء لا تتجزأء ولزمهم أن يقولوا بأن الحركة -بل الزمان أيضًا- مركبةٌ من أجزاء لا تتجزأء وكل جزء من 
الحركة إنما يقع في جزء من المسافة» والحركة الواحدة عندهم حركةٌ جزءٍ لا يتجزأ في جزءٍ من المسافة لا 
يتجزأء وهي آنية دفعية؛ ولذلك فسروا الحركة بالكون الأول في المكان الثاني بعد كونه في المكان الأول؛ فإن 
الكون -أعني: الحصول في المكان- دفعي آني. فالحركة من ابتداء' مسافة -كفرسخ مثلًا- إلى انتهائها' لا 
تكون حركةً واحدةٌ بالفعل عندهم؛ بل هي حركات متعاقبة» والجسم إذا تحرك لم تكن حركته واحدة؛ بل مركبة 
من حركات أجزائه الموجودة فيه بالفعل» فلا يكون للحركة الواحدة عندهم مبدأ ووسط ومنتهى من المسافة؛ 
بل لا يكون لها من المسافة إلا مبدأ ومنتهى. 

وإذا تمهدت المقدّمة قلنا: إن المتحرك لا يوصف بالحركة حال كونه في مبدأ المسافة؛ ولكنه" يوصف؟ 
بها في أول زمان حصوله في المنتهى؛ لأن حقيقة الحركة عندهم هي كونه الأول في مكانه الثاني. فإذا حصل 
له ذلك وُصف" بالحركة؛ وتنقطع تلك الحركة بالكون الثاني في المكان الثاني. فالمتمكن في المكان الثاني 
يوصف فيه بالحركة في الآن الأول»ء ويوصف أيضًا فيه بالسكون في الآن الثاني. فلم يلزم من تركب الحركة مما 
لا يتجزأ أن لا تكون موجودة أصلا.١‏ 

].١-145[‏ / (قوله: فإنه يمكن أن تؤخذ آحادٌ متناهية من تلك الأجزاء) © ١‏ :مد 
وذلك لآن الجسم لما كانت فيه كثرة غير متناهية؛ ولا شاك أن الكثرة تتألف2 " ض ك: نهايتها. 
من الإخاذ ففي الجسم آحاد غير متناهية؛ فيمكن أن تؤخل" من تلك , ا 
الأحاد أحاد متناهية. المسافة ولكته يوصفء صح هامش. 
ض: يوصات 7 
١‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 1174و. 
في الكثرة ممنوع. وإن أردت ما لا ينقسم من حيث إنها آحاد جاز أن يكون " ضغ ب: يوجد. 
كل واحد من تلك الآحاد المتناهية مركبًا بالفعل من أجزاء* غير متناهيةء * غ - مركا بالفعل من أجزاء؛ غ + 


لا يقال: إن أردتٌ بالآحاد ما لا يكون منقسمًا بالفعل أصلا فوجودها 


5 5 مشتملا على أجزاء. 
فيكون الجسم المركب' من تلك الآحاد المتناهية مشتملًا على أجزاء غير ٠‏ ب نري 7 
متناهية» ولا يرد نقضًا على ما ادّعواه. ٠"‏ ٠غ‏ ك: ادعوا. 


[ععاظ] 


6 


[6؟ذو] 
ع4 


تسديد القواعد 


فإذا ضُمّ بعض تلك الآحاد إلى البعض فلا يخلو إما أن يزداد الحجم بازدياد النظم والتأليف أو لا؛ والثاني يوجب 
تداخل الأجزاء؛ فتعيّن الأول وحينئلٍ يمكن أن تُضْعمْ الأجزاء بعضها إلى البعضء' حتى يحصل حجمٌ في كل 
جهة؛ فحصل جسم مؤلّفٌ من أجزاء متناهية» فيلزم بطلان القول بأن كل جسم مَؤْلفٌ من أجزاء' غير متناهية. 
وإليه أشار بقوله «يلزم النقض بوجود المؤلّف مما يتناهى». 

قوله «ويُفتقر في التعميم إلى التناسب» أي: إذا أردنا أن نبيّن أنه لا شيء من الأجسام يتألّف من أجزاء غير 
متناهية نفتقر إلى التناسب بأن نقول: نسبةٌ هذا الجسم الحاصل من الأجزاء 
المتناهية إلى الجسم المتناهي المؤلّف من أجزاء غير متناهية نسبةٌ متناو إلى ١‏ ط: بعض. 
متناو؛ لكن نسبة المؤلّف إلى المؤلّف كنسبة الآحاد إلى الآحاد؛ لأن ازدياد ' ح - متناهية فيلزم بطلان القول 
الحجم بحسب ازدياد النظم والتأليف» فتكون نسبةٌ الآحاد المتناهية إلى 00 بأذكل جسم مؤلف من أجزاء. 

حاشية الجرجاني 


لأنا نقول: متى وُجدت كثرة وُجد' فيها ما هو واحد في نفسه؛ إذ لا معنى للكثرة إلا مجموع أشياء كل" 
منها واحد" في نفسه؛ فلا ينقسم بالفعل؛ وإلا لم يكن واحدًا في نفسه؛ فإن الواحد الذي يشتمل على أجزاء 
بالفعل هو بالحقيقة كثرة قد فرضت وحدتها باعتبار. فلو لم يوجد في الجسم ما هي؟ آحاد بالفعل في أنفسها 
لزم أن تكون فيه كثرات غير متناهية بلا آحاد حقيقة» وإنه باطل بديهة." 

[؟15١.‏ 7.] (قوله: والثاني يوجب تداخل الأجزاء) لأنه إذا لم يزدد الحجم' بازدياد نظم الأجزاء وتأليفها 
فلابدٌ أن يكون تلك الأجزاء متداخلة منطبقًا بعضها بأسرها" على بعض آخرء والتداخل محال؛ لاستلزامه أن لا 
يحصل من تلك الأجزاء -سواء كانت متناهية أو غير متناهية-* أجسامٌ لها' مقادير"' ممتدٌّ في الجهات. 

لا يقال: إنما يلزم ذلك إذا وجب التداخمل. أما إذا جاز التداخلٌُ وعدمه أيضًا فلا. 

لأنا نقول: إذا جاز عدمه أيضًا أمكن أن يحصل بضم الأجزاء بعضها إلى بعض في الجهات جسم مؤلّف 
من أجزاء متناهية. وأيضًا: لو جاز التداخل في الأجزاء لجاز أن يتداخل مقادير الأجسام بأسرها في حجم 
خردلةٍ؛ بل في حجم ما' هو أصغر منهاء وذلك باطل بديهة." 

[14. *.] (قوله: فيلزم بطلان القول بأن كل جسم مؤْلّفٌ من أجزاء غير متناهية) 0 
وذلك لصدق السالبة الجزئية حيتئنِ» أعني: قولنا" «ليس بعض الجسم مؤْلَّقًا من أجزاء ؟ بتكل واحدمنها. 
غير متناهية»؛ وهو ذلك الجسم الذي حصّلناه من الأجزاء المتناهية. 1 

فإن قيل: موضوعٌ هذه السالبة الجزئية؟' جسم مصنوعٌ اعتباريٌ» وموضوعٌ تلك ١‏ ك: الجسم. 


ُ 5 5 558 +_اه لاك * اغْ: بأسره. 
الموجبة الكلية هو الأجسام الطبيعية الموجودة في الواقع» فلا يتناقضانء فلا يستلزم ل 


صدقٌ هذه السالبة بطلانٌ تلك الموجبة. لمر ايها 
قلنا: إذا وجدت كثرة غير متناهية منضمّة بعضها إلى بعض فى الجهات الثلادثك " " ب: تقادير. 


دما 
فقد وُجد" بالضرورة" كثرة متناهية منضكًا بعضها إلى بعض في تلك الجهات» ‏ 0 برامة 


فالجسم المركب من الأجزاء المتناهية يكون موجودًا في الواقع على ذلك التقدير. “ ض - أعني قولنا. 
15 5 ؟٠‏ ك - الجزئية. 
.١5[‏ 4.] (قوله: لكن نسبة المؤلّف إلى المؤلف كنسبة الآحاد إلى الآحاد؛ لأن ض: 0 


ازدياد / الحجم بحسب ازدياد النظم والتأليف) اعتر ض على ذلك بأن ازدياد الحجم ١ك‏ + بعض. 


تسديد القواعد 
الغير المتناهية' نسبة متناو إلى متناوء هذا خلف. 
فتبيّن من ذلك أنه لا شيء من الأجسام يتألّف من أجزاء غير متناهية» فقد عمّ الحك؛؛ وهذا التعميم إنما 
يتم إذا ثبت امتناع' لاتناهي الأبعاد. 
].١144[‏ قال: ويلزم عدمٌ تُحوقٍ السريع البطيء» وآلا قطع المسافة المتناهية في زمانٍ متناو. والضرورةٌ 
قَضَت ببطلان الطفرة والتداخل. 


0 ح: متتاهية. 
أقول: لما فرغ من إبطال المذهب الثاني أشار إلى ما يلزمه من المحالات. * ج - امتناع» صح هامش. 


حاشية الجرجاني 

بحسب ازدياد النظم والتأليف لا يستلزم كلكا أن تكون نسبة المؤلّف إلى المؤلّف كنسبة الآحاد إلى الآحاد؛ إذ 
من الجائز أن يكون الازدياد بحسب الازدياد» مع كون النسبتين مختلفتين؛ بل يجوز أن تكون' نسبة الجسمين من 
النسب الضُم؟' التي توجد في المقادير دون الأعداد»!) فحينئزٍ لا يوجد مثلّها في الآحاد؛ لأن نسبتها عددية قطعًاء 

لا يقال: إن الآحاد -أي: الأجزاء التي لا تتجزأ- متساوية؛ إذ لو تفاوتت ش ِ 

١‏ 2 1 ب - الازدياد بحسب الازدياد مع 
لزم انقسام بعضها. وإذا كانت" متساوية» وكان انضمامها هو الموجب لازدياد كون ال بتين ختلفتين بل يجوز 
الحجم والمقدار» كانت نسبة مؤلّف منها إلى مؤلّف آخر منها' كنسبة آحاد 2 أنيكونه صح هامش. 
ان ا *غ - الصم؛ 

الأول إلى أحاد الثاني بالضرورة. 5غ وإن كانت. 

لأنا تقول: تلك الأجزاء لا توصف بالتساوي ولا بالتفاوت؛ لأنهماة مد *غك- مها 


. 5 3018 5 ضغ: لأنها. 
خواض المقادير» ولا مقدار لتلك الأجزاء في أنفسهاء فهي لا متساوية ولا متفاوتة." هذا الاعتراض بتمامه» أي: 7 


1 : أن تلك ١‏ ذأء كان نه تألف 0 1 5 قوله «ازدياد الحجم بحسب» إلى 
والجواب تلك لأجزاء لما كان نظمها وتاليف تَمضها إلى :ينض هنا لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
موجبًا لحجم" المؤلف منها وجب أن يكون لها مقادير في أنفسهاء وإلا لم لصير الحلي 18ار. 
يتصوّر حصولُ حجم؛ بانضمام بعضها إلى بعض"" وقد أبطلناه. وإذا كان لها 0 
مقادير في أنفسهاء ولم تكن متفاوتة» كانت متساوية قطعّاء فكانت نسبة المؤلف ١غ‏ - موجبا لحجم المؤلّف منها 
إلى المؤلّف كنسبة الآحاد إلى الآحاد"' وينم المطلوب. وجب أن يكون لها مقادير في 
: 5 أنفسها وإلا لم يتصوّر حصولُ 
[غقث ].١‏ (قوله: لما فرغ من إبطال المذهب الثاني أشار إلى ما يلزمه من حجم بانضمام بعضها إلى بعض. 
المحالات) هذا بالحقيقة بيان لبطلان هذا المذهب بوجوه أُخَرء كما أن الإشارة ‏ “غن:الأجزاء. 


مضصلهواات شد ب ب ب اب ب ب__سسححححححبب ب 

(أ) وفي هامش ك: اعلم أن المقدار الأصم غير العدد الأصم؛ إذ الأول مما لا عادٌ له؛ حتى اعترض العلامة الشيرازي على الخاصة 
الثانية للكم بأنها لا توجد في المقدار الأصمء وأجاب عنه الشارح في حواشي حكمة العين بأن الأصم قابل للتنصيف قطعًاء 
ونصفه يعدّه مرّتين» ولا ينافي ذلك كونه أصم؛ إذ معناه أنه لا يعدّه المقدار المعيّن المفروض تتقدير المقادير بمنزلة الواحد في 
العدد؛ وعدم عدّه له لا يستلزم أن لا يعدّه مقدار أصلًا. كذا في حاشية حسن جلبي في أول المرصد الثاني في الكم. 7" ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. | 9 انظر: حاشية حسن جلبي في ضمن شرح المواقف للجرجاني» 0 || وفي هامش ك: واعلم أن للأصم 
معن مقابلَئِن لمعنيى المنطق؛ كما سيجيئان في أواخر الأعراض قبيل بحث الحركة بورقين ونصف»2) لكن كل واحد منهما 
مخصوص بالعددء فعليك التأمل في هذا المقام» والتدبر في تعبين المرام. "لي [يعتي: ناسخ ك]“. | 29 يعني: الفقرة 'ا5. .١‏ | | 
وفي هامش ك: واعلم أنه قال علي القوثجي في بحث الخلاء: إن نسبة الزمانين مقدارية» ونسبة المعاوقتين عددية. وقد برهن 
أقليدس على أنه يجوز أن تكون لمقدار إلى مقدارٍ آخر نسبةٌ لا توجد بين التسب العددية. فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


لع 


[»و] 


لذ 


تسديد القواعد 


منه: أن الجسم لو كان مركبًا من أجزاء غير متناهية بالفعل / لم يلحق الجسئ' السريع الحركة الجسم 
البطيء الحركة قط. والتالي باطل بالضرورة. 

بيان الملازمة: أن الجسم السريع الحركة إذا ابتدأ بالحركة بعد أخذٍ البطيء الحركة فيهاء فإذا قطع السريمٌ 
جزءً! قطع البطيء” جزءًاء أو أقل؛ أو يسكنء والثالث محال؛ لأن البطءً ليس لأجل تخلّل السكنات. والثاني 
يوجب الانقسام على تقدير عدمه؛ فتعيّن الأول» فيلزم أن لا يلحق السريمٌ البطيء. 

ومنه: أنه" لو تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ بالفعل غير متناهية* لزم أن لا يقطع المسافة المتناهية في 
زمان" متناو. والتالي باطل» فالمقدّم مثله. 

بيان الملازمة: أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية بالفعل فالمتحرك إذا أراد أن يقطع مسافةً احتاج 
إلى أن يقطع نصفهاء وقبل ذلك نصفً نصفِهاء واحتاج “في زمانٍ "متناو إلى 
أن يقطع أنصافًا بلا نهاية» فيجب أن لا يقطع المسافة أبدًا. 1 0 0 ف 

والقائلون بالمذهب الثاني دفعوا عن مذهبهم هذين اللازمين بارتكاب جزءً! قطع البطيء؛ صح هامش. 
الطفرة بأن قالوا: السريع يطفره حتى يحصل في بُغْدٍ أكثر فيلحق البطية» 0 
والمتحرك إذا أراد أن يقطع مسافة متناهية ذاتٌ أجزاء غير متناهية يطفر» حتى فاح +غير 
يحصل في بُعْدٍ أكثر من غير أن يقطع شيئًا فشيئّاه حتى يلزم أن لا يقطع ‏ ' و:فاحاج. 


*" حم + غير؛ ج + غير» هامش. 
في زمانٍ متناو. لك فتك 


حاشية الجرجاني 
إلى ما لزم أصحاب المذهب الأول مما يشهد الحسّ بكذبه بان بالحقيقة أيضًا لبطلان المذهب الأول بوجوه أَخَر. 
.١144[‏ ".] (قوله: لأن البطءً ليس لأجل تخلّل السكنات) كما سيأتي في مباحث الحركة.؟ 
[14. 5.] (قوله: فتعيّن الأول) وهو أنه إذا قطع السريع جزءًا قطع البطيء أيضًا جزءًا فيلزم أن لا يلحق 
السريعٌُ البطيء أصلاء وهو باطل" بالضرورة. 
-١4[‏ .] (قوله: واحتاج في زمانٍ متناو إلى أن يقطع أنصافًا بلا نهاية» فيجب أن لا يقطع المسافة أبدًا) 
وذلك لأن قطع ما لا يتناهى في زمان متناو محالٌ. 
وقد يقال: إن كل واحد من الزمان المتناهي والحركة الواقعة فيه 
مركب عندهم من أجزاء غير متناهية» كالمسافة المتناهية» وقطعٌ مسافةٍ ١‏ ض - بيان. 
" انظر: الفقرة 81؟ من الشرح. 


؟* ك + قطعا. 
الأجزاء بحركةٍ متناهيةٍ المقدار غير متناهية" الأجزاء ليس بمحالٍ عندهم؟ © غ-فيه. 


متناهية المقدار غير متناهيةٍ الأجزاء في زمانٍ متناهي المقدار غير متناهي 


٠‏ ض - المقدار غير متناهية» صح هامش. 
١‏ الطّفْرُ وَةٌ في ارتفاع كما يَطفِر الإنانٌ 
[114. 0.] (قوله: بارتكاب الطفرة) هي في اللغة: الوثبة» يقال: حاتطاء أي: يثبه. انظر: لمان العرب لابن 
طَفَرَ يَطْفِرُ طقُورًا.' والمراد بها ههنا انتقال الجسم من جزء من أجزاء ‏ , 0 
: : أجزاء آخر. 
المسافة إلى جزء آخر" منها من غير أن يحاذي ما بينهما من أجزائها. 4 ض: الأوساط؛ صح هامش. 


ويعبّر عنها بترك محاذاة الأوساط.* 


بل هم معترفون بوقوعه. 


قتسديد القواعد 
ودفعوا أيضًا برهانَ التناسب بارتكاب التداخل بأن قالوا: الأجزاء المتكثرة متداخلة بحيث يكون حيّزها 
واحدّاء فلا يكون ازدياد المقدار بحسب ازدياد الأجزاء» فلا يلزم أن تكون نسبةٌ المؤلّف إلى المؤلّف نسبًا 
الأجزاء إلى الأجزاء. 


فقول المصنف «والغرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل» إشارةٌ إلى رد" ما ارتكبوا من الطفرة والتداخل. 


./.١.7[‏ إبطال مذهب ذيمقراطيس] 
].١4[‏ قال: والقسمة بأنواعها تُحدث اثنينية تُساوي طِباعٌ كل واحدٍ منهما طِباعٌ المجموع. وامتناع 
الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناعَ الذاتي. فقد ثبت أن الجسم شيء واحد يقبل الانقسام إلى ما لا يتناهى. 
أقول: لما فرغ من إبطال المذهب الأول والثاني أراد أن يشير إلى 1 
بطلان المذهب المنسوب إلى ذيمقراطيسء" وهو أن الأجسام الاح > 00 
ليست ببسائط؛ بل إنما هي متألّفةٌ من بسائطً صغار؛ متشابهة الطبع» 
في غاية الصلابة. وتألفُ البسائط إنما يكون بالتماس والتجاور فقطء ٠‏ وري بنذم اللي انط قات 
والجسم البسيط الواحد منها لا ينقسم بالفكٌ أصلاء وينقسم بالوهم. الأطباء والحكماء لابن جلجل؛ ص 58. 
حاشية الججرجاني 
[5-144.] /(قوله: ودفعوا أيضًا برهانّ التناسب بارتكاب التداخل) المشهور أنهم التزموا الطفرة دقعًا [60١ظ]‏ 
لإلزام امتناع لحوق السريع البطية» والتزموا التداخل دفعًا لإلزام امتناع قطع المسافة المتناهية في زمان متناو؛ 
فإن الأجزاء التي لا تتناهى إذا تداخل بعضها في بعض»ء وصار حيّزها واحدّاء لم يتوقّف قطعٌ المسافة على 
قطع كل واحد منهاء فجاز قطعها في زمان متناوء وهذا أنسب لسياق كلام المتنء إلا أن التزام الطفرة لما كان 
كافيًا لدفع الإلزامين جعل الشارح التزام' التداخل راجمًا إلى دفع برهان التناسب. ثم إن استحالة الطفرة بديهية 
واضحة. وأما استحالة التداخل فقد يتبه عليها بما تقدّم. 


اج - رده صح هامش. 
ويكتب أيضًا ديمقراطيسء فيلسوف 


5 


].١١١45[‏ (قوله: لما فرغ من إبطال المذهب الأول والثاني أراد أن يشير إلى بطلان المذهب المنسوب إلى 
ذيمقراطيس) قد تقدّم فيما سبق أن المبحث في هذا المقام هو الجسم المفرد' ولا يخفى عليك أنه لا يتصوّر 
فيه مذهبُ ذيمقراطيس؛ بل لما ثبت أن الجسم المفرد لا يجوز أن يتركب من الأجزاء التي لا تتجزأ وما في 
حكمها ثبت أنه متصلٌ واحد في نفسهه وثبت أيضًا أنه قابلٌ للقسمة الوهمية في الجهات الثلاث؛ وإلا لكان جزءًا 
لايتجزأ أو ما" في حكمه؛ وقد ظهر استحالته. فإن ادّعى أنه قابل للقسمة' الانفكاكية أيضا احتيج في ذلك إلى 
دلالة أخرى؛ لاحتمال أن تكون الأجسام المشاهدة متألّفة من أجسام بسيطة 03 
قن 8ن لمرو اسه فل كر قاين للسدلمة الإناف الي اي 0 
الانفصالء لا بالقطع ولا بالكسر -كما هو مذهيه-» فلا يكون الجسم المفرد " ض:وما. 
حينئذٍ قابلا للقسمة الانفكاكية؛" لأنه عبارة عن كل واحد من تلك الأجسام ‏ “ 0 5 
الصغيرة الصلبة التي لا تقبل قطعًا ولا كسرًا مع كونها منقسمة وهمًا. حكن وقلا طهر اتات :فإن 

ل 5 1 0 1 اذّعى أنه قابل للقسمة. 

اما إذا جل المبحث ههنا الاجسام البسيطة الطباع -أي: التي لا تشتمل ٠‏ ب - الانفكاكية. صح هامش. 
على أجام مختلفة الحقائق؛ كالماء والهواء والنار مثا كما فعله' الإمام “غ:جعل. 

فَ3 


[167و] 


2 


تسديد القواعد 

وتقرير الجواب: أن القسمة بأنواعها -أي: الفرضية» والوهمية؛ والواقعة بسبب اختلاف عرضين قارّئِن 
كما في البُلّقة أو مضائَيين كاختلاف مماسّتين أو محاذاتين- تُحدث في المقسوم اثنينيةٌ ُُساوي طباعٌ كل 
واحد من الاثنين طباعٌ الآخرء وطباعٌ الجملة» وطباعٌ الخارج الموافق في النوع. وما يصمّ بين كل اثنين منها 

حاشية الجرجاني 

في الملخص والمباحث المشرقية-' وبْيِنَ” أنها ليست" بمركبة من الجواهر الأفراد” وما في حكمها من 
الخطوط والسطوح الجوهرية: لم يثبت أنها متصلةً واحدةٌ في أنفسها؛ بل يحتاج في ذلك إلى إبطال مذهب 
ذيمقراطيس فها. 

وبالجملة إذا ثبت استحالة الجزء ثبت أن في الأجسام ماهو متصلٌ في حدّ ذاته لا مفصل؛ له بالفعل في 
امتداده» وهو الجسم المفرد؛ لأنا إذا اعتبرنا جسمًا متناهيّ المقدار» فإن لم يكن متآلَمًا من أجسام كان جسمًا 
مفردًا متصلا في نفسه؛ وإن كان متألًّا منها' فلابدً أن ينتهي في التحليل إلى أجسام مفردة» وإلا لكان مركبًا من 
أجسام لا يتناهى» فيلزم أن يكون مقداره غير متناو. 

فظهر أن البحث إن كان هو الجسم المفرد لزم من / نفي الجزء أن كل واحد منه متصلّ في حدّ ذاته» 
وإن كان هو الجسم البسيط الطبيعة" لزم في كل واحد من أفراده أنه متصل في حدٌ ذاتهء فيكون جسمًا مفردًاء 
أو مشتملٌ على ما هو متصل في حدّ ذاته» وهو الجسم المفرد. فنفي الجزء يستلزم أن تكون الأجسام المفردة 
متصلةٌ* في حدّ ذواتها' وقابلة للانقسام الوهمي. وأما قبولها للقسمة الانفكاكية فيحتاج إلى دلالةٍ أخرى قد 
ذكرها بقوله «والقسمة بأنواعها إلخ.». 

وإنما لم يجعل المبحث ههنا مطلق الجسم؛ لأن منه ما هو مركب من أجسام مختلفة الحقائق؛ فلا يحتمل 
كونه متصلًا في نفسه» بخلاف الجسم المفرد أو البسيط"' بالمعنى المذكور. 

١‏ انظر: الملخص للرازي؛ 
.١44[‏ 5.] (قوله: وتقرير الجواب: أن القسمة بأنواعها -آي: الفرضية) أراد +1 1اظ؛ المباحث المشرقية 


ب”الفرضية“* ما هو بمجرد فرض العقل كليّاء وي”الوهمية“ ما هو بمجرد فرض للرازي؛ 9/6لا-1م. 
* ض - ليست» صح هامش. 


الوهم جرئيًا. 0 غك: الفردة. 
وأما القسمة الواقعة بسبب اختلاف عرضين -سواء كانا'' قارّين» أي: متقدريد» © ب:لامتصل. 
: ض - منها. 


ساريين في ذات المعروض كما في البُلّقة» أو غير قارَين؛ بل إضافيين كما في ض:ولابد. 
مماستين أو محاذاتين مختلفتين- فقد توهّم أنها من القسمة الانفكاكية التي توجب ا 
4 1 000 0000 يه تمع بك واجدة: 
الانفصال في الخارج؛ لأن محل السواد يجب أن يكون مغايرًا في الخارج' لمحل ا 
الياض» وكذا مايماس أو يحاذي من جسم جسمًا يجب أن يغاير م" يماس أو ٠‏ ض: والسيط. 
5 5 قي “7 ض: كانت. 
يحاذي منه - آخرء ؟' ض - لأن محل السواد يجب 
والحق: أنها لا توجب انفصالا في الخارج؛ لأن الجسم إذا كان متصلا واحدًّا ‏ أنيكون مغايرافي الخارج؛ 
: 5 هامش. 
في نفسه ثم وقع ضوءٌ على بعضه أو لاقاه جسم"' آخر أو حاذاه قإنا تعلم بالضرورة ‏ ,00 ” 
أنه لا يصير بذلك جزئين منفصلًا أحدهما عن الآخر في الخارجء حتى إذا زال عنه 6"ك: حجم. 


ملتهوات 
(أ) وفي هامش ك: الظاهر أنه عطف على "جُعِل"؛ لا على "فَعَلّه“. 


تسديد القواعد 

يصحّ بين' اثنين آخرين؛ فيصح إذن ببن المتبايثين من الاتصال الرافع للاثنينية الانفكاكية ما يصمح بين المتصلين» 
ويصحٌ بين المتصلين من الانفكاك الرافع للاتحاد الاتصالي ما يصمٌ بين المتباينين؛ فتلزم صحةٌ الانقسام 
الانفكاكي في كل من تلك البسائط. 

فإن قيل: لم لا يجوز" أن تمتنع تلك البسائط عن قبول الانقسام الانفكاكي لعارض مانع عن القسمة الاتفكاكية؟ 

أجيب بأن امتناع قبول القسمة بحسب العارض لا يستلزم امتناعٌ قبول القسمة بحسب الذات؛ وكلامنا في 
الامتناع الذاتي. 

فإن قيل: هذا الجواب إنما يستقيم على تقدير أن تكون الخاطا كا الطبع ١‏ دك. 
كما هو مذهب ذيمقراطيس. وأما على تقدير أن تكون تلك؟ البسائط متخالفة الطبع» ؟ ج: فلم لا يجوز. 
فلا يستقيم هذا الجواب» فكيف يكون الجواب على هذا التقدير؟ اكد 

حاشية الجرجاني 

تلك الأعراض عاد إلى الحالة الأولى؛ وصار متصلَا واحدًا. وما ذكر من المغايرة فإنما هى بالنظر إلى العرضين 
المختلفين. وأما إذا نظر إلى ذات الجسم فلا انفصال فيه أصلا. ش 

فهذه القسمة -أعتى: القسمة باختلاف' العرضين- راجعةٌ بالحقيقة إلى القسمة الفرضية؛ وذلك لأن القسمة" 
إما أن توجب قالط من الخارج أو لا. فالأُولّى هي القسمة الانفكاكية المنقسمة إلى الكسر والقطع؛ والفرق 
بينهما" أن القطع يحتاج إلى آلةٍ نفَاذةٍ تفصله بالتفوذ فيه» والكسر لا يحتاج إليها. والثانية -أعني: التي لا يوجب 
انفصالًا في الخارج- هي المسماة بالقسمة الفرضية المقابلة للقسمة الخارجية» وربما تسمّى أيضًا قسمة وهمية. 

فما ذكره الشارح ههنا أقسام للقسمة الفرضية والوهمية» بهذا المعنى. وإنما أقرد الوهمية عن الفرضية بناء على 
ما أشرنا إليه.'» وأما إفراد القسمة الواقعة باختلاف العرضين عنهما فلأن اختلاف العرضين سببٌ حاصل للعقل 
والوهم / على فرض الانقسام وتوهّمه؛ فتكون مقابلةٌ لما" هو بمجرد الفرض والوهم. وإنما فصل هذه الأقسام [65١ظ]‏ 
ههنا؛ لأن أصحاب ذلك المذهب يجرّزونها كلّها ويمتعون الانفكاكية بقسميهاء 
فأشار إلى أن كل واحدة من تلك" الأقسام موجبة لإمكان القسمة الانفكاكية. 


٠١‏ ض: باعتبار. 
" ب: أن القسمة. 

6 0 (قوله: فيصم إذن بين المتباينين من الاتصال الرافع للاثنينية‎ ]."” .١54[ 
الانفكاكية ما يصمح بين المتصلين) المدّعى ههنا جواز الانفصال بين المتصلين. ههنا أقسام للقسمة الفرضية‎ 


وأما جواز الاتصال بين المنفصلين فزيادةٌ مبالغةٍ في أن أحكام الأمور المتساوية ' والوهميةء صح هامش. 


7 2 7 © غ: كما. 
الطباع” متوافقة» فصلا كان ذلك الحكم' أو وصلا. , 0 58 
ا 7 1 عب .2 لذ "غك - تلك. 
[144. 4.] (قزلة:اقلا يبتقيم هذا الجتوانيع لابحاتم على تشابه:التبالط ني ل 
الطبع؛ ولا يمكن أن يتسلّم'' من الخصم تشابهها ويبني الكلام عليه؛ لأنه حيلئلٍ ٠‏ ض -الحكم. 
يكون جدلُا خارجًا عن الحكمة. ٠ك‏ يلم. 


ملهوات 
)١(‏ وفي هامش ك: بقولنا «أراد بالفرضية إلخ.» أي: الشارح لم يرد ههنا بهما هذا المعنى؛ وإلا لم يصح العطف المذكور؛ بل أراد 
بهما ما أشار إليِه الشريف بقوله «أراد بالفرضية إلخ.». ولابدّ من تقبيدهما بعدم السبب الحاصل» حتى يصح عطف الواقعة 
باختلاف العرضين. فتأمل. "لي [يعني: ناسخ ك]*. 
6 


]و١ال[‎ 


تسديد القواعد 

أجيب بأن الامتداد -من حيث هو امتداد- طبيعة محضّلةً' نوعيةٌ» فلا يختلف مقتضاها في الأفراد» فامتداد 

المي لوالو الح كقيت وجينا ادك سداد افرع اناسل من (انك السيط رمن لبط تر يقار 
فيقنضي كل منهما ما يقتضي الآخرء ويلزم المطلوب. 

وإذا ثبت أن الجسم لا يكون مَؤَلَفًا من أجزاء بالفعل غير متجرّئة -سواء كانت متناهية 


حاشية الجرجاني 


0 ج - محصّلة: 
صح هامش. 


ولا يمكن أيضًا أن يقال: إن لم تتشابه البسائط بأسرها فلا أقلّ من أن يكون في مبادئ الأجسام جزآن متشابهان. 

لأنا نقول: جاز أن لا يوجد هناك أصلًا جزآن متشابهان طبعًا. والاستبعاد لا يجدي ههنا نفعًا. وأيضًا: لا 
يلزم منه المطلوب» وهو جواز الانفكاك على كل جسم متصل في نفسه نظرًا إلى ذاته. 

لا يقال: إذا كان المبحث هو الجسم البسيط الذي لا يشتمل على أجسام مختلفة الحقائق امتنع أن تكون 
أجزاؤه متخالفة بالطبع؛ وإلا لم تكن بسيطةً' بذلك المعنى. 

لأنا نقول: إن المبحث ههنا هو الجسم البسيط بحسب الظاهر كالماء مثلاء وهو مع شهادة الحسّ ببساطته 
ظاهوًا يحتمل أن يكون مركبًا من أجسام متخالفة الحقيقة» إلا أن الحسٌ لا يميز بينها. 

.١144[‏ 5.] (قوله: أجيب بأن الامتداد -من حيث هو امتداد- طبيعةٌ محضّلةٌ نوعية» فلا يختلف مقتضاها 
في الأفراد) يرد عليه أنا لا نسلّم كونَ الامتداد الجسماني المشترك بين تلك البسائط طبيعةً محضّلة نوعية. لم 
لا يجوز أن يكون عرضًا عامًا لها أو طبيعة جنسيةٌ مشتركة بينها؟ وحيتئكٍ يجوز اختلاف مقتضاها في أفرادها. 

وما ذكر في الشفاء من أن الجسمية المشتركة بين الأجسام بأسرها طبيعة نوعية؛ لأن جسميته' إذا خالفت 
جسمية أخرى كان ذلك الاختلاف لأجل أن إحداهما حارّة والأخرى ياردة» أو أن إحداهما لها طبيعة” فلكية 
والأخرى لها طبيعة عنصرية؛“ إلى غير ذلك» وهذه كلها أمور خارجة عن الطبيعة* الجسمية؛ فإن الجسمية' أمرٌ 
موجودٌ في الخارج؛ والطبيعة الفلكية مثلًا موجودٌ آخرء قد انضاف هذه الطبيعة في الخارج إلى تلك الطبيعة» 
فالاختلاف بين الجسميات" إنما هو بأمور نارجة عنها / منضافة إليها بحسب 
الخارج» بخلاف المقدار مثلًا؛ فإنه ليس شيئًا محضّلًا في نفسه ما لم يتنوّع 
بكونه خطًا أو سطحًا؛ إذ ليست المقدارية موجودةٌ والخطيةٌ أو السطحٌ 
موجودةً أخرى منضمّة إليها في الخارج؛ بل الخطية بنفسها" هي المقدارية 


عو 


١‏ ضضص: بسيط. 

من الجسمية؛ ك: جسمية شيء. 
؟ غ - طبيعة؛ صح هامش. 

* ض - طبيعة عنصرية. 


5 ضرع نت: طبيعة. 
7 00 8 50 ا ض غ ب: طب 
المحمولة عليهاء فالمقدار المطلق لا يوجد في نفسه؛ بل ما لم يتحصّل 3نف رن /الجحينة شنح لخامقل: 
بفصول منوّعة لا يوجد ذانًا متقررةً"' -فمما لا يشفى عليلًا؛ لجواز أن تكون " ض: الجسمانيات. 
جسميةٌ الفلك المنضمّة في الخارج إلى الطبيعة الفلكية مخالفة في الحقيقة ‏ * ض: والسطحية. 
و ؟ غ ك: بعينها. 


لجسمية العناصر المنضمّة في الخارج إلى الطبيعة العنصرية» ويكونَ مطلقٌ 
الجسمية عرضًا عامًا'' أو طبيعةٌ جنسيةً مشتركةٌ بين الجسميات المتخالفة 
الحقائق. وانحصار التخالف بين الجسميات في تلك الأمور الخارجة عنها 
المنضمّة"' إليها بحسب الخارج ممنوغٌ»'' لابدّ له من دليل. 

-١44[‏ 5.] (قوله: وإذا ثبت أن الجسم لا يكون مَوْلَّمًا من أجزاء بالفعل 
غير متجرّئة) لما ثبت امتناع تركب الجسم مما لا يتجزأ أصلًا وما في حكمه 


٠١‏ هذا تلخيص شديد لعبارة ابن 
مينا. انظر: الفصل الثاني من 
المقالة الثانية في تحقيق الجوهر 
الجسماني من الإلهيات من كتاب 
الشفاء لابن سيناء ص 84-49. 

“"اغ - عاماء 

؟' ض غ ك: المنضافة. 

7 ب: فممنوع. 


تسديد القواعد 


أو غير متناهية- ثبت أن الجسم شيءٌ' واحدٌ يقبل الانقسامَ إلى ما لا يتناهى. 


[6.1.5. نفي الهيولى] 
].١45[‏ قال: ولا يقتضي ذلك ثبوتٌ مادةٍ سوى الجسم؛ لاستحالة التسلسل ووجود ما لا يتناهى. 
أقول: ذهب طائفة من المتقدّمين إلى أن الهيولى الأولى الحاملة لجميع الصور هي الجسم؛ وهو جوهر بسيط 
لا تركيب فيه / عندهم بوجه من الوجوه؛ فمن حيث جوهره يسقى جسمًاء ومن حيث قبوله 
للصور يسمّى هيولى. والاتصال والانفصال عرضان مُتعاقبان على الجسمء فذلك" الجسم ١‏ 2 
في ذاته ليس بمتصلٍ ولا منفصلٍ حتى يمكن أن يكون موضوعًا للاتصال والانفصال. 
حاشية الجرجاني 


ثبت أن الجسم المفرد متصل في نفسه لا مفصل فيه. ولما امتنع وجود الجزء الذي لا يتجزأ وجب أن يكرن 
الجسم المفرد قابلا لاتقسامات غير متناهية بمعنى أنه لا ينتهي في الانقسام إلى حدّ يقف عنده ولا يقبل 
الانقسام بعده» كما زعمه الشهرستانيء' وإلا لزم وجودُ الجزء؛ لا بمعنى أن تلك الانقسامات التي لا تتناهى 
يمكن أن توجد بالفعل إما في الخارج أو في الذهن مفضلة؛ فإنه محال عندهم؛ لأنها لو خرجت إلى الفعل 
ثم ركب تلك الأقسام التي لا تتناهى' لزم أن يحصل منها جسم غير متناهي المقدار» مع أنه تجب مساواته فيه 
لذلك الجسم المتناهي المقدار الذي قسم إليها. وذلك على قياس ما قد قيل من أن مقدورات الله تعالى غير 
متناهية مع أن وجوة ما لا يتناهى في الخارج محال مطلقًا عند المتكلّم؛ فليس معناه عنده إلا أن تأثير القدرة لا 
يصل إلى حدّ لا يمكن أن يتجاوزه؛ بل كل مرتبة يصل إليها تأثيرُ القدرة يمكن وصولّه إلى مرتبة أخرى فوقهاء 
كما في لا تناهي الأعدادء فإنها لا تصل إلى حدّ إلا ويمكن الزيادة عليه.؟ 

].١ .145[‏ (قوله: ذهب طائفة من المتقدّمين) قد عرفت أن هناك جوهرًا ممتدًّا في الجهات» وأن ذلك 
الجوهر أمرٌ متصل؟ في حدٌ ذاته لا مفصل له في امتداده أصلا. 

فذهب أفلاطون ومن تابعه إلى أن ذلك الجوهر المتصل الوحداني في حدّ ذاته قائمٌ بذاته غيرُ حال في 
شيء آخر؛ لكونه متحيرًا لذاتهء وهو الجسم المطلق» فهو عندهم جوهرٌ بسيط؛ لا تركيب فيه بحب الخارج 
أصلاء وقابل لطريان الاتصال والانفصال عليه مع بقائه في الحالّين في ذاتهء / فهو من حيث جوهره وذاته يسمى 
جسماء ومن حيث قبوله للصور النوعية التي لأنواع الأجسام يسمى هيولى. 

وذهب أرسطو ومن تابعه إلى أن ذلك الجوهر المتصل في ذاته حالٌ في جوهر آخر يسقى الهيولى." وزيدة 
ما احتجّوا به على إثبات ذلك أن الجوهر الوحداني المتصل' في ذاته لو كان قائمًا 
بناته لكان تفريق الجسم إلى قسمين إعداقا لجسميته بالكلية وإيجاًا لجسميئين . ١‏ در لماعي امي هام 
أخرتين؛ وذلك لأن الجسم المتصل في ذاته إذا كان ذراعَين مثلاء فإذا طرأ عليه ا بن 
الانفصال» وحصل" هناك جسمان كل واحد منهما ذراغٌ» فحيتئدٍ لا يكون ذلك ٠‏ خ بك بالهيرن. 
المتصل الوحداني الذي كان ذراعين بلا مفصل باقيّا بذاته ضرورةٌ ولم يكن ١‏ اسلا ا 
هذان القسمان موجودين فيه» وإلا لكان ذا مفصل بالفعل لا متصلًا في حدّ ذاته ا ا 
فد عدم ذلك المتصل بالكلية؛ وؤؤجد متصلان آخران من كتم العدم. وحصل؛ صح هامش. 


[ععظ] 


[لاعلاظ] 


لك 


[164و] 


0 


تسديد القواعد 
وذهب طائفة إلى أن الهيولى الأولى هي أبسط من الجسمء 
وهي مع الاتصال القابل للأيعاد الثلائة تكون جسمّاء والجسم 
مركب في الحقيقة من الهيولى ومن الاتصال القابل للأبعاد الثلاثة» 
وهو مذهب المشّائين» واختاره الشيخ الرئيس أبو علي.' 
والمصنف اختار المذهب الأول» فقال: لا يقتضي اتصالٌ 
الجسم وقبوله الانفصالٌ إلى غير النهاية ثبوتٌ مادةٍ سوى الجسم 
حاشية الجرجاني 
وبذلك يظهر بطلان ما توهّمه الفريقٌ الأول' من أن الجوهر المتصل في حدّ ذاته يبقى بعينه موجودًا مع طريان 
الانفصال عليه فلابدٌ هناك من شيء آخر مشترك بين المتصل الأول وبين هذين المتصلين؛ ولابدٌ أن يكون ذلك 
الشيء باقيًا بعينه في الحالّين؟' لثلا يكون التفريق إعدامًا بالكلية أيضّاء فيكون ذلك الباقي بعينه موجبًا لارتباط 
القسمين بذلك الجسم المقسوم» ويكون هو مع المتصل الواحد متصلًا واحدّاء ومع المتصلين منفصلًا متعدّدًا كل 
من ذلك المتعدّد متصلّ واحدء فلا يكون ذلك الشيء في نفسه واحدًا" ولا متعدّدًا ولا متصلًا ولا منفصلا؛ بل 
هو في ذلك تابعٌ لذلك الجوهر المتصل في ذاته» فيكون واحدًا بوحدته؛ ومتعدّدًا بتعدّده متصلا مع كونه متصلًا 
واحدًاء ومنفصلًا مع تعدّده وانفصالٍ بعضه عن بعض. وإذا كان ذلك الشيء مع المتصل الواحد متصلًا واحدًا ومع 
المتعدّد منفصلا؟ متعدّدًا كان المتصل الواحد والمتعدّد مختضًا به اختصاصًا ناعثًا له فيكون محلا للمتصل الواحد 
حال الاتصالء وللمنفصلين”* حال الانفصال؛ فيكون جوهرًا قطعًا. فهذا الجوهر الذي هو محل الجوهر المتصل 
في ذاته هو المسقى بالهيولى الأولى؛ فذلك الجوهر المتصل يسمّى صورة جسمية؛ والجسم المطلق مركبٌ منهما. 
قالوا: وإنما عرفنا كون الجوهر المتصل في ذاته المتحيّز بذاته حالُّا في غيره بنظر دقيق في أحواله. 
واعلم أن الصورة الجسمية قد تسقّى جسمًا؛ لأنها الجسم في بادئ الرأي. والتصديق بوجودها ضروري 
-كما مرّ- إلا أن حقيقتها وكونها متصلة في حدّ ذاتها لا مفصل فيها إنما يُعلم بالبرهان على نفي الجزء. وأما 
الهيولى الأولى فهي خفية ماهية وإنية. أما الماهية فلأنها -كما أشير إليه- جوهرٌ قائم / بذاته لا هو متصلّ في 
حدٌ ذاته ولا منفصل ولا واحد ولا متعدّد؛ بل يستفيد هذه الأوصاف مما حلّ 


' هر أبو علي الحين بن عبد الله بن علي بن 
سينا (ت. 454ه/؟١٠١م)»‏ من أعلام المدرسة 
المشائية في الإسلام؛ لقب ب”الشيخ الرئيس”» 
برز في مجالي الطب والفلفة؛ وله أكثر من 
ماثتى كتاب: من أشهرها الشفاءء والنجاة» 
والإشارات والتنيهات؛ والقانون في الطب. انظر: 
تاريخ الحكماء لابن القفطي» ص 4527-41. 


' يعني: أفلاطون ومن تابعه. 


فيه" ويجامع كلا منها" وهو هو بعينه. وظاهرٌ أن ذلك في غاية الخفاء. وأما 


4 ؟ غ - في الحالين. 

الإنية فلأن الحجة على وجودها" تتوقّف على أن الجسم المفرد الذي ثبت أنه ' ض ب:لاواحثًا. 

57 0 ا 5 5 : 2 50 ؟ غؤساك: متصلا. 

متصل في حدٌّ ذاته قابل للانقسام بحسب الخارج. وأَنّى لهم إثباته ودونه خرط 0 1 
القناد.* وقبول القسمة الوهمية وإن كان ظاهرًا؛ لكنه لا يفيد إلا هيولى وهمية.  ١‏ غ-نه. 
ويتوقّف أيضًا على أن تفريقه بالقسمة ليس إعدامًا له بالكلية. وقد نوقش فيهء ‏ © غ؛ منهم" 
4 غ: وجوده. 


لجواز أن ينعدم الاتصال الواحد ويُوجد اتصالان آخران» وبالعكسء ولا يكون 
هناك محل قابلٌ لهما باق معهما. ودعوى الضرورة في أن الجسم عند انفصاله 


١‏ لأوله خَرْط القَتَاد مثلّ يُضرب 
للشيء الذي لا يال إلا بمشقّة 


عظيمة . 
لا ينعدم بالكلية ممنوعة."٠‏ *' انظر: الحاشية لصير الحلّي» 
.١47[‏ ”.] (قوله: ومن الاتصال القابل للأبعاد الثلاثة) أراد بالاتصال 0007 
ههنا الجوهر المتصل في ذاته؛' فإنه قد يسقى"' في الاصطلاح اتصالا مبالغةة “'ض: يسمى. 


تسديد القواعد 
أي: ثبوتٌ مادةٍ تكون جزءًا للجسمء والجسم مركب منه ومن غيره؛ لأنه لو اقتضى ذلك ثبوتٌ مادةٍ سوى 
الجسم يلزم التسلسل؛ أو وجود موادٌ لا تتناهى. والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أن الجسم المتصل الواحد له مادةٌ واحدةٌ فإذا قسمناه استحال أن تبقى المادة على وحدتها 
بالضرورة» فيحضل لكل جزء مادة» فإن كانت مادةٌ كل جزء حادثة بعد القسمة لزم التسلسل؛ لأن كل حادث 
عندهم لابدٌ له من مادة» وإن كانت موجودةٌ قبل القسمة لزم وجودٌُ مواد لا نهاية لهاء بحسب قبول الانقسامات 
الغير المتناهية. 

ولقائل أن يقول: الوحدة الشخصية والتعدّد الذي يقابلها لا يعرضان للمادة إلا بعد تشخصِها المستفادٍ من الصورة. 
وحيظٍ نقول: مادة كل جزء قديمةٌ من حيث الذات» ووحدتها المستفادة من الصورة حادثةٌ بحدوث الجزءء' فلا 
تستدعى مادةٌ أخرى؛ لأن حدوث وحدته الطارئة على المادة بسبب الصورة مسبوقٌ 
بذات المادة القديمة» فلا يلزم التسلسل. ا 

: حاشية المجرجاني 
لا المعنى الإضافي المفهوم منه لغدَّ ولا العرض المتصل في ذاتهء أعني: الجسم التعليمي؛ إذ لا يكون' شيء 
منهما جزءًا من الجوهر الذي هو الجسم الطبيعي. 

.1١47[‏ .] (قوله: فإذا قسمناه استحال أن تبقى المادة على وحدتها بالضرورة) إذ لو كانت مادة القسمين 
واحدة بالشخص لأمكن أن يوجد واحد بالشخص في آن واحد في مكانين ومتصمًا بصفتين متقابلتين. 

.١47[‏ 4.] (قوله: لأن كل حادث عندهم لابدٌ له من مادة) وتكون تلك المادة على هذا التقدير أيضًا حادئة» 
فتحتاج إلى مادة ثالثة» فيلزم ترنّب أمور غير متناهية» وهو التسلسل. 

.١47[‏ 5.] (قوله: وإن كانت موجودةً فبل القسمة لزم وجودٌ موادٌ لا نهاية لها) أي: لزم أن تكون في الجسم 
الواحد المتناهي المقدار مواد موجودةٌ بالفعل لا ينتهي عددُها إلى حدٍّ يقف عنده» كما عرف" في الانقسام. 
فلابدٌ أن تكون تلك الموادٌ غير متناهية بالفعل؛ إذ لو كانت متناهية لوقف عددٌها إذا وصل الانقسام إلى مرتبتهاء 
فيندقع ما قد قيل من أن ما لا يتناهى من المواد إنما يلزم أن لو أمكن" وقوعٌ جميع الانقسامات التي لا تتناهى.؟ 

[147- 8.] (قوله: ولقائل أن يقول: الوحدة الشخصية والتعدّد الذي يقابلها لا يعرضان للمادة) تحقيقه: 
ما قد عرفت من أن الهيولى لا تنصف في حدّ ذاتها بالوحدة والتعدّد والاتصال والانفصال؛ بل إنما تستفيدها 
من الصورة الحالّة فيهاء وتجامع كلا من هذه الصفات وهي هي بعينهاء فليس شيء منها لازمًا للهيولى. فمادة 
الجسم الواحد قبل طريان الانفصال عليه متصفةٌ بوحدة هي لازمة للمورة الجسمية الحالّة فيها وعارضة 
لهاء فإذا طرأ الانفصال زالت الصورة دون الهيولى؛ فإنها تبقى بعينها بعد 


5 غ: فلا 4 
زوال نلك الوحدة وتتصف بالتعدّد وهي هي. / فذات المادة الموجودة في 0 [64اظ] 
الأجسام* قديمة؛ والوحدة الطارئة عليها في كل جسم منها حادثةٌ: فلا يلزم ' ض: لو أمكن. 
تسلسل' ولا وجودٌ موادٌ غير متناهية. ل 
8 ب: في الأقسام. 


ولا يخفى عليك أنه لا يتقجه على الشارح حيذٍ أنا ننقل الكلام إلى ٠غ‏ تعددهك: اتلسل. 
تلك المادة القديمة الموجودة في الجسمء" هل هي قابلة للانقسام بيب " ضغ ب: الجزه. 


أن 


[ه6لو] 


06 


تسديد القواعد 
واحتجٌ الشيخ الرئيس على أن الجسم ليس ببسيط مطلق؛' بل مركب من الهيولى والصورة بأن الجسم 
متصلٌ في نفسه قابلٌ للاتصال والانفصالء فإذن فيه قوةٌ الاتصال والانفصال» والاتصال نفسه لا تكون فيه 
قوة الاتصال والانفصال؛ لأن الشيء لا يقبل نفسه ولا ما ينافيهء فلابد من شيء آخر -غير الاتصال- فيه قوةٌ 
الاتصال والانفصالء وهو الهيولى.” 

و اعترض عاج الإشراق على هذه الحجة من وجوه: الأول: أنها ١‏ و 
مبنية على أن للجسم اتصالا في نفسه غير الاتصال الذي هو من عوارض الكم؛ 2 انظر: شرح الإشارات للطوسيء 
وهو ممنوع. وما قيل إن الشمعة تتبدّل مقاديرها ويبقى اتصالهاء فيكون لها 175-170 

حاشية الججرجاني 

فإن لم تكن قابلة للاتقسام لزم المناقضة في كلامهم» وإن كانت قابلةً له -وقبولٌ الانقسام يقتضي ثبوتٌ المادة- 
لرّم أن تكون للمادة مادة أخرىء' ويلزم التسلسل.؟ 

[7157.] (قوله: بأن الجسم متصل في نفسه قابلٌ للاتصال والانفصالء فإذن فيه قوةٌ الاتصال والانفصال) 
يعني: أن الجسم الذي ثبت أنه متصل في نفسه قد يكون متصلًا واحدّاء كما إذا لم يطرء عليه الانفصال؛ وقد 
يكون منفصلًا متعدّدًاء كما إذا طرء عليه الانفصال. ثم إنه بطريان الانفصال لا ينعدم بالكلية» كما أنه إذا جُمع 
جسمان من نوع واحد كالماء وصار” متصلًا واحدًا لم ينعدما بالكلية» قفي الجسم الواحد قبل انفصاله قوةٌ 
قبول الانفصالء كما أن في الجسمين المذكورين قبل اتصالهما قوةٌ قبول الاتصال. وقوةٌ الانفصال لا يمكن 
أن يكون للجوهر الواحد المتصل في حد' ذاته؛ لامتناع اجتماعه مع الانفصال. وكذا قوةٌ الاتصال لا يمكن 
أن يكون للجوهرين المنفصلين؟ لامتناع بقائهما مع الاتصالء فلابدٌ أن يكون هناك أمرٌ آخر يجامع المتصل 
الواحد والمتصلين وهو هوء فذلك الأمر الآخر” فيه قوةٌ قبول الاتصال والانفصال قبلا يجامع فيه القابلُ بعينه 
المقبولٌ. وأما القبول بمعنى الطريان وانتفاء المطروّ عليه به* فإنما هو للامتداد المتصل في ذاته. ولولاه لم 
يتصوّر عروض الانقسام للهيولى. 

وإنما استدلٌ على الهيولى بقوة الانفصال دون عروضه بالفعل؛ لثلا يتوهّم اختصاص وجودها بالأجام 
التي يعرض لها الانفصالُ بالفعل دون غيرها مما لا ينفصل؛ إما لوجود مانع من الانفصال مقارنٍ للجسمية لازم 
لها كما في الأفلاك؛ وإما لفقدان* الأسباب الموجبة للانفصال كما في العناصر الخالية عنها. 

[8.147.] (قوله: الأول: أنها مبنية على أن للجسم اتصالَا في نفسه) حيث قال: 
«إن الجسم متصل في نفسه» فلابدٌ أن يكون له" في نفسه'' اتصالء وإلا لم يصدق ' ض بك - أخرى. 


2 2 ' ض: تبلسل. 
عليه أنه متصل في نفسه. *' غر فمتار: 

[147- 4:.] (قوله: غير الاتصال الذي هو من عوارض الكم) أراد بالاتصال المعنى © ك+ قبول. 
الإضافي الذي يعقل في الكم المتصل بين أجزائه المفروضة فيه. 0 9 


].٠١-147[‏ (قوله: وما قيل من أن الشمعة تتبدّل مقاديرها) يعني: أن الشمعة إذا توارد ' ض -الآخر. 
عليها أشكالٌ مختلفةً كالتدوير والتكعيب مثلَا تتبدّل مقاديرها التي هي الكميات القائمة 
بها السارية فيها الممتدّة في الجهات؛ إذ لها مع التدوير كمية مخصوصة / لها امتدادٌ في “٠ب‏ -له. 
الجهات على وجهٍ مخصوص: ومع التكعيب كمية أخرى سارية فيها على وجه آخرء "غ في نفسه. 


تسديد القواعد 

في نفسها اتصال غير الاتصال الذي هو من عوارض الكم - فغير مسأّم؛ فإن الشمعة الطويلة إذا جُعِلت مستديرةً 
تجتمع فيها أجزاء كانت متفرقة» والمستديرة إذا طوّلت تفوّق الأجزاء التي كانت متصلةً» فالاتصال أيضًا يتبدّل. 

الثاني: أن الاتصال المورّد في الحجة هو الاتصال الذي يقابله الانفصال» وهو عرضّء والقابل له هو 
الجسمء وكيف' لا يكون عرضًا وهو يَحِدِّثْ ويَبِطُّل مع بقاء ماهية الجسمية؛ فإن كان وراءً هذا الاتصال اتصالٌ 
آخر جوهري فلقائل أن يقول: إنه" هو الجسم لا غيرء ولا يكفيكم أن تقولوا: إنه لا يبقى مع الانفصال؛ فإن 
الذي يُبطِنُه الانفصالٌ هو العارض" لا الجوهري. 

الثالث: لا يخلو إما أن يُعْنى بالاتصال ما لا يُنصوّر أن يُعقّل إلا بين الشيئين» وهذا عرضيٌ يقابله الانفصال» 
ولا يصلح أن يكون جزءًا لأمر جوهريّ محض؛ وإما أن يُعْنَّى به ما لا يستدعي أن يكون بين اثنين» وهو في 
الجسم؛ ويكون اصطلاحًا آخر غير ما يَفْهّمُه الكافة» وهو الامتداد» ولا 


يكون الانفصال مقابلا له؛ بل ذلك الامتداد هو الجسم وهو القايل ‏ ' و كيقه صح هاش 
5 * و- إنه صح هامشن. 
للانفصال والاتصال الذي يقابله.؟ ؟ ط: العارضي. 
ولقائل أن يقول على الوجه الأول: إن الاتصال الذي هريين اجا » انظر: د الإشراق للسهروردي» 
ص شاد لالا, 


الجسم* هو الامتداد؛ وبقاء الامتداد” الوجداني في الشمعة مع التبدل © ج + وهو القابل للانفصالء صح هامش. 
في المقادير يدل على مغايرته للمقادير. وأما قوله «إن الشمعة الطويلة ‏ ' و - ويقاء الامتداده صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
فقد تبدّلت على الشمعة مقاديرها مع أن اتصالها الوحداني اللازم لشخصيتها باق بحاله ما لم يطرء عليها 
انفصال» فيكون لها اتصالٌ في نفسها غير الاتصال الذي هو من عوارض الكم. 
].١١١145[‏ (قوله: فالاتصال أيضًا يتبدّل) يعني: أن الاتصال الذي توهّمت أنه للشمعة في نفسها ليس إلا 
اتصالٌ بعض أجزائها ببعض» وهذا الاتصال يتبدّل' يتبدّل الأشكال؛ فليس لها اتصالٌ لا يتبدّل؛ بل لا اتصال لها 


تكون به متصلة في نفسها لا مفصل فيها. 
].1١-147[‏ (فوله: هو الاتصال الذي يقابله الانفصال) ولذلك قيل في الحجة «لأن الشيء لا يقبل نفسه 
ولا ما ينافيه». 


[143. 17.] (قوله: لأمر جوهريٌ محض) الوصف بكونه محضًا إما مبالغة في كون الجسم جوهرًاء 
وإما إشارة إلى أنه' ليس جوهرًا يتركب من جوهر وعرضء على ما جوّز ذلك ومثّل بالسرير. وأنت خبير بأن 
الاعتراض الثالث هو بالحقيقة تفصيل وزيادة إيضاح للاعتراض الثاني. 

[147. 15.] (قوله: ولقائل أن يقول على الوجه الأول: إن الاتصال الذي هو من أجزاء الجسم هو الامتداد) 
يريد أنا وضعنا الجوهر الذي يمكن أن تُفرض فيه الأبعادٌ الثلاثة» وبيّنا أنه متصل في حدّ ذاته لا مفصل فيه 
أصلًا: فذلك الجوهر نسميه تارةٌ اتصالاء وتارةً امتدادًا مبالغةً في كونه متصلًا ممتدًا في نفسه؛ كما أشرنا إليه.؟ 
وحيتئظٍ تبيّن أن الجسم متصل في نفسهه واندفع عنه المنع. 

وأما حديث الشمعة فجوابه أن هذا الاتصال والامتداد الوحداني الجوهري ‏ , سوه كلد 
باق في الشمعة مع تبدّل المقادير بتوارد الأشكالء» إذا لم يطرء عليها انفصال؟ 2 * 500 
وليس فيها أجزاء بالفعل حتى يتصوّر اجتماغها وافتراها. ؛ غ: عليه النقصال 3 لانقصال. 


زنك 


:]960[ 


[فعاظ] 


ك6 


تسديد القواعد 

إذا جُعِلت مستديرةٌ تجتمع' فيها أجزاء كانت متفرقة» فباطل؛ لأن الشمعة لا يكون فيها أجزاء بالفعل» حتى 
صارت مجتمعة بالاستدارة؛ بل الشمعةٌ لها امتدادٌ وحداني بات ما لم يطرأ عليه التفرّق مع نبدّل المقادير حالة 
عدم التفرقء فالباقي عند عدم التفرق غير الزائل عند عدمه. 

وعلى الوجه الثاني: أنا نختار أن للجسم اتصالا آخر وراء هذا الاتصال العرضي؛ وهو جوهري. وأما قوله 
«إنه هو الجسم لا غير» / قلنا: لا يجوز أن يكون هو الجسم؛ بل الجسم مركب منه ومن غيره؛ لأن الجسم" 
فهفوة الانفصال» وما فيه قوة الانفصال يبقى بعينه بعد طريان الانفصال» وهذا 
الامتداد الجوهري الوحداني لا يبقى بعد طريان الانفصال؛ بل عُدِم ورجد امتدادان ‏ ' د: تج 


3 2 8 2 0 0 * ج - الجم؛ صح هامش. 
أخران» فلا يكون قابلا للانفصال قبولا يكون بعينه” باقيَا وموصوفا به فلابد في " ح:نفيه. 


الجسم من شيءٍ آخرّ غير“ هذا الامتداد» فيه قوة الانفصال. غاح: فيه. 
حاشية الجرجاني 


لايقال: بقاء الامتداد الوحداني بعينه في الشمعة ممنوعٌ؛ فإن انعدامه قد يكون بزواله ووجود امتداد آخر» 
إما أعظم أو أصغر أو مساو على قياس ما ذكروه في المقادير المتبدّلة في التخلخل والتكائف الحقيقيين» وقد 
يكون بزواله ووجود امتدادين آخرين؛ وهذا الأخير هو التفرّق» فَعُلِم أن انتفاء التفرّق لا يستلزم بقاء' الامتداد؛ 
لجواز أن يزول ويحصل مثلّه فيتوهّم بقاؤه." 

لأنا قول: إن البديهة تحكم ببقاء شخصية الامتداد الجوهري فيها بعينها ما لم يطرء عليها" انفصالٌ على 
مازعموا. 

فإن قلت: إن اللازم من نفي الجزء -على ما عرفت-*؟ أن الجسم المفرد متصل في نفسه لا مفصل فيه 
أصلًا ولا أجزاء له بالفعل قطعًا. وأما الشمعة فيجوز أن تكون مركبة من أجسام مفردةٍ متعدّدةٍ تجتمع إذا دُؤرت 
وتفرق إذا طُوَلتَ؛ بل هي / مركبة من أجزاء العناصر الممتزجة» ولبس اتصالها واحدًا بالحقيقة؛ بل بالحس." 

قلت: هذه مناقشة في المثال لا يجدي نفعًا؛ لأنهم أرادوا تصويرٌ" توارد المقادير المختلفة على الأجسام 
المفردة بتبدّل أشكالها مع بقاء هوياتها المتصلة الوحدانية في هذا الجسم الذي يُعتاد فيه تبدّل الأشكال. 

فإن قلت: ربما" يمنع إمكان تبدّل الأشكال في الأجسام المفردة» 0 
كما منع إمكان قبولها للقسمة الانفكاكية. * هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

3 0000 د 2 لنصير الحلّى» 752و-578ظ. 

قلت: هذا منعٌ موجه يتعذرٌ به إثباتُ الجسم التعليمي؛ أعني: الكمية ا 
السارية في الجسم الطبيعي المنطبقة عليه في جميع جهاته؛ كما أن منعَ إمكان © بك:عرف. 

58 2-5 00 بوت 5 3 * هذا القول -في الشمعة- لنصير الحلي. 
قبولها للقسمة” الانفكاكية يتعذر به إثباتٌ الهيولى -على ما مرّلء* ولا مخلص انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 2؟١ظ.‏ . 
عنهما إلا بإثبات كون الجسمية طبيعة"' محصّلةً نوعيةً» وقد عرفت مافيه.'١ ‏ ١غ‏ - تصوير. 

7 * غ: إنما. 

0 (قوله: وعلى الوجه الثاني: أنا نختار أن للجسم اتصالا‎ ].16 .١147[ 

آخر) أراد بالاتصال الآخر" الجوهر المتصل فى نفسه المسمّى بالاتصال " * انظر: الفقرة 143 ».١‏ حيث قال: «وأثى 
1 5 إثاته ودونه خرط القعاد». 
اصطلاحاء ولا شك أنه اتصال جوهري. مت 
ق له: 5 57 0 5 ٠١‏ انظر: الفقرة © .١4‏ 0. 

[17147.] (قوله: بل الجسم مركب منه ومن غيره؛ لأن الجسم فيه "1 ض - أراد بالاتصال الآخرء صح هامش. 

قوة الانفصال) تحقيقه: ما أوضحناه في تقرير الحجة." ؟' انظر: الفقرة 145 .١‏ 


تسديد القواعد 

فإن قيل: الهيولى الواحدة أيضًا لا تبقى بعد طويان الانفصال؛ ووٌجد مَيُولََان أَخْرَيَانَء فلا يكون فيها قوة الانفصال. 

أجيب بأن الهيولى -من حيث هي- قابلةٌ للانفصالء لا من حيث هي واحدة: فقوة الانفصال في الهيولى 
من حيث هيء' لا في الهيولى من حيث هي واحدة. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الامتداد أيضًا من حيث هو قابلًا للانفصال؛ لا من حيث هو واحد؟" 

أجيب بأن الوحدة والتعدّد للامتداد بالذات وللهيولى بالعرضء فيمتنع أن يطرأ الانقصال على الامتداد 
الواحد وتبقى ذاتٌ؟ ذلك الامتداد؛ لأنه إذا طرأ الانفصال زال الوحدة اللازمة 
لذلك الامتداد» فترتفع ذات الامتداد؛ ضرورة ارتفاع لازمه» بخلاف الهيولى؛ ١‏ و - قابلة للانفصال لا من حيث هي 
فاته اذ أ الانة . 0 0 0 واحدة فقوة الانفصال في الهيولى 
إنه إذا طرا الانفصال وزال وحدتها العرضية لم ترتفع ذات الهيولى؛ بل ايك هي مرت هابا 
عَرَضٌ لها التعدّدُ. وإنما لم ترتفع ذات الهيولى بارتفاع الوحدة؛ لأن الوحدة ' ج - فإن قيل لم لا يجوز أن يكون 


5 الامتداد أيفًا من حيث هو تابلا 
ليست بلازمة لها. ل 
للانفصال لا من حيث هو واحدء 


وعلى [الوجه] الثالث: أنا نعني بالاتصال غير ما يُعقّل بين الشيئين» وهو صح هامش. 


الامتداد. قوله «والانفصال لا يكون مقابلا له»" قلنا: الاتفصال كما يكون ‏ "© -- مح امش 
5 7 حدلان. 
مقابلا للاتصال المعقول بين الأمرينء يكون مقابلًا للاتصال الجوهري الذي ٠ه‏ ج -ل. 
3 


اح - للاتصال الجوهري الذي هو 


هو الامتدادء فالانفصال الذي يكون مقابلا” للامتداد هو رفعٌ ذلك الامتداد 
١‏ الامتداد فالانفصال الذي يكون 


عما من شأنه أن يكون له ذلك" الامتداد» أعني: الهيولى؛: ورقمُ ذلك الامتداذ 0 ,قابلاه صح هامش. 
عنها يستلزم حدوتٌ امتدادين آخرين. وأما قوله «الامتداد هو الجسمء وهو " و - ذلك؛ صح هامش. 
قابل للاتصال والانفصال» فقد عرفت ما فيه.* “عديانه. 
حاشية الججرجاني 

[17147.] (قوله: أجيب بأن الوحدة والتعدّد للامتداد بالذات وللهيولى بالعرض) أما الأول فلأن الامتداد 
المتصل في ذاته تلزمه الوحدة بالضرورة إذا لم يعرض له انفصالء ويلزمه التعدّد إذا عرض له ذلك. وأما الثاني 
فلما عرفت من أن الهيولى يجب أن تكون باقيةٌ بعينها حالّتي الاتصال والانفصال؛ لثلا يكون التفريق إعدامًا 
بالكلية» فوجب أن لا تكون في ذاتها واحدة ولا كثيرة؛ بل إنما يتصف بهما' تبعًا للصورة الحالّة فيهاء فاندفع ما 
يقال" من أن لزوم الوحدة أو التعدّد” للامتداد بالذات وللهيولى بالعرض مجرد دعوىء لا بِيّنة معها.؟ 

[18-147.] (قوله: قلنا: الانفصال كما يكون مقابلًا للاتصال المعقول بين الأمرين» يكون مقابلًا للاتصال 
الجوهري الذي هو الامتداد) أما مقابلته للأول فظاهرة؛ لأنه عدمه. وأما مقابلته' للثاني فلاستلزامه عدمه كما 
عرفت وأما كونه رفعًا للامتداد عما من شأنه أن يكون له ذلك الامتداد 
قمب: ثبوت الهيولىء وأن التفريق ليس إعدامًا بالكلية. 'غ: بها. 
فمبني على ثبوت الهيولى» وأن التفريق ليس إعدامًا للجسم بالكل يان 

[14.147.] (قوله: ورفعٌ ذلك الامتداد عنها يستلزم حدوتٌ امتدادين * ك: والتعدد. 
آخب٠)‏ فاذا قا : ” أن فا 7 5 ل 02 © هذا الاعتراض لتصير الحلّي. انظر: 
حرين) فإذ قيل 5 ن يكون في ليسم أموموجوة يقبل الانفضنال الحاشية لنصير الحلّي؛ 14اظ. 
أريد به ما يقبل الامتدادين الحادئين عند الاتفصالء فلا يرد أن الانفصال أمدٌ 8 ب - للأول فظاهرة لأنه عدمه وأما 
عدميء فلا يحتاج إلى قابل وجودي. وربما يجاب عنه أيضًا بأن الانفصال "2 مقابكه» صح هامش. 
فد ملك 5 عد م عن إلى قابل / ا ١‏ انظر: الفقرة الفقرة 5؟١‏ من الشرح. 0 


فت 


8ه 


تسديد القواعد 

.4.١7[‏ إثبات المكان والشكل لكل جسم] 

[1417.] قال: ولكل جسم مكانٌ طبيعي يَطلّبه عند الخروج على أقرب الطرقء فلو تعدّد انتفىء ومكان 
المركب مكان الغالب أو ما اتْمَقّ وجوده. وكذا الشكل الطبيعي' هو الكرة. 

أقول: لما فرغ من بيان حقيقة الجسم أراد أن يشير إلى بعض أحواله الكلية. وإنما خصّ المكانٌ والشكلٌ 
بالذكر؛ لأن المكان مختلفٌ في الأجسامء والشكلّ متشابة وسائر الأحوال يمكن أن ينبت بمثله؛ لأنها إما 
متشابهة أو مختلفة. 

فقال: «ولكل جسم» -سواء كان بسيطا أو مركبًا- «مكانٌ طبيعي»؛ لأنك تعلم أنه إذا خُلِيَ وطبعه 
-ولم يعرض له من خارج تأئيرٌ غريب- لم يكن له بد من مكان معيّن يطلبه 
عند الخروج عنه؛ على أقرب الطرق. وهذا هو المراد بكونه طبيعيًا. وإنما ' دح: والطيعي. 

5 " انظر: الفقرة ١44‏ من الشرح- 
جعل الحكم كليًا؛ لأن مذهبه أن المكان هو البعدُ لا السطحُ» كما سيجي" 0 
حاشية الجرجاني 

].١١141[‏ (قوله: لأن المكان مختلف في الأجسام» والشكلّ متشابة) أي: المكان مختلف في الأجسام 
البسيطة بحسب القرب والبعد من المركز والمحيط؛ والشكل متشابه فيها بحسب الاستدارة» فالحكم بثبوت 
المكان والشكل الطبيعيين عامًٌ لجميع الأجسام؛ وإن لم يكن تشابةٌ الأشكال إلا في البسائط منها. 

فكأنه قيل: إنما اختير من أحوال الأجسام على الإطلاق هذان الحالان؛ لأن أحدهما مختلف في بسائطها 
التي هي أصلّهاء والآخر متشابةٌ فيهاء فإذا عُرفا أمكن أن يُعرّف بالمقايسة ما عداهما من المختلفة والمتشابهة. 

[14. 5.] (قوله: «ولكل جسم» -سواء كان بسيطًا أو مركبًا- «مكانٌ طبيعي») إنما عمّم الحكمَّ فيهما؛ 
لكون الدليل مشتركًا بينهما جاريًا فيهما على السواء. 

[141- *.] (قوله: ولم يعرض له من خخارج تأثير غريب) هذا عطف تفسيري لقوله «خلّي وطبعة» لا شرط 
زائد عليه؛ فإنه إذا عرض له من خارج تأثيرٌ غريبٌ' لم يكن مخْلّى مع طبعه. 

[141- 4.] (قوله: لم يكن له بد من مكان معيّن يطلبه عند الخروج عنه؛ على أقرب الطرق) استدلٌ على 
ذلك بأن الجسم إذا قدّر خاليًا عن جميع العوارض المفارقة والتأثيرات الغريبة» فإما أن يحصل في كل الأمكنة» 
أو لا يحصل في شيء منهاء أو يحصل” في مكان معيّن. والأولان محالان بالبديهة؛ فتعيّن الثالث» فيكون ذلك 
المكان المعيّن هو المكان الطبيعي؛ لأن حصوله فيه لابدٌ أن يستند إلى علّة لكونه ممكتاء'!) ولا يجوز أن يستند 
إلى غير ذاته؛ لأن المقدّر انتفاء تأثير ما عداه فيه» فهو مستند إلى اقتضاء ذاته. فلو فُرض خروجه عن ذلك 
المكان كان منافيًا لمقتضى طبعه ومستندًا إلى غيره؛ فإذا خلّى وطبعّه عاد 5 

0 : 0 د ١‏ غ - هذا عطف تفسيري لقوله «خلّي 
إلى ذلك المكان باقتضاء طبعه؛ على أقرب الطرق. وطبعه» لا شرط زائد عليه فإنه إذا 
بك 5 00 7 0 5 عرض له من خارج تأثير غريب. 

وبما قرّرناه يندفع ما قيل من أنه إن أراد بالمعيّن واحدًا من المعيّنات اا ل ب 
بمعنى أنه إن اتفق في هذا المكان سكن فيه وإن اتفق في ذلك المكان ‏ هامش. 
متهوات 


(أ) وفي هامش ش: حصوله فيه إن كان وجوديًا فلا اشتباه في أنه محتاج إلى علة» وإن كان اعتباريًا فاتصاف الجسم بالحصول لابدّ 
له من علة وإن كان اعتباريًا. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 
فيكون على هذا كل جسم في مكان؛ حتى المحدّد للجهات. 
حاشية المجرجاني 

سكن فيه؛ وهكذا في البواقي» فما ذكره مسلّمء لكنه لا يلزم منه كونُه بحيث يطلبه عند الخروج عنه. وإن أراد 
واحدًا بعينه فهو ممنوع.' 

وقد اعترض أيضًا بأن تأثير فاعله فيه إن كان تأثيرًا غريبًا فلا نسلّم حيتئلٍ أنه مع خلوّه عن كلّ تأثير غريب 
يكون موجودًاء فضلًا عن أن يكون حاصلًا في مكان أو مقتضيًا له؛ وإن لم يكن تأثيرًا غريبًا جاز أن يكون 
حصوثه في مكان معيّن' من فاعله إما بإيجابه أو باختياره. ثم يتغيّر ذلك بتغيّر الاختيار.” 

وجوابه: أن تخلية الجسم مع طبعه لا يتصوّر إلا بعد وجوده؛ فإذا فُرِض الجسم موجودًا / إما بإيجاب أو 
باختيار» وفُرِضٍ في هذه الحال -أعتي: حال وجوده- معرّى عن جميع التأثيرات التي لا تكون من ذاته -سواء 
كانت من فاعله أو من غيره اختيارًا أو إيجابًا- فلابدّ أن يكون حاصلًا في مكانٍ معيّن باقتضاء ذاته؛ كما مرّ. 
فتأثير الفاعل في وجوده من تتمّة فرض وجوده» فلا يكون تأثيرًا غريئاء بخلاف تاذره قن ستول ف معان 
معيّن؛ فإنه تأثير غريبٌ؛ إذ ليس من ذاته؛ ولا يتومّف عليه أيضًا وجودٌ ذاته. 

هذاء وقد نقض هذا الدليل بأجزاء العناصر؛ فإنها لا تقتضي مواضع معيّنة؛ بل تقع في أمكنتها حيث 
اتفقت» فإن الجزء المائي مثلا” ربما استقرٌ في جزء من مكان الماء» وربما" استقر في جزء آخر منه مع جريان 
الدليل فيها. 

وأجيب بمنع الجريان؛ فإن الأجزاء البسيطة من العناصر إذا خلّيت وطبعها اتصلت بكلّهاء فلا تبقى أجزاء 
موجودة؛ فهي ما دامت أجزاء موجودة لم تُخلٌّ وطبعها. 

وأما التقض بالمركبات الواقعة في أمكنة هي أجزاء من مكان العنصر الغالب دون أجزاء أَخَر منه فلا 
مدفع له" ولا يجديهم تخصيصٌ الدعوى بأن الجسم البسيط* يقنضي مكانًا طبيعيًا؛ لأن الدليل المذكور يعم 
البسيط والمركب. 

فإن قلت: ذلك الدليل على ما قرّرته يتراءى منه أنه يقيني» فكيف يكون مع ذلك' منقوضًا؟ 

قلت: لعل الخلل فيه من حيث إن تخلية الجسم عن التأثيرات الغريبة وإ ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
كانت ممكنة في الذهن نظرًا إلى ذات الجسم؛ لكنها جاز أن تكون مستحيلة نظوًا ‏ انظر: الحاشية لنصبر الحلي؛ 
إلى الأسباب التي يستند وجود الجسم إليهاء ويستحيل خلؤه عنها بحسب نفس + “7907م 
الأمرء فلا يتمشّى الاستدلال بها على أن للجسم مكانًا طبيعيًا بحسب نفس الأمر؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّي؛ 
بل على أن له مكانًا طبيعيًا على ذلك التقدير الذي لا يطابق الواقع. ويؤيّد ذلك ما ا 
يقال من أن حصول الجسم في المكان المعيّن جاز أن يكون لأنه قبل حصوله في الحاشية لنصير الحلي؛ 4؟1و. 
ذلك المكان كان"' حاصلًا في مكان آخر أو موصوفًا بصفة أخرى على التعاقب» * ض*فه. 


5 


فاقتضى أحدهما حصولّه فى ذلك المكانء بلا استحقاق طبيعي. 000 
2 ٍِ 1 ض؛ رد ا 


.١40[‏ 0.] (قوله: حتى المحدّد للجهات) فإنه مع كونه محيطًا لجميع الأجسام “ ض:لهم. 


حاصلٌ عنده في مكان. وأما القائل بأن المكان هو السطح فليس المحدّه عنده )2 0 0 
في مكان أصلاء وإن كان لا يخلو عن وضع بالقياس إلى ما يحويه من الأجسام. 2١‏ ٠غ-كان.‏ 


[عواظ] 


09 


[اةلو] 


تسديد القواعد 


ولا يجوز أن يكون المكان الطبيعي لكل جسم إلا واحدًا؛ لأنه لو تعدّد المكان الطبيعي يلزم أن لا يكون 
المكان الطبيعي مكانًا طبيعيًا. وأشار بقوله «فلو تعدّد اتتفى» إلى' الملازمة. والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أنه لو تعدّد فلو خُلَِيَ الجسم وطباعه فلا يخلو إما أن" يحصل في أحدهما أو لاء فإن كان 
الثاني لم يكونا طبيعئين» وإن حصل في أحدهما فلا يخلو إما أن يكون حاصلًا في الآخر أو لاء والأول محال» 
وإلا يلزم أن يكون جسم واحد في مكانين؛ وهو بِتِنُ الاستحالة بالفرورة؛ والثاني لا يخلو إما أن يطلب" الآخرر 
أو لاء فإن كان الأول يكون الثاني هو الطبيعي لا الأول؛ وإن كان الثاني فبالعكس. 

والمركب إن غلب أحدٌ أجزائه فمكانه مكالٌ الغالب من أجزائه؛ وإن لم يغلب أحدُ أجزائه؛ فإن كان فيه 
الأجزاء التي أُمكِتُها في جهة واحدة هي الغالبةٌ على الباقية» فمكانه هو ما يقتضيه 


الغالب فيه بحسب ذلك؛ إذ لا غالب فيه مطلقّاه وإن لم يغلب فيه أجزاء بهذه الصفة ‏ , 0 


فمكانه هو الذي اتفق وجوه فيه؛ إذ لو مال إلى واحد من تلك الأمكنة المتساوية * جحف:طلب. 
بالنسبة إليه لكان ذلك تخصيصًا من غير مخصص. ؟ و - إذء صح هامش. 


[70141.] (قوله: لم يكونا طبيعئين) لأن طبعه لم يقتض حصولَّه في شيء منهما. 

[147. 1.7 (قوله: يكون الثاني هو الطبيعي لا الأول) وذلك لأنه لما اقتضى الثاني بطبعه هرب' عن الأول 
بطبعه؛ / لأن اقتضاء الثاني هربٌ عن الأول. 

[8-141.] (قوله: فمكانه مكانُ الغالب) ما ذكره من أقسام المركب إنما هو بالنظر إلى ما يقتضيه نفش 
التركيب» إذا خلا عن مقتض آخرّ يمنع العناصر عن أفعالها من الصور النوعية» فإن الصورة النوعية للمركب” 
جاز أن تكون مقتضيةً لحصوله في مكان المغلوب بأن تفيد المركب ثقلًّا عظيمّا مثلًا. أولا يرى أن ثقل الذهب 
ليس لثقل أجزائه” الأرضية؛ بل هو مستفادٌ من صورته النوعية؟! 

[141. 4.] (قوله: فمكانه هو ما يقتضيه الغالب فيه بحسب ذلك) أي: بحسب المكان وجهته؛ فإذا غلب 
فيه الماء والأرض معًا على العنصرين الآخرين فمكانه الطبيعي يكون واقعًا على الفصل المشترك بينهما مشتملًا 
عليه. وكذا إذا غلب الثار والهواء. 

].٠١ -147[‏ (قوله: وإن لم يغلب فيه أجزاء بهذه الصفة) أي: لا مطلمًا 


1 


ض ب: وهرب. 
ولا بحسب جهة المكان. *غ -للمركب. 
].1١141[‏ (قوله: فمكانه هو اللي اتفق وجودُه فيه) قيل: اتفاق ' " ب:اجزاء. 
8 71 1 د كيك . 10 . ع ض: فبقى. 
وجوده فيه لا يصيّر طبعه بحيث يقتضيه؛ بل هو بحيث إذا أخرج إلى مكان ل 


آخر من أمكنة أجزائه ثم خلّي لم يَعُد إلى ذلك المكان لتساوي مُيول أجزائه» ٠غ-فيه.‏ 

فيبقى* في المكان الذي ذُفِع إليه. وهكذا" إذا دفع إلى ثالث أو رابع فلا " 0 انظر: الحاشية 
٠‏ « للم اسئء 8 04 5 9 0 نكسي رو 

يكون المكان الذي اتفق وجوهه فيه' مكانا طبيعيًا له بالتفسير الذي ذكره." * غ - قيل فيه نظر لجواز أن يفاض على 
[17-141.] (قوله: إذ لو مال إلى واحد من تلك الأمكنة المتساوية ذلك المركب صورة منوّعة تقتضي 

بالنسبة إليه؛ لكان لك تخصيصا من غير مخصضصص) قيل: فيه نظر؛ لجواز ‏ ب ل و ييه 

2 5 5 5 7 تخصميص من غير مخمّص. | هذا 

أن يفاض على ذلك المركب صورةٌ منوّعةٌ تقتضي ميلّه إلى واحد من تلك 0 القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

الأمكنة: فلا تخصيص من غير مخصص.* لنصير الحلّي» ار 


تسديد القواعد 


قوله «وكذا الشكل» أي: لكل جسم شكلٌ طبيعي على الوجه / الذي ذكر. والشكل هيئة ما أحاط به حدٌ 
أو حدودٌ من جهة الإحاطة. والشكل الطبيعي للبسيط هو الكرة؛ لأن المقتضي لشكله هو الطبيعةٌ؛ وهي واحدة» 


حاشية الجرجاني سد 
وجوابه مااقد عرفت' من أن المذكور هو مقتضى نفس التركيب مع قطع النظر عما تقتضيه الصور النوعية؛ 


فإنه أمرٌ خفيّ لا ينضبط أصلا. 

[1717-] (قوله: أي: لكل جسم شكلٌ طبيعي على الوجه الذي ذكر) فإنه إذا خُلَّي وطبغه ولم يعرض" 
له تأبِيِوٌ غريبٌ فلابدٌ أن يكون متشلا بشكل مخصوصٍ يستند إلى اقتضاء طبعه إياه» على قياس ما عرفت 
في المكان.؟7) 

ويرد عليه: أن تشكله يتوقف على تناهي أبعاده» ولا شك أن طبيعة الجسم لا تقتضي تناهي أبعاده» وما 
يعرض للشيء بواسطةٍ ليست مستندة إلى ذاته لا يكون عارضًا له لذاته. 

فإن قلت: هذا بعينه واردٌ في المكان أيضًا؛ لأن حصوله فيه موقوف على وجود المكان الذي لا يستند إلى 


ذات الجسم. 

قلت: وجود الجسم لا يتصوّر في غير مكانٍ عند القائل بأنه البعد» فوجود المكان من لوازم وجوده من 
حيث هوء بخلاف تناهي الأبعاد؛ فإنه / ليس من لوازم وجود الجسم من حيث هو. والواسطة إذا لم تستند؛ 
إلى ذات الشيء ولم تكن لازمة له كانت أمرًا غريبًا قطماء بخلاف ما يستند* إلى ذاته» وهو ظاهر؛ أو تلزم ذاته 
من حيث هو هوء فإن وجود هذا اللازم من تتمّة فرض وجود الشيء؛ فلا يكون أمرًا غريبًا أيضًا. نعم» لا شك 
في وروده على القول بأن المكان هو السطح؛ فإنه ليس لازمًا لوجود الجسم كما في المحدّد؛ بل يتوقف على 
وجود جسم حاوء وهو أمر غريب قطعًا. 

[147- 14.] (قوله: والشكل هيئة ما أحاط به حلٌّ أو حدودٌ من جهة الإحاطة) الشكل من الكيفيات 
المختصّة بالكميات المتصلة» كما سيأتي.' وحقيقته: أنه هيئةٌ عارضة للمقدار الذي يحيط به حل واحدّ -أي: 
طرفٌ واحدٌ كالدائرة والكرة-» أو حدّان 50 الدائرة والكرة-؛ أو حدودٌ -كالمئلث من السطوح والأجسام- 
من جهة الإحاطة. وإنما اعتبر هذا القيد -أعني: ”من جهة الإحاطة“- ليخرج عن تعريف الشكل نحو السواد 
والبياض العارضين للمقادير المحاطة بحدّ أو حدود. والمراد ب”الإحاطة“ ههنا هو الإحاطة التاّة؛ لتخرج الزاوية 
عن تعريف الشكل؛ فإنها على المذهب الأصمّ هيئةٌ وكيفية عارضة للمقدار من 


حيث إنه محاط بحر أو حدودٍ إحاطةٌ غير تامة. 2-6 


'" ب: لم يعرض. 
مثْلًا إذا فرضنا سطحًا مستويًا محاطًا بخطوط ثلاثة مستقيمة» فإذا اعصّرَ كونه 2" ؟ انظر: الفقرة 1407 4. 
0 3 0 2 57 5 0 5 5 ك: إن لم تبحد. 
محاطًا بالخطوط الثلاثة كانت الهيئة العارضة له بهذا الاعتبار هو الشكل» وإذا.. , هي 7 
اعثَيِرَ منها" خطّان متلاقيان على نقطة منه كانت الهيئةٌ العارضة له بهذا الاعتبار ' انظر: الفقرة 584 من الشرح. 
هي الزاوية. " ض: فيهاء 
منهوات 
(1) وفي هامش د: وفيه بحث؛ إذ لا دليل على ما ذكر. غايته أن ذلك بين في التمكن على التقدير الثاني؛ محتاجٌ إلى البرهان في 
التناهي. ”سنان باشا“. 


[معأظ] 


[أماظ] 


لد 


[؟هكو] 


53 


تسديد القواعد 
وقابلُه هو الجسم البسيطء وهو أيضًا واحدء وتأثير الفاعل الواحد في القابل الواحد لا يكون مختلفاء فيبجب 
أن يكون كُرياء وإلا لاختلفت آثاره. ولا ضَبْط لأشكال المركبات؛ لأنها تختلف بحسب اختلاف التراكيب 
الحاصلة. والمصنف عمّم' الحكم بالنسبة إلى جميع الأجسام؛ فقال: «الشكل الطبيعي هو الكرة». 
وفيه نظر؛ إذ يجوز أن يكون الشكل الطبنعي للمركب غير الكري. 


[؟.١.١٠.‏ تحقيق ماهية المكان] 

[1544-] قال: والمعقول من الأول" البعدٌ؛ فإن الأمارات تُساعِدٌ عليه. واعلم أن البعد منه ملاقٍ للمادة» 
وهو الحالٌ في الجسم ويمانع مساوته؛ ومنه مفارِقٌ تحلّ فيه الأجسام, ويلاقيها بجملتهاء ويداخلها بحيث 
ينطبق على بعدٍ المتمكّن ويتّحد به. ولا امتناع لخلوّه عن المادة. ولو كان المكان سطحًا لتضادّت الأحكام» 


يعم المكان. 
6 : عم 
أقول: المكان موجود؛ لأنه مشار إليه مي اف وو ا يه دا انا واد امت إن 506 1 الجكاتة 
حاشية الجرجاني 
ثم إن الشكل والزاوية لا يعرضان إلا للسطوح والأجسام؛ لأن أطراف الخطوط -أعني: النقط-' لا تتصوّر 
إحاطتها بالخطوط أصلا. 


[141. 15.] (قوله: وتأثير الفاعل الواحد في القابل الواحد لا يكون مختلمًا) فيه منمٌ؛ لجواز أن تكون 
هناك" جهاتٌ مختلفةٌ واعتباراتٌ متعدّدةٌ تصدر عن الفاعل الواحد بحسبها في المادة الواحدة أمورٌ مختلفة. 
والثابت بالبرهان على تقدير صحته أن الواحد من حيث إنه واحد لا تصدر عنه آثارٌ متعدّدة. 

واعترض أيضًا بأن هذا إنما يتم إذا كان الفاعل موجبًا. وأما إذا كان مختارًا -كما هو مذهبه في المبدأ الأول 
تعالى- فلاء على أنه يجوز أن تكون الصور المنوّعة” فاعلة بالاختيار؛ لكنها لزمت سمنئًا' واحدًا في أفعالها؛ مع 
إمكان أن تفعل على خلافه باختيارها. قال الغزالي في الإحياء: إن القوى والصور ملائكة فاعلةٌ بالاختيار مطيعةٌ 
لخالقها فيما أمرها به." 

[171417.] (قوله: فيجب أن يكون / كُربّاء وإلا لاختلفت آثاره) وذلك لأن الشكل المضلّع مختلفٌ؛ لأن 
جائبا منه سطح؛ وآخر منه'” خطّء وآخر نقطة واحدة. 

[141 17.] (قوله: وفيه نظر) قد يجاب عنه بأن مراد المصنف من قوله 5556 
«والطبيعي هو الكرة»» أن الشكل الطبيعي للجسم البسيط هو الكرة؛ لكنه اكتفى في * ض - هناك. 


هذا التقييد بالشهرة وعدم انضباط أشكال المركبات من المعادن والحيوان والنبات. " " 1 النوعية, 
4: نما 


جم اه 


].١١١44[‏ (قوله: المكان موجود؛ لأنه مشار إليه) أي: المكان مشارٌ إليه هذا الاعتراض -مع ما فيه 
بالإشارة الحسية عند العقلاء على وجه تقبله العقولء فلابد أن يكون موجودًا ذا 2 
1 : ع 1 | ي؛ مع أني أجد هذه 
وضع؛ ضرورة أن المعدوم أو المجرد لا يتصوّر قبوله لتلك الإشارة؛ ولا يقدح العبارة في الإحياء. انظر: 
فى ذلك كونٌ الإشارة الحسية امتدادًا وهمبًا. الحاشية لنصير الحلّي؛ 779و. 
1 2 ع | وهذ النقل ذكره المحشي مرة 
وقد يقال: إن الحكماء ذهبوا إلى أن الخطوط ليست مركبة من النقط ولا ١‏ أخرى. انظر: الفقرة 1١172‏ 


السطوح من الخطوط؛ بل هي متصلة في أنفسها لا مفصل فيهاء مع أنهم جوّزوا ‏ “ ب-مه. 


تسديد القواعد 


ومقصِدً' للمتحرك» وكل ما هو كذلك فهو موجود. وهو لا يكون جزءًا للجسم ولا حال فيه؛ لأنه يسكن فبه 
الجسمء ويتتفل بالحركة عنه وإليهء وكل ما هو كذلك لا يكون جزءًا للجسم ولا حالّا فيه. فهو إما السطح 
الباطن للجسم الحاوي المماسُ للسطح الظاهر من المحوي؛ أو بُعدّ يساوي البعدٌ القائم 

باضه ويشغله نالحصيوال فته ' و ومقصود. 
الإشارة الحسية إلى النقطة المتوهّمة في وسط الخطء وإلى الخط المتومّم في وسط السطح. فلا يلزم عندهم 
حينئٍ كون المشار إليه بالإشارة الحسية موجودًا في الخارج؛ بل يلزم أحدُ الأمرين: إما وجوده فيه أو وجود 
المحل الذي يتومّم المشار إليه فيه.7") 

[1144- 1.] (قوله: ومقصِدٌ للمتحرك) أي: المكان مقصِدّ للمتحرك بالحصول فيه؛ فلابدٌ أن يكون موجودا ذا 
وضع حال حصول المتحرك فيه؛ لامتناع حصوله في معدوم أو مجردٍ لا يقبل إشارةً حسيةٌ؛ بل يجب أن يكون 
موجودًا في حال تحركه إليه؛ لأنه مقصدٌ له بالحصول فيه لا بالتحصيل؛ فلا يختلف حالّه بالحركة. وأما ما يكون 
مقصدًا له بالتحصيل فيمتنع حصونُه حال الحركة؛ كالكيفية التي يتوجّه إليها الجسم حال حركته في الكيف. 

وما يقال من أن المتحرك إنما يقصد السمتٌ الذي أذ في الحركة فيه والجهة التي توجّه إليهاء وأما دعوى 
قصده للمكان فيحتاج إلى برهانٍ' -مردوةٌ بأن قصدّ المتحرك للوصول إلى المتنهى وحصوله في المكان هناك 
أظهرُ من أن يخفى على ذي مسكة. نعم؛ قد يكون ذلك المكان مدركًا إجمالاء أي: غير مخطر بالبال» فلا يشعر 
بكون الحصول فيه مقصودًا '() 

[144. +.] (قوله: وكل ما هو كذلك لا يكون جزءً للجسم ولا حال فيه) لأن الانتقال عن الجزء أو الحالٌ 
ممالا يتصوّر؛ بل يكون الانتقال معه لا عنه ولا إليه. وبهذا -أعني: الانتقال عن المكان وإليه- يستدلٌ أيضًا 
على كونه موجودًا؛ لأن الانتقال عن العدم إلى العدم مستحيل قطعًا. 

[144. 4.] (قوله: فهو إما السطح الباطن للجسم الحاوي) لا شك / أن الجسم بكلّيته حاصل” في مكانه [67١ظ]‏ 
الحقيقي مال له فلا يكون المكان أمرًا لا ينقسم أصلًا كنقطة مثلًا؛ لاستحالة كون الجسم المنقسم في جهاته 
حاصلًا بتمامه فيما لا ينقسم؛ ولا أمرًا ينقسم في جهة واحدة فقط كخطٍّ 

0 ا 5 0 8 ل 1 002 ١"‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
مثلا؛ لاستحالة كونه محيطا بالجسم بكليته» فهو إما أن يكون منقسمًا في الحاشية لنصير الحلّي؛ 114و. 
جهتين فقط» أو فى الجهات كلّها. * غ: موجودا. 

1 * غ: حال. 
وعلى الأول يكون المكان سطحًاء ولا يجوز أن يكون جوهرًا * ض - كون الجم المنقسم في 
7 0 2 5 
-لاستحالته- بل عرضًا؛ ولا يجوز أن يكون حالا في المتمكن -لما عرفت- ' جهاته حاصلا بتمامه فيما لا ينقسم 

١ 0 0 , ١ .‏ ولا أمرًا ينقسم في جهة واحدة فقط 
بل فيما يحويه؛ ويجب أن يكون مماسًا للسطح الظاهر من المتمكن في كخيا مثلا لاستحالة, صح هامش. 
جميع جهاته" وإلا لم يكن مالنًا له. فهو السطح الباطن من الجسم الحاوي * 2: الجهات. 
متهوات 
(') وفي هامش ك: قيل عليه: بل هو غير لازم أيضًا؛ لأنا لو فرضنا موضع الأرض خلاء محضًا لكانت صحة الإشارة إلى غاية البعد 

عن المحدد -أعني: المركز- ياقيا على حاله» وذلك ظاهر. "حسن صائسوني“. 

(ب) وفي هامش ش: غايته أن الحصول في المكان تابعٌ للوصول إلى المتنهى؛ ولم يكن مقصودًا بالذات ومدركًا مفصَلاء ولا يلزم 

منه أن لا يكون موجودًا معه. "منه رحمه الله“. 

إلا 


]و١6؟[‎ 


ع5 


تسديد القواعد 

واختار المصنف الثاني» فقال: المعقول من المكان البعدٌ؛ فإن الأمارات تساعد أن المكان هو البعدء فإن 
الناس كلهم يحكمون أن الماء فيما بين أطراف الإناء» وأن الماء يزول ويفارق» ويحصل الهواء في ذلك البعد بعيئه. 
وأيضًا: إذا توهّمنا الماء وغيره من الأجسام مرفوعًا غيرَ موجود في الإناء لزم من ذلك أن يكون البعد 
الثابت بين أطرافه موجودّاء وذلك أيضًا موجود عندما يكون هذا موجودًا معه. 

00 1 : 0 ١٠و‏ - عندما يكون هذا موجودًا 
وأيضًا: كون الجسم في مكان ليس بسطحه؛' بل بحجمه وكميته» فيجب أن معه وأيضًا كون الجم في مكان 
يكون ما فيه الجسم بحجمه مساويًا له فيكون بعدّاء ولأن المكان مساو للمتمكّن» ليس بسطحه؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحوي» كما هو مذهب أرسطو.' 

وعلى الثاني يكون المكان بعدًا منقسمًا في جميع الجهات مساويًا للبعد القائم بالجسم بحيث ينطبق 
أحدهما على الآخر ساريًا فيه بكليتهء فذلك البعد الذي هو المكان إما أن يكون أمرًا موهومًا يشغله الجسم 
ويملأه على سبيل التوهّم» كما هو مذهب المتكلّم؛ وقد ظهر بطلانه بوجود المكان؛ وإما أن يكون أمرًا موجودًاء 
ولا يجوز أن يكون بعدًا ماديا قائمًا بالجسم؛ وإلا يلزم من حصول الجسم فيه تداخلُ الأجسام بانطباق أبعاد 
بعضها على بعضء فهو بعدٌ مجرد» كما هو مذهب أفلاطون. 

ويما حققناه تبتّن لك أن المكان على تقدير وجوده ينحصر في السطح والبعد المذكورين» كما ذكره. وبيطل 
ماقيل من أنه لا دليل على انحصاره فيهما." 

واعلم أن العاقة يطلقون لفظّ ”المكان“ على ما يعتمد الجسمُ عليه ويمنعه من النزول؛ فلذلك يجعلون 
الأرض مكانًا للحيوان» ولا يجعلون الهواء المحيط به مكائًا له وإذا وضع ثُرِسٌ على رأس قُبّة بمقدار درهم لم 
يكن مكانه عندهم إلا ذلك القدر الذي يمنعه من النزول. 

.١44[‏ 5.] (قوله: يحكمون أن الماء فيما بين أطراف الإناء» ولا شك أنهم يريدون بأطراف الإناء أطراقّه 
الداخلة لا الخارجة»'!) فما بين أطرافه هو البعدُ الممتدّ في داخله لا سطحُه الباطن»”* كما لا يخفى. 

[5-144.] (قوله: وأيضًا: إذا توهّمنا الماء وغيره من الأجسام مرفوعًا غير موجودٍ في الإناء) يعني: إذا 
توهمنا أن الماء الذي في الإناء خرج عنه؛ ولم يدخل فيه بدلّه غيره؛ كان فيما بين أطرافه الداخلة بعد ممتدٌ 
في الجهات موجودٌ؛ لأنه محصورٌ فيما بين أطرافه وقابلٌ للانقسام» والمعدوم لا يكون محصورًا ولا منقسمًا. 

ا 5 
محالا آخرء أعني: كون المعدوم محصورًا ومنقسمًا. ' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

[7-144.] (قوله: وأيضًا: كون الجسم في مكان ليس بسطحه؛ / بل الحاشية لنصير الحلي؛ 6؟؟و. 

ب * هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: 

بحجمه وكميته) قيل: إن أراد به أن الجسم بتمام حجمه وكميّته حاصل الحاشية لنصير الحلّى؛ 89؟و-114ظ. 
في المكان؛ لا بسطحه وحده فهو صحيحٌ؛ لكنه لا يلزمه أن يكون المكان ؟ غ ك: مكان يحيط به بكليته. 
متهوات 


)١(‏ وفي هامش ب ش كك د: قوله «لا الخارجة» رد على من توهّم ذلك وزعم أن ما بين أطرافه هو سطوحه الباطنة الواقعة فيما بين 
سطوحه الظاهرة. ”منه رحمه الله“. 


(ب) وفي هامش ب ش ك د: قوله «لا سطحه الباطن» ردّ على من تومّم أن ما بين أطرافه يحتمل البعد والسطح. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 
والمتمكّن ذو ثلاثة أقطارء فالمكان ذو ثلاثة أقطار. 
وأيضًا: إن الناس كلهم يقولون: المكان قد يكون فارغًا وقد يكون ممتلئًّاء ولا يقولون: إن السطح يكون 
فارغًا ويكون ممتامًا. 
قوله «واعلم أن البعد منه ملاقي» إلى قوله «ولا امتناع لخلوه عن المادة» جوابٌ عن دليلٍ -للقائلين بأن 
المكان هو السطح- على أن المكان ليس ببعد. 
تقرير الدليل: أن المكان لو كان هو البعد فذلك البعد لا يخلو إما أن يكون موجودًا مع البعد الذي للجسم 
المحوي؛ أو لا يكون موجوداء فإن لم يكن موجودًا معه فيلزم أن لا يكون' مع المتمكّن في المكان مكانٌ؛ لأن 
المكان هو هذا البعد الذي لم يكن موجودًا مع المتمكّنء وإن كان موجودًا فلا يخلو إما أن يكون له وجودٌ غيرُ 
وجودٍ بعدٍ المحويء أو لا يكون له وجودٌ غيره؛ بل يتحد به فيصير هو : 1 
ا يه ل و0 ١ح‏ - موجودًا فإن لم يكن موجوذًا معه 
هو. فإن كان الثاني فليس هناك بعد إلا بعد الجسم المحوي؛ و فيلزم أن لا يكونء صح هامش. 
إذا حصل فيه جسم آخر لا يكون هناك بعد إلا بعد ذلك الجسم الآخرء " ج:ولذلك. 
حاشية الجبرجاني 
بحجمه وكميته مساويًا له» كما زعمه؛ فإن السطح الذي هو المكان محيط به بكلّيته لا بسطحه وحده. وإن أراد 
به أن الجسم بحجمه منطبقٌ على المكان سار فيه كان مصادرةً على المطلوب.١‏ 
وكذا قوله «ولأن المكان مساو للمتمكن» إن أراد به أن المتمكن مالئ له بحيث لا يكون شيء من المكان 
خاليًا عنه؛ ولا يكون شيء من المتمكن خارجًا عن المكان» فهو صحيحٌ؛ لكنه لا يلزمه أن يكون بعدًا. وإن أراد 
به مساواته إياه لكونه ذا أقطار ثلاثة مساوية لأقطاره الثلائة كان مصادرة." 
[8-144.] (قوله: ولا يقولون: إن السطح يكون فارغًا ويكون ممتلنًا) يرد عليه: أن الأمور العرفية لا يعوّل 
عليها في العقليات»' على أنهم لا يمتنعون؟ أن يقولوا إن البسيط" الذي في داخله غيره مملوءٌ أو فارغ.” 
وأنت تعلم أن هذه المناقشات إنما تتوججه إذا جعلت نلك الأمارات المذكورة دلائل قطعية على المطلوب. 
وأما إذا اقتصر على كونها علامات وأمارات مقتضية للظن به -على ما ذكر في الكتاب وشرحه- فلا؛ لأن كل 
واحدة منها يظن بها كون المكان بعدًا مساويًا للمتمكن كما لا يخفىء فإذا تعاضدت فربما أوقعت جزمًا أو 
ظنًا قريبًا منه. 
.١44[‏ 5.] (قوله: فإن كان الثاني فليس هناك بعد إلا بعد الجسم ٠‏ هذاالقول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
المحوي) الأظهر أن يقال: وإن كان البعد موجودًا مع المتمكن؛ فإن ‏ , ل 
لم يكن له وجوةٌ غيرُ وجود بعد المتمكن لزم اتحادٌ الاثتين؛ لأنه قبل ٠‏ قل الرازي في المباحث المشرقية: «إن 
أن يحل فيه هذا المتمكن كان موجودًا بوجود آخر غير وجود بُعد هذا الأمور المبنية على العرف والعادات لا 
المتمكن؛ وقد تين استحالته؛ وإن كان له وجوةٌ غيد وجوه بن إى ...>0 تصلح أن يعوّل علها في العقليات» 
انظر: المباحث المشرقية للرازي؛ 558/١‏ 

لزم تداخلٌ البعدين بحيث لا يتمايزان في الإشارة» وهو أيضًا محال. ١‏ ©غ:يمعون. 

وما ذكره الشارح في إبطال الثاني فمرجعه إلى أن المكان ليس 5 
موجودًا مع بعد المتمكن» وقد فرضناه موجودًا معه. هذا خلف. ولا لنصير الحلي؛ 19اظ. 
حاجة إليه" مع ظهور لزوم اتحاد الاثنين على ذلك التقدير. وكذا التطويل *ع > إلية, 
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تسديد القواعد 
فلا يكون البعد -الذي فرضنا أنه' مكان- موجودًا. وإن كان الأول فهناك بعد بين أطراف الحاوي وهو مكان» 
وبعدلٌ آخر في المتمكّن؛ هو' أيضًا بين أطراف الحاوي غير ذلك" بالعدد.؟ 
لكن معنى" ”البعد الشّخْصي الذي بين هذين الشيئين“ هو أنه هذا الأمر المتصل بينهما الذي يقبل القسمة 
الواحدٌ المشارٌ إليه» فكل ما بين هذا الطرف وهذا الطرف هو هذا البعد 0 
الذي بين الطرفين» فكل ما هو هذا البعد الذي بين الطرفين المحدودين ٠‏ ف:وهر. 
فهو لا محالة واحدٌ شخْصِك لا غير فيكون كل ما بين هذا الطرف وهذا' ؟ و*العد. 
ّ_ ؟ و - بالعدد: هامش. 
الطرف بعدًا شخصيًا واحدًاء ليس بعدًا وبعدًا آخر. وإذا كان كذلك لم ا 0 
يكن بين هذا الطرف وهذا الطرف يعد للجسم وبعدٌ آخر؛ لكن البعد الذي ١‏ هذا الدليل لابن سيئاء نقله الشارح 
5 : 5 بتصرف. انظر: السماع الطبيعي من 
للجسم بين الطرفين موجوه؛ فالبعد الآخر ليس بموجود.' الشفاءء ص 196 
تقرير الجواب: أن البعد ينقسم إلى قسمين: يعد قائم بالمادة ملدق “ ج - ملاتي لها ويعد غير ملاتي للمادة 
9 9 مفارق عنها والأول أعنى البعد 
لهاء / وبعدٌ غير ملاقٍ للمادة؛ بل مفارق عنها. والأول -أعني: البعد القائم بل مفارق عنها والاول أعني ال 


القائم بالمادة» صح هامش. 
بالمادة-" يمانع مساويه؛ أعنى: بعدًا آخر مقارنًا لمادة* مساويًا ل فلا يجامعه؛ة * ج: للمادة. 


حاشية الجرجاني 
الذي ارتكبه في إبطال الأول راجعٌ إلى ذلك؛ ومستغنى' عنه بلزوم التداخل؛ كما يشعر به تقرير الجواب. 
].٠١١144[‏ (قوله: فهو لا محالة واحدٌ شخصى لا غير) ردّ ذلك بجواز أن يكون ما بين" هذين الطرفين 
بعدين متغايرين في الوجود متّحدين في الإشارة فقط." 
قال الإمام في الملخص: لو أمكن أن يتشكّك العقل في أن هذا البعدّ / الموجود بين طرفي هذا الإناء 


بعدان» مع أن المشار إليه بالحسّ ليس؟ إلا الواحد؛ فليتشكّك* في أن هذا الشخص الإنساني الواحد في الحشس 
هل” هو واحد في الحقيقة أو أشخاص متعدّدة؟ 

لا يقال: إنا حكمنا بأن الموجود بين طرفي هذا الإناء بعدان؛ لأنا لو قدّرنا خروجَ الماء عنه وعدمَ دخول 
جسم آخر فيه قضى العقل بوجود بعدٍ بين طرفي الإناءء فلما دخل فيه الماء علمنا أنه اجتمع ذلك البعد مع بعد 
الماء»ء فحكمنا باجتماع البعدين» ولما لم يوجد' مثل ذلك في الإنسان الواحد لم يلزمنا تجويز تعدّده. 


لأنا نقول: لا يلزم من انتفاء هذا الطريق الذي هو دليل معيّن انتفاء 


'اغ: مستغن. 
المدلول؛ بل يبقى الاحتمال بحاله.* " ض - ما بين صح هامش. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 5؟ظ. 
].١١١1١44[‏ (قوله: وبعدٌ غير ملاقٍ للمادة؛ بل مفارق عنها) هذا البعد © ض -لس. 
يسعى بعدًا مجردًا؛ لأنه وإن كان قابلًا للإشارة الحسية؛ لكنه غيو مقارن» © ض: فتنككاغ ك2 ؛ العقل 
للمادة مقارنةً الأبعاد الجسمية"' الحالّة فيهاء ويجب أن يكون جوهرًا؛ " ض ب:يوجب. 
لقيامه بذاته وتوارد الممكنات عليه مع بقائه بشخصه'! بخلافى الخبياى © انر السخص للرازي» ج200 
ب: مفارق. 


الجسمية؛ فإنها أعراض حالّة فيهاء فكان المكان بمعنى البعد جوهرًا “ك: اللجسمانية. 

ل 2 5 50 5 5900 8 ٠١‏ ض: مع بقاء تشخصه؛ ك: بشخصيته. 
متوسّطا"' بين العالّمين» أعني: الجواهر المجردة التي لا تقبل إشارة حسية ل 
والأجسام” التى هى جواهر كثيفة. "'غ ك: وبين الأجام. 


تسديد القواعد 
لامتناع التداخل بين هذين البعدين الملاقيين للمادة. والثاني -أعني: البعد المجرد الذي لا يقوم بالمادة- تحلّ 
فيه الأجسام؛ ويلاقيها بجملتهاء ويداخلها بحيث ينطبق على بعد المتمكّن ويتحد به وهو مكان الجسم' الذي 
يداخله؛ ولا امتناع في تداخل مثل هذا البعد في بعد الجسم المتمككّن لخلوّه عن المادة. 
وفي هذا الجواب نظر؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الأبعاد لذاتها متمانعة عن التداخل؛ لا بسبب الهيولى» ولا 
بسبب الصور والأعراض؛ فإن الصور والأعراض' لو لم تكن وفُرض البعد موجودًا كان ممتنعًا من التداخل» 
والهيولى لو لم تكن ذاتَ وضع لم يتصور فيها امتناع التداخل؛ وعند كونها ذاتَ وضع تمتنع عن التداخل” 
بالعرض بسبب البعد الذي يعرض لهاء فيعرض بسببه التجرِّؤ؛ والانقسام؛ فيكون استعداد الهيولى لأن يُحمل 
عليها امتناعٌ التداخل أموًا يلحقه من البعدء والبعد هو السبب في حمل هذا عليها. 
قوله «ولو كان المكان سطسًا لتضادّت الأحكام» هذا دليلٌ على أن المكان 


اط للجسم. 
ليس بسطح الحاوي. * و - فإن الصور والأعراض» 
0 . : 0 صح هامش. 
تقريره: لو كان المكان هو السطح الباطن للجسم الحاوي» لتضادّت أحكام 5 و: التداخل. 
الجسم الواحد في حالة واحدة. والتالي باطل. م ح ف: يتعرض بسبه للتجرّؤ. 


حاشية الجرجاني 

-١44[‏ ؟١1.]‏ (قوله: لامتناع التداخل بين هذين البعدين الملاقيين للمادة) فإن تجويز هذا التداخل يؤدّي 
إلى تجويز' دخول أجسام العالّم في حيَزٍ خردلة؛ وإنه سفسطة. 

[148- 17.] (قوله: بحيث ينطبق على بعد المتمكّن ويتحد به) أي: يتحد به في الوضع والإشارة. واعترض 
على ذلك بأنك لما جوّزتٌ تداخُلَ الأبعاد من حيث هى أبعاد فأيّ ديل دلّك” على أن الأبعاد المادية متمانعة” 
من التداخل.؟ والاستقراء لا يفيد حكمًا كليًا.* ٌ ش 

.١44[‏ 14.] (قوله: فإن الصور والأعراض لو لم تكن وفُرض البعد موجودًا كان ممتنعًا من التداخل) 
وذلك لأن منشأ امتناع التداخمل هو العِظّم والامتداد. وكل ما لم يتصف بالعظم والامتداد أصلًا جاز التداخل فيه 
مطلقًا كالنقط. وكل ما اتصف بالعظم والامتداد في جهة' أو في جهتين فقد أمتنع التداخل فيه من تلك الجهة أو 
الجهتين فقط» كالخطوط يمتنع تداخلها في الطول دون العرضء وكالسطوح يمتنع تداخلها في الطول والعرض 
دون العمق. وكل ما اتصف بالعظم والامتداد في الجهات كلها امتنع التداخل فيه مطلقًا. 

فإن بديهة العقل تحكم بأن ما لا حجم ولا عظعَ له أصلًا إذا لاقى 
نظيره لاقاه بأسره ولم يتصوّر في أحدهما شيء خالٍ عن الآخرء ولا كونهما 0 
معًا أعظم من أحدهما فقطء وذلك هو التداخل؛ / ويأن ماله حجمٌ وعِظّم © الأبعادمن حيث هي أبعاد نأي دليل 
إذا لاقى نظيره في الجهة التي اتصفا بالعظم فيها" كان مجموعهما أعظم من لق م ناوي 
أحدهماء فامتناع التداخل إنما هو بالذات للأعظام والأحجام الموجبة لجواز 2 . 01 1 سئي 
فرض الانقسامء وهي المقادير والأبعاد دون الهيولى؛ إذ ليست منقسمة " ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
إلا تبعًا. وكذلك الصورة الجسمية؛ فإن انقامها لِما فيها من المقدار؛ , 5008 د 
لكنها مستلزمة للمقدار خارجًا وذهئًا؛ لامتناع تصوّرها بدون مقدار سار “ ب - فيه صح هامش. 
فيها ممتي في الجهاتء بخلاف الهيولى؛ فإنها تستلزم الصورة الجسمية ‏ * ض: ممتدا. 
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تسديد القواعد 


بيان الملازمة: أن المكان لو كان سطحًا يلقى سطحّ المحوي يلزم أن يكون الطائتر الواقف في الهواء الذي 
يتبدّل عليه المكانُ ساكنًا متحركًا معًا؛ لأن الحركة هي مفارقةٌ سطح إلى سطح آخرء' والطائر على تقدير تبدّل 
الهواء عليه يكون مفارثًا من سطح إلى سطح؛ فيكون متحرئًاء ويكون ساكنًا؛ لأنه واقف. 

ولقائل أن يقول: الحركة هي أن ينتقل المتحرك من سطح إلى سطح. لا أن يفارق عن المتحرك سطمٌ 
ويتصل به سطحٌ آخرء فعلى هذا يكون" السكون بالنسبة إلى الطائرء والحركة بالنسبة إلى مكانه؛ فلا يكون جسم 
واحد متحركًا وساكنًا معًا." 

واعلم أن القول بالأبعاد يستدعي أن يكون كل جسم في مكان» 'ح -آخر. 
والقولٌ بالسطح يستدعي أن يكون* من الأجسام ما لا مكان له وإليه أشار " " طلا يكون. 


* ج - مقاء صح هامش. 


بقوله «ولم يعم المكان»؛ مع أن العلماء والعقلاء حكموا باحتياج كل ٠‏ و - كل جسم في مكان والقول بالسطح 


جسم إلى مكانء فيكون القول بالأبعاد مطابقًا لما حكم به العقلاء. يستدعي أن يكون؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


والمقدارٌ في الخارج دون الذهن» فظهر امتناع التداخل في الأبعاد مطلقّاء واندفع ما قيل من أن امتناع التداخل 
بين البعد المجرد والمادي ليس ضروريّاء وكونٌ البعد هو السبب في الامتناع ممنوع.' 

.١144[‏ 15.] (قوله: يلزم أن يكون الطائر الواقف في الهواء) أي:' إذا فرضنا أن طائرًا في الهواء واقف 
بحذاء رأس إنسان مثلاء وأن الهواء متحركء فلا شكٌ أنه تتبدّل عليه سطوحٌ الهواء المحيطة به» فلو كان السطح 
مكانّه كان متحركًا أيضًا؛ لكونه في كل آنٍ في مكان آخر.) 

].١1701١54[‏ (قوله: والحركة بالنسية إلى مكانه) أي: هو ساكن؛ ومكانه متحرك؛ لكن حركته بالعرض تبعًا 
لمحلّه الذي هو الهواء؛ فلا يلزم أن يكون للمكان مكانٌ” آخر. وإنما يلزم ذلك أن لو كان متحركًا بالذات.؟» 

].17-١44[‏ (قوله: يستدعي أن يكون كل جسم في مكان) وذلك لأن البعد المجرد مساو لأبعاد الأجسام 
بأسرهاء فهو بقدر قطر الفلك الأعظم» فكل بعد لجسم منطبوٌ د 

00 00 ا ا بق على بعض ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

من ذلك البعد المجرد. وعلى القول بالسطح يلزم أن لا يكون للجسم0 الحائشية تصير الحلي 14؟ظ. 

المحيط بالأجسام مكان. وأما حكم العقلاء بأن كل جسم له مكان فقد قيل 

عليه: إن القائلين بالسطح من جملتهم» ولم يحكموا بذلك» على أن المتّبع 

هو البرهان أو الضرورة:؛ لا قولٌ مجرد عنهما." هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلي؛ ١ظ.‏ 

واعلم أن المكان إن كان هو البعد كان كل جزء من المتمكن” في جزء ١‏ ك: أجزاء التمكن. 
دمتهوات 
(أ) وفي هامش د: اعلم أن المكان قد يكون سطحًا واحدًا كمكان الفلك؛ وقد يكون عدّة سطوح تركب منها مكانٌ كالماء في 

النهر؛ فإن مكانه يتركب من سطحينء أعني: سطح الأرض تحته وسطح الهواء فوقه. وقد يكون بعض من هذه السطوح متحركًا 

وبعضها ساكناء كما للحجر الموضوع على الأرض الجاري عليه الماء؛ وقد يكون الحاوي -أي: المكان- متحركاء والمحوي 

-أي: المتمكن- ساكنًاء كحال العناصر الساكنة مع الفلك؛ وقد يكونان متحركين كالأفلاك. ”منه رحمه الله». 

(ب) وفي هامش د: لأن المتحرك بالذات هو الذي يلزمه أن يتتقل في مكان. أما المتحرك بالعرض فلاء كالواد في الجم؛ لأنه 

ليس متمكنًا مالا للمكان» مع أنه متحرك بالعرض؛ وذلك لأن المتحرك بالعرض ليس متحركًا بالحقيقة كالجالس في السفينة. 


”منه رحمه اللة“. 


' ض - أي. 

* ض - مكان» صح هامش. 
ع ض - بعدء صح هامش. 
كن 


تسديد القواعد 
.1١.١1[‏ نفي الخلاء] 
[144.] قال: فهذا المكان لا يصح عليه الخلوّ من شاغلٍ؛ وإلا لساوت حركةٌ المعاوق حركة عُديمِه عند 
فرض معاوقٍ أقل بنسبة زمائّيهما. 
أقول: القائلون بأن المكان هو البعد على مذهبين: منهم من يُحيل أن يكون هذا البعد يبقى فارغًا لا مال 
له؛ ولا يتخلّى عن مالئ إلا عند لحوقٍ مالئ آخر؛ ومنهم من لا يُحيل ذلك؛ بل يجوّز أن يكون هذا البعد خاليًا 
تارةٌ ومملوءًا' تارم وهم أصحاب الخلاء. 
واختار المصنف المذهب الأول» واحتجّ على بطلان مذهب الثاني» فقال: «فهذا المكان لا يصحّ عليه 
الخلوٌ من شاغل»؛ لأنه لو صحّ خلوّه من شاغل" لساوت حركة الجسم الذي له معاوقٌ حركة الجسم الذي 
لا يكون له معاوقٌ. والتالي باطل. ا 
أما الملازمة فيتوقف بيانها على تقرير مقدّمة» وهي أنه كلما كانت المسافة * ج: عن شاغل؛ ف: من شاغله. 
حاشية الججرجاني 
من مكانه» قمكان الجزء جزء مكان الكل؛ وإن كان هو السطح لم يكن جزءٌ من أجزاء المتمكن في جزء' من 
أجزاء المكان أصلًا؛ بل كان أجزاؤه المتصلة بسطحه الظاهر في أمكنة مركبة من أجزاء مكان الكل مع غيرهاء 
فجزءٌ مكان الجزء جزءٌ مكان الكل. 
].١١145[‏ (قوله: منهم من يُحيل أن يكون هذا البعد يبقى فارغًا لا مالنَ له) إلى قوله (وهم أصحاب 
الخلاء) أراد بالخلاء المكان الخالي عما يُشْغْلهء فإن كان المكان بعدًا مجردًا موجودًا فخلوّه أن لا ينطبق عليه 
بعدٌ متمكن فيه؛ وإذا انطبق عليه كان ملاء لا خلاء؛ وكذا الحال إن كان المكان بعدًا موهومًا / إلا أن الانطباق 
ههنا” يكون وهميًا؛ وإن كان سطحًا فخلوّه أن لا يكون” في؟ داخل ذلك السطح متمكنء فإن كان في داخله ما 
يملأه" كان ملاء لا خلاء. وبالجملة إن الخلاء هو المكان الخالي عن المتمكن. فالقائلون بالسطح لم يجوّزوا 
أن يكون داخلّه خاليَا عما يتمكن فيه» وإلا لكان المعدوم محصورًا فيما بين أطرافه قابلًا للاتقسام؛ وإنه' محال؛ 
بل ذهبوا إلى أن سطوح الأجسام متلاقية متلازمة. وأما القائلون بالبعد الموجود" فقد جوّز بعضُهم خلوٌه عن 
الشاغل؛ وكذا جوّزه القائلون بالبعد الموهوم؛ وعرّف الخلاء على مذهبهم بكون الجسمين بحيث لا يتلاقيان 
ولا يكون بينهما ما يلاقيهما أصلاء فالخلاء عندهم نفيٌ محش محصور ا د 
فيما بين الأجسام؛ فيكون باطلًا؛ لِما؛ تقدّم من لزوم كون المعدوم محصورًا ‏ جزء مكان الكل وإن كان هو 
منقسمًا. وأما الخلاء بمعنى النفي المحض فيما وراء الأجسام فلا خملا في السطح لم يكن جزة من أجزاء 


:0 المتمكن في جزء؛ صح هامش. 
ولا انحصار هناك ولا امتياز أصلا إلا بحسب الوهم في غير المحسوس» " ض - ههنا. 


وحكمه فيه غير مقبول؛ فلا تتصوّر هناك" حركة يستدل"' بها على استحات" ؟ ض + حيكذ. 
عن الاي 
.١4|‏ ؟.] (قوله: لأنه لو صم خلوّه من شاغل) أي: خلوَ المكان عن *غك:يملا. 


شاضا 13١‏ 5 . 7 5000 5 *اض:وهو. 
الشاغل» سواء كان بعذا موجودًا أو موهومًاء فإن الدليل المذكور يعمّهما. " ضص: القائلون بالموجود. 
-١44[‏ .] (قوله: على تقرير مقدّمة) حاصلها: أن اختلاف الأجسام الواقعة ' * ب بماء 
0 0 5 95 ؟ ضن - هناك صح هامش. 
في المسافة في رقة القوام وغلظه -كالهواء والماء مثلا- يوجب اختلاف معاوقتها “ب:ليسدل. 


ومقاومتها للمتحرك فيهاء واختلاف المعاوقة والمقاومة يوجب اختلاف حركته “ع اشامل: 


[عماظ] 


533 


]9166[ 


تسديد القواعد 
التي كانت الحركة فيها أرق كان قطعْها أسرع؛ وكلما كانت أغلظ كان قطعها أبطأ. والسبب فيه الاقتدارُ على 
مقاومة الداقع الخارق والعجرٌ عنه؛ فإن الرقيق شديدُ الانفعال عن الدافع الخارق» والغليظ بخلافه. والرَقّة 
والغْلّظ يختلف في الزيادة والنقصان؛ فكلما زاد الغلظ زادت المقاومة؛ وكلما زادت المقاومة زاد البطء» فيكون 
المتحرك يخختلف شرعة وبطنًا بحسب اختلاف المقاومة." 

إذا عرفت ذلك فتقول: لو ثبت الخلاء فإذا تحرك الجسم فيه بقوّته فلا يخلو إما أن يقطعه بالحركة في 
زمانٍ أو لا في زمانء والثاني محال؛ لأنه يقطع البعض من المسافة قبل قطعه الكلّء" فتعيّن الأول. فلو فرضنا 
أن يتحرك ذلك الجسم بتلك القوة في ملاءٍ مقاوم يساوي مقدارٌ مسافته مسافة ا ١‏ 
الخلاء الذي وقع فيه الحركة الأولى فلابدٌ وأن تكون تلك الحركة أبطأء فتكون في 52 
زمانٍ أكثرء ويكون لزمان الحركة الأولى نسبةٌ إلى زمان الحركة في الملاء المقاوم. * ج - الكل؛ صح هامش. 

حاشية الجرجاني 
في السرعة والبطء على أن تكون كثرةٌ المعاوقة بإزاء البطء وقلَتُها بإزاء السرعة. 

[144. 4.] (قوله: فإذا تحرك الجسم فيه) أي: في ذلك الخلاءء «بقوّته» أي: بقوة تُحرّكه فيه» سواء كانت 
تلك القوة طبيعية أو قسرية أو إرادية؛ فإن البرهان يتم بكل واحدة منهاء إذا فُرض تساويها من جميع الوجوه 
في الحركات الثلاث. 

.١44[‏ 5.] (قوله: والثاني محال) أي: قطعه لتلك المسافة الخالية لا في زمان بل في آنٍ محال؛ لأن تلك 
المسافة منقسمة؛ وقطعه لبعضها قبل قطعه لكلّها. وإنما احتيج إلى بيان استحالته؛ لأنه لو جاز أن تقع الحركة 
في ذلك الخلاء في أنْ» ووقعت حركته في الملاء' الأول في زمانء لم يكن لهذا الزمان نسبة إلى ذلك الآن 
أصلًا لعدم المجانسة» كما لا نسبة بين الخط والنقطة؛ فلم يتم الاستدلال؛ لتوقّفه على ثبوت نسبة بين ما وقع 
فيه حركةٌ الخلاء وما وقع فيه حركةٌ الملاء الأول لتفرض / مقاومة” الملاء الثاني بالقياس إلى مقاومة” الملاء؟ 
الأول على تلك النسبة. 

[5-144.] (قوله: فتعّن الأول) وهو أن يقطعه في زمان. وما قيل من أنا لا نسلّم أن الحركة ممكنةٌ في 
الخلاء؛ فإنا إذا فرضنا خلاء خارجًا عن داخل المحدّد لم تتصوّر فيه حركة قاطعة له؛ لأن كل حركة أينية لابدٌ أن 
تكون إلى جهة؛ ولا محدّد للجهة هناك. وأيضًا: الحركة لابدٌ لها أن تقع* على حدّ من السرعة والبطءء ولا يتعيّن 
في الخلاء للحركة حدّ منهماء فلا حركة فيه أصلًا. وأيضًا: المحال إنما يلزم من الحركة في الخلاء؛ لا من وجوده 
في نفسه» فلا تلزم استحالته.' -فجوابه: أما عن الأول فبأن الكلام في الخلاء الذي فيما بين الأجسام؛ لأن الخلاء 
فيما وراء المحدّد إن كان بمعنى النفي المحض والعدم الصرف فلا نزاع 
فيه ولا استحالة» كما مرّ؛ وإن كان بمعنى البعد المجرد؛ فإن لم يمكن 5 
أن يتمكن فيه جسمٌ فلا كلام فيه أيضًا؛ لأنه' كالعدم في أنه ليس مكانًا * غ ك: معاوقة. 
بالحقيقة» وإن أمكن أمكن أن يتحرك فيه متحرلك بالضرورة. وأما عن الثاني 0 
فبأن المكان من حيث هو مكان يقبل أن يتحرك فيه الجسم بالفسرددة .+ مده الاعتراضات لنصبر الحلي. انظر: 
فإذا فُرض خاليّاء فإن امتنع فيه وقوعٌ الحركة لاستلزامه خلوٌ الحركة عم الحاشية لنصير الحلّي؛ ١؟اظ.‏ 
يلزمها من حدود السرعة والبطء كان هذا المحال لازمًا لخلوَ المكان؛ ' " ض - لأنه. 


تسديد القواعد 

/ ولتكن تلك النسبة العُشْرَ مثلًا. فلو فرضنا أن يتحرك ذلك الجسم بتلك القوة في ملاءٍ نسبةٌ مقاومته إلى مقاومة 2 [1غظ] 
الملاء الأول كنسبة زمان حركة الخلاء إلى زمان حركة المقاوم الأول» فيكون زمان حركة المعاوق الثاني مث 
زمان' عديم المعاوق» فتكون حركة المعاوق كحركة عديم المعاوق." 

وقد اعّرِضٌ على هذا بأنه إنما يلزم أن تكون حركة المعاوق-كحركة عديم المعاوق أن لو كان استحقاقٌ 
الحركة للزمان لأجل العائق؛ لا لذاتهاء وهو ممنوع؛ فإن الحركة بنفسها تستدعي 
زماناء وبسبب المعاوق يصير ذلك الزمان أكثرء ولا يكون الزمان كلّه بإزاء ا 
المعاوقة حتى يلزم أن يكون زمان المعاوق -الذي تكون نسبةٌ معاوقته إلى في كتاب السماع الطبيعي 
معاوقة الأول العُشرَّ- عُشْرَ زمان المعاوق الأول» ويلزم منه” أن يكون مثلّ زماإن "" من الشفاك ص 159 


5 اج - منهء صح هامش. 


فيكون الخلوَ محالاء وهو المطلوب؛ وإن لم يمتنع سقط المنع. وأما عن الثالث فبما مر من أن مجموعًا' إذا 
استلزم محالًا فلابدٌ أن يكون بعض أجزائه محالا في نفسهء أو يكون اجتماع بعضها مع بعض' محالاء وليس 
الاجتماع فيما نحن بصدده محالاء' وليس أيضًا شيء من أجزائه سوى كون المكان خلاء بمحال بالضرورة» 
فتعيّن أن يكون الخلاء محالًا. 

-١44[‏ 7.] (قوله: في ملاءٍ نسبةٌ مقاومته إلى مقاومة الملاء الأول كتسبة زمان حركة الخلاء إلى زمان 
حركة المقاوم الأول) قيل عليه: إنا لا نسلّم [مكانَ وجود ملاءٍ نسبةٌ مقاومته إلى مقاومة؟ الأول كنسبة الزمانين 
مطلفًاء أي: على أيّ وجهٍ فُرضت هذه النسبة المقدارية التي بين الزمانين؛ بل لابدّ لهذه الكلية من دليل؛ 
والجزئية لا تفيد ههنا." 

[8-144.] (قوله: فتكون حركة المعاوق كحركة عديم المعاوق) قد نازع الإمام في استحالته متمسكًا 
بجواز كون النسبة بين المعاوفين بحيث لا يكون للمعاوقة القليلة أَثِدٌ أصلًا؛ فإن المؤثّر إذا ضعف جدًا جاز أن 
لا يؤئّرء كالقطرة الواحدة فى نقر الحجرء وإن أثّرت فيه القطرات.5 

| (قوله: فإن الحركة بنفسها تستدعي زمانًا) لأن الحركة من " ض: إلى يعض"‎ ].5 -١44[ 
حيث هى هي هيئة" اتصالية غير قارّة» فلا يتصوّر وقوعها دفعة؛ بل على * ضغ ب ك- محالاء صح هامش ك.‎ 

59 1 8 2 هبد 1 1 22 ض ب: معاوقته إلى معاوقة. 
سبيل التعاقب / منطبقة على مسافة منقسمة وزمان. ألا ترى” أن الحركة في © هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الخلاء المفروض وقعت في زمان مع أنه لا معاوقة هناك فذلك الزمان 2 الحاشية لنصير الحليء ١؟ار.‏ 

7 1 3 00 ” انظر: المطالب العالية للرازي» -1١1/0/6‏ 
هو مقتضى الحركة من حيث هيء ويجب أن يكون محفوظا في الملاء هذا الاعتراض ذكره أيضًا نصير 
الأول مع زيادة زمانٍ لأجل المعاوقة؛ وحينئلٍ يكون الزمان؟ الذي تقتضيه الحلّي بدون نسبته إلى الإمام الرازي. 
الحركة بتفسها محفوظًا أيضًا في الملاء الثاني» وينضع إليه من الزمان انظر: الجاشية لنضير: ابحلي» ؛ 7 ابر 

7 3 ض - هيئة. 
الذي زاد لأجل المعاوقة شية آخر على قدر النسبة بين المعاوقتين. * غل:يرى. 
فإذا فرضنا أن زمانَ الخلاء ساعةٌ مثلّا وزمانَ الملاء الأول عشه ساعات 5غ - هومقتضى الحركة من حيث هي 
2 . ويجب أن يكرن محفوظا في الملاء 
كان تسم ساعات منها بإزاء المعاوقة وساعة واحدة بإزاء الحركة» الأول مع زيادة زمانٍ لأجل المعاوقة 
فكان زمانٌ الملاء الثاني الذي معاوقته عُشْرٌ معاوقة الملاء الأول ساعةٌ ‏ 'حيشذٍ يكون الزمان. 


[مواظ] 


كلا 
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ع 


تسديد القواعد 

ويمكن أن يقال: إن الحركة بنفسها لا تستدعي شينًا من الزمان' أصلًا؛ لأن الحركة يمتنع أن توجد إلا على 
حدٍّ ما من السرعة والبطء؛ فهي مفردةٌ غير موجودةٍ» وما لا وجود له لا يستدعي شيئًا أصلا. فاستدعاء الحركة 
الزمانَ إنما هو بحسب السرعة والبطء؛ واختلاف السرعة والبطء في الحركة 
الطبيعية والقسرية إنما هو بحسب اختلاف المعاوقة» ال ا الاج سن الزياف تح هاي: 

حاشية الججرجاني 

وعْشْرَ تسع ساعات» أعني: ساعة إلا عُشْرًاء فزمان الملاء الثاني ساعتان إلا عُسْرًاء فلا يلزم خلف أصلًا. 

].٠١١144[‏ (قوله: لأن الحركة يمتنع أن توجد إلا على حدّ ما من السرعة والبطءء فهي مفردةً غير موجودة» 
وما لا وجود له لا يستدعي شيئًا أصلًا) إن أراد بذلك أن الحركة مفردةً -أي: لا بشرط شيء- غيرُ موجودة فهو 
ممنوع» وكونها بحيث لا توجد إلا على حدّ من السرعة والبطء لا ينافي وجودّها من حيث هي هي. وإن أراد 
أنها بشرط لا شيء غير موجودةٍ فهو مسلّم؛ لكن لا يلزم من ذلك أن يكون لحدّ من السرعة والبطء مدخلٌ في 
اقتضاء الحركة من حيث هي هي قدرًا من الزمان. كيفء' والدليل منقوض بأن كل شيءٍ فُرِض لا يخلو عن 
أحد النقيضين؛ بل لابدّ له من لازم» فذلك الشيء مفردًا عن أحدهما أو عن لازمه غيرُ موجود؛ وما لا وجود 
له لا يستدعي شيئّاء فيلزم أن يكون لأحد النقيضين أو اللازم مدخلٌ في اقتضاء ذلك الشيء» وهو باطل قطعًا. 

وقد يعبر عما قرّرناه” بعبارة أخرىء فيقال: لا يلزم من عدم انفراد الحركة في الوجود الخارجي عن السرعة 
والبطء أن يكون اقتضاؤها بحسب السرعة والبطء؛ لجواز أن يخلازم أمراة في الوتجؤة»:ويكون لكل منهنها 
مقتضى نظرًا إلى ذاته» فجاز أن تكون الحركةٌ السريعة لنفس كونها حركةٌ تقتضي زماناء ولكونها سريعةٌ تقتضي 
قدرًا آخر من الزمان." 

ودفع ذلك بأن ليس المطلوب ههنا أن للسرعة والبطء مدخلا في اقتضاء الحركة للزمان؛ بل أن الحركة لا 
تقتضي الزمان إلا مع حدّ من السرعة والبطء؛ لأنها“ لا توجد في الخارج إلا مع حدّ منهماء وما لم يوجد فيه لم 
يقتض الزمان» فاقتضاء الحركة للزمان مع الحدّء لا بالحدّ» / وهذا القدر كاف في تحرير البرهان» كما ستعرفه. 

وقد يقال: إن الجواب الصحيح عن تجويز اقتضاء الحركة بنفسها قدرًا من الزمان أنه لا يجوز أن تقتضي 
الحركة لذاتها زمانًا معيّناء وإلا لما جاز وقوعٌ الحركة في نصف ذلك الزمان» وهو باطل؛ لأن نصف تلك 
الحركة واقع في نصف ذلك الزمانء" ولا شكٌ أن نصف الحركة حركة؛ بل الحركة من حيث هي حركة لا 
تستدعي إلا زمانًا مطلقًا ومسافة مطلقة. وأما المعيّن للزمان فهو الحدّ المعيّن من السرعة والبطء. 

].1١-144[‏ (قوله: واختلاف السرعة والبطء في الحركة الطبيعية 
والقسرية إنما هو بحسب اختلاف المعاوقة) كل حركة لابدٌ أن تكون 0 
على حدّ من السرعة والبطء؛ لأنها لا محالة تكون على مسافة وفي ' هذاالقول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
زمان» فإذا فُرضت حركة أخرى تقطع تلك المسافة في نصف ذلك لنصير الحلي» ٠‏ "و 


1 1 6ب: لأنهما. 
الزمان أو في ضعفه كانت أسرع أو أبطأ من الأولى. « ب - وهو باطل لأن نصف تلك 
فإن كانت الحركة نفسانية -أي: صادرة عن شعور وإرادة- جاز أن 00 في نميف تدك الرمات. 
١‏ صح هامش. 


يحدّد النفس حالّها من السرعة والبطء بأن يتختّل ملاءمة حدّ منهماء وينبعث ١‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
عنها الميل بحسب ذلك الحدّء فتترتّب عليه الحركة السريعة أو البطيئة. لنصير الحلي» ١٠؟و.‏ 


تسديد القواعد 
فلو لم تكن معاوقةٌ لكان الطبيعة أو القاسر يقتضي أن يتحرك على أسرع حدّء بحيث لا يكون حدّ أسرع من 
ذلك الحدّء ولو كان كذلك لكانت الحركة لا في زمان. فلو فرضنا جسمًا عديع المعاوق يلزم أن تكون حركته 
في زمان بسبب أنه يقطع نصف المسافة قبل قطع كلّهاء وأن لا يكون في زمان بسبب أنه عديم المعاوق. 
حاشية الجرجاني ‏ : 
وتجويز ذلك لا ينافي ما قدّمناه في تصوير البرهان من أن الحركات المفروضة في الخلاء وفي الملاءين جاز 
أن تكون إرادية. 

وإن كانت الحركة طبيعية' أو قسريةً احتاجت في تحديد حالها من السرعة والبطء إلى معاوق؛ وذلك لأن 
الطبيعة لا تفاوتٌ فيها ولا شعورٌ لها حتى يمكن استناد الحدود المختلفة التي للحركة إليها. وكذلك القاسر لا 
تفاوتٌ فيه؛ لأن المفروض تحريكه بقوة واحدة» وكذلك القابل للحركة -أعني: الجسم المتحرك- لا تفاوت 
فيه؛ لأن المفروض اتحاده؛ فلابدٌ من أمر آخر يعاوق المتحرك في تأثيره:' وإلا لم يكن له مدخلٌ في اقتضاء 
حدود الحركة. وذلك المعاوق إما ارج عن المتحرك أو غير خارج عنه؛ فالخارج هو قوام ما في المسافة من 
الأجسام؛ فبحسب اختلافه رقةً وغلظًا -كالهواء والماء- تتفاوت حدودُ الحركة سرعة وبطءًا. وأما غير الخارج 
فهو المعاوق الداخليء' ولا يتصرّر في الحركة الطبيعية؛ إذ لا يجوز أن تقتضي الطبيعة بذاتها شيًا» وتقتضي 
أيضًاه ما يعاوقها” عنه بالذات؛ بل في الحركة القسرية. فتحديد الحركة الطبيعية يحتاج إلى معاوق خارجي فقط» 
وتحديد القسرية يحتاج إلى مقاوق داخلي أيضًا؛ فلذلك يُستدلٌ بهما تارة على امتناع الخلاء؛ ويُستدلٌ بالقسرية 
أخرى على أن الجسم القابل للحركة القسرية لا يخلو / عن ميدأ ميلٍ طبيعيّ. 

[144- ؟1.] (قوله: فلو لم تكن معاوقةٌ لكان الطبيعة أو القاسر يقتضي أن يتحرك على أسرع حدّ) وذلك 
لأنهما يقتضيان الحصول في المكان الطبيعي أو القسريء ولا يقتضيان الحركة إلا لأجل هذا الحصولء فلولا أن 
يكون هناك معاوق لاقتضيا حصولٌ الحركة على حدٍّ لا يمكن حصولها على أسرع منهء وذلك بأن تقع الحركة 
لا في زمان؛ لأن الواقعة في زمان لا تكون على أسرع الحدود؛ ضرورة أن الواقعة في نصف ذلك الزمان تكون 
أسرع.' فإذا فرضنا جسمًا تحرك في خملاء لزم أن تكون حركته في زمان؛ لأنه يقطع نصف المسافة قبل أن يقطع 
كلهاء وأن لا تكون في زمان؛ لأنها حيتئذٍ لا يكون على حدّ من السرعة والبطء؛ لعدم المعاوق المعيّن لحدّ 
منهماء فلا يكون في زمانء وإلا لكانت واقعةٌ على حدّ منهماء كما عرفت. 


50 0 يم .. 0 اغن: الطنيعية. 
وبالجملة لو وقعت حركة طبيعية أو قسرية في خلاء لزم أن تكون خخالية عن * غ: تحريكه. 
حدود السرعة والبطء بأسرها وأن تكون لا في زمان» وذلك محال. * غ ك: الداخل, 

»ع شيم 


فقد تبتّن أن ذلك القدر الذي أشرنا إليه كاف في تحرير البرهان. وتبتن غ -أيضاء 
أيضًا أن الحركة الإرادية وإن كانت كافيةٌ فى تقرير أصل البرهان كما صوّرناء ١‏ ض ب:يعوقها. 
هناك؛ لي 00 0 00 0202020 # ب - الحدود ضرورة أن الواقعة 
؛ لكنها لا تكفي في تحريره بعد إيراد الشبهة باقتضاء الحركة قدرًا من في نصف ذلك الزمان تكون أسرع» 
الزمان. والجواب عنها بأنها لا توجد إلا على حدّ من السرعة والبطءء* وهو صحهامش. 
ظاهر. وكذا لا تكفي في تتميم البرهان إذا أجيب' عن الشبهة باستحالة دده دقام 
1 ا ا 1 ا 0 إلخ». انق : الفقرة ١49‏ من الشرح. 
أقتضاء الحركة بنفسها قدرًا معيئًا من الزمان» وإلا لامتنع وقوعُها في أقل من + ب - إذا أجيب؛ صح هامش. 
إذ لا يلزم من ذلك أن يكون الزمان كله بإزاء المعاوقة فى الحركة'' الإرادية؛ ‏ 'غ: للحركة. 


[كماظ] 


إرفا 


[لاهاو] 


كفا 


تسديد القواعد 
ومن الدلائل الدالّة على امتناع الخلاء أن ما بين الأجسام الغير المتلاقية لا يخلو إما أن يكون لاشيئًا أو يكون 
شيئًاء والأول باطل؛ لأنه قابل للزيادة والنتقصان والمساواة واللامساواة» وكل ما هو قابل لها لا يكون لاشيئًا؛ 
بل يكون' كمّاء" وهو مطابق للحركة؛ فيكون كما متصلاء فيكون مقدارًا. والمقدار يمتنع أن يتجرد عن المادة؛ لأن 
طبيعته إن كانت" مستغنيةً عن المادة» فحيث وُجدت كانت مستغنية»؟ وليس كذلك؛ لأن مقدار الجسم يستحيل 
أن يوجد بدون المادة؛ وإن كانت محتاجة امتنع أن يوجد بدون المادة» فاستحال أن يتجرد المقدار عن المادة» 
فيكون ملاقيًا لهاء وقد فُرض بخلافه» هذا خلف." ٠‏ 
3 ا : 2 5 2 جع انمز 
قيل: إن المقدار الجسماني مخالف للمقدار المكاني من حيث | ؟ ج:كم. 
الحقيقة؛ لأن المقدار الجسماني محتاج إلى المقدار المكاني» من غير “لع - إن كاقتة رح هادين: 9 
١‏ ع ج + عن المادة؛ و - عن المادة فحيث 
عكس؛ لامتناع الدورء وحيتئذٍ جاز استغناء الثاني عن المادة دون الأول. وُجدت كانت مستغية» صح هامش. 
والجواب: أن المقدار ينقسم إلى الخط والسطح والجسم التعليمي» 5 0 00 - في 
5-5 1 50 358 1 5 ارات. :شرح أرات سيء 
وكل واحد منها طبيعة نوعية محصّلة؛ تختلف بالخارجات عنهاء دون ول 
الفصول؛ إذ لم يكن العقل في تحصيلها محتاجًا إلى شيءٍ يلحقها؛ ١‏ ج - المكاني» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


لجواز أن يكون للإرادة مدخل' في تعيين الحدّ المقتضي لذلك الزمان؛ فلذلك تراهم يقتصرون في الاستدلال 
على امتناع الخلاء على الحركة الطبيعية والقسرية. 

].1١ .144[‏ (قوله: ومن الدلائل الدالّة على امتناع الخلاء أن ما بين الأجسام الغير المتلاقية) يدل بصريحه 
على أن الكلام في الخلاء الواقع فيما بين الأجسام؛ كما قرّرناه." 

].١4 .١44[‏ (قوله: لأنه قابل للزيادة والنقصان والمساواة واللامساواة) أورد عليه في المشهور أنك إن أردت 
أنه قابل لها في الخارج فهو ممنوغٌ:' لأنه فرع وجوده في الخارج. وإن أردت أنه قابلٌ لها في الوهم فمسلّم ولا 
يجدي نفعًا؛ بل الدليل منقوضٌ بما وراء العالم؛ إذ يمكن أن يفرض هناك بعد هو ذراع وبعدٌ هو ذراعان إلى غير 
ذلك؛ فيكون قابلًا للزيادة والنتقصان والمساواة واللامساواة. فإن أجيب بأن التقدير وهمي كان مشتركًا.؟ 

والجواب: أن الخلاء / فيما بين الأجسام محصور" بينها في الخارج وقابلُ للتقدير بحسب نفس الأمرء فلابلٌ 
أن يكون موجودًا. وأما ما وراء' العالم فلا حصر ولا تقدير فيه إلا بمجرد الوهم؛ فلا يقتضي وجودًا خارجيًا. 

].١5 .149[‏ (قوله: بل يكون كمًا) وذلك لكونه ممتدًا في الجهات منطبقًا في كل امتداد على الحركة 
الواقعة فيه؛ فيكون متصلَا اتصال الحركة. فإن كان" كما بالعرض -أي: ْ 
ينها بيك لم يعن عات وإن كان دا بالذات - أ يها سليية كان للم 
مقدارًا محتاجًا إلى مادةٍ يلاقيها بالحلول فيهاء فيكون بعدًا جسييًا" حالا في 5غ فممنوع. 
المادة؛ فلا يكون هناك بعد موجود مجرد عن المادة هو مكان» فضلًا عن وى 
أن يكون خاليًا عن المتمكن؛ أو إلى مادةٍ يلاقيها بالانطباق على البعد الحال ٠‏ ض + فيما. 
فيهاء فلا يكون مكانًا خاليًا عن المتمكن. وأنت خبير بأن التقدير؟ الأول ١‏ غ: وأماوراء. 


. 3 1 0 0 ” غ: فإذا كان. 
أنسب بكون كل واحد من المقادير طبيعة نوعية محصّلة؛ لكنه ينافي القولٌ © غك: جسمانا. 
بأن المكان هو البعد المجرد. * غ: التقرير. 


تسديد القواعد 
بل تستكمل في العقل حقائقها من غير أن يلحقها شي» وإذا كانت كذلك لم تكن مختلفة في التجرد وعدمه. 


.١١1١(‏ مبحث الجهة] 

].16٠[‏ قال: والجهة طرف الامتداد الحاصل في مَأخَدْ الإشارة؛ وليست منقسمة» وهي من ذوات الأوضاع 
المقصودة بالحركة للحصول فيهاء وبالإشارة. والطبيعي' منها قُوقٌ وسَفلٌ؛ وما عداهما غير متناو. 

أقول: لما كانت الجهة مناسبة للمكان؛ ولهذا يشتبه أحدهما بالآخرء أشار بعد الفراغ عن بحث" المكان 
إلى بحث" الجهة. 

والجهة طرف الامتداد الحاصل في مَأخَذ الإشارة. وليست متقسمة؛ لأنها لو كانت منقسمة؛ فإذا وصل» 
المتحرك إلى ما يُُرض لها أقرب الجزأين من المتحرك ولم يقف لم يخلٌ 


١ 1‏ ج: الطبيعي. 
إما أن يقال:* إنه يتحرك بعد إلى الجهة» فتكون الجهة وراءً المنقسم؛ وإ ' ح:من بحث. 
كان يتحرك عن الجهة فما وصل إليه' هو الجهة» لا جزء الجهة. 00 
؟ قدو : 
فإن قيل: القسمة غير حاصرة» فإنه يجوز أن يتحرك في الجهة؛ لا عنه 6 طلا دله. 
أو إليه. ١ج‏ - إليهء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


[110144.] (قوله: بل تستكمل في العقل حقائقها من غير أن يلحقها شيء) اعترض عليه بأنه إن أراد أنه' 
تستكمل حقائقُها في العقل أنواعًا حقيقيةً لا تقبل بعد ذلك تحصيلًا فصليًا بل تحصيلًا شخصيًا فهو ممنوعٌ يأنه 
لم لا يجوز أن يكون القيام بالذات وعدمه لازي فصلين ينؤّعان الطبيعة المقدارية الممتدّة في الجهات. وإن 
أراد استكمال حقائقها مطلمًا فذلك مما لا يضرّنا؛ لجواز أن يكون الامتكمال بحقائقها الجنسية." 

].١١15:[‏ (قوله: لما كانت الجهة مناسبةً للمكان؛ ولهذا يشتبه أحدهما بالآخر) وذلك لاشتراكهما في أن 
كل واحد منهما مقصد للمتحرك الأيني؛ إلا أن المكان مقصد للمتحرك بالحصول فيه كما مرّء' والجهة مقصد 
للمتحرك بالوصول إليها أو القرب منها؛ لأنه يصدق قولنا ”إن الجسم تحرك إلى جهة كذا فوصل إليها أو قرب 
منها". وبذلك يستدلٌ على كون الجهة أمرًا موجودًا ذا وضع؛"! لاستحالة وصول المتحرك وقربه بحركته إلى 
معدوم أو موجود لا وضع له. وقد يستدلٌ على وجودها أيضًا بكونها قابلة للإشارة الحسية. 

ثم إن وضع الجهة في مأخذ الإشارة وامتداد الحركة؛ إذ لو كان وضعها خارجًا عن ذلك لم يمكن الإشارة 
والحركة إليها؛ ولذلك قيل: إن الجهة تقصدها الإشارات والحركات في 
سمت الاستقامة؛ بل هي منتهى الإشارات والحركات المستقيمة. 


١‏ ب +إن. 
' هذا الاعتراض لتنصير الحلي. انظر: 
.١65١[‏ 1.] (قوله: والجهة طرف الامتداد) لا يقال: إن وت إلمل ف22 الحاشية لنصير الحلي؛ ٠؟او.‏ 


50 مخ 5 ؟ انظر: الفقرة .١14‏ 5. 
للامتداد يتوقف على تناهي الأبعاد» ولم يثبت بعد. ولو سلّم فلا حاجة إلى ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
الاستدلال / على عدم انقسامها؛ لأن الطرف غيرُ منقسم لا محالة.؟ الحاشية لنصير الحلّي» ١+1و.‏ [لااظ] 


(1) وفي هامش ك: فيه ببحث؛ لأنهم قالوا: جهة التحت هي المركز الذي هو نقطة موهومة؛ فلا يكون موجودة؛ مع أن الدليل جارٍ 
فيها. ”منه رحمه الله“. 


2و3 


[لاعو] 


فا 


تسديد القواعد 
أجيب بأن الحركة في' الشيء المنقسم إما عن جهة أو إلى جهةء' ويعود القسمان الأولان» والشيءٌ الذي 
وقع فيه الحركة هو المسافة لا الجهة." 
والجهة من ذوات الأوضاع؛ لأنها مقصد؟ المتحرك بالحصول فيه» وكل ما هو مقصد المتحرك بالحصول 


فيه فهو ذو وضع؛ لأن المتحرك لا يقصد ما لا وضع له؛ ولأن الجهة مشارٌ 9 
١‏ ح - الحركة في؛ صح هامش. 


إليها إشارةٌ حسيةٌ؛ وكل مشار / إليه إشارةٌ حسيةٌ" فهو ذو وضع. * ح: عن الجهة أو إلى الجهة. 
قوله «1ا ل فيها» إشارة إلى جواب دحل مقدّر. ؟ هذا الاعتراض والجواب عنه ذكرهما 


! الطوسي في شرح الإشاراث. انظر: 

توجيهه أن يقال: لا نسلّم أن كل ما هو مقصود بالحركة يجب أن يكون شرح الإشارات؛ .554-197/١‏ 

3 2 8 5 550 8 ؟ و: مقصود. 
موجوذاء فإن البياض مقصود بالحركة من السواد إليه؛ وهو غير موجود. ٠ح‏ - وكل مشار إليه إشارة حسية 

تقرير الجواب: أنا نعي أن كل ما هو مقصود بالحركة للحصول فيه 2 صح هامش. 

١ 00 7 ١ 2‏ هذا الدخل والجواب عنه ذكرهما 
-لا بالتحصيل - يكون موجوداء والحركة من السواد إلى البياض يُقصّد بها ابن سينا في الإشارات. انظر: شرح 
تحصيلٌ البياض» لا حصول المتحرك فيه. الإشارات للطوسي؛ ؟/108. 

حاشية الجرجاني 

لأنا نقول: إنا نثبت الجهات مع قطع النظر عن تناهي الأبعاد. 

فنقول: قد تقدّم أن الإشارات تنفذ منا في الأجسام؛ ولا شك أن لها منتهى» وكذلك الحركات المستقيمة 
لها منتهى؛ فمنتهى الإشارات والحركات يجب أن يكون موجودًا دا وضع في امتداد مأخذهماء ويجب أن تكون 
ماهيتها' طرف الامتداد؛ لأنه لا يجوز انقسامها في امتداد مأخذ الإشارة والحركة؛ لما ذكره؛ فإما أن لا تكون” 
منقسمة أصلًا أو تكون منقسمة في امتداد آخر أو في امتدادين» فتكون نقطة أو خطًا أو سطحًاء لا جوهرية 
-لاستحالة وجودها- بل عرضية: فتكون أطرافًا للامتداد الجسمي قائمة به. 

فطرف الامتداد بالنسبة إلى الامتداد يسمّى نهاية وطرقّاء وبالنسبة إلى الحركة والإشارة يسمى جهة. وهذا 
هو المقصود مما ذكر في الشرح"" فتأمل. 

.15١[‏ *.] (قوله: أجيب بأن الحركة في الشيء المنقسم) حاصله: أن هذا القسم -أعني: الحركة في 
الشيء- تنافي ماهية الجهة؛ فإن الجهة هي ما عنه أو إليه؟ الحركة؛ فلو هرضت الحركة في الجهة كانت الجهة 
مسافةء وإنه محال. ْ 

[160. 4.] (قوله: تقرير الجواب: أنا ندّعي أن كل ما هو مقصود 
بالحركة للحصول فيه -لا بالتحصيل- يكون موجودًا) يريد أن ما هو 'غ: ماهيتهما. 

9 :7ض : تكون. 
مقصود بالحركة للحصول فيه" كالمكان؛ أو الحصول عنده وصولا أو 0 
قربًا” كالجهة لابدٌ أن يكون موجودًا حال الحركة. وأما ما" قُصِد تحصيله *غ:فاليه. 
2 5 ب - لا بالتحصيل يكون موجودًا 
بالحركة فيجب أن لا يكون موجودًا حال الحركة» كما مرّت إليه الإشارة.* عي حي 
وههنا بحثء وهو أن المكان مقصود بالحصول فيه قطعًاء مع أن صحهامن ا 
* غ: وصولا قريبا أو بعيدا. 
الجسم إذا تحرك في الهواء فالمكان الذي يحصل فيه عند انتهاء الحركة “ ض -ما. 
-عند القائل بال - لم يكن موجودًا حال الحركة؛ بل عند انتهائهاء + ض ب: إشارة. | انظر: الفقرة .١44‏ 5. 


تسديد القواعد 

والجهة على قسمين: قسم يتبدّل بالفرض» مثل اليمين والشمال والقدّام والخلف وقسم لا يتبدّل» وهوما يكون 

بالطبع؛ وهو قوق وسَفْلٌ. والجهات المتبدّلة بالفرض غير متناهية؛ لأن الجهة طرف الامتداد» ويمكن أن يُفرض 

حاشية المجرجاني 

كما أن البياض لم يكن موجودًا حال الحركة؛ بل' حال انتهائهاء' فالقصد إلى الشيء بالحركة للحصول فيه لا 
يستلزم وجوة ذلك الشيء إلا حال الحصول فيه. وأما قبله فقد يكون موجودًا كالمكان عند القائل بالبعد» وقد 
لاايكون كما في المثال المذكور عند القائل بالسطح. فلم لا يجوز أن يكون الحال في الجهة كذلك: فلا تكون” 
موجودة إلا عند الوصول إليها أو الفرب منها دون حال الحركة إليها. نعمء يجب حال الحركة إما وجودٌ ذلك 
الشيء الذي قُصِد بها الحصول فيه أو الوصولء إليه أو القرب منه؛ وإما وجودٌ محل يوجد هو فيه؛ وإلا لم 
يتصوّر كونه مقصودًا" بالحركة على أحد الأنحاء المذكورة بالضرورة. وأما وجوده بعينه فلا يجب. 

وقد يجاب عن ذلك بأن / المدّعى وجود المكان والجهة في الجملة» سواء كان حال الحصول أو الوصول 
أو قبله. 

.١5[‏ 5.] (قوله: قسم يتبدّل بالفرضء مثل اليمين والشمال والقدّام والخلف) وذلك لأن المتوجّه' إلى 
المشرق مثلًا يكون المشرق قدّامه والمغرب خلفه والجنوب يمينه والشّمال شماله؛ ثم إذا توجّه إلى المغرب 
يتبدّل الجميع وصار قدّامه خلفه وبالعكسء ويمينه شماله وبالعكس. وأما الفوق والتحت فلا يتبدّلان؛ لأن 
القائم إذا صار منكوسًا لم يصر ما يلي رأسه فوقًا أو ما يلي رجله تحنّا؛ بل صار رأسه من تحت ورجله من 
فوق» فهما جهتان واقعتان بالطبع؛ لا يتغيّران بالفرض. 

لايقال: إذا وقف شسخصان على طرفي قطر واحد من الأرض» فالجانب الذي يلي رأس أحدهما يلي قدم 
الآخر؛ فما هو فوق بالقياس إلى أحدهما تحت بالقياس' إلى الآخر؛ فهما أيضًا يتبِدّلان بالفرض. نعم؛ إذا فشر 
الفوق يما يلي السماء والتحت بما يلي المركز لم يتِدّلا أصلا.* 

لأنا نقول: إن الفوق هو ما يلي رأس الإنسان طبعًا والتحت هو 
مايلي قدم الإنسان طبعًا. ومعنى ذلك أن لهما نسبة طبيعية إلى تنك ١‏ ب - عند انتهائها كما أن البياض لم يكن 

' 8 موجودًا حال الحركة بل» مح هامش. 
الجهتين؛ وإدَا فُرض قدم أحد الشخصين حيث رأس الآخر لم يكن على * غ: نهايتها. 
النسبة' الطبيعية؛ فلا تبدّل فيهما أصلا."٠‏ * ض: ولا تكون. 
؛ غ: والوصول. 

.١5[‏ 7.] (قوله: والجهات المتبدّلة بالفرض غير متناهية؛ لأن © ض - كونه مقصوئاء صح هامش. 

الجهة طرف الامتداد) على ما تقرّرء'' ويمكن أن يفرض في جسم واحد 1 ض ب: أن المتوجه. 


" ض - إلى أحدهما تحت بالقياس» 
امتدادات غير متناهية» سواء فرضت متقاطعة أو غير متقاطعة. لاد لسصلية 


هامش. 
قال الإمام: لما كانت الأبعاد متناهية المقدار وجب أن يكون * انظر: شرح الإشارات للرازي» 110/5. 
؟اغ: النسبة. 


5 1 000 مان لا 5 1 5 
للامتداد الخطي كد هما جهتان»"' وللامتداد السطحي -إذا كان ٠١‏ انظر: شرح الإشارات للطوسي» ؟/509. 
مربَعًا- أطراف" أربعة هي الخطوط'' المحيطة به» وإن اعتُبرَت النقط مع “ انظر: الفقرة 2160 . 
الخطوط كانت أطراقه التى هى جهاته ثمانية» وعلى هذا القياس إذا كان" " ''ك 0 

١ 20 5‏ 7 غ: من أطراف. 


في السطوح.؛ فالمكقب له أطرافٌ هي سطوحٌ ستةٌ وخطوط اثنا عشر "غ:إنكان. 


]و١ة4[‎ 


[خماظ] 


078 


تسديد القواعد 


في كل' جسم امتداداتٌ غير متناهية» و"يكون" كل طرف منها جهة. والحكم بأن الجهات ست مشهونٌ وليس بحقٌ. 


١‏ وحف-كل. امتدادات غير متناهية و صح هامش. 
* ج - لأن الجهة طرف الامتداد ويمكن أن يفرض في كل جم " ج: يكون. 
حاشية الجرجاني 


ونقطٌ ثمانِء"" فإن اعتُبِر سطوحه فقط' كانت جهاته سنا وإن اعتبر معها الخطوط أيضًا كانت جهاته ثماني 
عشرة» وإن اعتبر معهما النقط كانت جهاته سما وعشرين. 

قال: ولا جهة بالفعل للدائرة ولا للكرة» وجهاتهما بالقوة غير متناهية." 

ورد عليه بأن الدائرة لها طرف بالفعل هو الخط المستدير المحيط بهاء وكذا للكرة طرف بالفعل هو 
سطحها المستدير المحيط بهاء فوجب أن يكون لكل منهما جهة واحدة بالفعل.!) 

فإن قلت: هذا الكلام بصريحه يدل على أن جهة الجسم / قائمة بهه فكيف يتصوّر حركة الجسم إلى الجهة 
للوصول” إليها أو القرب منها كما ذكرته سابقًا.؟ وأيضًا: يلزم أن يكون جميع جهاته متبدّلة. 

قلت: لنا جهات مطلقة» ومطلق الجهات. أما الجهات المطلقة فهي متهى الإشارات ومنتهى الحركات 
المستقيمة على ما ذكرناه." فبالنظر إلى الأول قيل: إن جهة الفوق هي محدّب الفلك الأعظم؛ لأنه منتهى 
الإشارة الحسية ومقطعهاء وبالنظر إلى الثاني قيل: هي مقعّر فلك القمر؛ لأنه منتهى الحركة المستقيمة. والأول 
هو الصحيح؛ لأن الإشارة إذا نفذت من فلك القمر كانت إلى جهة الفوق قطعًا؛ لكونها آخذةٌ من جهة التحت 
متوجّهةً إلى ما يقابلها. وأما مطلق الجهات فيتناول الأطراف القائمة بكلّ جسم؛ إذ يمكن اعتبار انتهاء الإشارة 
والحركة إليها.' وأيضًا: هي واقعة بإزاء الجهات المطلقة كما لا يخفى؛ فتسعّى بأسمائها. 

].7-15١[‏ (قوله: والحكم بأن الجهات ست مشهورٌ؛ وليس بحقٌ) سبب الشهرة أمران عاميٌ وخاصيٌ. 
أما العامّي فهو أن الإنسان يحيط به جنيان عليهما اليدان وظهرٌ وبطنٌ ورأسٌ وقدمٌ» فالجانب القوي الذي منه 
ابتداء الحركة يسمى يميئًاء وما يقابله يسارّاء وما يحاذي وجهّه وإليه حركاثه بالطيع وهناك حاسّة الإبصار" 
بسقى قَدَّامًاء وما يقابله خلفًاء ومايلي رأسَه بالطبع يسمّى فوقاء وما يقابله تحنّاء ولمالم يكن عندهم سوى 
ما ذُكِر وقفت* أوهائهم على هذه الجهات الست واعتبروها في سائر 


ىه اه 1200 500 5 ١‏ ض: نقطة. 
الجزراقات إيشاءاو مرا قود سائيلى تهررها بالطع والتيع ا تايل " انظر لكلي القولين: الملخص للرازي» 
ثم عمّموا اعتبارها في سائر الأجسام وإن لم يكن لها أجزاء متمايزة على 2 *اظ. 
ذلك الوجه. "أب الوضرل, 


* انظر: الققرة 1.16٠9‏ 
وأما الخاضي فهو أن الجسم يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة © ض: ذكرنا. | انظر: الفقرة .15٠‏ ". 


على زوايا قوائم» ولكل بعد منها طرفان» فلكل جسم جهات ستّء إلا أن ١‏ ضغ: بها. 


8 " ك: البصر. 
امتياز بعضها عن بعض ههنا يتوقف على اعتبار الأجزاء المتميّزة في الجسم»)2 ٠‏ ض: وقعت. 
متهوات 
(أ) وفي هامش ك: هذا على اعتبار التداخمل في الخطوط والنقطء وإلا قالخطوط أربع وعشرونء والنقط ثمانية وأربعون. "حاشية 
حسمن جلبي”. 


(ب) وفي هامش ك: اللّهم إلا أن يريد بالدائرة نفس ذلك الخطء وبالكرة نفس ذلك السطح؛ لكن الوق آب عنه. "حسن جلبي“. 


تسديد القواعد 

ولتذكر دليلا على محدّد الجهات» فنقول: الجهتان الواقعتان بالطبع -أعني: فوق وسفل'' لابدّ لهما 

من محدّدٍ بُعينهما ويُحدّدهما؛ لما عرفت أن الجهة حدٌ والحد لا يقوم بنفسه بل بغيره؛ فيكون ذلك الغير 
مُعيَنّه ومُحدّده. ولما كانت الجهة ذاتٌ وضع يكون بالضرورة وضعُها في ذلك المحدّد» 


١ 5‏ ج: وأمفل. 
ولا يجوز أن يكون وضعها في خلاء؛ لامتناع وجوده 7 م ءلمل 0000008 ال 
حاشية الجرجالي 


فطرفا الامتداد' الطُولي يسميهما الإنسانُ باعتبار طول قامته حين هو قائم بالفوق والتحت؛ وطرفا الامتداد 
العزضي يسمّيهما باعتبار عرض قامته' باليمين والشمالء وطرفا الامتداد الغقي' يسمّيهما باعتبار خن قامته 
بالقدّام والخلفء فالاعتبار الخاضي يشتمل» على الاعتبار العاقي مع زيادة دقّة نظرء أعني: تقاطع الأبعاد في 
تعداد الجهات» ولا شك أن العامة غافلون" عنهاء وإن أمكن تطبيق اعتبارهم عليها. 

وأنت تعلم أن قيام بعض الامتدادات على بعض مما لا يجب في اعتبار الجهات» وإذا لم تعتبر كانت 
الجهات غيرٌ متناهية لإمكان أن يفرض في جسم واحد بل بالقياس / إلى نقطة واحدة امتدادات غير متناهية» 
فظهر أن ذلك المشهور -أعني: الحصار الجهات في الستّ- ليس بحق." 

.16٠[‏ 8.] (قوله: فثقول: الجهتان الواقعتان بالطبع -أعني: فوق وسفل- لابدّ لهما من محدّدٍ يُعينهما 
ويُحرّدهما) قد عرفت أن الجهات المطلقة تنقسم إلى متبدّلة بالفرض هي" غير متناهية» وإلى طبيعية لا تتبدّل 
به هي جهتا الفوق والتحت؛ ولا شك أن الأمور المتبدّلة بالفرض يتعذّر ضبطّها خصوضا إذا كانت غير 
متناهية؛ فلذلك اقتصر على البحث عن الجهتين الطبيعيتين» أعني: الفوق والتحت. وإنما كانتا طبيعيتين؛ لأن 
الأجسام السفلية بعضها يتحرك بالطبع إلى جهة الفوق كالنار والهواء» وبعضها يتحرك بالطبع إلى جهة التحت 
كالأرض والماء» فلولا أنهما جهتان متمايزتان بالطبع لما يتصوّر* ذلك؛ بل هما جهتان متقابلتان بالطبع؛ لأن 
الأجسام الطالبة لإحداهما هاربة عن الأخرى. وأيضًا: لرأس الإنسان وقدمه'' نسبة طبيعية إلى هاتين الجهتين. ٠١‏ 
وإنما قال «من محدّد يعيّنهما ويحددهما» ولم يقل «يقومان به»؛ لأن 

ا : :5 00 0م02 ١‏ ك -الامتداد» صح هامش. 
جهة الفوق -أعني: السطح الأعلى من الفلك الأعظم- وإن كانت قائمة ؟ ض ب - حين هو قائم بالفوق والحت 
بالمحدّد؛ إلا أن جهة التحت -أعني: المركز - ليست قائمة به" وإن كان وطرفا الامتداد العرضي يسكيهما باعتبار 
تحدّد المركز وتعيِن وضعه بالمحدّد أيضًاء فتعيين المحدّد لوضع الجهة ‏ , 5 ع 
أعمّ من أن تكون الجهة قائمة به" أو لا. ؟ ب: شمل. 

.16١[‏ 4.] (قوله: والحد لا يقوم بنفسه بل بغيره) أي: الحدّ عط 


والطرف لا يتعيّن وضعه ولا يتحدّد بنفسه بل بغيره؛ فيكون ذلك الغير ‏ ” ضص-هي. 
4 ض -به. 
؟ غك: تصور. 
].٠١15١[‏ (قوله: يكون بالضرورة وضعها في ذلك المحدّد) أي: لعي 
“'غ - وأيضًا لرأس الإنسان وقدمه نبة 


يكون" تعيّن وضعها في ذلك المحدّد أو بذلك المحدّد؛" لما عرفت. طبيعية إلى هاتين الجهنين. 


].1١١١١١[‏ (قوله: ولا يجوز أن يكون وضعُها في خلاء؛ لامتناع ‏ "غ- ب 
5 "٠ض‏ -به. 
وجوده) وأيضًا: لا نتصوّر في الخلاء بمعنى النفي المحض حدودٌ 6غ - يكون. 


موجودة متمايزة متقابلة بال 1 5 8 - أو بذلك المحدّد. 


معدن وضعه ومحدّده. 


[159و] 


[اداظ] 


تسديد القواعد 
ولا في ملاء متشابه بأن يكون بعض حدوهه المفروضة فيه جهةً وبعضّها جهة أخرى؛' لعدم أولوية بعض تلك 
الحدود بأن تكون جهةٌ وبعضها جهة أخرى" مخالفةً لها بالطبع؛ فتعين أن تكون بشيء مختلف خارج مما يتشابه. 
وذلك الشيء لا محالة يكون جسمًا أو جسمانيًا؛ لوجوب كونه ذا وضعء وعلى التقديرين لابدٌ من الجسم. وذلك 
الجسم إما واحد أو أكثر» فإن كان واحدًا فإما أن يتحدّد به جهتان من حيث هو واحدء أو لا من حيث هو واحده 
فهذه ثلاثة أقسام. والأول -وهو أن يكون المحدّد جسمًا واحدًا من حيث هو واحد- غير ممكن؛ لأن الجهتين 
اللتين بالطبع لابدّ وأن يكونا طرفي امتدادء والجسم الواحد -من حيث هو واحد- إن حَدَّد ما يليه بالقرب 
فيمتنع أن يحدّد ما يقابله» أعني: البعد؛ لأن البعد عنه ليس بمحدودء فإذن المحدّد إما جسم لا من حيث هو 
واحدء أو أكثر من جسم. والثاني باطل؛ لأن التحدّد” بجسمين لا يخلو إما أن يكون على سبيل إحاطة أحدهما 
بالآخرء أو على سبيل المباينة. والأول يقتضي أن يكون وقوعٌ المحاطٍ في 000 
التحديد بالعرض؛ لأن المحيط وحدّه كاف في تحديد الجهتين بالقرب الذي ' و - لعدم أولوية بعض تلك الحدود 
ا ا ل 
فهذا القسم يرجع إلى القسم الذي يكون المحدّد فيه جسمًا واحدًا لا من ٠‏ و:اتحديد. 
حيث هو واحد. والثاني -وهو أن يكون التحدّد* بجسمين متباينين- باطلٌ؛ * وح ف: التحديد. 

حاشية الججرجاني 

.15١[‏ 15.] (قوله: ولا في ملاء متشابه) أي: ملاء لا توجد فيه أمورٌ متخالفة الحقيقة ليكون بعضها 
جهة حقيقية وبعضها جهة أخرى مقابلة للأولى» وهو الجسم الذي لا يكون متناهيًا؛ لأن المتناهي توجد فيه 
حدودٌ مختلفة الحقيقة كالسطوح والخطوط والنقط.' وإنما تعرّض للملاء المتشابه تنبيهًا على أن إثبات محدّد' 
الجهات لا يتوقّف على تناهي الأبعاد؛ لأنه لما ثبت وجود الجهات الطبيعية التي يشير إليها الناس فلابدٌ أن 
يتعيّن وضعهاء فتعيّنُ وضعها إما أن يكون في جسم متناهٍ أو في جسم غير متنا أي: إن جوّزنا وجود جسم لا 
يتناهى لم يجز أن يتحدّد به وضع الجهات الطبيعية. وإن بين" / استحالةٌ تعيّنِ وضعها في الخلاء بمعنى البعد 
المجرد بالتشابه وفقدانٍ الحدود المتخالفة فيه؛ لأن الانتهاء والانقطاع من عوارض المادة؛ كما فقدت في الخلاء 
بالمعنى الآخر -كان التعرّض للخلاء إشارة؛ إلى أن إثبات المحدّد لا يتوقّف على استحالة الخلاء أيضًا. 

10١1‏ 17.] (قوله: لوجوب كونه ذا وضع) وذلك لأن ما لا وضع له أصلًا لا يتحدّد ولا يتعيّن به وضغ* 
شيء آخر. 

].١4 .15١[‏ (قوله: وعلى التقديرين لابدّ من الجسم) ولابدّ أن يكون ذلك الجس'' متناهيًا؛ لتوجد فيه 
حدودٌ متمايزة متخالفة الحقيقة. 

[160. 16.] (قوله: لأن الجهتين اللتين بالطبع لابدّ وأن يكونا طرفي امتداد) أي: ٠‏ ض: والتقطة. 
جهتا" الفوق والتحت طرفا امتدادٍ واحدٍ متقابلان بحيث إذا كانت إحداهما غايةً القرب مد " ض- محدد. 
جسم“ كانت الأخرى غاية البعد عنه؛ بل نقول: إن التحت يقابل الفوق مقابلةً في الغاية 
لايتصوّر مثلُها بين إحداهما وبين جهة أخرى؛ بل المقابلة بينهما على وجه لا يمكن أن *غ-رضع. 
يتوهّم ما هو أبلغ منه؛ فوجب أن يكون أحدهما غايةً البعد عن الآخر بحيث لا يتصوّر ,ىر . 
هناك ما هو أبعدء ولا شك أن مثلّ هذين لا يتحدّدان بجسيم واحدٍ من حيث هو واحد. *غن:الجم. 


تسديد القواعد 

لأن كل واحد من الجسمين لا يتحدّد به إلا القرب منه؛ ولا يتحدّد به' البعد عنهء فإذن لا يتحدّد الجهتان 
بكل منهما. 

وقلنا:' إن المحدد يجب أن يحدّد جهتين معاء فثبت أن التحدّد إنما يكون ' جوح-بءصحهامشو. 
و - وقلاء صح هامش. 
1 , * هذا الدليل ذكره ابن سينا في 
فيتحدّد جهة القرب -أعني: الفوق- بمحيطه؛ وجهة البعد -أعني: السفل- الإشارات. انظر: شرح الإشارات 
بأبعد حدٌّ منه» وهو المركز.” للطوسي» فللطسكشافة 


1 


بجسم واحد؛ لا من حيث هو واحد؛ بل من حيث إن له مركرًا ومحيطاء 


حاشية الجرجاني 

[17.160.] (قوله: لأن كل واحد من الجسمين لا يتحدّد به إلا القرب منه؛ ولا يتحدّد به البعد عنه) أي: 
لا يتحدّد بأحد الجسمين إلا غايةٌ القرب منه. وأما غاية البعد عنه فلا يتحدّد به» وهو ظاهرء ولا بالجسم الآخر؛ 
لأنه يمكن أن يفرض جسم ثالث هو أبعد منه عن الأول» فلا يتحدّد بالجسمين المفروضين جهنان إحداهما 
غاية البعد عن الأخرى بحيث لا يتصوّر ما هو أبعد عنهاء فإن البعدّ عن الجسم إذا كان خارجًا عنه لا يتحدّد 
أصلًا؛ فإن كل ما يفرض أنه أبعد لم يكن أبعد؛' إذ يمكن أن يفرض ما هو أبعد من ذلك الأبعدء بخلاف ما 
إذا كان البعد عنه واقعًا في داخله؛ فإنه ينحصر الأبعد هناك في المركز؛ إذ لا يمكن أن تتوهّم نقطة أخرى هي 
أبعد عن المحيط من المركز. 

فإن فلت: المركز وإن كان أبعد الأبعاد المفروضة عن المحيط إلا أن المحيط ليس أبعد الأبعاد المفروضة 
عن المركز؛ لجواز أن يفرض قطر المحيط أعظم' مما هو عليه؛ فلا تكون الجهتان واقعتين على أبلغ وجوه 
المقابلة» كما ادّعيت. 

قلت: هما واقعتان على أبلغ الوجوه الممكنة؛ فإن كون إحداهما أبعد الأبعاد المفروضة عن الأخرى 
ممكن كما ذكرنا. وأما كون كل واحدة منهما أبعد الأبعاد المفروضة عن الأخرى فلا 50 

1 1 0 ' غ - لم يكن أبعد. 

يمكنء لا في جسم واحد ولا في أجسام متعددة» فجهة الفوق هي محدّب الفلك * غ: الأعظم. 
الأعظم" الذي لا يتميّز؛ ما وراءه / إلا بمجرد التوهّمء وجهة التحت هي مركزه المسمّى ' ض باالأعلى. [1او] 

3 ؟؛ ض: تماير. 
بمركز العالم. 


لذن 


[؟.". الفصل الثاني: في الأجسام] 

[؟.؟.1١.‏ أقسام الأجسام] 

[101.] قال: الفصل الثاني في الأجسام. وهي قسمان: فلكيةٌ وعنصريةٌ. أما الفلكية فالكلية منها تسعةٌ: واحد 
غير مُكَوْكَبٍ محيطٌ بالجميع؛ وتحته فلك الثوابت» ثم أفلاك الكواكب السيّارة السبعة» وتشتمل على أفلاك: تداوير 
وخارجةٍ المراكز. والمجموع أربعة وعشرون؛ وتشتمل على سبعة سيارة» وألف ونيف وعشرين كوكبًا ثوابت. 

أقول: الأجسام تنقسم إلى فلكية وعنصرية» والفلكية إما أفلاك أو كواكب. والأفلاك طريق إثباتها الاستدلال 
بالحركات الموجودة بالرصد بعد تقرير الأصول الحكمية» وهي إسناد كل حركة إلى جسم يتخرّك بالذات 

حاشية الجرجاني 

].١ .161[‏ (قوله: بعد تقرير الأصول الحكمية) هذه الأصول' لما كانت مسَلَّمةٌ عند الحكماء أمكن 
لهم الاستدلال بها على إثبات الأفلاك المتعدّدة وأحوالهاء كما ذكر في علم الهيئة. وأما المتكلّمون -ومنهم 
المصئّف في هذا الكتاب-7) فهم قائلون بأن الفاعل المختار يرجّح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرججح وبآن 
الخرق والخلاء جائزان إلى غير ذلك مما ينافي تلك الأصولء فلم' يمكنهم الاستدلال بها على تلك الأحكام 
المبنية عليها. وأمئال ذلك” إنما تنشأ من خلط العلوم بعضها ببعض.؟ 

[151- 7.] (قوله: إلى جسم يتحرّك بالذات) المتحرّك بالذات؛ ما يتصف بالحركة حقيقة» سواء كان مبدا 
حركته" القائمة به' داخلًا فيه أو خارجًا عنه؛ والمتحورّك بالعرض ما يتتصف بالحركة تبعًا لغيره» كجالس السفينة 
الذي يُوضَف بالحركة تبعًا لها؛ فإن هناك حركة واحدة قائمة بذات السفينة حقيقةٌ ا 
فهي متحرّكة بالذات بتلك الحركة؛ ويُوصَف الجالس فيها بتلك الحركة على سبيل ٠‏ ضغ ب:فلا. 
التبعية وبالعرض. ولا شكٌ أن جسمًا واحدًا" لا يمكن أن يُوصَف في حالة واحدة ؟ ض ك: بعض. 
ترق ذاو لا إل حو وله إلى عبقد 0 رسعو الوا ل ل ا 6 لقره لات 


٠5‏ ك: الحركة. 
وبحركات أَخْرَ عرضية؛ فلذلك جاز أن تظهر فيه آثار حركات متعدّدة. وهذا الأصل ١‏ ضص-به. 


مما لا ينبغي أن يختلف فيه.(ث " ك: الجسم الواحد. 
ع ف («١<<7‏ 77 2 ال ا ا تت _ 2_2 ل حت 


(1) وفي هامش ك جار: إلا أنه لا يقول بالخلاء وبالخرق والالثام. ”أخ“. [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. | | وفي هامش جار: 
يعلم منه أن المصنف من الحكماء؛ إلا أنه تابع للمتكلمين في هذا الكتاب. 

«ب) وفي هامش ك: سيجيء مثله في بحث القوى بُعَئِدَ شكل المربع المجنّح حيث قال: «وقد سبق أن أمثال ذلك إلخ.».22 ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. | 29 انظر: الفقرة /39. .١‏ 

(ت) وفي هامش م: فيه مناقشة؛ لأن الجسم المتحرّك له حركتان ذاتيتان: إحداهما المستديرة» والأخرى المستقيمة. ”لمحرره“. | | وفي 
هامش جار: قيل: إن الرامي إذا رمى حجرًا إلى سفل فإنه يتحرّك حركة طبيعيةٌ وحركةٌ قريةً. وأجيب: بالتفرقة بين وحدة الحركة ووحدة 
متحرّكها. نعم؛ يرد عليه ما ذكر المحشي في بعض كته من حركة العجلة والدحرجة؛ فإنهما يتحركان بالحركة المستديرة والمستقيمة. 

«ث) وفي هامش ب س ش: إنما قال: «مما لا يبغي» تنبيهًا على ما ذهب إليه بعضهم من أنه لا يجوز أن يتحرّك جسم واحد بحركة 
ذاتية وحركة عرضية معّاء كما سيأتي. ”منه رحمه الله“. 


م 


[لاعظ] 


[عكلاظ] 


عم 


تسديد القواعد 
ويحرّك ما يحتوي عليه بالعرض» ووجوب الاتصال في الحركات الفلكية المستديرة البسيطة؛ ووجوب التشابه 
فيه» وامتناع الخرق والالكام على أجرامها.' والطريق إلى معرفة وجود الكواكب هو المشاهدة لا غير. 

أما' الأفلاك فإما كليةٌ تظهر منها حركةٌ واحدةٌ بسيطةٌ أو مركّبة؛ وإما جزئيةٌ تنفصل الكلية إليها. 555 

والأفلاك الكلية -التي أثبنها المتأخَرون- تسعةٌ يحيط بعضها ببعض بحيث / يماس مقعَوٌ "حن:واما. 

حاشية المجرجاني 

[151. 5.] (قوله: ووجوب الاتصال في الحركات الفلكية المستديرة البسيطة) فلا تنقطع تلك الحركات» 
ولا يقف المتحرّك بهاء فإذا رُئِيَ كوكبٌ واقفًا لم يكن هناك وقوفٌ حقيقة؛ بل تُعارْضُ!) حركاتٍ مختلفةٍ 
أوجبت وقوقًا بحسب الرؤية دون الحقيقة. 

[151. 4.] (قوله: ووجوب التشابه فيه)' فلا يكون المتحرّك بها تارةً سريعًاء وتارةً بطيًا حقيقةً» ولا يكون 
أيضًا تارةٌ مستقيمًا متحرّكًا إلى جهة؛ وتارةً راجعًا عن تلك الجهة حقيقة؛ بل يكون هناك ما يوجب السرعة 
والبطءَ والرجوعَ بحسب الرؤية» مع كون تلك" الحركة البسيطة متشابهة في نفس الأمر. 

.١151[‏ 0.] (قوله: وامتناع الخرق والالتئام على أجرامها) فإنه إذا جوّز ذلك على أجرامها أمكن أن لا 
يكون هناك إلا فلك واحد تتحرّك فيه الكواكب خارقة له؛ كالسمك فى الماء. وكذا إذا جاز الخلاء أمكن أن 
ل يكون هناك فلك أصلاء وتكون الكواكب متحركة فى الخلاءء' وأمكن أيضًا أن لا تكون الأفلاك على تقدير 
وجودها متماسّة. ْ 

[7151.] (قوله: تظهر منها حركةٌ واحدةٌ بسيطة) كالفلك الأعظم وكرة الثوابت»؛ فإن الأول يتحوّك حركة 


واحدةً ذاتيةٌ لا تركيب فيها أصلًا.0*؟ وكذا الثانى يتحرّك حركةٌ واحدةٌ ذاتية 
١ ٠‏ كذا في الشرح؛ وفي جميع نسخ 


كذلك”"" / ويتحرّك أيضًا بالعرض”*0) بحركة الفلك الأعظم. الحاشية: فيها. 

.١51[‏ 7.] (قوله: أو مركبة) كالأفلاك الكلّية للكواكب السيّارة» فإن ‏ + ا 
حركة كلّ واحد؟ منها مركّبة من عدّة حركات.©© في الخلاءء صح هامش. 

[151. 4.] (قوله: -التي أثبتها المتأخّرون- تسعة) وأما المتقدّمون 0 


فقد" أثبتوا أفلاكًا كلَّيةً” ثمانية»ء وجعلوا الحركة اليوميّةَ لكرة الغوابت؛ © ض- أفلاكا كلية. 


)١(‏ وفي هامش ك: الظاهر أنه عطف على «وقوف»»؛ أي: ”بل كان هناك تعارض إلخ.“. وقوله «أوجبت إلخ.» صفة «حركات»» 
ويحتمل أن يكون لفظ «تعارض» فعلًا ماضيًا معطوفًا على قوله «لم يكن إلخ.». وأما جعله مصدرًا محدأ و«أوجبت» خيرّه فيأياه 
التأنِثك في «أوجبت»» فتأمل. "لي [يعني: ناسخ ثليه 

(ب) وفي هامش ك: إذ ليس فيه خارج المركز ولا التدوير أصلا. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: إذ ليس فيه خارج مركز ولا تدوير. ومعنى «كذلك» أنه لا تركيب فيها أصلًا من الحركات الذاتية؛ قلا ينافيه 
ثبوت الحركة العرضية. ”لي [يعني: ناسخ ك]". 

(ث) وفي هامش جار: ولا تغرّ الحركةٌ العرضيةٌ بساطته؛ لأن البساطة والتركيب باعتبار الحركة الذاتية. 

(ج) وفي هامش ك: وهذا صريح في أن الفلك الكلي للقمر ليس هو الجوزهر؛ لكن حركة المائل مركّبةٌ. ولم يعد المائل في شرح 
المواقف"" من الأفلاك الجزئية في أول القم الأولء فيُوهّم منه أن كليٌ القمر هو هذا المائل. وليس كذلك بما لا يخفى» 
فكليته هو مجموع الأربعة من حيث هو مجموع؛ فتأمل في عدد جميع الأفلاك الكلية والجزئية» وفي لزوم كون أفلاك القمر 
خمسة:؛ لا أربعة: واستخرج جوابه. ”لي [يعني: نامخ ك]*. | (» شرح المواقف للجرجاني» 4/39. 


تسديد القواعد 


الحاوي محدّبٌ المحويء ومراكز الجميع مركز الأرض. واحد منها غيرُ مكوكب محيط بالجميع يحرّك الكلّ' 

بالحركة اليومية؛ يُسعٌَى الفلك الأعظم والفلك الأطلس. وتحته فلك الثوابت المتحرلكُ بالحركة 

البطيئة من المغرب إلى المشرق: ويُسمّى فلك البروج أيضًاء ثم فلك زحل؛ ثم فلك المشعريء: " 'ح:للكل. 
حاشية الجرجاني 


وذلك لعدم إحساسهم بالحركة البطيئة الغربية للثوابت» وما ذكره المتأخُرون!!) موافقٌ لما ورد في الشرع من 
[101. 4-] (قوله: واحد منها غير مكوكب) استدلٌ عليه بطلميوس بأنه لو كان مكوكيًا لرأينا تلك الكواكب؛ 

لأن الأفلاك شقَافةَ لا لون لهاء فلا تحجب الأبصارٌ عن رؤية ما وراءها. 
ورة ذلك بأنه لم يثبت أن الفلك الأعظم وفلك البروج غير مُلوّئّيِن”* وبأنه جاز أن تكون تلك الكواكب 

صغيرة) فلا ترى لصغرها وغاية بعدهاء فالثابت هو أنه لم يُعَلّم كونه' مكوكبًا. 
].٠١١101[‏ (قوله: يحرّك الكل بالحركة اليومية) هي الحركة المسمّاة بحركة الكل والحركة الأولى' التي 

درك أُوَلّا من الأجرام السماوية بحيث لا يخفى على أحدء وعليها مدار الليل والنهار» وتتمَ في قريب من 

يوم وليلته وحكم بأنها للجرم المحيط بالكل؛ لأنه أقدر من غيره على تحريك ما عداه بالعرض»2) وسمّوه 

بالأطلس بناءً على خلوّه من نقوش الكواكب وزيئتها. 
].1١151[‏ (قوله: وتحته فلك الثوابت) إنما جعل فلكها تحت الفلك الأعظم؛ لشمول حركة الأعظم 

إياه؛ وفوق أفلاك السيّارات؛ لانكساف” الثوابت بما هو أعلى السيارات -أعني: زحل-»؛ ويُسكّى فلك البروج؛ 

لاعتبار قسمة البروج عليه أُوَلَا؛ فإن البروج حقيقةَ هي ما وقع من الفلك الأعظم بإرّاء أقسام فلك البروج 

المتمايزة بالصور المتوهّمة بوصل الخطوط بين الكواكب الواقعة في كل قسم منها.©) 

[151. 15.] (قوله: ثم فلك المشتري) وذلك لكسفه زحل. ثم فلك المريخ؛ لكسفه المشتري. وهذه 
الكواكب الثلاثة تسقى بالعلوية. ثم فلك الشمس؛ إذ لها اختلاف منظر» دون 
200 0000 21 عا م 12 اتارح كوي ضح عامسن: 

العلوية. وإنما قال: «على رأي»؛ لأن بعضهم ذهب إلى أن فلك الزهرة فوق * ف - الأولى؛ صح هامش. 

فلك الشمس» وبعضهم إلى أن فلك عطارد أيضًا فوقه؛ وذلك لأنه لم يُعلّم " غ: الاتكشاف؛ ب: لاتكثاف. 

منتهوات 

)0( وفي هامش ك: منهم بطلميوس» ومن قبله كأبرخمس. ”لي [يعني: اسخ ك]“. 1 

(ب) وفي هامش ك: لعل هذا مبني على احتمال أن يكون مجموع الثوابت في ممثّل زحلء وإلا فرؤيتها تدل على عدم تلوّن فلك 
البروج إن كانت فيهاء إلا أن يقال: يجوز أن يكون مواضع الثوابت من الثامن غير ملوّنة؛ وغيرها ملوَنا ولا تمنعه البساطة؛ إذ مثل 
هذا الاختلاف جائزء ألايرى أن الكواكب أجزاءً منه؛ مع أنها مخالفة لسائر أجزائه في الإنارة» فتأمل. ”لي [يعني: ناخ ك]". 

(ت) وفي هامش جار: أقول فيه بحث؛ لأنه لما ثبت شفغافية بعض الأفلاك ثبت الشفافية في حق جميعها؛ لأنها متشابة متماثلة على 
ما بيّن في موضعه. وأما قوله «جاز أن تكون تلك الكواكب صغيرة» إلخ.» فمدفوع بأن ليس مرادهم إلا بيان أحكام الأفلاك 
الظاهرة بالرصدء لا في نفس الأمر. ”سمع“. 

(ث) وفي هامش ك: وإن أمكن أن يتعلّق بالمحاط نفسٌ قويةٌ يقدر بها على تحريك المحيط والمحاط معاء فهذا الدليل بالنظر إلى 
الظاهر المتبادر. وأما الدليل الحقيقي الشافي فهو أنه لما ثبت حركة الثوابت بالذات لم يمكن إمناد الحركة الأولى إليهاء وإلا 
لاجتمع حركتان ذاتيتان إلى جهتين مختلفتينء؛ وهو باطل. ”لي [يعني: ناسخ ك]». 

(©) وفي هامش ك: ولهذا قالو: تزول تلك الصور بالحركة البطيئة لفلك الثوابت» ولا تغيّر أسماء البروج كيلا يؤدّي إلى الالتياس. 
ولو كانت البروج حقيقةً على فلك الثوابت لم يُتصور زوال تلك الصور أصلاء فاحفظه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


إن 


[تكلو)] 


كم 


تسديد القواعد 


ثم فلك المرّيخ» ثم فلك الشمس على رأيء ثم فلك الزهرة» ثم فلك عطاردء ثم فلك القمر. وهذه السبعة 
تسمى' مُمَثّلاتِ بفلك البروج. 
وأما الأقلاك الجزئية فكل فلك من الأفلاك الكلية -التي للكواكب السبّارة سوى الشمس- يشتمل على 
فلكِ تدوير غيرٍ محيطٍ بالأرض في يُخَن الخارج المركز» يماس محدّبُه 
سطحيه على نقطتين؛ يُسمّى' أبعدهما عن مركز الأرض ذروة» وأقربها ' ج - تسمىء صحهامش. 
0 ا 000 ' ح-يمى. 
صا وفاي خارج المركز عن مركز الأرض محيطٍ بالأرض ينفصل * بطلميوس القلوذي رياضي وجغرافي 
عن المُمثْلء يتماسٌ محدّباهما ومقعراهما على نقطتين» يُسمّى الأبيعد عن 22 وعالم فلك يوناني من أهل القرن 
الأرض أوجّاء والأقرب منه حضيضًا. الثاني للميلاد. ولد نحو منة ١١٠١م‏ 
ا 3 وتوفي نحو ١17م.‏ عاش في الإسكندرية. 
وأما الشمس فإنها يُكتفُى فيها بأحد الفلكين -أعني: خارج المركز 2 وهو صاحب كتابالمجمطي. انظر: 
أو التدوير- من غير رجحان لأحدهما على الآخر؛ لكد بعلل # ابي طبقات الأمم لقاضي صعيدء ص 
إثبات الخارج لها أولى. 


انحاضة 


حاشية الجرجاني 


حال هذين الكوكبين المُسمَّيّين بالسفليين' بالقياس إلى الشمس.ء لا بالكسف» ولا باختلاف المنظر» فاستحسن 
بطلميوس كونَ الشمس واسطة بين ما عداها من السيّارات. 
[161. كن (قوله: ثم فلك القمر) وذلك لكسفه ما عداه' من الثوابت والسيّارات» ولكونه ذا اختللاف 
[101. 14.] (قوله: وهذه السبعة) تسقى مُمَئُْلاتٍ بفلك البروج) لمماثلتها”* إياه في المنطقة والقطبين. 
[151. 16.] (قوله: / يشتمل على فلكِ تدوير) وفلكِ خارج المركزء هذان الفلكان الجزئيان -أعني: 
التدوير وخارج المركز- يُسمّيان بالأصلين؛ إذ بهما ينضبط أكثر الاختلافات المشاهدة من الفلكيات؛ كالإسراع 
والإبطاء" والاستقامة والوقوف والرجوع على ما فصّلت في موضعه. 
[15151- (قوله: لكن بطلميوس رأى إثبات الخارج لها أولى) وذلك لكون 
أصل الخارج أبسط من التدوير؛ لأنه يتم بحركةٍ واحدةٍ ودائرةٍ واحدةٍء بخلاف اساي جنات 
0 57 95 5 'اب: وراءه. 
أصل التدوير؛ فإنه يحتاج إلى حركتين ودائرتين.©© وإثبات الأبسط أولى؛ لثلا * غ: كالإسراعية والإبطائية. 
يلزم إنْباتُ فضل يُستغنى عنه؛ ولذلك جعل قطر التدوير مساويًا لشخن الخارج» 2 * ب:بان. 
وحكم بكون“ الخارج مماسًا بمحدّبه" ومقعّره لمحدّب ما هو فيه ومقعّره. اب لمحلية. 
دمتهوات-- ---- ب ب سس سسسب بي 
(أ) وفي هامش ك: الظاهر كون جميعها كلية؛ لأنها إشارة إلى سبعة من الكليات التسعة» فيكون جوزهر القمر فلكًا كليا؛ لأنه ممّل. 
وأيضًا: قال الشريف فيما سيأتي7) آنفًا «وهي التسعة الكلّية مع مائل القمر»» ولم يذكر الجوزهر. فهذا منشأ لغلط مَنْ غلط هنا. 
وزعم أن الجوزهر كلي. فعليك إمعان النظر ههنا لتقف على جلية الحال. ”لي [يعني: ناسخ ك2]». | (© انظر: الفقرة 101 18. 
(ب) وفي هامش جار: أي: لمماثلة السبعة لفلك البروج في المنطقة والقطبين. 
(ت) وفي هامش جار: إذ لابدٌّ من حركة التدوير وحامله على وجِهٍ يحصل به الإبطاء والإسراع المذكورين. وأما أصل الخارج 
فلا حاجة فيها إلى حركتين؛ بل يكفيها حركة الخارج؛ ولذلك قالوا: أصل الخارج المركز يتم بحركة واحدة»ء وأصل التدوير 


تسديد القواعد 

وقد أثبنوا لعطارد فلكًا آخرّ أيضًا خارجَ المركز» فله' فلكان خارجا المركزء يشتمل المُمثّل على أحدهما 
اشتمالٌ سائر المُمئّلات على أمثالهاء وهو المسمّى بالمدير» ويشتمل المدير على الثاني اشتمال المُمثّل عليه 
وهو المسمّى بالحامل لفلك التدوير. 1 

والقمر قد أثبتوا له فلكًا آخرّ مشتملًا على فلكية خارج المركز والتدوير, ويُسمّى ذلك الفلك بالمائل» 
وممثّلُ القمر يحيط بالمائل» ويُمّى ممكّله بفلك الجوزهر. 

فتكون جميع' الأفلاك أربعة وعشرين: عشرةٌ منها مواققةٌ المراكز” لمركز الأرضء وثمانيةٌ خارجةٌ المركز؟ 
عنه» وستةٌ أفلاك تداوير. 

يتحرّك الفلك الأعلى بالحركة الأولى اليومية السريعة» ويتحرّك ما دونه بحركته» ويتحرّك فلك الثوابت 
بالحركة الثانية البطيئة» ويتحرّك ما دونه بها. ولكل فلكُ من الباقية حركةٌ خاصةٌ إلا المُمئّلات الستة التي فوق 
القمر؛ فإنها لا تتحرك غيرٌ الحركتين المذكورتين. 

وأما الكواكب فسبعة منها سيارةٌ كلّ في فلكِ على الترتيب الذي ذكرنا. ومن السيارة خمسةٌ متحيرة وهي 


ماخلا الشمس والقمر. 0 
٠.‏ ع م 5 01 

وأما الثوابت فغير محصورة؛ وقد رُصد منها ألف ونيف وعشرون كوكباءكلها في 0 

: : 1 1 * جح" المرين. 

الفلك الثامن» وهو فلك البروج» ويمكن أن تكون في أفلاك كثيرة. * ح ف: المراكز. 


حاشية الججرجاني 


[17-151.] (قوله: وممدَّلُ القمر يحيط بالمائل) أي: المائل في جوف الممدّل؛ لا في ثخنه؛ كما هو حال 
الخارج بالقياس إلى ما هو فيه من الأفلاك الممئّلة لسائر الكواكب السيارة ومن مدير عطارد ومائل القمر. 

[18-161.] (قوله: عشرةٌ منها موافقةٌ المراكز لمركز الأرض) وهي التسعة الكلّية!'» مع مائل' القمر.' 

[161. 15.] (قوله: ومن السيارة خمسةٌ مت مشر إنما ستيت تتعيرة) لكوتها تارة فسطيدة في حركتهة” 
وتارةً واقفةٌ في مكانهاء وتارةٌ راجعة كالمتحيّر في أمره؛ وما عدا السبعة المسمّاة بالسيّارة لكونها متحرّكة 
بحركاتٍ خاضةٍ سريعةٍ في الجملة يُسمّى ثوابت؛ إما لثباتٍ وضع بعضها إلى بعض؛ وإما لكون حركاتها' 
الخاضة بها بطيئةً جدًّا بحيث لا تُدرَّك إلا بأنظار* دقيقة» فكأنها ثابتة» أي: 


ساكنة لا تتحرّك بحركة خاضة.(ب) ' ضغ ب: ممثل. 
١ 0‏ ض - قوله عشرةٌ منها موافقةٌ المراكز 
[050.151.] (قوله: وقد رُصِد منها ألفٌ ونيف وعشرون) أي: اثنان 2 لمركزالارض وهي التسعة الكلية مع 
5 . 58 2 5 ا 5 5 8 5 ممثل القمرء هامش. 
وعشرون أو خمسة وعشرون. فعُلم مواضعها في الطول والعرض بالقياس ‏ , ور .6 
إلى منطقة البروج؛ وعُرف مقادير بعضها بالقياس إلى بعض»ء وقد جُعِل معرفة © غب:حركتها. 


الثوابت فنا مفردًا عن الهيئة» كالفرائض عن الفقه؛ فلا يمكن درج لعن * ض:لا تدرك بأبصار. 


سدملهوات سي 

(أ) وفي هامش ك: يُفَهَم منه كون الجوزهر كليّاء ومن ن أسلوب شرح المواقف كون المائل كليًا.') وكلاهما باطلان. والحق أن كلي 
القمر مجموع أفلاكه الأربعة من حيث هو مجموع. وأنه لا يعد فلكًا مستقلًا؛ وإلا لزاد عدد الأفلاك على ما صرّح به. فعيك 
تأويل العبارات المُوهمة بخلافه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | ١‏ شرح المواقف للجرجاني» .15١-119/9‏ 

(ب) وفي هامش ك: أو لعدم إحاس القدماء بها. "منه رحمه الله“. 


/ملم 


[تكاظ] 


تسديد القواعد 
[؟.؟.79. أحوال الأفلاك] 
[151.] قال: والكلّ بسائطء خالية عن الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازيهاء شقّافة. 
أقول: لما فرغ من ذكر عدد الأفلاك أراد أن يشير إلى بعض أحوالهاء فقال: الأفلاك كلّها بسائط؛ لأن فيها 
ميلا مستديرًا؛ لاستحالة وجود الحركة بدون الميل. وليس بقسريء وإلا لكانت حركاتها' 
على وفق القاسرء فيتوافقان في السرعة والبطء والجهة؛ وليس كذلك» 2200 


٠١‏ ط: حركتها. 


بتمامها في علم الكلام؛ لكنّا أشرنا ههنا إلى بعض الاصطلاحات والمقاصد' ترغيبًا للطالب في التوجّه إلى 
تلك المطالب. 

].١ .167[‏ (قوله: فقال: الأفلاك كلها بسائط) الجسم البسيط يُرسَم تارةٌ بأنه الجسم الذي يكون جزؤه 
المقداري مساويًا لكلّه في الاسم والحدّء وعلى هذا لا يكون العظم واللحم وما يشبههما بسيطًا بحسب الحقيقة؛ 
لتركّيها من العناصر الأربعة التي هي أجزاء مقدارية له؛ بل بحسب الحسٌ. وإنما قيّدنا الجزء بالمقداري احترارًا 
عن الصورة النوعية العنصرية”) وعن الهيولى على قول من يثبتهاء / ولا يكون الفلك بسيطًا لا حقيقةٌ ولا حسًا؛ 
الطبائع؛ وعلى هذا أيضًا لا يكون اللحم ونظائره بسيطًا بحسب الحقيقة؛ بل بحسب الحسّ؛ لكنّه لا يمنع من 
بساطة الفلك بحسب الحقيقة» فهذا الاعتبار أعمّ من الأوّل» وهو المراد ههنا. 

[167. 4.] (قوله: لاستحالة وجود الحركة بدون الميل) يريد أن الأرصاد المتوالية تدلّ على أن الأفلاك 
متحركةً بالاستدارة؛ وسيجيع أن السبب القريب للحركة هو الميلٌء' فلابدٌ للأفلاك من ميل" مستدير هو* سببٌ 
قريبٌ لحركاتها المستديرة» وليس ذلك الميل قسريّاء أي: مستفادًا من أمر حارج عنهاء وإلا لكانت حركاتها على 
وفقٍ حركة القاسرء أعني: الحاوي الذي يقسر بحركته المحوي على حركته؛ فيلزم أن يتوافق الحاوي والمحوي 
في الحركة جهةً وسرعةً وبطءًا. وليس الأمر كذلك؛ فإن لكلّ فلكِ حركةٌ مخالفةٌ لحركة ما يحويه. 

ويرد عليه أن القاسر لا ينحصر في الحاويء ولا في الجسم؛ لجواز أن يكون فاعلا مختارًا يقسر كلّ واحلٍ 
منها على حركة مخصوصة يحسب إرادته. 

وأيضًا: موافقة المقسور للقاسر في جهة الحركة ممنوعة؛ فإن الخشب إذا ١‏ ضغ :في المقاصد. 
ضرب على الماء كان حركته نحو السفلء مع أن الماء قد يتحرّك إلى جهاتٍ أخر. "بكر الفثرة 141 

1 * ضن - من ميل؛ صح هامش. 

وأيضًا: فإن الحاوي إذا تحرّك واستتبع بحركته* المحوي بحيث يتحرّك على قدر * غب:وهو. 
حركة الحاوي في الجهة والإسراع والإبطاء كانت حركةٌ المحوي حركة بالعرض»؛ ‏ * ب يحركب صح هامش. 
متهوات 
)١‏ وفي هامش ك: فإنه يُطلّق على جزءها اسمٌ الكل وحدّه؛ ألا يرى أن جزء الصورة المائية صورة مائية؛ وكذا جزء الهيولى هيولى 

بلا مرية؛ وقس سائر العناصر على ما ذكر. وأما جزء صورة الفلك فليس بصورة الفلك» فيخرج بقوله ايكون... مساويًا لكله 
إلخ.» بلا حاجة إلى التقييد ب«المقداري». وأما جزء الصورة الجسمية فهو صورة جسمية وجزء مقداري؛ فلا يخرج بهذا التقييد؛ 
بل لا وجه لإخراجها؛ إذ الجسم المرئي هو هذه؛ كما صرّح به في شرح المواقف في تعريف الجم. © ويهذا يندفع ما قاله 
الخيالي. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | شرح المواقف للجرجاني» 9/7<-1لا. 


تسديد القواعد 


فيكون في طباعها ميل مستدير» في فيمتنع أن يكون في طباعها ميل مستقيم؛ لأن الطبيعة الواحدة لا تقتضى توجّهًا 
إلى شيء وصَرْفًا عنه. 
لا يقال: الطبيعة الواحدة قد تقتضي أمرين مختلفين باعتبارين» كالجسم البسيط الذي فيه ميل مستقيم؛ 
حاشية الجرجاني 
لا حركة قسريةً.'!) ألا يرى أنهم لا يجوّزون القسر الدائم» ويجوّزون حركة المحوي بحركة الحاوي أبدّاء فإذا 
فُرِض قسر الحاوي للمحوي وجب أن يكون ذلك على نحو آخر؛ بحيث يكون المحوي متحرّكًا بالذات؛ فلا 
يلزم توافق الحركتين فيما ذكر. 

[151. .] (قوله: فيكون في طباعها ميل مستدير) إنما قال «في طباعها»؛ ولم يقل' ”في طبيعتها“؛ لأن 
الطباع' يتناول ما له شعور وإرادة وما لا شعور له. والطبيعة في أكثر استعمالاتها مقيّدةٌ بعدم الإرادة:؟ والمقابل 
للقاسر هو ما لا يكون خارجّاء' فيتناول القسمين» وحينئذٍ يتجه ما قبل من أن النفس جاز أن تفعل بالإرادة 
أفعالّا مختلفة فتقنضي توجّهًا' إلى شيء وصرفًا عنه إنما يستحيل ذلك من الطبيعة التي لا إرادة لهاء ويؤيّد 
ذلك أنهم صرّحوا بأن الحركة المستديرة لا يجوز أن تكون طبيعية» وإلا لكان المطلوب بالطبع مهروبًا عنه 
بالطبع بحركة واحدة؛ فإن كلّ نقطةٍ تُمْرَض هناك يكون* / طلبها عين الهرب عنهاء بخلاف الحركة المستقيمة ‏ [58١و]‏ 
الطبيعية لطلب المكان الطبيعي؛ فإن كلّ نقطةٍ تُفرّض على المسافة ههنا تكون مطلوبة للطبيعة ومهروبًا عنها 
بحركتين») لا بحركة واحدة؛ على أن قوله «لأن الطبيعة الواحدةً لا تقتضي توجّهًا' إلى شيء وصَرئًا عنه» لا 
يمكن أن بتمتك به ههنا؛ لاشتماله' على الدور؛ فإناة لا نلّم أن الفلك له طبيعة 
واحدة. وإنما يكون كذلك أن لو كان بسيطاء والكلام فيه. ألا يرى أنهم بعد إثبات ' ض - يقلء صح هامش. 
مُحَدّد الجهات قالوا إنه لا يقبل الحركة المستقيمة» وإلا لكانت الجهات متحدّدة له 0 
لا به» فيجب أن يكون بسيطاء وإلا لكان أجزاؤه المختلفة الحقائق قابلة للحركات2 * ب:توجيها. 
المستقيمة إلى أحيازها الطبيعية» فتكون الجهات متحدّدةٌ لهاء لا بالمركب منهاء فنا" * ض- بكرن 


بساطته على امتناع الحركة المستقيمة» وبنوا امتناع الحركة المستقيمة على كونه 000 

مُحَدّداء لا على كونه ذا" طبيعة واحدة. 2 اسن 0 | 
ا :.] (قوله: لا يقال: الطبيعة) لما قالوا ”إن الطبيعة الواحدةً لا يجوز 5 

أن"' تقتضي توجّهًا'' إلى شيء بالحركة المستقيمة وصرفًا عنه بالحركة المستديرة» 2 "ب توجيها. 


متهوات 

(1) وفي هامش جار: فإن قيل: كيف حكمتٌ بأن لا حركة قسرية هناء وقد تبين في الهيئة أن الفلك الأعظم يتحرّك» ويحرّك ما في 
جوفه إلى جهة حركته؛ على لاف مقتضى طبيعته. قلت: ذلك ليس بحركة قسرية؛ بل عرضية؛ فإنه فرق بينهما؛ إذ المتحرك 
بالحركة القسرية يتحرك نفسه؛ والمتحرك بالحركة العرضية ليس بمتحرك حقيقةٌ؛ بل المتحرك حقيقةً هو الذي حرّكه بالعرض» 
وهو في الحقيقة ساكن؛ كجالس السفينة؛ فتأمل. 

(ب) وفي هامش ك: وأما ما مر في بحث المكان من أن المتحرّك يقصد الحصول فيه»«2 فليس القصد فيه بمعنى الإرادة. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. | 7" انظر: الفقرة .١44‏ 37 

(ت) وفي هامش جار: وهو قوله: «لأن الطباع متناول ما له شعور». 

(ث) وفي هامش د: أحدهما يقتضي القرب منهاء وثانيهما يقتضي البعد عنها. 

©) وفي هامش د: لامتلزامه الدور؛ إذ كون طبيعة واحدة يتوقف على يساطته. 

48 


[لكاظ] 


تسديد القواعد 
فإن طبيعته واحدةٌ قد تقنضي الحركة عند خروجه عن المكان الطبيعي» وتقتضي السكونّ عند حصوله فيه؛ قلم 
لا يجوز أن يقتضي جسم ميلا مستقيمًا عند إحدى حالتيه؛ وميلًا مستديوًا عند الحالة الأخرى؟ 
لأنا نقول: اقتضاء الحركة والسكون شيءٌ واحدٌ تقتضيه الطبيعةٌ الواحدةٌء وذلك الشيء هو استدعاء المكان 
الطبيعي فقط. فإن كان حاصلًا في المكان الطبيعي فهو يستلزم سكونًاء ومعناه أنه لا يستلزم حركة» وإن كان غير 
حاصل فذلك الامتدعاء يستلزم حركةٌ تحضلهء' فهو إذن ليس شيئًا آخر غير ما اقتضته أُولا. ,د مم 
حاشية الجرجاني 


توجّه على ذلك' سؤال مشهورء وهو أن الجسم الذي في طباعه ميل مستقيم قد يقتضي الحركة والسكون في 
حالتين مختلفتين كما ذكرء فلم لا يجوز مثل ذلك في الجسم الذي في طباعه ميل مستدير؟!» 

فإن قلت: دعواهم أنها لا تقتضي في حالة وحدة توجّهًا' وصرقاء فلا يرد عليها ما ذكر. 

قلت: بل الدعوى أن ما في طباعه ميل مستدير لا يقنضي ميلا مستقيمًا أصلاء على أن اجتماع الميلين لا يقتضي 
توجّهًا" وصرقًا' بالقياس إلى شيء واحدء كما إذا تحرّك بالاستقامة فيما بين قطبيه وعلى الاستدارة على منطقته. 

فإن قلت: لو اكتفوا في امتناع اقتضاء الطبيعة الواحدة للميلين باستلزامه اقتضاء البسيط أمرين مختلفين ولم 
يتعرّضوا للصرف والتوجّه لكفاهم. 

قلت: إن الثابت عندهم هو أن الطبيعة الواحدة من جهة واحدة لا تقتضي أمرين مختلفين. وأما اقتضاؤها 
للمختلفين بحسب شرطين متغايرين فجائز. ألا يرى أن الطبيعة الواحدة قد اقتضت أمرين متقابلين" -أعني: 
الحركة والسكونّ- بحسب شرطين متنافبين؛ أعني: الخروج عن المكان الطبيعي وعدم الخروج عنه. 

[5.151.] (قوله: لأنا نقول: اقتضاء الحركة والسكون شيء واحد) يعني: أن الحركة والسكونَ في المكان 
الطبيعي وإن كانا أمرين موجودين ينفكٌ كل منهما عن الآخرء إلا أن أحدّهما -أعني: السكون- هو' المطلوب أَوَلَّا 
وبالذات» والآخبر -أعني: الحركة- / وُضْلةٌ إليه»" فإذا خرج عن المكان الطبيعي اقتضى الحركة؛ وإذا حصل فيه 
لم يقتضء فاقتضاء الحركة تَبَعٌ لاقتضاء المكان الطبيعي وراجمعٌ إليه بالحقيقة. وأما اقتضاء السكون فمعناه: عدم 
اقتضاء الحركة؛ فالطبيعة الواحدة ههنا لا تقتضي من حيث هي هي إلا الحصول في المكان» وهي بشرط الخروج 
ده مسقني التجركة: كلا كين [طكمة الولغدة نا اذعننا اسختالتة» أعني: اقتضناء ابرين 0 
أوَلا وبالذات» كما في اقتضاء الميلين المستقيم والمستدير. ؟ اك توبينها. 

فلا يرد حيتذٍ أن يقال: كيف يكون اقتضاء الحركة واقتضاء السكون شيئًا واحدًا 0 
مع أددكل راعج نيما توجد مع دم الآخر وكيك بره الك لقره الواحد تو 0 
اقتضاء المكان الطبيعي؛ فإن اقتضاء المكان يُوجّد حالة الحركة بلا اقتضاء السكون» ١‏ ب:الكون وهر. 
ويُوجّد حالة السكون بلا اقتضاء الحركة. وأيضًا:0”؟ قد اعترف بأن استدعاء المكان ‏ " غ: وسيلة له. 
منتهوات 
(1) وفي هامش د: يؤيّد ذلك اعتراضهم ب«اأن الجسم الذي إلخ.»؛ ولو كان المدّعى كما ذكرتٌ لَّمَا وجّه الاعتراض» تأمل. ”نور الله“. 
(ب) وفي هامش ك: اعلم أن قوله «وأيضًا إلخ.» من جملة ”ما يقال"» ودليل ثان لقوله «وكيف يكون ذلك الشيء إلخ.». وأما جعله 


وجها ثانيا لقوله «يعني إلخ.» وعطفًا بحسب المعنى على قوله «فلا يرد حينئلٍ إلخ» على معنى إنما قلنا: «يعني: أن الحركة إلخ.» 
اعلا يرد حيشَدٍ أن يقال إلخ.» ولأنه «أيضًا قد اعترف إلخ.»» فوجب تأويل قوله السابق بما ذكر فبعيدٌ جدًا. "لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

وأما اقتضاء الحركة المستديرة فهو مغايرٌ لاستدعاء المكان الطبيعي؛ إذ قد يُوجَد أحدهما منفكًا عن الآخر» 
وقد يُوجَد معه وإذا لم يكن في طباعه ميل مستقيعٌ استحال أن يتحرّك بالحركة المستقيمة» فلا تكون مركب من 
أجسام مختلفة الطباع؛ لأنها لو تركّبت منها لكانت يسائطها قابلةً للاجتماع» فيصح عليها الانتقالء فيصحَّ عليها 
الحركةٌ المستقيمةٌ وقد بين أنها تمتنع» فتكون بسائط. 

حاشية الجرجاني 

واقتضاءه يستلزم اقتضاءً الحركة بشرطء واقتضاءًَ السكون بشرط آخرء ولا شك أن الملزوم يغاير اللازم.' 

[5-107.] (قوله: وأما اقتضاء الحركة المستديرة فهو مغايرٌ لاستدعاء المكان الطبيعي؛ إذ قد يُوجَد 
أحدهما منفكًا عن الآخرء وقد يُوجّد معه) فإن استدعاء الحصول في المكان الطبيعي يُوجَد في العناصر منفكًا 
عن اقتضاء الحركة المستديرة» واقتضاء الحركة المستديرة يُوجَد في المُحدّد منفكًا عن استدعاء الحصول في 
المكان الطبيعي عند القائل بالسطحء وقد يُوجّدان معاء كما في سائر الأفلاك» فهما متغايران قطعًا. وليس 
أحدهما وسيلة إلى الآخر؛ فإن الحركة بالاستدارة لا يتوضل بها إلى الحصول في المكانء ولا بالعكس؛ بل 
المطلوب بالحركة المستديرة هو الوضع»؛ كما أن المطلوب بالحركة المستقيمة هو المكان. وفي الأمكنة مكان 
طبيعي يطلبه المتحرّك بالاستقامة» وليس في الأوضاع وضع طبيعي يطلبه المتحرّك بالاستدارة؛ فإن كلّ وضع 
يُفْرَض كان طلبه بالاستدارة عينَ الهرب عنه» فيكون المطلوب بالطبع مهرويًا عنه بالطبع في حالةٍ واحدةٍ بحركةٍ 
واحدةء وهو مستحيل» فلا يكون اقتضاء الميل المستدير راجعًا إلى اقتضاء الميل المستقيم وتّبِعًا له ولا يكون 
أبضًا راجمًا وتَبَعَا لما يرجع إليه اقتضاءٌ الميل' المستقيم» ويتبعه» أعني: اقتضاء الحصول في المكان الطبيعي» 
فلو اجتمعا في طبيعة واحدة كانت مقتضيةٌ لشيئين أُوَلّا وبالذات. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تمشية هذا الكلام وتطبيقه على ما وجّهنا به قولّه «لأنا نقول اقتضاء الحركة 
والسكون شيء واحد» دفعًا لذلك الإلزام؛ لكنه يخدشه أنه يجوز أن يكون مقتضى؟ / الطبيعة الواحدة وحدها 
لذاتها شيئًاء وبسبب شرطٍ ينضمٌ إليها شيئًا آخرٌ لا يكون وسيلة إلى الشيء الأوّل» ولا راجعًا معه إلى ثالثِ 
يتبعانه.7') إنما المستحيل أن تقتضي وحدها لذاتها شيئين» فلم لا يجوز أن تقتضي وحدها ميلا مستديراء ومع 
شرطٍ ميلا مستقيماء أو بالعكسء ولا يكونان راجعين إلى شيءٍ واحدٍ ولا أحدهما إلى الآخر. نعمء إن ادعى أن 
الطبيعة الواحدة لا تقتضي وحدها ميلا مستديرًا ومستقيمّاء إلا لكان الواحد من حيث هو واحد مبداً لأثرين؟ 
مختلفين؛ كان صحيحًا عند من يسلّم تلك القاعدة» وكان السؤال باقتضاء الطبيعة الواحدة للحركة والسكون 
ساقطًا بدون ذلك التطويل؛ إذ ليست وحدها مقتضية لهماء كما لا يخفى. 

07ج ا (قوله: لكانت بسائطها قابلةً للاجتماع؛ فيصح عليها الاثتقال» 00 
فيصحّ عليها الحركة المستقيمة) لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تكون المواضع0 الحاشية لنصير الحليء ١0؟ظ.‏ 
الطبيعية لتلك البسائط متجاورةً بحيث تكون تلك البسائط مجتمعة معًا متألمًا 0 
ننضها ع عفن خالكرنها فى اعبازما الطنية: 0 

واعترض أيضًا بأن ما قوّره -على تفدير* صكّته- إنما يدل على أن الفلك " * غ - تقدير 
- منهوات 
(!) وفي هامش ك: إشارة إلى ما مرّ من قوله «ولا يكون أيضًا راجعًا وتبعًا إلخ.». 


[9تلو] 
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[4عو] 


[#تكلاظ] 


5, 


تسديد القواعد 


وتكون خاليةٌ عن الكيفيات الفعلية -أي: الحرارة والبرودة- وما يتتمي إليهماء وإلا لكان فيها ميل صاعدٌ 
أو هابطً» فتكون قابلةً / للحركة المستقيمة. 


وكذلك تكون خاليةٌ عن الكيفيات الانفعالية -أي: الرطوبة واليبوسة- وما يُنتب إليهماء 20011 


لا يقبل ميلا مستقيئا وحركة مستقيمةً» ولا يلزم من ذلك' أن لا تكون بسائطه -أي: أجزاؤه- قابلةً لهما؛ إذ قد 
يجب للمركّب أو يمتنع عنه باعتيار صورته المنوّعة' ما لا يجب للبسائط ولا يمتنع عنها باعتبار صورها. 

لا يقال: إذا كان الفلك متحرّكًا على الاستدارة كان أجزاؤه الموجودة فيه بالفعل أيضًا متحرّكة بالاستدارة» 
ففي طبائع تلك الأجزاء ميل مستديرٌ» فلا يكون فيها ميل مستقيمء فلا يقيل الحركة المستقيمة. 

لأنا نتقول: جاز أن تكون حركات تلك" الأجزاء بالتبعية مستندة إلى طبيعة المركب المقتضية لحركته؛ فلا 
يكون في طبائع الأجزاء ميل مستدير» حتى يمتنع عليها الميل المستقيم والحركة المستقيمة. 

[8.151.] (قوله: وما ينتمي إليهما) كالكيفية الفائرة المتوسّطة بين الحرارة والبرودة» والكيفية؟ اللذاغة(!) 
المنتمية إلى الحرارة» والكيفية' المُخدّرة!" المنتمية إلى البرودة. 

[4.101.] (قوله: وإلا لكان فيها ميلٌ صاعدٌ أو هابطً) وذلك لأن الحرارة توجب الميل الصاعد؛ والبرودة 
الميل الهابطء فيلزم أن يكون الفلك قابلًا للحركة المستقيمة. 

وقد يقال: إن إيجاب؟ الحرارة للميل الصاعد مثلّا مشروط بكون المحلّ قابلًا له والفلك لا يقبله» فلا 
توجب الحرارة فيه ميلا صاعدًاء فلا يلزم انتفاء الحرارة عنه." 

].٠١ .167[‏ (قوله: عن الكيفيات الانفعالية» -أي: الرطوبة / واليبوسة-) 
إنما سُميتا انفعاليتين؛ لظهور الانفعال فيهما؛ فإنهما تُعِذَانَ* المحلّ نحو 
الانفعال السريع أو البطيء من الفاعل» وسُيّيت الحرارة والبرودة فعليتين؛ 
لظهور الفعل فيهما؛ فإنهما تُعِدَانَ محلّهما لأن يفعل فيما يجاوره بإفادة اليا ا داه 
تلك الكيفية وإن كانت هذه الكيفيات الأربع منشأ للفعل والانفعال مما في للحركة المستقيمة وقد يقال إن 

5 8 اد اوفرعي 500 رت إيجابء» صح هامش. 
حصول المزاج منهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.” 3 هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
].1١151[‏ (فوله: وما يُسب إليهما) كاللزوجة التي هي كيفيةٌ تقتضي عات 

00 : 0 .د #بغ معدن 
سهولة التشكّل مع عسر التفريق»“؟ ويحصل من شذة امتزاج الرطب الكثير ؟ ك: التفرق. 
باليابس القليل» وكالهشاشة التي هي كيفيةٌ تفابلها. وربما تعتبر'' كيفية متوسطة ٠١‏ ك2: يصير 
متهوات 
(!) وفي هامش ب س ش د جار: اللذاعة كيفية نقّادةٌ جدّا لطيفة تحدث في الاتّصال تفرَفًا كثير العدد متقارب الوضع صغير المقدار, 

فلا يحسّ كل واحد بانفراده» ويحسٌ بالجملة» كالوجع الواحدء كحرارة الماء المفرط الحرارة» إذا صُْبٌ على العضو تفرّق 
اتصاله على الوجه المذكور. ”منه رحمه الله". 
(ب) وفي هامش ب س ش د؛ المُخْدّرة هي التي تبرد العضو بحيث يصير جوهر الروح الحاملة قوة الحس والحركة إليه باردًا في مزاجه 
غليظًا في جوهره؛ فلا تستعملها القوى النفسانية وتجعل مزاج العضو كذلك فلا تقبل تأثير القوى النفسانية. ”منه رحمه الله». 
(ت) وفي هامش ك: وهذا ما أحال عليه في بحث المزاج؛ حيث قال «لما مرّ».7) ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | ( انظر: الفقرة 4:15 


تسديد القواعد 
وإلا لكانت قابلة للخرق والالتثام والانفصال والاتصال؛ فتكون قابلةً للحركة المستقيمة» وتكون خالية عن 
لوازمها من الخفة والثقل والتخلخل والتكائف بعين ما ذكرنا. 

حاشية الججرجاني 


بين الرطوبة واليبوسة على قياس ما اعتبرت بين الحرارة والبرودة.7) 

]-1١ .1651[‏ (قوله: وزلا لكانت قابلة للخرق والالتثام والانفصال والاتصال) هذان الأخيران تفسيران 
للخرق والالتثام.' وقد يعترض ههنا بأن الرطوبة واليبوسة' إن مُسّرتا بكيفيتين تقتضي إحداهما سهولة' الالتصاق 
بالغير والانفصال عنه؛ والأخرى صعوبتهماء فلا نسلّم أن ما كان سهل الالتصاق والانفصال أو صعبهما بالقياس 
إلى الغير يكون قابلًا للانفصال والاتصال بمعنى الخرق والالتئام. وكذا إن مُسِرتا بما تقتضي صعوبة التشكّل 
أو سهولته انّجه أيضًا ما قيل من أنه لا يلزم من قبوله توارد الأشكال على أحد الوجهين ما ذكر. ألا يرى أنهم 
يستدلّون على مغايرة الجسم التعليمي للجسم الطبيعي بأن مكغبًا من شمعة إذا جُعِل كرةً كان الجسم الطبيعي 
مع اتصاله؟ باقيًا بعينه» وقد زال التعليمي الأوّل وحدث غيره؛ فقد تغيّر الشكل بلا خرقٍ والتثام.* 

[161. 15.] (قوله: فتكون قابلة للحركة المستقيمة) قيل: لا يلزم 
ذلك لجواز انفصالٍ أحد الجزأين عن الآخر وحركتّه عنه على الاستدارة ١‏ ب - هنذان الأخيران تفسيران للخرق 

: الاستقامةة والالخام» صح هامش. 
دود لاستقامة. 1 ض - والييومة على قياس ما اعتبرت 

ويمكن”؟ أن يجاب عنه بأن أحد الجزأين إذا انفصل عن الآخر ققد 2 بين الحرارة والبرودة (قوله: وإلا لكانت 
١‏ 7 ا قابلةة للخرق والالثام والانفصال 
خرج عن مكانه» وهوالمراد بالحركة على الاستقامة؛ فإن القطعة الجوًا والاتصال) هذات الأخيران رن 
من النار على الاستدارة مثلا متحرّكة حركة تُخرجها عن مكانهاء فتكون للخرق والالشام وقد يعترض ههنا بأن 
متحرّكةٌ حركةً مستقيمةٌ اصطلاحاء بخلاف الجسم المتحرّك في مكانه 0 

0 3 ص - سهوا 5 

الذي لا يخرج عنه بحركته أصلا؛ فإنه متحرّك على الاستدارة. وأما حركة ضص: الاتصال. 
الجوّالة ونظائرها فإنما نُسئّى مستديرةً لغةٌ لا اصطلاحًا. 


5 


. 


٠ 


ك: ولا الشام. | المعترض هو نصير 

: الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
[161. 14.] (قوله: وتكون خالية عن لوازمها) أي: عن لوازم الكيفيات ١‏ .««ظ. 

الفعلية والانفعالية. المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 

1 الحاشية لنصير الحلّي» لظ 

قيل عليه: أن اللازم قد يكون أعم فلا يلزم من انتفاء الملزوم انتفاؤه» " ك: المستقيمة. 

فيجوز مثلا أن يحدث تخلخلٌ بلا حرارة؛ بل باستعدادات أخر لابن زفي * المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
ليل 2 الحاشية لنصير الحلي؛ ١7ظ-771و.‏ 

من دليل. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: فتكون اللزوجةٌ حيحَذٍ منتميةً إلى الرطوبة كانتاب الكيفية اللذاغة إلى الحرارة» والهشاشةٌ إلى الييوسة كانتساب 
الكيفية المخدّرة إلى البرودة» ولا تُوجَد حينئذٍ كيفيةٌ متوسّطةً بينهما تكون متسبةٌ إليهما معًا كالفاترة؛ لكنه يجوز أن تعتبرء 
فاعتبرها. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | | وفي هامش ك: هذا المقام هو الذي أحال عليه في أوائل الملموسات حيث قال فيه: «وقد 
مر تفسير الهشاشة واللزوجة»:”) فلا تغعل عن هذا إذا وصلتٌ إليه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | () انظر: الفقرة 161 1 

(ب) وفي هامش د: إنما قال «ويمكن»؛ لأنه يجوز أن يكون الجزء لا في مكانه على مذهب كون المكان المطحَ؛ إلا أن المصتف 
اختار أن المكان هو البعد. | | وفي هامش جار: وإنما قال «يمكن»؛ لأنه يجوز أن يقال: إن الأجزاء لا تكون في مكان؛ كحركة 
الفلك الأعظم على القول بالطح. 
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١ 


[56او] 


ع5 


تسديد القواعد 
وتكون شفافةً؛ لأنها لا تحجب ما وراءهاء ولا تكون قابلة للكون والفسادء وإلا لكانت قابلة 
للحركة المستقيمة. 


والجواب: أن قوله ((بعين ما ذكرنا»' / إشارة إلى ما استدلٌ به على أنتفاء تلك الملزومات»!) أعني: لزوم 
كون الأفلاك قابلةٌ للحركة المستقيمة» ولا شك أن الخفة والثقل اللازمين للحرارة والبرودة يقتضيان الصعود 
والهبوط»ء”* فمحلّهما يكون قابلا للحركة المستقيمة» وأن التخلخل والتكائف اللازمين لهما أيضًا"20) يقتضيان 

الحركة المستقيمة في أجزاء الجسم؛ ليشغل” مكانًا زائدًا على مكانه أو ليخلو بعضه عنه. 

[1مك .] (قوله: لأنها لا تحجب ما وراءها) قد عرفت( أن ذلك لا يتم في فلك البروج والفلك 
الأطلسء؛ على أنه يجوز أن يكون كلها ملوّنةَ لوئًا ضعيفًا يستر ما وراءه إذا كان صغيرًاء ولا يستره* إذا كان كبيرًاء 

وما يرى من الكواكب يكون من القبيل الثاني." 

[15.167.] (قوله: ولا تكون قابلةً للكون والفساد؛ وإلا لكانت قابلة للحركة المستقيمة) الكون والفساد 
حدوثٌ صورةٍ وزوالٌ أخرى عند تبِدّل الصور النوعية على الهيولى الواحدة.©)» وسيأتي إثباتهما' في جزئيات 
العناصر.* وأما تبدّل الصور الجسمية©» المتخالفة بالهويّات على الهيولى الواحدة بالفصل والوصل فلا يُسمّى 

كونًا وفسادًا؛©) لبقاء النوع بحاله مع تبدّل أفراده. 

3 5 له 7 5 5 1 2 0 ١‏ اغ: ذكرتاه. 
وبيان استلزام قبول الكون والفساد قبول الكائن للحركة المستقيمة هو أن ل 

الكائن لا يخلو إما أن يكون بحسب صورته الثانية التي هي الكائنة في مكان " لك:ليشتغل. 

طبيعي أو في مكان غريب. وعلى التقدير الثاني يلزم أن تكون طبيعة الكائن 0 5 

0 00 5 7 000 

مقتضية لميل مستقيم إلى مكانه الطبيعي» فيكون قابلا للحركة المستقيمة. وعلى 0 ٠‏ انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 

التقدير الأول يلزم أن يكون الكائن بحسب صورته الأولى التي. هي الفاسدة ألاكر. 

في ذلك المكان غريبًا؛ لأن المكان الواحد لا يكون طبيعيًا لنوعين مختلفين» , 5 

فإذن هو بحسب صورته الأولى قد زاحم الجسم الذي هذا" المكان طبيعي ٠‏ ب:هر. 

له وقد زحمه'' وأخرجه عن مكانه؛ فيكون المتمكّن في ذلك المكان بالطبع ‏ " ض: زاح 

متهوات , 

(|) وفي هامش ك: فإنه يدل على انتفاء تلك اللوازم التي قُرِضَتْ أعم من ملزوماتهاء كما يدل على انتفاء الملزومات؛ فاستدلالنا 
على انتفاءها ليس من قبيل الاستدلال بنفي الملزوم على نفي اللازم. "لي [يعني: ناسخ ك]*. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قيل: إن السائل قد جعلهما أعم منهماء فكيف يلم هذا الكلام؟ قلنا: محصله هو أن لزومهما لهما لا ينافي 
أعتيتهما؛ لكن لا يَصوّْر معنى الخفة بدون اقتضاء الصعود؛ ومعنى الثقل بدون اقتضاء الهبوط؛ فيلزم الفساد على الأعمية أيضًاء 
اللّهم إلا أن يمنع إيجابهما لهما كلكا ويقال: هو مشروط بقابلية المحلّ على ما مرّ مثله في قوله «وإلا لكان فيها ميلٌ صاعدٌ أو 
هابطٌ». وأنت خير بأنه بعيدٌ جدًا يظهر من تصور الخفة والثقلء فافهم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: سواء وُجِدتْ الحرارة في الأول» والبرودة في الثاني أم لا. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ث) وفي هامش د: في ردّ استدلال بطلميوس بقوله «ورد ذلك بأنه لم يغبت أن الفلك الأعظم وفلك البروج غير ملوّنين».20 | () 
انظر: الفقرة .4-.181١‏ 

(ج) وفي هامش ك: ومعناه: حدوث واحدةٍ منهاء وزوال الأخرى منها؛ ولذلك لم يذكرها آنفًا. "لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ح) وفي هامش ك: وجميعها نوع واحد؛ لأن الصورة الجسمية طبيعة نوعية على ما مرّ. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(غ) وفي هامش جار: يعني إذا جعل الماء في الكوزة الواحدة كوزتين؛ أو جعل الكوزتين كوزة واحدة لا يسمّى كونًا وفسادًا. 


تسديد القواعد 

وآصول هذه المسائل ستين في مواضعٌ' تليق بها. 

1" 9.” العناصر البسيطة] 

[+ه ١‏ .] قال: وأما العناصر البسيطة فأربعة: كرة النار» والهوا. والماء» واللأرض. واسْْفيد عددُها من 
مُزاوجات الكيفيات الفعلية والانفعالية. 

أقول: لما فرغ من الفلكيات أراد أن يشير إلى العناصر وأحوالهاء فبدأ بالعناصر البسيطة؛" لتقدّمها على 
المركبات بالطبع؛ فقال: وأما' العناصر البسيطة فأربعة: كرة النار» والهواء» والماءء والأرض. 
واسْتُقيد حصرّها في هذه الأربعة من انتساب الكيفيات الأربع الفعلية والانفعالية -أي, "فارع 


" ج - السيطة. 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة- إليها بحسب الازدواجات الممكنة. ؟ ح - وأما. 


قابلًا لجوهره للانتقال من ذلك المكانء فيكون قابلًا للميل المستقيم والحركة المستقيمة» فالكائن بحسب 
صورته الكائنة قابلٌ لهما بجوهره وحقيقته. 

وفيه بحث؛ لجواز أن لا يكون الكائن في مكان أصلاء بناءٌ على أن المكان هو السطح. 

وأيضًا: لا نسلّم أن مكانًا واحدًا لا يكون طبيعيًا لتوعين مختلفين؛' فإن الأمور المتخالفة بالنوع جاز أن 
يشترك في لازم واحد. 

وأيضًا: كونه مزاحمًا" إنما يلزم' أن لو كان حصوله في ذلك المكان الغريب حادثًا مسبوقًا بحصول الجسم 
ذي المكان بطبعه فيه» وإنه ممنوع؛ لجواز أن يكون حصوله قبل الفساد في ذلك المكان إبداعيًا. 

وما يقال من أنه يلزم حينئذٍ أن يكون / القسر دائماء وتتعطّل طبيعةٌ الفاسد؛”) إذ؟ لم يترتّب عليها مقتضاها؟ 2 [76١ظ]‏ 
أصلاء فكلامٌ إقناعي. 

وما يقال من أن الجسم المتمكمّن بطبعه في ذلك المكان لو لم يكن بحيث يزحمه* هذا الجسم الغريب 
ويخرجه' عنه لم يُتصور تمكمّن هذا الغريب فيه ممنوع.ات) 

[17161.] (قوله: وأصول هذه المسائل) يعني: أنه قد أشار إلى أصول هذه 320 
المسائل التي ذكرها ههنا إشارةٌ إجماليةٌ. وأما" تفاصيلها كما ينبغي ففي المواضع 0 
التي يليق بها من هذا الكتابء أو أراد أن تلك الأصول وتفاريعها مفضّلة في مواضع * ب - يلزم؛ صح هامش. 
ليق بها من علوم أخر. 2 

].1١15>[‏ (قوله: واسْتّفيد حصرُها) أي: عُلِم انحصارٌ العناصر في هذه الأربعة ١٠‏ غ: ويخرج. 


من انتساب الكيفيات الأربع إلى العناصر بحسب الازدواجات الممكنة؛ فإن اعنام " ض:أما 


- متهوات 
0( وفي هامش ك: فإن الجسم المتصور بتلك الصورة الفاسدة إذا كان حصوله في ذلك المكان الغريب إبداعيًا لم يحصل في مكانه 
الطبيعي أصلاء وليس هذا إلا تعطل طبيعته؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
(ب) وفي هامش ك: وهو حصوله في مكانه الطبيعي. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
(ت) وفي هامش د: لأن هذا فرع وجود الجسم المتمكن بطبعه في ذلك المكان. أما إذا لم يكن هذا فلاء 
ك0 


[مكلاو] 


بف 


تسديد القواعد 
بيان ذلك: أن العنصريات نجد فيها' قُوَى مهِيَأةٌ نحو الفعل؛ أي: كيفياتٍ تجعل موضوعاتها معدّةً للتأثير” 
في شيء آخخرء مثل الحرارة والبرودة وطعوم وروائح؛ وقُوَّى مهِتّأةٌ نحوّ الانفعال السريع أو البطيء» أي: كيفياتٍ 
تجعل موضوعاتها معذّةٌ للتأثّر عن الغير بحسب السرعة أو البطء؛ مثل الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة وغير 
ذلك» ثم" فتّشنا فوجدناها قد تخلو عن جميع الكيفيات الفعلية إلا الحرارة والبرودة والمتوسطة التي تُسَبْرَةُ 
بالقياس إلى الحارٌ وتُستسخَنُ بالقياس إلى البارد» فإنا وجدنا جسمًا خاليًا عن 
اللون؛ وجسمًا خاليًا عن الطعمء ولم نجد جسمًا خاليًا عن الحرارة أو البرودة» أو ' ح:0ه 


5 اج للتأثر. 
المتوسطة. وكذلك فتّشنا فوجدناها خاليًا عن جميع الكيفيات الانفعالية إلا الرطوبة * ج - ثم صح هامش 
واليبوسة والمتوسطة بينهماء فَعُلِم بهذا الاستقراء أن العناصر البسيطة لا تخلر ع" * ج: والبرودة. 


١ ١‏ : ج - الفعليتين أي الحرارة 
إحدى الكيفيتين الفعليتين -أي: الحرارة والبرودة-» ولا عن إحدى الكيفيتين" والبرودة ولا عن إحدى 


الانفعاليتين» أي: الرطوبة واليبوسة. الكيفيتين» صح هامش. 
حاشية الججرجاني 


-كما ذُكِرتُ-' لا تخلو عن إحدى الفعليتين ولا عن إحدى الانفعاليتين؛ والازدواجات الممكنة بين هذه 
الكيفيات الأربع أربعة» فتكون العناصر أيضًا أربعة. 

[16. ؟.] (قوله: أي: كيفياتٍ تجعل موضوعاتها معدّةٌ للتأثير في شيء آخر) فسر القوى بالكيفيات؛ لأنها 
المرادة بها ههنا؛ فإن القوة' -وهي مبدأ التغيّر في آخر من حيث هو آخر- قد تكون بحسب ماهيتها صورةٌ 
جوهريةٌ» وقد تكون كيفيةً عرضيةٌ. وتهيئة الكيفية نحو الفعل أن تجعل موضوعها معدًا للفعل» أي: التأثير في 
شيء آخر؛ فإن الفعل يصدر عن موضوعها بهاء لا عنها. ألا يرى أن المحرق هو النارء لا الحرارة. وتهيئتها 
نحو الانفعال أن تجعل موضوعها معدًا للانفعال» أي: التأثّر عن شيء آخر؛ فإن المنفعل المتأّر هو الموضوع. 
ألا يرى أن المحترق هو القطنء" لا الكيفية القائمة به. فكلتا الكيفيتين -أعني: الفعلية والانفعالية- مبدأ للتغيّر 
-أعني: تغيّر موضوعه؛ عن غيره-» أو بالعكسء فتكونان" من قبيل القوى. 

وجَعْلُ الحرارة والبرودة من الكيفيات الفعلية ظاهرٌ. وأما عَدَُ الطعوم والروائح منها فقد قيل ذلك لانفعال 
مشْعَرَي الذوقٍ والشع عنهماء ولعلّ المراد منه أن الرطوبة اللعابية تتأثّر بقبول الطعم من حامله؛ ثم تُؤدّيه إلى 
الذائقة» وأن الهواء ينفعل عن ذي الرائحة بقبول تلك الرائحة»" ثم يُؤدّيها إلى الشاقة؛ إذ لو أريد انفعال قرّتّي 
الذوقٍ والشمّ بإحساس الطعم والرائحة كان جميع الكيفيات المحسوسة فعلية بهذا المعنى» فلا وجه للتخصيص. 

[+16. .] (قوله: ثم فتّشنا فوجدناها) يدل على أن الكلام في هذا المقام 5 
مبني على الظاهر الذي هو اعتبار أحوال الأجسام التي تَلِينا بالوجدان والتجربة ' غ: القرى. 
والتفتيش عنها بالاستقراء» لا على البيانات / القياسية وضبط الاحتمالات العقلة؛» ‏ " غ2: الحطب. 
فإن ذلك مما لا سبيل إليه ههناء فلا يرد على قوله «ولم نجد جسمًا خالا أن كدر الت 
عدم وجداننا جسمًا خاليًا عن الحرارة والبرودة والكيفية المتوسّطة بينهما لا ٠*‏ ب: لتكونان. 
يدل على" عدم وجوده؛ لجواز أن يكون بعض ماغاب عنا من الأجسام خالها ‏ , 0 
عن الثلاثة»* ولا على قوله «إلا الرطوبة واليبوسة» أنه يجوز أن يكون ما غاب * المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
عناء كالنار البسيطة التي عند الفلك» والأرض البسيطة التي عند المركد ناكا الحاشية لتصير الحلي؛ ١؟"و.‏ 


تسديد القواعد 

ولما كانت الازدواجات الممكنة الثنائية عن هذه الأربعة لا تزيد على أربعة: الحرارة مع اليبوسة؛ الحرارة 
مع الرطوبة؛ البرودة مع الرطوبة؛ البرودة مع اليبوسة» كانت البسائط الموضوعة لهذه المزدوجات أربعة: 
موضوعٌ الحرارة واليبوسة وهو النار؛ وموضوعٌ الحرارة والرطوبة وهو الهواء» وموضوعٌ البرودة والرطوبة وهو 
الماء» وموضوعٌ البرودة' واليوسة وهو؟ الأرض. 

والدليل على أنها كراتٌ هو أنها بسائط» وقد علمتَ؟ أن الشكل الذي يقتضيه البسيطٌُ هو الكريّة. 

[104.] قال: وكلٌ منها ينقلب' إلى الملاصق وإلى الغير بوسَطٍ أو 

:1 اه 2 ! 0 . .0 'ح - والرطوية وهو الماءوموض 
وسائطء فالنار حارّة يابسة شفافة متحركة بالبمّة» لها طيقه واحدة؛ وقوة ا ل وموضوع 
على إحالة المركب إليها؛ والهواء حار رَطِبٌ شفاف» له" أربعُ طبقات؟؛ والماء 7 اج! هي. 


بار رَطِبْ شفَافٌ محيطٌ بثلاثة أرباع الأرض» له طبقةٌ" واحدة؛ والأرض - ' م 0 
باردةٌ يابسةٌ ساكنةٌ في الوسَطٍ شفافة؛ لها” ثلاث طبقات. © ج: طيعة. 


أقول: كل واحد من العناصر الأربعة ينقلب إلى الآخر بأن يَخْلْمَ صورةً "اج: طبيعة. 
ويَلَيِسنَ أخرى» وهو الكون والفساد. والانقلابُ إلى المللاصق بلا وسطء + ط: ولها. 
حاشية المجرجاني 


عن الرطوبة واليبوسة؛' ولا على قوله «فَعْلِم بهذا الاستقراء» أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين» والتامٌَ الذي يفيده 

لم يثبت وجوده؛' ولا على قوله «كان البسائط الموضوعة لهذه المزدوجات أربعة»" أنكم إن أردتم بهذه الكيفيات 

التي يستدلّون بازدواجها على عدد العناصر ما هي في نهاية الشدّة لا يكون الهواء حارًا رطبًا؛ لأن حرارته ليست 

في الغاية» وإن أردتم ما هو أعم من الشديد وغيره؛ ولا شك أن المتوسّطة بين غايةٍ الحرارة والمعتدلةٍ منها حدودٌ 

لانهاية لهاء فإن أنبتّم' لكل حدٍّ عنصرًا يقتضيه بطبعه زادت العناصر على أربعة." وإلا لزم الترجيح بلا مرججح.7 

وقد يقال: هذه أَسُولةٌ قوية جدًا لا تندفع إلا عمن أيّده الله تعالى بحدس قويٍ ينضع إلى المقدّمات التي ذكروها. 
[*15. 4.] (قوله: ولما كانت الازدواجات الممكنة الثنائية) لما كان كل 


اثنين من هذه الأربع متضادين" لم تُنصوّر ههنا ازدواجات ثلائيةٌ أو ربا ' المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
تين من ربع متضادذين'' لم تتصوّر ههنا ازدواجات ثلاثية أو رياعي 1 


بل ثنائية هي أربعة فقط. * المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
[؟15. 0.] (قوله: والدليل على أنها كراتٌ هو أنها بسائط) إن أراد أن" 0 ال 
*" ض: الاربعة. 


مقتضى طباعها هو الشكل الكري فمسلَّم وإن أراد أنها كراتٌ في الواقع ب آنيتم, 

فهو ممتوع. إنما يكون كذلك إذا؛ لم يعرض لها ما يخرجها عن مقتضى 2 * 0:الأربعة. 55 
ع : 00 ' المعترض هو نصير الحلي. انظر: 

طباعهاء وكانت باقية على صرافتهاء وكون الأرض مضرّسة بتضاريس الجباك ٠‏ إربائية ا 0 

والأغوار ظاهرٌ وإن لم يخرجها عن كونها كرةً حسّاء ويلزمه كون مقّر “غ-أن. 


الهواء مضرّسًا أيضًاء والماء ليس بتامً' الاستدارة» كما سنذكره. ٠"‏ 4 ض: إن. 
؛ ضاب: تام. 
].١ .١54[‏ (قوله: والانقلاب إلى الملاصق) أقسام الانقلابات'' في " انظر: الفقرة :16 10. 


الكون والفساد بين هذه العناصر الأربعة اثنا عشر: ستةٌ منها بلا وال "ض: الانقلاب. 


(أ) وفي هامش جار: بأن يكون الحرارة مع البرودة» واليبوسة مع الرطوبة. 


لا 


[4عظ] 


[مكلظ] 
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تسديد القوا عد 
كانقلاب الأرض ماءٌ وبالعكسء وانقلاب الهواء ماءٌ وبالعكسء وانقلاب الهواء نارًا وبالعكس. والانقلابُ إلى 
غير الملاصق بوسطٍ أو وسائط. أما الانقلاب إلى غير الملاصق بوسط' كائقلاب النار ماءٌ بواسطة” الهواء 
وبالعكس.ء وانقلاب الهواء أيضًا بواسطة الماء وبالعكس. وأما الانقلاب إلى غير الملاصق بوسائط كانقلاب 
النار إلى الأرض بواسطة الهواء ثم الماء وبالعكس. والذي يدل على هذه الانقلايات المشاهدة. 


١ 5 50‏ ف: بوسطه. 
أما صيرورة النار هواءً فإن النار” المنفصلة عن الشّعَل لو بقيت لوِْيتْ» ولأَحرَقَتْ ما قَابَلها.. ٠‏ ج: برساطة. 
على بعض الجوانب: فإذن انقلبت هواءً. / وأما صيرورة الهواء نارًا فعند إلحاح التفخ على الكيرء ؟ ج: فالتار. 


حاشية المجرجاني 

هي انقلابات' المتجاورات بعضها إلى بعضء وأربعة منها بواسطةٍ واحدةٍ هي انقلابات عنصرين يتوسّطهما' عنصر 
واحدء واثنان بواسطتين هما انقلاب الأرض إلى النار وعكسه. ولما استدلٌ الشارح على الانقلابات السئّة / التي 
هي بلا واسطة قال: فَعُلِم" منها ما هو بواسطة واحدة وماهو بواسطتين؛ فإن الأرض مثلًا إذا صارت ماءً» وذلك 


الماء صار هواءً» وذلك الهواء انقلب نارّاء فقد حصل الانقلاب الذي 
بواسطة وبواسطتين أيضًا. وقس على ذلك. 

].١ .15:[‏ (قوله: فإن النار المنفصلة عن الشَّعَل) يعني: أن الشعل 
تنفصل عنها دائمًا؟ ناريةٌ تنقلب هواءً» ولا تبقى لها حرارة محسوسة؛ 
وكذلك إذا أَطْفِئَتُ انقلبت الشعلة هواءً. 

قال الإمام:" «النار المشتعلة ليست واحدةٌ بالعدد باقية؛ بل هي 
متجدّدة على الاتصال؛ فإن كل نار تشتعل تتحرّك إلى فوق بطبعهاء 
فيلحقها من البرد ما يبطلها». قال: «وأما انطفاء النار فإما لقَوّتّها وإحالتها 
ما يخالطها إلى النارية الصرفة"» كما في الشهبء وإما لضعفها وعروض 
شيء باردٍ لها يُطْفِئُها كما في النار التي عندنا. وأنت تعلم أن القسم 
الأول ليس انطفاءً بحسب الحقيقة؛ بل بحسب الحسٌ فقط .(؟لم” 

[104..] (قوله: لو بقيت لَرُثَِثْ) قيل: جاز أن لا ترى لتفرّقها في 
الهواء وتصعّر" أجزائها بحيث تفوت الحسٌء؛ ويمكن أن لا تحرق أيضًا؛ 
لما ذكرناات» أو لأنها اختلطت بالهواء البارد» فانكسرت سّؤْرة حرارتهاء فلم 
تحرق. ولو سُلّم أنها اتقلبت فلم لا يجوز انقلابها إلى أجزاء ترابية» أو 
مائية بلا واسطة: أو إلى جسم آخر غير الأربعة؛ لأن الحصر فيها لم يثبت.* 

[154. 4.] (قوله: فعند إلحاح التفخ على الكير «هو زَقٌ أو جلدٌ 
غليظٌ ذو حافات»©» وأما المبني من الطين فهو الكور». كذا في الصحاح ' 
ملهوات 
(1) وفي هامش د: أي: إحالة النار ما يخالطها من الهواء إلى النار الصرفة. 

(ب) وفي هامش د: لأن النار البسيطة لا ضوء لهاء فيظن أنها انطفئت. 


(ت) وفى هامش د: في قوله «وأما لضعفها وعروض».20 | " انظر: الفقرة 184 5. 
(ث) وفي هامش ك: جمع "حافة“» بالتركي ”بوكلوم“. ”لي [يعني: ناسخ ك2]“. 


١‏ ض: اتقلاب. 

* ب: بتوسّطهماء 

؟ ك: يعلم. 

0 83 + أجزاء. 

5 ب - الإمام» صح هامش. 

* عبارة الرازي هناك هكذا: «الئار المشتعلة 
ليست نارًا واحدةٌ باقية؛ بل كل نار تشتعل 
فإنها تبطل وتتجدد أخرى على الاتصال؛ 
لأن كل نار تشتعل فهي تتحرك بطبعها إلى 
فوقء فيلحقها من البرد ما يبطلها. وأما 
الانطفاء فعلى وجهين: أحدهما: ما يكون 
لقوة النار على إحالة المادة إلى النارية إحالةٌ 
تام فإذا صارت نارًا خالمةًٌ صارت شفافة؛ 
لما عرفت أن النار اللبيطة لا ضوء لها. 
وثانيهما: ما يكون لضعف الدارء وذلك عند 
ما يعرض لها شممٌ بار يُطْفِنُها. وإذا عرفت 
ذلك فنقول: انطفاء التار في الجو العالي من 
القسم الأول؛ والذي عندنا من القسم الثاني. 
ويظهر من هذا أن انطفاء الكواكب المنقفية 
من القسم الأول لا محالة». الملخص في 
المنطق والحكمة للرازي» ١١١‏ و. 


“ ضع ولمضر ل 
م المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي: ١؟؟و.‏ 


* الصحاح للجوهري؛ ؟/1١81.‏ 


تسديد القواعد 
وسدٍّ الطرق التي يدخل فيها الهواء الجديد» كما يشاهد ذلك مَن يُباشر.' 
وأما انقلاب الهواء ماءً' فإن الطاس المكبوب على الجمد يَركَبّه ندّى؛ كلما نَكَيئَه حدث مرةً بعد أخرى؛ 
ولا يكون ذلك بالرشح؛ إذ الماء ليس" يَصعّد بطبعه» ولأنه لو كان بالرشح لكان من الماء الحارٌ أولى؛ لأنه أَمبْلُ 
للرشح والصعود؛ ولا يكون ذلك موجودًا في الهواء فنزل إلى الطاس؛ لأن الهواء المُطِيفٌ به؛ لا يمكن أن يشتمل 
على أجزاء كثيرة من الماءء وخصوصًا في الصيف؛ لأن الأجزاء المائية في الصيف 012 
لو كانت باقيةٌ في الهواء لتصاعدت جدًا لفرط الحرارة» ولا تبقى مجاورةٌ للإناء. ‏ ؟ ج -ماء مع هامش. 


ولو كانت الأجزاء المائية باقيةٌ في الهواء للزم إما نفادٌ تلك الأجزاء إذا توائر حدوث ‏ ؟ ط: لا 
- ابه 
الندى بعد تنحيته من الإناء" مرةً بعد أخرى» فيتقطع مع كون الإناء بحاله الأولى؛:2 ٠»‏ ط:الماء. 


[16. 5.] (قوله: وسدٍّ الطرق التي يدخل فيها الهواء الجديد) فإن ذلك الهواء ينقلب نارًا. ومن قال: جاز أن 
تحصل لذلك الهواء سخونة قوية تعمل عمل النار في الإحراق -كما أن' السموم؛ وهي' ريح في غاية السخونة» 
ينضج بدن الحيوان بلا نارٍ- فقد كابر فيما يجزم به العقل بالمشاهدة؛ إذ تحدث هناك نارٌ يلين بها الحديد. 

[5-10.] (قوله: ولا يكون ذلك بالرشح) أي: من داخل الطاس؛ إذ الماء ليس يصعد بطبعه. وأيضًا: قد 
يُوجّد الندى -من غير أن يكون فيه ماءٌ- بسبب وجود الجمد الذي لم يتحلّل بعد. 

[7.104.] (قوله: لآنه أَقْيَلُ للرشح والصعوه) وذلك لأن الماء الحارّ ألطفُء فيكو" أقبل للرشح“ والنفوذ 
في تلك المسام الضيقة؛ وأخفُ* بسبب الحرارة» فيكون أقبلَ للصعود." 

[5:4. 8.] (قوله: ولا يكون ذلك موجودًا في الهواء) أي: ولا يكون ذلك الندى موجودًا في الهواء 
المُطِيف بالطاس»ء كما يزعمه" منكرو الكون والفساد بين الماء والهواء. قالوا: إن الهواء المطيف به يشتمل على 
أجزاءٍ مائية رشيةٍ متفرّقةٍ فيه لا تقدر أن تخرق الهواء وتنزل» / فلما تبِوّدت بمجاورة الطاس ثقلت ونزلت. 

[4164.] (قوله: ولو كانت الأجزاء المائية باقية في الهواء) يعني: إذا فُرِض أن الأجزاء المائية موجودة في 
الهواء المطيف وتنزل منه إلى الطاس يلزم* أحد أمور ثلاثة: إما نفادُها وإما تناقضها وإما تراخي أزمنة حدوثها؛ وذلك 
لأن تلك الأجزاء إما على قرب من الإناء أو على بعد منه» على معنى أن النازل إما أن ينحصر في الأجزاء القرية 
منه أو لا ينحصر فيهاء' فإن كانت على قرب منه. فإما أن ينزل الكلّ دفعة فيلزم 
نفاذها في مرّة واحدة؛ أو ينزل شيء فشيء على التساوي فيلزم نفادها وانقطاعها ‏ / أن في 
إذا تواتر نزولها بعد التنحية مرَةٌ بعد أخرى مع بقاء الإناء بحاله الأولى؛ أو على ' 2 - قبل للرشح والصعود وذلك 

لأن الماء الحارَّ ألطفء فيكون» 
التناقص فيلزم تناقصها. وإن كانت على بعد منه يلزم تراخي الأزمنة لبعد المسافة. مح هائشن, 

واعترض على ذلك أوَلُّا بجواز أن يلحق تلك الأجزاءة مددٌ من بخارات " © ض ب: للترضح. 
الأرض؛ فإنها متجدّدة دائماء فتجاور"' الإنا دائمًاء فلا يلزم شيء من تلك * ب- قبل للصعود صح هامش. 
الأمور الثلاثة. وثانيا بأنه'"' يجوز أن يتحرّك الأبعد إلى مكان الأقرب في زمان 2 , 
حركته إلى الإناء؛ مثلا إذا تحوّك إلى الإناء ما كان على بعد ربع" ذراع منه 8 غ:منها. 


٠‏ ب: فتجاوز. 
تحرّك الذي على بعد نصف ذراع منه إلى مكان ما كان على بعد الربع؛ وهكذاء ا 
فلا تنفد ولا تتناقص ولا تتراخمى أزمنة النزول. "'غ - دبع. 
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زتحاظ] 


تسديد القواعد 

وإما تناقضهاء فيكون حدوثه كلّ مرةٍ أنقص مما كان قبلها؛ وإما تراخي أزمنة حدوثها؛ فيكون بين كل حدوثين 
زمانٌ أطول مما بين حدوثين قبلها؛ لتباعدها عن الإناء» وهذا كلّه على خلاف الواقع. 

قيل على ذلك:' إن كانت برودة الإناء مقتضيةً لفساد الهواء المحيط بالإناء لزم' أن يصير الهواء المحيط 
بذلك الماء ماءً بسبب برودة الماء» وكذلك الهواء المحيط بذلك إلى أن يجري الماء جريانًاء' والمشاهدة تُكَذِّبه 
فعْلِمَ أن الهواء لم يصر ماءً؛ بل حصل من أجزاء مائية. 

'١‏ هذا الاعتراض وجوابه ذكره 

أجيب بأن جرم الإناء لصلابته يتعشر تكيفه بالكيفيات الغريبة» وعند التكيّف 2 الطوسي في شرح الإشارات. 
يشتدّ تكيفه بها ويَحْفَظُه' بطيئًا؛ ولذلك ربما تُوجَد الأواني الرصاصية المشعملة ‏ اأرة شر الإشارات الملوسيء 
على المائعات الحارّة أسخن من تلك المائعات؛ فالإناء المذكور لشدة برده ؟ ج ف: للزم. 
يُْفسِد الهواءً المحيطً به» والماءٌ لسرعة" تكتفه بالكيفية الغريبة يُحِيُه الهرا؛ ؟ ط+ صالحا. 
المطيفٌ به ظاهره عن برودته الشديدة سريعًاء فلا يد الهراء” ما دام على ل 
سطح الإناء ماء. أما إذا نُحَيَ منه واتصل الهواء بالسطح عاد إلى إفساده. + ج - الهواءء صح هامش. 

حاشية المجرجاني 

].٠١ 5 [‏ (قوله: وهذا كلّه على خلاف الواقع) وذلك لأنا نرى حدوث الندى مرَّةٌ بعد أخرى على وتيرةٍ 
واحدةٍ بشرط أن ينحّى من' الإناء ما عليه من الندى» ويكون الإناء على حاله في البرودة. 

وقيل على ذلك: أي راصدٍ رصد تساوي الأزمنة والمقادير حتى يعلم أنه لا تفاوت أصلًاء وما ذلك إلا 
تخمينٌ لا يُفِيد ظنًّا غالبا قضلًا عن اليقين." 

].1١154[‏ (قوله: أجيب: بأن جرم الإناء لصلابته إلخ.) هذا إنما يصير جوابًا للسؤال على الوجه الذي 
قرّره الشارح. أما إذا قُوَرَ السؤال هكذا: ”لو كان برودة الإناء سيبًا لانقلاب الهواء ماء" لوجب أن يَرْكَبٍ الندى 
جميع سطح الإناء بلا فرجة؛ لأن جميعه في غاية البرودة» والهواء متتصل أيضًا بجميعه؛ فيلزم اتصال القطرات 
بعضها ببعضء وحينئلٍ يسيل الماء بطبعه لثقله عن سطح الإناء بأسره" ويلاقيه 00 
الهواء مرّةً ثانيةً على تلك الوتيرة» ويؤدّي إلى سيلان الماء عن سطح الإناء لل 
سيلانًا صالححا. وليس الأمر كذلك؛ بل الراكب على سطح الإناء قطراتٌ م 
شاه كك كاوه 3 17لا يه ما عراس المجراضا ذل اراي اله مه 
يلزم من إحالة جزْءٍ من سطح الإناء الهواء / الملاصق به إلى الماء إحالة كلل ؛ ض - فيء صح هامش. 
جزء منه ما يلاصقه؛ لجواز أن يكون للبرد المحيل شرط لائُوججد في كل جزء م 
وإن لم نعلمه بعينه» كما أجيب به' أيضًا عن قول الإمام أن تبريد الإناء للهواء ‏ #.,م-١.‏ 
ليس بأشدّ وأقوى من تبريد الأراضي" الجمدية إياه في صميم* الشتاء؛ خصوصًا " غ ب: الأرض. 
في المواضع'' التي تخفى الشمس عنها سئّة أشهر؛ وذلك يقتضي انقلاب ا لو كان اتقلاب 
أكثر الهواء ماءً. وأيضًا: لو كان انقلاب الهواء ماء* للبرودة فبعد نزول الثلج الهواء ماء. 
د متهوات 
(أ) وفي هامش ك: الأولى ”في الموضع الذي إلخ.“؛ لأن المراد به هو عرض تسعين؛ وهو ليس بمتعددٍ في الربع المسكون؛ 

وتحقيقه في شرح التذكرة!" ”لي [يعني: ناسخ ك]". | » شرح التذكرة للجرجاني» «لاوظ. 


تسديد القواعد 

وأما انقلاب الماء هواءً فعند تحدّل الأبخرة بحيث يتلطّف بالكلية. وأما صيرورة الماء أرضًا فعند انجماد 
المياه الجارية التي تُشْرَبِ بحيث تصيدُ حجارةٌ صلدةٌ. وأما صيرورة الأرض ماءً فعندما تُحَلُ الأجسادُ الصلبةٌ 
الحجريةٌ ميامًا سيّالةٌ يَغرف ذلك أصحاب الحيل» يعنى: طلاب الإكسير؛ وذلك بأن تُصِيِرَ أوَلّا أملاحًا إما 
بالإحراق أو بالشخق ثم تُذَاثِ بالماء. ْ 

ولما تبيّن الانقلابات بغير الوسط يُعْلَّم إمكانٌ الانقلابات بوسطٍ أو وسائطًء وهذه الانقلابات دالّةٌ على أن 
هيولى العناصر مشتركةٌ. 

ولما أشار إلى الانقلابات أشار إلى مقتضى طبع كل من العناصر الأربعة» فقال: فالنار حارَةٌ يابسة. أما 
حرارة النار فظاهرة محسوسة؛ فإن النار التي عندنا مُخَالَطةٌ بما يتكيّف بالبرودة» ومع هذا حرارثُها محسوسةٌ 

حاشية الجرجاني 


يصير الهواء أبرد مما كان قبله' ويوم الصحو أبرد من يوم المطرء فإذن يلزم أن يستمرٌ الثلج والمطر إلى أن 
يتغير الفصل والهواء." 

[154. ؟1.] (قوله: فعند تحلّل الأبخرة بحيث يتلطّف بالكلية) يريد أن الأبخرةً المتصاعدةً من الماء 
المتسخّن المشتملة على أجزاء مائية وهوائية قد تتلطّف بحيث تصير تلك الأجزاء المائية هواءً؛ فلذلك لا ترى. 

وقد يقال: جاز أن يكون ذلك التلطّف وعدم الرؤية لتلاشي الأجزاء المائية في الهواء وتصثّرها جدّاء لا 
لأجل انقلابها هواءً. 

[154. 17.] (قوله: بحيث تصيرٌُ حجارةً صلدة) وذلك مشاهدٌ في حجر المرمر المنعقد من ماءِ عين بآذربيجان. 

[154. 14.] (قوله: إما بالإحراق أو بالَحْق) فإن سبب الملوحة مخالطة المرّ المحترق بالمائية العذبة 
مخالطةٌ باعتداليء كما نض عليه في كليات القانون»" فإحراق الأجساد الصلبة؟ الحجرية وسيلة إلى جعلها 
أملاحًا وإن لم يكن وحده كافيًا فيه. وأما المسْق فقد قيل: إنها تسحق مع ما يجري مجرى الأملاح كالنوشادر» 
ثم يجعل ملحًا. 

[4 10 16.] (قوله: ثم ثُذَابُ بالماء) يعني: أنها بعد ما صارت أملاحًا تلقى في الماء» فتذوب بالكلية؛ وتصير 
ماءٌ بحيث لا يبقى هناك من أجرامها' شيء. 
١ 1 ١‏ ض - أكثر الهواء ماء وأيضًا لو 

[15-164.] (قوله: دالة على أن هيولى العناصر مشتركة) أي: هناك هيولى << ك_ن انقلاب الهواء ماءٌ للبرودة 
واحدةٌ تخلع صورةٌ من الصور النوعية للعناصر وتلبس صورةٌ أخرى منها؛ إذ سا ع من 

5 عله امش. 
لولاها لم يُتصوّر انقلاب بعضها إلى بعض؛ بل يعدم بعضها بالكلية» ويحدث © ' انظر: شرح الإشارات للرازي» 
بعض آحَرْ بلا مادّة» وذلك مما لا يجوز عند الحكيم القائل بالكون والفساد. لل ب 
أما المتكلّم القائل بالفاعل المختار وأنه يرجّح أحد مة ١‏ لكر القاتون في العلب لابن سينا 
وأما المتكلم القائل بالفاعل ر وأنه يرجّح أحد مقدوريه بلا داع وسبب ١‏ ,/.+-,.. | هذا القول منقول 
فلا يروج عنده شيء من هذه المسائل» وما يتمشك به' في إثباتها. فالأولى من الحاشية لنصير الحلّي. انظر: 
بالمصتّف أن لا يتعوّض لها في كتابه هذا إلا على سبيل النقل من الحكماء. الحاشية لتسير الحلي171ظ. 
ا ض - الصلبة؛ صح هامش. 

[:17015.] (قوله: مخالطة بما يتكيّف بالبرودة) يعني: من الأجزاء الأرضية ض غ: أجزائها. 

والمائية والهوائية؛ فإن الهواء لقلّة حرارته في حكم البارد بالقياس إلى النار. ١ض‏ -يه. 


5 


لحك 


تسديد القواعد 
فالنار الصرفة بالطريق الأؤلى.' وأما يبوستها قالذي يدل عليها أنها مُفَِْةٌ لمرطوبة عن مادة الجسم المجاور لها. 
وفيه نظر؛ إذ يجوز أن يكون إفناءً الرطوبة للتلطيف والتصعيدء لا بأنها يابسةٌ في نفسها. 

وقيل: إنها رطبة؛ لأنها سهلةٌ القبول للتشكّل" سهلةٌ الترك له. 

وفيه نظر؛ لأن التي تكون كذلك هي النار التي" عندناء فجاز أن يكون 
ذلك بسبب مخالطة أجزاء هوائية لهاء ويُحتَمّل أن تكون النار البسيطة فيها يُنِسُ ١‏ ج - الأولى» صح هامش. 
ما إذا قبسث إلى الهواء. ' ح: للشكل, 

5 ؟* ج - التي؛ صح هامش. 

واستدل الشيخ الرئيس في الإشارات؟ على يبومة النار بالصاعقة» فإن النار * انظر: الإشارات والتنبيهات لابن 

إذا خمدت وفارقتها سخوثئها تَكوْنَ منها أجسام» صلبةٌ أرضية يَفذِفها السحا س2 "07500ام 

6 : 2 * ح - أججام صح هامش. 
الصاعقء فتَوَلّد الأجسام الصلبةٍ من النار بعد خمودها ومفارقة سخوتتها عنها * اح - أنهاء صح هامش. 
يدل على أنها" يابسةً. وهذا" إنما يستقيم أن لو* تونّد الصاعقة -أعني: الأجسام " و:هنا. 
الصلبة الأرضية التي يَقُذِمُها السحاب- من النار. فج + كان صبح ماش. 

حاشية الججرجاني 

[10. 18.] (قوله: فالنار الصرفة بالطريق / الأؤلى) هذا مما لا يشتبه على ذي مسكة وإنصافء فلا يعتدٌ 
بالمناقشة في ذلك بجواز كون النار التي عند الفلك مُحْالِفَة بالنوع للنار التي عندناء فلا يلزم الاشتراك في 
اللوازم؛ أو بجواز كون الحزارة المحسوسة في هذه النار ناشئة من خصوصية التركيب؛ لا من الجزء الناري 
الذي فيه.' 

[:15. 19.] (قوله: للتلطيف والتصعيد) فإن النار إذا َنْرَتْ في جسم مركب نَطَّفَتْ أجزاءه بالحرارة» 
وأفادتها خَفَّةَ تصغدهاء فتبقى أجزاؤه الكثيفة اليابسة. 

[16:4. 50.] (قوله: لأنها مهلةٌ القبول للتشككل) يعني: أن النار قد يُتومَّم كونها رطبةٌ إذا قُسِرَتُ الرطوبة 
بما تقتضي سهولة قبول الأشكال. وأما إذا هُصَرَت بما تقتضي سهولة الالتصاق والانفصال” فلا يَوهّم فيها ذلك 
ولا في الهواء. 

].5١154[‏ (قوله: ويُحتمل أن تكون النار البسيطة فيها بُنِس ما إذا قِيسَتْ إلى الهواء) لا يقال: إن الحرارة 
تُوجِبُ رقَّة القوام» فيجب أن تكون النار الصرفة في" غاية الرقّة؛ فتكون أسهل قبولًَا للتشكل بالأشكال الغريبة» 
فتكون أرطب من الهواء. 

لأنا نقول: لا نسلّم أن رقّة القوام وحدها تُوجب سهولة قبول الأشكال؛ بل الموجب لها رقّة القوام مع 
الرطوبة التى لم يثبت هافى النار:(!) 
لرطوبة لني لم يك ل ١‏ هذه المناقشة لنصير الحلّي. انظر: 

[154. ؟5.] (قوله: يدل على أنها يابسة) إنما يدل على ذلك أن لو الحاشية لنصير الحلّي» ١٠اظ.‏ 


3 5 في م 8 0 5 ؟ ب - والانفصال. 
كانت الصورة النارية باقية في الصاعقة» وهو ممنوع؛ لجواز أن تحصل فيها "ا غ-في. 
صورةٌ أخرّى تقتضي؟ تلك اليبوسة. ك: فقتضي. 


(أ) وفي هامش ك: هذا المقام هو الذي وعد إليه في الأعراض في بحث الكيفيات الملموسة: «) فافهم. | (© انظر: الفقرة .١.196‏ 


تسديد القواعد 

لكن فيه نظر؛ لأن الشيخ قال في بعض أقواله: «إن الصاعقة تتولد من الأدخنة والأبخرة المتصعّدة من 
الأرض المحتبسة في السحاب».' 

والنار شفّافةً» لأنها لم تكن ساترةً لما وراءها من الكواكبء وأيضًا النار عندنا كلما كانت أقوى كان تَلونُها 
6 3 0000 5 
أقل» وكذلك" أصول / الشعّل» وحيث” النار قوية هى شمَّافة لا يقع'لها ظلّ. 
قل 1 ص شح ذل ١‏ نقل الطومي هذا القول في 

والنار متحرّكة بالبعية؛ أي: بمتابعة* الفلك؛ لأنا نرى الشهب متحركة نحو شرحه للإشارات. انظر: شرح 
المغرب؛ وتلك الحركة بسبب حركة كرة النار. وفيه نظر؛ فإن الشهب تُرَى تتيحرك " الإشارات اللوسيء سه 

2 . 7 8 5 3 8 حقدز 1 
حركاتٍ مختلفة؛ تارة من جهة المشرقء وتارة من جهة المغربء وتارة إلى ٠‏ ج:جعل. 
الجنوب؛ وتارةً إلى الشمال. وما قيل ”إن السطح المقعّر لفلك القمر مكانٌ للنار» © ف: بمشايعة. 
حاشية الجرجاني 

[154. *5.] (قوله: لأن الشيخ قال في بعض أقواله: «إن الصاعقة' تتولد من الأدخنة والأبخرة المتصعدة 
من الأرض المحتبسة في السحاب»). هذا أظهر قوليه. وأيّد بما حكاه من أن الصواعق تُشْبِهُ الحديدّ تارةٌ: 
والنحاسٌ تارةٌ' والحجرّ تارةً!!) فدلٌ على أن مادّتها الأدخنة والأبخرة الشبيهة يموادٌ هذه الأجسام في معادنها.' 

[15:4. 54.] (قوله: والنار شفّافةً أي: النار الصرفة -التي هي كرة مماسّة لمقعر فلك قمر عند القائل 
بوجودها- لالون لها ولا ضويع وإلا لسترت ما وراءها من الكواكب. 

[154. 15.] (قوله: هي شنَافة لا يقع لها ظلّ) أي: أصولُ الشعل والمواضع التي تكون النار فيها قوية 
متمكّنة من إحالة ما تخالطها تكونٌ شفافةً ينفذ نور البصر فيها ولا يقع لها ظلّ عن مصباح آخر؛ ولا تكون 
مضيئة؛ إذ ليس معها ما ينقعل بالضوء عنهاء وما فوق تلك الأصول -أعني: رؤوس الشعل- لا ينفذ فيها؟ البصر؛ 
بل تستر ما وراءهاء ويقع لها ظل» وتكون مضيئةً؛ إذ فيها أجزاءٌ أرضيةٌ تنفعل عنها بالضوء.*؟ 

[77-154.] (فوله: تتحرّك حركات مختلفة) كان ذلك !2 لاختلاف" ان > رفوتتو تراز أن 
أوضاع / الأدخنة المتصاعدة» فإذلا وصل أحد طرفي الدخان إلى موضع فيها صورة أخحرى تقعضي تلك اليبوسة 
تت 2 5 : عا ١‏ : (قوله لأن الشيخ قال فى بعض آقواله 
تُوجُد فيه النارٌ اشتعل ذلك الطرفء وامتدٌ ذلك الاشتعال إلى الطرف الآخر رس 
على وضعه من الطرف الأول فى الجهة» فإن كان شرقبًا عنه' يُرَى كأنة ' ب: أخرى. 

1 1 2 : 0 5 " انظر: شرح الإشارات للرازي» 155/9 
كوكبًا أنتقض من المغرب إلى المشرق» وهكذا الحال في سائر الجهات. ا 0 0 

وقد يقال:» يتعلّق بالشهب نفوسٌ تحرّكها تلك الحركات وتفارقها 9 
بتلاشيها. 5 ض: فإنها إذاه ك: قإنه إذاء 

وربما يستدلٌ على حركة النار تبعًا للفلك بحركات الكواكب ذوات" 2 , 0 
الأذناب والنيازك وما يشبهها من الحريق الواقع هناك؛ فإنها قد تبقى * ب: وذوات. 
منتهوات 
ع( وفي هامش ك: إذ لو كانت مادتها التارّ لما اختلفت بهذا الاختلاف. ”خ ز“ [يعني خواجه زاده]. 

(ب) وفي هامش جار: فعلم من هذا أن إضاءة النار مشروطة بما ينفعل عن النار بسبب ضوءها في حدٌّ ذاتها. 
(ت) وفي هامش جار: هذا إشارة إلى جواب النظر المذكور في الشرح. 
(ث) وفي هامش جار: اعلم أن قوله «وقد يقال» جوابٌ آخرُ عن النظر المذكور في الشرح. وكذا قوله «وربما يستدلٌ»» تأمل. 


الهذا 


[لاكلظ] 
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]و١4[‎ 


تسديد القواعد 

فإذا تحرّك ذلك بحركة فلك القمر انتقل المتمكن فيه بالعرض كجالس السفيئة“ فضعيفء وإلا لزم' أن تتحرّك 
كرة الهواء والماء والأرض. 

والنار” ذات طبقة واحدة؛ لأنها قويّة على إحالة ما يمازجها إلى النارية» فلا 

يُوجَد في مكانها غيرهاء والنار قويّة على إحالة المركب إلى جوهرها. ومكانها 

الطبيعي أن يكون فوق الهواء بأن تكون شاملا" للهواء مشمولًا لمقعّر فلك القمر. 


1 


وح: للزم. 
* ج - النار؛ صح هامش. 
* ح - شاملاء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 
مدّةٌ مديدةً متحرّكة نحوٌ المغرب تغرب وتطلع على نحو طلوع الكواكب وغروبها. 
[717154.] (قوله: فضعيف) أما أُوَلّا فلأن أجزاء النار متساوية الماهية» وكذا أجزاء الفلك؛ فيستحيل أن 


يلتصق بعض أجزاء النار ببعض أجزاء الفلك التصاقًا بالطبع» حتى يلزم من حركة الفلك حركة النار. والتشبية 
بجالس السفينة وهمٌ؛ لأن ذلك في الحركة المستقيمة» وكلامنا في المستديرة. وأما ثانيَا فلما ذكره من لزوم 
حركة سائر كرات العناصر. 

[18-154.] (قوله: والنار قويّة على إحالة المركب إلى جوهرها) قيل: قد' تقتضي صورة بعض المركبات 
أن لا ينفعل" بتأثير”النار» كما يروى عن الحيوان الذي يسمونه سَمَئْدَره* فلا يتم ما ذكره كليًا.* وأيضًا: جاز أن 
تكون أطراف النار بسبب مجاورة الهواء أقلّ حرارةٌ من أوساطهاء' فلا تقوى الأطراف على إحالة ما يمازجها." 

[14-164.] (قوله: ومكائها الطبيعي أن يكون فوق الهواء) قد عرفت" أن المباحث المتعلّقة بعدد العناصر 
وكيفياتها" المزدوجة وأحوالها في الكون والفساد مينية على الظاهر من التجارب والاستقراءات التي تفيد ظنا 
غالبا لمن أنصف» وتفيد يقيئًا لمن أَيِدَ بحدس ينضع إليها. ولما كانت النار أحرٌ العناصر المعلومة وأخقّها 
كان الظاهر أن يكون مكانها الطبيعي فوق أمكنة ما عداها من العناصر 


بحيث يكون محدّب النار مماسًا لمقعّر الفلك الأخير الذي هو فلك ١‏ 
١ 6 5‏ ا 1 
القمر بحسب الظاهر» كما هو المشهور. * غ: تأثير. 
فلا يمّجه أنه يجوز أن يكون الجسم الحارّ الرَطْب المسمى بالهواء 007 2 
7 - : * المعترض هو نصير الحلي. انظر: الحاشية 
نوعين: أحدهما فوق النار» والآخر تحتها.'' وأيضًا: لم يقم دليل على لنصير الحلّي؛ 77او. 
انتهاء الفلكيات من جهتنا بفلك القمرء غايته أنه لم يُوجَدء وعدم 'غ: أوسطها. 1 
الوجدان لا يدل على عدم ا " وأيضا: أي قام على هذ دي سا 
لوجدان لا يدل على م الوجود. وا : أي دليلٍ 3 8 لنصير الحلّي؛ ؟18و. 
الدعوى» أعني: كون النار طالبة للمحيط. والاستدلال بحركة النار * انظر: الفقرة .١67‏ 
المشاهدة في الهواء إلى فوقٍ لا يدم؛ لجواز أن يكون ذلك لخصوصية ا 50 
صورة المرككب؟7) فإن / النار التي عندنا مركّبة» فيجوز أن تكون صورة لتمير الحلّي؛ ؟7او. " ١‏ 
النار الصرفة -إن سل ها- طالبةٌ للمركز. ومن هذا القب م "هذا الوجه نصير الحلي. انظر: الحاشية 
ر الصرفة إن سْلِمٍ وجود بة للمركز. ومن لقييل لنصير الحلّي؛ ؟؟؟و. 


أُورِدَ على قوله «وأما بالنسبة إلى النار فلا تكون شديدةٌ كحرارة النار»» 


(أ) وفي هامش ك: هذا ينفعك فيما سيأتي في الأعراض في بحث الكيفيات الملموسة»7') فلا تغفل عن هذا فيه. ”لي [يعني: ناسخ 


ك]“. | (" انظر: الفقرة 197. 1غ ودوامها. 


تسديد القواعد 
والهواء حارٌ رَطْبٌ. أما حرارته فبالنسبة إلى الماء. وأما بالنسبة إلى النار فلا تكون شديدةٌ كحرارة النار. 
والذي يدل على حزارة الهواء بالنسبة إلى الماء أن الماء يتشبه به بصيرورته بخارًا إذا سجن ولُطّفء ولو لم يكن 
أَنْخْنَ من الماء لم يكن أَحَفٌ وألْطَّفٌ منه. والهواء المجاور لأبداننا إنما نُحِسَ ببرودته؛ لأنه ممتزج بأبخرةٍ 
اختلطت به من الماء. وأما رطوبة الهواء -أعني: كونه ذا كيفيةٍ يقبل بسببها التشكل' وتركّه بسهولة- فظاهرة. 
والهواء شقّاف؛ إذ لا يحجب ما وراءه» وهو مشمولٌ للنار شاملٌ للأرض والماء. وله أربع طبقات: 
الطبقة الأولى: الهواءٌ المجاورُ للأرض المتسخَّنُ بمجاورة الأرض'" المتسحّنة 


١ 3 1‏ جف:الشكل. 
بشعاع الشمسء وهي بخارية حارّة. والبخار هو المتحزّل الرطب» وهو أجزاءٌ ماثية ؟ ج - والماء وله أربع طبقات 
اكتسبت حرارةً فتصاعدت لأجلها وخالطت الهواء. الطبقة الأولى الهواء المجاور 
: للأرض المتخن بمجاورة 
الطبقة الثانية: الهواء المتباعدُ عن الأرض الذي انقطع عنه تأثير الشعاع 0 0 3 
لبعده عن الأرضء وهي بخاريةٌ باردةً ويقال لها: الطبقة؟ الزمهريرية. * ف: طبقة. 
حاشية الججرجاني 


وهو أن الحال في الهواء' المشاهد كذلك؛ لكنه' يجوز أن يكون ذلك لمانع عرض فيه لا لاقتضاء طبيعة 
النوع." وأكثر هذه المناقشات مذكورة في كتب الإمام مع زوائد أبعد منها. 

].5١ .16:[‏ (قوله: يتشته به بصيرورته بخارًا إذا سجن ولْطّف) أي: إذا تسخّن الماء وتلطف -أي: تخلخل- 
يبه بالهواء في أنه يتبخّر ويتصاعد من“ حيّزه. فلولا أن الهواء حارٌ بالقياس إلى الماء لم يكن الأمر كذلك؛ لأن 
التجربة دلت على أن الحرارة تقتضي الخفّة واللطافة» وأن البرودة تقتضي ي الثقل والكثافة» فلو لم تكن في الهواء 
سخونةٌ بالقياس إلى الماء" لم يكن أخفٌ وألطف من الماءء فلم يكن يتشبّه به الماء في حال سخونته ولطافته. 

].5١١6:4[‏ (قوله: بأبخرةٍ اختلطت به من الماء) فتلك البرودة المحسوسة من الهواء إما برودة الأجزاء 
الماثية المختلطة به وحدهاء وإما مع برودة تعرض الهواءً لأجلها على خلاف طبعه. 

[ 15 7.] (قوله: وأما رطوبة الهواء -أعني: كونه ذا كيفية يقبل بسيها التشكُل وتركه بسهولة- فظاهرة) 
لا يخفى على أحد؛ بل يكون الهواء حينقذٍ أرطب من الماء. وأما إذا قُيِرَتُ الرطوبة بكيفيةٍ تقتضي سهولة 
الالتصاق والانفصال فلا رطوبة للهواء؛ بل للماء فقط 

.١5:[‏ *”.] (قوله: بمجاورة الأرض المتسخّنة بشعاع الشمس) أي: بشعاعها المنعكس عن الجرم 
الكثيف الصقيل؛ فإن انعكاسه يوجب السخونة. وأما الشعاع نفسه فليس بحارّء ولا موجب للحرارة» وإلا 
لكانت المواضع المرتفعة أسخن مما عداهاء وهذه الطبقة من الهواء -أعني: المجاورة للأرض- فيها أجزاءٌ 
هبائيةً كثيرة جدًاء كما يظهر للحس من وقوع شعاع الشمس في البيت من 
ثقبة فيه»" وتلك الأجزاء ينعكس إليها الشعاع فيتسخّن. وأما الطبقة التي 00 
فرقها فليس فيها ما يقبل الشعاع المنعكسء والأجزاء المائية الرشية -التي * هذه الوجوه منقول من الحاشية 
فيها- شفَافةٌ لا تقبل ضوءًاء وقد عادت باردةً بمقتضى طباعهاء ويَدَدَتُ الهواة ‏ لصير الحلي. انظر: الحاشية 
الذي هي فيه. وأما قوله «الذي انقطع عنه تأثير الشعاع لبعده عن الأرض» 0 5 
ففيه أن الموجب للسخونة هو انعكاس الشعاع؛ وذلك لا يتوقّف على قرب؛ ٠غ‏ - إلى الماء. 
بل على أن يكون وضع المنعكس إليه من الصقيل / كوضعه من المضيء. " ' من 


[1174ظ] 


16 


تسديد القواعد 

الطبقة الثالثة: هواءٌ أقربُ من المُحُوضّة أو مخض١‏ 

الطبقة الرابعة: طبقةٌ دخانيةٌ؛ فإن البخار وإن صعد في الهواء؛ لكنّ الدخانَ يجاوزه ويعلوه؛ لأنه خف 
حركة وأقوى نفوذًا لشدة الحرارة. والدخان هو المتحدّل اليابس» وهو أجزاءٌ أرضيةٌ صغارٌ اكتسبت حرارةٌ 
فتصاعدت لأجلها.' 

والماء باردٌ رَطْبْ شفافٌ -وهو ظاهر- محيط بثلاثة أرباع الأرض» وهو طبقة واحدة» " ' و- لأجلها. 

حاشية الجرجاني 

ولعلّه أراد أن الأشعة المنعكسة من الأجزاء الأرضية تقع على الأجزاء الهبائية التي هي في الطبقة المجاورة 
لقربهاء ولا تتعدّى عنها إلى ما فوقهاء قصار البعدُ بواسطة ذلك المتوسّط المانعُ”' من الانعكاس سبًا لعدم 
وصول تأثير الشعاع؛ والأظهر أنه لم يعتبر الانعكاس» وأراد أن الأرض تتسخّن بالشعاع؛ فتُسجَّن ما يجاورها 
دون ما يبعد عنهاء وهذه الطبقة الزمهريرية منشأ الشحب والصواعق والبرق والرعد. 

[154. 4.] (قوله: أقربُ من' المُحُوضّة أو مَخضٌ) وذلك لأن الأبخرة لا تصل إليهاء والأدخنةُ تجاورُهاء فإن 
لم يبق فيها أثر من الدخان كانت محضًا صرقًاء وإن بقي كانت أَقْرتِ إلى مُحُوضّة الهواء مما فوقها ومما تحتها. 

[:10. 80.] (قوله: لشدة الحرارة) وذلك لأن المدحٌن يُوْبّر في الأجزاء الأرضية تأثيرًا قويّاء فيفيدها حرارة 
قويةٌ وخفة» فتختلط بالأجزاء الهوائية. قيل: وبالنارية أيضًاء وتحفظ حرارتهاء فلا تنفعل عن غيرها لكثافتهاء 
فتتحرّك نحو المحيط حركة أسرع وأكثر. وأما الأجزاء المائية في البخار فلا تحتاج إلى مُؤْبِّرٍ قويٌّء وتنفعل 
سريعاء فتخلّف عن الدخان. 

[151. 87.] (قوله: والماء باردٌ رَطْبّ) رطوبة الماء كبرودته ظاهرةٌ سواء فُسِرَتْ بما تقتضي سهولة 
التشكل أو سهولة الالتصاق. 

[151. 7”.] (قوله: شفاف) أي: لا لون له ولا ضوء لهء وهذا أيضًا ظاهر. 

لا يقال: إن الماء مرئي» فلا يكون شفَاهًا. 


لأنا نقول: ذلك لتركّبه من أجزاء أرضية؛ ولذلك إذا بُولِعَ في تصفيته وتقطيره في أوانٍ خَرْفِيَةٍ صلبةِ صغيرةٍ 


المسام صار بحيث لا يكاد يرى. 
[:16.ىى] (قوله: محيطٌ بثلاثة أرباع الأرض) هذا كلام مشهور فيما بينهم؛ | كلا في لخر ولي جع 
52 508 8 نسخ الحاشية: إلى. 
لكنهم صرّحوا بأنه تخمينيء كما ذكر في كتب الهيئة. * ب: يقال. 


[15:1. 594.] (قوله: وهو طبقة واحدة) لا يخفى أنه يمكن أن يكون"؟ له ؟ ض - للهواء» صح هامش. 
؟؛ ض: صغيرة. 
طبقات ثلاث؛ لأن الملاقي منه للأرض مختلط بأجزاء أرضية صغيرة جدًا لا 0 


تَرِسُبٍ فيه لصغرهاء والملاقي منه للهواء” فيه أجزاءً صغارٌ“ هوائية لا تطفو عليه ١‏ ض - منه. | قارن: الحاشية 
لصغرها أيضًاء وما يتوسّطهما إما بسيط أو يقرب" منه." مد 


)0( وفي هامش ك: قوله «المانع» إن كان صفة ل«ذلك المتوسّط» الذي هو الأجزاء الهبائية القريبة يراد بمنعه منه منعّه منه بالنظر 
إلى ما فوقه بسبب كونه في مرتبةٍ لا يتجاوز الاتعكاس عنها إلى ما فوقها؛ لتكثّر الغلظة والكثافة في نهاية تلك المرتبة؛ فتكون 
مانعةٌ كالجدار ونحوه. 


تسديد القواعد 
وهو والأرض بمنزلة كرة واحدة. 
والأرض باردةٌ يابسة. أما يبوستها فظاهرة. وأما برودتها فلأنها لو خُلِّيثْ وطباغها ولم تسخّن بسبب غريب 
ظهر عنها بردٌ محسوسش. 
وهي ساكنة. وما قيل ”إن الأرض تتحرك من المغرب إلى المشرقء وشروقٌ الكواكب وأفولها إنما هو 
بسبب حركة الأرض حركة وضعيةً يومية“ فباطلٌ» لا لِمَا قيل: إنها لو كانت متحركة -كما زعموا- وجب أن لا 
يقع| لحجر المرمي في الهواء على استقامةٍ على موضعه الأول؛ بل يجب أن يقع في ١‏ انظر: التذكرة للطوسي» 
الجانب الغربى منه؛ لتحرّك الأرض مذّةَ صعوده وهبوطه قدرًا ما إلى جانب الشرق؛' ١‏ ص١‏ 
حاشية الجرجاني 


].1٠ .16[‏ (قوله: وهو والأرض بمنزلة كرة واحدة) أي: إذا اعتبر سطح القطعة الخارجة من الأرض 
عن الماء مع محدّب الماء المحيط بها كان المجموع كسطح واحدٍ مستدير مركرُه مركز العالم» وهذا الحكم 
أيضًا تخميني. 

[11164.] (قوله: ولم تسحّن بسبب غريب ظهر عنها بردٌ محسوس) قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك' 
البرد المحسوس غيرَ مستندٍ إلى طباعها؛ بل إلى سبب غريبٍ قد غفل عنه." 

وزعم بعضهم / أن الأرض أبرد من الماء؛ لأنها أكئف منهء إلا أن الإحساس ببرودة الماء أشدّ؛ وذلك لفرط 
وصوله إلى المسام والتصاقه بالأعضاءء كما أن النار أسخن من التحاس المذاب» مع أن الإحساس بحرارة 
التحاس أشدٌّ وأقوى. ألا يرى أن من أمرَ يدّه على النار بسرعة سلمتء وإن أمرّها على النحاس المذاب احترقت. 

واعترض عليه بأنه يجوز أن تكون كثافتها لشدّة يُببسهاء لا لشدّة برودتها. 

.١164[‏ ؟4:.] (قوله: وشروقٌ الكواكب وأفولّها إنما هو يسبب حركة الأرض) قالوا: إن الأرض تتحوّك من 
الغرب إلى الشرق” بالحركة السريعة اليومية»* فتظهر حينئذٍ من جهة الشرق 

0 56 00 5 ض ,© و تضمز 5 3 د اء ١‏ ذ-ذلك. 
كد يدا الأرض وتخني بحدبتها من جهة الخرب اعرد مود 
كواكبٌُ كانت ظاهرة» فيتومّم أن الكواكب متحرّكة من المشرق إلى المغرب»6 الحاشية نصبر الحلّي؛ ؟؟؟و. 
هذه الحركة كما يَتَوَهَّمْ جالس السفينة السائرة إلى جهةٍ حركةً الماء! إلى ؟ ك:من المغرب إلى المشرق. 
خلاف + ة. وأثما ذ ف وه : ض - اليومية. 
خلاف تلك الجهة. وإنما ذهبوا إلى هذا القول لأنهم* رأوا أن الكواكب 5 غ: يحدبتها. 
تتحوّك حركة بطيثةٌ إلى المشرق وحركةٌ سريعةً إلى المغرب» واعتقدوا أنه 5 ضي + أن الكواكب متحركة من 
يستحيل كون الجسم الواحد في حالة واحدة متحرّكًا إلى جهتين؛ ولم يعلموا سن 
أن ذلك جائرٌ إذا كانت إحداهما بالعرض»؛ فأسندوا تلك الحركة السريعة إلى “ خ + الائر. 
الأرض؛ إذ لا يختلّ بذلك شيء من الأحكام المتعلّقة بالحركة البرمية 9) 2 * ب أنهم. 


(!) وفي هامش جار: وزعم بعض الأوائل أن الأرض متحركة وضعيةً من المغرب إلى المشرق» وبسببها ترى الكواكب متحركة 
من المشرق إلى المغرب» كما يَخْيّل أن السفينة الجارية فى الماء ساكنة مع كون الشط متحرّكًا إلى خلاف جهة حركة السفيئة؛ 
تهاربًا عن لزوم كون الكواكب ذا حركتين: سريعة إلى المغرب وبطيئة إلى المشرق. ”شرح تذكرة“.7 | 27 قارن: شرح التذكرة 
للجرجاني» أاظ دعاو 


[ةكاو] 


[ككاظ] 


تسديد القوأعد 
ولا لِمَا قيل أيضًا: إنها لو كانت متحركةً -كما توهّموا- لوجب أن تكون الحركةٌ لما ينفصل عن الأرض كالسهم 
والطائر إلى جهة حركتها -وهي الشرق- أبطأء وإلى خلاف جهة حركتها -وهو الغرب- أسرغ؛ لأن المتصل 
بالأرض من الهواء يمكن أن يشايعها بما يتصل به من السهم والطائر والحجر؛ كما 
5 د اإنلاك خا 55 5 550 97 2 ' انظر: التذكرة للطوسي» 
بعاع ادر الفلاتة! بل لانهاءدات عل اممضير تبسح همرك على الالتقتارة 1 كي 
بالطبع؛ وبمتنع أيضًا أن تتحرك إلى سفل أو علوء وإلا لما وصل الحجر المرمي إليها ' انظر: التذكرة للطوسي؛ 
إن كانت علوية؛ ولمائَرّلَ الحجر المرمي إلى فوق إن كانت سفلية." ص 1017 
حاشية الجمرجاني 
[154. *5.] (قوله: وإلى خلاف جهة حركتها -وهو الغرب- أسرغ) وذلك لأنه يتباعد حينئظٍ عما يُفرَض هبدأ 
لحركته من أجزاء الأرض بمجموع الحركتين؛!) وعلى التقدير الأول يتباعد عنه بفضل حركته على حركة الأرض. 
وقد يقال: إن الأرض حينئف' تقطع في عُشْر ساعة مائة ميل.!* وليس في السهام والطيور ما يقطع هذا 
المقدار من المسافة في هذا المقدار من الزمان» فيجب أن يتخلّف المتحوّك' نحو المشرق عنها.' وهذا أظهر 
بطلانًا من الإبطاء في الحركة. 
[154. 44.] (قوله: لأن المتصل بالأرض من الهواء) هذا جواب عن الاستدلالين معًا. 
لايقال: على تقدير المشايعة يلزم أن يكون الحجران المختلفان في الحجم المرميان إلى فوق على سمتٍ 
واحدٍ فيما بين الشمال والجنوب مختلفين في النزولء فيقع الأكبر في جانب الغرب من الأصغر؛ لأن تحريك 
الأصغر نحو الشرق أقوى. 
لأنا نقول: ذلك إنما هو في الحركة القسرية. وأما الحركة العرضية للمتمكّن 
بواسطة المكان فلا تختلف بصغر المتمككّن وكبره.() ' غ: بحركة. 
[:16. 5 4.] (قوله: وإلا لما وصل الحجر المرمي إليها إن كانت علوية) الظاهر 0 06 
. » ب - الظاهر أن يقال إن 
أن يقال: / إن كانت حركة الأرض سفلية* لم يصل الحجر المرمي إلى فوق بالعود 6 كانت حركة الارض سفليةء 
إليها؛ لأن حركة الأرض أسرع من حركة الحجر في العود؛0©؟ لكونها أثقل منهء ‏ صح هامش. 
ملتهوات 
)١(‏ وفي هامش جار: أعني: حركة الأرض وحركة المنفصل؛ بل وجب أن لا يرى نحو المشرق أبدًا؛ لأن الأرض على هذا الرأي 
تتحرك في ساعةٍ ألفٌ ميلٍ؛ لأن مجموع الدور أربعة وعشرون ألف ميل» ويتم في أربعة وعشرين ساعةً؛ هي بليلته» وليس في 
المتحركات الأرضية ما يتحرك في ساعةٍ هذا القدرّ؛ فذلك المنفصل يتخلف لا محالة عن موضع الاتصال إلى جهة الغرب. 
فحاصل الكلام أنه لو أمكن إمناد الحركة الأولى إلى الأرض لكان يوجب أن لا يقع الحجر المرمي في الهواء على موضعه 
الأول؛ ويوجب أن الحركة لما ينفصل منها إلى جهة حركتها أبطأء ويوجب إلى خلافها أسرغٌ؛ لكن التوالي بأسرها باطلة» فكذا 
المقدّم. قال المصئّف -رحمة الله عليه-: هذا القول لا يوجب إبطال ذلك الرأي؛ لأن المتّصل بالأرض عن الهواء يمكن أن 
يشايعها بما يتصل بهاء أي: بالأرض؛ وذلك كما يشايع الأثرٌ الفلكَ بدلالة حركات ذوات الأذناب بحركته: أي: بحركة الفلك. 
فقوله ”بحركته“ يتعلق ب”يشايع“. ”شرح تذكر “.07 اليل قارن: شرح التذكرة للجرجاني؛ ؟١و.‏ 
(ب) وفي هامش ك2: وذلك لأن تمام الأرض ثمانية آلاف فرسخ؛ على ما بين في كتب الهيئة. وكلّ فرسخ ثلاث مَل فتأمل. “لي 
[يعني: ناسخ ك]“. 
(ت) وفي هامش ك: كجالمتي السفينة: أحدهما ثقيل؛ والآخر خفيف. "لي [يعني: نامسخ ك]“. 
(ث) وفي هامش ك: هذا بيان الواقع» وإلا فيتم الدليل على تقدير مساواتهما أيضًا لثبوت مسافةٍ ما بينهما. ”لي [يعني: نامسخ ك]“. 


١‏ ضي - حيشل. 


تسديد القواعد 

والأرض في وَسَط الكل أي: مركزها منطبق على مركز الفلك الأعظم. والذي يدل على ذلك ظهورٌُ 
النصف من فلك البروج دائمًاء وتطابق إظلال الشمس في وقتي طلوعها وغروبها عند كونها على المدار 
الذي' يتساوى زمانًا ظهوره وخفائه” على خط واحد مستقيم» أو 7 كونها في ١‏ ج - الذي؛ صح هامش. 
جزأين متقابلين من الدائرة التي تقطعها بسيرها" الخاص بهاء وانخساف القمر في ' ف: ظهورها وخفائها. 
مقاطراته الحقيقية. "سيرم 

حاشية الججرجاني 

والسريع لا يُدْرِكُ الأسرع؛ وإن كانت علويةً لم ينزل إليها الحجر المرمي إلى فوق؛ بل يجب أن يتحرّك هو أيضًا 
إلى جهة الفوق؛ لأن الجزء يوافق الكل في الطبيعة. 

لا يقال: من أين عُلِمَ أن ملاقاته للأرض بنزوله إليها؟ لم لا يجوز أن يكون بسرعة حركتها إليه.؟!' 

لأنا نقول: لو كان الأمر كذلك لما أَجِسٌ من الحجر -إذا وُضِع اليد تحته- ميلٌ إلى جهة السفل." 

هذاء وأما قول الشارح «وإلا لما" وصل الحجرٌ المرمي إليها إن كانت عُلويةً» فإن أريد به أن الحجر حيندٍ 
يجب أن يتحرّك إلى فوق؛ لكونه موافقًا للأرض في الطبيعة المقتضية للحركة العلوية؛ فلا يُتصوّر بينهما وصولٌ» 
انّجه عليه أن الأرض أسرع حركةٌ منه» فجاز أن تلحقه بسرعتها؛ وإن أريد أنه لا يصل الحجر بالعود إليها؛ لكنه 
يعود وينزل؛ لِما مرّء كان راجعًا إلى ما ذكرنا مع قصور العبارة عنه. 

وقوله* «ولما نزل الحجر المرمي إلى فوق إن كانت سُفْلية إن أريد به ظاهره -وهو أن لا يكون للحجر 
على ذلك التقدير نزول بالطبع إلى جهة السفل- فهو ظاهر الفسادء وإن أريد به أنه" لا ينزل نزولًا” يصل به إلى 
الأرض عاد إلى ما قرّرناه من عدم الوصول مع أدنى قصور في العبارة. 00 

وقد يستدلٌ على أنها ليست صاعدةٌ بأنه' يلزم منه أن نكون نحن كل يوم ' ٠‏ د لاصتال وجوابه ذكرهما 
أقرب إلى الفلك؛ فكان يجب أن يزداد عظم الكواكب في حسّنا كلّ يوم وعلى ‏ نصير الحلي. انظر: الحاشية 


ع لنصير الحلّي؛ ١؟او.‏ 

أنها ليست هابطة بضدّ ذلك. * ب - لماء صح هامش. 
7 » ك: قوله. 
[47.154.] (قوله: في وَسَط الكلّ) أي: مركز حجمها منطبق على مركز 0 . 9 
الفلك الأعظم المسمّى بمركز العالم.(" 3غجلا. 
" ك: بأنها. 


[47104.] (قوله: ظهور النصف من فلك البروج دائمًا) عُلِمْ ذلك بأنه إذا غرب ٠‏ ض - دائما علم ذلك بأنه إذا 
أحد الكوكبين اللذين هما في جزأين متقابلين من أجزاء فلك البروج* طلع الآخر, ‏ غرب أحد الكوكين اللذينهما 
! في جزأين متقابلين من أجزاء 


وإذا عاد الغارب إلى الطلوع وصل الطالع إلى الغروب؛ وهذا يدل على أن مركز فلك البروج» صح هامش. 
الأرض ليس خارجا عن مركز العالم إلى إحدى جهتي سمتي' الرأس والقدم9؟؟ 2 ٠غ‏ - سمتي» صح هامش. 


منهوات 

() وفي هامش د: وبيانه: أن كل نقطةٍ تفرض على وجه الأرض وأخرج من مركزها -وهو مركز العالم- خط مستقيم إلى تلك 
النقطة: ولح على استقامته في جهتيه إلى سطح الفلك الأعلى حتى يكون ذلك الخط قطرًا من أقطار العالم. والدائرة العظيمة 
التي يكون هذا الخط محورّها وطرفاه قطبيها سُهَيَ بأفق تلك النقطة» أعني: أفقها الحقيقي» وأقرب طرفي الخط إلى تلك النقطة 
سُقِيت ممت رأسهاء وأبعد طرفيه عنها سمي سمت قدمها. 

(ب) وفي هامش ك: وهذا التخصيص حقٌ؛ إذ ليس جميع الأرض معمورة حتى يمكن معرفة ظهور النصف من كل جانب: فتأمل. 
”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[وةعظ] 


[“ااو] 


تسديد القواعد 

والأرض شقّافة» أي: الشفافية' أغلب؛ لأنها وإن لم تكن أرضية صرفة فالأرضية غالبة فيها. 

وللأرض ثلاث طبقات: طبقةٌ تميل إلى مُخُوضّة الأرضية؛" / وتُفَسيها طبقةٌ مختلطةٌ من الأرضية والمائية 
هو" طين؛ وطبقةٌ منتكشفةٌ عن الماء جَمَّف وجهّها الشمسُ وهو البَدُ والجبل. 

وطبقات هذه العناصر الأربعة“ تُشبةُ أن تكون غير موجودة على محوضتها وصرافتها؛ وذلك لأن قوى 
الأجرام" السماوية تَهُذُ فيهاء فنُحدِتٌ في السفليات الباردة حرارةٌ تخالطهاء فتصير بذلك بخارية ودخانية فتختلط 
بها ناريةٌ وهوائية» وتَصعد إلى العلويات أيضًا أبخرةٌ مائيةٌ وأدخنةٌ أرضية؛ فتخْلِطها” بهاء فيكاد أن يكون جميع 
المياه وجميع الأهوية مخلوطة ممزوجة. ثم إن" يُوْجَمَتُ صرافة فيشبه أن تكون للأجزاء النارية؛ فإن الأدخنة 
والأبخرة لثقلهما لا تبلغ ذلك الموضع بحركتهماء وإذا بلغت* فالنار قوية على 
إحالتها سريعًا. ويُشبه أن يكون باطنٌ الأرض القريبٌُ إلى المركز على هذه الصفة. ‏ ' ح الثقافة. 


؟_ ج: الأرض. 
[77. 4. العناصر المركبة] بط: وهو 
7 ؟ ط - الأربعة 
[155.] قال: وأما المركيات فهذه الأربعةٌ أسْطْقٌّسَائها. 5 ح: الأجسام. 
١ 0 5 5 . 5 5‏ 5 اج فتختلط. 
قول: اعلم أن لهذه الأجسام الأربعة اعتبارات: "اط إفاء 
منها: أنها يتحصّل بنَضْدِها عالم الكون والفساد» وبهذا الاعتبار تُسّى أركانًا. 4 ج - بلغت» صح هامش. 


حاشية الججرجاني 


وتطابق الإظلال على خط مستقيم عند أصل المقياس في زمان كون الشمس على معدّل النهار أو كونها في 

جزأين متقابلين من فلك البروج يدل على أن مركز الأرض ليس خارجًا عن مركز العالم إلى إحدى جهتي 

الشمال والجنوب» وانخساف القمر في مقاطراته الحقيقية يدل على عدم خروج' مركزها في هذه الجهات 
الأربع. وأما عدم خروجه إلى إحدى ‏ جهدي الشرق / والغرب”2 فيدلٌ عليه أن زمان ازدياد ارتفاع الكواكب من 
الأفق إلى الدائرة المسمّاة بنصف النهار ياوي زمان انتقاص ارتفاعها منها إلى الأفق»!؟ نظهر أن مركز حجم 

الأرض -وهو مركز ثقلها في الظاهر- ليس خارجًا عن مركز العالم في شيء من الجهات خروجًا يحسٌ به.(ت» 

-١5[‏ 144.] (قوله: والآأرض شقَافةٌ) أي: الأرض البسيطة -إن وُحِدَتْ- شفَافةَ لا لون لها في نفسها ولا 
ضوء. وأما الأرض المختلطة بغيرها فلها لون -وإن كان ضعيفًا-؛ لغلبة الأجزاء الأرضية. وهذا هو المراد بقوله 

«أي: الشقَافيةٌ أغلب إلخ.». 

[15.16:4.] (قوله: طبقةٌ تميل إلى مُحُوضّة الأرضية) وهي التي عند المركز؛ 

١ 1‏ ب- خروج؛ صح هامش. 

لأن الظاهر عدم وصول المائية إلى هناك. 

متهوات 

4 وفي هامش ك: وأما عدم خروجه إلى غير هذه الجهات فلأنه يلزم مع ما ذكر إمكان انخساف القمر في غير مقاطراته الحقيقية 
للشمس. واللوازم بأسرها باطلة. "شرح نظام الدين للتذكرة“. 

(ب) وفي هامش د: دائرة الأفق دائرةٌ عظيمةٌ تفصل بين ما يرى من الفلك وبين ما لا يرى؛ وبالنسبة إليها يعرف الطلوع والغروب» 
وقطباها سمت الرأس والقدم؛ وتنصف معدل النهار بقطبين. لا يقال لإحداهما ”نقطة المشرق“ والأخرى ”نقطة المغرب"؛ 
ويقال للخط الواصل بينهما ”خط المشرق والمغرب". 

(ت) وفي هامش د: فمن الدوائر العظام المشهورة معدّل التهاره أعنى: : منطقة الفلك الأعظم. وإنما سيت هذه المنطقة معدّل النهار لتساوي 
الليل والنهار دائمًا في المواضع التي تُمَى هي سمت رأسهاء ولأن الشمس إذا سامتها اعتدل الليل والنهار في جميع النواحي. 


تسديد القواعد 

ومنها: أنها ينقلب كل منها إلى الغيرء ويهذا الاعتبار تُسمّى أصولٌ الكون والفساد. 

ومنها: أنها تنحلٌ المركبات إليهاء وبهذا الاعتبار تُسمّى عناصر. 

ومنها: أنها تتركب المركبات منهاء وبهذا الاعتبار تُسمّى أَُسْطْمُسَاتٍ. والدليل على أن المركبات أسطقساتها 
هذه الأربعة الاستقراء. 

قيل: النار غير موجودة في المركبات؛ لأنها لا تَنْزِلُ عن الأثير إلا بالقسرء ولا قاسر هناك ولا تون عن 
غيرها؛ لأن استعداد الجزء المخلوط بغير النار لقبول النارية أضعف من استعداده لقبول غيرها. 

أجيب بأن المُعِدَ -كإسخان الشمس وغيرها- إذا صار غالبًا على سائر الأجزاء صَيْرَ الاستعدادٌ لقبول النارية أقوى. 


[؟.6.5. حدوث المركبات] 
[155.] قال: وهي حادثةٌ عند تَفَاعْلٍ ب بعضِها في بعض» فتَفْعَلٌ | لكيفيةٌ في المادة فتكْسر صرافة كيفتتهاء' 
وتَخضل كيفيةٌ متشابهةٌ في الكل متوسّطةٌ هي المزاج مع حفظ صور البسائط. 
أقول: لا شكٌ أن المركبات حادئةٌ؛ وذلك لأنها تحصل باجتماع العناصر وتََاعْيها بكيفياتهاء وذلك لا يتم 
إلا بالحركة» فتكون وجوداتها مسبوقة بالحركة؛ فتكون مسبوقة بالزمان» فتكون حادثةٌ؛ 50-6 
ولهذا" قال: «وهي حادثة عند تَفاعْلٍ بعضها في بعضص». * ف: فلهذا. 
حاشية الجرجاني 
].١ .156[‏ (قوله: ومنها: أنها تنحلّ المركبات إليهاء وبهذا الاعتبار تُسمّى عناصرٌ) منهم من عكسء فجعلها 
بهذا الاعتبار أُسْطْقُمَاتء وباعتبار أنها يتركب منها المركّبات عناصرٌ. 
[155- 7.] (قوله: والدليل على أن المركبات أَسطْقسَائُها هذه الأربعة الاستقرائ) ودلك بتحليل المركب 
بالقرع والإنبيق؛ إذ يظهر منه هناك أجزاء أرضية ومائية وهوائية' بخارية. وأما النارية فلابدٌ منها للطبخ والنضج.”» 
.١65[‏ *.] (قوله: لأنها لا تَنْزِلُ عن الأثير إلخ.) يرد عليه أنه منقوض بوجود لويد ررمي عل 
النار عندناء ولهم طريقة أخرَى هي أن النار إذا اختلطت بما يغمرها من الأجزاء ين 
الأر ضة ئس فانها تتطفء" فلا تق نا" ؟ ك: وأجيب. 
رضية والمائية فإنها تنطفئ»" فلا تبقى نارًا. ض - (قوله: لأنها لا تَنْزل 
أجيب" بأن حافظ التركيب يحفظها عن الانطقاء.» عن الأثير إلخ.) يرد عليه... 
َ 3 5 أجيب بأن حافظ التركيب 
[كمت ].١‏ (قوله: فتكون مسبوقة بالزمان) فتكون حادثة لا نزاع في أن كلّ واحد يحفظها عن الانطفاءء صح 
من المركبات المعدئية والنباتية والحيوانية حادثٌ بحسب شخصه؛ لما ذكره. إنما هامش. 
1 اك 2000 5 007 ا 5 ك ض: أشخاصها. 
النزاع في حدوث أنواعها المحفوظة بتعاقب الأشخاص"" وقد تقدّم** أن الأنواع .+ انط الفقرة .م 
المتوالدة' يجب أن تكون قديمةً عند الحكماء. وأما المتولّدة فمحتملة للأمرين. * غ: المتولدة. 


- منهوات 
0( وفي هامش ك: قد يقال: إن الهواء حارٌء فجاز أن تكون مُنْضِجًا. وأيضًا: أشعّة الكواكب -سيّما الشمس- تكفي فيه. "أخ“. [لعله 
يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 


كف وفي هامش ك: ولعله قيل بحث الماهية بمقدار خمة أوراق»!" فإنه قال هنا: «وأما المركبات العنصرية المتوالدة إلخ.». ”لي 
ليعني: ناسخ ك]". | (" انظر: الفقرة 86. ؟. 


1 


زءلادظ] 


1 


تسديد القواعد 

والأسطقسات إذا امتزجت استحالت في كيفياتها المنضادة المنبعثة عن قواها بأن تَفْعَلَ كيفيةٌ كلّ منها في 
مادة الأخرى فَتَكْسِرَ صرافة كيفيةٍ الأُخْرَىء فاستحالت في كيفياتها حر سل بها كيني مشابية ف الكل 
متوسطةٌ توسَطًا ماء وتلك الكيفية المتوسّطة هي المزاج؛ ولم تُفسِد صورٌ البسائط. 

واعلم أن العناصر إذا امتزجت وتفاعلت فلا يمكن أن يفعل كلّ واحد منها في الآخر من حيث ينفعل 
عن ذلك؛ لأن فعلّ كل منها إن كان مع انفعاله لزم أن يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء آخر غالبا مغلوبًا 
معاء وإن كان فعلّه في الآخر متقدمًا على انفعاله عنه يلزم أن يكون الآخر المغلوب غالبًا عليه» وإن كان بعد 
انفعاله عنه يلزم أن يكون غالبًا بعد ما كان مغلوبًاء فإذن لابدّ وأن يكون فعلُ كل منها في الآخر من جهة غير 
جهة انفعاله. 

ولا يجوز أن يكون من حيث المادة فاعلا؛ لأن الهيولى من حيث هي هيولى' قابلةٌ» 
والقابل من حيث هو قابل لا يكون فاعلًا. 00 
حاشية الججرجاني 

[1657. ؟.] (قوله: والأسطقسات إذا امتزجت استحالت في كيفياتها المتضادة) قال الإمام: إن حمل التضادٌ 
ههنا على الحقيقي الذي يكون بين شيئين في غاية التخالف لم يكن الكلام متناولُا للمزاج الثاني الواقع بين 
أسطقساتٍ ممتزجةٍ قد انكسرت كيفيّاتها الأول بحسب المزاج الأول» كما في تركيب الزئبق بالكبريت؛ إذ ليس 
بين مزاجهما غاية البعد. وإن حمل على التخالف مطلقًا تناول الكلّ.' 

ورد" ذلك” بأنه لا حاجة إلى حمل الكلام / على خلاف المصطلح؛ فإن المركّبات بعضها حارّ» وبعضها 
بارد» وبعضها رطبء» وبعضها يابس» وكما أن بين السواد والبياض على الإطلاق تضادًا وغاية الخلاف كذلك 
بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليوسة." 

.١107[‏ *.] (قوله: فاستحالت في كيفياتها) أي: تحرّكت الأسطقسّات في كيفياتها؛ لأن الكيفية» نفسها لا 
تتحرّك؛ فلا تستحيل؛ بل تتبدّل ومحلها -أعني المادة- يتحرّك ويستحيل في الكيفية. 

.١51[‏ 4.] (قوله: فلا يمكن أن يفعل كلّ واحد منها في الآخر من حيث 
يفعل عن ذلك) مثلًا إذا فُرضٌ أنها" فاعلة بكيفياتها ومنفعلة في كيفياتها ‏ ' 0 
كانت كيفيةٌ كلّ واحد منها فاعلةً ومنفعلة؛ فيلزم ما ذكر؛ لأن الفعل إما قبل 2 قول الإمام من شرح الإشارات 
الانفعال أو بعده أو معه» وكذا الحال إذا قُرِض كونها فاعلة بصورها ومنفعلة ‏ للطوسي. انظر: شرح الإشارات 


في صورهاء أو فاعلةٌ بموادتها ومتفعلةٌ في مواقها. : 00 بن 
[161. 0.] (قوله: لأن الهيولى من حيث هي هيولى قابلة) فلا تكون من ' الوذ لسماكمات اارازي' 

هذه الحيثية فاعلة» وأيضًا: كون الهيولى كاسرةً إنما يكون بواسطة الكيفية» كما ؟ غ: الكيفيات. 

ذكره في الصورة» فيلزم ههنا أيضًا ما لزم هناك قطعًا. 5 غ - أنهاء صح هامش. 


منتهوات 

(1) وفي هامش ك: فإن قيل: هذا الردّ مردودٌ؛ لجواز حصول المزاج الثاني من تركيب الأسطقسات الممتزجة الحارّة؛ كما في بعض 
المعاجين المركّبة من الأدوية الحارّة الصرفة. قلنا: له أن يمنعه بناءُ على أنه لا يطلق المزاج على ما ليس فيه اتكسار وكسرء 
ومثله من قبيل اجتماع النيران والأضواء وغير ذلك مما ليس فيه مزاجء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 


ولا يجوز أن يكون الفاعل هو الصورةً» والكيفيةٌ هي المنكسرٌ؛ لأن الصورة إنما كير بواسطة الكيفية» فيلزم 
أن يكون الكاسر منكسرًاء والمنكسر كاسرًاء والشيء' فى حالة واحدة" كاسرًا 
7 لق 2 ١‏ ح ف: أو الشيء؛ ط + الواحد. 
ومتكسرًا؛ لأن مجموع الصورة والكيفية يكون كاسرًاء والمجموع أيضا متكسرًا. " ط + لايكون. 
1 0 : 000 * و - يكون كاسرا والمجموع أيضا 
والحق: أن الفاعل هو الكيفية» والمنفعل هو المادّة؟؛ ولذلك. يحصل مكسرا والحق أن القاعل 5 
المتوسط بين الحارٌ والبارد إذا امتزجا من غير حصول صورثين فيهماء ولا الكيفية» صح هامش. 
* انظر: تلخيص المحصل للطوسي» 
يلزم محال.؟ ص 167 
[5.151.] (قوله: لأن الصورة إنما تخسر بواسطة الكيفية) فإن الصورة النارية مثلّا تفعل بذاتها في مادّتها 
حرارة» وإذا امتزجت بالماء فإنما تكسر برودة الماء بتوسّط الحرارة» لا بذاتها وحدها. 
[7.151.] (قوله: لأن مجموع الصورة والكيفية يكون كاسرًا/ هذا ظاهر؛ لأن الفرض كون الصورة فاعلة 
بتوسّط الكيفية» فالكاسر بالحقيقة هو المجموع؛ لكن قوله «والمجموع أيضًا منكسرًا» منظورٌ فيه؛ لأن الفرض 
كون الكيفية منكسرةٌ» فالكاسر من الجانبين هو مجموع الصورة والكيفية» والمنكسر منهما هو الكيفية وحدهاء 
فلا محذور أصلا؛”" بل الصواب أن يقال: إن الكيفية المتوسّطة يجب أن تكون غالبةً» والكيفية المنفعلة يجب 
أن تكون مغلوبة» فيعود المحذور بحذافيره. 
[8.151.] (قوله: والحقٌ: أن الفاعل هو الكيفية» والمنفعل هو المادّة) حكم بأن الفاعل هو الكيفية وحدهاء 
أعني: بلا مشاركة الصورة» كما هو المشهور؛ لما' ذكره من أن الماء الحارٌ إذا امتزج بالماء البارد اتكسرت" 
الحرارة والبرودة»؛ وحصل” هناك كيفيةٌ متوسّطة بينهماء وليس هناك صورة مسكّنة. 
ويتجه عليه أنه لم لا يجوز أن تفعل صورةٌ واحدةٌ فعلين متقابلين -أعني: التسخين والتبريد- بتوسّط 
كيفيتين متقابلتين؛ أعني: الحرارة والبرودة.؟ وأما كونها فاعلةً» بلا مشاركة الهيولى”* / فلأنها قابلةً قبولا محضًا. الالو 
وحكم بأن المنفعل هو المادّة؛ لأن الانقعال من خواضها. 
ويرد عليه أن انفعال المادّة ههنا ليس إلا استحالتهاات؟ في كيفياتهاء وإذا ١‏ ض:ولما. 
كانت المادّة منفعلة فى الكيفية كانت الكيفية مغلوبةً بالضرورة؛ فكان الإشكال 5 
باقيَا بحاله. وقد يُورَدُ هذا بعبارة أخرى2» فيقال: انفعال مادَةٍ أحيهما عن ٠‏ هذا الوجه لنصير الحلي. انظر: 
كيفية الآخر' ليس إلا تكيفها بكيفية من جنس الكيفية الفاعلة, وذلك لا يكون 2 الحاشية لنصير الحلي» ؟7؟ظ. 
5 © ب - فاعلةء هامش. 
إلا بعد انعدام الكيفية الصرفة التي" للمادّة المنفعلة» فحيقذٍ نقول: فعل كل . ان - 
كيفية في مادّة الكيفية الأخرى: إما حال فعل الكيفية الأخرى في مادّة الأولى» " ك-التي. 
منهوات 
(1) وفي هامش د: لأن الغالب هو المجموع؛ والمغلوب جزؤه. 
(ب) وفي هامش د: فيه أن الهيولى قابلةً بالنسبة إلى فاعله؛ فلم لا يجوز أن تكون فاعلًا بالنسبة إلى شيءٍ آخَرَ؟ ”منه رحمه الله». 
(ت) وفي هامش ك: وهي الحركة في الكيف. ومعلوم أن الحركة معدّة لحمول المطلوب» وهو ههنا حصول الكيفية الثانية للمادة. 
”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
(ث) وفي هامش د: والمُورِدُ بهذه العبارة تَظَرَ إلى الكيفية الصرفة التي صارت معدومة بتأثير الكيفية الأولى» فعلى تأثيرها يلزم تأثير 
المعدوم. والمُورِدٌ بالعبارة السابقة نَُظَرَ إلى الكيفية التي صارت مغلوبة بالأولى: فعلى تقدير تأثيرها يلزم تأثير المغلوب. 
11 
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تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 


فيلزم كون المعدوم مُوْئِّرًا حال كونه معدومًا؛ وإما قبل فعل الأخرىء فيلزم أن تكون الكيفية الأخرى بعد 
انعدامها مُؤْبَّرةٌ في مادّة الأولى؛ وإما بعد فعل الأخرى» فيلزم أن تكون الكيفية الأولى بعد انعدامها مؤثّرة في 
مادة الأخرى.' 

فذهب بعضهى”) إلى أن المحيص ههنا”* أن يلتزم جواز كون” كيفية واحدة غالبة ومغلوبة في حالة واحدة 
من جهتين: غالبةً من جهة الصورة الفاعلة” ومغلوبة من جهة المادة“ المنفعلة. 

وذهب آخرون إلى أن الحقٌّ أن يقال: لا فعل ولا انفعال بين العناصر المجتمعة؛ بل اجتماعُها على صرافة 
كيفياتها متصمّرةٌ منماسّةٌ" معد تامٌّ لزوال تلك الكيفيات الصرفة!©» ووجودٍ كيفيةٍ أُخْرَى متوسطة بينها فائضةٍ 
من المبدأ على تلك العناصر؛ أو يقال: إن الفاعل هو الصورة» والمنفعل هو المادّة في كيفيتهاء" والكيفية 
المقارنة للصورة الفاعلة معدّة لفعلهاء والمعدّ يجوز انعدامه عند تأثير ١‏ 
العلّة في معلولها المتوقّف على إعداد ذلك المعدّء فيجوز انعدام الكيفيات ع عو عي 
المعدّة للموادٌ عند تأثير الصور في تلك الموادّء فاندفع الإلزام بكون الكاسر ' ضغ - كون؛ك +كل. 


تكسا والد : 07 *خ 9 بالفاعلية: 
متكسرّاء والمنكسر" كاسرّاء وكون المعدوم مُوْيُرًا.” 0 


ولقائل أن يقول على الأول: إن تلك الأجزاء المتصمّرة التي خلعت2 ٠‏ ك:مماسة. 
كدائها لضي بل لجل والقنال دكون مغارنة في الانتعداد» وك ماين "ف وكرت اضر 
كيفية متوسّطة متشابهة في الكّل2!2» وأن يقول على الثاني: إن إعداد كل كيفية * المذهب المذكور بقوله «فذهب 
لت بر 
من الكيفية المعدّة» فننقل الكلام إلى الإعداد؛ فتعود تلك الأقسام والإلزام. 00 


مئهوات 

(1) وفي هامش ك: قيل: هو مولانا قطب الدين. ولا يخفى أن الغالبية والمغلوبية متنافيتان لا تجتمعان أصلًاء سواء قيستا إلى شيء 
واحد أو شيئين. ألا يرى أنه قال الشريف في بحث الإمكان: إن الرجحان وعدمه لا يجتمعان في محل واحدء كما في كفتي 
الميزان؛ فإن تعدّد الفاعل لا يجوّرٌ اجتماع المتنافيين»7) فافهم. ”لي [يعني: ناخ ك]“. | (© انظر: الفقرة 58. لا 

(ب) وفي هامش ك: أي: في بحث المزاج؛ لا في قول الشارح «والحق»؛ إذ هو غير تام» فلابدٌ من تركه ومن اختيار كون الصورة 
فاعلة بتومط الكيفية. ”لي [يعني: ناسخ ك]*. 

(ت) وفي هامش ك: الظاهر المتبادر من قبد «الصرافة» هو زوالٌ سَوْرَتِها مع بقاء سائر المراتب المتوسطةء فإذا قبل بوجودٍ كيفيةٍ 
أُخْرَى فائفةٍ من المبدأ يلزم اجتماع المتمائلين في كل واحد من العناصر. اللّهم إلا أن يقال: المزاد بوتجود كيفية أشرى هو 
حصول الكيفية الملشمة من الكيفيات المتقاربة الفاترة على ما ذهب إليه الأطباء» وغاية الفرق بينهما هو القول بالانفعال 
والتفاعل وعدمه. فإن قيل: فعلى هذا المتبادر كيف يتوجه السؤال بقوله «ولقائل أن يقول على الأول إلخ.». قلنا: وجه الورود 
هو أنه إذا لم يكن ههنا تفاعلٌ ولا كر وانكارٌ لم يكن في صورة النار اقتضاءً لخصوص الكيفية الفاترة وحصولها فيها؛ بل 
لها استعدادٌ لحصول الكيفية الشديدة الصرفة. وكذا الحال في الماء والهواء والأرضء فلم يُوجّد مجح لحصول الكيفية الفاترة 
ههناء بخلاف مذهب الأطباء؛ إذ الكرٌ والاتكارٌ جَعَلا النار مستعدةٌ لهء فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]*. 

(ث) وفي هامش ك: وأما إذا خلعتها بها فلا تكون متفاوتةٌ في الاستعداد؛ إذ ماده كل منها قد صارت مجروحة أوَلَّاء ثم انعدمت تلك 
الكيفيات؛ وهذه الجراحة أخرجت الموادٌ عن التفاوت فى الامتعداد؛ فلا يرد هذا على مذهب الحكماء؛ فتأمل. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]”. 7 ١ ١‏ 


تسديد القواعد 
وقوله «كيفية متشابهة» أي: تكون تلك الكيفية متشابهةٌ في جميع أجزاء العناصر. وقوله «متوسطة» أي: 
الكيفية المنشابهة متوسّطةٌ بين كيفيات البسائط.' وقوله «مع حفظ صور البسائط» إشارةٌ إلى بطلان قول من يقول: 
"إن" البسائط إذا امتزجت" وانفعل بعضّها من بعض خلعت صورّها ام ب ا م 
١‏ و - وقوله كيفية متشابهة أي تكون تلك الكيفية متشابهة في جميع ‏ ' ج - إن. 
أجزاء العناصر وقوله متوسطة أي الكيفية المتشابهة متوسطة بين ” ح - امتزجت» صح هامش. 
كيفيات الائط؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


وما يُتومّم من أنه يجوز أن تكون كيفيات العناصر باقيةَ على صرافتها؛ لكنّها لغاية صغرها وشدّة امتزاجها 
لا يُمِيّز الحسٌ بين كيفياتها؛ بل يُدرِكُ المجموع معًا / على أنه كيفية واحدة» وهذا المقدار من الامتزاج كاف في 
فيضان صور المركبات عليها -فمستبعدٌ جدًا. كيف ودعوى بقاء الأجزاء بحالها في الماء الممتزج من الحارٌ 
والبارد البالغين في كيفيتهما مما يُعَدُ مكابرة. 

وذهب الأطباء إلى أن العناصر تستحيل في كيفياتهاء فتحصل لها كيفياتٌ متقاربةٌ فاترة بالقياس إلى تلك 
الكيفيات الشديدة الصرفة المتباعدة» فتلك الكيفيات المتقاربة الفاترة هي المزاج» فلا يكون المزاج كيفيةٌ واحدةٌ 
في الحقيقة؛ بل لها وحدة ما في الجملة. 

وذهب الحكماء إلى أنها بعد استحالتها في كيفياتها تخلع تلك الكيفيات بأسرها وتفيض عليها' كيفية 
واحدة حقيقة" هي" المزاج. 

وقد ظهر من هذه المباحث أنهم جعلوا كل واحدةٍ من الكيفيات الأربع مبدا للفعل والانفعال في تحصيل 
المزاج» وذلك لا ينافي تسمية الحرارة والبرودة بالفعليتين وتسمية الرطوبة واليبوسة بالانفعاليتين؛ لما مرّ.* 

.١51[‏ 5.] (قوله: أي: تككون تلك الكيفية متشابهة في جميع أجزاء ١‏ هن - وذهب الححكماء إلى أنها بعد 
العناصر) هذا على تقديرٍ خلع الكيفيات وفيضانٍ كيفيةٍ واحدةٍ في غاية اع ا 
الظهور. وأما على تقدير بقاء الكيفيات المتكسرة فلأن الأجزاء التاربة صحهامش. 
شحريق عير قيار حرجي لعو البرية: متتل لماكيدة حسفا 
بينهما' على وجه ماء والأجزاء المائية تستحيل في برودتها متوجّهة نحو + خ+تلك. 
الحرارة» فتحصل لها كيفية متوسّطة بينهما” على ذلك الوجه» وقش على 0 0 
ما ذكرنا حال الرطوبة واليبوسة»“ فتتشابه الكيفية في جميع أجزاء العناصر. " ب - على وجهما والأجزاء المائية 

].٠١ .102[‏ (قوله: أي: الكيفية المتشابهة متوشطةٌ بين كيفيات ا 
البسائط) لم يُرِدْ بذلك أنها في حاقٌ التوسط؟ بين تلك الكيفيات؛ بل أراد أن 2 ينهماء صح هامش. 


لثم »4 ض - فتحصل لها كيفية متوسطة 
لها توسّطا ما بينها'' بحيث تستسخن بالقياس إلى البرودة وتستبرد بالقياس 6 بببهما على ذلك الوجه» وقس على 


إلى الحرارة» وكذا الحال فى الرطوبة واليبوسة. ما ذكرنا حال الرطوبة والليومة. 
؟ِ ؟ ض: الوسط. 
].١١١157[‏ (قوله: إلى بطلان قول من يقول: "إن البسائط إذا امتزجت) “غ:ينهما. 
00 ا 0006 1 ''غ: من. 
د مذهبٌ اخترعه جممٌ في" زمان قريب من زمان الرئيس» على مأ ذكرء *انظر: الماء والعالم من طبيعيات 
في الشفاء ٠.‏ الشفاء لابن سيناء ؟/757. 


[الااظ] 
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[هو] 


[الاقو] 
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تسديد القواعد 

ولبست صورةً واحدةٌ فتصيرٌ لها هيولى واحدة وصورة واحدة» وهي صورةٌ متوسّطةٌ بين صور العناصر أو 
صورةٌ أُخْرَى من النوعيات على اختلاف الرائ ثين“؛ فإن صور البسائط / لو لم تكن محفوظةً لم يكن هناك مزاج؛ 
بل كونٌ وفساةً؛ لأن المزاج إنما يُتصوّر عند بقاء المُمترجات. 

والقول بالمزاج مبني على الاستحالة في الكيف. وقد أنكر طائفة من المتقدّمين» وهو أصحاب الخليط 
القائلون بأنه لا تْيْرَ في الكيفية وفي الصورة» ويزعمون أن العناصر الأربعة لا يُوجَد شيء منها صرفًا؛ بل هي 
مختلطةً من تلك الطبائع ومن سائر الطبائع النوعية. وإنما يُسعّى بالغالب الظاهرٌ منهاء ويَعْرِض لها عند ملاقاة 
الغير أن يَئِرْرَ منها ما كان كامنًا فيهاء فيَخْلِبَ ويَظْهَرَ للحس بعدما كان مغلوبًا' غاتيًا عنهء لا على أنه حَدَتٌ؛ بل 
على أنه بَرَن ويَكْمُنَ فيها ما كان بارزاء فيصيرٌ مغلوبًا وغائبًا بعدما كان غالبا وظاهرًا. 

وبإزائهم قومٌ يزعمون أن الظاهر ليس على سيل بروز؛ بل على سبيل نفوذ من غيره فيه؛ 


كالماء مثلاء فإنه إنما يتسحَّن بنفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له. البو مهلويا: 
حاشية الجرجاني 


[17.157.] (قوله: ولبست صورةً واحدة) هي صورة المركب الحالّة في مادَةٍ قد خلعت الصور النوعية 
التي كانت حَالَّة فيها وموجبة لتعدّدهاء فصارت واحدةً. فبعضهم ذهبوا إلى أن تلك الصورة' يجب أن تكون 
متوسّطة بين صور العناصر على قياس ما قيل في المزاج من توسّطه بين تلك" الكيفيات؛ وبعضهم / لم 
[151. +1.] (قوله: لم يكن هناك مزاجٌ؛ بل كونٌ وفسائ) قيل: قد يلتزم هذا القائل أن الموجود في جميع 
الامتزاجات بين المتخالفات المستتبعة لصور المركبات كونٌ وفسادٌء وأن ليس هناك استحالة فى الكيفيات 
وتوسّطٌ بينها على ما ذكرتموه؛ إذ لم ينتهض" دليل على بطلانه.* 
].١14 .151[‏ (قوله: والقول بالمزاج مبني على الاستحالة في الكيف) لِمَا عرفت من أن العناصر تستحيل 
في كيفياتهاء فتستقرٌ على كيفية وحدانية متشابهة متوسّطة بينها" 
على أحد الوجهين» أعني: مذهبي الحكيم والطبيب» فتلك الكيفية 000 
المتفرّعة على الحركة في الكيف المسمّاة بالاستحالة اصطلاحًا هي غ0 ببهض. 
المسمّاة بالمزاج عندهم؛ فيكون القول به مبيّا على الاستحالة في © ضن: بطلانها. | المعترض هو نصير الحلّي. 
١ .‏ و 2 00 1 انظر: الحاشية لنصير الحلّى: *5؟ظ-175و. 
الكيف. أي: التغتير والحركة فيه؛ وكذا القول بالمزاج يتوقف على يا 4 
الكون والفساد؛ لأن الأجزاء النارية التي في المركبات لا تنزل من ١‏ ب:آخر. 
الأشرء قلابدٌ مام تكةز ٠‏ العنا الأ ١‏ ' أناكاغورس (500 ق.م. - 4158 ق.م.) هو 
ثيرء فلابد من تكوّنها من العناصر الآخر فلوف من أحد الفلاسفة الملطين. ولد 
[155. 16.] (قوله: وقد أنكر طائفة من المتقدّمين) ذهب في كلازومني. ذهب إلى أن الشمس هي 
أتكساغورس" وأصحابه المستون بأصحاب الخليط إلى أن لهي ملتهية: والقمر من الأرض؛ وليست آلهة؛ 
5-0 1 7 ب الخليط إلي انه لا تخدر ولذلك حكموا عليه بالقتل؛ وأنقذه السياسي 
في الكيفية أصلاء لا دفعة ولا تدريجّاء أي: لا حركة فيها ولا انتقال الشهير يركليس من الموت» فتوجه إلى مصرء 
دفعبًا؛ ولا تغيّر فى الصورة” أيضاء أي: لا كون ولا فساد فيها. وطاف ببعض البلاد» ثم عاد إلى بلده» ومات 
3 7 فيها. وهو أوّل من قال بالكمون والظهور. 
[115.155.] (قوله: ومن سائر الطبائع النوعية) كاللحم والعظم الملل والنحل للشهرستاني» 02/6ام-؟/50. 
وا لعصب والتمر والعسمل والعنب. ك: الصور. 


تسديد القواعد 

والمذهبان مُشتركان في أن الماء لم يصر حارًا؛ بل الحار أجزاءً ناريةً خالطته؛ ومُفترقان' بأن أحدهما يَرى 
أن النار برزت من داخل الماء؛ والثاني أنها وردت عليه من خخارجه. والقول بالمزاج لا يمكن إلا بعد بطلان 
هذين المذهبين. 

والذي يدل على بطلان المذهب الأول أن النار الكثيرة تنفصل عن خشبة القَضَىء وتبقى في ظاهر الجمر 
وباطنه ما لو' كانت كامنة فيها لأحرقتهاء فلا يسع عقلك أن يحكم بكمون جميع" الثارية المنفصلة عنها 
والباقية فيها. 

والذي يدل على بطلان المذهب الثاني حدوتٌ السخونة عند الحركة العنيفة فيما يَغْلِبِ 500 
عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية من غير حصول نار غريبةٍ يمكن نفوذها في المتسحّن * «انفلو. 
كالمحكوك: وهو الشيء اليابس الصلب الذي يماسّه مثلّه مماسّةً عنيفةٌ كخشبتين يابستين» ‏ " ط+الأجزاء. 

حاشية المجرجاني 

[17.157.] (قوله: والمذهبان مُشتركان) يعني: أن مذهبي البروز والنفوذٍ متقاربان يشتركان' في أنه لا 
استحالة في كيفيات العناصر أصلًاء ولا تبدّل في صورها النوعية قطمًا؛ بل إذا غلبت الأجزاء النارية ظهرت 
الحرارة؛ ويُسمّى المشتمل عليها وعلى أجزاء من' عناصر أخر مغلوبة بالنار. وإذا غلبت الأجزاء الهوائية أو 
المائية أو الأرضية ظهرت كيفياتهاء وتسقى بأسمائهاء وقد تظهر الكيفيات" بأدنى غلية» فلا تتغيّر الأسماء؛ وكذا 
الحال في سائر الطبائع النوعية. والذي دعاهم إلى هذين المذهبين حُكْمُهِمِ بامتناع كون الشيء عن لا شيء 
وامتناع صيرورة شيء شيئًا آخر. 

[107- 18.] (قوله: والقول بالمزاج لا يمكن إلا بعد بطلان هذين المذهبين) أي: يتوقف على بطلانهما وإن 
لم يكن هذا البطلان كافيًا في تحقّقه؛ بل لابدّ مع ذلك من إثبات تغيّر كيفيات العناصر الممتزجة في المركبات. 

[15..161.] (قوله: فلا يسع عقلك أن يحكم بكمون جميع الأجزاء النارية المنفصلة عنها والباقية فيها) 
أي: لا يسعك أن تحكم بكمون الجميع في تلك / الخشبة؛ بل ولا بكمون الباقي فيها عند التجمّر مع عدم 
احتراقها كمونًا لا يكون معه برورٌ بِرَضٍ ولا سَحْقٍ» ولا إدراكُ بلميس ولا نظرء وكذا لا يمكنك أن تصدّق بوجود 
جميع النارية الغاشية* في الزجاج الذائب كامنةً فيه قبل ذَُوَبَانِه؛ لأنه قاف لاليطتم نفودٌ 
البصر فيه والإحساسٌ بما في باطنه. اده 

[151. 70.] (قوله: فيما يَعْلِب عليه أحد العناصر الثلاثة الباقية) فالمحكوك مما ؟ ا 
فلجحة الأرضية كما ذكره. وأبا فنا بعلب عله الحائية لكالجخقخص: ودر اليم 00 
الرطب كالماء واللبن مثلاء إذا حُرَك تحريكا عنيثًا فإنه يتسحّن. وليس هناك نارٌ غريبة ‏ ,. 
تنفذ فيه وكيف يُنصوّر نفوذ النارية فيه إذا كان في إناء مُشتَخضفف»”) كالنحاس مثلاء وما " ك:شد. 
يغلب عليه الهوائية؛ كالمُخلخَل: وهو الجسم الذي يُرَفّقَ قوامٌه بالقسر؛ كالهواء الذي" ” 0 
في داخل كُورٍ الحدّادين؛ فإنه إذا سد" منافده وأَلِحٌّ عليه بالنفخ رقٌ* قوامه» وتسخَّن بلا " انظر: الققرة .٠64‏ 
نارية غريبة هناك. نعمء إذا زيد' في الإلحاح يكون نارّاء كما مرّ؛'' ولا يمكن للعاقل الع واه 
متهوات 
لك وفي هامش ع: أي: مُشَّيْدٍ لا يمكن النفوذ فيه من خارج. 


ب - الذي. 


[الالظ] 
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تسديد القواعد 


فإن المحكوكة منهما' نَحْمَى؛ بل تحترق من غير نارء وهو مما تَخْلِب عليه الأرضية. 


[؟5.7. المزاج] 

[161.] قال: ثم تختلف الأمزجة في الإعداد يحسب قربها ويعدها من الاعتدال» مع عدم تناهيها بحسب 
الشخص؛ وإن كان لكل نوع طرًا إفراطٍ وتفريط» وهي تسعة. 

أقول: المزاج هو الْمُعِدٌ لحصول صور المركّبات من المعدنيات والنباتات والحيوانات. 

بيان ذلك: أن المركبات ثلاثة: ذو صورةٍ لا نفس له" ويُسَمّى معدتياه وذو صووق ' ج:منها. 
هي" نفسٌ غاذية وناميةٌ» ومولّدةٌ للمئلء لا حسٌ ولا حركة إرادية لها ويُسمّى نانًا؛ وذو م 
صورقء هي؟ نفس غاذية ونامية» ومولّدةٌ للمثل وحسّاسة متحركة بالإرادةة ويُسكَى حيوانًا. * ونله. 

حاشية الجرجاني 
أن يحكم بأن تلك النار نفذت إليه من خارج؛ أو كانت كامنة' هناك. 

[10151.] (قوله: بل تحترق من غير نار) قيل: لذلك القائل أن يقول: إن الحاكٌ أفاد المادّة الهوائية 
المجاورة للمحكوكة استعداد تكوّنها ناراء فتكوّنت» فالحرارة المحسوسة من المحكوك هي حرارة تلك النار» 
فلا استحالة للمحكوك في كيفيته.” 

وأنت تعلم أن ذلك القائل إنما ارتكب مذهبه دفعًا للتغيّر في الكيفيات والتبدّل في الصورء فكيف يلتزم 
التبدّل في الصور ههنا هربًا من التغيّر في الكيفيات» فيصير” كالهارب من المطر إلى الميزاب. نعم هذه شبهة 
واهية ربما تُورّد دفعًا لتغيّر المحكوك في الكيفية. وجوابها أنا نعلم حدوث الحرارة في المحكوكين من غير أن 
تحدث هناك نار كما إذا حكٌ إحدى اليدين بالأخرى. 

].١ 151[‏ (قوله: ثم تختلف الأمزجة في الإعداد) يعني: أن الأمزجة -مع“ كونها متشاركة في أنها كيفيةٌ 
وحدانيةٌ متشابهةٌ حادئةٌ من تفاعل العناصر متوسّطةٌ بين كيفياتها- متخالفة في إعداد محالّها لقبول صور 
المرقبات التي لا تتناهى" أشخاصها. 

قالوا: إن العناصر المتعدّدة إذا امتزجت وتفاعلت بكيفياتها واستقردت على كيفية وحدانية صارت واحدةً 
من هذه الجهة مناسبة للمبدأ الذي هو أَحَدِيَ الذاتء فاستحقّت لاستعدادها ومناسبتها أن يفيض" منه عليها ما 
يحفظ تركيبها ويقسرها على الاجتماع / مدَّةٌ ولولاه لتداعت سريعًا إلى الافتراق بمقتضى طباعها. 

[151. 7.] (قوله: ذو صورة لا نفس لمم اي له صوزا وي منوّعة ا 0000 
تحفظ تركيبه. ولا تصدر عنها أفاعيل مختلفة أصلاء ولا فعل واحدٌ بشعور 0 يحكم بان تلك النار تمذت إلبه من 
حتى تُسمّى نفسًا. والحاصل أن المركّب التامّ الذي له صورةٌ منوّعةٌ وير ججى 2 خارج أوكانت كامنة صح هامش. 
بقاؤٌه زمانًا إما أن يكون له نشو ونماءً أو لاء فالئاني هو المعدني» والأوّل إما أن ١‏ وا يدول 
يكون له حسٌ وحركة إراديةً أو لاء فالئاني هو النبات؛ وله صورةٌ جوهرية منوّعةٌ ' غ: ويكون. 
ُسمى نفسا نباتية تحفظ تركيبه» وتصدر عنها بلا شعور أفاعيلُ متفئنة" من التغذية ' ؛ ب - مع" 


1 5 ض: تتحصر. 
والتنمية وتوليد المثل؛ والأوّل هو الحيوان» وله صورةٌ نُسمّى نفسًا حيوانية تحفظ  ١‏ ب: يقتضي. 
التركيبء وتصدر عنها تلك الأفاعيل مع الإحساس والحركة الإرادية. اشر مخلفة: 


تسديد القواعد 


وجميع هذه الصور كمالاتٌ أُولّىء فإن الكمال ينقسم إلى منوّع هو صورةٌ كالصورة الإنسانية»' وهو أَوْلُ شيءٍ 
يحل في المادة؛ وإلى غير منوّع هو عرض كالضحكء وهو كمال ئانٍ يَعرِضٌ للنوع بعد الكمال الأول فهذه 
الصور كمالاتٌ مختلفةٌ الآثارء يصدر من الحيواني ما يصدر من النباتي» ومن النباتي 
ما يصدر من المعدني» من غير عكس. ١‏ ج ح ف: كالإنسانية. 


حاشية الجرجاني 

وقد يقال:' لم ينتهض' دليلٌ على أن المعدني والنبات ليس لهما حسٌ وحركة إرادية» وأن المعدني ليس 
له تغذٍ ونموٌ. غايته عدم الوجدان؛ وإنه لا يدل على العدم." 

وقد يتمسك في شعور النبات واختياره في الحركة بما يُشاهّد من ميلانه عن سَمْتٍ استقامته* في الصعود 
إذا كان هناك مانع؛ فإنه قبل أن يصل إلى ذلك المانع يَعْوَّجُ ثم إذا جاوزه عاد إلى تلك الاستقامة» وفي شجرة 
الدخل والبَقْطِينَ!!) أماراث شاهدةٌ بذلك. ويتمشك في اغتذاء المعدنيات بما يظهر على المرجان المستى 
بِالبْسّد من هيئة النماء؛!*؟ ولذلك قيل: هو مُقرّب' المعدنييات وأقرب معدني إلى النبات» كما أن النخل' مُقَوَب" 
النباتء* وأقرب نباتٍ إلى الحيوانات.*/3' وذهب بعضهم إلى أن طبائع العناصر البسيطة لها شعورٌ ما" وإن لم 
يترتّب عليه حركة إرادية. 

واعلم أن أمثال هذه الاحتمالات المنقدحة لا تنتكشف إلا عن ذي بصيرةٍ نافذةٍ ينضمّ حدسّه إلى الأمور 
الظاهرة بحسب الوجدان والتتبع؛ فيتكشف صَبَابُها'' عن نور بصيرته» فيشاهد به الأشياء على ما هي عليه بقدر 
ما يفي به فكرتُه وحدسه وقلّما تخلو مسألة حكمية عن الحاجة إلى مساعدة الفكرة بالحدس؛ وقد صرّح 
بعضهم بذلك في كثير من مسائلها. 0 

[101. *.] (قوله: كمالاتٌ أُولّى) هي الصور”" المنوّعة؛ فإنها بحلولها ا 
في الموادٌ نُحَضِل الأنواع أوَلّاء ثم تترتب عليها خواضها وآثارها المسيناة " هذا القول لنصير الحلي. انظر: 

الحاشية لنصير الحلّى: 77او. 

بالكمالات الثانية. 3 
[101- 4.] (قوله: كالصورة الإنسانية) أي: صورتها” النوعية الحالّة في : ار 
مادّتها المُحَضّلة لنوع البدن الإنساني التي هي كالآلة /للنفس الناطقة في »ضع 58 
التصرّف في البدن وأجزائه. وأما النفس الناطقة فإنها وإن كانت كمال أوَلّغ1 4 ض ل: الباتات'غ: للبات. 
ومنوّعةٌ في الحقيقة ومبداً للآثار والخواض الإنسانية؛ لكنّها ليست حالَةٌ في ؟ غ: الجوانة 


[“لالرظ] 


3 ّ 00 
المادّة؛ بل متعلقة بها؛ فلا تستّى صورة إلا مجازاء. ١غ:‏ بضبابها. 
[/101. 6.] (قوله: يصدر من الحيواني ما يصدر من التباتي [لخ.) وذلك لأن ا 


تصعّر"' العناصر وامتزاجها على مراتب متفاوتة» وبذلك تتفاوت حال الأمزجة ‏ “غ:اولا. 
بالقرب والبعد مقيسةً إلى الاعتدال» فتفاوت محالّها فى الاستعداد والوحدة' 'غ: تصور. 


-- منهوات 
(أ) وفي هامش د: وهو ما لا ساق له من النباتات» كالقرع. 
(ب) وفي هامش د: وإنما قيّد المرجان بالبُشد؛ لأن المرجان يُطلّق على اللؤلؤ الصغير. 
(ت) وفي هامش د: وقيل أيضًا: من المعدنيات ما وصل إلى أفق النباتية» ومن النباتات ما وصل إليه إلى أفق الحيوانية. 
11 


[6ل/ازاو] 


ينا 


تسديد القواعد 

وكلّ واحد من هذه الثلاثة جنسش لأنواع لا تتحصرء بعضها فوق بعضء وكذلك يشتمل كل نوع على أصناف» 
وكلّ صنف على أشخاصٍ لا حصر لهاء بحيث لا يتشابه اثنان من الأنواع» ولا من الأصناف» ولا من الأشخاص. 
وليس هذا الاختلاف بسبب الهيولى» ولا بسيب الجسمية؛ فإنهما يشتركان» ولا بسبب المبدأ المفارق» فإنه 
أحَدِيُ الذات متساوي النسبةٍ إلى جميع الناديات» فهو إذن بسبب أمور مختلفة. والأمور المختلفة في الهيولى 
هي الصور الأربع النوعية التي للعناصر التي هي موادٌ المركبات. والاختلاف ليس بسبب هذه الصور أنفسها؛ لأن 
الاختلاف الذي يكون بسببها لا يزيد على أربعة» فهو إذن بحسب أحوالها في التركيب وفيما يَعرض بعد التركيب 
من الأمزجة» فإن التركيب يختلف باختلاف مقادير الأسطقساتء والمزاجاتثٌ تختلف باختلاف التراكيب. 

حاشية الجرجاني 
الموجبة للمناسبة» فتفاوت' الصور الفائضة عليها كمالا ونقصانّاء ولما كان المركّب المعدني بعد المزاج 
عن الاعتدال ضعيفٌ الوحدةٍ استحقٌ صورة ناقصة قليلة الأثر بعيدة المناسبة. ولما كان النباتي أقرب منه إلى 
الاعتدال والوحدة استحقٌ صورةً أكملّ وأكثرٌ آثارّاء والحيوان أقرب إلى الاعتدال والوحدة من النبات فاستحقٌ 
صورةً أشرف وأشبة بالمبدأ الفياض. 

[7-151.] (قوله: وكلّ واحد من هذه الثلاثة) أي: المعدني والنباتي والحيواني جنسٌ يشتمل على أنواع لا 
تنحصر في عددٍ بعضُ تلك الأنواع فوق بعض؛ فيكون هناك أنواعٌ إضافية تتهي بأنواع حقيقيةٍ يشتمل كلّ نوع 
حقيقي منها على أصناف متكثّرةٍ يشتمل” كلّ صنف منها على أشخاصٍ لا حصر لها. والأظهر أن يراد بالفوقية 
شرف بعض الأنواع على بعض في ظهور الآثار” والخواض. 

[1017. 7.] (قوله: بحيث لا يتشابه اثنان من الأنواع) أي: تلك الأنواع الحقيقية مع اشتراكها في أحد 
الأجناس الثلاثة وما يجوز أن* يكون تحته من الأجناس التي فوق تلك الأنواع متخالفة بحيث لا تُعَدُ متشابهة» 
وكذا الحال في الأصناف والأشخاص مع كونها متشاركة في أمور أكثر مما يشارك فيه الأنواع. 

[101. 8.] (قوله: وليس هذا الاختلاف) أي: ليس الاختلاف الواقع في المركّبات نوعًا وصنقًا وشخصًا 
مستندًا إلى الهيولى العنصرية» ولا إلى الصورة الجسمية؛ لكونهما مشتركتين بين المركّبات بأسرهاء فلا يقتضيان 
اختلاقًا بينها" بوجي ولا إلى المبدأ المفارق؛ لأنه أَحَدِيَ الذات متساوي النسبة إلى جميع الماديات؛ فلا يتصوّر 
منه اختلاف فيها. 

وردٌ هذا بمنع تساوي النسبة؛ إذ يجوز أن يكون للمفارقات اجتماعٌ 


مخصوصٌ يقتضي بتلك الخصوصية أثرًا مخصوصًا في مادَةٍ مخصوصةٍ ١‏ غ: تتعاقب. 
أ : 0000 2 " ب - يشتمل. 
دون أخرىء كما ذكره المصئّف في اختصاصٍ ثُمَرٍ التداوير والكواكب ٠‏ م: على بعض بالآثار 


/ بجانب من الفلك دون جانب مع بساطته؛' فإنه أحال هذا الاختلاف إلى ؛ غ- يجوزآن. 

ا ذلك الثلك :2 . 3700 ٠‏ 9غ:بينهما. 
العلة المقتضية لوجود ذلك الفلك» وقال: كما أن اختلاف الآثار يجوز * انطر: الحاشية لنصير الحلي؛ 0 
أن يستند" إلى العلل القابلية يجوز أيضا أن يستد إلى العلل الفاعلية.* وقارن: شرح الإشارات للرازي؛ 15٠/7‏ 

95 2 0000 5 د ' ض - يجوز أن يستند. 
وأما ادّعاء كون الفاعل مختارًا يَفْعَل ما يشاء باختياره ويخصّ كل 6 انظر: شرح الإشارات للطوسي» نذلكية 

شيءٍ بما تقتضيه حكمتّه فهو الدين القويم'' والصراط المستقيم الذي * انطر: الحائية لنصير الحلّي؛ 587و. 
يُنْجِي العقولٌ عن مهالكها ويهديها لتفويض الأمور إلى مدبّرها ومالكها.  "‏ ك2 القوي. 


تسديد القواعد 
ولما كان إمكان انقسام الأسطقسات غير متناه كان إمكان التراكيب' 
و متا" سان ركان الاو وذ قد سناد ا مرف الحموو وت ا 32 اوت التزاكبمد عاش 
غير متناوء" فكان" إمكان الأمزجة غيرَ متناه» وتلك الاختلافات الواقعة 5 قا ركان رو نمطا 
في الأمزجة هي أسبابٌ مُعِدَةَ لاختلاف المركبات» فكان إمكان أشخاص 2 * ح:ركان. 
المركبات غير متناه. 
حاشية الجبرجاني 
ولعلّ الفائدة الكبرى في أمثال هذه المباحث والتنقير عنها وتدقيق النظر في مبانيها أن يَظْهَرَ للعقول عجزها عن 
معرفة المصنوعات وبدائع صنعهاء كظهور المحسوسات التي لا شبهة فيهاء فتَغْلّم حينئدٍ أن لا سبيل لها' إلى 
حريم الكبرياء وجناب قدسهاء فتُطْرِق هناك عجرًا وانكسارًاء وتتضرّع بين يدي سيّدها ومولاها حالًا ومقالاء 
فيتداركها الرحمن بأنوار هدايته» ويقرّبها إليه رُلفى برحمته؛ أولئك <ِالَدِينََهْتَدَوه [مريم 77/15] ٠‏ رَأوْلتِيكَ هُمُ 
لْمَايرُونَ» [التوبة» 70/4]. وأما الواقعون” في شبهات العقول والأوهام الخايطون في ظلماتها والمفتخرون بما 
أزوا" من تمويهاتها فسوف يتذكرون إذا سُليت عن؟ أنفسهم جلابيئهاٍ وظهرت لهم نقصائهاء * و <أنَلهمْالدٍ كُرَى)4 
[الدخان 4 4/لل]ء» (أَوْلتِك يادوت من مكان بعِيو4 [فقلت. ٠ ]1::/4١‏ (رَأوْلَِيكَ هم الْخَِرُونَ» [التوبق 4/4ة]. 


[لا0١.‏ 8 (قوله: ولما كان إمكان انقسام الأسطقسات غير متناه» كان إمكان التراكيب غُيرَ متناه» اعترض 
عليه بأن الأجزاء التي يحدث يسببها المزاج هي الأجزاء الخارجية» وتلك متناهية. وأما الأجزاء الوهمية -وإن 
كانت غير متناهية- فاختلافها لا يوجب اختلاقًا في المزاج خارجًاء كما هو مطلوبكم.١‏ 


والجواب: أن الأجزاء المأخخوذة من العناصر في المركبات ترد إليها بفسخ 
التركيب وإزالةٍ صورها” الجامعة إياهاء ثم يحدث من تلك الأجزاء وحدها أو ' ب - لهاء صح هامش. 
ا : 0 0 * ض ب: الواقفون. 
مع غيرها أو من بعضها وحده أو مع غيره مركّبٌ آخرٌء ومثل هذا التقسيم الوارد  ٠‏ و راو. 
على العناصر يجوز أن يكون غير متناه حاصلًا في الخارج في الأزمنة الماضية * ض-عن. 
التعاقب» وكذا في الأزمنة الآتية؛ بل مذهبهم أن الأمزجة الحاصلة ؤي" * ب: بصفاتها. 
علىٍ : 0 3 0 0 هبهم 0 0 كك 7 ض: المشهور. | المعترض هو 
7 الماضية غير متناهية» وأن الأمزجة التي ستحصل في المركبات الآتية تصير الحلّي. انظر: الحاشية 
تقف على حدٍّ.* وليس ذلك بالقياس إلى جميع أشخاص الأنواع / المندرجة لنصير الحلّي» ؟17و. 
4 ف تها. 
0 الثلاثة؛ ئة؛ بل بالقياس إلى أشخاص كل نوع منها. 1 5 


إنما المستحيل أن يُوْحَدَ*' ' من عنصر جزءً» ثم جزَءٌ آخنُ وهكذاء ولا" يرد ٠ك‏ -لايقف على حد. 
إليه'' شيء من تلك الأجزاء؛ ويكونَ هذا التفسيم غير متناه في الخارج. وليس 0 
الأمر عندهم على ذلك. ألا يرى أنهه" يقولون: إن الحكمة في فسخ التراكيب «ح:عله. 


وخلع صورها أن المواد في أنفسها قابلةٌ لاكتساء صور لا تتناهى على التعاقب» 2 ” ضغ ك: ألا تراهم. 


منتهوات 

(1) وفي هامش ك: أي: المستحيل هو أن يُوْحَدْ من النار جزءٌ ومن الهواء جزءٌ ومن الماء جزءٌ ومن الأرض جزءٌ وترككب تلك 
الأجزاء الأربعة فيحصل منها مزاج؛ ثم يُوحَذْ من كل منها جزءٌ آخرُ مغايرٌ للأول فيركب فيحصل مزاج أخرء ثم يُوْحَذ من كل 
منها جزءٌ آخرٌ مغايرٌ للثاني وللأول» وهكذا إلى غير النهاية. وإنما كان هذا مستحيلا؛ لأنه يقتضي أن تكون الأجزاء الخارجية 
لكل واحد من العناصر الأربعة غير متناهية» وليس كذلكء فلابد أن يُحمّل مراد الشارح على ما ذكر أَوَلّاء لا على هذا 
المستحيل» فافهم. ”لي [يعني: ناسخ ك]». 


[علااظ] 


إن 


]ظه١[‎ 


[ه0/اذو)] 


وفنا 


تسديد القواعد 

وإن كان لكل نوع مزاجٌء له عَرْضٌ' بين طرفي إفراط وتفريط؛ / لو جاوز ذلك الطرفٌ لم يكن ذلك 
النوعٌ؛ لكن ذلك المزاج الواقع بين الطرفين يشتمل على ما لا يتناهى من الأمزجة الشخصية؛ بحسب انقسام 
الأسطقسات التي وقع فيها هذا المزاج النوعي» ولا يخرج شيء من تلك الأشخاص عن 00 
حَدّي المزاج الذي يكون لذلك النوع. 2-6 


حاشية الجرجاني 


فلو لم تخلع عنها صورتها الحاصلة فيها لم يُوجَد فيها تلك الصور الأخرى التي لا تتناهى» فتضيع قابليتها لها. 
قالوا: لما كان الفاعل غير متناء' في فاعليته أوجد قابلًا غير متناو في قابليته» ودبّر بصنعه معدّاتٍ غير متناهيةٍ 
يتفاوت بها استعدادٌ القابل تفاوئًا غيرَ متناو» كما أشير إليه فيما سبق»' فيفيض منه على القابل في كل وقت؛ بل في 
كلّ آن ما يُكمّل" استعداده من الصور التي لا تتناهى» فسبحانه ما أعظم شأنه: (كلّيَوْمِهُوَفى شَأَنِ4 [الرحمن» 50/:؟]. 
].٠١ .151[‏ (قوله: وإن كان لكل نوع مزاج له عَرْضٌ) كل نوع من أنواع المركبات له مزاج يناسب 
أثارّه وخواصّه المطلوبة منهء فللفرس مثلًا مزاجٌ يناسب العَدْوَ وسائر المنافع المتعلّقة بهء كما أن له أعضاء؟ 
وآلاتٍ تناسبها أيضًاء هو الذي أعطى كل شيء خلقه.* وهذا المزاج يُسمّى الاعتدال النوعي الذي تتبعه الحياة 
في الحيوانات. 
ثم إن الاعتدال النوعي ليس في التوسّط بين الكيفيّات الأربع على حدٍّ واحدٍ معيّن لا يتجاوزه إلى 
جانبيه؛ إذ ليس أفراد نوع واحد -كالإنسان مثلًا- على أمزجة متساوية في الحرارة وسائر الكيفيات. كيف 
ع 1 0 ١‏ ا و كيه ٠١‏ ضن - متناه. 
اجنانه المتخلفة يل كل برع افج العركيات له اعتدال توعي له عرص انر ار 1 
بين طرفي إفراط وتفريط» فمزاج الإنسان مثلا يحتمل زيادة الحرارة "* غ ب: كمل. 
إلى حدٍّ معيّن لا يتجاوزهء فإذا جاوز" مزاجٌ ذلك الحدٌ من الحرارة * ض - أثاره وخواضه المطلوبة منه فللفرس 
ل ا 0.6 اثلا مراج يتاسب العدؤ: وسائن المتافع 
لم يكن مزاج الإنسان؛ بل ربما كان مزاج نوع آخرّ -كالأسد مثلا- 02 المتعلقة به كما أن له أعضاء» صح هامش. 
فإذا حصل ذلك؟ المزاج للإنسان هلك. وكذا يحتمل نقصان الحرارة * فيه تلميح إلى قوله تعالى <قَالَ رَبَْالَِيَ 
: م 1 : أغطى كل فَىْءٍ خَلْقَه نه هَدَ) [ط. ,]00/٠١‏ 
إلى حدٍ معيِنٍ لا يتجاوزه'' فإذا جاوزه'' لم يكن مزاججه؛ بل ريما كان ٠‏ ض - في الحرارة وسائر الكيفيات كيف 
مزاج نوع آخرّ -كالئعلب مثلا-» فإذا حصل ذلك المزاج للإنسان والشخص الواحد يتفاوت مزاجه في 
هلك أيضًاء وهكذا الحال في سائر الكيفيات." آ ال و 
: تجاوز. 


].1١١160[‏ (قوله: لكن ذلك المزاج الواقع بين الطرفين يشتمل * ض -مثلا. 


ما لا يتناهى من الأمزجة) وبهذا الاعتبار يُتوهّم بين الطر فد امعد * ض - الحدٌ من الحرارة لم يكن مزاج 
علىبنا لايتاهى من الامرئعة)أوبهنا الاعاز يتوشم بين الطرقين امتاداة الإنسان بل ربما كان مزاج نوع آخر كالأسد 


يُسمّى عَرْض المزاج النوعي؛ / وكذا لكل صنف مزاج يخالف مزاج شلا فإذا حمل ذلك؛ صح هامش. 
الصنف الآخرء فللتركي مزاج؛ وللهندي مزاج آخرء وللمزاج اله ُ 0 

0 0 3 7 5-0 اغب جارز. 

أيضًا عَرْض بين طرفي إفراط وتفريط»”) فإذا جاوز شخص من “ب - رهكنا الحال في سائر الكيفيات. 
ذلك الصنف أحدّ طرفَئْ عَرْضٍ مزاجه هلك أو مرض مرضًا شديدًا. 2 “ ب - شخص من؛ صح هامش. 


(!) وفي هامش ك: إذ ليس أفرادٌ صنف واحد -كالتركي مثلا- على أمزجة متساوية في الحرارة وسائر الكيفيات: فتأمل. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
والأمزجة تسعة؛ وذلك لأن مقادير الكيفيات المتضادّة في المُمترّج إن كانت متساويةً فهو المعتدل» وإلا فهو 
الغير المعتدل» وغير المعتدل إما خروجّه عن الاعتدال في كيفية مفردة» وهو أربعةٌ أقسام: الخارج عن الاعتدال 


حاشية الجرجاني 


وكذا' لكل شخص مزاج له عَرْضٌء”) ولا شلك أن عَوْضٌ المزاج الصنفي واقعٌ في عَرْضٍ المزاج النوعي وبعشض 
منه. وأما عَرْضٍ المزاج الشخصي فإنما يكون بين جزئيات الأمزجة الواقعة في عَرْضٍ المزاج الصنفيء فقد 
يكون مساويًا لهء' وقد يكون أقلّ منه. 

فإن قلت: كيف تكون مراتب الأمزجة الواقعة بين طرفي عَرْضٍ المزاج النوعي -أعني: طرفي الإفراط 
والتفريط- غير متناهيةٍ -كما ذكره-:؟ مع أنها محصورة بين حاصرين. 

قلت: لم يذكر أن تلك المراتب غير متناهية؛ بل ذكر © أن أشخاص تلك المراتب غير متناهية» ولو أطلق 
عدم التناهي على تلك المراتب” لم يرد بعدم تناهيها إلا عدم انحصارها في عددٍ مخصوصٍ معلومء ويكون 
المقصود الكثرة الفائتة للحصر.؟ 

فإن قلت: قد تقدّم منك5 أن أمزجة المركبات غير متناهية عندهم حقيقة كعدد المركبات. 

قلت: تلك هي الأمزجة:؛ والمركّباث” الشخصيةٌ -كما ذكره الشارح ههنا- فإنها تتعاقبء فلا تُوجّد منها في 
كلّ زمان إلا جملة متناهية؛ وكلّ مزاج واقع بين الطرفين على حدٍّ معيّنٍ ليس شخضا؛ بل هو نوعٌ يُتصوّر له أفرادٌ 
غيرُ متناهيةٍ؛ فإن مزاج المركب من أجزاءٍ ناريةٍ هي ضعف الأجزاء المائية» ومن أجزاء أرضيةٍ وهوائيةٍ بينهما 
نسبةٌ مخصوصة» وكذا بين كلّ واحدة منهماء وكلّ واحدة من الأولين نسبةٌ مخصوصة -مزاج" واحدٌ من الأمزجة 
الواقعة بين الطرفين على حد معيّنء وإنه يتعدّد بحسب تعدّد المركبات 

0 5 5200 7/ 4 8 5 ' بس - وكذكء هامش. 
التي رُوعِيَ في أجزائها تلك النسب المخصوصة فالمركّبات النوعية ل 53 
وا لصنفية وأمزجتها يجب تناهيها؛ لأنها موجودة معًاء فلو كانت غير ؟ ب - لم يذكر أن تلك المراتب غير متناهية 
530 5 0 قو ع ا ا بل ذكر أن أشخاص تلك المراتب غير 
متناهية لزم لا تناهي الأبعاد بخلاف المركّبات الشخصية وأمزجتها؛ منتاهية ولو أطلق عدم التناهي على نلك 
فإنها غير متناهية ومتعاقبة» كما مرّ.ه ولنضرب لذلك مثالاء فنقول: المراتب» صح هامش. 
0 د 5200 5 ؟ ض - الفاثئة للحصرء صح هامش. 
مثلا من واحد إلى ماثة عرض للمزاج التوعي؛ وكل' عشرة منها عد ٠‏ إببر: للفقرة 50022007 
للمزاج الصنفيء ثم إن كلّ عدد مخصوص منها'' يُوجَد في متعدّداتٍ ١‏ ض - متاهية عندهم حقيقة كعدد المرقبات 
ا 1 0 ١‏ قلت تلك هي الأمزجة والمركبات» صح 
غير متناهية على سبيل ١‏ قب دون الاجتماع. هامش. 

[161. 17.] (قوله: وذلك لأن مقادير الكيفيات المتضادّة في " بهذا خبر ؟إنة. 70000 

7 0 * من قوله «على التعاقب» في الفقرة 111 11 
المُمترْج إن كانت متساوية) بنى الكلامَ على تعادل الكيفئتات وتساويها ؟ ب:كل. 
في القوّة؛ لأن المعتدل بهذا المعنى -أعني: المشتقٌ من التعادل- ‏ “ب مها 
متهوات 
(أ) وفي هامش ك: وأشار إليه الشريف آنفًا بقوله «كيف والشسخص الواحد يتفاوت مزاجه إلخ.704') فافهم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

| ©" انظر: الفقرة: ل161. 2.1١‏ 
(ب) وفي هامش ك: حيث قال [الشارح]: «يشعمل على ما لا يتناهى من الأمزجة». 
رت وفي هامش ك: حيث قال [الشارح]: «من الأمزجة الشخصية». 
ث2 وني هامش ك: في قوله: «بل مذهيهم أن الأمرجة إلخ.». 

الفنا 


[هلالاظ] 


1 


تسديد القواعد 

في الحرارة فقطء أو الرطوبة فقطهء أو البرودة فقطء أو اليبوسة فقط؛ أو خروجٌّه عن الاعتدال في كيفيتين؛ ولا 
يمكن في المتضادتين؛ بل' إما في الحرارة واليبوسة» أو في الحرارة والرطوبة» أو في" البرودة والرطوبة؛ أو في 
البرودة واليبوسة» فهذه أربعة أقسام أَحَنَ فالخارج عن الاعتدال ثمانية والمعتدل واحدء فيكون الجميع تسعة. 

والمعتدل الحقيقي لا يمكن وجوده وبقاؤه؛ إذ لو كان له وجودٌ فلا يخلو إما أن يكون له ميل طبيعيٌ إلى 
فلأنه لو كان له ميل طبيعي إلى مكان فلا يخلو إما أن يكون ذلك المكان مكانَ أحدٍ بسائطه أو غيره. والثاني 
باطلٌ؛ إذ لا مكانَ للمركب غيرُ مكان بسائطه وإلا يلزم الخلاء قبل حدوث المركب. وكذا الأول؛ لأنه لو كان 
له ميلٌ طبيعيٌ إلى مكان أحد بسائطه يلزم الترجيح بلا مرججّح؛ ضرورةً تساوي البسائط فيه؛ فلا 
يُوجد المعتدل الحقيقي» فالموجود من الأمزجة ما هو خخارج عن الاعتدال. 


يكون في حاقٌ الوسط بينها بحيث لا يميل إلى الحرارة ولا إلى / البرودة؛ بل يكون على الحدّ المشترك 
بينهما على سواءء وكذا' لا يميل إلى الرطوبة ولا إلى اليبوسة؛ بل يكون على الحدّ المشترك بينهما كذلك» 
ويكون أيضًا حظّه من مجموع الكيفيتين الفاعلتين مساويًا لحظّه من مجموع الكيفيتين” المنفعلتين» وذلك 
إنما يُتصوّر بتعادل الكيفيّات في مقادير قواها" بحيث لو كانت موزونة كانت متساوية في الوزن. وأما تعادل 
العناصر في كمياتها فيلزم أيضًا إذا كانت العناصر متساوية في مقادير قوى كيفياتها المتخالفة» كما؟ إذا كان 
عشرة أجزاء منها في مقداز قوّة الحرارة كعشرة أجزاء منها في مقدار قوّة البرودة. وأما إن كان مقدار الحرارة 
في عشرة أجزاء أكثر من مقدار البرودة في عشرة فلا يلزم من تساوي الكيفيّات في مقادير" قواها تساوي 
العناصر في كمياتها. 

[1617- 17.] (قوله: وإلا يلزم الخلاء) ممنوعٌ؛ لجواز أن يشغله بعض البسائط بالتخلخل قسرًا لضرورة 
الخلاء.” وأيضًا: مطلقٌ المركب عندهم قديمٌ وإن كان كلّ واحد من أفراده حادناء كما مرٌ." 

[161. 14.] (قوله: ضرورة تساوي البسائط فيه) يرد عليه أن المعتبر في المعتدل الحقيقي هو تعادل 
الكيفيات في مقاديرها قوَّة وقد لا يستلزم ذلك -كما مرّ-* تساويّ البسائط بحسب كمياتها؛ لجواز أن تكون 


١‏ ح<بل. 
* و-في. 


النار مثلّا في الحرارة أشدّ وأقوى من الماء في البرودة» بحيث تُسَاوِي قوةٌ حرارة عشرة"' أجزاء من النار قوةٌ 
برودة خمسة عشر جزءًا من الماء» فلا يلزم تساوي البسائط في المعتدل. 
00 5 5 1-0 5 0 'غ: وكذلك. 
ويمكن أن كال إن مراتب الثقل والخفّة التي بها تطلب العناصر 70 
أمكنتها بالطبع مستندة إلى صورها بحسب كيفياتهاء فإذا تساوت الكيفيات 2 مجموع الكيفتينصح هامش. 
في المعتدل تساوت تلك المراتب فيهاء فيتساوى طلبه لأمكنة البسائط وإن ؟ ض: قوتها. 


0 8 غ: مثلا. 
لم تكن مقادير البسائط فيه متساوية» فلو كان له ميل إلى مكان أحدها لزم م 
الترجيح بلا مرججح. ١‏ المعترض هو نصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لتصير الحلّي **او. 


وقد يدفع لزومه بجواز أن تحصل له صورةٌ منوّعة تقتضي حصوله في " انظر: الفقرة 45 ؟. 
مكان بعض بسائطه. وأما ما ذكر من أن المركّب إذا تساوى فيه ميول طبائع ‏ * انظر: الفقرة 1617 16. 


أجزائه كان مكانه الطبيعى ما اتّفْق وجوده فيه» فقد عرفتٌ بطلانه. راك مغرة: اصع هامين. 


تسديد القواعد 


وقد يُطَلّقُ المعندل على ما تُوَيْرَ عليه من الأسطقسات بكمياتها وكيفياتها القسط الذي يليق به. والمعتدل 
بهذا المعنى موجودٌ وهو مأخود من العدل في القسمة» والأول من التعادل. وإن لم يُتوئّر عليه ذلك يُسمّى 
خارجًا عن الاعتدال» والخارج عن الاعتدال بهذا المعنى أيضًا' ثمانيةٌ؛ لأنه إما أحرّ مما ينبغي؛ أو أبرده 
أر ارطعة ار ليد ار لحز رارطيية' او العو رايس أن ابره ؤارطية إن اابرد وأنين: فقول ووعى تسن 
إن حُمل على الأول لم يكن الموجود منها إلا ثمانية» وإن حُمل على الثاني تكون جميع 
الأقسام جود ١‏ ط-أيضاء 


حاشية المجرجاني 

[151. 16.] (قوله: لأنه إما أحرّ مما ينبغي إلخ.) فإن قلت: قد تكون الأجزاء الحارّة والباردة معًا زائدتين 
على القسط الذي ينغي أو ناقصتين معًا عنه» وكذا تقول في الأجزاء الرطبة واليابسة؛ فتزيد الأمزجة الخارجة 
المركبة على أربعة.' 

قلت: قد ذكر بعضهه” أن الخروج عن الاعتدال العدلي إن كان في كيفية واحدة فإما بالزيادة / على ما 
ينبغي من تلك الكيفية أو بالتقصان منه» وأقسامه ثمانية. وإن كان" في كيفيتين معًا كان أقسامه ثمانية عشر؛؟» 
لأن المركب الثنائي من الكيفيات الأربع سه وفي كلّ واحد من الأقسام السئّة إما أن يكون اللخروج بالزيادة 
فيهماء أو بالنقصان فيهماء أو بالزيادة في" إحداهماء والنقصان في الأخرىء يُضْرَبٍ الثلاثة في السئّة» فيرتقي 
إلى ثمانية عشر. وإن كان في ثلاث كيفيات كان أقسامه اثنين وثلاثين؛ لأن المركّب الثلاثي من الكيفيات الأربع 
أربعة» وفي كلّ واحد من الأقسام الأربعة إما أن يكون الخروج بالزيادة فقطء أو بالنقصان فقطء؛ أو بهماء وفي 
هذا القسم -أعني: المشتمل على الزيادة والنقصان- إما أن تكون الزيادةٌ 
في كيفيةٍ واحدةٍ والنقصانٌ في كيفيتين؛ أو بالعكس» ؤكل منهدنا تست ذلاثة ا 
أقسامء فأقسام هذا القسم سنّةٌ تكون مع القسمين الأولين ثمانية» فإذا ضْرِتَ غ: كانا. 1 
الأربعة الأولى في الثمانية كان الحاصل ما ذكر. وإن كان في أربع كيفيات» كك 
فإا أن يكون الخروج في كل منهلة بالزيافة أو بالقضان" أو في يعضها ٠...‏ رب ووو دار إلمات 
بالزيادة وفي بعضها بالنقصانء وحيتئذٍ إما أن تكون الزيادة في كيفية» أو في* ١‏ صحهامش. 
كيفيتين» أو في ثلاث كيفيات» فأقسامه خمسةٌ؛ والمجموع ثلاثة وستون ا 5 سا فيه 


منهوات 

(أ) وني هامش ب: ذكره الكانبي في حاشيته على كليات القانون.27 | © انظر: شرخ حكمة العين لميرك البخاري» ص 510. 

(ب) وفي هامش ك: قال في شرح حكمة العين:27 بل أربعة وعشرين؛ لأن الخروج إما بالزيادة فقطء أو بالنتقصان فقطهء أو بزيادة الأولى 
ونقصان الثانية» أو بالعكس. ”أخ“. [لعله يشبر بهذا الرمز إلى أخوين]. | ” انظر: شرح حكمة العين لميرك البخاري؛ ص .57١‏ 

(ت) وفي هامش ك: قيل: بل سئّة عشرء فمجموع الأقسام الممكنة ثمانون. ”أخ". [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]- | | وفي هامش 
د: أي: الحاصل من تركيب الرباعي خممة؛ لأن التركيب الرباعي واحد» وهو -باعتبار زيادة كله؛ أو نقصان كله؛ أو زيادة بعضه 
ونقصان بعضه- خمسة: الزيادة في الكل؛ أو النقصان فيهء أو الزيادة في الواحدة والنقصان في الثلاثء أو الزيادة والنقصان 
في الكيفيتينء أو الزيادة في الشلاث والنقصان في الواحدة. وإذا ضربنا الواحد الرباعي إلى هذه الخمة يحصل الخمسة. وأما 
التركيب الثلائي فأربعة» وهو -باعتبار زيادة كله؛ أو نقصانه» أو زيادة بعضه ونقصان بعضه- ثمانية: الزيادة في الكل» أو النقصان 
فيه؛ أو الزيادة في البعض والتقصان فيهء وهي سند فإذا ضربنا الأربعة إلى الثمانية يحصل اثنان وثلاثون. وأما حصول ثمانية 
عشر في الثنائي وثمانية في الوحداتي فظاهرء وعلى هذا فالمجموع ثلاثة وستون. 


زكلااو] 


إعننا 


إهن 


تسديد القواعد 


حاشية المجرجاني 

وهذا وهمٌ فاسدٌ؛ لأن الاعتدال العدلي في المزاج مبني على التناسب بين الكيفيات على الوجه الذي 

ينبغي؛ فإذا كان اللائق بحال المرككب أن تكون ملا حرارثُه ضِعفٌ برودته ورطويثه ضِعفٌ يبوسته؛ فهذه النسبة 

ما دامت' مرعيةً كان مزاجه معتدلاء ولا يقدح في ذلك أن تكون أجزاؤه الحارّة مثا عشرين والباردة عشرةٌ» 
أو الحارّة' ثلاثين والباردة خمسة عشرّ إلى غير ذلك مما رُوعِيَ فيه" تلك النسبة؛ وأمكن 

أن يتركب منه نوع ذلك المركبء فلا يُتصوّر حيتشذٍ بزيادة الأجزاء الحارّة والباردة كون؟ ٠‏ مر 


ض: والحارة 
المركّب أحرّ وأبرد مما ينبغي؛ لأن كون الحرارة ضعف البرودة إن كان باقيا مع تلك 5 غ-فيه. 
؟ ك + ذلك. 


الزيادة كان المزاج معتدلُاء وإن لم يكن باقيًا معهاء فإما أن تكون الحرارة أقلّ من الضغف , . 
فيكون أبرد مما ينبغي» أو أكثر* فيكون أحرٌ مما ينبغي» فظهر أن الخارج عن الاعتدال ١‏ ضغ الطيعي. 
الطبي' ثمانية» كما أن الخارج عن الاعتدال الحقيقي" كذلك. " ض: الطبيعي. 


[؟.". الفصل الثالث: في بقية أحكام الأجسام] 


.١.".7[‏ تناهي الأجسام والأبعاد] 
[154.)] قال: الفصل الثالث في يقيّة أحكام' الأجسام. وتشد تشترك الأجسامٌ في وجوب التناهي؛ لوجوب اتصاف 
ما فُرِضٌ له ضِدُه به» عند مقايسته بمثله؛ مع فرض تُقِصِالِه عته. 
أقول: لما ذكر في الفصل الثاني مبياحث الأجسام” وأقسامهاء وانجرٌ البحث عنها إلى البحث؟ عن بعض 
أحكامهاء ذكر في هذا الفصل بقية أحكام الأجسامء فقال: وتشترك الأجسام في وجوب التناهي؛ لأنه يمتنع 
وجودٌ بُعْدِ غير متناو؛ لأن ما فُرِضٌ له ضدٌّ التنامي يجب أن يتصف بالتناهي. أي: كلّ ما قُرض أنه غيرُ متناه يلزمه 
أن يكون متناهيًا. وكل ما بلزم من فرضه عدمّه يكون محالاء فوجوةٌ بُعْدٍ غير متناه يكون محالًا. 
وإنما قلنا: إن كلّ ما فُرض أنه غيرُ متنا يلزمه التناهي؛ لآن ما فُرِض أنه 
ومن نا فين يكلف با و ا ا جح سكاو اسع قاميي 
غيرٌ متناه [ كيس ٍ ي: بما فرص أي ب 5 مع فرص * ج: الجيمء صم هامش؛ ق: التجسم. 
عه وذلك ريات نترضي ني البجل الخير المتاهي خط غيز متنا وتقر عن * ج - عنها إلى البحث» صح هامش. 
» ح - مع فرض نقصانه عنه وذلك بأن 
خطًا آخده بعد مبدأ ذلك الخطٍ بذراع» فيحصل في الوهم خطان: المفروض تفرض في البعد الغير المتتاهي خطا 
الأول والمفروض الثاني» ويكون الخطً الثاني أَنْقضَ من الخطً الأول بذراع» غير متناهء صح هامش. 
نطق الثاني على الأول» فلابدٌ وأن ينقطع الثاني ولا ينطبق على الأول» ٠‏ ج - خطا آخر؛ صح هامش. 
حاشية الججرجاني 
].١ 154[‏ (قوله: وانجرٌّ البحث عنها إلى البحث عن بعض أحكامها) اعتذر عن الفصل بين الأحكاء() 
بأن المقصود / من الفصل الثاني بيان أقسام الأجسام إلا أن الكلام قد انجرٌ إلى ذكر بعض الأحكام هناك [الااظ] 
فذكر بقتها ههنا.' 
[54. ؟.] (فوله: وكل ما يلزم من فرضه عدمه يكون محالا) أي: كل ما لزم من وجوده فرضًا عدمه 
كان مستحيلًا؛ إذ لو كان ممكنًا لأمكن اجتماع وجوده وعدمه معًا. وإنما قلنا فرضًا؛ لأن وجود مثله لا يكون 
إلا مفروضًا. 
[4ه١‏ . ؟.] (قوله: وذلك بآن تَفرض في البعد الغير المتناهي خخطًا غير متنام إذا كان هناك بُغْدٌ غير متناو 
-سواء كان بعد" مجردًا عن الماةة أو حال فيهاء وسواء كان غيرّ متناو في جهة واحدة 
أو في جهتين أو في الجهات كلّها- - أمكن أن يفْرَض فيه من مبد] معينٍ خط غير متناو 5 
وأمكن أن يُقطّع منه؟ من ذلك المبدا ذراعٌ مئلاء فبحصل خط آخر؟ غير متناو أيضًاه مع 5غ :فيه 
كونه أنقص من الأول بذراعء فإذا تومّمنا انطياق مبدأ الخطً الثاني على مبدأ الأول لزم هي ايم 
انقطاع الثاني؛ لما ذكره. وهذا هو' برهان التطبيق مع اشتماله على الشرائط المعتيرة فيه. ١‏ ض -هووء 
- ملتهوات 
(أ) في هامش ك: حيث أورد بعضها في الفصل الثاني وبعضها في الثالث مع أن الأنسب إيراد كلها في االثالث. "لي [يعني: ناسخ ك]». 
لا1 


[61و] 


[لالاقو] 


18 


تسديد القواعد 


وإلا يلزم أن يكون الناقصٌ مثل الزائدء وهو محال وإذا انقطع الثاني' يلزم أن يكون متناهيّاء والأول زائدٌ عليه 
بمقدار متناو» وهو ذراغٌ» فيكون الأول أيضًا متناهيًاء فيلزم تناهيهما على تقدير لا تناهيهماء فيكون لا تناهيهما محالًا. 

[154.] قال: ولحفظ النسبةٍ بين ضِلْعَي الزاوبة وما اشتملا عليه» مع وجوب اتصاف الثاني به. 

أقول: هذا برهان آخر على وجوب تناهي الأبعاد. 

تقريره: / أن الأبعاد متناهية؛ لأن النسبة بين ضِلْعَي الزاويةٍ وما اشتمل الضلعان عليه من البُعد الواقع بينهما 
محفوظة بأن يكون تَرَايْد البعد بين الضلعين بحسب تزايد الضلعين» أي: إذا كان 
طول كلّ من الضلعين ذراعًا يكون البعد بينهما ذراعًاء وإذا كان عشرةً أذرع يكن ١‏ و - ولا ينطبق على الأول 

١ 8‏ 58 5 وإلا يلزم أن يكون الناقص 
اعد بينهما عشرة أذرع؛ وعلى هذا يزداد البُعد بينهما بمقدار تَرَايِْهما. والبُعد بين مل الزائد وهو محال وإذا 
الضلعين يجب أن يكون متناهيّاء وإلا لكان غير المتناهي محصورًا بين حاصرين» 2 اتقطع الثاني» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

لا يقال: هذه أحكامٌ وهميةٌ لا يعتد بها في بيان أحوال الأعيان الموجودة في الخارج. 

لأنا نقول: الأحكام الوهمية في المحسوسات!!) صادقةٌ» وقد تلزم' الأعيانَ بحسب نفس الأمر أمورٌ وهمية” 
يستحيل انفكاكها عنها. أولا يرى أن الجسم يجب أن يكون بحيث يمكن أن تُفْرَض فيه خطوطً وهميةٌ متقاطعة 
على زوايا قائمة» وأنه إذا لم يكن كذلك لم يكن" جسمًاء فكذلك؟ البُغد إذا كان غيرٌ متناه في الخارج وجب 
أن يكون بحيث يمكن أن يُفْرّض فيه ذانك الخطان وتطبيق أحدهما على الآخر؛ فيلزم أن يكون الخط الذي لم 
يتناة بحسب نفس الأمر في الوهم متناهيًا بحسبها فيه» وإنه محال لم ينشأ إلا من عدم تناهي الأبعاد دون سائر 
الأمور المعتبرة معه؛ لظهور إمكانها على تقدير اللاتناهي» كما لا يخفىء فيكون عدم التناهي محالا. 

].١ .159[‏ (قوله: هذا برهان آخر) هذا البرهان يدل على أنه يمتنع لا تناهي الأبعاد في جميع الجهات 
بأسرهاء وأنه يمتنع لا تناهيها في جهتين معًا. وأما لا* تناهيها في جهة واحدة فقط فلا دلالة" 
على امتناعه؛ إذ لا يمكن حينئٍ أن يُفْرَض انفراج ضِلْعَي الزاوية بقدر امتدادهما.!؟؟ وأصل هذا الغ دفي 
البرهان هو البرهان المُسمّى بالئُرْسِيَ:!© وهو أن" نفرض محيطٌ جسم مستدير كمحيط تُزِين ‏ م م 
مثلا؛ بل نفرض محيطً دائرة» ونقسشمه سنّة أقسام متساوية» ونصل بين كل نقطتين متقابلتين من © ب:وكذلك. 
مبادئ تلك الأقسامء قتحصل هناك / خطوط ثلاثةٌ متقاطعة على مركز الدائرة هي أقطارهاء 
ويحدث عند المركز ست زوايا متساوية لتساوي القسيّ التي هي مقاديرهاء وكل واحدة من “ ض - وهوآن 
تلك الزوايا ثُلنَا قائمةٍ؛ لأن المركرٌ -بل كل نقطةٍ تُفَرَض على سطح يحيط به- أربعٌ قوائم. ‏ صحهامش. 
منهوات 
(1) وفي هامش ك: أي: بعضها. كما صرّح به السيف الأبهري في حاشية شرح عضد. 
(ب) وفي هامش س جار: وإليه أشار صاحب المواقف بقوله: «ولو جوز مجوّرٌ أسطوانة غير متناهنةٍ في طولها لم يم ذلك في 

إبطالها».(© | () المواقف للإيجي؛ 547/١‏ 


(ت) وفي هامش ش: هذا البرهان الترسي أفرغه الشيخ المقتول.(2© | () انظر للبرهان الترسي: المشارع والمطارحات للهروردي؛ من 
العلم الثاني في آخر المشرع الأولء ؟؟؟و؛ ألواح عمادي للسهروردي» ص 5١!؛‏ التنقيحات في شرح التلويحات للشهرزوري» 
8ظ؛ التنقيحات في شرح التلويحات لابن كمونة» ص *56-2. 


تسديد القواعد 
وهو محال؛ فيجب أن يكون الضلعان أيضًا متناهيين؛ لأنهما لو كانا غير متناهيين والبُعد بينهما يتزايد بقدرهما 
يلزم أن يكون البُعد بينهما غيرّ متناه» وقد قلنا: إنه يجب أن يكون متناهيًاء هذا خلف. وإذا كانا متناهيين يلزم أن 
تكون الأبعاد متناهية» وإلا يلزم من عدم تناهيها عدمٌ تناهي الضلعين؛ وقد بيَنَا أنه يجب تناهيهماء هذا خلفٌ. 

حاشية الجرجاني 
وقد قسمت ههنا أقسامًا سّةَ متساويةً» فكانت كلّ واحدة تُلَنَيْ قائمةٍ يحيط بها ضلعان هما نصفا قطرين من 
تلك الأقطارء وهذان الضلعان هما اللذان ذكرهما المصتّف -أعني: ضلعي زاوية- يكون الانفراج بينهما' مساويًا 
لامتدادهماء وذلك أنه" إذا فصل من هذين الضلعين خطان متساويان ووصل بين المَفْصِلَيْنَ” بخطٌ مستقيم حدث 
هناك مثلّثٌ متساوي الأضلاع؛ لأن مجموع زوايا المثلّث مساوية؛ لقائمتين» فلمًا كان إحداها -أعني: التي بين 
الضلعين- ثُلَنَيْ قائمة» ووجب أن تكون الزاويتان اللتان على القائدة -أعني: الخطّ الواصل بين الْمَفصِلين-' 
متساويتين؛ لتساوي الساقين؛ لزم أن يكون كل واحدة منهما تُلَنَيْ قائمةٍ أيضًاء فيكون زوايا المثلّث متساوية 
فوجب أن تكون أضلاعه' أيضًا متساوية» فإذا فُرِضُ أن كلّ واحد من الضلعين قد امتدّ" عشرًا كان الانفراج بينهما 
حينئٍ* عشرًا أيضاء وإذا امتدًا ماثةً كان الانفراج حيتذٍ مائة» وهكذاء فإذا قُرِضَ 


أنهما امتدًا إلى غير النهاية كان الانفراج بينهما حيشلٍ موصوفًا باللاتناهي قطئل 7 2 ينهم 
8 3 5 'غ- انه. 
فيلزم أن يكون ما لا يتناهمى محصورًا بين حاصرين؛ وإنه محال. ولما وجب كون * ب: المنفصلين. 
الاتفراج متناهيًا وجب أن يكون" امتدادهما أيضًا متناهيّاء فتكون الأبعاد أيضً ‏ * ض: متاوية. 
٠ 4‏ ب: المنفصلين. 
متناهية؛ لأن المفروض امتدادهما بقدر الأبعاد.() غ: أضلاعها. 
وقد سقط بما قرّرنا ما تُوْجّم من أن النسبة بالتساوي بين الانفراج والامتداد " “غ: امنداء 
3 + ض - حيتل. 


إنما تكون محفوظةً إذا كان الامتداد متناهيًا. وأما إذا كان غير متنا فلا. وكذا سقط 
مَاتُوْجَمٍ من أنا لا نسلّم أنه يلزم أن يكون البعد بينهما غير متناو؛ بل اللازم أن 
يكون هناك أبعادُ عِدَئُها'' غيرُ متناهية كلّ واحد منها مساو للامتداد السابق عليه»" 


5 عى مالا يشام تحصووا 
بين حاصرين وإنه محال ولما 
وجب كون الانفراج متناميًا 


وجب أن يكون» صح هامش. 
وهلع جرًا.' ومنشأ هذين التوهّمين أنا إذا توجّهنا إلى الأبعاد الانفراجية التي بين “ ض - أيضا. 
:0 5 ا 7 5 5 ١‏ الت 3 ١‏ ْضن - عدتهاء هامش. 
الضلعين لم نجد بُعْدًا انفراجيًا معيّئًا إلا وللضلعين بعده امتدادٌ وانفراجٌ اعراصه ار صح هامش 
من ذلك البعد المعيّن» وهكناء إلا أنه لايفدح في المقصود؛ لأنا"' نعلم إجمالاا " هذان اتوهمان ذكرهما الحلي. 
بالضرورة أن لابدٌ -على ذلك التقدير- من انفراج"' يساوي الامتداد في اللاتناهي. انظر: الحاشية لتصير الحليه 
١ 3 0 2‏ ؟كاظء 
/ فإن قلت:!؟ إخراج ضِلْعَيٍ الزاوية على وجهٍ يكون البُعْد بينهما مساويًا “خ:لا. 


لامتدادهما لا يحتاج إلى اعتبار النّرْس والدائرة؛ بل يكفيه أن يعمل بالشكل الأوّل 


5اغ: من أن الانفراج. 


ملنهوات 

(أ) في هامش جار: فإن قيل: هذه الحجة مينيةٌ على وجود بُعْدِ هو آخر الأبعاد؛ لأنها تتوقف على وجود بعدٍ يشتمل على الزيادات 
الغير المتناهية» وهر آخر الأبعاد؛ فإنه لو كان فوقه بُعْنٌ لم يكن مشتملًا على جميع تلك الزيادات؛ لكن وجود آخر الأبعاد 
موقرف على تناهي الامتداداين» فإذن دليلكم مبني على مقدمة لا يمكن إثباتها إلا بعد إثيات المطلوب. فالجواب: أن تناهي 
الامتدادين إنما لزم من عدم تناهيهما؛ فإنه لو كان الامتدادان غير متناهيين فإما أن يكون بعد مشتمل على الزيادات أو لا يكون؛ 
وأيًا ما كان يلزم أن يكون الامتدادان متناهين» هذ خلف. 

(ب) وفي هامش جار: قوله «فإن قلت إلخ.» هذا الإخراج لصاحب الصحائف؛() اعترض به على القدم. ”ولي الدين“. | ") 
الصحائف الإلهية للسمرقنديء ص 505؛ المعارف في شرح الصحائف للسمرقندي» #وظ. 


[لالالاظ] 


لخن 


تسديد القواعد 
[؟.".؟. تماثئل الأجسام] 
[110.] قال: واتّحادٌ الحدّ وانتفاءً القسمة فيه يدلّ على الوحدة. 
أقول: اختلفوا في أن الأجسام متمائلة في حقيقة الجسمية؛ أي: الجسم الصادق على جميع الأجسام 
حقيقة واحدةٌ أم لا؟ فذهب جمهور الحكماء إلى أن حقيقة الجسم في الجميع واحدةٌ وخالفهم النظام. واحتج 
المصئّف على ما ذهب إليه جمهور الحكماءء فقال: واتحادٌ الحٍّ الدالٍ على ماهية الجسم عند كل قوم مع 
اختلاف الأقوال فيه وانتفاءً القسمة في الحدّدالٌ على الوحدة؛ أي: على أن حقيقة الجسم واحدة في الجميع؛ 
فإن المختلفات لا يمكن جمعها في حدٍّ واحدٍ من غير أن تقع فيه قسمةٌ» كقولنا ”الحيوان إما ناطق أو صهّال* 
في حدٌّ الإنسان والفرس. وإنما قلنا: إن حدّ الجسم واحد عند كل قوم؛! لأن عند الأوائل 
لجميع الأجسام من حيث هي جسم حدًا واحدّاء وهو قولنا ”إنه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة“» 
حاشية الججرجاني 


1 اح + وذلك. 


من المقالة' الأولى من كتاب الأصول مثلّث متساوي الأضلاع؛ ثم يخرج ضلعان منه محيطان بزاويةٍ إلى غير 
النهاية؛ فإن حالهما" على ما ذكر. 

قلت: تعيين الطريق ليس من دأب المحصّل»' على أن ما ذكرناه أسهل. وأيضًا للمستدلٌ بالترسي؟ أن 
يتمسّك بكلّ ضلعين من أضلاع تلك الزوايا على ما تقوّرء وأن يتمسك بأن تلك الأقطار المتقاطعة على المركز 
إذا أرجت إلى غير النهاية وقع عَرْض الأبعاد الذي كُرِضَ غير متنا بتمامه فيما بينهاء" ولا شاك أن المنحصر 
فيما بين ضلعين منها يكون متناهيّاء فكذا إذا ضُمْ إليه ما انحصر بين كلّ ضلعين آخرين من الأضلاع الباقية كان 
المجموع أيضًا متناهيّاء فيكون عرض الأبعاد متناهيًا على تقدير كونه غير متناو وإن فُرِض تَقَاطُمْ خطّين على 
نقطة كيف كان وَفُرِضٌ إخراجُ كلّ منهما في طرفيه إلى غير النهاية دل على التناهي بالوجه الثاني وهو ظاهرء 
وبالوجه الأوّل أيضًا إذا اعتبر ضلعا زاويةٍ قائمة أو منفرجة؛!) فإن وتر القائمة أو المنفرجة يجب أن يكون أطول 
من كلّ واحد من ضلعيهاء" فيلزم أن يكون الانفراج مع كونه أطول من كلّ واحد' 


١‏ ع مقالته. 


من الضلعين الغير* المتناهيين محصورًا بين حاصرين. * غ: حاليهما. 
[ ككلم (قوله: دالّ على الوحدة) أي: على أن حقيقة الجسم واحدة في *" ضصغ: المحصلين. 


؟اان: بالترسن: 
الجميع. هذا إنما يتم إذا كان ما ذكروه في تعريفه حدًا له لا رسماء وهو ممنوع. اي 
[:1- 7.] (قوله: كقولنا"الحيوان إما ناطق أو صهال) أي: يجوز جَمْعٌ الحقائق ‏ " يم 0 1 
المختلفة في حدّ واحدٍ مشتمل على القسمة» كما في المثال المذكورء فإنه في يكون الانفراج مع كونه أطول 
قوّة حدّين؛ كأنه قيل: ”الإنسان والفرس هما" الحيوان الناطق والحيوان"' الصاها  .»‏ من كل واحدء صح هامش. 
4 ب: غير 
[10. *.] (قوله: وهو قولنا ”إنه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة*) قد تقدّم أن ٠غ‏ - هماءك - الإنان والفرس 
الجوهر ليس جنسًا لما تحته؛ بل" من ثواني المعقولات." ولاشكٌ أن مفهوم ‏ هما 
٠١ 5‏ ض - الحيوان؛ ك: أو الحيوان. 
القابل -لاشتماله على النسبة- لا يمكن أن يكون ذاتيًا للجسم الذي هو جوهر “اغ - بل. 


محضء فلا يكون هذا تعريفًا حدّيّاء وكذا قولهم ”إنه الطويل العريض |! ىك " انظر: الفقرة .٠84‏ 


(أ) في هامش ك: لا ضلعا مادة؛ لأن عدم تناهي ما بينهما غيرُ ظاهر إلا بنظر دقيق» فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
وعند المتكلمين لجميعها أيضًا من حيث هي جسم حدٌّ واحدٌّء وهو: الطويل العريض العميق» ولا قسمة في 
كلّ من الحدّين. 
واحتجٌ النظّام على التخالف بتخالف خواضها. 


والجواب: أن تخالف الخواصض يستلزم تخالف الأنواع» لا تخالفٌ مفهوم الحدّ. 


[؟..". بقاء الأجسام] 

[111.] قال: والضرورةٌ قَضَتٌْ ببقاءها. 

أقول: ذهب الجمهور إلى أن الأجسام باقيةٌ وخالفهم النظّام. وادّعى الجمهور بأن الضرورة قَضَّتٌْ يبقاء الأجسام . 
وقيل: إن هذا النقل من النظّام غيرُ معتمدٍ عليه . 


وقيل: إنه قال باحتياج الأجسام إلى المؤثّر حال البقاء؛ فذهب وَهْمْ النَقَلِّ إلى أنه لا يقول ببقاءها. 


نل حاشية الججرجاني 
ليس حدًا له. سواء أريد بالطول والعرض والعمق أبعاد محمّقة أو متومّمة» وكذا قول الأشعري ”إنه الجوهر 


المنقسم“ ليس تعريمًا له حدّبًاء 

.١0[‏ 5.] (قوله: والجواب: أن تخالف الخواض يستلزم تخالف الأنواع) أي: تخالف أنواع الأجسام 
المتخالفة بالخواض والآثارء' ولا نزاع فيه. إنما / الكلام في اتحاد ماهية الجسم المطلق المشترك بين تلك" 
الأنواع» واختلافٌ الخواضّ المستندة إلى الصور النوعية المختضة بالأنواع لا ينافي اتّحاد المشترك بينهاء فلا 
يستلزم تخالفٌ مفهوم حدٍّ الجسم أي: تخالف ماهيته في الأنواع التي تحته. 

].١171[‏ (قوله: وادّعى الجمهور بأن الضرورة قَضْتْ ببقاء الأجسام) وكذا القائلون يبقاء الأعراض 
يدّعون حكم الضرورة ببقائها أيضًا. 

وقد نُوزْعَ في ذلك بأن ما ذكرتم حكمٌ وهميٌ عرض للنفس بواسطة تشابه المتجدّدات» كما في الماء 
الجاريء' والبيضات المتشابهة مقدارًا وشكلًا ولوئًا. والسبب في ذلك عجرٌ الحسّ عن ضبط ما به يتمايز 
المتمائلات» وقد يُوْيَدُ بأن الأجسام المركّبة من العناصر -كالحيوان مثلًا- يتحلّل منها دائمًا أجزاء لطيقة» مع 
أن الأوهام يتسارع إلى الحكم بأنها باقية بأعيانها. 

[171- ”.] (قوله: وقيل: إن هذا النقل من النظّام غير معتمدٍ عليه) لما كان هذا المنقول مستبعدًا جدّا؛ بل 
قربا من السفسطة تصدّى جمعٌ للطعن في النقل رفعًا لمنزلته عن وَضمة المكابرة» ويكذبهم حديتٌ الطفرة 
المشهورة منه. وتأوّله قومٌ بأنه ذهب إلى أن علّة الحاجة هي الإمكان؛ فادّعى 
5 : 3 : 00000 , 2 ١غ‏ - والآثار» صح هامش. 
لذلك أن الأجسام محتاجة إلى المؤثّر حال البقاء؛ فتَوَهَّمَ السامعون أن حاجتها ...يق 
إلى المؤئّر كذلك لا يُتَصوّر إلا إذا كانت متجدّدةً غيرَ باقية» فنقلوا عنه ما ؟ الضازع هو نصير الحلّي. انظر: 
هوه 3 كلامه لا ما قصد؟ م أنها غير باقية بذاتها؛ بل بمؤتّرها. ان ؟كاوظ. 
75 3 ؛ ض: 5 
وحكم آخرون بأن" له باعنًا على هذا القول الشنيع» كما أن للقائل بعدم بقاء ٠غ+ما.‏ 
الأعراض باعئًا عليه؛ كما أشرنا إليه. * انظر: الفقرة .١ 150١‏ 


[4لاأو] 


لشن 


[قلاكظ] 


1 


تسديد القواعد 


وقيل: إنه قال بذلك؛ لأنه قال بأن الإعدام من المؤئّر غير معقولء وأنه لا ضدٌ للأجسام حتى يقولوا: ينتفي 
بطريان الضدّ. ومذهبه أن الأجسام تنتفي عند القيامة؛ فلابدٌ من القول بأنها لا تبقى؛ كما قيل في الأعراض. 


[؟.". 4. جواز خلو الأجسام عن الكيفيات] 

[177.] قال: ويجوز خلوٌّها عن الكيفياتٍ المَذُوقَةٍ والمرئية والمشمومة كالهواء. ويجوز رؤيثُها بشرط 
الفوء واللون» وهو ضروري. 

أقول: يجوز خلوٌ الأجسام عن الكيفياتٍ المذوقةٍ -أي: الطعوم-» والمرئية -أي: الألوان-» والمشمومة 
-أي: الروائح-؛ كالهواء» فإنه خالٍ عن هذه الكيفيات. 

وتُقِل عن أبي الحسن الأشعري خلافه» واستدلٌ -على ما نقل عنه- بقياس اللون على الكون؛ فإنه لما 
امتنع خلوّ الجسم عن الكون امتنع خلوّه عن اللون' قياسًا عليه؛ وبقياس ما قبل الاتصاف على ما يعد الاتصاف؛ 
فإن العادة قد جرت بخلق الألوان عقيب زوالهاء وكما امتنع خلوٌ الجسم عنها بعد الاتّصاف امتنع خلوّها عنها 
قبل الاتصاف قياسًا عليه. 

ومِعَ القياسٌ الأول بخلوّه عن الجامع؛ والقياس الثاني بالفرق؛ فإن امتناع الخلوَ يعد الاتصاف موقوف 
على طريان الضدّء وقبل الاتصاف لا يكون موقوفًا عليهء فإن صحّ هذا ظهر الفرق»؛ وإلا مَنَعْنَا الحكم في 
الأصلء وقلنا بجواز الخلوٌ بعد الاتصاف. 

والأجسام مرئية بتوسط اللون والضوء؛ وليست بمرثيةٍ بذاتها من غير توسّط شيءء 2 ' ح:الكون. 

حاشية الجرجاني 


[171. *.] (قوله: بأن الإعدام من المؤثّر غير معقول» وأنه لا ضدّ للأجمام) يربد أن الجسم لو كان باقيًا 
لم ينعدم لذاته؛ بل إما لمؤئّر مختارء وهو محال؛ لأن العدم الصرف الذي هو لا شيء محض لا يصلح أنرًا له 
وإما لموجبء كطريان ضدّء ولا ضدٌّ للأجسام ليُتَصوّر انتفاؤه بطريانه. 

وتمام تفصيل هذا الدليل مع ما يرد عليه مشهورٌ مذكورٌ في امتناع بقاء الأعراض» كما هو رأي الأشعري 
ومن تابعه. 

].1١17[‏ (قوله: فإنه خالٍ عن هذه الكيفيات) أي: الهواء خالٍ في نفسه عن هذه الكيفيات وإن عرض له 
الروائحٌ أحيانًا بمجاورة ذي الرائحة. 

.١77[‏ ؟.] (قوله: فإن العادة قد جرت بخلق الألوان عقيب زوالها) إنما ذكر العادة؛ لأن تَرثْتَ وجودٍ شيءٍ 
على وجودٍ آخرٌ أو على عدبه ليس عنده إلا بطريق جريان العادة بإيجاده بعده؛ / إذ لا مؤثّرَ في الوجود إلا الله 
تعالى ولا وجوب عنه:”!' ولا عليه؛؟؟ بل ليس هناك إلا اختياره» فإذا تكرّر سمي عادةً. والاستدلال بالتمئيل' 
في أمثال هذه المباحث التي يُطلَّبُ فيها اليقين مستبعدٌ جدًا؛ لأنه على تقدير إتمامه 
لا يفيد إل فك غينًا. ١‏ غ: فالاستدلال والتمثيل. 
متهوات 
(أ) وفي هامش ك: كما ذهب إليه الحكماء. 

(ب) وفي هامش ك: كما ذهب إليه المعتزلة. 


تسديد القواعد 
وإلا فرْئِيَ' الهواء. وهذ الحكم ضروريٌ لا حاجة له" إلى دليل. 


[؟.".ه. حدوث الأجسام] 

[*17.] قال: والأجساع كلّها حادثةٌ؛ لعدم انفكاكها من جزئياتٍ متناهيةٍ حادثة؛ فإنها لا تخلو عن الحركة 
والسكونء وكلّ منهما حادثٌ» وهو ظاهرٌ. وأما / تناهي جزئياتها فلأنّ وجود ما لا يتناهى محال للتطبيق» 
وَلِوَضفٍ كل حادث بالإضافتين المتقابلتين» ويجب زيادة المتصف بإحداهما -من حيث هو كذلك- على 
المتصف بالأخرىء فينقطع الناقص والزائد أيضًا. والضرورة قَضَتْ بحدوث ما لا ينفكَ عن حوادتٌ متناهية 
فالأجسام حادثة. 

أقول: اعلم أن مسألة حدوث الأجسام من المسائل المُغضلة التي تحيّرت فيها الألباث» فذهب أهل الملل 
من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس إلى حدوثهاء وذهب جمهور الحكماء والدهرية إلى قدمها. واحتجّ 
المصئّف على حدوثها بالحجة التي اعتمد عليها جمهور المتكلمين. 

تقريرها: أن الأجسام كلها حادثة؛ لأنها لا تخلو عن جزئياتٍ حادثةٍ متناهي» وكلّ ما هذا شأنه يكون حادثًا. 
أما الصغرى فلأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون؛ لأن الجسم لابدٌ وأن يكون له 
وضعٌ» فلا يخلو إما أن يكون باقيا على ذلك الوضع أو مُنتِلُا عنهء فإن كان الأول يكون ' © 
ساكناء وإن كان الثاني يكون متحركاء وكلّ منهما حادثٌ. 5 

حاشية الجرجاني 


[117. .] (قوله: وهذ الحكم ضروري) أي: الحكم بأن الجسم ليس مَرْيْيّا بذاته؛ بل بتوسّط اللون والضوء 
ضروريٌ يككِه عليه بأن الهواء غير مرئي؛ لخلوّه عنهما؛ بل المرئي أُوَلُا وبالذات هو الألوان والأضواء القائمة 
بسطوح الأجسام, ثم العقل بمعاونة هذا الإحساس يحكم بأن ما بين تلك' السطوح جواهر ممتدّة في الجهات» 
أعني: الأجسامء فهي مرئيةٌ ثانيّا وبالعرض. 

].١17[‏ (قوله: فذهب أهل الملل) أي: أهل الشرائع المنسوبة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ فإن الملّة 
هي الدين والشريعة. والدهرية منسوبة إلى الدهر؛ فإنهم يُسَيِدُون الحوادث إليه؛ ويبالغون في ذلك حتى ظنّ 
بهم أنهم لا يُتنُون صانعًا وراءه؛ فتُسِبُوا إليه. وقد مَوّتْ في مباحث القدم إشارةٌ إلى تفصيل كلام الجمهور من 
الحكماء في قدم العالم." 

[175. 8.] (قوله: لآن الجسم لابدّ وأن يكون له وضمٌ) اعتبر في بان امتناع خلوٌ الجسم عن الحركة 
والسكون الوضِعٌ" دون الموضع؛ ليع الأجسام على اختلاف المذاهب في المكان» ويتناول الحركة المستقيمة 
والمستديرة. 

واعترض عليه بأن بقاء الجسم على وضعه لا يستلزم كونه ساكنًا. أولا يرق ٠‏ ب - تلكء صح هامش. 
أنا إذا فرضنا العالم الجسماني كلّه متحرّكًا بالاستقامة أو بالاستدارة حركةً واحدةٌ ‏ ' انظر: الفقرة 86. 
لم يختلف له وضعٌ» مع كونه متحرّكًا قطعًا.؛ ل 

والجواب: أن هناك اختلاف وضع بالقياس إلى أمور ثابئة في الوهمء بخلاف 20 انظر: الحاشية لنصير الحليء 
حالة السكون؛ إذ لا تبدّل في الوضع هناك أصلًا. ل 


: رئي؟ ط: لرئي. 


]ظم١[‎ 


[ةلالو] 


ع1 


تسديد القواعد 
أما الحركة فلأنها تقتضي المسبوقية بالغيرء والقديم لا يكون مسبوقًا بالغير. أما الأولى فلأن الحركة ماهيتها 
أنها انتقالٌ من حالةٍ إلى حالةٍ» والانتقال من حالةٍ إلى' أخرى لابدّ وأن يكون مسبوقًا بحصول الحالة المُنتقّل 
عنها؛ فإذن حقيقةٌ الحركة -من حيث إنها تلك الحقيقة- تقتضي المسبوقية بالغير. وأما الثانية فظاهرة؛ لأن 
القديم ما لا يسبقه غيرُه. 
وأما السكون فلأنه لو كان قديمًا امتنع زواله. والتالي باطل. أما الملازمة فلانَ القديم إن كان واجبًا لذاته 
امتنع زواله» وإن لم يكن واجبًا لذاته افتقر إلى مُوْئّرِء ولابدٌ من الانتهاء إلى الواجب لذاته؛ دفعًا 
للتسلسل. وذلك الواجب إما أن يكون مُوجِبًا أو مختاراء والثاني باطل؛ لأن فعل المختار مُحدَتُ؛ 
حاشية الجرجاني 
وقد يُعتبرُ الموضعء فيقال: إن الجسم لا يخلو عن الكون' في حيز'9' فإن كان -أعني: ذلك الكون- 
مسبوقًا بكون آخر في ذلك الحيز كان الجسم ساكناء وإلا؟؟ كان متحركًا. 
ويرد عليه أنه يلزم حيتئفٍ أن يكون" المتحرّك في مكانه غير خارج عنه ساكئاء وقد يتتقض؛ أيضًا بالجسم 
في أُوَلِ زمانٍ حدوثه؛ فإنه ليس حينئلٍ متحرّكًا ولا ساكنًا.* 
ويجاب بأن ذلك يستلزم المطلوب؛ وكلامنا في الجسم الباقي.(2» 
وقد يقال: إن الجسم إن كان متّصمًا بالانتقال عن مكانه كان متحرّكاء وإلا كان ساكئاء فيندفع التقفض. وإن 
اعتبر انتقاله عن المكان أو الوضع على سبيل منع الخلوّ اندفع ذلك الإيراد أيضًاء' إلا أن اعتبار انتقال الوضع 
وحده / كاف؛ كما عرفتٌ. 


١ح‏ + حالة. 


١‏ غ:الكون. 
[*1. 5.] (قوله: وأما السكون فلأنه لوكان قديمًا امتنع زواله) يعني: 0 


أن السكون أمرٌ وجوديٌء فلو كان قديمًا لامتنع زواله؛ لأن كل موجود * ب - يكون؛ صح هامش. 


5 5 5 ؛ با ك: ينقض. 
قديم يمتنع زواله إما لذاته وإما لغيره.0©» وإنما اعتبرنا قيدَ الوجودي؛ لأن , ل 
4:1 سبع و ا ا 0 وإن اعتبر انتقاله عن المكان والوضع 
[15. 4.] (قوله: لأن فعل المختار مُحدّثٌ) قد عرفت ما فيه» وأنّ' على سبل منع الخلق تتفم ذلك 
قصد المختار إذا كان تامًا مستلزمًا لوجود المقصود يجب تقدّمه على الإيراد أيضًاء صح هامش. 
وجود أثره تقدّمًا بالذات لا بالزمان. " ض: من أن. 
متهوات 


(1) وفي هامش ك: إن لم يكن الحيز أعمٌ من المكان لم يتناول هذ الدليل للفلك الأطلس على مذهب أرسطو في المكان؛ فتأمل. 
”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: أي: إن كان مسبوقًا بآخر في حَيزٍ آخَرَ. ومن هنا ظهر أن الحركة كونٌ ثانٍ بالنسبة إلى الكون في المكان الأول» 
وهو لا ينافي ما اشتهر من أنها كونٌ أولُ في مكانٍ ثانٍ» فيستقيم ما سيأتي من قوله: «أو الكون الثاني» كما مر».7) ”لي [يعني: 
ناسخ ك]*. | 9" انظر: الفقرة: 1519 15. 

(ت) وفي هامش ك: قيل: إن الأول -أعني: قوله «ويجاب بأن ذلك إلخ.»- جوابٌ على تقدير [يراد السؤال بطريق النقض الإجمالي. 
والثاني -أعني قوله «وكلامنا إلخ.»- بطريق التفصيليء فتأمل. 

(ث) وفي هامش ك: قيل عليه: يجوز أن يشترط ذلك القديم المستند إلى الموجب بأمر عدمي؛ كالعدم الأزلي للحادث مثلاء قعند 
وجود ذلك الحادث يزول المستند لزوال شرطهه لا لزوال علّته. ”خيالى". 
أجيب عنه بأنه حينيذٍ ينافي وجودٌ الحادث وجوة المستند؛ لان نقيض الشرط مناف لوجود المشروط؛ فيتوقف حدوث الحادث 
على عدم ذلك القديم؛ وعدم ذلك القديم متوقف على حدوث الحادث -أي: وجوده-»؛ فيلزم الدور. ”لي [يعني: ناسخ إنالية 


تسديد القواعد 

لاستحالة القصد إلى إيجاد' الموجود؛ والقديم ليس بمُحدَّثء فتعيّن الأول. وحيتئدٍ إن لم يتوقّف تأثيره فيه 
على شرط لزم من وجوب ذلك المؤثّر وجوب الأثرء وإن توقّف على شرط» فذلك الشرط إن كان ممكنًا 
عاد التفسيم في احتياجه» وإن كان واجبًا لزم من وجوب العلة أو الشرط امتناغٌ زوال ذلك القديم. وأما بيان 
بطلان التالي فلأنا نشاهد في الفلكيات والعنصريات الحركة؛ فثبت أن الأجام لا تخلو عن جزئيات الحركة 
والسكون الحادثتين. 

وأما تناهي جزئيات الحركة والسكون فلأن وجود ما لا يتناهى محال بالتطبيق بأن تَفْرضٌ جملةٌ من جزئياتٍ 
غير متناهيةٍ من أحد الجانبين متناهيةٌ من الجانب الآخرء ونَنْمَّض منها قدرًا متناهيًاء وطَبَقنَا في الوهم الطرف 
المتناهي من الجملة الزائدة على الطرف المتناهي من الجملة الناقصة» حتى 
ابل كل فرد من أفراد إحدى الجملتين بما يشابهه في المرتبة من الجملة سم 
الأخرى. فإن لم تُقصر الجملة الناقصة عن الزائدة في الطرف الآخر كان وجوب الأثر وإن توقف على 
الشيء مع غيره كهو لا مع غيره؛ وهذا محالء وإن انقطعت الجملةٌ الناقصةٌ ‏ شرط صح هاش 


0 ح: إيجاده. 


حاشية الججرجاني 


[170. 5.] (قوله: لزم من وجوب ذلك المؤثّر وجوب الأثر) أي: إذا كان الواجب الموجب' مؤْثّرًا فيه 
بلا توقّقف على شرط كان علَّةٌ تامَةً له مستلزمة إياه استلزامًا لا يتطرّق إليه تغْيَدٍ أصلاء كما يُتصوّر تطرّقه إلى 
المختار بتغيّر إرادتّه أو تعلّقهاء' فكان عدم الأثر مستلزمًا لعدم ذلك الواجبء فيكون ممتنمًا بالغير وإن كان 
ممكنًا في حدٌ ذاته. ومن ثمّة قيل: إن إمكان الملزوم في ذاته لا يستلزم إمكان لازمه. وهذا مبحثٌ جديرٌ منك" 
بإمعان النظر فيه. 

[5-17.] (قوله: فذلك الشرط إن كان ممكنًا) يعني: أن ذلك الشرط لا يجوز أن يكون حادثًاء وإلا لكان 
القديم المشروط به أولى بالحدوث؛ بل يجب أن يكون قديمًاء وحيتذٍ إن كان ممكنًا عاد التقسيم إليه؛ ولزم 
الانتهاء إلى ما يجب صدوره عن الواجب بلا توقّف على شرطٍ دفعًا للتسلسل في أمور مترثّبة موجودة معًاء 
فيمتنع زواله وزوال جميع ما يستند إليه أيضاء وإن كان واجبًا لزم من وجوب العلّة والشرط معًا امتناع زوال 
القديم اللازم لهما.؟ 

[1.] (قوله: فلانا تشاهد) أي: الأجسام عندهم منحصرة في الفلكيات والعنصريات» والحركةٌ في 
الفلكيات واجبةٌ» وفي العنصريات جائزةٌ واقعةٌ» فلا يكون سكون شيء منها دائمًا ممتنع الزوال. قالوا: وأما 
التحقيق فهو أن الأجسام متساوية» فيجوز على كلّ منها ما جاز على الآخر من الحيزء ولا يُتصوّر ذلك" 
إلا بخروجه عن حيزه. 

[175. 4.] (قوله: فثيت أن الأجسام لا تخلو عن جزئيات الحركة والسكون) 5 
وذلك لأن ثبوت الحركة والسكون لها إنما يكون في ضمن جزئي قطعًاء فإذا لم * غ: جديد فكن. 
تخل عبهما لع تخل ضفن جزنياتهما. ش 00 

[1-. 4.] (قوله: وتَنْمَصَ منها قدرًا متناهيًا) كما إذا فرضنا من الآن إلى + ض - زمن. 
الأزل ومن زمان” الطوفان إلى الأزل. وقد تقدّم منا تحقيق برهان التطيق على مسد 
مذهبي المتكلّم والحكيم بوجو لا مزيد عليه." 07 


تين 


[؟هو] 


[ؤلااظ] 


تسديد القواعد 

من ذلك الطرف كانت متناهيةً في الجانب الآخرء والزائد زاد عليها بمقدارٍ متناوء والزائد على المتناهي بمقدار 
متناه يكون متناهياء فالكلٌ متنا في الجانب الذي مُرِض أنه غيرٌ متناو فيهه هذا خلفٌ. 

قوله «ولِوّضف» إشارةٌ إلى دليل آخر' على تناهي الجزئيات الحادثة المترتبة. 

تقريره: أن كل حادث موصوق بالإضافتين المتقابلتين» أي: بكونه سابقًا على ما بعده؛ ويكونه لاحقًا بما 
قبله. والاعتباران مختلفان وإن كانا في ذات واحدة» فإذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدأة من الآن مرتين: 
إحداهما من حيث كلّ واحد منها سابق؛ والأخرى من حيث هو بعينه لاحق؛ كانت السوابق واللواحق المتباينان 
بالاعتبار متطابقين في الوجودء ويجب زيادة المتصف بإحداهما -من حيث هو منص بها- على المتمف 
بالاخرى؛ أي: يجب كون السوابق أكثرٌ من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاعٌ فيه فإذن اللواحق متناهيةٌ في 
الماضي؛ لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق» والسوابق الزائدة عليها بمقدارٍ ماو / متناهية» فيلزم أن يتناهى 
ما فُرض أنه غير متناوء هذا خلف. 

وأما بيان أن كلّ ما لا ينفكٌ عن الحوادث المتناهية فهو حادث فلأن الضرورة قَضْتْ بحدوث” ما لا ينفكٌ 
عن الحوادث المتناهية؛ لأن ما لا ينفكَ عن الحوادث المتناهية لو كان قديمًا 0 
فلا يخلو إما أن يكون في القدم منفكًا عن الحوادث أو لاء والثاني يلزم منه قدم ‏ * و - فهر حادث فلان الضرورة 


الحوادث؛ والأول يلزم منه خلاف المقدَّر؛ فثبت أن الأجسام حادثة. قفدت ببحدوت :امتح هامش» 
حاشية الجرجاني 


].٠١ .17[‏ /(قوله: تقريره: أن كلّ حادث موصوف بالإضافتين المتقابلتين) هذا على قياس ما تقدّم 
في مباحث العلل' من أن كلّ واحد من السللة علَّةٌ باعتبار ومعلولٌ باعتبار فكأنّهما جملتان متطابقعان” في 
الخارج: إحداهما بحسب المعلولية والأخرى بحسب العلّية» فكذا ههنا كلّ واحد من الساسلة سابقٌ باعتبار 
ومسبوقٌ باعتبارء وكأن هناك جملتين متطابقتين في الخارج: إحداهما بحسب المسبوقية والأخرى بحسب 
السابقية» ويجب في التصاعد” -كما فيما نحن بصدده-* زيادةٌ السوابق بواحدبٍ؛ وفي التنازل -إن اعتَِرَ- زيادةٌ 
المسبوقات بواحدٍ رعاية لتوافق الإضافتين؛ أعني: السابقية والمسبوقية في العدة»* كما عُرِفٌ” وجوب ذلك في 
العلّة والمعلولية» وقد عرفت هناك" أن هذا الدليل راجمعٌ إلى التطبيق في الحقيقة مع قلّة مُؤْنَةٍ في تحصيل 
الجملتين؛ كأنهما حاصلتان في الخارج بلا عَمَلٍ مناه 

١ 5 : 9‏ انطر: الففرة ١؟1.‏ من الشرح» 

].1١١-1[‏ (قوله: فلأن الضرورةً قضْتْ بحدوث ما لا ينفك عن الحوادث و371. 1١‏ من الحاشية. 
المتناهية) وذلك لأن تلك الحوادث المتناهية المتعاقبة لها أُوَلُ قطعاء فالزي له " غ: منطبقتان. 
ينفكَ عن تلك الحوادث لا يُوجَدُ قبل ذلك الأوّلء وإلا لكان منفكًا عنها بأسرهاء ا 
وإذا لم يُوجّد قبله كان حادئًا مثلّه. وأما قول الشارح «فلا يخلو إمَا أن يكون 0 
في القدم منفكًا عن الحوادث”) أو لاء والثاني يلزم منه قدم الحوادث»» فإن ”2 
تع دلّ على أن ما لا ينفكَ عن الحوادث -سواء كانت متناهية أو غير متناهية-  11015١09‏ من الحائية. 
ملتهوات 
(أ) وفي هامش ع: الظاهر أن الشارح أراد بالحوادث الحوادثٌ المتناهية اعتمادًا على السباق» قلا اشتباه في كلامه حيئفِء كما لا 

يخفى. "لمحرره". 


تسديد القواعد 
ولقائل أن يقول:' إن أردتم بقولكم «إن الحركة تقتضي المسبوقية بالغير» أنها تقتضي أن يكون نوعها 
واه عير فممنوعٌ» وإن أردتم به أنها تقعضي أن يكون كلّ جزئي منها إذا وقع يكون" مسبوقًا بالغير فمسلَم؛ 
ولكن لا يلزم منه أن يكون مجموع الجزئيات التي لا أوّل لها مسبوقًا بالغير حتى يلزم أن لا تكون قديمةً؛ فإنه 
يجوز أن يكون كلّ جزئي من الجزئيات مسبوقًا بالغير» ويكون مجموع الجزئيات 


3 : الله 1. : َ 7 ١‏ انطر: أفكار المتقدمين 
التي لا أوّل لها لا يكون مسبوفًا بالغير» بمعنى أنه لا يكون مسبوقا" بشيءٍ آخَرَ ان ري 0 


غيرٍ الجزئيات. * جح ف -يكون. 
500 5 : 5 : 0 4 * و - بالغير بمعنى أنه لا يكون 
فإن قبل: إن ماهية الحركة بحسب نوعها مركبة من أمرٍ تَقُضَى ومن أمرٍ سبوقاء 


تحصّل»؟ فإذن ماهيتها متعلّقة بالمسبوقية بالغيرء وماهية القديم غير مسبوقة بالغير." © ج:حصل؛ح: يحصل. 
1 © انطر: محصل أفكار المتقدمين 

أجيب بأن نوع الحركة بات مع الأمور المتقضّية' والأمور الحاصلةء ولم 2 ولمتاخرين للرازي؛ 6؟١.‏ 
يدلٌ دليلٌ على أن ذلك النوع مسبوق بالعدم؛ بل الدليل دل على أن جزئياته 1 ١‏ ط:المنقفية. 
مسبوقةٌ بالعدمء فجاز أن تكون ماهية الحركة موصوفةٌ بالدوام» وأشخاصها لا ا ا 
تكون كذلك. والتركيب" من أمرٍ تَمَضّى ومن أمر تحضل” يرجع إلى أشخاصهاء 2 ' انطر: تلخيص المحصل 
لا إلى نوعهاء فإذن نوعها جاز أن يكون قديمًا." دده 

حاشية الجرجاني 

يكون حادثاء وسَئَرِدُ عليك' مناقشة في غير المتناهية."17) 

].1١ 17[‏ (قوله: ولقائل أن يقول) اعلم أنهم استدلّوا على حدوث الحركة بأنها تقتضي المسبوقية بالغير؛ 
إما لأنها اتقال من حالة إلى أخرى» وإما لأنها الكون الأوّل في المكان الثاني كما مرٌ." 

فأورد عليهم أنكم إن أردتم بكون الحركة مقتضية للمسبوقية بالغير أن نوع الحركة وماهيتها يقتضي 
المسبوقية فهو ممنوعٌ؛ وإن أردتم به أنها تقتضي أن يكون كل جزئي منها مسبوقًا بالغير فهو ملَمْ؛ لكنّه لم لا 
يجوز أن تكون لها جزئيات متعاقبةٌ غير متناهية بأن تكون قبل كل* حركةٍ جزئيةٍ حركة أُخْرَى" لا إلى نهاية: 
وكون تناج" المركة قدي التحطوطة رنعافب للك الأقررة التق كل زاحذ ينها احادلت! ولا يلزم من مسبوقية 
كلّ واحد منها بآخر' منها' أن يكون مجموع الجزئيات مسبوقًا بشيءٍ آخرَ غير 
الجزئيات؛ على معنى / أنه لا يُوجَد مع ذلك الغير شيءٌ من تلك الجزئيات حنى 00 [-14و] 
يلزمَ اتقطاعهاء فتكون الماهية أيضًا حادثة مسبوقة بذلك الغير» فانفصلوا عن هذا ' انظر: الفقرة 141 .1١‏ 
الإيراد تارة بأن ماهية الحركة تستدعي” لذاتها المسبوقية» وتارةً بأنَّ تَعَاقُتَ أفرادها لت ا 


وغ - أخرى. 

إلى غير النهاية محال. أما الأول فبأن يقال: إن ماهية الحركة مركبة من أمر تقضّى" ١‏ 2 بالآخر. 
تحضل؛ لان ة لابن أن تكو ن منقسمةٌ 3 "اب - متها 
ومن أمرٍ ؛ لأن الحركة لابد أن تكون منقسمة إلى أجزاءٍ لا يجوز اجتماعهاء + ك: تقتضي. 
ولاشكَ أن الأمر المتحضل مسبوق بالأمر المتقضيء"' وماهية الحركة لا تتحضل 2 ١‏ + تقتضي. 
إلا بهماء فهي متعلّقة بالمسبوقية بالغير» فلا تكون قديمةً. ١غ‏ المقتضي. 


)١(‏ وفى هامش جار: وهى أن يقال: إذا كانت الحوادث الجزئية غير متناهية لا يكون ما لا بنفك عن الحوادث حادئًا؛ لأنه إذا كانت 
الحوادث الجزئية غير متناهية لا ينفك عما الذي في القدمء فتأمل. 


[4اظ] 


لين 


تسديد القواعد 


والجواب عن هذا: أن التركيب من أمر تقضّى ومن أمر تحضل 
لا يرجم إلى الأشخاص فقط؛ بل النوع مشارلكهٌ للأشخاص فى هذا ' 'ح- يكرن. 

يرجع إلى الأشخاص فقط؛ بل النوع مشار 0 * ح - وأيضا كون كل جزئي من الحركة 
وذلك لأن النوع هو تمام حقيقة الأشخاصء فما كان داخلا في حقيقة مسبوقا بجزئي آخر لا أول لها مناف 
الأشخاص يكون' داخلا فى حقيقته. وأيضًأ: كون كلّ جزئى من الم كة لكونه لا ينفكُ عن الجزئيات الحااثة 

1 8 9 1 5 المتناهية؛ صح هامش؛ ج ف - والجواب 
الحادثة المتناهية." الجزيات الحادثة المتناهية. 

حاشية الجرجاني 

وقد أجيب عن ذلك بأن ماهية الحركة حاصلةٌ في كلّ واحد من الأمر المتقضّي والمتحضل باقيةٌ معهما؛ 
لآن الحركة لا تنقسم إلا إلى أجزاءٍ كل واحدٍ منها حركةٌء فكلُ واحدٍ' من المتقضّي والمتحصل جزئيٌ من 
جزئيات ماهية الحركة؛ فهي محفوظةٌ بكلّ منهماء فلا يلزم من مسبوقية المتحصّل بالمتقضّي مسبوقيةٌ الماهية 
بهء' وهكذا الحال إذا قشم ذلك المتقضّي إلى جزأين يتقدّم أحدهما على الآخر؛ فإن كلّ واحد من هذين 
الجزأين أيضًا جزئيٌ لماهية الحركة الموجودة فيهء وهذا معنى قوله «نوع الحركة باقٍ مع الأمور المتقضّية 
والأمور الحاصلة» والتركيب" من أمرٍ تقضى؟ ومن أمرٍ تحصّل يرجع إلى أشخاصهاء لا إلى نوعها" فيلزم 
أن يكون كل شخص منها حادنًا؛ لتركب” هويته من المتقضّي والمتحضّل»!) فتكون ذاته المنشخّصة متعلّقةً 
بالمسبوقية بالمتقضّي الذي هو غيره دون ماهيته»؛ لكن قوله «ولم يدل دلبل على أن ذلك النوع مسبوق بالعدم» 
مدفوعٌ بأن ماهية النوع هي الانتقال أو الكون الثاني» كما مرّء" فلابدٌ أن يكون مسبوقة بغيرها. 

وريما يُناقّش في هذا الدفع بأنه لم لا يجوز أن يكون الانتقال مسبوقًا بوضع حاصل في انتقالٍ سابق» 
وهكذا إلى ما لا نهاية له» فتكون ماهية الانتقال في كلّ فرد من أفرادها مسبوقةً بشيءٍ حاصل في فردٍ آخَرَ منها 
إلى ما لا يتناهى. وهكذا الحال في الكون الثاني؛ فإنه يجوز أن يكون مسبوقًا بكونٍ آخَرَ هو ثانٍ أيضًاء وتتعاقب 
أفراده إلى ما لا نهاية له» فتكون ماهيةٌ الكون الثاني في كلّ* واحد من أفرادها مسبوقةٌ بغيرها من أفرادهاء وهذا 
المقدار-أعنى: تسابق الأفراد إلى غير النهاية- كاف فى كون المتحرّك غير 

١ 1 1‏ غ- واحكد. 

مسبوقٍ بالعدم وغيرٌَ شال عن الحركة في شيء من الأزمنة الماضية التي لا 0 
تتناهى» سواء وُصِفَتْ ماهيةٌ الحركة / المستمرّة في الماضي على هذا الوجه ' ب:والتركب. 
بالقدم أو لاء كما أن تَلَاحُنٌ أفرادها الحادثة' إلى غير النهاية كاف في اتصاف نا 
محل الحركةٍ بها وعدم خلوّه عنها في الأزمنة الآتية'' التي لا تتناهى» سواء ١‏ ك: لتركيب. 
وُصِفَتْ الحركةٌ المستمرّةُ في المستقبل على هذا الوجه بأنها أبدئة أ يه * انظر: الفقرة 15 1١‏ 


4 ب + قرد. 


والحاصل: أن ماهية الحركة إن سُلِّم أنها تستدعي المسبوقية" نَافَْتْ أن تكون © * ب - الحادثة؛ صح هامش. 


مستمرَةٌ في الماضي" لمحلها في ضمن فردٍ معيّنٍ أو أفرادٍ متناهيةٍ؛ لكنها ‏ " ض - الآثية. 

لتاقي | خوراذغا لمتصدافب انراد لذ تجارة لهاء تمد لح آنا التعركة ببق ١‏ .ل كال سنارت ماي 
الفريقين هي تعاقب الحركات إلى غير النهاية» وأنّ ذلك هل يجوز أم لا. 9 لاستمرارهافي الماضي. 
متهوات 


(أ) وفي هامش ب: ظاهره ينافي ما مر من قوله «فكلٌ واحد من المتقضّي والمتحضل جزئي من جزئيات ماهية الحركة» تأمل. 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 


لا يقال: إذا استدعت ماهيثّها المسبوقية لذاتها لم يُوجَد شيءٌ من أفرادها في الأزل» وإلا لكانت الماهية 


في ضمن ذلك الفرد غير مسبوقةٍ بشيء» وحيشظٍ' كان محلّها الأزلي خاليَا عنها. 


لأنا تقول: ليس الأزل أموًا محدودًا مُعِينا حتى يُردُّدَ فيه بأنه إن وُجدت فيه حركة كانت قديمة؛ وإن لم 
تُوجَد خلا محلّها الأزلي عنها مطلمًا؛ بل كل زمانٍ يُوجد" من أجزاء الأزل تُوجَد فيه حركة؛ ويكون قبله زمانٌ 
آخَوْ نُوجَد فيه حركة أَُحُرَى سابقةٌ على الأولى؛" وهكذاء فمسبوقية الحركة لذاتها لا تنافي تعاقب أفرادهاء إلى ما 
لانهاية له.* واستكشِفٌ ذلك بحال الأبد؛" فإنه أيضًا ليس" محدودًا مُعيْئًا تُوجّد فيه حركةٌ مخصوصةً فتُوضَف 
بأنها أبدية لا تزول أصلا؛ بل كلّ زمان يُوجد” من أجزائه تُوجَد فيه حركة ويكون بعده زمانٌ آخَرُ تُوجْد فيه 
حركةٌ أُخْرَى هي متأخَرةٌ عن الأولى ومقارنةً لعدمها الطارئ عليهاء فلا يُوصَف شيء من تلك الأفراد بالأبدية 


مع كون الحركة مستمرَّةٌ لمحلّها أبدا. 


فإن قلت: الحركة الموجودة في الخارج ما هي بمعنى التوسّط بين مبدأ ومنتهىء فلابدٌ أن تكون مسبوقة بالمبدأ. 


قلت: جوابه على قياس ما قد" عرفت في الانتقال» وكونه مسبوتًا 
بالحالة المنتقل عنهاء فنقول ههنا: جاز أن يكون التوسّط مسبوقًا بمبدإ" 
تعلّق به توسَّطٌ آخؤء وهكذاء فتعاقب أفراده إلى ما لا نهاية له. 

فإن قلت: الحركة بمعنى التوسّط واحدٌ شخصيٌ لا يتعدّد ما لم تنقطع 
الحركة» كما سيأتي»'' فيلزم أن تكون دوراتُ كل فلكِ من الأزل إلى الأبد 
-كما هو رأيهم- حركة واحدةٌ شخصية متصفةٌ بالقدم؛ وإنه محالء كما 
اعترفوا به." 

قلت: اعترافهم ذلك إنما كان" في الحركة بمعنى القطع. وأما الحركة 
التي يُعبر عنها بالتوسّط ققد قالوا:"' إنها حالة" تُوجّد / للجسم في آنْء لا 
امتداد لها في نفسها ولا انقسام؛ لكنها تستلزم أمرًا ممندًا سيالا هو تبدّل 
أوضاعه أو أمكنته الذي لا يُتصوّر إلا في زمان» وتكون هي -أي: تلك 
الحالة- ثابتة في كلّ آن من ذلك الزمان؛ فجاز أن تكون تلك الحالة غير 
مسبوقةٍ بالعدم» ومستلزمة للتبدّل والانتقال من وضع إلى وضعء مع بقاء تلك 
الحالة بشخصها"' على وجهٍ تتعاقب هناك" تبدّلات وانتقالات غير متناهية, 
وكأنهم أرادوا بماهية الحركة القديمة هذه الحالة المستمرّة التي تُوضف في 
كل آن بأنها توسّط بين مبدأ ومنتهى معيّنين» وقبل ذلك الآن بأنها توسّط 
بين مبدأ ومنتهى آخرين» وهكذا إلى ما لا نهاية له. قالوا:"' وهذه الحالة 
المستمرّة في ذاتها”' المستلزمة لتجدّداتٍ انتقالية وضعية بلا بداية هي الواسطة 
بين عالمي'' القدم والحدوثء ولولاها لم يُتصوّر ارتباط أحدهما بالآخر؛ 
لأن الحادث لا تكون علّته التاقة بأسرها قديمةٌ» والقديم إذا كان علَّةٌ تامَةٌ 


اغ: والحاصل. 

" ب: يؤخط. 

"5غ: الأول. 

غ: الأفراد. 

ب +وقن. 

١‏ غ: واستكشف بذلك ذلك بحال 
حال لأبد. 

ض: وقس على ذلك حال الأبد 
أو لمن 

+ ب: يؤخل. 

ذاغ-قد. 

١٠'غ:‏ أن يكون التوسط مبدأ. 

7.348 - 9 54 انظر: الفقرة‎ ١ 

”7ض - به. 

ا - يكون. 

؟٠'‏ ض: فقالوا. 

٠ك‏ + واحدة. 

“اض ب - مع بقاء تلك الحالة 
بشخصهاء صح هامش. 

3 ضن - هتاك. 

4 ب: من وضع إلى وضع على وجه 
تتعاقب هناك تبدّلات وانتقالات 
غير متناهيةء صح هامش؛ ض غ ب 
+ مع بقاء تلك الحالة بشخصها. 

“اغ - قالوا. 

“'اغ + الحالة. 

"١‏ ضى: عالم. 


]91411 


[لحاظ] 


تسديد القواعد 


لشيء لا يتخلف عنه' معلوته؛ فلا يترقّى' حادثٌ في سلسلة علله إلى قديم؛ ولا يتنرّل قدي في سلسلة معلولاته 
إلى حادث؛ بل لابدٌ هناك من أمر ذي وجهين”” استمرار وعدم استقرار» فمن حيث استمراره يستند إلى قديم» 
ومن حيث عدم استقراره المتجدّد المتعاقب لا إلى أوّل يصير سببًا لفيضان الحوادث من القديم» فينتظم به عالم 
الحوادث مستندًا إلى المبدأ القديم سبحانه وتعالى. وأما الثاني -أعني بيان استحالة؛ تعاقب الحركات إلى غير 
النهاية- فبأن يتمشك بالتطبيق على الوجهين المذكورين في متن الكتاب.7) 

ويرد عليه ما ذكره الشارح. وتحقيقه ما قد عرفت" من أن برهان التطبيق يتم بشرطين: أحدهما اجتماع 
الآحاد فى الوجود إما خارجًا وإما ذهئاء' والثانى تربّيها طبعًا أو وضعًاء وقد فُقِد ههنا الشرط الأوّل. 

وأجيب عنه بأن التطبيق لا يتوقّف على وجود الآحاد معًا؛ لأن إحدى الجملتين إما أن يكون لها فى حدّ 
نفسها أن ينطبق على الأخرى أو لاء فجملة الحوادث المتعاقبة لابدّ أن يكون لها مع قطع النظر عن وجودها 
الخارجي والذهني أحد الأمرين." 

وهو منقوض بمراتب الأعداد التي لا تتناهى بديهة واتفافًا. وأيضًا: إن أراد أن تلك الآحاد مع كونها 
معدومةً خارجًا وذهنًا يمكن أن ينطبق بعضها / على بعض إما مع التساوي وإما بدونه» فهو باطل؛ ضرورة أن 
وقوع شيء بإزاء* آخر في نفس الأمر يتوققف على وجودهما في زمان الوقوع إما في الخارج وإما في الذهن. 
وإن أراد أن تلك الآحاد إذا وُجِدَتٌ معًا في الخارج أو الذمن لم تخل عن قبول الانطباق على أحد الوجهين؛* 
فإنما يتم إذا أمكن وجودها معًا في أحدهماء وهو ممنوعٌ. 

١ 5‏ ض - عنه. 

فإن قيل: أليسوا يعترفون بأن هذه الآحاد بأسرها ثابتة معّا في علم " ب! يرتقي. 
الله تعالى وفي علم الملا الأعلى؛ فذلك يكفينا في إتمام دليلنا. * ض؛ جهتين. 

١ 0 1 1 5‏ ع ب - استحالةء صح هامش. 

قلنا: لعلهم يثبتون تلك العلوم على نحو آخرّ غيرٍ الوجود الذهني» © انظر: الفقرة 1؟1. من الشرح» و1١15‏ 
أو لعلّهم لا يثبتون لها ترتّبا في تلك العلوم لعدم دخول الزمان فيهاء كما ا 
ناه إعدة 0 0000 ٠‏ 1 ضغ: أو ذهنا. 
ستأتي إشارةٌ إليهما إن شاء الله تعالى. " قارن: الحاشية لنصير الحلّي؛ 174و. 

وقد يقال -كما مرّ في مباحث التسلسل-:" ”إن التطبيق يتم فيما * ضص+ثشيء. 
١ 5 ١ :‏ ؟ باك + وعدمه. 
ضبطه الوجود إما على الاجتماع وإما"' على التعاقب» كما في الحوادث" ٠٠‏ بير الفترة ٠١‏ :. 
فإن التطابق فيها يكون حاصلًا بحسب الواقع» سواء توهّمناه أو لا. وأما ١‏ انظر: الفقرة ١؟1.‏ من الشرحء و151. 
التطبيق في مراتب الأعداد فوهميٌ محضٌ ينقطع بانقطاء الدهب؛ لؤن ' .٠‏ من الحاشيةء حيث قال الشارح: 
لتطبيق في مراتب د فوهميٌ محض ينقطع ب اع الوهم 7 «وقد تحقّق مما ذكرنا أن برهات 
القوى الجسمانية متناهية الآثار عندهم“. قال الإمام الرازي -رحمه الله- ١‏ التطيق يتم في الأشياء...». 
في المطالب العالية: «هذا ما حضّلناه!* في تقرير هذه الحجّة بعد الأقكار ' ضغ:أو. 


(أ) وفي هامش جار: أحدهما قول المصئّف «للتطبيق»» والثاني قوله «ولوصف كلّ حادث بالإضافتين المتقابلتين ويجب زيادة 
المتصف إلخ.». 


(ب) وفي هامش د: أي: قوله «إن التطيق يتم فيما ضبطه الوجود» إلى قوله «متناهية الآثار». 


تسديد القواعد 


وقيل"' لقائل أن يقول: لا نسلّم أن السكون إذا توقّف على شرطٍ ممكن وعاد 


١‏ ج ف: وأيضا. 
التقسيم فيه يلزم منه محال. ولم لا يجوز أن يكون كل شرطٍ مشروطًا بشرطٍ آخْرَ " ج + لها. | انظر: تلخيص 
قبله لا إلى أوّل؟" المحصل للطوسي؛ 1717 
حاشية الجرجاني 


المتوالية فى مدّة أربعين سنة».'() 

وقد يتمسك في إبطال تعاقب الحركات إلى غير النهاية بأن كلّ حركة منها مسبوقة بعدم أزلي فتجتمع 
عدماتها في الأزل؛ فلا تُوجّد حركةً منها في الأزل؛ وإلا اجتمع وجودها وعدمها معًا فيه» وإنه محال. 

ويجاب عنه بأنكم إن أردتم باجتماع العدمات في الأزل اجتماعها في جين معيّن من أحيانه فهو" ممنوم؛ 
إذما من جين يعض في الأزل إلا ويتهي فيه" واححذ من تلك العلامات لوجود خركة ما فنه: ون أردتيم به أنه 
لاترتّب في بدايات تلك العدمات -كما يُوجَد ترئّبٌ في بدايات وجوداتها- فهو مسلَّمْء ولا يلزم من اجتماع 
بعض الوجودات؟ مع بعض العدمات محذورٌ. 

وتحقيقه: ما قد عرفتٌ من أن الأزل ليس أمرًا محدوداء وذلك على قياس الأبد؛ فإن الحوادث إذا قُرِضْتُْ 
متلاحقة متعاقبةً بغير نهاية لم يكن شيءٌ منها أبديّاء فتجتمع عدماتها في الأبدء على معنى أنه لا ترنّب في 
نهايات تلك" العدمات» كما يُوجّد هناك ترئّبٌ في نهايات الوجودات» فلا يُفْرَض جزءٌ من أجزاء الأبد إلا 
ويتتهي فيه واحدٌ من تلك الوجوداتء ولا يجتمع في زمان / معيّن منه وجودٌ وعدمٌ لشيء' واحدٍ؛ بل لشيكين» [عقكو] 
فاستوضِم حال الأزل بالقياس على حال الأبد. 

فإن قلت: ما ذكرته من حال الأبد وتعاقب الحوادث فيه واستمرار اتصاف محلّها بها أبدًا يسهل علينا 
إدراكه» بخلاف حال الأزل وما ذكرته فيه. 

قلت: نعم؛ لكتّهم قالوا: إن ذلك لعجز الوهم عن توهّم ما لا يتناهى حاصلًا بالفعل؛ سواء كان مجتمعًا أو 
متعاقباء كما فى الأزل والحوادث الواقعة فيه؛ ولذلك يتحيّر فى إدراك أزليته 
تعالى. وأما الأبد فلا يُتَوهّم منه ومن حوادثه التي تقع فيه حاصل' بالفعل إلا 

2 أن 0 3 لكن عبارة الرازي هناك هكذا: 
ما كان متناهيّاء وعجز الوهم مما لا يُلتفت إليه؛ لآن العقل* يدرك كلا منهما «فهذا غاية ما يحضرنا في تقرير 
إجمالا ويحكم بصحة ماذكر فيهما : هذه الحجة يعد الأفكار المتوالية 

فيها في مدة أربعين سنة». 

[177- 15.] (قوله: لقائل أن يقول: لا نسلّم أن السكون إذا توقّف على 0 

شرطٍ ممكنٍ إلخ.) هذه مناقشةٌ واهية؛ لأن الكلام على تقدير كون السكون * غ - فيه. 


المطالب العالية للرازي؛ 714/84؟4؛ 


قديمًاء فلو كان كل شرط موقوفًا على آخرء فإن كانت هذه الشروط مجتمء اسه 5 
0 ض - 3 500 
معًا لزم التسلسل المحال اتفافًا -كما قرّرناه هناك-» وإن كانت متعاقبةٌ كما ااحيء 


ذكره- لم يكن السكون الموقوف على مُضيّ تلك الأمور المتعاقبة قديمًا ‏ " غ* فه. 
2 هم نجلا 
قطعًاء وهو خلاف المفروض. ١‏ 


داهمتهوات 
(أ) وفي هامش جار: قول «قال الإمام الرازي إلخ.». قد حقّق مرزا جان هذه المسألة في حاشية شرح المواقف في المقصد الثاني 
من التسلسل بما لا مزيد عليه. وقال: هذا ما ظهر لي بعد الأفكار المحالية في زمان قليل؛ فليطلب منها. ”ولي الدين جار الله“. 
1١‏ 


[اؤاظ] 


1 


تسديد القواعد 
أجيب عنه بأنه لا يجوز ذلك؛ لما بينا من امتناع لا تناهي الحوادث.' 
فإن قيل:' ما قيل في تناهي الحوادث ففيه نظرٌ. أما التطبيق فلأنه لا يقع إلا في الوهم؛ وذلك إنما يُتصوّر 
بشرط ارتسام المتطابقين فيه» وغيرٌ المتناهي لا يرتسم في الوهم. وإنما قلنا: إن التطبيق لا يقع إلا في الوهم؛ 
لأن جزئيات الحركة لا تُوجّد معًا في الخارج» فلا يقع التطبيق فيهما" في ا 1-00 
١ 0 1 :‏ جف- أجيب عنه بأنه لا يجوز ذلك 
الوجود. والحاصل أن التطبيق إنما يتم أن لو حصل جملتان إما في الوهم لما بينا من امتناع لا تناهي الحوادث. 
أو فى الوجود؛ وكلاهما متنف. وأما ورود السبق واللحوق فى كل حادث 2 ' ج ف - فإن قيل؛ ج ف + وأما. 
00 0 : 0 ؟ طنفيها. | الفمير يرجع إلى المتطابقين. 
فلأنه أيضًا يتوقف على حصول السوابق في الوهم أو في الخارج» وهو 0 جع 
غير مُتصوّر؛ لما ذكرنا' في التطبيق." ٠‏ انظر: الفقرة .117١‏ 
حاشية الجرجاني 
هذاء وقد قالوا:' لا نسلّم أن السكون أمرٌ وجوديٌ؛ بل هو عدم الحركة عمّا من شأنه أن يكون متحرّكاء' فإذا 
كان ثابثًا للجسم أزلّا جاز زواله؛ لأن الأمور العدمية الأزلية يجوز زوالهاء كإعدام الحوادث اليومية؛ على ما مرّ.؟ 
وأجيب عن ذلك بأن الكون -أعني: حصول الجسم في الحيز- أمرٌ محسوسٌء فيكون موجودًاء وهو تمام 
ماهية الحركة والسكونء وامتيازهما بالعوارض الخارجية» فيكون السكون موجودًا كالحركة. 
وقد يتفضى عنه بتغيير الدليل؛ فيقال: لو وُجِدَ جسم قديمٌ لزم أحد الأمرين: إما أن يكون له كون قديم 
وإما أن يكون هناك قبل كلّ كون" كونٌ لا إلى نهاية» واللازم بقسميه باطل. أما الملازمة فلأن الجسم لابدّ له 
من كونء فإن وُجِدَ له كونٌ" غيرُ مسبوقٍ بآخر لزم' الأول وهو ظاهرء وإلا لزم الثاني؛ إذ لو وُجِدّ حينئلٍ كونٌ لا 
كون قبله لزم خلرٌ ذلك الجسم عن الكون. وأما بطلان القسم الأول فبما بتّنا به حدوث السكون. وأما بطلان 
القسم الثاني فبالتطبيقٍ واعتبارٍ تضايف السابقية والمسبوقية واعتبارٍ اجتماع العدمات في الأزل على ما تقرّر» 
وحينئلٍ تسقط مُونةٌ بِيانٍ كونٍ السكون وجوديّاء وكذا مُؤنة امتناع خلوّ الجسم عن الحركة / والسكون. 
وقالوا أيضًا: لم لا يجوز أن يكون الشرط الذي يتوفّف عليه السكون القديم عدمياء كعدم حادث مثلًا؟ فإذا 
وُجَدَ ذلك الحادث زال السكون لزوال شرطه؛ لا لزوال الواجب حتى يحكم بامتناعه. 
وأجيب عنه بأن القديم إذا توقف على عدم حادث كان منافيا لوجود ذلك الحادث؛ ضرورةً أن وجود 
المشروط ينافي انتفاة شرطه؛ فيتوقف وجود الحادث على انتفاء ذلك القديم» فلو توقّف التفاؤٌه على وجود 
الحادث ذَارَ. 
وفيه بحث؛ لأن اللازم من منافاة القديم لوجود الحادث أن لا يجامعه 
3 55 . ا 2 ١‏ غ: وقد يقال. 
وجود الحادث؛ بل يستلزم عدمهء ولا يلزم من استلزامه إياه توقفه عليه ليدور. ا 
فإن قلت: لماذا جاز زوال العدمات الأزلية الممكنة دون الوجودات ‏ 'غنزواله. 
* غ: قرر. | انظر: الفقرة 118 5. 


الأزلية الممكنة. ٌ 
. 5 ض ب - كون؛ صح هامش. 
قلت: ذلك لأن الوجود الممكن الأزلي لابدّ أن يستند إلى وجود واجب ١غ‏ - فإن وجدله كون. 

إما ابتداءً وإما بواسطة أزلية مستندةٍ إليه أيضًا دفعًا للتسلسل المحالء فيكون 2 , 0 


زواله مستلزمًا لزوال الواجب الممتنعء فيكون ممتنعًا بغيره* أبدّاء كما مرٌ. ١‏ ض:لغيره. 


تسديد القواعد 
أجيب بأن ورود السبق واللحوق بحسب نفس الأمر لا يتوفّف على حصول السوابق في الخارج دفعة؛ 
بل يتوقّف على حصولها في الجملة أعم من أن يكون على التدريج أو دفعةٌ والفرضٌ أن للسوابق حصولًا في 
الخارج على سبيل التدريج والانقضاءء فيتمٌ البيان على هذا الوجه.' 
[؟.".5. حدوث الأعراض] 
[174.] قال: ولما استحَال قيامُ الأعراض إلا بها ثبت حدوثها. 


أقول: لما فرغ من بيان حدرث الأجسام أشار إلى حدوث الأعراض» أي: ١‏ ج ف - أجيب بأن ورود 
الجسمانية أيضًا؛ وذلك لأن الأعراض الجسمانية استحال قيامها إلا بالأجسام؛ فتكون 2 البق واللحوق... نتم 


متوقّفةٌ على الأجسام الحادثة» والمتوقّف على الحادث حادتٌ. البيان على هذا الوجه. 
حاشية الجرجاني 


وأما العدمات الأزلية الممكنة فجاز أن يستند كل واحد منها إلى عدم أزلي آخَرَ ممكن من غير أن يتتهي إلى 
عدم واجبء أعني: عدم الممتنع؛ بل تترتّب العدمات الممكنة ترئّبًا ذاتيًا إلى ما لا نهاية له كما في عدمات 
الحوادث المتعاقبة» فإذا زال بعض تلك الأعدام بوجود بعض تلك الحوادث زال العدم المستند إليه» ويكون 
زوال ذلك البعض من الأعدام مستندًا إلى زوال بعض آخَرَ قبله إلى ما لا نهاية له» فتترتّب وجوداتٌ الحوادث 
وزوال عدماتها الأزلية متعاقبةً متسابقة إلى ما لا يتناهى؛ وليس ذلك بتسلسلٍ محالٍ. 

فإن قلت: يجوز أن يستند الوجود' الممكن الأزلي إلى شرطٍ عدم ممكن أزليّ مستندٍ إلى آخَرَ كذلك إلى 
ما لا يتناهى» وحيتئدٍ جاز زوال ذلك" الوجود الأزلي؛ كما صورته في العدم الأزلي." 

قلت: ذلك محتمل؛ فيرد المنع على قوله ”وإما براسطةٍ أزليةٍ مستندةٍ إليه أيضًا دفعًا للتسلسل المحال»؛ 
فإن الواسطة الأزلية إذا كانت عدميةٌ لم يلزم من عدم استنادها إليه تسلسلٌ محالٌ» كما عرفتّه» ومرجعه إلى ما 
ذكر من جواز كون السكون القديم متوثمًا على شرطٍ عدمي؛ فيزول بزواله. 

وإنما أطنبنا في هذا المقام ليتكشف لك أن هذه المسألة مما تحّرت فيه الأوهام» ولا يخفى عليك / أن [148ف] 
القدح في دليل خاصض لا يستلزم القدح في المدلول ولا في العلم به من دليلٍ آخَرَ. 

واعلم أنه قد وقع في بعض؛ نسخ الشرح" إلحاقاتٌ: منها ما هو مذكور فيما قرّرناهء ومنها ما لا طائل تحته 
يعتدٌ به» كما لا يخفى على من أتقن المباحث التي أوردناها” ههنا. 

].١114[‏ (قوله: أشار إلى حدوث الأعراضء أي: الجسمانية) إنما قيّد الأعراض بالجسمانية؛ لأن اللازم 
من حدوث الأجسام حدوث الأعراض القائمة بها دون الأعراض القائمة بالمجوّدات 
القديمة» إلا أنه لما لم يثبت وجود تلك المجرّدات لم يلتفت إلى الأعراض القائمة ‏ , 0 
بهاء فلذلك قال المصئّف «ولما استحالٌ قيامُ الأعراض إلا بالأجسام ثبت حدوثها»» + ص - الازلي. 
وأراد بحصر قيامها في الأجسام استحالة قيامها بأنفسهاء فظهر أن عالم الأجسام ا 
والأمور الحالّة فيها من صورها وأعراضها حادتٌء وكذلك النفس الناطقة الإنسانية 1 0 
المجوّدة والأعراض القائمة بها حادثة»" كما سيأتي.* وأما العقول والنفوس الفلكية " ب - حادثة» صح هامش. 
فلم يغبت دليل على وجودهاء فالعالّم المتيقّن بوجوده حادث بأسره. انط لبر 

1 


[16#اظ] 


16 


تسديد القواعد 

[؟.".ل. أجوبة دلائل القائلين قم الأجسام] 

[176.] قال: واخحّصٌ الحدوثٌ بوقته؛ إذ لا وقتٌ قبله. والمختار يُرجَح أحدّ مقدورَيِهِ لا لأمر عند بعضهم. 
والمادَةُ محفيةً. والقبليِةُ لا تستدعي الزمانٌ» وقد سبق تحقيقّه. 

أقول: لما بيّن حدوتَ الأجسام وأعراضها أراد أن يشير إلى أجوبة دلائل القائلين بقدمها. 

تقرير الدليل الأول منها: أن الأجسام لو كانت حادثةً لكان لها مُوْبَّ فلا يخلو إما أن يكون قديمًا أو 
حادئاء والثاني لايخلو إما أن ينتهي إلى مُؤْيّر قديم أو لاء والثاني باطل؛ وإلا يلزم الدور أو التسلسل؛ وكلاهما 
محالان»' فإذن لابدٌ وأن يكون لها مُوْبِّرَ قدِيمٌ أو حادثٌ ينتهي إلى مُوْبِّرٍ قديم» وعلى التقديرين لابدٌ من مؤدّرٍ 
قديي» فذلك المؤثّر لا يخلو إما أن يكون جميعٌ ما لابدّ منه في كونه مؤْنّرًا في آثاره حاصلًا في الأزل أو لا.” 
فلا يخلو إما أن يجب مع حصوله حصول آثاره أو لاء فإن كان الأول يلزم قدمٌ آثاره» 


11 ة 00 : 2 000 4 ١‏ وحف: محال. 
فيلزم قدم الأجسامء هذا خلف, مع أنه هو المدّعى. وأما أن لا يجب فكان وجوده مع * و + فإن كان الأول. 


عدم تلك الآثار ئزاء فلتّمرَض "ذاه مع مجموع الأمور المعتبرة في المؤثّرية تارةً مع * ف: قلفقرض. 


وجود تلك الآثار» وتارةً مع عدمها.؟ ؛ ج: عدم تلك الآثار. 
حاشية الججرجاني 
].١١176[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى أجوبة دلاتل القائلين بقدمها) وذلك لأن مشرب المدّعي لا يصفو عن 
كدر الشوب إلا بدفع شبهة الخصم. 


.١76[‏ 5.] (قوله: تقرير الدليل الأول منها: أن الأجسام لو كانت حادئة) أي: ليست الأجسام حادئةً؛ إذلو 
كانت حادثة إلخ. فالبرهان حُلْفِيّ؛ ولذلك قال فيما بعد: «هذا خلف» مع أنه هو المدّعى»؛ لأن الخلف اللازم 
على تقدير عدم المدّعى قد يكون عين المدّعى؛ لأنه مستحيل على تقدير عدمه؛ كما لا يخفى. 

[176. *.] (قوله: وكلاهما محالان) أما الدور فظاهر. وأما التسلسل فلأنه في أمور' موجودة معًا مترتّبة؛ 
لأن الكلام في المُؤيِّر المُوجد. 

[176. 4.] (قوله: فذلك المؤّر لا يخلو إما أن يكون جميمٌ ما لابدّ منه في كونه مؤْبَّرًا في آثاره حاصلًا 
في الأزل أو لا) أراد بجميع ما لابدّ منه' جميع ما يتوقّف عليه تأثيره من وجودٍ شرطٍ -كتعلّق الإرادة مثلًا إن 
كان فاعلا باختيار-" وعدم مانع -إن تُصُوَرَ' هناك مانمٌ-. والتفصيل في الترديد أن يردّد أوَلُا في جميع ما لابدّ 
منه في تأثيره في الأثر الصادر عنه أوَلَاء ثم يُوْخَذْ المُؤبّر مع ذلك الأثر» ويردّد في جميع ما لابدٌ منه في كونه 
مُوْنّمَا" فى الأثر الصادر عنه ثائيّاء وهكذا. 

١ 7 3‏ غ: فمن أمور. 
[156. 0.] (قوله: فإن كان الأوّل يلزم قدم آثاره) / لأن أثره الأوّل لازم * ك + في كونه متّرا. 
له بحيث ييتحيل انفكاكه عنه؛ وأثره الثاني لازم لمجموع المؤثّرء والأثر الأول 0 
ان غ: يتصور. 
كذلك» فيلزم هدم الجميع. غ: في تأثيره. 
75 .] (قوله: فلتُمْرَض ذاءُ الأمور المعتبرة فى المؤئّرية) هذا * ض بك - امتناع ما يوافق 

0 له ا ا في المؤثرية) 0 هذه المقدّمة في المعنى 
هو الدليل الذي تمك به في امتناع ما يُوافِى هذه المقدمة في المعنى» أعني: أعني: صح هامش ك. 
امتناع تخلّف المعلول عن علّته التاقة» كما سلف." " انظر: الفقرة 114 5 


تسديد القواعد 

فاختصاصٌ ذلك الوقت بوجود ذلك الأثر / دون وقتٍ آخر إما أن يتوقّف على اختصاصه بأمر ما لأجله كان 
هو أولى يوجود ذلك الأثر» وإما أن لا يتوقّفء فإن كان الأول كان ذلك المُخصّص معتبرًا في المؤثرية» وهو ما 
كان حاصلًا قبل ذلك؛ فإذن كلّ ما لابدّ منه في المؤثربة' ما كان حاصلًا في الأزل» وكنا قد فرضناه حاصلاء هذا 
خلف؛ وإن كان الثاني كان ذلك ترجيعا' لأحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر” من غير مُرجح؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني -وهو أن لا يكون جميمٌ ما لابدّ منه في كونه مُؤْيًْا 
في آثاره حاصلًا في الأزل- فلابدٌ وأن يتوقّف على أمر حادث آخَن فذلك ليقن 
الحادث لابدّ له من مُؤْئِِْ فتنقل الكلام إليه؟ ونقول:" فلا يخلو إما" أن * و - لأحد طرفي الممكن الحاوي 
ينتهي إلى مُؤيّرِ قديم أو لاء فإن كان الثاني يلزم الدور أو التسلسل. وإن كان 7 
الأول فتأثير ذلك المُؤثَّر في الحادث إما أن يتوقّف على شرطٍ حادث أو لاء © ح: فتقول. 
فإن كان الثاني يلزم قدمهء وإن كان الأول يُتقّل الكلامُ إليه» ويلزم القدم أو © و:من. 

9 0 9 “ ح: الحوادث التي لا أول لها. 
التسلسل في الحوادث لا إلى أوّل لهاء" وهو محال. 
حاشية الججرجاني 

[7.175.] (قوله: وإن كان الثاني كان ذلك ترجيحًا) وفي بعض النسخ ترجّسًا لأحد طرفي الممكن المساوي 
على الآخر؛ وذلك لأن الترجيح الحاصل من المؤئّر المستجمع لجميع الأمور المعتبرة في تأثيره مشتركٌ بين 
الوقتين» فوقوع أحد الطرفين في أحدهما دون الآخر ترجَحٌ له بلا ترجيح من مرجّح؛ وإن فُرِض هناك ترجيح 
كان بلا مرججمح.7) وكلاهما محالان.١‏ 

[8.16.] (قوله: فلابدٌ وأن يتوقّف على أمر” حادث آخر أي: فلابدٌ أن يتوفف تأثيره على حادث. ولفظ 
"آخر“ عار عن الفائدة؛ إذ محصول الكلام أن جميع ما لابدّ منه في المؤثّرية إذا لم يكن أزليًا كان بعضها حادثًاء 
ولابدٌ لذلك الحادث من مُؤيِْ فنتقل الكلام إليه. 

[175. 4.] (قوله: يلزم الدور أو التسلسل) هذ التسلسل لكونه في المُؤْبّرات المترتّبة المجتمعة في الوجود 
باطلٌ اتفافًا. وأما التسلسل المذكور في قوله «ويلزم القدمُ أو التسلسل في الحوادث لا إلى أوّل» فمختلفٌ فيه» 
فلامتكلّم في مقام المنع أن يلتزم صحته؛ فلا يتم الدليل على ما هو مطلوب المستدل ههناء أعني: قدم الأجسام 
ونفي حدوثها. نعمء يلزم أن يكون صدور الحادث عن القديم بسلسلة من حوادث متعاقبة غير متناهية» كما هو 


مذهب الحكماء فى الحوادث الوهمية. 
١ 8 8 ١‏ باك: محال. 
لذلك الحادث من مادّة؛ لأن القرب صفة لها بالحقيقة» وتلك المادّة لابدٌ أن تكون قديمةٌ, ‏ جميع نسخ الحاشية 


مر 
وإلا احتاجت إلى مادّة أخرىء ويلزم التسلسل؛ كما تقدّم تقريرها في مباحث الحدوث». + انض الفقرة اد 


ولما لم يجز خلوّها عن الصورة؟ كانت الصورة أيضًا قديمةٌ» فيكون الجسم قديمًا. ؛ ب: الصور. 

ح م_نهوات 

للق وفي هامش ع: أي: بلا فاعل ومُوجِدٍء فيكرن محال اتَفافًاء لا بمعنى ”بلا باعث” حتى يمنع استحالته البعض. ويدّعي الفرق بين 
الترججّح والترجيح بلا مرججّح. وبالجملة يدّعي الشريف أن الترجيحٌ بلا مرججح يؤول إلى الترججّح بلا مرججح. ولنا فيه بحثٌ ذكر 
في بعض الحواشي. ”لمحرره". 


[؟وظ] 
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لذن 


تسديد القواعد 

تقرير الجواب: أن اختصاص حدوث الأجسام بوقت الحدوث دون ما عداه؛ إذ لا وقت قبل ذلك الوقت؛ 
فإن الأوقات التي يُطلَّب فيها الترجَحٌ ' معدومة» ولا تمايرٌ بينها إلا في الوهمء وأحكامٌ الوهم في أمثال" ذلك 
غيرُ مقبولةٍ» ووجود الزمان إنما يبتدئ مع أل وجود العالم؛ ولا يمكن وقوع ابتداء سائر العف 
الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا. * ح: شل. 

حاشية الجرجاني 

قلنا: هذه المقدّمات بأسرها ممنوعة عندنا. لم' لا يجوز أن تكون تلك الحوادث أمورًا اعتبارية» كتعلّقات 
الإرادة القديمة أو تصوّراتٍ متعاقبةٍ لأمر مجرّدء ويكون كلّ سابق من التعلّقات أو التصوّرات شرطًا للاحق إلى 
أن ينتهي إلى تعلّقٍ أو تصوّر هو شرط لحدوث الأجسام. 

].٠١ .16[‏ (قوله: فإن الأوقات التي يُطلَبٍ فيها الترجَحٌ معدومة) يدل على أن المختار في الجواب من 
شقي الترديد هو أن جميع ما لابدّ منه / في المؤثّرية حاصل في الأزل؛ لأن حديث الترجّح" بلا مرججح إنما هو 
في هذا الشقّ دون الشٌّ الآخر." وحاصله أن جميع ما لابدّ منه في التأثير وإن كان حاصلًا في الأزل إلا أن 
الزمان هناك موهومٌ» ولا تمايز بين أجزائه الوهمية"؟ إلا بمجرّد التوهّم؛ فطلب الترجّح" في تلك الأجزاء لوقوع 
الأثرء سواء كان زمانًا أو غيرّه من الأحكام الوهمية في الأمور' الفرضية الصرفة؛ وإنها غير مقبولة أصلا. ولا 
وجود للزمان إلا مع أوَل وجود العالم» ولا ترجّح بلا مرجّح في وجود الزمان؛ لما عرفت. وأما وجود غيره 
من العالم فلم يمكن قبل الزمانء فَوٌجِدَ في حال ابتداء وجود الزمان. وأنت تعلم أن المقدّمة القائلة بعدم إمكان 
وقوع ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان مستدركةٌ في الجواب؛ بل ا 
يكفي أن يقال: قبل وجود الزمان لا وقتّ" محقَّقًا حتى يُطْلْب هناك ترجيح بعض ا 
على بعض؛ وقد وُجد الزمان وغيره من الأجسام معّاء" فلا إشكال أصلاء؟ ومع * ض: الأول 


5 * ك: الموهومة. 
كونها مستدركة يرد'' عليه ما ذكره الشارح من أنه يلزم حينتنٍ أن لا يكون جميمٌ « غ ب: الترجيح. 
ما لابدٌ منه في المؤثّرية فيما عدا الزمانَ حاصلا. والمُقَدَّر خلافه. 00 
: وقاء 


هذاء'' وقد قيل: إن المجيب قد اختار في الجواب الشقٌ الآخن" ويكن ‏ *غ-مقا 
أن ذلك الأمر -الذي يتوقّف عليه التأثير وليس حاصلًا في الأزل- هو ايتداء 0 3 
الزمان» فإن قال المستدلٌ: ابتداء الزمان لما كان حادنًا احتاج إلى مرجّح حادث "ب -هنا صحهامش. 
عند حد 3 وذ 7 “'غ: الأخير. 
ا ؟' هذا الاعتراض منقول من 
أجيب بأن الفاعل عندنا مختا فله أن يُرِجّح بلا داع مرجّح؛ فيكون قول الحاشية لنصير الحلّي. انظر: 
1 8 0 الحاشية لنصير الحلّى 14 اظ. 
المصئّف «والمختارٌ يُرَجَح أحدّ مقدوريه لا لأمر»'") إشارةً إلى هذا المعنى؛ هذا الجواب لتصير الحلّي. 


فيكون من تتمّة الجواب عن الدليل الأوّل» لا جوابًا عن دليل مستأنف» ويحتمل انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
ملاظ 


أن يكون إشارةً إليهما معّاء' وأيّا ما كان" لم يكن" ما أورده الشارح متّجهًا على اغ: أيا كان. 

الجواب. وإنما ينّجه عليه إذا اختير في الجواب أن جميعٌَ ما لابدٌ منه في التأثير ١‏ ض - يكن؛ صح هامش. 
(أ) وفي هامش ع: فيكون قوله «يرجّح لا لأمر» جوابًا باختيار أن جميع ما لابدّ [منه] في الأزل حاصلٌ على طريق الأشاعرة» 
لا جوابًا عن دليل آخر. "”لمحرره“. 


تسديد القواعد 
ولقائل أن يقول: إذا لم يمكن ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان' أصلًا يكون ابتداء سائر 
الموجودات ممتنعًاإما لذاته»' وحيئئفٍ يلزم الانقلاب؛ أو لغيره» فيتوقف على انتفاء ذلك الغير» فلا يكون كل ما 
لابدٌ منه في المؤثرية حاصلاء والتقدير بخلافه. 
والجواب الصحيح أن نقول: اختصاص ذلك الوقت بوجود ذلك الأثر ' ج - ولقائل أن يقول إذا لم يمكن 
000 دلق اه 5 5 ابتداء سائر الموجودات قبل ايتداء 
دون وقت آخر لأجل تعلى الإرادة القديمة به» فلم يلزم أحد المحذورين وجوه الزمان» مت هائش. 
لا التوقّف على أمر آخَرَ ممخضِصٍء ولا الترجيح بلا مُرجح؛ فإن تعلق الإرادة ' ف:بناته. 
الخد المنخس ؟ 3 * ج ح ف - والجواب الصحيح أن 
3 لمخصّص والمرجّح تقول اختصاص ذلك... فإن تعلق 
تقرير الدليل الثاني: أن مُوجد الأجسام إن كان موجبًا لذاته يلزم من الإرادة هو المرجّح والمخصصء» 
قدمه قدمُ الأثر» صح هامش جح. 


حاشية الجرجاني 

حاصلٌ في الأزل» كما توهّمه على ما يدل عليه حديث الترجيحء' كما قرّرناه. 

وأنت تعلم أيضًا أن تقرير هذ القائل يشتمل على استدراكٌ فيه وفي عبارة المتن أيضًا؛ إذ يكفي أن يقال: إن 
الفاعل المختار' يرجّح وجود العالم زمانًا أو غيره على عدمه بمجرّد اختياره يلا داع إليه.” 

1١ .1١4[‏ .] (قوله: والجواب الصحيح أن تقول: اختصاص ذلك الوقت بوجود ذلك الأثر دون وقت آخر؛ 
| لأجل تعلق الإرادة القديمة) يرد عليه أن ذلك التعلّق إما أن يكون قديمًا أو حادنّاء فإن كان قديمًا وجب أن (©6ماظ] 
يكون المتعلّق به الذي كفى في وجوده هذا التعلّق أيضًا قديمًا؛ إذ لو اختصٌ بوقت دون آخر لزم الترجيح بلا 
مرججّح؛ لأن الترجيح؟ الحاصل من ذلك التعلّق" يعم الأوقات بأسرها. 

لا يقال: لعل الإرادة القديمة تعلّقت في الأزل بوجوده في وقتٍ معيّن» فإذا حَضْرَ ذلك الوقت وجد بذلك 
التعلّق القديم من غير احتياج إلى أمر حادث. ْ 

لأنا نقول: فحينئذٍ ينوقف وجوده على حضور ذلك الوقت" الذي هو 
حادثء فتتقل الكلام إلى حدوثه. 

وإن كان تعلّق الإرادة القديمة حادثًا نقلنا الكلام إليهء فإن كان "غ- إليه. 
حدوثه بتعلّتٍ آخْرَ حادثٍ وهكذا تسلسلت التعلّقات إلى ما لا يتناهى؛ م 52000 
فإما أن يلتزموا هذا التسلسل في مقام المنع مع كونه خلاف مذهبهم -كما دون آخر لزم الترجيح بلا مرج لأن 
مرّ-»' وإما أن يقولرا:" إن التعلّق أمر اعتباريٌ فلا يحتاج حدوثه إلى تأي , ا 2 
إلا أن البديهة تشهد بأن كل حادث -وجوديًا كان أو عدميًا- يحتاج إلى غير احتياج إلى أمر حادث لأنا. 
" انظر: الفقرة 116. 2.9 حيث قال: 


«فللسكلّم في مقام المنع أن بلتزم 
[0حد. كلل (قوله: إن كان موجبًا لذاته يلزم من قدمه قدمٌ الأثر) صحته ». 


يتّجه عليه أن يقال: إن أثر الموجب القديم إنما يكون قديمًا إذا صدر عنه ‏ * ض: وأن يقولوا. 


٠١‏ ك + يلا مرجح. 
* ك ب: مختار. 


تأثير يخصّصه بوقت حدوثه. 


- منتهوات 
إلى وفي هامش جار: عطف على قوله: «فإن كان قديمًا وجب إلخ.». 


/ا6 1 
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تسديد القواعد 
وإن كان مختارًا فلابدٌ له من غايةٍ في الايجادء فكان مستكمَّلا' بذلك الإيجاد؛ فكان ناقصًا لذاته. 

تقرير الجواب: أن المختار يُرجّح أحدّ مقدوريه لا لأمر» فعلى هذا لا يكون لفعله غايةٌ» هذا على رأي بعض. 
وعند بعض الغايةٌ استكمال الفعل لا الفاعل. وعند بعضهم أن الغاية هو نفس الفاعل؛ لأنه 
تعالى إنما يفعل لذاته» ولأنه فوق الكمال. د 

حاشية الجرجاني 
بلا واسطةٍ أصلَا أو بواسطة قديمة أيضًا. وأما إذا صدر عنه بتوسّط حوادث متسابقة إلى غير النهاية فلاء 
كالحوادث اليومية عند الحكماءء”) إلا أن فيه التزام التسلسل في الحوادث الذي يخالف رأيّ المتكلم. 

[16- 17.] (قوله: فلابدّ له من غايةٍ في الإيجاد) وذلك لأن المختار الذي يصمّ منه الفعل والترك إنما' 
يفعل بقصدٍ وميلانٍء فلا يختار إيجاد شيء ولا يميل إليه إلا إذا كان هناك ما يترجّح به الإيجاد على تركه بالقياس 
إليهء فيكون الإيجاد أولى به من تركه؛ فكان بالإيجاد محضّلا' لتلك الأولوية ومستكملًا بهاء وكان بدون ذلك 
الإيجاد ناقصًا في ذاته» وهذا باطل؛ فوجب أن يكون المبدأ المُؤْبّر في الأجسام موجبًاء فتكون قديمة. 

[15. 14.] (قوله: هذا على رأي بعض) فإن الأشاعرة ومن اقتفى سيرتّهم جوّزوا ترجيح الفاعل المختار 
لأحد مقدوريه بلا داع يدعوه إليه؛ ولذلك أمكنهم القول بأن" أفعال الله تعالى غير مُعذّلةٍ بالأغراض» مع كونه 
فاع بالقصد والاختيارء وتمشكوا في هذا التجويز بقَدَحي العطشان ورغيفّي الجائع وطريقي الهارب من الع 
مع المساوات في جميع الجهات التي يُتصور الترجيح بها / على ما اشتهر منهم. وأما المعتزلة ومن يحذو 
حذوهم فادّعوا أن الفعل الخالي عن الغرض عبتٌ» والله سبحانه وتعالى منرّه عنه» ورجوع الغرض إليه محالٌ؛ 
لتعاليه عن المنافع والمضارّء فيكون راجعًا إلى المخلوقات؛ ورعاية مصالح» العباد. والإحسانٌ إليهم» وإليه 
الإشارة بقوله «وعند بعض الغايةٌ استكمالٌ الفعل لا الفاعل». وأما الحكماء فقد زعموا أن البديهة تشهد بأن 
الفاعل المختار بذلك المعنى الذي ذكرناه لا يُتصوّر منه فعلٌ إلا' لغرضء فيكون مستكملا به ناقصًا في ذاته؛!؟) 
فلذلك نفوا الاختيار بهذا المعنى عنه تعالى» وقالوا: إنه كامل في ذاته» وصفائه راجعةٌ ‏ | .. 1 
إلى ذاته؛ فعلمه بأفعاله على أحسن وجوهها سببٌ لفيضانها عنه» فيكون فاعلا لذاته 5 
وغايةً لفعله بالمعنى الذي صوّرناه في مباحث العلّة الغائية.' وإنما قلنا ”نفوا عنه "غ* كل 


8 ض ك: لمصالح. 
الاختيار بهذا المعنى»؛ لأن الاختيار بمعنى كونه بحيث إن شاء فعل وإن لم يشألم ٠غن:لا.‏ 
يفعل ثابتٌ له تعالى اتفاًا. 7 انظر: الفقرة 175 5 
“ غ ب: إشارة 
وأما قوله «ولأنه فوق الكمال» فإشارة" إلى أن كمال الشيء في نفسه بانتفاء * ب: حصول. 


جهات النقصان عنه وحصولٍ* جهات الكمال فيه بأمرهاء؟ وهناك مرتبةٌ أأخرى أعلى 7١‏ : 1 
من هذه المرتبة»' وهي أن تكون في رتبةٍ الكمال ورفعةٍ شأنه فيه'' بحيث يستحيل ‏ “"ض - فيه. 


)١‏ وفي هامش ع: وأيظًا: : إذا صدر عن موجب قديي مختار معلّلٍ بالأغراض لا يلزم قدم الأجسام. ”لمحرره*. 

(ب) وفي هامش د: ولما كان الله تعالى تامًا بذاته لا يتطرق إليه نقصان أصلاء فإذن لا غاية لفعله؛ ؛؟ بل هو فاعل بذاته. هذا ما ذكروه. 
ومن ذلك يظهر أن قولهم ”إنه غاية لإيجاد غيره وإنه غاية للوجود كله» وإنه غاية الغايات“ على اختلاف العبارات معناه في 
الحقيقة نفيُ الغايةٍ عن فعله» والإشارة إلى أن ذاته سبب لفاعليته» كما أن الغاية سبب لفاعلية الفاعل الذي يفعل لغاية: فذاته 
بمنزلة الغاية؛ فلذلك أطلق عليها الغاية؛ لا لأنها غاية حقيقة؛ تأقل. ”منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 

تقرير الدليل الثالث: أن الأجسام لو كانت حادثةٌ لكانت قبل حدوثها ممكنة الوجود؛ والإمكان يستدعي 
محلا ثبًا؛ لأنه ثابت» وذلك المحلّ لا يكون نفس الأجسامء ولا أمرًا مبايئًا لها؟' بل مقارنًا لهاء وهو المادةة ثم 
إن كانت المادة حادئةً افتقرت إلى مادة أخرى» ولزم التسلسل» وإلا لزم قدم المادة» ويلزم من قدم المادة قدمْ 
الصورة؛ فيلزم قدم الجسم على تقدير حدوثه. 

تقرير الجواب: أنا بينَا أن المادة منتفيةٌ» وأن الحادث لا تُشبقه مادةٌ وقد عرفت ما فيه." 

تقرير الدليل الرايع: أن قبل كل حادثٍ حادتٌ لا إلى أوّل» وهذا ينافي القولّ بحدوث العالم. وإنما قلنا 
«إن قبل كل حادثٍ حادثٌ لا إلى أوَل»؛ لأن الزمان لا يقبل العدم الزمانيّ؛ لأن كل محدث فعدمّه سابق على 
وجوده؛ ومفهومٌ ذلك السبق أمرٌ مغايرٌ للعدم؛ لأن العدم قد يكون قبلُ» وقد يكون بعد والقبلُ لا يكون بعدُ. 
وتلك القبليةٌ صفةٌ ثبوتيةٌ فقبل أوّل الحوادث حادث آخرء والكلام فيه كما في الأول» 5-7 
فقبل كل حادث حادثٌ لا إلى أوّل. ' و + سَؤالًا وجوابًا. 

حاشية الجرجاني 

أن لا يفيض الكمال منه على غيره؛ ولا يزول عنه النقصان بحسبه؛ فالذي يكون' في هذه المرتبة -أعني: ما فوق 
الكمال- لابدٌ أن يكون فاعلا مفيضًاء فكونه تعالى فاعلًا لأنه فوق الكمالء وهذا هو الغاية والنهاية في الكمال؛ 
إذ لا يفارقه الفيض والتكميل؛ بل تستحيل المفارقة أيضًاء 

.1١5[‏ 36] (قوله: ويلزم من قدم المادة قدمٌ الصورة) لما تبيّن عندهم من أن المادّة يمتنع خلورّها عن 
الصورة؛ فإن" كانت واحدةٌ كان الجسم المركب منهما قديمًا بشخصه وإن كانت متعاقبة كان قديمًا بنوعه؛ 
وباقي المقدّمات المذكورة في الدليل الثالث" قد سبقت الإشارة إليها في الكتاب. 

[17.15.] (قوله: وقد عرفت ما فيه) إشارة منه إلى ما اعترض به هناك على الجواب» فارجع إليه. 

[17175.] (قوله: تقرير الدليل' الرابع) هذا هو الاستدلال بقدم الزمان على قدم الجسم. 

وتقريره: الظاهر المشهور أن يقال: لا يجوز أن يكون الزمان حادئاء وإلا لكان عدمه مابمًا على وجوده 
سبقًا يمتنع معه أن يجامع السابقٌ المسبوقٌء أعني: السبق الزماني» فيلزم أن يكون عدمه مقارنًا لزمانٍء فيكون 
الزمان موجودًا حين ما فُرضُء معدوئًاء هذا خلف. وإذا كان الزمان قديمًا وهو مقدار الحركة / كانت الحركة 
أيضًا قديمة» كن ءامن الجسم- قديمًاء وهو المطلوب. 

وأجيب عنه بأن سبق عدمه على وجوده إنما يلزم إذا كان الزمان معدومًا ثم يُوجّد. وأما إذا لم يُوجّد أصلاء 
كما هو مذهبنا من أن الزمان أمرٌ موهومٌ فلا. وأيضًا: لا نسلّم أن ذلك السبق يستدعي كون السابق مقارنًا لزمانٍ 
ليلزم ذلك الخلفء وإليه أشير في المتن بقوله «والقبلية لا تستدعي الزمان». ١‏ غ: فكما كان. 

وأما تقرير الشارح للدليل الرابع فهو أن يقال: قبل كلّ حادثِ حادثٌ” لا إلى 5 
أو وذلك ينافي القول بحدوث العالم. أما الأوّل قلأن الزمان لا يقبل العدم؛ بل ؟ كذافي الشرح؛ وفي جميع 
هو أمرٌ مستمرٌ؛ وذلك لأن كلّ محدث فعدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها القبل وفسنن 
البعدّ»" وهذه القبلية صفةٌ تبوتيةٌ معروضها الزمان» كما مرّء* فقبل أوَل الحوادئ 2 ١‏ ب - حلدت؛ صح هامش. 


1 0 "ع البعد: 
فرضا زمان معيّنّ هو مقدار لحركةٍ مخصوصة هى حادثة أيضاء فننقل الكلام إليهاء * انظر: الفقرة .2١‏ 
فعمن هو معخض و صة طق 6( 
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تسديد القواعد 
تقرير الجواب: أن القبلية لا تستدعي الزمان وقد مرٌ تحقيقه»' وقد عرفت ما فيه" 
واعلم أن كل حادث له علل أربع: الفاعل؛ والغاية؛ والمادّة» والصورة. وهذه الدلائل ٠‏ انظر: الفقرة 1 
الأربعة مأخوذة من هذه الأربع: الأول من العلة الفاعلية الثاني من الغائية» الثالث من ' و + سؤالا وجوايا. 
المادية» الرابع” من الصورية. 1 " ج: والرايع: 
حاشية المجرجاني 


فقبلها أيضًا زمانٌ وحركةٌ' مخصوصة" أخرى هى حادثة أيضًاء وهكذاء فقبل كلّ حادث حادثٌ لا إلى نهاية؟ 
في زمان مستمرٌ. وأما الثاني فلأن تلك الحوادث المتسلسلة“ لا إلى أوّل -أعني: الحركات المتعاقبة لا إلى 
[175. 18.] (قوله: تقرير الجواب: أن القبلية لا تستدعي الزمانٌ) فلا 
١ 5‏ ض: حركة. 
يلزم أن يكون قبل كل حادث زمان حتى يلزم تسلسل الحوادث المنافي * غ - هي حادثة أيضًا فننقل الكلام 
لحدوث العالم. إليها فقبلها أيضًا زمان وحركة 
مخصوصة؛ صح هامش. 
[14- 14.] (قوله: وقد عرفت ما فيه) إشارة إلى ما أورده هناك على * ض: النهاية. 
هذا الجواب. * ض: المسللة. 
٠ 5‏ غ: قال. 
].٠١ .156[‏ (قوله: الأول: من العلة الفاعلية) أي: الأول مأخوذ من ١ك‏ +فيهة. 
1 اه 5 ح وك إلمة 5 5 7 1 “ غ: قال. 
العلة الفاغلية بيت قبل فيه: إن التوثر إما أن يستجمع جميع ما يتوقف لس ا 
عليه المؤئّرية أو لا» والثاني مأخوذ من العلة الغائية حيث قيل فيه: إن الفاعل مختارًا يفعل لغاية والثالث مأخوذ 
لا يجوز أن يكون مختارًا يفعل لغايةٍ» والثالث مأخودٌ من العلّة المادّية حيث اويا 
7 8 75 ؛ ض - تكون. 
قيل" فيه:" إن مادة الأجسام يجب أن تكون' قديمة والرابع مأخودٌ من العلّة ٠١‏ .صعة. 


الصورية بناءٌ على تشبيه'' الزمان أو الحوادث المتعاقبة بالعلّة'' الصورية. ‏ “"'ب:بلعلل. 


[4.1. الفصل الرابع: في الجواهر المجردة ] 


[؟.4.١.‏ ماهية العقول المجردة] 

1771 .] قال: الفصل الرابع في الجواهر المجرّدة. أما العقل فلم يَثئٍت دليلٌ على امتناعه؛ وأدلَّةُ وجوده 
مدخولةٌ كقولهم ”الواحد لا يصدر عنه أمران“ / ولاسيقٌ لمشروطٍ باللاحق في تأثيره أو وجوده؛ ولا لما الت 
صلاحيةٌ التأثير عنه؛ لأن المُؤئّر مختار. 

أقول: لما فرغ من مباحث الأجسام شرع في البحث عن الجواهر المجرّدة» أعني: العقول والنفوس. أما 
العقل -وهو الجوهر المجرّد الذي لا يتعلّق بالأجسام تعلٌّ التدبير والتصرف- فقد أنكره المتكلّمون» وقالوا: 
ذات الباري مركّبًا من الأمر المشترك ومما به يمتاز عنه؛ وهو محال. 

والجواب عنه: أن المشاركة في العوارض-لاسيّما في السلب- لا تقتضي التركيب في الذات. وإلى هذا 
أشار بقوله «أما العقل فلم يكبت ينثت دليلٌ على امتناعه»» ثم قال المصئّف: «وأدّلةٌ وجوده» أي: أدلّة وجود العقل 
«مدخولة» أي: ضعيفة مزيّفة. 

منها: أن الله تعالى واحد من جميع الجهات» فالصادر عنه أُوَلَّا لا يكون إلا واحدًا بسيطًاء 
ولا يجوز أن يكون ذلك الواحد الصادر عنه أُوَّلُا جسمّاء ل ل تا 

حاشية الجرجاني 

].١17[‏ (قوله: لا يتعلّق بالأجسام تعلق التدبير والتصرف) إنما قيّد التعلّق بذلك؛ لأن تعلق التأثير في 

الكد ل ا 110 لم 10 لا و ا 
كالمادة والصورة أ و جرع لنوع منه كالصورة المنوّعة للأجسام» والجوهرٌ رَ المتعلّقّ بالأجسام / تعلّق التديير 
كالنفس الناطقة. ولك أن نقتصرّ في الجسماني على ما هو جزء الجسم بأحد الوجهين» وتجعل النفس الناطقة 
ل تحيزة 
بالذات ولا حالّةٌ في متحيّز بالذات. 

١ 000‏ ب - للعقوله صح ها 
الدّخَلٍ بالتحريك»" يقال: في هذا الأمر دَخُلّ ودَخَلٌ بمعئى. والعيث ‏ ' ض: بالشحرك. 

0 1 في هذ مول و0 و 7 * ب -كللك التُمل باتتحريك يقال في 
والريبة” في الدليل هو الضعف والتزييف؛* فلذلك فشر المدخولة هذا الأمر دَخُْلٌ ودَخُلّ بمعنى واليب 
بالضعيفة المزيّفة. والربية؛ صح هامش. 

غ: والزريف. 

531 . #.] (قوله: واحد من جميع الجهات) أي: لا تكئّر* في ذاته؛ 0 

بل هو أَحَدِيّ الذات بلا شائبة تركيب»* ولا في صفاته؛ لأنها عين ذاته. 3ع ف الركيت» 


[8ه6و] 


[كماو] 


161 


1001 


تسديد القواعد 


وإلا لصدر عنه أمران؛ لأن الجسم مركب من الهيولى والصورة؛ وليست واحدةٌ منهما علَّةٌ للأخرى ولا واسطة 
مطلقةٌ للأخرى» فإلايازم تعنم ' إحداهما على الأخرى بالشخصء وليس” كذلك؛ بل تحتاجان 556 
معًا إلى علَّةٍ تُوجد كلّ واحدة منهما. فلو كان الجسم هو المعلول الأوّل يلزم أن يصدر ' ف-وليس. 
حاشية الجرجاني 

[157. 5.] (قوله: وإلا لصدر عنه أمران؛ لأن الجسم مركب من الهيولى والصورة) ولا شكٌ أن صدور 
المركب عن العلّة إنما يكون بصدور مفرداته عنهاء فلا حاجة إلى قوله «وليست واحدة منهما' علّةٌ للأخرى 
إلخ.»؛ لأن ذلك إنما يتصوّر إذا صدر عن المبدأ أحد الجزئين أوَلُاء وصدر عن هذا الجزء الجزء الآخرء وقد 
بين فيما بعد أنه لا يجوز أن يكون الصادر الأول أحد جزأي الجسم -أعني: الهيولى والصورة-؛ لكنه بالغ 
في نفي صدور الجسم عن المبدأ أُوَلّا بأن ذلك إما بأن يصدر عنه كل واحد من جزأيه ابتداءً» وإما بأن يصدر 
عنه أحدهماء' ويصير علّة للآخرء' فيصدر الآخر عنه؛ أو يصير واسطة مطلقة للآخر» فيصدر؛ الآخر عن المبدأ 
بتوسّطه. والثاني -أعني: صدور أحدهما عن المبدأ وصيرورته علّةٌ أو واسطةٌ للآخر- باطل؛ فتعيّن الأول» فيلزم 
أن يصدر عن الواحد الحقيقي أمران في مرتبة واحدة. 

والمراد بالواسطة المطلقة ما يتوسّط بين الفاعل ومنفعله القريب بانفراده»!' والتوسّط بهذا الوجه يستلزم 
كون الواسطة ببحب شخصها متوسّطة بينهماء بخلاف التوسّط من حيث الماهية أو بتعاقب الأفراد. كما هو 
مذهبهم في كون الصورة شريكة لفاعل الهيولى»!؟ وحينئدٍ يتنّجه أن يقال: لم لا يجوز أن تكون إحداهما واسطةٌ 
للأخرى غيرَ مطلقة» فلا يلزم أن يصدر عن المبدأ أمران ابتداءً؟ 


١‏ ضغ: منها. 
[70177.] (قوله: وليس كذلك) أي: ليس يتقدّم إحداهما على الأخرى بالشخص؛ ' غ + عن بدا. 5 
5 7 5 5 ؟ اخ الآخر. 
لأن الهيولى علّة قابلة لتشخّص الصورة» والصورة علّة فاعلة* لتشخّص الهيولى؛ فلا مين 1 
تقدّم لإحداهما من حيث إنها متشخّصة على الأخرى. !2 ه ك: فاعلية. 


منهوات 

(أ) وفي هامش د: المراد بالواسطة المطلقة ما لا يكون المعلول وامطة لها من جهة أخرى؛ فإن المعلول الأول ينبغي أن يكون 
كذلك؛ فعلى هذا لا يتجه ما ذكره من الاعتراض المتوجه على تفسير المحشي. 1 

(ب) وفي هامش ك: فإنها بتعاقب أفرادها شريكة لعلّة بقاء الهيولى» فحينشذٍ لا تكون الصورة بحسب شخصها متقدمة عليها. "لي 
[يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: فإن قلت: إن العلة -سواء كانت فاعلة أو قابلة- لابدّ وأن تكون موجودة أوَلُاء والموجود لا يتصوّر بدون 
التشخصء فيلزم أن يكون كل واحدة منهما من حيث إنها متشخصة متقدمة على الأخرى:؛ كما يُفَهّم آنفًا من قوله «أما الصورة 
فلآن فاعلتها موقوفة إلخ.». قلت: قد سبق -قبل بحث الجواهر بأحد عشر ورمًا- أنَّ ما مع العلة لا يجب أن يكون علة. وأما 
المفهوم فهو لا يضرّنا؛ لأن تشخص الهيولى غيرهاء وليس موجودًا في الخارج؛ بخلاف الهيولى؛ فإنها موجودة. ولا شلك أن 
الصورة علة فاعلية لتشخص الهيولى لا لوجودها عند الحكماء. وأما على الفرض المذكور فهي علة لوجودهاء فالفرق بين 
الكلامين ظاهر جذّاء فلا وجه لما قيل على قوله «أما الصورة فلأن قاعليتها إلخ.». 
فإن قلت: هذا ينافي لما مرّ آنفا من كون الهيولى علة قابلة» والصورة غجلة فاغلة: إذ المفهوم منه عدم التوقف. قلت: إن 
التشخص ليس أمرًا موجودًا في الخارج» فلا يُفْهَمٍ وجوب التوقف في تشخص الهيولى؛ مع أن الفاعل فيه هو الصورة المطلقة 
لا الواحدة بعينهاء كما مرّ قبل بحث الجواهر بخمسة أوراق. 
ثم اعلم أنه قال السيد الشريف في أواخر جواهر شرح المواقف قبل مقصد ترتيب الموجودات: «قد صرّحوا بأن الصورة جزء 
لعلة الهيولى؛ وليس يلزم من كونها غنية في مدخلية التأثير عن الهيولى كونها غنية في وجودها متشخصة عنها».7© | 27 انظر: 
شرح المواقف للجرجاني؛ رمه 


تسديد القواعد 


عن الواحد الحقيقي أمران» وقد عرفت بطلان ذلك. 


ولا يجوز أن يكون صورةً أو نفسًا؛ لأن كلّ واحدة منهما مشروطة بالمادّة في فاعليتها. أما الصورة فلأن 
فاعليتها موقوفة على تشخّصهاء' وتشخّصها' موقوف على المادّة. وأما النفس فلأن فعلها يتوقف على الآلة 
المحتاجة إلى المادّة» فلو كان المعلول الأوّل هو الصورة أو النفس لكانت سابقةٌ في تأثيرها على المادّة؛ ضرورةً 
كون المادّة متأخَرةً عنها حينئل؛ لأنها معلولة لها. ولا يجوز أن تكون سابقةً في تأثيرها على المادّة؛' إذ لا سبق 
لمشروط؛ في تأثيره بما فرض لاحمًا على ذلك اللاحق. وإلى هذا أشار بقوله «ولا سبق لمشروط باللاحق في 
تأثيره»» أي: لا سبق لمشروطٍ -هو الصورة أو النفس- في تأثيره* بما فرض لاحقّاء أعني: المادة. 


ولا يجوز أن يكون عرضًاء وإلا يلزم أن يكون العرض موجودًا قبل الجوهر؛ 
لأن المعلول الأوّل سابق على غيره» ويمتنع أن يسيق العرض على الجوهر؛ 
إذ الجوهر شرطً في وجود العرض. وإلى هذا أشار بقوله «أو وجوده» أي: لا 
سبق لمشروط -هو العرض- في وجوده بما فرض لاحمّاء أعني: الجوهر. 

ولا يجوز أن يكون المعلول الأوّل المادة؛ لأن المادة لو كانت هي 
المعلول الأوّل» لكان لها صلاحية التأثير؛ لأن المعلول الأوّل موْئّرٌ فيما 
بعده؛ لكنّ المادّة انتفت عنها صلاحية التأثير؛ لأن المادة هي القابلة فقط» 


' و: تشخيصها. 

'" و: تشخيصها. 

* ح - ضرورة كون المادة متأخرة 
عنها لأنها حينئذ معلولة لها ولا 
يجوز أن تكون سابقة في تأثيرها 
على المادةء صح هامش. 

؛ و:للمشروط. 

٠‏ ج: تأثيرها. 


[713.] (قوله: أما الصورة فلأن فاعليتها موقوفة / على تشخّصها) أي: الصورة -سواء كانت جسمية [417اظ] 
أو نوعية- لا يتصوّر كونها مؤثَّرة وفاعلة لوجود شيء في الخارج إلا بعد كونها موجودة فيه ولا وجود' في 
الخارج إلا للمشخّصات دون المبهمات»”) وتشخّص الصور" موقوف على المادة؛ لما تقدّم آنا من أنها علّة 


قابلية" لتشخّصها. 


[17- 4-] (قوله: ضرورة كون المادّة متأخّرة عنها حيقذٍ؛ لأنها معلولة لها) وذلك لأن* ما عدا الصادر 
الأول يكون معلولا له قطعًا إما بواسطة أو بغير واسطة؛ فيكون ما عداه متأخُوًا عن تأثيره ضرورة. 
[177- 4.] (قوله: بما فرض لاحمًا) صرّح بالفرض تنبيهًا على أن اللاحق المذكور في المتن ليس لحوقه 


بحسب نفس الأمر؛ بل بحسبب الفرض كما لا يخفى. 

].٠١ -177[‏ (قوله: إذ الجوهر شرطً في وجود” العرض) مُنِمَ ذلك بأن 
العرض مشروط بمحل» فجاز أن يكون الصادر الأول بعض صفاته تعالى. 
نعمء إن ضِمّ إلى ذلك امتناع كونه فاعلًا وقابلُا معا تم الدليل عندهم.١‏ 

].1١17[‏ (قوله: لكنّ المادّة انتفت عنها صلاحية التأثير؛ لأن المادة 


هي القابلة فقط) إن أراد بذلك أن المادة لا تكون مُؤثَّرَةً وفاعلة أصلا 


منتهوات 


3 ض - وجودء صح هامش. 

' ك: الصورة. 

5 غ: قابلة. 

؛ ض -لأن. 

؛ كذافي الشرح؛ وفي جميع نسخ 
الحاثية: لوجود. 

هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: 
الحائية لنصير الحلي» )؟١و.‏ 


(1) وفي هامش ك: قال خواجه زاده في تهافت الفلاسفة في إبطال قولهم في كيفية صدور العالم عن المبدأً: إن غايته أن يكون 
التشخص لازا للوجود لا أن يكون الوجود موقوفًا على التشخص؛ وتقدم الملزوم بالذات على الشيء لا يستلزم تقدم اللازم 


عليه فتأمل. | انظر: تهافت الفلاسفة لخواجه زاده» ص 7”. 


1 


[لاقماو] 


16 


ديد القواعد 

وما هو قابل فقط لا يصلح للتأثير؛ لأن نسبة القبول الإمكانُ الخاصٌ؛ ونسبة الفعل الوجوبُء ويمتنع أن يكون 
الشيء الواحد -بالقياس إلى واحد آخر- له نسبة الوجوب ونسبة الإمكان. وإلى هذا أشار بقوله «ولا' لما 
انتفت صلاحية التأثير عنه» أي: لا سبق لما انتفت صلاحية التأثير عنه؛ لأن ما انتفت عنه صلاحية التأثير” لو كان 
سابقًا يلزم أن يكون مؤثرًا بالنسبة إلى ما بعنده؛ وبمتنع أن يكون ما انتفت عنه صلاحية التأثير فاعلا. 

وأيضًا لو كانت الهيولى هي المعلول الأوّل لكانت متقدّمة بالوجود على الصورةه معد يبريد 
محالء فتعيّن أن يكون المعلول الأوّل هو العقل؛ لأن المعلول الأوّل لابدّ وأن" يكون ممكناء ٠‏ ف -الائير 
والممكن إما عرض أو جوهر والجواهر منحصرة في الخمسة: وقد بين امتناع أن يكون المعلول 2 ؟ ح: من أن. 

حاشية الجرجاني 

فهو ممنوع؛ بل هو مصادرة على المطلوب؛ لأنه' بعينه معنى انتفاء' صلاحية التأثير عن المادة؛ وإن أراد أن 
المادة لا تكون مؤثَّرة فيما هو مقبولها كما يدل عليه قوله «ويمتنع أن يكون الشيء الواحد -بالقياس إلى واحد 
آخر-” له نسبة الوجوب ونسبة الإمكان» فهو مسلّم؛ لكنه لا يستلزم انتفاء صلاحية التأثير عن المادة مطلقًا. 

لا يقال: إن الصادر الأول يجب أن يكون علَّةَ لجميع ما عداه إما بواسطة وإما بغير واسطة» فيلزم أن تكون 
المادة على ذلك التقدير علّةَ مؤثّرةٌ في مقبولهاء فيلزم اجتماع نسبتي القبول والفعل بينها وبين مقبولهاء وهو محال. 

لأنا نقول: ذلك الاجتماع إنما يكون محالا إذا كان من جهة واحدة» وهو ممنوع؛ لجواز أن تكون المادة 
قابلةً له بذاتها' وفاعلة له بتوسّط أمر' آخرء على أنه يجوز أن يكون فاعل المقبول هو المبدأ الأول» وتكون 
المادة شرطًا لتأثيره فيهء" فلا تجتمع النسبتان في المادة حينشلٍ. 

[177 ؟1.] (قوله: لكانت متقدّمة بالوجود على الصورة) أي: لكانت الهيولى متقدّمة بالوجود على 
الصورة؛” وهو محال؛ لأن الصورة شريكة لفاعل وجود الهيولى عندهم. 

[17157.] (قوله: والجواهر منحصرة في الخمسة) فإن قلت: قد مرّت ١‏ ي: كن. 
إشارة إلى منع هذا الانحصار بجواز أن يتركب جوهرٌ ليس بجسم من جزأين : بعينه مع انتفائه. 
ليسا كجزأي الجسم -أعني: الهيولى والصورةء" وحينشلٍ جاز أن يقال: ل له ' ض ب اخ 


5 ب:أو 
يجوز / أن يكون الصادر الأول هو أحد هذين الجزأين لهذا الجوهر؟ ولا" نسلّم © غ: لذاتها. 
امتناع تقدّم أحدهما على الآخر كما في جزأي الجِسم. 7غ - أمرء 
ة * غ -قيه. 


قلت: هذا الجوهر المركّب لا يجوز أن" يكون متحيرًا لأن المتحيّز بالذات * ل - أي لكانت الهيولى متقدّمة 
المالئ للمكان هو الجوهر الممتدّ فى الجهات -أعنى: الصورة الجسمية, "" بالوجود على الصورة. 
كي 3 5 ع 2 ؟ انظر: الفقرة .١‏ 787 
يجوز أن يكون نفسًا؛ لأن جزء" النفس لا يستقلٌ بالتأثير» وإلا لاستقلّت به؛ بل " ب- يجوزأن. 
يكون عقلا»7) وهو المطلوب ههناء وكونه مركّبًا لا يقدح فيه. خا 


ممتهواتت ل ل سس يسبب بي 

(!) وفي هامش ك: وحاصله: أن هذا الجزء مستقل بالتأثير» وجزء النفس لا يستقل بالتأثيرء فهذا الجزء ليس جزء النفسء فلا يكون 
الكل نفسًا؛ بل يكون عقلًا. قال الأستاذ [علي قوشجي]: لا نسلّم أن جزء النفس لو استقل بالتأثير لزم استقلال النفس به؛ لجواز 
أن يحتاج الجزء الآخر إلى أمر خارج» ويلزم من احتياجه احتياج الكل. "علي قوشجي". 


تسديد القواعد 
الأول عرضًا أو واحدًا من الجواهر الأربعة التي هي غير العقل؛ فتعيّن أن يكون المعلول الأول هو العقل. 

هذا تقرير الدليل. وأما بيان ضعفه فلأن الله تعالى -كما ستعلم- مختار» والمختار يجوز أن تتعدّد آثاره 
وأفعاله هذا بعد تسليم الأصول التي بنوا عليها هذا الدليل. 

ولقائل أن يقول: على تقدير كونه موجيًا لا نسلّم أنه واحد من-جميع الجهات؛ فإنّ / الرجود المطلق مقول 2 [#مظ] 
بالتشكيك» وحينئلٍ يكون الواجب فيه حيثية الوجود المطلق العارض له فيجوز أن يصدر عنه اثنان. والوجود 
المطلق -وإن كان عروضه عقليًا- يجوز أن يكون حيثية للصدورء كما زعمتم ٠‏ ج وح - ولقائل أن يقول... 
في المعلول الأوّل.' في المعلول الأول. 

حاشية الججرجاني 

[كككث 01 (قوله: والمختار يجوز أن تتعدّد آثاره وأفعاله) بحسب تعدّد' تعلّقات اختياره» وليست هذه 
التعّقات أمورًا موجودةً في الأعيان ليلزم تعدّدٌ في صفاته الحقيقية عند من لا يجوّزه؛ بل هي' حيثياتٌ 
واعتباراتٌ هى شروط لتأثير المبدأ فى أفعاله. 

[17. 15.] (قوله: بعد تسليم الأصول التي بنوا عليها هذا الدليل) تلك الأصول هي أن الفاعل الموجب إذا 
كان واحدًا حقيقيًا لا يصدرء عنه إلا واحدء وأن الجسم مركّب من الهيولى والصورة: وأن القابل يمتنع أن يكون 
فاعلاء وأن الصورة في تشخّصها محتاجة إلى الهيولى؛ وأن الهيولى في تشخّصها ووجودها محتاجة إلى الصورة» 
وأن جميع أفعال النفس موقوف على الآلة الجسمانية» وليس شيء من هذه المقدّمات مسلْمًا عند المتكلم. 

[11-17.] (قوله: ولقائل أن يقول: على تقدير كونه موجبًا) أي: إذا سلّمنا جميع تلك الأصول فلنا 
أن نقول: ليس المبدأ واحدًا من جميع الجهات؛ بل له حيئيات متعدّدة كالوجود المطلق العارض لوجوده 
الخاض وكالسلوبء وهذه الحيثيات وإن كانت أمورًا" اعتبارية لا عينية يجوز أن 1 

١ 50-07 520 3‏ ك - تعدد. 
تكون شروطً لتأثيره" فتتعدّد آثاره بحسبهاء كما جوّزتم تعدّد آثار المعلول الأول" هي 


بحسب جهاته الاعتبارية على ما مرّ. ؟ غ:شرط. 
5 © ب: لم يصدر. 
لاايقال: تعدّد جهاته يستلزم أن يكون فيه تركيب* بوجهٍ ماء فيكون محتاجًا إلى 0 
مبدأ آخرء فلا يكون مبدأ أول. + غ: شرط لتأثير. 


0 ك - الأول؛ صح هامش. 

لأنا نقول: إنما يلزم احتياجه إلى مبدأ آخر أن لو كان فيه تركيب" بحسب ذاته ٠‏ ض: تركب. 
أو كان هناك صفات حقيقية قائمة بذاته على زعمهم. وأما تعدّد جهاته الاعبارية ‏ * ض: تركب. 
5 كد 5000 5 0-6 3 0 “٠‏ ضغ ب: تركبا. 
فلا يوجب تركيبًا'' في ذاته ولا تعدّدًا في صفاته الحقيقية ولا حاجة إلى مبدأ آخر. ٠‏ ضى - له تعالى. 

فإن قيل: عروض الوجود المطلق له تعالى'' عقليَ كما صرّح به الشارحء فيكون 0 55 

5 ات 5 ل 758 هذا الاعتراضن لنصم 
عروض السلوب أيضًا عقليًا بطريق الأولى. وحيشذٍ ينّجه أن يقال: إنما يعرض له هذه الحلّي. انظر: الحاشية 
الأمور / في العقل أن" لو كانت ذاته جائزة التعمّل لغيره» وهو ممنوع؛!!) بل باطل.'٠‏ لنصير الحلّي؛ 17و. [لاحاظ] 


- منهوات 
() وفي هامش ك: قيل: إن هذا المنع بالنسبة إلى القوى القاضرة» على أن توقف إثبات الشيء للشيء في الذهن إنما هو تعقله في 
الجملة» وهو ممكن بالاتفاق في حقّه تعالى. وقيل: هذا مبني على كون التصور بوجو ما وجودًا ذهيًا حتى يمكن عروض هذه 
الأمور في الذهن. ”أخ“. [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 
1606 
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تسديد القواعد 

[177.] قال: وقولهم ”استدارة الحركة توجب الإرادةً المستلزمة للتشته' بالكامل؛ إذ طلبُ الحاصل فعلًا 

وقوةٌ يوجب الانقطاع» وغيرٌ الممكن محالٌ»؛ لتوقفه على دوام ما أوجبنا" انقطاعه وعلى حصر أقسام الطلب» 
مع المنازعة في امتناع طلب المحال. 

أقول: هذا دليل آخر على إثبات العقول؛ مع ما يرد عليه. ولما كان هذا الدليل متوقّفًا على مقدّماتٍ لم 

ُبيّن” في المتن احتجنا إلى أن يُورّد على وجهٍ يشتمل على جميع مقدماته بالفعل بحيث لم 


؟. ج: للشبه. 
يبق اشتباه. * ج: أوجبت. 
تقرير الدليل: أنّ الأجرام السماوية ليس بعض أجزائها التي* تفرض أولى بما هو عليه عه 


من الوضع والمحاذاة من بعض بحسب طبائعها؛ لأن الطبائع التي للأجزاء المفروضة متحدة» 2 هامش. 
حاشية الجرجاني 
قلنا: لم يُرِد بكون العروض عقليًا أنه يتوقّف على التعمّل حتى يلزم أنه إذا لم يُتعمّل لم تكن تلك الأمور 
عارضة له؛ بل أراد أن تلك الأمور العارضة أمورٌ عقليةٌ لا وجود لها في الخارج؛ بل في العقلء ثم إنها -مع 
كونها غير موجودة إلا في العقل- عارضة له في نفس الأمر سواء عُقِلتْ أو لم تُعمّل." نعم, إذا لم تُعقّل 
لم تكن موجودةٌ في نفس الأمر؛ لكن اتصاف الشيء بصفةٍ في نفس الأمر لا يتوقف على وجود تلك الصفة 
في نفس الأمرء كما أن اتصاف الشيء بصفة في الخارج لا يتوقّف على وجودها فيه؛ فإن العمى عارض لزيد 
في الخارج مع أنه ليس من الموجودات الخارجية.”*' ونحن نعلم قطعًا أنه تعالى ليس بجسم في نفس الأمر 
ولا بعرض إلى غير ذلك» سواء أمكن تعقّل ذاته بالكنه أو لم يمكن. 
].١17[‏ (قوله: تقرير الدليل: أنَّ الأجرام السماوية ليس بعض أجزائها) استدلٌ الرياضيون على حركات 
الأفلاك بطريق إنيَ!2» هو' أن الكواكب متحرّكة كما يشهد به الحسء وتلك الحركات يجب أن تكون للأفلاك 
لا للكواكب في أنفسها كما أشرنا إليه. واستدلٌ الطبيعيون على حركاتها بطريق لمي هو ما ذكره ههنا. وإنما 
قال: «بعض أجزائها التي تفرض»؛ لأن الأجرام السماوية بسيطة؛ فلا تكون فيها أجزاء بالفعل؛ بل" بالفرض. 
وعمّبٍ الوضع بالمحاذاة تفسيرًا له لأن المراد بالوضع ههنا هو الهيئة التي تعرض بسبب 


93 ١اغ:وهو.‏ 
نسبة أجزائها إلى الأجسام الواقعة في داخلهاء وهي المحاذاة» لا بسبب نسبة بعض 2 
منهوات 


إلى وفي هامش ك: فإن قيل: هل يستقيم مثل هذا الكلام في كون زيادة الوجود الخارجي على الموجود وعروفه له عقليًا 
لا خارجيًا. قلنا: لا؛ إذ الموصوف غير موجود ههنا قبل عروض الوجود الخارجي له؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قلت: إن العروض في الخارج يتوقف على تميرز العارض عن المعروض في الخارج؛ وذلك التميز الخارجي 
يتوقف على وجود العارض فيه؛ كما صرّح به السيد في تمايز الأعدام والوجودات» فلا تغفل عنه. قلت: إن معنى العروض في 
الخارج هو أن المعروض يوجد في الخارج أولا. ثم يتصف بهذا العارض الخارجي؛ فلخصوص وجود المعروض في الخارج 
دخل في عروضه له كما أن لخصوص الوجود الذهني دخل في عروض المعقولات الثانية ولمطلق الوجود في لوازم الماهية 
على ما حقّق في موضعه؛ وليس معنى العارض الخارجي هو تحقّقه وتميّزه في الخارج؛ فلا غبار حيشلٍ. 
لا يقال: إن الاتصاف الخارجي كيف لا يتوقف على وجود الوصف في نفسه في الخارج؛ مع أنه يتوقف على وجوهه الرابطي 
في الخارج؛ وهو وجود شيء لآخرء فيتفرع على وجوده في نفه. لأنا نقول: هذا التفرع مخصوص بما كان وجوده لغيره 
كوجود الأعراض لمحالّها على ما صرّح به الشريف في حاشية المطالع في تشكيك الإمام على اللزوم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش «: البرهان الإني ما يكون الاستدلال فيه من المعلول -كالحمى- على العلة -كتعمّن الأخلاط-؛ واللقي بالعكس. 


تسديد القواعد 
فلا تقتضي أمورًا مختلفة» فلا يكون شيء من الوضع والمحاذاة لشيء من طبائع الأجزاء المفروضة واجبًا. 
فالنقلة عنها جائزة» وتلك النقلة لا تتصوّر إلا بالميل؛ لأن الحركة بدون الميل محال؛ لما ١ج‏ الميل. 
ستعرف» فيجوز أن يكون في طباعها ميل.' ولما لم يمكن” عليها سوى الحركة المستديرة ' ج:يكن. 
حاشية الججرجاني -: 

[117. ”.] (قوله: فلا يكون شيء من الوضع والمحاذاة لشيء من طبائع الأجزاء المفروضة واجيّا. فالنقلة 
عنها جائزة) يعني: بالنظر إلى طبائعهاء وهذا القدر كاف في المطلوب. ولا يقدح فيه جواز كون تشخّصاتها مبدأ 
لوجوب الأوضاع وامتناع الانتقال.١)‏ وأيضًا؟ هذا الوضع إنما يعرض من تأثير غريبء فلا يكون واجبًا لذوات 
الأجزاءء فتجوز النقلة عنه نظرًا إليها. 

واعترض بأنه لم لا يجوز أن تلحق جرم الفلك صورةٌ منوّعة لا يشارك جزؤه فيها الكل» كما أن كونه كرةٌ 
لا يشارك جزؤه الكل فيه وتكون تلك الصورة مقتضية لوضع معيّنٍ لا يفارقه أصلًا. 

فإن قلت: لا يقدح ذلك في صحة ما ادعيناه؛ لأن الأجزاء بالنظر إلى طباعها لا تكون مقتضية لذلك 
الوضع؛ فيجوز عليها الانتقال عنه. 

قلت: تكون / تلك الصورة المذكورة أمرًا عائقًا خارجًا عن طبائع الأجزاء؛ فيبطل -بناءً على هذا الاحتمال- 
حصره العائق الخارجي بعد هذا في ذي الميل المستقيم والمركّب.١‏ 

وقد يتوهّم أن تساوي جميع الأوضاع والمحاذيات يوجب امتناع النقلة؛ لاستلزامها التخصيص بلا مخصضص. 
وفساده ظاهر؛ لأن ذلك التساوي يستلزم صحة" كل واحد من الحركة والسكون قطعًاء ثم إن الحركة توجد 
بأسبابها المقتضية لهاء فلا تخصيص بلا مخضص. نعم. يتّجه أن يقال: إن 


هذا الاعتراض بتمامه؛ أي: من قوله 
عدم وجوب الوضع والمحاذاة لطبائع الأجزاء يستلزم" جواز زواله عنهاء «واعترض بأنه» إلى هنا لنصير الحلّي. 
وذلك لا يستلزم جواز الحركة عليها!©) إذ يجوز زواله بحركة غيرها م" انظر: الحائية لتصير الحلي؛ 174و. 
7 7 ك - صحة؛ صح هامش. 
اعتبر الوضع والمحاذاة معه سواء كانت تلك الحركة طبيعية أو قسرية. *غ - صحة كل واحد من الحركة 
5 5 000 5-0 والسكون قطعًا ثم إن الحركة توجد 
[150. *.] (قوله: لأن الحركة بدون الميل محال؛ لما ستعرف) في بأسبابها المقعة 0 : 


- 


مباحث الكيفيات الملموسة من أن الميل هو العلّة القريبة للحركة.؟ بلا مخقص نعم يتجه أن يقال إن 
عدم وجوب الوضع والمحاذاة لطبائع 

[17- 5.] (قوله: ولما لم يمكن عليها سوى الحركة المستديرة») الأجزاء يستلزم. 

؟ انظر: الفقرة 1617 


هذه المقدّمة -أعني: امتناع الحركة المستقيمة؛ وكذا الحكم باتحاد 


ملتهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: لجواز الزوال نظرًا إلى طبائعها؛ لكن يرد أنه تكون تلك التشخصات حيشلٍ عائقةٌ خارجةٌ عن طبائع الأجزاء. 
فيطل الحصر الآتي؛ كما في احتمال الصورة المنوّعة. "خيالي“. 

(ب) وفي هامش جار: قوله «وأيضًا» إشارة إلى دفع ما نشأ من قوله «ولا يقدح فيه جواز إلخ.». وحاصله أن الأوضاع ليس من طباع 
الأجزاء المفروضة ولا من تشخصاتها؛ بل يعرض من تأثير غريب. 

(ت) وفي هامش ك: قال الأستاذ القوشجي: إن الاستلزام ظاهر لا سترة فيه بالنسبة إلى طبائع الأجزاء؛ إذ لو لم تجز الحركة عليها لكانت 
ممتنعة بالنظر إليهاء وهذا الامتناع عبارة عن اقتضائها السكون؛ ومعناه وجوب الوضع لهاء هذا خلف. ثم اعترضوا بأن عدم وجوب 
الوضع -بناءً على انحادها- يقتضي جوز زواله بطريق الحركة؛ لأن مقتضى الاتحاد جواز الزوال ولو على تقدير وجوب ثبات ما 
في داخلها. وقيل: معناه أنها لا تقتضي تلك الأوضاع.؛ لا أنها تقتضي عدمهاء فتأمل ”أخ“ [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 


[184و] 


رونملا 


[خحاكظ] 
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تسديد القواعد 


لم يمكن' في طباعها إلا" الميل المستدير: فوجب أن يكون في الأجرام 


السماوية مبدأ ميل مستدير ؛ لأن إمكان الميل يدل على إمكان المبدأء والمبدأ 
هو الصورة النوعية التي لا يجوز أن تكون بالقوّة في الفلك الذي هو حاصل 
بالفعل؛" ووجود مبدأ' الميل المستدير في الجرم” البسيط دل على أنه يمتنع 
أن يصدر عنه عائق عن ذلك الميل بحسب الطبع . والعائق الخارجي أيضًا 
ممتنع؛ إذ لا عائق عن الحركة المستديرة من خارج إلا ذو ميل مستقيم 
مركب يمتنع وجوده عند الأجرام السماوية. ووجود مبدأ الميل وعدم العائق 


حاشية الجرجاني 


' ج:يكن. 

" و:سوى. 

* ج وح - لأن إمكان الميل يدل 
على إمكان المبدأ والمبدأ هو 
الصورة النوعية التي لا يجوز أن 
تكون يالقوة في الفلك الذي هو 
حاصل بالفعل» صح هامش ج. 
و- مدأء صح هامش. 


ل الجم. 


أو 0 


أجزاء الفلك' فى الطبيعة بناءٌ على البساطة إنما َم فى محدّد الجهات دون سائر الأجرام الفلكية.؟ 
حر يي إدما يلم في رع 


[171. 0.] (قوله: فوجب أن يكون في الأجرام السماوية مبدأ ميل مستدير) الذي ثبت على تقدير” صحة 
ما تقدّم إمكان الحركة المستديرة» وذلك لا يستلزم وجود الميل المستدير؛ بل إمكانه» ولا يلزم من إمكانه وجود 
مبدئه بالفعل؛ بل إمكانه. ألا يرى* أن إمكان احتراق القطن لا يستلزم وجود المحرق” فيه بالفعل.7 


فإن قلت: هذا إنما يتجه أن" لو أريد بإمكان الحركة المستديرة 
إمكانها الذاتي؛ لكنّاث نريد به إمكانها الاستعدادي الذي لا يحصل إلا 
عند اجتماع" الشرائط بأسرها وارتفاع الموانع برقتها. وحيلٍ لابدّ من 
وجود الميل المستدير ومبدثه بالفعل. 

قلت: لم يلزم من الدلالة السابقة إلا إمكان الحركة إمكانًا ذايًا. 
وأما إمكانها بمعنى الاستعداد التامّ فلم يلزم منها؛ بل هو ممنوع. 

وقد يجاب بأن الإمكان الذاتي!) كاف في ثبوت المطلوب؛ إذ 
بذلك يمكن التحريك القسريء وقد يثبت عندهم أن ما يقبل تحريكًا 
قسريًا فلابدٌ فيه من مدأ ميل طباعي."'!+ ولما امتنع على الأفلاك 
الميل المستقيم كان ذلك المبدأ مبدأ الميل" المستدير."" 

[3171.] (قوله: دل" على أنه يمتنع أن يصدر عنه عائق عن 
ذلك الميل بحسب الطبع) وذلك لأن الطبيعة البْسيطة الواحدة لا 
يتصوّر كونها مقتضية بذاتها لشيء ولما يعوقها عنه. / وربما يقال: هذا 
إنما يصح في الطبيعة؛ لكونها غير شاعرة. وأما في الطبع الذي هو أعمّ 
منها -والكلام فيه ههنا- فلا. 

ةم (قوله: إلا ذو ميل مستقيي؛ أو مركّب) يعني: المركب 
من المستقيم"' والمستدير؛ وذلك لأن ما لا ميل فيه أصلًا وما فيه ميل 


ملهوات 


١‏ ب - الفلك؛ صح هامش 

" انظر: الحاشية لنصير الحلى؛ )؟او. 

* ب - تقدير» صح هامش. - 

ض ب: ترى. 

ض: المحترق. 

هذا السؤال لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

لنصير الحلي؛ 74و-54؟ظ. 

* غ-أن. 

أغ: لكتها. 

3غ + عميم: 

٠١‏ ضغ ب: طبيعي. 

٠١‏ ض ب: للميل. 

'' وفي هامش ك: قوله «وقد يجاب إلخ.» 
إشارة إلى الجواب عن هذا السؤال [يعني 
به قوله «الذي ثبت على تقدير صحة ما 
تقدّم إمكان الحركة المستديرةء وذلك 
لا يستلزم وجود اليل المتدير؛ بل 
إمكانه؛ ولا يلزم من إمكانه وجود مبدئه 
بالفعل؛ بل إمكانه. ألا يرى أن إمكان 
احتراق القطن لا يتلزم وجود المحرق 
فيه بالفعل.»]. 

؟' كذا في الشرحء وفي جميع نسخ الحاشية: 
دال. 

' ب - المركب من المستقيمء صح هامش. 
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(|) وفي هامش ك: الإمكان الذاتي للحركة يستلزم إمكان التحريك القسري ذانّاء وما لابدّ فيه من المبدأ هو القابل للتحريك قبولًا 


وقوعيًا. "خيالي”. 


(ب) وفي هامش جار: لأن القسر خلاف مقتضى الطبع» فلو قبل القسر لتحقق الطبع؛ أي: مبدأ الميل الطبيعي بالفعل» وهو المطلوب. 


تسديد القواعد 


يدلان على وجود الميل بالفعل» ففيها ميل مستدير بالفعل بحسب الطبع؛ فهي متحركة بالاستدارة. 

والحركة المستديرة للأجرام السماوية إرادية؛ لأن الحركات إما قسرية؛ أو طبيعية» أو إرادية؛ وذلك لأن 
مبدأها إما خارج عن المتحرّك» فتكون قسرية؛ أو غير خارج؛ وحيتئدٍ إما أن تكون بدون شعورء فتكون طبيعيةٌ؛ 
أو مع شعورء فتكون إرادية. ولا يجوز أن تكون حركة الاستدارة للأجرام السماوية قسريةٌ؛ لأن مبدأها طباعي؛ 
لما عرفت. ولا يجوز أن تكون طبيعية؛ لأن كل ما يتوججه إليه بالحركة المستديرة يكون ترك التوججه إليه 


حاشية المجرجاني 

بالاستدارة فقط لا يمنعان الحركة المستديرة. وإنما يت هذا الاستدلال إذا انحصر العائق في الجسمء وهو 
ممنوع. وثبت أيضًا امتناع الميل المستقيم على جميع الأجرام الفلكية» فلا يكون هناك حينئذٍ ذو ميل مستقيم 
ولا مركب. 

[179- 8.] (قوله: يدلّان على وجود الميل بالفعل) قد تمنع هذه الدلالة بجواز تخلّف الميل عن وجود 
البدأ مع عدم العائق بناءً على جواز انتفاء الشرط كعدم الحالة الملائمة مثلًا. وأما لزوم الحركة لوجود الميل 
بالفعل بلا عائق فظاهر؛ لكن قد يقال ههنا: إن الأجزاء التي يدور عليها الفلك كسائر الأجزاء التي لا يدور 
عليهاء وإن النقطتين اللتين صارتا قطبي الفلك تساويان سائرٌ النقط المفروضة فيه فكونُه متحركًا على وضع 
مخصوص وقطبين مخصوصين ترجيحٌ بلا مرجح. 

ويجاب بأن ذلك التخصيص يجب أن يكون لأمر عائد إلى محرّكه وإن لم نعلمه بعينه؛ ضرورةً كرن 
المتحرّك بسيطا. 

17171 4:] (قوله: لآن الحركات إما قسرية) أي: الحركة الذاتية القائمة بذات المتحرّك منحصرة في هذه 
الأقسام الثلاثة» فلا يرد النتقض على الانحصار بالحركة العرضية القائمة بما يجاور المتحرّك.' 

].٠١ .171[‏ (قوله: لأن مبدأها إما خارج) أي: مبدأ الحركة إن كان خارجًا عن المتحرّك ممتادًا عنه في 
الوضع والإشارة كانت الحركة قسريةٌ؛ وإن كان غير خارج عنه كذلك فإن كان صدورها عنه بغير إرادة كانت 
طبيعية؛ وإن كان بإرادة كانت إراديةٌ» فظهر أن تحريك النفس الناطقة للبدن وأجزائه عند القائل بتجرّدها ليس 
قسرًا؛ لعدم الامتياز وضعًّاء وأن مجرد الشعور ليس كافيًا في كون الحركة إرادية.27 ألا يرى" أن الإنسان الساقط 
عن علوٌ له شعور بحركته وليست إرادية. وظهر أيضًا أن حركات؟ النبض والتغذية والتنمية داخلة في الطبيعية 


لبدو المرادعية تقض لنصير الحلي 
١‏ هذا النقض لنصي 
].1١171[‏ (قوله: لما عرفت) يعني: ما تقدّم ههنا من أن في الفلك ميلا انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
طباعيًا يحرّكه؛ فلا تكون حركته قسريةٌ مستندةٌ إلى أمرٍ خارج عنه. لظ 
9 " ض ب: ترى. 


[177. ؟1.] (قوله: لآن كل ما يتوجّه إليه بالحركة المستديرة) يريد أن + ضغ : نظهر. 

كل حدّ يُْرّض فى مكان المتحرّك بالاستدراة يكون توجّهه إليه بالتقارب ‏ *غ:حركة. 

- منتهوات 

(١‏ وفي هامش «: المراد من كون الحركة مع شعورٍ أن يكون له مدخل في صدورهاء وبذلك تتميز حركة الساقط عن الهابط» وقد 
يكفي في صدور الفعل الإرادي عند المسدلَّين -كما في علم الله تعالى-» فلا حاجة إلى العدول من تقسيم المصنف إلى ما 
اختاره من التقسيم بالنسبة إلى مقارنة الإرادة وعدمها. 
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تسديد القواعد 
هو التوجّه إليه» فلو كانت طبيعية يلزم أن تكون بحركة واحدة تميل بالطبع عمّا تميل إليه بالطبع» ويكون طالبًا 
بحركته' وضعًا ما بالطبع في موضعه وهو تارك له هاربٌ منه بالطبع» ومن المحال أن يكون المطلوب بالطبع 
متروكًا بالطبع؛ أو المتروك منه بالطبع مطلوبًا بالطبع. 
لا يقال: لم لا يجوز" أن يكون المطلوب بالطبع نفس الحركة؛ فتكون نفس الحركة دائمًا مطلوية بالطبع 
غير هارب منها؟! 
١‏ ف: بحركة. 
لأنا نقول: الحركة ليست من الكمالات الذاتية؛ بل أبدًا يُطلّب لغيرهاء ' ح - يجوز صحهامش. 
حاشية الججرجاني 


عينَ هربه عنه بالتباعد؛ / ويكون ترك توجّهه إليه' عينَ توجّهه إليه: فلو كانت الحركة المستديرة طبيعية لزم أن يكون 
المطلوب بالطبع مهروبًا عنه بالطبع في حالةٍ واحدةٍ بحركةٍ واحدةٍ" وبالعكسء أي: يكون المهروب عنه بالطبع 
مطلوبًا بالطبع كذلك؛ وذلك محال وإن كان باعتبارين. ويتوقّف هذا التقرير” على أن كلّ فلكِ متحرّك بالاستدارة 
له مكانٌ كما هو مذهب المصنف.7) وقد يُقوّر الكلام هكذا: كلّ» وضع يتوجّه إليه الفلك بالحركة المستديرة يكون 
ترك ذلك الوضع هو عين التوجّه إليهء" فلو كانت حركته المستديرة طبيعية لزم ما ذكرناه من المحذور. وحينئلٍ 
يُعترّض بأن ترك وضع ليس توجّهًا إلى ذلك الوضع؛ لانعدامه بتركه؛ بل إلى وضع مثله» فلا يكون المتروك عين 
المطلوبء" فالمواب أن يقال: إن الفلك بالحركة المستديرة يطلب وضعًا ثم يتركه» وطلبُ وضع وتركه لا يُتصوّر 
بدون إرادة؛ فإنَ طلب شيء" وتركّه لا يكون إلا باختلاف الأغراض» وذلك لا يتمّ إلا بشعور وإرادةٍ. وأما الطبع 
بلا إرادة فلا يجوز أن يكون طالبًا لشيء وتاركًا له وإن كانا في وقتين. وفي عبارة الشرح إشارة إلى التقريرين. 
وعلى* أيهما قرّر لا يتّجه ما يقال من أن الدليل منقوض بحركات النبض والنبات إلى جهات مختلفة مع أنها 
بأن الحركة الطبيعية لا تكون على أنحاء شتّى؛ نحح واحل. 
باد الحركة الطيية و تكرت على اتحاء شخي بل هلي تنج واعين ديكون ترك توجهه إليه» صح هامش. 

[177 15.] (قوله: أو المتروك منه بالطبع مطلوبًا بالطبع) وجد " ك - بحركة واحدة. 
حك فا 8 2 5 ؟ ب - هذا التقرير» صح هامش. 
لفظة ”منه في بعض التسخ. فلعله ضمَّن المتروك معنى المهروب» "لغ وكل. وو مجع عاص 
فعدّاه تعديته» والمقصود التعبير عن المعنى المذكور بعبارة أخرى على ٠‏ ب - الفلك بالحركة المستديرة يكون 
بقة العكب . ترك ذلك الوضع هو عين التوجّه إليِه؛ 
طري صح هامش. 

[177. 14.] (قوله: لم لا يجوز أن يكون المطلوب بالطبع نفس 5 ض: فلا يكون المطلوب عين المتروك. 
الحركة) أي: لا يكون مطلوب الفلك بالحركة المستديرة وضعًا من 0-0 
أوضاعه ولا حدًا من حدود مكانه حتى يلزم ما ذُكِر من كون المطلوب هذا النقض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
بالطبع متروكًا بالطبع؛ بل يكون مطلوبه نفس الحركة؛ وهي مطلوبةٌ أبدًا لنصير الحلي؛ 54١ظ.‏ 


١‏ ب - بالتقارب عين هربه عنه بالباعد 


1 ض ب: يتمك. 
غيرُ مهروب منهاء فجاز أن تكون طبيعية. وقوله «غير هارب منها» حال ١‏ ضن:لعله. 
من الطبع؛ ولو قال: ”غير مهروب منها“ لكان أظهر. ""غ: ومعنى. 
متهوات 


)١(‏ وفي هامش ك: فهم منه أن المصنف يقول بكون المكان عبارة عن البعد المجرد كما ذهب إليه أفلاطون. وقد مرٌ هذا صريحًا 
في أوائل بحث الجواهر في بحث المكان»") فتدبر. ”لي [يعني: نامخ ك]“. | 2 انظر: الفقرة .١448‏ 4. 


تسديد القواعد 
فإنَ المتحرّك' الذي هو قارٌ الذات لا يقتضي لذاته ما لا قرار له في ذاته؛ لأن مقتضى الشيء لذاته يدوم يدوامه» 
وما لا قرار له في ذاته لا يمكن أن يدوم بدوام شيء له قرار. 

فالمتحرّك" القارّ إنْما يقتضي الحركة لا لذاتها؛ بل لشيءٍ آخَرَ يتحضل بهاء ويكون ما يقتضيه لذاته ذلك 
المتحرّك” هو ذلك الشيء لا الحركة» فالحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها. وأيضًا: فإنَ الحركة لذاتها 
تقتضي التأدّي إلى الغير» فيكون المطلوب بها ذلك الغير؛ فتعيّن أن تكون إرادية. 

فتبت أن استدارة حركة الأجرام السماوية توجب إرادة المتحرك؛ وإرادة المتحرك تستلزم ام 
التشبه بالكاملء أي: التشبه بالذات التي كمالاتها حاصلة بالفعل؛ وذلك لأن الإرادة تقتضي ' جح:المحرك. 
أن يكون للمريد المتحرّك غرضٌ من التحرّك © ا ا الي ال 

حاشية الجرجاني 

[؛10- 10.] (قوله: فإنَ المتحرّك الذي هو قارٌ الذات) معناه أن ما هو قارٌ الذات كالطبيعة وغيرها لا يكون 
وحده كافيًا في اقتضاء الحركة: وإلا' لكانت الحركة قارّة دائمة بدوام مقتضيهاء وذلك محال. 

[17-177.] (قوله: فالمتحرّك القارٌَ نما يقتضي الحركة لا لذاتها) إن جُعِلٌ الضمير في ”ذاتها“ راجعًا إلى 
الحركة / كما هو الظاهر كان معناه أن المتحرّك" القارّ لا يقتضي الحركة لذات الحركة؛ وهو أول المسألة؛ ولمه [46اظ] 
يصح تفريعه على ما تقدّم؛" لأنه يدل على أن الطبيعة مثلًا لا تقنضي لذات الطبيعة الحركة. ومن البيّن أنه يجوز 
أن تكون الحركة مقتضاةً للطبيعة لا لذات الطبيعة؛ بل بتوسط شيء آخرء ومع ذلك تكون الحركة؛ مطلوبة لذاتها 
لا بتوسّط مطلوب آخر يكون هوغايةٌ أوليةً. وإن جُعِلُ الضمير راجعًا إلى المتحرّك* بتأويل القوة أو الطبيعة 
كان معناه أن الطبيعة مدلا من حيث ذاتها -أي: وحدها بلا توسط شيء- لا تقتضي الحركة؛ وصمحٌ تفريعه على 
ما” تقدّم؛ لكنه لا يكون جوابًا لذلك السؤالء ولا يترتب" عليه أن الحركة ليست من الكمالات المطلوبة لذاتها. 

[17.177.] (قوله: وأيضًا: فإنّ الحركة لذاتها تفتضي التأدّي) حقيقة الحركة في حدّ ذاتها ليست إلا التأقي 
والتوجّه إلى الغيرء فلا تكون مطلوبة لذاتها. وهذا القدر كاف في إثبات هذه المقدّمة. 

[18-171.] (قوله: فتعيّن أن تكون إرادية) أي: لما ثبت أن تلك الحركة ليست قسريةٌ ولا طبيعيةً تعيين أن 
تكون إراديةً؛ لما عرفت من انحصار الحركة الذاتية فيها. 

51ص قد (قوله: فثبت أنَّ استدارة) نتيجة لجميع ما تقدّم وإشارة 
إلى حل عبارة المتن. ١‏ ض - وإلاء صح هامش. 

].7١ -17[‏ (قوله: لأن الإرادة تقتضي أن يكون للمريد المتحرّك 2 , 11 
غرضٌ من التحرّك) فإن البديهة تشهد بأن الحالة الميلانية المسمّاة بالإرادة الذي هوقار الذات لا يقتضي لذاتهما 
لا تتعلّق إلا بشي مشعورٍ به يَرَى المتحرّك الإرادي وجوةه أولى من , 0 
عدمه؛ ويُسمّى غرضا. قالوا: وبذلك تتميّز الحركة الصادرة عن النفس من بل بتوشط شيء آخر ومع ذلك تكون 
الحركة الصادرة عن الطيعة؛ إذ لا شعور لهاء ومن الأفعال الصادرة عن 2 الحركة» صحهامش. 
المبادئ العالية؛ إذ لا غرض لها من أفعالها. ترج ب الجر 

واعلم أن ههنا حركاتٍ إرادية غاياتُها خفيةٌ ربما يتمسّك بها من " غ:ترتبءك + قوله. 
ينكر وجوب استناد الحركة الإرادية إلى غايةٍ مشعور بها كحركة" العايى " * ب: كالحركة 


- 


1 


]90[ 


]واؤ١[‎ 


1 


تسديد القواعد 
وذلك الغرض إما حسّي أو عقلي؛ وذلك لأن ذلك' الشيء إما أن يكون تصوّره مانعًا من وقوع الشركة أو لاء 
والأول هو الحسيء والثاني هو العقلي. 
فإن كان حسيًا تكون الحركة / صادرةً عن تصوّر حسيء؛ والصادر عن التصور الحسي يكون الداعي إليه إما 
جذب ملائم أو دفع منافرء فالذي لجذب الملائم هو الداعي الشهواني» والذي لدفع المنافر هو : 
الداعي الغضبي. والأغراض الحسية لا تخرج عن هذين» ولا يجوز أن تكون لداع شهواني أوغضبي؛ 
حاشية الجرجاني 
والساهي والنائم؛ لكن الحق أن في العبث ضربًا خفيًا من اللذة» وأن النائم والساهي إنما يفعلان؛ لتخيلٍ لذَّةٍ أو 
إزالة' حالةٍ مملولةٍ أو إزالةٍ وَصَبٍ. 


٠‏ ج-ذلك. 


ولا يرد أن النوم حالةٌ غفلةٍ تنافي التخيّل؛ لأن النائم يتخيّل قطعًا لاسيما فيما" ب بين النوم واليقظة» وفي 
الأشياء الضرورية كالتنفّسء وفي الأشياء التي يجري مجرى الضروربة؛ كما إذا رأى في منامه شيئًا مُخِيفًا جدًا 
أو حبيا" جدًا فإنه ربما ينزعج حيتئذٍ للهرب أو الطلب. 

لا يقال: لو كانت أفعال؟ هؤلاء لغاياتٍ / تخيّلوها لوجب أن يتذكّروا تختلها." 

لأنا تقول: إن تخيّل الغاية شيء؛ والشعور بذلك التخيّل شيء؛ وانحفاظ ذلك الشعور شيء» فهذه أمور 
ثلاثة يتوفّف وجود التذكّر على جميعهاء فلا يدل عدمه على عدم واحد منها بعينه ولا على عدم جميعها؛ بل 
على عدم واحد منها لا بعينه» فوجب الحكم بوجود التخيّل بناءٌ على تلك المقدّمة البديهية. 

فإن قلت: نحن نعلم بالوجدان أن حركاتنا” الإرادية موقوفة على غاياتٍ مشعور بها وجودها" عندنا أولى 
من عدمها. وأما أن كل حركة إرادية فهي بهذه المثابة فكلًا.* 

قلت: من أنصف ولاحظ حالته الميلانية الوجدانية التي تُسمّى إرادةٌ جزم بأن تلك الحالة في حدّ' نفسها 
مع قطع النظر عن خصوصية"' صاحبها بحيث لا تتعلّق إلا بما هو أولى إما يقيئًا وإما" ظنّا وإما'' تختلا كما 
أومأنا إليه. 


'١‏ ب: وإزالة. 
].5١ 177[‏ (قوله: وذلك الغرض إما حسّي أو عقلي) أراد بالحسي الجزئي ' ض+بعد. 
الحقيقي» وبالعقلي الأمر الكلى كما بيّنهء" ويحتمل أن يراد بالحسي ما يُدرَك بالحس» 2 
2 2 2 ٍِ 2-6 / 
وبالعقلي ما لا"' يدرك به وإن كان جزئيًا حقيقيًا. © ض + حيئل. 
وى 1 2 5 5 0 ١‏ ا حركاته. 
[1007. 57.] (قوله: والأغراض الحشية لا تخرج عن هذين) لأن كل متصوّرٍ 0 1 
جزئي لا يكون جزب ملائم ولا دفع منافر عند المدرك لم يصلح أن يكون غرضًا * هنا الاعتراض لنصير 
0 الحلّي. انظر: الحاشية 
له بالضرورة. لنصير الحلّي: 8اظ. 
فإن قلت: ما ذكرته يدل على أن الغرض مطلقًا -سواء كان حسيًا أو عقليًا- منحصر 0 
ع 000 1 ذاات الخضوصة. 
في جزب الملائم ودفع المنافر» فلماذا خصّ الحسي بالحصر فيهما. ٠١‏ ضغ أو. 
قلت: لأن مبدأهما في الحسيات قوةٌ جسماية" تُئَْى 4 شهوية وغضبية» ومبدأهما "ا ض: أو. 
في العقليات قوةٌ عقليةٌ لا تُسكى شهوية ولا غضبية. والمقصود ههنا نفي الداعي لق 


الشهواني والغضبي عن الفلك؛ ليعلم أن ليس الغرض من حركته أمرًا حسيًا. 


6 باك: جسمية. 


تسديد القواعد 
لأن الشهوة والغضب يختضان' بالجسم الذي ينفعل ويتغيّر من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة» وبالعكس. 
والأجرام السماوية لا تنخرق» ولا تتكوّنء ولا نفشد» ولا تنموء ولا تذبُل» ولا تتخلخلء' ولا تتكائفء ولا 
تستحيل؛ لما عرفت» فلا تتغير الأجرام السماوية من حال ملائمة إلى حالٍ بخلافهاء” فلا تكون لها شهوة ولا 
غضبء فلا تكون حركاتها لداع شهوانيٍ أو غضبي؛ فلا يكون غرضها أمرًا حسيّاء فيتعين أن يكون غرضها أمرًا 
عقايّاء وذلك الأمر العقلي إما أن يمكن حصوله بالحركة أو يمتنع. والثاني باطل؛ لأن الإرادة المنبعئة عن تصوّر 


عقلي لذات عاقلة مجرّدة عن الغواشي المادية يستحيل أن تكون نحوّ شيءٍ محالٍ. 0 
وإنما قلنا: التصور العقلي لذات عاقلة مجردة عن الغواشي الغريبة؛ لما ستعرف أن ' حم 


التصور العقلي لا يمكن لغيرهاء فلايدٌ وأن يكون لأمر يمكن* حصوله بالحركة» وذلك ‏ © ج: ممكن. 
٠ : 2 00 5 ١ 1‏ جف: واجب. 
الغرض الممكن الحصول إما أن يكون حصوله مظنونًا أو محقّمًا. والأول باطل؛ لأن 0 

الحركات واجبة* الدوام'" لكو على أمر واجب الدوام» والمظنون لا يجب دوامه» 4 واح: فيبني. 


[117. 58.] (قوله: يختضان بالجسم الذي ينفعل) وذلك لأن جذبّ الملائم إنما يُتصوّر إذا لم يكن 
حاصلًا ثم يحصلء' ودقعٌ المنافر إنما يكون إذا كان حاصلًا ثم يزول» وعلى التقديرين لابدّ من انفعالٍ وتغيرٍ 
من حال إلى حال. 

[177. 74.] (قوله: وبالعكس) أي: يتغتّر ويتتقل من حال غير ملائمة إلى حال ملائمة» وحيشكٍ يلتذٌ 
بحصول تلك الحالة الملائمة. وإذا تغتّر من" الحالة الملائمة إلى غيرها يتألّم ويخضب. 

[179. 50.] (قوله: لا تدخرق) لتزول صورتها الجسمية إلى صورة أخرىء ولا تتكوّن ولا تفسد لتتبدّل 
صورها" النوعية بعضها ببعضء ولا تنمو ولا تذبل ولا تتخلخل ولا تتكائف لتتغيّر مقاديرها زيادةً ونقصانًا بضمّ 
شيء آخر إلى أجرامهاء أو فصله عنها" أو بدونهماء ولا تستحيلء أي:' في كيفياتها / من أشكالها واستدارتها؛ بل [-15ظ] 
لا تغيّر فيها إلا في أوضاعها التي لا يتصوّر كون بعضها طبيعيًا وأولى' بها على ما تقرّر عندهم هذه المقدّمات 
بأسرها وإن لم تكن مسلّمة عند غيرهم. 

[17177.] (قوله: مجوّدة عن الغواشي المادية) أي: بحسب ذاتها وإن كانت متعلَقَةٌ بالمادة محتاجة إلى 
آلاتٍ ماديةٍ في أفعالها. وإتما سُمَيت العوارض اللاحقة بالشيء لأجل المادة غواشي غريبة؛ لأنها تلحقه لاامن 
ذاته؛* بل من مادته؛ فهي غريبة بالقياس إلى ذاته بخلاف ما يلحقه لذانه. 

[37177”.] (فوله: لأن الحركات واجبة الدوام) وذلك لأنها حافظة للزمان ا 
الذي يمتنع عليه العدم مطلمّاء أي: سابقًا على وجوده أو طارئًا عليه. وقد عرفتٌ 0 
أن ذلك إن تم فإنما يتم في الفلك الأعظم؛ لأن الزمان مقدار حركته فقط. * ك: صورتها. 

غ: أجرائهماء ب: أجزائها. 

[7817.] (قوله: والمظنون لا يجب دوامه) لأن الظن جائز الزوال؛ وإذا ه ض:عنهما. 
زال لم يبق المظنون مظنونًا. وقد يقال: الظن وإن جاز زواله في نفسه لكن ربما  ٠‏ 0 
امتع رواله لشره مع آنه لاساعة إلى هذه المقتية بل يكقن:انايفاكه وذلاك ' بدن و .رحن انا 
الغرض الممكن الحصول إما أن يكون عائدًا إلى السافل ويساق؟ الدليل إلخ. ‏ *غ:يتاق. 


1 


1 


تسديد القواعد 


فتعيّن أن يكون حصوله محمّماء وحيشدٍ إما أن يكون عائدًا إلى السافل -أي: العالم العنصري- أو إلى أنفسهاء' 
أو إلى أمر أَغْلّى منها. والأول والثالث محالان» وإلا يلزم استكمال الكامل بالناقص» فتعيّن أن يكون الغرض 
عائدًا إلى أنفسها.؟ وحينئذٍ يكون ذلك الغرض إما ذانًا أو صفةً» وعلى التقديرين إما أن" ينال أو لا ينال» فإن 
لم ينل» فإما أن ينال ما يُشبهه أو لاء فإن كان الأول والغالث يوجب؟ انقطاع الحركة؛ 

وذلك لأنه إذا حصل لم يبق طلبه فيجب انقطاعهاء وإذا لم ينله ولا ما يُشبهه لبقي ' وف:نفها. 

بالقوة أبدّاء فيجب أن تنقطع الحركة؛ لأنه حينئذٍ لا يكون محقّق الحصول؛ وقد 5-0 

عرفتٌ أن دوام الحركات لا يُبنَى* على ما لا يتحقّق دوامهء" فتعيّن أن يكون الغرض2 »© ط:وجب. 

هو أن ينال شِبِه ذاتٍ أو صفةء ونيل الشَّبْهِ إما دفعةً أو على سييل التعاقب» والأول ‏ ” 
باطل» وإلا لوجب انقطاعهاء فتعيّن الثاني. 


004 
53 حَْ - دوامة؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 

[1717 14.] (قوله: محقَّقًا) أي: معلومًا متيقَنًا. 

[17- 0.] (قوله: وإلا يلزم استكمال الكامل بالناقص) أما على الثالث وهو أن يكون الغرض عائدًا إلى 
العالي! فظاهر؛ لأن العالي كامل؛ وقد استفاد كمالًا من السافل الذي هو ناقص. وأما على الأول وهو أن يعود 
الغرض' إلى السافل فلأن إيصال" ذلك الغرض إلى السافل يجب أن يكون أولى بالقياس إلى الفلك؛ وإلا لم 
يصلح غرضًا له.' وحينئنٍ يستفيد الفلك تلك الأولوية من الافل بإيصال* كمال إليه» فتلك الأولوية كمال له قد 
استفاده من السافل.”*؟ ويمكن أن يُناقش فيه بأنه لم لا يجوز أن يكون للسافل 
كمال ليس للعالي» فيستفيده" منه وإن كان كمال العالي أكثر؟!ت» ١‏ ض: أن يكون الفرض يعود. 

].+١17[‏ (قوله: لأنه إذا حصل لم يبق طلبه؛ فيجب انقطاعها مُنِعَ ذلك دم 
بجواز أن يحصل على سبيل التدريج شيئًا بعد شيء»؛ كما يدّعون ذلك في الشبه» ؛ ب: باتصال. 


1 80 3 0 عْ: فيستفيد. 
وحينئذٍ لا تنقطع الحركة. 7 هذا المنع نصير الحلّي. 
[17017- 5.] (قوله: لأنه حيتثئذٍ لا يكون محقّق الحصول) الموجب انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
وألاكظ. 


لانقطاع الحركة هو تحقّق اللاحصول لاعدم تحقّق الحصول» والذي عُرِفٌ * غ: دوام. 

أن دوام الحركات لا يبتنى على ما لا يدومء" لا أن دوامها لا يبتني* على ما * ض بل:ينى. 

لا يتين" بدوامه. ش "ع يتعين. 

متهوات 

(!) وفي هامش جار: أي: هذا القول مبني على أن الغرض على نوعين: أحدهما أن يكون الغرض عائدًا إلى نفس واجب الوجود 
ويكون كاملا به؛ والثاني أن يكون الغرض عائدًا إلى الغير» فيكون المراد أن يجعل الغير كاملا. والأول محالء والثاني جائز في 
حق الله تعالى؛ فالمراد ههنا من قوله «أما على الثالث وهو أن يكون الغرض عائدًا إلى العالي فظاهر؛ لأن العالي كامل» وقد 
استفاد كمالا من السافل الذي هو ناقص» هو الثاني» وقد فرض أن العالي الذي عاد الغرض إليه من السافل الذي فرضناه سافلا 
بالسبة إلى العالي؛ وهذا المعنى محال؛ لأن استفادة العالي من السافل محال قطعًا. 

(ب) وفي هامش د: لا يلزم من كون إيصال الكمال إلى السافل كمالًا استفادة ذلك الكمال من السافل؛ فإن إيجاد الموجودات إيصال 
للنفع إلى المافلات؛ وهو كمال للواجب تعالى وإن لم يكن غرضًا له في فعله؛ فالأولى أن يقال: يلزم على هذا الشق اتفعال 
العالي من السافل؛ وهو غير جائز. 

(ت) وفي هامش جار: وفي هذه المناقثة نظر؛ لأنه يلزم استكمال الكامل بالناقص. 


تسديد القواعد 

ولا يجوز أن يكون ذلك المتشيّه به واجباء وإلا لكان التشيّه به في جميع السماويات واحدّاء وليس كذلك؛ 
ولا يجوز أن يكون عنصريًا أو عرضًا له؛ وإلا يلزم أن يكون الكامل مستكملًا بالناقص؛ ولا أن يكون جرمًا 
سماويًا أو نفسا سماوية» وإلا لكانت حركة المتشبه والمتشبّه' به متفقةٌ في النهج والسرعة والبطء؛ وليس كذلك. 

وإذا ثبت أنه لا يكون جرمًا سماويًا ولا نفسَا سماويةً فظهر' أنه ليس بعرض فيهماء فتعيّن" أن يكون المتشيّه 
به هو العقل. ولا يجوز أن يكون عقا واحدّاء وإلا لاتفقت الحركات فى 

5 4 / ىو ١‏ و- والمتشيه. 

مناهجها وكيفياتهاء» وليس كذلك» فتعيّن أن يكون المتشبّه به عقولا متكثرة. ...بض ” 

هذا تقرير الدليل. وأما تقرير ضعقه فلأنه موقوف على دوام الحركة؛ *وانظين. : 
ا 1 00 ع 5 2 * حف:منهاجها وكيفيتها. 
وقد عرفت أن الحركة لها بداية» فلا تكون دائمة. وإليه أشار بقوله «لتوقفه ٠‏ و- الحركة وقد عرفت أن الحركة 
على دوام' ما أوجبنا انقطاعه» أي: هذا الدليل يتوقّف' على دوام الحركة 2 لها بداية فلا تكون دائمة وإليه 

5 5 الى 3 أشار بقوله لتوقفه على دوام. 
التي أوجبنا انقطاعهاء حيث بينّا أنها حادئة. وأيضًا: مبني على حصر الطلب 5ط متوئف. 
في الأقسام التي" ذُكِرتُ؛ والحصر فيها ممنوع. ا 0 الذي. 

حاشية الجرجاني 

[17- 7.] (قوله: وليس كذلك) لأن الحركات السماوية متخالفة في الجهة' والسرعة والبطء. وقد 
يقال: جاز أن يكون ذلك التخالف لاختلاف القوابل في النوع أو لاختلاف الكمال المتشته" به في الواجب 
بحسب الاعتبار." 

[177 54.] (قوله: ولا يجوز أن يكون عنصريًا) أي: جوهرًا عنصريًا على تقدير التشبّه بالذات / أو عرضًا 
له على تقدير التشته بالصفة. 

-١17[‏ 10.] (قوله: وإلا لكانت حركة المتشيّه والمنشبّه به متفقة في النهج والسرعة والبطء) إنما' يلزم 
ذلك أن لو كان التشتّه في الحركة. وأما إذا كان التشبّه في كمالٍ آخرٌ لجزم الفلك أو لنفسه فلا.© 

[5-77.] (قوله: وإلا لاتفقت الحركات في مناهجها وكيفياتها) رد ذلك بجواز أن يكون لعقل واحدٍ 
كمالاتٌ متعدّدةٌ فيتشبّه كل فلك به في واحد من كمالاته» فلا يجب الاتفاق فيما ذكر؛ فلا يثبت تعدّد العقول 


كما زعموا." 

[77.171.] (قوله: فلا تكون دائمة) لأن الدوام كما ينافي الانتهاء ٠‏ 
ينافي الابتداء أيضًا. : ع 2-0-6 

[10- 58.] (قوله: حيث بينًا أنها حادثة) وأنه لا يجوز ىاو * هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
الحوادث لا إلى بداية. 1 ند 

[177- 54.] (قوله: والحصر فيها ممنوع) أي: حصر الطلب في ل نه 


الأقسام المذكورة ممنوع. أما حصره في أنه إما طلب أمر حسي أو طلب أمر " هذا الرد لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
عقلى فإن أريد بالحسى والعقلى معنيان متقابلان كما مر فلا يمكن منعه.!» ‏ لنصير الحلّيء +'ظ-ه؟ار. 


منهوات 
إلى وفي هامش جار: أي: لجواز أن يكون الموهوم داخلًا في الحسي. 


[كقاو] 


10 


[عمظ] 


1 


تسديد القواعد 

وأيضًا: يمكن أن ينازع في امتناع طلب المحالء فإن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن تتحرك الأجرام السماوية 
لغرض ممتنع الحصول؟! وما ذكرتم في بيان امتناع طلب المحال ضعيف. 

هذا بعد تسليم المقدمات التي بنوا عليها هذا الدليل من امتناع حركاتها على الاستقامة؛ ووجوب الميل' 
المستدير في طباعهاء ومن كون الحركة غير مطلوبة بالذات؛ وكلّ واحدة من مقدمات الدليل يمكن أن ينازع فيها. 

[174.] قال: وقولهم “لا علّية بين المتضايفين؛ وإلا لأمكن الممتنع أو عُبَلَ الأقوى بالأضعف"؛ لمنع 
الامتناع الذاتي. 

أقول: هذا إشارة إلى دليل آخر على إثبات العقول مع الجواب عنه. 

تقرير الدليل: أنه لا علية / بين المتضايفين -أي:الحاوي والمحوي-» أي: لا يكون الحاوي علةً للمحوي» 
ولا المحوي علة للحاوي. أما أن الحاوي لا يكون علةً للمحوي فلأنه لو كان الحاوي علةً للمحوي يلزم أن 
يكون الممتنع بالذات ممكنًا بالذات» والتالي ظاهر الفساد. 


, ٠ح‏ -الميل. 
بيان الملازمة: أن الحاوي لو كان علة للمحوي لكان متقدمًا بالوجود * ج - المحوي ووجوبه لأن العلة 


والوجوب على وجود المحوي ووجوبه؛ لأن العلّة متقدّمة بالوجود والوجوب متقدمة بالوجود والوجوب على 
آل وجود؛ صح هامش. 
على وجود" المعلول ووجوبه. 


وإن أريد بالحسي ما يُدرَّك بالحواس الظاهرة؛ وبالعقلي ما يكون أمرًا كليًا مدركًا بالعقل» فمنعه ظاهر؛ لجواز أن 
نطلب أموًا موهومًا. وكذا حصر الغرض الممكن الحصول في المظنون والمحمّق ممنوع إن أريد بالمظنون معناه 
المتبادر وبالمحقّق المتيقّن به» وإن أريد بأحدهما ما يقابل الآخر قلا منع."» وحصر عود الغرض إلى السافل أو 
العالي أو النفس' ممنوع؛ لجواز عوده إلى ما يساويه في مرتبة الوجود. وحصر' الغرض في الذات -أي: الأمر 
القائم بنفسه- وفي الصفة -أي: القائم بغيره- ظاهر. وعليك بالتأمل في الباقي. 

1.4٠ -177[‏ (قوله: يمكن أن ينازع في امتناع طلب المحال) وما ذكر من أن الإرادة المنبعثئة عن تصوّر 
عقلي لذات عاقلة مجردة عن الغواشي المادية يستحيل أن يكون نحو شيء محال- 
فكلام إقناعي لا يعوّل عليه في المطالب البرهانية. وإليه أشار” بقوله «وما ذكرتم في* ١‏ ض:والعالي والتفس. 


بيان امتناع طلب المحال ضعيف». " غ: حصرء صح هامش. 
: ؟" ض: إشارة. 
[171. 41.] (قوله: وكلّ واحدة من مقدمات الدليل يمكن أن ينازع فيها) قد مرّت ب: من. 
الإشارة إلى المنازعة* في أكثرهاء” فارجع إليهاء وقس حال الباقية فى المنازعة عليه ' * ض:مازعة. 
4 ب 2 ١‏ غ: البرهان. 
]-١١14[‏ (قوله: لأن العلّة متقدّمة بالوجود والوجوب) هى' -كما مرّ-* متقدّمة “ غ:وهي. 


بوجودها ووجوبها السابق عليه على وجود المعلول ووجوبه السابق واليدمى (ي) ‏ * انظر: الفقرة 54 5. 


متهوات 

(!) وفي هامش جار: لكون الموهوم داخلًا في المظنون. 

(ب) وفي هامش جار: وإنما لم يعتبر سبق وجوب اللاحق للعلة على وجوب المعلول؛ لأن ذلك الوجوب إنما يكون بعد وجود 
العلة» وهو وإن كان متقدمًا بالذات على وجود المعلول إلا أنهما متقاربان في الزمان» فلما لم يتحقق سبق ذلك الوجوب على 
المعلول لم يعتبر فيهء فتأمل. 


تسديد القواعد 


فإذا اعتبرنا تشخّص الحاوي العلةً كان معه للمحوي المعلول' 
إمكان وجود؛ لأن تشخص” العلة متقدم فى | 1 '١‏ و+الأول. 
إمكان وجور 0 م في الوجود والوجوب على ' و- الحاوي العلة كان معه للمحوي 
تشخص المعلول. وأما" الوجود' والوجوب قبعد وجود الحاوي ووجوبه المعلول إمكان وجود لأن تشخص» 
فلا يخلو إما أن يكون عدم الخلاء واجبًا مع وجوب الحاوي* أو غير صح مامش 

* و-واما. 
واجب مع وجوبه. فإن' كان واجبًا مع وجوبه كان الملاء المحوي واجيّا » و: بالوجود. 
مع وجوب الحاوي؛ لأن عدم الخلاء داخل الحاوي أمرٌ يقارن” اعتباره © و - ووجربه فلا يشلو إما أن يكون 
5 ّ 0 ل 000 عدم الخلاء واجيًا مع وجوب الحاويء 
اعتبار وجود المحوي بحيث يمكن ١‏ عنه؛ لكن"' قد ب ل صح هامش. 
الملاء المحوي لا يكون واجبًا مع وجوب الحاوي» فيلزم أن يكون ١‏ ج - فإن» صح هامش. 
7 75 3 ب به ن الملاء 
عدم الخلاء داخل الحاوي أيضًا غير واجب مع وجوب الحاويء فيكرن ار المحري 
ممكئًا مع وجوب الحاوي» وقد بِينَا أن الخلاء ممتنع لذاته» فثبت أن + ح: مقارن. 
الحاوي ليس بعلة للمحوي. * و: ولكن. 
حاشية المجرجاني 

وإنما اعتبر تشخّص الحاري العلة؛ لأن الشيء لا يكون علة موجدةٌ' إلا بعد كونه منشخّصًا؛ فإنه ما" لم 
يتشخّص لم يُوجَد وإذا لم يُوجّد لم يُوجدء فالحاوي إذا كان علّةَ مُوجدةٌ للمحوي فلابدٌ أن يتقدّم بوجوده 
ووجوبه من حيث إنه متشخّص على وجود المحوي ووجوبه. 

فإذا اعتبر وجود الحاوي المتشخّص" في مرتبته لم يكن للمحوي / في تلك المرتية وجوب؛ ضرورة تأخره 
بالذات عن وجود الحاوي؛ بل إمكادٌ؛ لأنه لم يجب بعدء وكل ما لم* يجب وكان من شأنه أن يجب فهو ممكن» 
فللمحوي في مرتبة وجود الحاوي ووجوبه إمكان وجود. 

ثم إن عدم الخلاء في داخل الحاوي المتشخُّص" ووجود المحوي في داخله متلازمان بحيث لا يمكن 
انفكاك أحدهما عن الآخر في نفس الأمر؛ ضرورة أنه إذا انتفى الخلاء في داخله كان مملوءًا بمحويء وإذا 
وُجد المحوي في داخله انتفى الخلاء في داخله؛ بل هما متلازمان في التصوّر أيضًاء؛ٍ ضرورة أنه إذا ُصُوّر عدم 
الخلاء في داخله فقد تُصُوّر وجود محوي فيه وبالعكس؛ بل ربما يُفلّن أن عدم الخلاء في داخله عين وجود 
المحوي فيه؛ لشدّة تقارن معنييهما وتقاربهما كما لا يخفى. ومثل هذين المتلازمين لا يختلفان وجوبًا وإمكانًاء 
لأن اختلافهما في ذلك يوجب جوز الانفكاك بينهماء فإذا كان أحدهما ممكدًا غيرٌ واجب في مرتبة كان الآخر 
أيضًا ممكنًا غير واجب فيهاء فعدم الخلاء يكون ممكنًا في مرتبة وجود الحاوي 

5 7 ض: موجودة. 

ووجوبه؛ كما أن وجود المحوي كذلك» هذا خلف؛ ضرورةً أن الخلاء ممتنع لذاته» 7 
فيكون عدمه واجبًا لذاته» فلا يكون ممكنًا في مرتبة” أصلاء وإلا لم يكن وجوده " ضغ ب: المشخص. 


١ 


في تلك المرتبة ممتنعًا فلا يكون الخلاء ممتنعًا لذاته. 0 5958 
١ 5 710 4 000‏ 6اغ + واحدة. 
وقد يقال: إن الواجب ومعلوله" الأول متلازمان مع تخالفهما بالوجوب والإمكان. ‏ , 35 0 7 


فإن قيل: نحن لا ندّعي أنهما لا يتخالفان في الوجوب مطلقًا حتى ينقهى ب" * ب - مطلقًا حتى يتقض 


: : : بما ذكر بل ندّعي أنهما 
ذكر؛ بل ندّعي أنهما لا يتخالفان في الوجوب” مع ثالث؛ إذ لو وجب معه أحدهما6 0لا يتخالفان في الوجوب» 
دون الآخر لأمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بالضرورة: فلا تلازم بينهما. صح عاش 


[كفكظ] 


ذا 


زكةاو] 


فك 


تسديد القواعد 
وأما أن المحوي ليس بعلة للحاوي فلأنه لو كان المحوي علة للحاوي يلزم أن يكون الأقوى 
والأعظم معدلا بالأضعف والأصغر؛ فإنَّ الحاوي أقوى وأعظم من المحوي؛ والوهم لا يذهب إلى تعليل 
الأقوى بالأضعف. 
حاشية الجرجاني 
قلنا: هذه الدلالة مشتركة؛ إذ لو وجب أحدهما في ذاته' وأمكن الآخر في ذاته لأمكن الانفكاك' بينهما 
أيضاء فالنقض متوجّه. 
ودفعه بعضهم بأن المراد بالوجوب ما هو أعمّ من الوجؤوب بالذات أو بالغير؛ والمراد بالإمكان صرف 
الإمكان الذي لم يخرج إلى الوجود والوجوب» ولا شاك أن المتلازمين إذا وجب أحدهما وجب الآخر مطلقًا؛ 
إذ لو بقي” على صرافة الإمكان تحقّى الانفكاك' بينهما قطعًا.” 
ولقائل أن يقول: إن أراد به' أنه إذا وجب وجود أحدهما في زمان وجب أن يجب فيه الآخر مطلقًا؛ لأنه لو 
بقي فيه على صرافة الإمكان تحقّق الانفكاك؛ فهو صحيح؛ لكنه لا يجديه" نفعًا فيما نحن فيه؛ لجواز أن يكون 
وجود المحوي واجبّا في زمانٍ وجودٍ الحاوي وإن كان متأخُوًا عنه في الرتبة» فيجب عدم الخلاء في ذلك 
الزمان أيضًاء فلا انفكاك / فيه أصلا. وإن أراد أنه إن وجب أحدهما في مرتبة وجب الآخر في تلك المرتبة» وإلا 
تحقّق الانفكاك؛ فهو ممنوع. والنقض بالواجب ومعلوله' متوجّه. 
هذاء وقد قيل: إن هذه المقدّمة مستدركة في البرهان؛ إذ يكفي أن يقال: لو كان الحاوي علّة للمحوي 
لتقدّم عليه بالوجوب» فقد وجب الحاوي ولم يجب وجود المحوي بعد؛”" 1 
غ: لذاته. 


لكن المحوي هو الذي يملأ مقعّر الحاوي» فإذا لم يجب وجود المحوي من ف اسه ناور 
لم يجب ملاء مقعّر الحاوي؛ وإذا لم يجب ملاء مقعّره لم يجب عدم بالفرورة فلا تلازم بينهما. 


5 5 5 * اك + فيه. 
الخلاء بالضزورة: غ: الإمكان. 

[14- 7.] (قوله: فإنَ الحاوي أقوى وأعظم من المحوي) قيل: جاز أن " غ:مطلقا. 
يقال: المحوي أقوى من الحاوي؛"' لأنه أسرع في تتميم الدورة. وأيضًا ريما , 4 


كان أكثر ثخانة بحيث يزيد على الحاوي في المساحة» فيكون أعظم منه'' حجمًا * ك: بالرتية. 
وإن كان الحاوي أطول منه' قطرًا.'" ولا شاكٌ أن الوهم :يذهب إلى تعليل مقل ‏ ؟ غ* الأمك 


٠١ 5 ١ :‏ ض غ ب - من الحاوي. 
هذا الحاوي بمثل هذا المحوي» على أن استبعادات الوهم لا عبرة بها في 75ب - مله ضح هامش. 
المقامات البرهانية؛ فلذلك عقَّبِه بقوله «ولا يمكن أن يكون الجسم مطلقًا عل 'غ-منه. 

0 0 3 2 5 ؟' هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
لجسم آخر» يربد: قد تبيّن مما ذكر أن الحاوي لا يكون علّة للمحوي جزمًاء الحاشية لتصير الحلّى؛ 0+؟و. 


وأن المحوي لا يكون علّة للحاوي ظنًا. وههنا برهان يعمّهما وغيرهماء ولابدٌ 2 “ ض - آخر. 


منه في تتميم" الدلالة على وجود العقل. *'غ: ولابدٌ فيه من تتميم. 
متهوات 


أ) وفي هامش ك: أقول: إن أراد به أنه لم يجب في ذلك الزمان فممنوع؛ وإن أراد أنه لم يجب في تلك المرتبة فهو مسلم؛ لكنه 
لا يجديه؛ لأنه لا يترتب عليه عدم وجوب عدم الخلاء؛ لما عرفت آنقًا من أن المتلازمين لا يجب تساويهما في مرتبة الوجوب 


إلخ. ”علي قوشجي“. 


تسديد القواعد 


ولا يمكن أن يكون الجسم مطلقًا علّةٌ لجسم آخر؛ وذلك لأن الجسم يفعل بصورته؛ لأنه إنما يكون فاعلًا 
من حيث هو موجود بالفعل؛ فإن ما لا يكون موجودًا بالفعل لا يمكن أن يكون فاعلاء ولا يكون موجودًا 
بالفعل إلا بصورته؛ لأن المادة إنما يكون الجسم موجودًا بها يالقوة. والفعل الصادر عن صورة الجسم إنما 
يصدر عنها بمشاركة الوضع؛ لأن الصورة إنما تقوم' بمادتهاء فكذلك ما يصدر عنها بعد قوامها بواسطة تلك 
المادة؛ فيكون بمشاركة الوضع؛ ولذلك فإن النار لا نُسخَّن أيٍّ شيء اتفق؛ بل ما 
١ 1 3 5 5 1 85 1‏ ف: تتقوم. 
كان ملاقيًا لجرمها أو كان له وضع خاص بالنسبة إليهاء وكذلك الشمس لا تُضيء * ج - له وضع خاص بالسبة 
كل شيء؛ بل ما كان له وضع خاص بالنسبة إلى" جرمها.؟ فإذن الجسم إنما يفعل إلى» صبح هامش. 

١ 0‏ 000 000 * ح: ما كان مقابلا لجرمها؛ 
بصورته بمشاركة الوضع» والفاعل بمشاركة الوضع* لا يمكن أن يكون فاعلا لما و: ما كان ملاقيًا لجرمها. 
لا" وضع لهء وإلا لكان فاعلا من غير مشاركة الوضع» فالجسم إنما يكون فاعالا * و- الفاعل بمشاركة الوضعء 
لما له وضع بالقياس إليه. مح قامن. 

0 500 © ج - لاء صح هامش. 

وما يكون علَة لجسم' لابدّ وأن يكون أوَلَا' علَةَ لجزأيه» أعني: المادّة والصورة» ١‏ و:الجم. 
فلو كان الجسم علةً للجسم يلزم أن يكون أوَلُّا علة لجزأيه؛ لكن لا وضع لجزأي " ج - ادلا. 

حاشية الججرجاني 


.١54[‏ *.] (قوله: وذلك لأن الجسم يفعل بصورته؛ لأنه إنما يكون فاعلًا إلخ.) ما' ذكره يدلّ على أن قعل 
الجسم يتوفّف" على صورته لا على أن الفاعل صورته. وقد مر في مباحث العلل ما يرد على أن تأثير الصورة 
بمشاركة الوضعء فارجع إليه.؟ ثم المراد بالوضع الذي اعتبر مشاركته -كما لا يخفى- جزء المقولة!) -أعني: 
نسبة الشيء إلى الأمور اللخارجة عنه-:!) فالمعنى أن الصور؟ الحالّة في" المادة -سواء كانت جسمية أو نوعية- 
وكذا الأعراض الحالّة فيها يتوفّف فعلها في غيرها على أن يكون لجسمها وضعٌ مخصوصٌ بالنسبة إلى ذلك 
الغير من مماسة أو مجاورة أو مقابلة إلى غير ذلك. 

وفد يقال: هذه المقدّمة بديهية ينه عليها' باستقراء الأجسام وأحوالها في تأثيراتهاء فإن النار التي في 
المشرق لا تسخّن الماء الذي في المغرب؛ بل ما يجاورها. وكذا الشمس لا 


تضيء كل شيء؛ بل ما يقابلهاء فلا يرد أن الأمثلة الجزئية والتجربة الناقصة لا اد 

ٍِ 2 " ض: متوقف. 
تصخحخح القاعدة الكلية. * انظر: الفقرة 154 

. 4.] (قوله: وما يكون علّةَ لجسم لابدّ وأن يكون أوَلَّا عله لماي * ض؛ الصورة 

ليلدل 4.] (قوأ ومايكون 0 لابدٌ وأن يكون أوَلا لجزأيه © غ + الحال. 


أعني: المادّة والصورة) فإن قلت: علّة المركب لا يجب أن تكون عله لجزأيه' عاك ٠‏ +:ب مليه. 

بل يجب أن تكون علّةٌ للجزء* الأخير واجتماعه / مع الآخر كما صرّح به الرئيس ‏ " غ لجزئه. 

ٍ 0 9 4 ض: لجزئه. 

في إشاراته. * انظر: الإشارات والتنبيهات 
قلت: الكلام ههنا في العلّة الفاعلية المستقلة بالتأثير»'' على معنى أنها لا لابن سيناء ؟/19. 

يشاركها في الفاعلية غيرها. ولا شكٌ أن فاعل المركب بهذا المعنى يجب أن يكون ٠١‏ ض: في التأثير. 


- ملهوات 

(أ) وفي هامش د: فيه رد على من قال: المراد المقولة. ”منه رحمه الله". 

(؟) وفي هامش جار: يعني: المقول ما يكون لأجزائها نسبتان: إحداهما نسبة بعضها إلى بعضء والأخرى نسبتها إلى ما يحاذيها. 
والمراد من الوضع ههنا المعنى الثاني» فتأمل. 


[؟5اظ] 


159 


يكنا 


تسديد القواعد 
الجسم بالنسبة إلى جسم آخر حتى يُوجِدّهما أُوَلُا؛ لأن قبل الإيجاد لا يكون لجزأيه وجود؛ فضلًا عن أن يكون 
لهما وضعء فإذن الجسم لا يكون عله لجسم آخخر. وبهذا يُْرَف أن الصورة والنفس والأعراض القائمة بها 
لا تكون علة لجسمء وكذلك الهيولى لا تكون علّة له وكذلك' الواجب لذاته» 
فتعيّن أن تكون علة الجسم هو العقل. 


١‏ ج - كذلك» صح هامش. 


حاشية الجرجاني 
فاعلا لكل واحد من جزأيه» وإلا لكان فاعل الجزء الآخر' مشاركًا له؛ إذ الكلام في المركب من الأجزاء 
الممكنة» فلا يكون مستقلا بالتأثير.؟ 

وقد يجاب أيضًا بأن كونها علّةٌ مؤثّرة في أحد جزأي الجسم كاف لنا في الاستدلال.7) 

.١174[‏ 5.] (قوله: لأن قبل الإيجاد لا يكون لجزأيه وجودء فضلًا عن أن يكون لهما وضع) لا يقال: يلزم 
مما ذكر أن لا يؤنّر ذو وضع في ذي وضع أصلًا؛ إذ لا وضع له قبل وجوده؛ وهو باطل قطعًا." 

لأنا نقول: إذا كان لشيءٍ مادةٌ موجودةً كان وضع مادته بالقياس إلى المؤئّر مصحَحًا لإيجاده؛ ذلك الشيء 
في تلك المادة. وأما الجسم فلما لم تكن مادته موجودةً قبله فلا وضع له ولا لمادته بالنسبة إلى الجسم الآخرء 
فلا يتصوّر منه" تأثير فيه. 

[14- 7.] (قوله: وبهذا يُعْرَف) قد تبيّن أن الصور الحالّة في المادة والأعراض القائمة بها إنما تفعل 
بمشاركة الوضع؛ فلا يؤنّر شيء منها في الجسم. وأما النفس فلما كانت مجردةً غير محتاجة في ذاتها إلى 
الجسم فلو لم تحتج إليه في فعلها أيضًا كانت عقلَا لا نفسَاء فوجب أن يكون 
فعلها بمشاركة الوضع أيضًا فلا يتصوّر تأثيرها فى الجسم. ١‏ غ: الأخير. 
فعلها بمشاركة الوضع أب يتصور تأثيرها في الجسم ٍ ا لل 

وبتجه أن يقال: إن العقل لا يتوقف تأثيره على آلة جسمانية أصلا. وأما ملاو 
النفس فجاز أن يكون بعض أفعالها بآلات جسمانية كالكتابة وغيرهاء وبعضها' " سه 4 م 
بغير آلاتٍ جسمانية؛ بل بذاتها كالسحر والإصابة بالعين» فلم لا يجوز أن مب -مممطظ 02020 
يكون تأثيرها في الجسم بذاتهاء فلا تحتاج إلى وضعء ولا يلزم كونها' عقلًا؟!" ض: لإيجاد. 

4 5 غ:فه؛ك -منه. 
1 6 

[14- 7.] (قوله: وكذلك الهيولى لا تكون علة له) لأنها إنما تفعل بواسطة  ١‏ ب: كونه. 
الصورة التي يتوقّف عليها وجودهاء فتكون فاعلة بمشاركة الوضع أيضًا. وإذا وم 0 
لم يجز أن تكون هذه الأمور المحتاجة* في التأثير إلى الوضع مؤثّرةٌ في الجسم ممم 000 
لم يجز كونها شريكة للفاعل في التأثير» فالمؤثّر فيه إذن إما العقل وحده أو * ب: محتاجة. 
بمشاركة غيره» وعلى التقديرين يثبت المطلوب. رك 
منتهوات 
(1) وفي هامش ك: بأن يقال: لابد لهذا الجزء من الوضعء؛ وهو متف قبل وجوده؛ لما ذكره الشارح بعينه؛ لكن فيه أنه يجوز أن 

يكون هذا الجزء هو الصورة لا المادة» فيكون حيتدذٍ للمادة وضع؛ لكونها موجودة قبل هذا الإيجاد على هذا الفرضء؛ ويكفي 

وضع المادة في وضع الصورة؛ كما يكفي في وضع الجم على ما يفهم من قوله «لأنا نقول إلخ.». الهم إلا أن يقال: المراد 

هو الكفاية بحسب الجنس والإطلاق» فلا يلزم كفاية كل واحد من الجزئين؛ إذ الإطلاق لا يقنضي الشمول. 

(ب) وفي هامش ك: في كونهما لا بآلةٍ تأمل؛ إلا أن يراد بها الآلة الواصلة إلى ما فيه التأثير. ”أخ“ [لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 


تسديد القواعد 

هذا تقرير الدليل. وأما تقرير' الجواب فبأن يقال: لا نسلّم أنّ الخلاء ممتنع لذاته؛ لأنه لو كان الخلاء 
ممتنعًا لذاته لكان عدمه واجبًا لذاته؛ لكن لا يكرن عدمه واجبًا" لذاته؛ لأن كرون عدمه واجبًا لذاته ينافي كون 
ما معه -أعني: وجود المحوي- واجبًا بغيره." 

ولقائل أن يقول: إن أردتم بقولكم ”إن كون عدم الخلاء واجبًا لذاته ينافي كون ما معه -أعني: المحوي- 
واجبا بغيره” أنه ينافي كونه واجبًا بغيره الذي هو الحاوي فمسلّم؛ لكن لا يلزم من هذا انتفاء الأول من المتنافيين؛ 
لجواز أن يكون صدق التنافي؟ بانتفاء الثاني من المتنافيين» وهو أن يكون المحوي واجيًا بغيره الذي هو الحاوي: 
وانتفاء هذا لا يوجب أن لا يكون المحوي واجبًا بغيره؛ لجواز أن يكون انتفاء هذا بانتفاء وجوبه بالحاوي» 
لا بانتفاء وجوبه بالغير؛ فإن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وإن أردتم 110 
بقولكم ”إن كون عدم الخلاء واجبًا لذاته ينافي كون ما معه -أعني: المحوي-» "اج - لذاته لكن لا يكون عدمه 
واجبًا بغيره“ أنه ينافي كونه واجبًا بغيره مطلقًا فلا نسلّم المتافاة بينهما؛ فإن 2 و«اجباءصحهامش. 
وجوب المحوي بغير الحاوي لا يستلزم إمكان الخلاء» إذا لم يكن الحاوي ير 

د , يكون| ٠‏ صح هامش. 
علة للمحوي؛ فإن الخلاء لا ينقرض بارتقاع المحوي مطلقا؛ بل إنما ينفرضص» ٠‏ ج: أن يكوت انتقاءه. 
بارتفاع المحوي / من حيث هو محوي ملاء» بأن يُفرَض محيطٌ لا حشو له؛ * ج- أعني المحوي. 

حاشية المجرجاني 

[48-174.] (قوله: لا نسلّم أنّ الخلاء ممتنع لذاته) لما كانت هذه المقدّمة مبرهنة فيما سبق' لم يكن منعها 
موجّهًا؛ فلذلك أورد على سبيل المعارضة ما يدل على بطلانهاء فقال: «لأنه لو كان الخلاء ممتنعًا إلخ.».؟ 

[174. 4.] (قوله: لكان عدمه واجبًا لذاته» وذلك لأن امتناعَ الوجود بالذات ووجوب العدم بالذات 
متلازمان طردًا وعكسًا بالفمرورة. 

].٠١ .114[‏ (قوله: ينافي كون ما معه -أعني: وجود المحوي- / واجبًا بغيره) لأن الواجب بالغير لا 
يكون إلا ممكئاء وقد عرفت أن عدم الخلاء ووجود المحوي متلازمان خارجًّا وذهناء فلا يجوز اختلافهما ني 
الوجوب بالذات والإمكان» فإذا كان وجود المحوي ممكنًا كان عدم الخلاء أيضًا ممكنًا. 

].1١14[‏ (قوله: ولقائل أن يقول) حاصله: أن وجوب المحوي بالحاوي يستلزم أن لا يكون عدم 
الخلاء واجبًا في مرتبةٍ وجودٍ الحاوي ووجوبه كما مرء فيمتنع تعليل المحوي بالحاوي. وأما وجوب المحوي 
بعلّة أخرى غير الحاوي فلا يستلزم أن لا يكون عدم" الخلاء واجبًا في مرتبة وجود تلك العلّة ووجوبها؛ بل 
يستلزم أن يكون وجود المحوي ممكنًا في تلك المرتبة» ولا يلزم من إمكانه في تلك المرتبة إمكان عدم الخلاء 
فيها؛ لأن ارتفاع وجود المحوي في تلك المرتبة لا يستلزم الخلاء حتى يلزم من 5 
إمكان الارتفاع إمكان الخلاء؛ فيلزم أن لا يكون عدم الخلاء واجبًا بل ممكنًا. *غ -الخ. 
أولا يرى أنا إذا فرضنا“ ارتفاع المحوي والحاوي معًا لم يكن هناك خلاءٌ هو ا 0 "0 
ممتنع» أعني: وجود مكان مع خلوه عما يشغله. أما إذا فُرِضُ حار ليس" في 6 فيزم أن لايكون عدم الخلاء 
داخله محوي كان المكان الذي هو سطحه الباطن أو البعد الموجود أو المفروض ين 
في داخله خاليًا عن الشاغل» وهو الذي دل البرهان على امتناعه. وأما الخلاء ٠‏ ب:إذا رض وليسن. 
بمعنى العدم المحض إذا لم يكن محصورًا بشيء فليس بممتنع كما سلف»”" ' انظر: الفقرة ٠١144‏ 


[66و] 


[*ذاو] 


لفن 


[#وكظ] 


يفنا 


تسديد القواعد 


تتفرض الأبعاد التي هي الخلاء؛ فإن العدم المحض ليس بخلاء. وإذا لم يكن إمكان الخلاء لازمًا لوجوب 
المحوي بالغير لم يكن امتناعه بالذات منافيًا لوجوبه بالغير. وقولنا «الخلاء ممتنع لذاته» ليس معناه أن للخلاء 
ذانًا تفتضي امتناعه؛ بل معناه أن تصوره إنما يقتضي امتناعه» ولا يُتصوّر الخلاء إلا بأن يُفرّض محيطٌ لا حشو 
له؛ لتنفرض الأبعاد, فيتصوّر منه الخلاء. 


[". 5. ؟. ماهية النفس ومغايرتها للمزاج والبدن] 

[174.] قال: وأما النفس فهو كمالٌ وَل لجسم طببعي آلي ذي حياة ١‏ قوله «ايما تقع الغفلة عنه» معطوف 
بالقوة. وهي مُغايرةٌ لما هي شرطٌ فيه؛ لاستحالة الدورء وللممائعة ذ على قوله «لما هي شرط فيه» 
بالقوة. وهي مغايرة ما هي شرط في 3 9 في لا على قوله «لاستحالة الدور»» 
الاقتضاءء ولبطلان أحدهما مع ثبوت الآخر. ولما تقع الغفلة عنه»' والمشاركة كما صرح به السيد الشريف في 
به والتبدل فيه. الحاشية. انظر: الففرة 159. .1١6‏ 


حاشية الجرجاني 
فظهر أن إمكان الخلاء ليس لازمًا لوجوب المحوي بغير الحاويء فلا يكون امتناع الخلاء بالذات منافيًا 
لوجوب المحوي بغير الحاوي» فجاز أن يكون المحوي معلولًا بعلّة أخرى غير الحاوي. 
].1١ .14[‏ (قوله: وقولنا «الخلاء ممتنع لذاته» ليس معناه) حقّق بذلك معنى الممتنع لذاته وصوّره في 
الخلاء؛ لأنه المقصود الأوّلي من ذلك التحقيق ههناء وإلا فلا يخفى أن ما ذكره جار في جميع الممتنعات لذواتها.' 
وتلخيصه:' أنه" ليس معنى الممتنع لذاته أن هناك ذانًا في الخارج يقتضي العدم لاشتماله على التناقض؛ 
بل معناه شيء يتصوّره؛ العقل» ويجزم بعدم ذلك" الشيء المنصوّر" من حيث هو بلا نظر إلى غيره؛ أي: يحكم 
بأن اتصافه بالعدم الخارجي إنما هو لنفسه؛ لا مدخل فيه لغيره سواء كان ذلك الحكم متوقّقًا على نظر أو لاء 
بخلاف الممتنع بالغير؛ إذ لا يحكم العقل عليه بأن اتصافه بالعدم إنما هو لمفهومه المتصوّر؛ بل بالنظر إلى 
الغير سواء كان حكمه بذلك" أيضًاه بديهيًا أو نظريًا. 
وكذا معنى الواجب لذاته ليس أن هناك ذانًا في الخارج ووجودًا يقتضيه لاستلزامه اقتضاء الموجود وجودًا 
آخرّ له؛" بل معناه أنه شيءٌ / يتصوّره العقل» ويحكم عليه بأنه موجود من حيث ذاته بلا 


١‏ ك:لذاتها. 
نظر إلى غيره وإن كان حكمه بذلك نظريًا. وأما الممكن فلا يحكم العقل بوجوده ولا غ ب: وملخصه. 
عدمه إلا بالنظر إلى غيره. ش *" ضغ ب: أن. 
+*غ: يتصور. 


إذا عرفت ذلك فتقول: إن العقل يتصوّر شيئًاء ويسميه بالخلاء؛ فيكون عدم الخلاء غ: بعد ذلك. 
عبارة عن نفي ذلك المتصوّر في الخارج» وهو عدم خارجي» كما أن عدم الإنسان في + ب اطول 


الخارج عدم خارجي. والفرق بينهما' أن عدم الخلاء عدم خارجي لموجود عقلي» 00 9 

وعدم الإنسان عدم خارجي لموجود خارجي. ٠‏ 8 
ولاشكٌ أن ذلك الأمر المسمى بالخلاء لا يُتصوّر إلا بأن يُفرّض محيطٌ لا حشو ٠ب‏ - ينهما. 

له حتى ينفرض الأبعادء فيِتصوّر الخلاء» فتحمّق'"' بذلك ما سبق من أن ارتفاع المحوي 90 


مطلقًا لايستلزم الخلا وتأمّد به عدم المنافاة بين كون عدم الخلاء واجبًا لذاته وكون"' "'غ: وكونه. 
ملازمه -أعني: وجود المحوي- واجبًا بغيره” كما قرّره. 


تسديد القواعد 
أقول: لما فرغ من مباحث العقل شرع في مباحث النفسء وهي أحد الأنواع الخمسة التي للجوهرء 
حاشية الجرجاني 
فإن قلت: كيف جاز ههنا أن يتخالف المتلازمان في الوجوب بأن يكون أحدهما واجبًا بالذات والآخر 
واجبًا بالغير» مع أن الواجب بالغير يجوز ارتفاعه دون الواجب بالذات» فيلزم إمكان الانفكاك بينهما. 
قلت: كما جاز ذلك في الواجب تعالى ومعلوله الأول. آلا يرى أن إمكان ارتفاعه نظرًا إلى ذاته لا يقتضي 
جواز انفكاكه عنه.' وإنما كان" يقتضيه أن لو أمكن ارتفاعه نظرًا إلى ذات الواجب. وليس كذلك؛ ضرورةً أن 
وجوب المعلول مترئّب على وجوب العلّة. 
وتحقيقه: أن اللزوم ينافي إمكانَ ارتفاع اللازم عن الملزوم وانفكاكه عنه لا إمكانَ ارتفاع اللازم في نفسه؛ 
فإن هذا الإمكان لا يستلزم الإمكان الأول؛ لأن حصول اللازم في نفسه مفهوم؛ وحصوله مع الملزوم مفهوم 
آخرء فيكون ارتفاع الحصول الأول مغايرًا لارتفاع الحصول الثاني» فجاز أن يكون أحد الارتفاعين ممكنًا 


0 


والآخر مستحيلا. 
هذاء وقد قيل: إذا لم يكن الحاوي علَّةَ للمحوي؟ ولا معلولًا له؛ فلا تلازم بينهماء فأمكن انفكاك المحوي 
عن الحاويء فقد يُفْرَض محيطٌ لا حشو له فأمكن الخلاء من غير أن يكون الحاوي عَلَةٌ للمحوي.؟ 
وجوابه: أنا" لا نسلّم انحصار اللزوم فيما ذكر من العلّة والمعلول» فإن المتضايفين كالأبوة والبنوة متلازمان 
ذهنًا وخارججاء ولا علية بينهما. ولما ثبت أن الخلاء ممتنع لذاته لم يمكن أن يتحقّق الحاوي منفكًا عن محويٌ 
يملا باطنه. 


واعلم أن الدليل الأول من الأدلة الثلاثة المزيّفة المذكورة لإثبات العقل 
مما يعد في البراهين اللّية» حيث استدلٌ فيه بحال المبدأ الأول على الصادر مده اي 
عنه أولاء / وأنّ الدليلين الأخيرين مما يعدّ في البراهين الإنّية: وأن الأخير منهما ' غ:كان. 
توعاء نهاء أعنى: الاستدلال بالمعلول على العلّة.(2 * غ: المحوي. 
حو حصو مباداعي بالمعلول على * غ + ولا معلولا له. | هذا القول 

].١٠١174[‏ (قوله: وهي أحد الأنواع الخمسة التي للجوهر أراد أن النفس لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
الناطقة المجردة الإنسانية والفلكية' نوع واحد من تلك الأنواع الخمسة: لا أن 7 0 

© ض: أنء» 9 

النفس على الإطلاق نوع منها؛ لأن النفوس النباتية والحيوانية9؟ ماعدا الإنانية ‏ . 2 2-7 
والنفوس المنطبعة" الفلكية دائحلةٌ في الجوهر الحالٌ فى المادة المسمّى بالصورة»2 " ضغ المنطبقة. 


مكهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: من ههنا يظهر أن كل برهان إنيّ لا يلزم أن يكون استدلالًا بالمعلول على العلة؛ بل يكفي فيه عدم الاستدلال 
بالعلة على المعلول. ”لي [يعني: ناسخ 2]". 

(ب) وفي هامش ك: وهي الصور النوعية للنبات والحيوان» وكذا الحال في الأفلاك. وتعريف هذه النفس يفهم مما سيق في بحث 
المزاج.27 قيل: ”اعلم أنه ليس للإنمان نفسان» وأن للفلك نفسين: إحداهما مجردة عن الجسم وثانيهما منطبعة فيه فلا تغفل 
عنه“. هذا هو المفهوم من هذا المقام. وأماما سبق في بحث المزاج من قوله اكالصورة الإنسانية؛ أي: صورتها النوعية الحالّة 
في مادتها المحضلة لنوع البدن الإنساني إلخ.» فهو ينافي ما قلنا وإن كان البدن الإنساني غير الإنسان الحقيقيء اللّهم إلا أن 
يراد ما عدا الإنسانية المجردة؛ بناءٌ على أن الإنانية الحالّة في البدن كالنفوس الحيوانية المغايرة للإنسانية المجردة؛ إذ لاشّكٌ 
أن بدن الإنسان صورة نوعية كما للفرس والبقر ونحوهما. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (© انظر: الفقرة /181. ؟. 


[156و] 


اننا 


(عواظ] 


111 


تسديد القواعد 
وبها يتم بحث الجواهر. . فعرّفها أَوَلّا بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. والكمال هو' ما يتم 
النوع به وهو أوّل وثانِء فالكمال الأول: هو الذي يصير النوع به بالفعل: كالصورة النوعية الحاصلة للحديد» 
حتى صار بها نوعًا بالفعل» وهو السيف؛ والكمال الثاني: ما يتبع النوع من عوارضه كالقطع للسيف»ء والرؤية 
والإحاس والحركة للإنسانء فإن هذه كمالات للنوع؛ لكن ليست أولية؛ فإنه ليس يحتاج في أن يصير نوعًا 
بالفعل إلى حصول هذه الأشياء له بالفعل. 

إذا عرفت هذا فتقول: النفس كمال أولء واحترزنا به عن الكمالات الثانية. والكمال لابدٌ وأن يكون بالنسبة 
إلى شيء؛ فالنفس هي" كمال لجسم.؛ والجسم المأخوذ في تعريفها هو بالمعنى 
الجنسي لا المادي؛ لأن الكمال إنما يكون كمالا بالنسبة إلى ما يكون ناقصًا ويتم به 3 هوء صح هامش. 
والطبيعة” الجنسية هي التي تكون ناقصة محتاجة إلى متمّم يُحضّلهاء وتتم به. "اج الطبيعة: 

حاشية الجرجاني 
كما دخخل فيه الصورة الجسمية والصورة' النوعية العنصرية والمعدنية. ولما كان الغرض الأهمّ من مباحث 
النفس معرفة النفس الإنسانية» وهي ما يشير إليه” كل واحد" منا ب”أنا“ وكان ثبوتها ضروريًا شرع بعد تعريف 
النفس مطلقًا في بيان أن النفس الإنسانية مغايرة للمزاج والبدن وأجزائه؛ وأنها جوهدّ مجردٌ متَحدٌ بالماهية 
في الأفراد الإنسانية حادثٌ» لا يفنى بفناء البدن؛ ولا ينتقل في الأبدان؛ وله تعقّل بالذات وإحساس بالآلات» 
ويشارك النبات في قوى التغذية والتنمية والتوليد» وسائرٌ الحيوان؟ في قوى الإدراك الظاهر والباطن. وبهذه 
المباحث يتم بحث الجواهر.* 

[116- *.] (قوله: والكمال هو ما يتم النوع به) أي: يتم به النرع في ذاته» وهو الكمال الأول كصورة 
السريرء فإنها كمال للخشب السريريء لا يتم السرير إلا بها؛ أو يتم به في صفاته؛ وهو الكمال الثاني كالحركة 
التي يتم بها الجسم المتحرك من حيث إنه” متحرك» فالكمال الأول يتوقّف عليه الذات» والكمال الثاني يتوتف 
على الذات. وقد يُطلّق الكمال الأول على الكمال الثاني الذي يترتّب عليه كمال آخر كالحركة بالقياس إلى 
الحصول في المنتهى مثلا. 

[119. *.] (قوله: هو بالمعنى الجنسي لا المادي) قد عرفت أن الذاتي قد 
يُوْحَذ" بشرط لا شيء» وبهذا الاعتبار يكون جزءًا للبوع ومادةٌ له وقد يُوْخَذ لا ا" 
بشرط شيء»؛ وحيعذٍ إن كان مبهمًا محتملًا لِأَنْ يُقَال على ماهيات متخالفة' كان ,2 


* ض: أحد. 
جنساء وإن" كان متعيّئًا متحضلًا بنفسه كان نوعًا. ولا شك أن الإنسان وسائر ؟غ: الحيوانات. 

© ضص: ١‏ 5 
ْ لحيو ان" والنيات يشارك العناصر والمعادن وغيرها""' في | الجسمية» ويمتاز عنها""' 5 0 0 


بأمر يضم إلى الجسم» ا أو حيوانًا أو نبانًا.؟' فذلك الأمرمن حيث- " غ: يوجد. 

ِ 1 : التحريك- الانفعال بإدراك ا يي 

إنه يقوى على الفعل -أعني: التحريك- وعلى ل بإدراك المحسو 0 * ضى: الماهيات المتخالقة. 
أالمعقولات بسي قو ودع حبك إلةتنضه إل اناده سل به نباك أو ٠١‏ ض: أو. 

حيوانٌ أو إنسان يستى صورةً ومن حيث إن طبيعة الجسم كانت ناقصة فكملت 2 "2: الحيوانات. 


٠" 1 7‏ ك: وغيرهما. 
بانضمامه / يسمّى كمالا. *'غ - ويمتاز عنهاء صح هامش. 


ثم إنه لم يعرّف ذلك الأمر الذي هو النفس باعتبار أنه صورة؛ لأن الصورة “" ضغ ب: وحيوانا ونباتا. 


تسديد القواعد 

وقوله «طبيعي» احترازٌ عن الكمال الأول للجسم الصناعي كالسرير؛ فإنه لا يكون نفسًا. وقوله «آلي» -أي: 
تصدر عنه كمالاته الثانية بآلات' يستعين بها - احترازٌ عن صور البسائط والمعدنيات؛ فإنها وإن كانت كمالات أولى 
لأجسام طبيعية؛ لكن ليست بآلية. وقوله «ذي حياة بالقوة» أي: يمكن أن يصدر عنه ما يصدر 
من أفاعيل الحياة التي هي التغذّي» والنموء والتوليدء والإدراك» والحركة الإرادية» والنطق. 

حاشية الججرجاني 
توجب أو نُوهِم أن تكون حالة في المادة»”» والتفس قد لا تكون حالّة فيها كالتفس الإنسانية» ولا باعتبار أنه قوة؛ 
لكون' القوة مشتركة”" بين القوة الفعلية والقوة الانفعالية©» ولأن القوة اسم له من حيث إنه مبدأً الأفعال'(ث) 
والكمال اسم له من هذه الجهة؛ ومن حيث إنه مكمل للنوع على ما ذكر في الملخضء' فيكون تعريفه باعتبار 
أنه كمال أَوْلَى» وإذا اعتبر كونه كمالًا كان الجسم معتبرًا" من حيث إنه طبيعة ناقصة مبهمة تتحصضّل وتنعيّن بذلك 
الكمال» والجسم بهذا الاعتبار يكون جنسًا لا مادة. 

[174. 4.] (قوله: احترازٌ عن الكمال الأوّل للجسم الصناعي) يعني: أن المراد بالجسم الطبيعي ههنا ما 
يقابل الصناعي لا الجسم التعليمي» فيخرج حينئلٍ بقيد ”الطبيعي” مثل" الهيئة السريرية المحضّلة للماهية النوعية 
السريرية» فإنها لا تسمى نفسا وإن كانت كمالا' أَوَلَ لجسم. 

.١154[‏ 5.] (قوله: أي: تصدر عنه كمالاته الثانية بآلاتِ يستعين بها) اعلم أن الأظهر أن يجن لفظ «آلي»" 
على أنه صفة ثانية لجسم؛ أي: جسم مشتمل على الآلة» وجُوّز رفعه على أن 
يكون صفة لكمال» أي: كمال أول ذو آلة. والمآل فيهما واحد؛ وهو ما ذكره من 0 
أنه يصدر عنه -أي: عن ذلك الجسم أو عن ذلك الكمال- كمالاته الثانية بالآلاات٠‏ 2 ' انظر: الملخص في المنطق 
ولم يُرِدْ بالآلات أجزاءً مختلفةً في الجسم فقط؛ بل أراد معها أيضًا قوى مختافة ‏ «الحكمة للرازي» 69١و‏ 

7 5 7 اولظ 
كالغاذية وغيرهاء فإن آلات النفس بالذات هي القوىء وبتوسّطها الأعضاء. 0 

قوله «ذى حياة» مح أنه صفة ثالثة » وإذا رُفء* «آلى» ينف أن *غ- مثل. 

ا اا 0 

يُرفْع هذا أيضًاء فيقال: ”ذو حياة“» ويا ما كان فليس معناه أن الجسم يكون حيًا؛ إذ “غنأي. 

يخرج حيتئذٍ؟ عن التعريف النفوس النباتية.٠'‏ وأما قوله «بالقوة» فالظاهر من العبارة ‏ *غ:يرفع. 

أنه متعلّق بالحياة» أي" تكون حياته يالقوة» ويكون المقصود به إدخال النفوس مم 

النباتية في التعريفء إلا أنه يلزم أن تخرج عنه النفوس الحيواتية؛ لأن حياتها 'ض:أن. 

بالفعل لا بالقوة» فاحتيج إلى أن يُفسَر قوله «ذي خياة بالقوة»'' بما يتناول الكل» '' ضن - بالقوة. 

- منهوات 

(أ) وفي هامش ك: لأنها إما مخصوصة لما عدا النفس الإنسانية» بناءً على أنها اسم لما يحل في المادة» كما يُفَهَم من كلام البعض؛ 
وإما عامة يُستعمّل في النفس الإنسانية أيضًاءٍ لكنها تُوهِم الحلول. ”أخ“. لعله يشير بهذا الرمز إلى أخوين]. 

(ب) وفي هامش ك: أي: هي لفظ مشترك بين مبدأي الفعل والانفعال» فإرادتهما معّا جمعٌ بين معنيي المشترك. والاقتصار على 
أحدهما استعمالٌ للمشترك في التعريف وإخلالٌ لما هو مدلول النفس. 

(ت) وفي هامش ك: التي هي انفعالية محضة بحيث لا تكون فعلية أصلاء فهذا لا ينافي قوله سابقًا «وعلى الانفعال إلخ.»؛ فتأمل. 
"لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ث) وفي هامش ك: قيل: إنه مخالف لما مرّ آنفّا من قوله «فذلك الأمر من حيث إنه يقوى على الفعل... والانفعال... يسمى قوة». 
وجوابه يُفَهَم من قوله «على ما ذكر في الملخص». 


'ج: بالآلات. 


1 


[196و] 


كلا 


سس سس سحب قطي القواعلل 

واعلم أن هذا التعريف يتناول النفوسٌ الأرضية -أعني: النباتية والحيوانية والإنسانية-' والنفوسٌ الفلكية 
على رأي من يرى أن الفلك يفعل بآلات؛ وهو من قال: إن كل فلك يشتمل على عدة كرات» يتم" فعله بمجموع 
تلك الكرات» وهي كآلات لنفس ذلك الفلك وإن" لم يكن لكل كرة منها نفس مفردة؛ 

ا" / ١‏ و - والإنسانية. 

بل“ لا تكون إلا للفلك المشتمل على تلك الكرات؛ وعلى رأي من يرى أن كل كرة الم 
لها نفس مفردة لا يكون هذا التعريف شاملا للنفوس الفلكية» وإطلاق النفس على * ج - إنء صح هامش. 
الأرضية والفلكية باشتراك اللفظ. ؟ ج وح + النفس. 


ففسر بما ذكره من أن معناه أنه «يمكن أن يصدر عنه ما يصدر من أفاعيل الحياة إلخ.». 
واعترض عليه' بأنه إن أريد بأفاعيل الحياة ما يتوقّف من الأفعال" على الحياة فلا تندرج فيها التغذية 
والتنمية والتوليد» ولا تدخل في التعريف النفوس النباتية. وإن أريد بها" الأفعال الصادرة / من؟ الأحياء -سواء 
توفت على الحياة أو لا- فإن أريد جميعها نخرج عنه النفوس النباتية بأسرها(" والنفوس الحيوانية ما عدا النفس 
الإنسائية» وإن أريد بعضها دخل فيه صور البسائط والمعدنيات؛ إذ يصدر عنها بعض ما يصدر عن الأحياء. 
وأجيب عنه بأن المراد* البعض كما يشير إليه قوله «ما يصدر من أفاعيل الحياة». وصور المعدنيات 
والبسائط خارجة عن التعريف بقيد ”الآلي“؛ فإنها تفعل أفعالّها بدون آلةٍ تتوسّط" بينها وبين آثارها. 
[5-176.] (قوله: وإطلاق النفس على الأرضية والفلكية باشتراك اللفظ) يعني: على الرأي الأخير الذي 
هو المشهور. وأما على الرأي الأول فلفظ ”النفس“ يطلق عليهما بمعنى واحدء وهو مفهوم التعريف المتناول 
لهما كما صرّح به. 
ومنهم من قال: إن التعريف المذكور يختص بالنفوس النباتية والحيوانية والإنسانية» 
ولا" يتناول النفوس الفلكية على الرأي الأول أيضًاء وبين ذلك بأن معنى «ذي حياة» 
هو ماذكر من أنه يصدر عنه بعض أفاعيل الأحياء؛ ومعنى «بالقوة» أن ذلك الفعل ؟ ضنبه. 
الصادر عنه قد يكون بالقوة كما* في النفوس النباتية والحيوانية» فإن الحيوان مئلا يى © بنعن. 
دائمًا في التغذية والتنمية والتوليد» ولا في الإدراك والحركة؛ فتخرج بهذا القيد -أعني: 
بالقوة- النفوس الفلكية؛ فإنها وإن كانت كمالات أُوَلَ' لأجسام طبيعية آلية إلا أنها لا " ضنلا. 
تصدر عنها أفاعيل الحياة بالقوة؛ بل يصدر عنها ما يصدر من أفاعيل الحياة دائمّاء أعني: 


الإدراك والحركة الإرادية. غ: كمال أولي. 
وإن أردتٌ أن تُعرّف كل واحدة من النفس النباتية والحيوانية والإنسانية والفلكية' على ' " تت والفلكية.. سح 
مش. 


حدة قلتّ: النفس النباتية كمال أولُ لجسم طبيعي آلي من جهة ما يغتذي وينمو ويتكمّل'" ١لغ:‏ أو يهلك. 
ويتولّد» والنفس الحيوانية كمال أولُ لجسم طبيعي آلي"' من جهة ما يدرك الجزئيات ‏ "غ:أي. 


ملتهوات 

(!) وفي هامش ك: لأن ما يصدر عنها ليس جميمَ ما يصدر عن الأحياء؛ بل بعضّه كما لا يخفى. وإنما لم يذكر النفوس الفلكية 
المجردة ههنا؛ لأنها غير خارجة عنه على رأي» بناءً على أنها تدرك الكليات كالنفوس الإنسانية على ما صرّح به في نبوات 
شرح المواقف قبيل كرامات الأولياء.7) وأما عدم ذكر النفوس المنطبعة الفلكية عليه [أي: على الرأي المذكور] التي هي قوة 
جسمائية كالخيال فينا. | (© انظر: شرح المواقف للجرجاني؛ 187/8. 


تسديد القواعد 


ولما عرّف النفس أراد أن يمن أن النفس الإنسانية مغايرة للمزاج والبدن وأجزائه من م يعوا االمرد ود للها مايه با سا مام 


حاشية الجرجانٍ 


ويتحرك بالإرادة»'» والنفس الإنسانية كمال أولُ لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك المعقولاتء' والنفس 


قال الإمام في الملخص: زعم المحققون أنه لا يمكن تعريف؟ النفس بحيث يتناول النفرس الثلاث؛ أعني: 
النباتية» والحيوانية؛ والفلكية؛" لأنها إن عرّفت بما يصدر عنه فعلٌ كان العقل والطبيعة نفسّاء وإن عرّفت بما 
يفعل بالقصد خرجت النفس؟ النباتية» وإن عرّفت بما يصدر عنه أفعال بآلات خرجت النفس الفلكية»!؟) فالنفس 


لا تكون / مقولة على هذه الشلاث" إلا باشتراك اللفظ." 


ورد ذلك بأن الشيخ صرّح في الشفاء بأن كل ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة للإرادةة" 
فإنا نسميه نفسَاء فهذا المعنى مشترك بين الكل؛ لأن ما لا' يكون مبدأ لأفاعيل كذلك إما أن يكون مبدأ لأفاعيل لا 


تكون على وتيرة واحدة» وهو النفسٌ الأرضيةٌ النباتيةٌ والحيوانية؛ أو يكون مبدأ 
لأفاعيل على وتيرة واحدة؛"' لكن لا تكون عادمة للإرادة» وهو النفس الفلكية. 

واعلم أن ما ذكر'' في تعريف النفس عمومًا أو خصوصًا"' ليس تعريمًا 
لها من حيث ماهيتها وجوهرها؛ بل من حيث إضافتها إلى الجسم الذي هي 
نفس له» فوجب أن يُوْحَدَ الجسم في تعريفها كما يُوْحَدَ البناء في حدّ الباني 
من حيث إنه بانٍ وإن لم يجز أخذه في حدم" من حيث إنه إنان؛ فلذلك 
صار النظر في النفس -وإن كانت مجردة بحسب ذاتها- من العلم الطبيعي 
الباحث"' عن أحوال الجسم من حيث إنه قابل للحركة والسكون. 

[7-179.] (قوله: أراد أن يبن أنّ النفس الإنسانية مغايرة للمزاج) يعني: 
أنه عرّف النفس على الإطلاق» ثم شرع في بيان أحوال النفس الإنسانية 
التي يتوصّل بها" إلى معرفتها من حيث ذاتها وأحكامها؛ لأنها أهم مباحث 
النفوس كما مرّ؛"' بل هي وسيلة إلى أهمّ المهماتء أعني: معرفة ذاته تعالى 
بماله من صفاته العلى؛ ولذلك اشتهر فيما بين طلاب اليقين ”من عرف نفسه 
فقد عرف ربّه“» وذلك إما بطريقة المخالفة أو الموافقة.(2) 


متهوات 


٠‏ غ: الكليات. 

* غ - تعريف. 

” غ: والونسانية. 

* ك: النفوس. 

© غ: الأشياء. 

” انظر: الملخص في المنطق والحكمة 
للرازي» 47 اظ. 

'غ: الإرادة. 

* انظر: انفس من كاب الشفاء لابن 
سيناء ص 17. 

نعف 

٠ض‏ - وهو النفس الأرضية الباتية 
والحيوانية أو يكون مبدأ لأفاعيل 
على وتيرة واحدةء صح هامش. 

١‏ ك: ذكره. 


وغ - بها. 
١‏ انظر: الفقرة 0158 .١‏ 


(أ) وفي هامش ك: فإن قلت: الظاهر أن الإرادة هي الاختيارء ومعلوم أن الفعل الاختياري لا يصدر من الفاعل المختار إلا بتصديق 
فائدةٍ ماء والتصديق لا يتحقّق بدون المحمولء والمحمول لا يكون إلا كليّاء والكلي لا يكون إلا معقولاء فيلزم أن تكون 
الحيوانات مدركة للمعقولات. وأما ما قاله الشريف قبل بحث الجواهر بأربعة أوراق من الفرق بينهما(© فلا يمن ولا يغني 


من جوع ههنا. | (© انظر: الفقرة ١55‏ 5. 


(ب) وفي هامش 2: بناءً على الرأي الثاني المذكور في شرح التجريد. وهذا الكلام مشكل في الأفلاك الكلية إن كانت لها نفوس 


مغايرة لنفوس الأفلاك الجزئية» فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]». 


(ت) وفي هامش ك: قيل: إن الأول إشارة إلى مذهب من قال: إن الوجود المطلق هو حقيقة الواجب تعالى؛ والنفس أمر آخر مغاير 
له موجود حقيقةٌ؛ لا بمعنى قيام الوجود به؛ بل بمعنى أن له نسبة خاضة إلى حضرة الوجود؛ والثاني إشارة إلى مذهب من قال: 
إنه ليس في الواقع إلا ذاتٌ واحدةٌ لا تركب فيها أصلًا إلى آخر ما مر في بحث الوجود.2" | (© انظر: الفقرة 0. 5. 


[مقاظ] 


[ومظ] 


[كوزو] 


انين 


تسديد القواعد 
فأثبت أُوَلُا مغايرتها للمزاج بأربعة' أوجه: 
تقرير [الوجه] الأول: أن النفس الناطقة شرط في حصول المزاج؛ لأن المزاج” واقع بين أضداد متنازعة 
إلى الانفكاك» إنما تجبرها على الاجتماع والتأليف النفْسٌُء فيكون حصول المزاج موقوفًا على الالتثام والتأليف 
الموقوف على النفس» فيكون حصول المزاج موقوفًا على حصول النفس. فلو لم تكن النفس”" مغايرة للمزاج 
لزم الدور؛ لأنه حيتئلٍ يلزم توفّف النفس على حصول الالتنام بين الأضداد المتنازعة إلى الانفكاك» المتوقيف 
على النفس؛ لكن الدور مستحيل؛ فتكون النفس مغايرة للمزاج. وإلى هذا أشار بقوله «هي مغايرة لماهي شرط 
فيه؛ لاستحالة الدور». 
قيل: إن المرّكبات تستعدٌ لقبول كمالاتها الأولى من مبدأها بحسب أمزجتها ١‏ و: يثلاثة. 
المختلفة؛ فيلزم أن تكون الأمزجة شرطً ذ ل كمالاتها الخا ا نحت "او لأن المزلج» صبح هامش. 
» فيلزم أن تكون مزه شر في حصو تها الأولى» فلو كانت * ج - فلو لم تكن التفس» صح 
النفس -التي هي الكمال الأول- شرطا في حصول / المزاج يلزم الدور. هامش. 
2-65 3 5 ع ط: الأشياء. 
أجيب بأن علة الالتثام بين أجزاء المني هو نفس الأبوين» وعلة الالتئام بد لع مم 
بين الأجزاء؟ المضافة إليها إلى أن يتم البدن وإلى آخخر العمر هو نفس المولود. ١‏ و-هو. 
فالمزاج الذي“ هو" شرط في صدور الكمال الأول من المبدأ هو المزاج الواقع ده 0 00 
اله 5 نس الابوين - 
بين أجزاء المني التي تكون نفس الأبوين جامعهاء والمزاج الذي تكون النفس والمزاج الذي تكون الس 
شرطًا في حصوله هو المزاج الواقع' في المراتب الواقعة بعد مرتبة المي بسبب 2 شرطافي حصوله هو المزاج 
انضمام أجزاء أُخَر إليهاء فلا يلزم الدور. الواقع؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
[194- 8.] (قوله: متنازعة إلى الانفكاك) أي: متخاصمة متداعية إلى الانفكاك كما' مر من أن صورها 
النوعية تقتضي حصولها في أمكنتها الطبيعية المختلفة." 
[174. 4.] (قوله: إنما تجبرها على الاجتماع والتأليف النفش) يقال: ”أجبره على الأمر“ إذا أكرهه” عليه. 
وقد يمنع انحصار المُجبر على الاجتماع في النفس؛؟ لجواز أن يكون القاهر عليه رب النوع أو غيره.* 
].٠١14[‏ (قوله: فيكون حصول المزاج موقوفًا على الالتئام) لأن حصوله موقوف على تفاعل الكيفيات 
المتضادة الموقوف على الالتغام والاختلاط التام بتصمّر محالّها المتماسة 
بسطوحها المتكثّرة على ما مر" ١غ‏ لماه 
95 * انظر: الفقرة 185. 
الس 0 (قوله: قيل: إن المرّكبات تستعد) هذا سؤال مشهور في هذا ؟ غ:الزمه. 
المقام." وحاصله: أن الحكماء زعموا أن المركبات إنما تستعدٌ لقبول صورها ' ع 50 
وكمالاتها الأولى من مبدأها بحسب أمزجتها المختلفة» فيلزم من ذلك تقدم | الحاشية لنصير الحلّي؛ 0*اظ. 
الأمزجة على تلك / الصور والكمالات. وههنا يزعمون أن النفس الحيوانية ١‏ انظر: الفقرة 161 
التي هي صورة للحيوان؛ بل النفس الإنسانية التي هي كمال أول للإنسان 5-50 
جامعة لأسطقساته مجبرةٌ» إياها على الالتثام الذي يتوقّف عليه* المزاج» فيلزم ٠‏ ض:على. 
أن تكون الصور'' الحيوانية والنفوس الإنسانية متقدّمة على الأمزجة المختلفة ‏ "ك: الصررة. 
الحاصلة لأبدان الحيوان'" والإنسان وهذا تناقض صريح. كر امراك 


تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 
وتلخيص الجواب: أن نفس الأبوين تجمع بقوتها المسماة بالجاذبة أجزاءًٌ غذائيةٌ؛ ثم تصيرها أخلاطاء' 
وتغرز' من الأخلاط” بالقوة المسماة بالمولّدة مادةً المني» ويجعلها مستعدّةٌ لقبول قو" تُعِدُ المادة لصيرورتها" 
إنساناء وتصير المادة بتلك القوة منيّاء وتكون تلك القوة صورة حافظة لمزاج المني فقط كالصورة المعدنية. ثم 
إن المني لما وقع في الرحم يتزايد كمالا بحسب استعداداتٍ يكتسبها هناك إلى أن يستعد لقبول نفيس تصدر 
عنها -مع حفظ المادة- الأفعال النباتية» فتجذب غذاءً» وتضيفه إلى تلك المادة» فتنمو» وتتكامل المادة إلى أن 
تستعدٌ لقيول نفس تصدر عنها مع ما تقدّم الأفعال الحيوانية» ثم تتكامل إلى أن تستعدٌ لقبول نفين" ناطقةٍ يصدر 
عنها جميع ما تقدّم مع النطق وتدبير البدن إلى أن يحل الأجل. 
قالوا: وجميع هذه القوى كشيء واحد متوجّه من حدٍّ ما من النقصان إلى حدّ ما من الكمال. واسم النفس 
يطلق على الثلاث الأخيرة منها؛ فإنها على اختلاف مراتبها نفس لبدن المولود. 
وقد انكشف بتلخيص الجواب أن مادة بدن الإنسان تخلع صورةً وتلبس أخرى إلى أن' تستعدٌ لتدبير 
النفس الناطقة» وهذا هو الظاهر”*" لا ما توهّمه بعضهم من أن البدن الإنساني يشتمل على صورة معدنية 


لحفظ التركيب» وعلى نفس نباتية للتغذية والتنمية والتوليد» ونفس حيوانية 5 
١‏ ب: اختلاطًا 


للإحساس والحركة الإرادية» وتتعلّق به نفس ناطقةٌ لإدراك المعقولات. 
واتكشف أيضًا أن المزاج الواقع بين أجزاء المني أُوَلُا يتوقّف على 
نفس الأبوين؛ وتتوقّف عليه الصورة الكمالية الحافظة للتركيب؛ وأن المزاج 


' غ: وتغرزء صح هامش. 

؟ ب: الاختلاط. 

غ: لصيرورتهاء صح هامش. 

« ب - يصدر عنها مع ما تقدّم 


الحاصل له في الرحم باستعداداتٍ يكتسبها هناك يتوفّف على نفس الأم؛ ام الا 
1 بول نفس صخ نامدن : 
لأن تلك الاستعدادت" مستندة إلى أمورٍ تستند إليهاء وتتوثّف عليه* الصورة . ٠‏ خ:م. 5 
الفاعلة للأفعال النباتية؛ وأن المزاج الحاصل له" بالتغذية والتنمية ينوقّف على " ب - الاستعدادت؛ صح هامش. 
5 9 5000 قا اك 520000 4 ب: عليها. 
هذه" الصورة التي هي نفس نباتية للمولود." ؟ وتتوقف عليه الصورة الفاعلة اغ-له 
لأقعال الحيوان؛ وأن المزاج / الحاصل له بتكامل التغذية والتنمية يتوققف15 ٠“‏ ض:تلك. [3واظ] 


على هذه الصورة التي هي نفس حيوانية للمولود؛ ويتوقّف عليه تعلّق النفس 
الناطقة التي هي مديّرة للمولود بإيرادٍ الغذاء وحفظٍ المزاج إلى حلول الأجل» 
فيكون المزاج موقوفًا على النفسء سواء كانت نفس المولودا» أو نفس 
غيره» مع توقّف الكمالات الأولى' للمركبات على المزاج بلا دور وتناقض. 


٠ض‏ - عليه الصورة الفاعلة لأفعال 
الحيوان وأن المزاج الحاصل له 
بتكامل التغذية والتنمية يتوّف»: 
صح هامش. 

ك: الأول. 


(أ) وفي هامش ك: قد عرفت قريبًا أن القوة هي الصورة النوعية باعتبار كونها قوية على الفعل والانفعال. "لي [يعني: ناسخ 2]“. 


(ب) وفي هامش غ ب س ش «: وإنما قلنا «هو الظاهر»؛ لأن المتيقن هو أن الإدراك -سواء كان كليًا أو جزئيًا- إنما هو لنفس واحدة» 


وكذلك التحريك الإرادي لتلك النفس. وأما الأفعال النباتية فلم يتيقن صدورها منها. ”منه رحمه الله“. 


«ن) وفي هامش جار: والحاصل أن الصورة الفاعلة للأفعال النبانية تتوقّف على نفس ذلك المزاج» دون المزاج في اتصافه بالتغذية 


والتنمية يتوفّف على تلك النفس الفاعلة المذكورة. 


«5) وفي هامش جار: أي: فإن المزاج يتوققف في حصوله بالتغذية والتمية على نفس المولود الفاعلة بأفعال النبات الموقوفة على 


نفس المزاجء فافهم. 


اهنا 


تسديد القواعد 


تقرير الوجه الثاني: أن النفس مغايرة للمزاج؛ لأنهما يتمانعان في الاقتضاءء فإن كثيرًا ما تريد النفس الحركة 
إلى جهةٍ والمزاجٌ يمانعها بأن يقتضي السكون كالماشي على الأرض» أو يقتضي الحركة' إلى جهة أخرى 
كالصاعد إلى موضع عالٍء والتمانع في الاقتضاء يدل على مغايرة المقتضيين» فتكون النفس مغايرة للمزاج. 
تقرير الوجه الثالث: أن المزاج مغاير للنفس؛ لأن النفس باقية عند بطلان المزاج؛ لأنه إذا ورد كيفيةٌ مضادةٌ 
للكيفية" المزاجية تبطل الكيفية المزاجية»" وتكون النفس مدركة لهاء فتكون باقية عند ورود تلك الكيفية» فالذي 
يبطل مغايرٌ لما لا يبطل. 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المدرك الباقي هو المزاج المتجدّد عند لقاء الضد؟ 
أجيب بأن المزاج المتجدّد لا يكون مدركًا؛ لأن المدرك لابدّ وأن ينفعل عن المدرّك» والمزاج الثاني يشابه 
0 شاكع 5 0 3 د 0 ّ 
الكيفية المضادة؟ للمزاج الأول؛ فلا ينفعل عنه؛ فلا يكون مدركا لها. ل ا ل دي 1 
فقوله «وللممانعة» وقوله «ولبطلان» معطوفان على قوله «لاستحالة الدور». يقتضي السكون كالمائي على الأرض 
أو يقنضى الحركة» صح هامش. 
ولما بين مغايرة النفس للمزاج أراد أن يبيّن مغايرتها للبدن وأجزائه» ' ف - للكيفية. صح هامش. 
١‏ 535 5 5-53 20 : * ج - تبطل الكيفية المزاجية؛ صح هامش. 
وأن يبيّن مغايرتها للجسمية. أما الأوّل فلأن الإنسان لا يغفل عن ذاتهء » ج: المتضادة. 


حاشية الجرجاني 

وإنما تعرّض لبيان مغايرة النفس للمزاج دفعًا لما توهّمه بعض الناس من أن النفس عين المزاج الذي ينتفي 
بتلاشي البدن. 

[1514.] (قوله: والمزاجُ يمانعها) اعترض عليه بأن الممانع للنفس' في الحركة أو في جهتها هو أجزاء 
البدن؛ فإنها لثقلها تميل إلى سفلء فتمانع النفس في الحركة على وجه الأرض وفي الصعود إلى موضع عالٍ. 
وأما المزاج فإنه من جنس الحرارة والبرودة» فلا ممانعة له في شيء منهما.” 

[14. 11.] (قوله: لأنه إذا ورد كيفية مضَادَةٌ للكيفية المزاجية) يعنى: إذا ورد على البدن كيفية مضادةٌ 
لمزاجه؛ كما إذا غلب عليه برودة شديدة أو حرارة شديدة فإنه تبطل حينئلٍ الكيفية المزاجية الأصلية؛ وتحدث 
كيفية أخرى مشابهة للكيفية المضادّة الواردة عليه؛ مع أن التفس باقية غير باطلة؛ لكونها مدركة لتلك الكيفية 
المضادّة» ولا يمكن أن يكون المدرك لها هو الكيفية المزاجية الأصلية؛ لبطلانهاء ولا الكيفية المزاجية العارضة؛ 
لمشابهنها إياهاء والإدراك إنما" يكون بالانفعال» والشيء لا ينفعل عن شبيهه. 

وملخص هذا الوجه أن يقال: لو كان ميدأ الإدراك -أعني: النفس- هو المزاج لم يحصل إدراك؟ باللمس؛ 
لأن المزاج كيفية ملمومة:؛ فالوارد عليه إن كان كيفيةٌ ملموسةً شبيهة به لم يتفعل عنهاء فلا يدركها؛ وإن كان 
كيفيةً مضَادَةٌ له ينعدم بهاء فكيف يدركها. 52 

].1١5 .14[‏ (قوله: معطوفان) يريد أن قوله «للممانعة»" وقوله «لبطلان» * ضنمها. | هذاالاعتراض 
معطوفان قوله «لاستحالة الدور» لا قوله «لما هى شرط فيه»»؛ وأن قوله لنصير الحلي. انظر: الحاشية 

ن على قو وراء لا على قوله «لما هي شرط فيه»؛ وأن قو لنصير الحلي» 6؟؟ظ. 
«ولما” تقع الغفلة عنه» بالعكسء والكل ظاهر. 000 

[179. 15.] (قوله: أما الأوّل فلأن الإنسان لا يغفل عن ذاته) أي: عن تصوّره فنة الإمرالة 


ض: للمائعة. 
والتصديق بثبوته في جميع حالاته؛ ويه على ذلك بأن الإنسان إذا كان له فطنة ١‏ ك:لما. 


تسديد القواعد 


حتى إن النائم في نومه والسكران في سكره لا تعزب ذاته عن ذاته» ويغفل عن بدنْه وعن أعضايّه الظاهرة 
والباطنة والقُوَى والحواسء فذاته -أعنى: نفسه الناطقة- غير هذه الأشياء. وأما الثانى فلأن الإنسان يشارك غيره 
في الجسمية» ويخالفه في نفسه الناطقة» فما به المغايرة مغايرٌ لِما به المشاركة؛ فالنفس غير الجسمية. 
ولما بِيّن أن النفس غير الجسمية ذكر دليلُا يدل على مغايرتها للمزاج» والبدن وأغضائه وأجزائه» والجسمية.' 
تقريره: أنَّ هذه الأمور وجلدي الرداة دائماء والنفس باقية بحالها؛ فإن 1 
الإنسان يشعر بذاته شعورًا مستمرًاء' ويتحقّق أنه هو الذي كان منذ سبعين سنة إثبات مغايرة النفس للمزاج. 


أو أكثر» والمتبدل غير ما ليس بمتبدلء فالنفس غير هذه الأشياء. 5ج + انتما مخ هامئن: 
حاشية الجرجاني 


صحيحة وراجع نفسه في هذه الحالة لم يشكٌ في أنه مدركٌ لذاته مثبتٌ إياها. وكذا' إذا تعطّل حواسه الظاهرة 
بالنوم يُدرِك ذائه أيضًا؛ ولذلك إذا صِيحَ عليه باسمه ينتبه." وكذا إذا اختلّ حواسه الظاهرة والباطنة بالسكر لا 
تعزب ذائّه عن ذاته؛ ولا يلزم من تعمّل النائم والسكران ذاتهما / في حالة النوم والسكر أن" يبقى ذلك التعمّل ‏ [190و] 
على* ذكرهما عند زوال العارض. 
[15179.] (قوله: ويغفل عن بدنِه وعن أعضائه) يظهر ذلك بأن يتوهّم الإنسان أنه خُلِق ْوَل خلقه- 
صحيح العقل والمزاج على هيئقٍ لا بُبصِر شيئًا من أجزائه؛ ولا يتلامس أعضاؤه معلّمًا في هواءٍ طَلْقٍ لا حرّ 
فيه ولا برد فإنه في هذه الحالة يغفل عن ظواهر البدن؛ لأنها لا تدرك إلا" بالحواس» وعن بواطنه؛ لأنها لا 
تدرك إلا بالتشريحء فيكون غافلا عن البدن أيضًا وعن القوى والحواس بأسرها مع كونه' مدركًا لذاته وإنّيتهاء 
فلا تكون ذاته شيعًا منها. 0 
ورد ذلك بأن ذات الإنسان عندنا هي أجزاؤه الأصلية الجسمانية التي هي 2 * غ- كذا إذا تعطل حواسه الظاهرة 
جزء لبدنه» ولا نسم أنه يغفل عنها؛”" بل إنما يغفل عن الأجزاء الفضلية وعن بالنوم يدرك ذاته أيضًا ولذلك إذا 


1 صيح عليه بأسمه ينتبه. 
الأعراض والقوى الحالة فيها." * غ - ذاتهما في حالة الوم 
ِ الكر أن. 
[17174.] (قوله: تقريره: أنّ هذه الأمور تتبدّل في الإنسان دائما) أي: ‏ , 0 


المزاج والبدن وأعضاؤه الظاهرة والباطنة وأجزاؤه التي هي”* أصغر من أعضائه 5 ب - إلا. 
١ 5 7 5-5 00 2 2 500000‏ ض: كونها. 
والجسمية الممتدة في الجهات ود دنه بالتحذّل والاغتذاء والنموء مع أن مد ار لسو اقل ف 
النفس ياقية بحالها من أول العمر إلى آخره كما تحكم به البديهة» فهي مغايرة الحاشية لنصير الحلّيء 79٠ظ.‏ 
لتلك الأمور. 3 ض - هي. : 
+ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
واعترض أيضًا بأن التبدّل إنما هو في الأجزاء الفضلية وأحوالها دون انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
الأجزاء الأصلية التى هئ النفس ."#9 كلكو 


- متهوات 
(1: وفي هامش ك: قيل: لو لم يغفل عنها لكان عالمًا بأنها ما هي بوجِه يمتاز يه عما عداها من سائر الأعضاء وغيرها. وأكثر الناس 
لا يعلمونها كذلك؛ مع أنهم يعلمون أنفسهم. ”علي قوشجي”. 
(ب) وفي هامش ك: وأيضًا منتقوض بالحيوان والنبات؛ فإن ذات الفرس المخصوص ليس إلا هذا الهيكل المحسوس فيهء وهو دائمًا 
في البدّل بما ذكرء مع أنا نعلم بداهةً أن ذانه باقية مادام حيًا. "علي قوشجي“. 
لذ 


النحذذةا 


ارذيلا 


تسديد القواعد 

[4.7.". تجرّد النفس الناطقة] 

[170.] قال: وهي جوهر مجرّد؛ لتجرّدٍ عارضهاء وعدم انقسامه» وقوتها على ما تعجز المُقارنات عنه 
ولحصولٍ عارضها بالنسبة إلى ما يُعقّل محلا منقطعاء ولاستلزام استغناءٍ العارض استغناء المعروض» ولانتفاءٍ 
التبعية؛ ولحصول الضدّ. 

أقول: لما بين مغايرة النفس للمزاج والبدن وأجزاته والجسمية' أراد أن يتن تجريدهاء أي: كونها ليست”؟ 
بجسم ولا جسمانية. واحتجّ على تجريدها بسبعة وجوه: 

تقرير الأول منها: أن عارض النفس الناطقة -أي: الصورة العقلية المنطبعة فيها- مجرّدة» أي: ليست بجسم 
ولا جسمانية» فيلزم أن تكون 0 -التي هي معروضة لها- مجردة. أما ببان الأول فلأن الصورة العقلية 
مشتركة بين كثيرين» وكل ما هو مشترك بين كثيرين يكون مجردًا. أما الصغرى فظاهرة. 


وأما الكبرى فلأثه لو لم يكن مجردًا لكان مخصوضًا بغواش ماديةٍ من مقدار معين» وأين ٠‏ بو: ل 
معيّن»" ووضع معيّن»* وكيف معيّن" وغير ذلك» فلا يكون ملائمًا لما ليس له ذلك فلا "اج - وأين معين. 
يكون مشتركًا بين كثيرين: هذا خلف. وأما بيان الثاني فلأن النفس الناطقة -التي هي ٠‏ يري سين 


معروضة للصورة العقلية- لو لم تكن مجردة لكانت الصورة العقلية الحالّة فيها غير مجردة؛) ‏ صحهامش. 
حاشية الجرجاني 

].١ 7١[‏ (قوله: أي: كونها ليست بجسم ولا جسمائية) فإن قلت: لما تبن أن النفس مغايرة للبدن 
وأجزائه فقد تين أنها ليست بجسمء وإلا لكانت عين البدن أو جزءًا منه؛ ضرورة أنها ليست جما منفصلا عن 
البدن خارجًا عنه. ولما تبيّن أنها ليست المزاج ولا القوى ولا الحواس' تين أنها ليست بجسمانية' أيضًاء فقد 
عُلِم مما سبق كونها مجردةً بالمعنى الذي ذكره. 

قلت: لم يُعلّم ذلك؛ إذ ريما يذهب الوهم إلى أنها جسم مجاور للبدن أو أنها عرضٌ حال" فيه غير 
الأعراض المذكورة. 

واعلم أن معنى التجريد أن لا يكون ذا وضعء أي: لا يكرن م متحيّرًا بالذات ولا تبعٌاء فيشمل على نفي 
الجوهر الفرد أيضًاء”) فَلتُحمَل الجسمانيةٌ على معنّى يتناوله. 

-17١[‏ ”.] (قوله: أي: الصورة العقلية المنطبعة فيها- مجرّدة) يريد أن النفس الإنسانية ترتسم فيها صور 
كلية منطبقة» على جزئيات متكثّرة» وتلك الصور يجب أن تكون مجورّدة عن العوارض المادية المستلزمة لقبول 
الإشارة الحسية أصالةٌ أو تبعغاء فلا تكون جسمًا ولا جسمانية. فكذا يجب أن يكون محل تلك الصور -أعني: 
النفس الناطقة- مجرّدةٌ عن تلك / العوارض. 

ويرد عليه أنا لا نسلم أن العلم بارتسام صورة المعلوم في العالم؛ لجوان  ١‏ بك ولحاي 
ل 0 * ض: حالة. 1 
مجرد آخرء فتلحظها النفس من هناك كما تدرك ما انتقش من الجزئيات في آلاتها؛ ‏ ؟ ب: منطبعة. 
ملهوات 
(أ) وفي هامش ك: وقد مر في أول بحث المجردات7" معناها بوجه يتناول النفس الناطقة المجردة» ولا يتناول الجوهر الفرد منفردًا. 

”لي [يعني: ناسخ ك]“. | © انظر: الفقرة 177. من الشرحء و157. ؟. من الحاشية. 


تسديد القواعد 
لأن اختصاص المحل بالمقدار المعيّن والأين المعيّن والوضع المعيّن' يوجب اختصاص الحالّ فيه به. 
تقرير الوجه الثاني: أن النفس الناطقة غير منقسمة؛ / ولا شيء من الماديات بغير منقسمة» فالنفس الناطقة لا [65و] 

تكون مادية. أما الصغرى فلأن في المعقولات معانٍ غيرَ منقسمة لا مَحَالَة» وإلا لكان كل معقول"من مُقرّمات 
غير متناهية بالفعل؛ ضرورة حصول المُقوّمات عند حصول ما يتقوّم بها بالفعل» 

١ : 7 1 5 ١‏ ج - والأين المعين والوضع 
وهو محال. ومع لزوم المحال فالمطلوب حاصل؛ لأن كل كثرة -سواء كانت النعين: ماع فايش. 
متناهية أو غير متناهية- لابدٌ فيها من واحد بالفعل؛ لأن الكثرة لابدّ فيها من الآحاد» ' و+ مركباء صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


بل لجواز' أن يكون” العلم مجرد الانتكشاف من غير أن ترتسم صورة في شيء أصلا.” سلمناه؛ لكن جاز أن لا 
تكون تلك الصورة مساوية“ للمعلوم في تمام الماهية؛ بل تكون كنقش الفرس على الجدارء وحَيتذٍ لا تكون 
هذه الصورة كلية مشتركة؛ بل الكلي المشترك هو ما له هذه الصورة» وليس يلزم من اتصاف هذه الصورة 
بالعوارض المادية أن لا يكون ذو الصورة مجردًا عنها. سلمناه؛ لكن لا نسلم أن اتصاف الناطقة بهذه العرارض 
يقتضي اتصاف ما يحل فيها بها. إنما يلزم ذلك إذا“ كان حلول الصورة فيها على" نحو حلول الأعراض في 
محالّهاء!» وهو ممنوع. سلمناه؛ لكن اتصاف" الصورة الحالّة في النفس بهذه العوارض من قبل محلّها” لا ينافي 
تجردها عنها بحسب ذاتهاء فتجوز مطابقتها للكثيرين' من حيث الذات."' 

١‏ ض: يجوز. 


والسؤالان الأؤّلان””؟ يندفعان بإثبات الوجود الذهني على الوجه الذي 'خ- أنيكون» صح هامش. 
يحدّق فيما سلف.١1(ت)‏ * هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
0 3 الحاشية لنصير الحلي» للك 

.17١[‏ *.] (قوله: فلأن في المعقولات معانٍ غيرٌ منقسمة) قد عرفت © ض: متواية. 
أن انقسام المحلّ إلى أجزاء متباينة الوضع يوجب انقسام الحال إلى أجزاء ‏ © ض 

5 ' ض - على. 

متباينة الوضع»"' فعدم انقسام الحال إلى تلك الأجزاء يستلزم عدم انقسام ' ض - حلول الصورة فيها على نحو 
المحلّ إليهاء وبهذا المقدار يتم المطلوب ههنا؛ لأن” الناطقة إذا لم تنقسم ‏ حلول الأعراض في محالها وهو ممنوع 


ا 1 ٍ 0 95 سلمناه لكن اتصاف؛ صح هامش. 
إلى أجزاء متباينة الوضع لم تكن جسمًا ولا جسمانية؛ فالمراد بعدم انقسام + ض: محلها. 5 


بعض المعقولات عدم انقسامه إلى أجزاء متباينة الوضع. ولو حُمِل على *غ: لكثرين. / 
عدم انقسامه مطلقًا كان الاستدلال مشتملًا على زيادة مستدركة. ملخص :هذا الاعتراضن لنصير الحخلي: 
انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 5؟”و. 
وأيّا ما كان يتّجه أن يقال: إن أراد عدم الانقام بالفعل فهو مسلم؛ إِْ “"انظر: الفقرة “. - 8.» والحواشي 
لو كان كل معقول -أي: مرتسم في القوة العاقلة- منقمًا بالفعل لزم أن ا 
يكون كل معقول مشتملا على مقوّمات غير متناهية بالفعل» فيلزم أن يكون “"ض + انقس. 


منهوات 
(!) وفي هامش جار: فالأولى أن يقال: ”كحو حلول ماء الورد في الورد“؛ لأن حلوله حلول السريان» وحلول الأعراض مطاقًا لس 
حلول السريان كحلول النقطة في الخط وحلول الخط في السطح. 
(ب) وفي هامش جار: أحدهما منع ارتسام الصورة؛ والثاني منع ارتسام الصورة مطلقّاء فتأمل. 
(ت) وفي هامش ك: إن قيل: من ههنا يُفْهّم أن تصور الشيء بوجهٍ ما ليس وجودًا ذهكًا له» فما معنى التردّد فيما مرّ بُعَيِدَ تفسيرات 
الحمل. أقول: هذا النهم وهمٌ وغفلةٌ عن فائدة قوله «على الوجه الذي إلخ.»؛ وذلك لأنه إشارة إلى أن الوجود الذهني قد يكون 
بوجه آخرء أعني: حصول الشيح والمثال. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
18 


[1954و] 


18 


تسديد القواعد 

فإذن لابدّ في المعقولات من واحد بالفعل؛ فإذا عُقِلَ الواحد من حيث هو واحد فإنما يُعمّل من حيث هو' لا 
ينقسمء فمحلّها" الذي هو عاقلٌ له -أعني: النفس الناطقة- لا يتقسمء" وإلا يلزم | 
5 3 5 00 0 5 10 'احفدهوق 
انقسام المعقول الغير المنقسم؛ لأن انقسام المحلّ يوجب انقسام الحال» فثبت أن سد كتين 
النفس الناطقة غير منقسمة. وأما الكبرى فلأن كل مادي منقسم؛ لما عرفت من التسح. والضمير المؤنّث 
انقسام (١‏ ما بقادته. في قوله «فمحلها» يعود 

و 9 على ”المعقولات“. 

قيل عليه: لا نسلم أن انقسام المحل يوجب انقسام الحال فيه» فإن الخط ؟ح- فمحلّها الذي هوعاقل 
منقسمء والنقطة الحالّة فيه غير متقسمة. وأيضًا: لا نسلم أن كل مادي منقسمء فإن له أعني نفس التإطقة د 


يتقسم» هامش. 
النقطة مادية غير منقسمة. د 


حاشية الجرجاني 


الذهن محيطًا بما لا يتناهى دفعة؛ لوجوب كون مقوّمات المعقول من حيث هو معقول مرتسمةً معه في العقل» 
وإنه محال كما ذكره. وإن أراد عدم الانقسام مطلقًا -أي: لا ينقسم بالفعل ولا بالقوة- فهو ممنوع؛ وما ذكره 
لإثباته لا يتة؛ لأن قبول' الانقسام بالقوة لا يستلزم أن يكون لكل معقول مقوّماتٌ غيرُ متناهية بالفعل.' 

وقد يجاب عن ذلك / بوجهين: أحدهما أن المنقسم بالقوة واحد بالفعل» فيكون من حيث إنه واحد غير 
منقسمء ففي المعقولات ما هو غير منقسم إلى أجزاء متباينة الوضعء فيكون محل تلك الصورة العقلية أيضًا 
كذلك. وأشار إليه الشارح بقوله «فإذا عُقَلَ الواحد من حيث هو واحد إلخ.». 

ويرد عليه أنه لا يلزم من عدم انقسام تلك الصورة العقلية من حيث إنها واحدة إلى أجزاء متباينة الوضع 
عدمٌ انقسامها من حيث ذاتها إلى تلك الأجزاء»ء فجاز حينئظٍ أن يكون محلّها منقسمًا في ذاته إلى أجزاء 
متباينة الوضع." 

والثاني أن انقسام الصورة العقلية إلى أجزاء بالقوة لا يجوز أن يكون إلى أجزاء متخالفة بالماهية» وإلا لكانت 
الأجزاء حاصلة بالفعل؛ بل إلى أجزاء متشابهة في الماهية» فتكون الصورة العقلية مشابهة» لأجزائها في تمام 
الماهية. ولا شك أن كل واحد" من تلك الأجزاء حاصل في العقل كحصول 
الكل؛ وأن حصول الماهية يتحقّق بحصول' واحد منهاء ولا معنى لتعقل بر لبر وبا لي 

. 5 5 0 1 له-4 4 

الشيء إلا حصول ماهيته في العقلء؛ ففي الجزء الواجد كفاية عن الأجزاء ممنوع وما ذكره لإثباته لايش 
الأخَر في المعقولية» فتكون الصورة العقلية معروضة للزيادة والنقصان, فل لأن ولك صحهاش. | 
ا :5 8 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
تكون مجردة عن العوارض المادية. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 

ورد ذلك بأن الذي ثبت هو أن الصورة العقلية يجب أن تكون مجردة ‏ 8"ار. 
ن مواد جزئياتها | ة وعن عوارضهاء وإلا لو يكن ملعك ني ج50 سا عدم اتقسامها من حيث 
عن مواد جزئياتها المحسوسة وعن عوارضهاء وإلا لم تكن مشتركة بينها. و ذاتها إلى تلك الأجزاء فجاز 
أنها يجب تجردها عن جميع العوارض المادية فلا. حيغة أن يعون سغليا نينا 

. 000 00 0 في ذاته إلى أجزاء متباينة 

[370. 4.] وله لأن انقسام المحلّ) أي: إلى أجزاء متباينة الوضع 0 
يوجب انقسام الحال إلى أجزاء كذلك؛ فثبت أن النفس الناطقة لا تنقسم © غ:مشابهة. 
إلى أجزاء متباينة الوضع» وكل مادي ينقسم إليهاء فالناطقة ليست مادية» 0 

غ: بتحقق حصول. 

وهو المطلوب. 


5 


ديد القواعد 

والجواب عن الأول: أن انقسام المحل إنما يوجب انقسام الحال إذا كان لحوق الحالٌ فيه من حيث هو ذلك 
المحل؛ لا من حيث:لحوق طبيعة أخرى. وأما إذا كان لحوق الحال فيه من حيث لحوق طبيعة أخرى كان انقسام 
المحل لا يوجب انقسام الحالّ» والصورة العقلية إنما تحلّ العاقلّ من حيث هو ذلك العاقل لا من حيث لحوق 
طبيعة أخرى؛ قيلزم من انقسامه انقسام الحال فيه. وأما النقطة فإنما تجلّ في الخط لا من حيث هو خط؛ بل من 
حيث هو متناه؛ فلا يوجب انقسامٌ الخط انقسامَ النقطة؛ لأن حلول النقطة فيه من حيث التناهي لا من حيث الذات. 

والجواب عن الثاني: أن المراد من قولنا ”لاشيء من الماديات بغير منقسمة“ أنه لا شيء من الجوهر 
المادي بغير منقسم؛ فكأنه بي هذا الدليل على تسليم جوهرية النفس؛ لأن جوهريته تُعرَف مما سبق بالتحدّس.!١‏ 

تقرير الوجه الثالث: أن النفس الناطقة تقوى على ما تعجز عنه المُقارنات؛ أعني: القوى المقارنة للمادة» 
فلا تكون النفس الناطقة مقارنة للمادة. 

وبيان" ذلك: أن النفس الناطقنة تقوى على إدراك ذاتها وإدراك إدراكاتهاء والقوى المقارنة للمادّة 
لا تدرك ذاتها ولا تدرك إدراكاتها. وأيضا: القوى المقارنة للمادة لا تنطيع فيها الكليات» والنفس الناطقة تنطبع 
فيها الكليات. 

تقرير الوجه الرابع: أن النفس الناطقة غير حالّة في جسي مثل قلب أو دماغ أو ' ط:بالحدس. 
غيرهما؛ لأن حصولٌ عارض النفس الناطقة بالنسية إلى ما يُفَض" محلا منقطع ' ج:يان 


8 " ف: يعقل. 
أي:” لأن حصول العلم للنفس الناطقة بالنسبة إلى ما يُفرَض محلا لها منقطمٌ؛ أي: > لاء لها. 
في وقتٍ دون وقتٍ لا دائمًا. ٠‏ ج - أي صح هامش 


حاشية الجرجاني 
[770. 0.] (قوله: والجواب عن الأول) قد سلف تحقيقه بما فيه غنية عن إعادته.' وقد يُنَاقّش في أن 
الصورة العقلية تحلّ في العاقل" من حيث ذاته لا باعتبار لحوق طبيعة أخرى.' قال الإمام في الملخص: إنكم 
إذا عقلتم الحلول على وجهٍ لا يجب به انقسام الحال بانقسام المحلّ فلم لا يجوز أن يكون حلول؛ الصورة 
العقلية في القوة العاقلة على ذلك الوجه.*7) 


].1077١[‏ (قوله: والجواب عن الثاني) حاصله: أن هذا الدليل مبني على أمر حدسيء وهو كون النتقفس 
الناطقة قائمة بذاتهاء فلا يتّجه حينئذٍ جواز كونها عرضًا ماديا غير منقسم كالنقطة. 50 
[7170.] (قوله: والقوى المقارنة للمادّة لا تدرك ذاتها ولا تدرك إدراكاتها) " ض: عاقل. 
قد يمنع ذلك / حتى يقوم عليه برهان.' ودعوى كون ذلك الإدراك مشروطًا ارق 
بتجرد المدرك ممنوعة» فإن البهاكم تدرك ذواتها وليس لها نفوس مجردة. *انظر: الملخص في المنطق 
وأما عدم انطباع الكليات في القوى المقارنة للمادة فلأنها لو انطيعت في والحكمة للرازي» ١15و‏ 


١‏ هذا المنع لنصير الحلّي. 
لصارت مكفوفة بغواش مادية» فلا تكون كلية» وقد عرفت ما يرد عليه مفلا اسن 
في الوجه الأول. لحف 
منتهوات 
(أ) وفي هامش ك: والإمام يمنع وجود الأعراض الغير السارية كالأطراف على ما مرّ في أول بحث الجواهر.2؟ | (2 انظر: 

الفقرة /ا8١.‏ 6. 


[4واظ] 


186 


[كدظ] 


181 


تسديد القواعد 

والحاصل: أن النفس الناطقة تعقَّنُها لكل عضو من أعضائه منقطع؛ أي: حاصل في وقتٍ دون وقتء' فلو 
كانت حالّة في عضو من الأعضاء لكانت دائمة التعمّل له' أو غير متعقّلة له أصلًا؛ وذلك لأن تعمّلها لذلك 
العضو إنما يكون بمقارنة صورته لها. فحيئئٍ لا يخلو إما أن تكون الصورة الحاصلة لذلك العضو" كافية في 
تعقّلها له أو لم تكن كافية. فإن كان الأول يلزم أن تتعمّله دائمًا؛ لأن صورة ذلك العضو دائمًا مقارنة لهاء 
والفرض أنها كافية في تعفّلها له؛ وإن كان الثاني فلا تتعقّله ألبتة؛ لأنه إذا لم تكن صورة ذلك العضو كافية في 
تعقّلها له؛ لكان تعقّلها بحصول صورة أخرى ممائلة لصورة ذلك العضوة اح - لاداتقا الحاصل أن الى 
لكن حصول صورة أخرى مماثلة لها محال؛ لأنه لو حصل لها صورة أخرى الناطقة تعقّلها لكل عضو من 
مماثئلة لصورة العضو لكانت تلك الصورة مقارنة لمحل النفس الناطقة؛ لأن 2 أعضائه منقطع أي حاصل في 
مقارنَ الحالٌ مقارنٌ للمحل؛ لكن يمتنع أن تُقارن المحلٌ صورةٌ أخرى ممائلة ‏ دقت درث وفنه صبح هامش' 


؟ حودله. 

لصورته. وإلا يلزم اجتماع" المثلين في مادّة واحدة» وهو ممتنع. * ج - إنما يكون بمقارئة صورته 
م ا 7 ا 0 لها فحيتئذ لا يخلو إما أن تكون 
وقد اعترض على هذا بأنّا لا نسلم أنّه إذا لم تكن صورة العضو كافية في الصورة الحاصلة لذلك العضه 


التعمّل يلزم أن يكون التعقّل بحصولٍ صورةٍ أخرى مماثلةٍ لصورة ذلك العضو. ‏ صحهامش. 
/ وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الصورة المعقولة للشيء مساوية له في تمام الماهية؛ 0 
وهو ممنوع؛ فإن الصورة المعقولة من السماء ليست بمساوية للسماء في تمام له إذا لم تكن صورة ذ 
الماهية. ولو جاز ذلك لجاز أن يكون السواد مثل البياض في تمام الماهية؛ * ج - اجتماع؛ صح هامش. 
حاشية المجرجاني 
[8-17.] (قوله: وإلا يلزم اجتماع المثلين في مادّة واحدة) فإن قلت: المتعمّل إن كان الجسم الذي هو 
محل الناطقة كان اللازم أن تحلّ في ذلك الجسم صورةٌ عقلية مماثلةٌ له» لا أن تحلّ في مادة واحدة صورتان 
متمائلتان» وكذا إن كان المتعمّل مادة الجسم الذي هو محلّها لزم أن تحلّ في تلك المادة صورةً مساوية' لها 
في تمام الماهية؛ لا أن تحلّ فيها صورتان متساويتان في الماهية. 
قلت: المتعقّل هو الصورة الجسمية أو النوعية' الحالّة في مادة الجسم الذي هو محل الناطقة: فإن الناطقة 
حالّة في تلك المادة قطعّاء فإذا ارتسم في الناطقة صورة عقلية مماثلة لتلك الصورة الجسمية أو النوعية” كانت 
أيضًا حالّة في تلك المادة» فتجتمع فيها صورتان جسميتان أو نوعيتان متماثلتان إحداهما عينية والأخرى عقلية. 
وقد يجاب أيضًا بأن حلول أحد المثلين في الآخر متحال!!) كحلولهما في محل واحد؛؟ إذ لا تمايز ههنا أيضًا لا 
بحسب الماهية ولوازمها ولا بحسب العوارض؛ لتساوي نسبتها إليهما. وفيه 
منع؛ لأن نسبة العارض* إلى المحلّ مقارنة الحالٌ للمحل؛ ونسبته إلى الحال ‏ م 0 3 
مقارنة أحد الحالّين للآخر" في محل الآخر»" وهذا القدر كاف في التمايز. ‏ * ب - أو النوعية. صحهامش. 
-7١[‏ 4.] (قوله: بأنَا لا نلّم أنّه إذا لم تكن صورة العضو كافية في ؛ ب في محل واحد مح هاش 
التعمّل) محصوله: أنا لا نسلم أن القوة الحالّة في جسم لو تَعَقّلَتْ صورتّه ١غ‏ ب -للآخر. 
الجسمية أو النوعية لزم اجتماع صورتين متماثلتين في مادة واحدة كما زعمتم. " ب: للآخر. 
ع مستهوات 
(!) وفي هامش جار: ولقائل أن يقول: هذا الجواب مخالف لما سبق في بحث الوجود من أن البداهة تشهد بأن المثلين لا يجتمعان 
في محل واحد. وأما قيام أحدهما بالآخر فلا شهادة لبداهة العقل بامتناعه.!© | ١‏ انظر: الفقرة 17. 4. 


تسديد القواعد 

لأن المناسبة بين السواد والبياض أتم من المناسبة بين المعقول من السماء وبين السماء الموجودة؛ لأن السواد 
والبياض مشتركان في كونهما عرضين حالّين في المحل محسوسين؛ والصورة المعقولة من السماء عرض غير 
محسوس حال في محل غير محسوسء والسماء الموجودة هي جوهرٌ محسوسٌ موجودٌ في الخارج محيط 
بالأرض. وأيضًا: لا نسلّم أن العاقلة إذا كانت متعقّلة لمحلها بصورة مساوبة له يلزم اجتماع صورتين متماثلتين 
في محل واحد؛ وذلك لأن إحداهما حالّة في العاقلة والأخرى محل لها. وأيضًا: يلزم بعين هذا الدليل أن 
النفس عالمةٌ بصفاتها ولوازمها أبدًاء أو غير عالمة بشيء منها في وقت من الأوقات. 

والجواب عن الأوّل: أن ماهية الشيء عبارة عمّا حصل في العقل من ذلك الشيء؛ دون لواحقه الخارجة عنه: 


ولااشك أن الصورة المعقولة للشيء مساوية لماهية الشيء؟ بل عينها. 0100 
حاشية الجرجاني 


وإنما يلزم ذلك إذا كانت الصورة العقلية مساوية للأمر الخارجي في تمام الماهية» وهو ممنوع؛ فإن الصورة 
العقلية عرض قائم بالنفسء والأمر الخارجي قد يكون جوهرًا قائمًا بذاته كما في السماء وصورتها. ومن البين 
استحالة المساواة بين الجوهر والعرض في تمام الماهية. 

قيل:' وأما حديث المناسبة فقياس فقهي عُدِّيَ به حكم المساواة في تمام الماهية” بين الصورة العقلية 
والأمر الخارجي إلى السواد والبياض بجامع المناسبة. 

].1١7١[‏ (قوله: وأيضًا: لا نسلّم أن العاقلة) أي: إن سلّمنا تمائل الصورة العقلية والخارجية / لم يلزم 
اجتماع متمائلين" في محلّ واحد؛ وذلك لأن إحدى الصورتين حالّة في العاقلة والأخمرى محل لها.* 

].1١170[‏ (قوله: وأيضًا: يلزم بعين هذا الدليل أنَّ النفس عالمةٌ بصفاتها) هذا نقض إجمالي؛ أي: لوت 
ما ذكرتم لزم إما كون النفس عالمة بصفاتها دائمًا أو غير عالمة بها" دائمًا؛ لأن عين الصفة القائمة بها إن كَفْتْ 
في تعّلها إياها” كانت متعقّلة إياها دائمّاء وإن لم تكف لم يمكن تعقّلها إياها أبدّاء وإلا لزم اجتماع المثلين في 
محل واحدٍ هو النفس الناطقة» وكلاهما محال؛ فإن كثيرًا من لوازم النفس لا يدوم استحضاره. 

17١[‏ 17.] (قوله: والجواب عن الأوّل: أن ماهية الشيء عبارة عمّا حصل في العقل من ذلك الشيء» 
دون لواحقه الخارجة عنه) قيل عليه: إن هذه مجرد دعوى خالية عن الدليل؛ فلا يفيد المطلوب. وإن أراد أن 
نعني بماهية الشيء ما ذكره» أعني: ما حصل منه في العقل مجردًا عن تلك 
اللواحق» فلا نسلم أن ماهية الشيء بهذا المعنى هي ماهيته في الحقيقة» ل 57 
أعني: ما به الشيء هو هو؛ إذ لم يُعلّم أن الحاصل في العقل كذلك. تشانل فتهي عدي لمكم 
وأيضًا: قد مرّ في صدر الكتاب أن الصورة العقلية تخالف الخارجية في الماواة في تمام الماهية»ء صح 
كثير من اللوازم. ولا شكَ أن تمام حقيقة الشيء لا تخالفه في شيء " همش 


0 غْ: مين 
من لوازمها." ض: والأخرى في محلها. 
والجواب عنه: ما تقرّر فيما سبق من أن الموجود في الذهن هوماهية , 5 


الشيء؛ لا شبح منه يخالفه في الماهية؛ وأن الصورة. العقلية تشارك الأمر ' غ - لوازمهاء صح هامش. | هذا 
الخا ف لوازم الماهة وإن تخالفا ف الل ازم اك : الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 

رجي في لوازم الماهية وإن في اللوازم التي هي بحسب خصوصية الحاشية لنصير الحلّي: ١17و‏ 
أحد الوجودين» وهي المرادة بقوله «في كثير من اللوازم»»؛ فلا إشكال. 1 


[كذاو] 


يننا 


[فواظ] 


نيا 


تسديد القواعد 

وقول المشكّك ”الصورة المعقولة من السماء ليست بمساوبة للسماء الموجودة في تمام الماهية“ قولٌ باطل؛ 
لأن المعقول من السماء ليس إلا نفس ماهية السماء. 

أما السواد والبياض فغير متساويين في تمام المعقولية؛ لأن كل واحد منهما يتميّز عن الآخر بفصل مقوّم 
لحقيقته بعد اشتراكهما في مطلق اللون؛ فلا يكونان متساويين في تمام الماهية؛ بخلاف الصورة المعقولة من 
السماء والسماء الموجودة في الخارج؛ فإنهما متساويتان في تمام الماهية وإن اختلفتا في العوارضء واختلاف 
العوارض لا ينافي المساواة في تمام الماهية» بخلاف اختلاف الفصول. 

والجواب عن الثاني: أن الصورة الحالّة في العاقلة لابدّ وأن تكون حالّة في 0 
محلها إذا كانت العاقلة جسمانية؛ وذلك لأنه إذا كانت العاقلة جسمانية' كانت ذاتَ << صحهامش. 
فعل بمشاركة المحل؛ لأنّ كلّ فاعل جسماني إِنّما' يكون فاعلا بمشاركة الجسم " ج:إماأن. 


[17.170.] (قوله: قولٌ باطل» لأن المعقول من السماء ليس إلا نفس ماهية السماء) وذلك لِما تقرّر في 
مباحث الوجود الذهني» كما أشرنا إليه آنقاء فلا يرد عليه حينئلٍ أن الدليل هو عين الدعوى' كما تومّم. 

[170. 14.] (قوله: بعد اشتراكهما في مطلق اللون) أي: السواد والبياض نوعان متخالفان في الحقيقة" 
متشاركان في الماهية الجنسية التي هي اللون وفي كثير من العوارض كما ذكرتم. وأما” السماء الموجودة 
في الخارج وصورتها العقلية فهما فردان من نوع واحد متساويان في تمام الماهية ومختلفان في كثير من 
العوارض.؟ ولا شك أن المناسبة بين فردين من نوع أت وأقوى من المناسبة بين نوعين من جنس. هذا إن 
اعمْبرَتُ الصورة العقلية من حيث إنها حاصلةٌ في نفس جزئية متشخّصِةً بعوارضها تبعًا لها؛ وإن* اعتِرَثْ 
الصورة العقلية من حيث هي كانت نفس ماهية / الموجود الخارجيء فإنا إذا جرّدنا الموجود الخارجي عن 

١ 1 5‏ غ: المدعى. 
ولو اقترنت تلك الصورة العقلية بالوجود الخارجي وما يتبعه كان الحاصل عين ع 
الموجود الخارجيء وهذا" معنى ماهية الشيء»؛ أعني: ما به الشيء هو هو. وأما ؟ ضن:أما. 
حديث كون الصورة العقلية عرضًا مع كون ذي الصورة جوهرًا فكاذب؛ لأن اكرنى 

5 © ض: وإذا. 
الجوهرية والعرضية بحسب الوجود الخارجي؛ وصورة السماء وإن كانت قائمة + غ - من حيث إنها حاصلة في 
بالتفس لكنها بحيث لو وُجِدَتُْ في الخارج كانت لاافي موضوع؛ فيكون جوهوًا 2 نفس جزئية... كان الباقي منه 
١ 0 :‏ / تلك الصورة العقلية. 

كما مرَ؛* ولهذا صرّح القوم يكون صور الجواهر جواهر. " ك: وهو. 

وما يقال في جواب هذا الحديث من أن المعقول من السماء له اعتباران: ' * غ-ها. 

ا ا ١‏ : 50 . + انظر: الفقرة /ا1. من الشرحء 
الأول" أنه قائم بالنفس» والثاني'" أنه صورة مطابقة للسماء؛ فهو بالاعتبار الأول و15 16. من الحاشية. جح 
عرضء وبالاعتيار الثاني" ماهية للسماءء فهو من حيث إنه ماهية لها لم يكن ٠١‏ ك: أحدهما. 
عرضًا فليس بشيء يعحَد به كما لا يخفى .؟1(1) "١‏ ك: وثانيهما. 


58 ٍ 1 'غ: وبالثاني. 
.17١[‏ 16.] (قوله: لأنَ كل فاعل جسماني إنّما يكون فاعلا بمشاركة الجسم) "خ - كمالا يخفى. 


١٠ج‏ - وذلك لأنه إذا 


(1) وفي هامش جار: لأنه يلزم منه أن يكون الفرق بين الجوهر والعرض اعتباريًا. 


تسديد القواعد 

فلو لم تحلّ الصورة الحالّة في العاقلة في محلها لما كان فعلها بمشاركة الجسم؛ فلا تكون جسمانية» هذا خلف. 

فإن قيل: الفرق بين الصورتين باق؛ لأن إحداهما حالّة في المحل فقط؛ والأخرى حالّة فيه وفي العاقلة أيضًاء 

أجيب بأن هذا النوع من الحلول اقترانٌ ماء واقتران الشيء بأحد الشيئين المتقارنين دون الآخر غير 
معقول» ومع ذلك فالمحال المذكور باقٍ بحاله؛ لأنه حينئلٍ تكون الصورتان المتحدتان في تمام الماهية حالتين 
في محل واحد. 

والجواب عن الثالث: أن صفات النفس ولوازمها تنقسم إلى قسمين: قسم يلزمها لذاتها من غير مقايسة 
إلى شيء مغاير لها ككونها مدركة لذاتهاء وقسم يلزمها بالقياس إلى شيء مغاير لها ككونها مجردةً عن المادة 
وغيرٌ موجودة في الموضوع. 

حاشية الجرجاني 

وذلك إما لأن وجود ذلك الفاعل يتوققف على وجود الجسم؛ فكذا يتوقف عليه فعله أيضًا؛ وإما لأن القوى 
الجسمانية إنما تفعل بمشاركة الوضع المتوقف على الجسم. 

[1-070.] (قوله: لما كان فعلها بمشاركة الجسم) قد يقال: نسبة المحلّ إلى الحال بالقبول لا بالفعل» 
وليس يلزم من كونه قابلًا بلا مشاركة الجسم كوثُه فاعلًا بلا مشاركته. 

لا يقال: إن الدليل الأول يوجب المشاركة في الفعل والقبول معًْا. 

لأنا نقول: المشاركة اللازمة منه' أن يكون للجسم مدخل في أحدهما بتوسّط مدخليته في وجود الفاعل والقابل. 
وذلك حاصل سواء حل المقبول في ذلك الجسم أو لاء على أنه إن سلّم أن له مدخلية ابتدائية في حلول المقبول 
لم يلزم أيضًا أن يكون المقبول حالّا في ذلك الجسم؛ لجواز أن يكون له مدخل في الحلول لا من هذه الجهة. 

70 17.] (قوله: فإن قيل: الفرق بين الصورتين باقٍ) أي: إذا سلّمنا أن الصورة العقلية مماثلة للصورة 
الخارجية؛ وأن الصورة الحالّة في العاقلة يجب أن تكون حالّة في محلّها أيضًاء لزم اجتماع مثلين في محلّ 
واحد؛ لكن لا على الوجه المحالء وهو أن لا يتميّز أحدهما عن الآخر أصلا؛ بل على وجهٍ آخر يتميّز به 
أحدهما عن الآخر في الجملة؛ وذلك لأن إحدى الصورتين حالّة في محلّ العاقلة فقط والأخرى حالّة فيها وفي 
محلّها معّاء وهذا القدر كاف في الامتياز / فلا استحالة. 

وتقرير الجواب: أن هذا النوع من الحلول -أعني: الحلول الإدراكي- 
اقترانٌ ما لأحد الشيثين بالآخر. ولا شكٌ أن اقبران شيء' بأحد الشيئين 1 0 
المتقارنين دون الآخر غير معقولء فتكون الصورة الخارجية المقارنة لمحل لأنا نقول المشاركة اللازمة منهه 
القوة العاقلة مقارنةً للعاقلة أيضًاء كما أن الصورة العقلية المقارنة للقوة ‏ صح هامش. 
العاقلة تكون مقارنة لمحلّها أيضًاء فالصورتان مقارنتان للعاقلة" ومحلها معاء ‏ | 3 ا 
فلا فرق بينهما أصلًا. ومع ذلك نقول: إن المحال المذكور -أعني: اجتماع2 المقارنة للقوة العاقلة تكون 
المثلين في محل واحد- باقٍ بحاله؛ وذلك لأن الصورة العقلية المساوية في ع فالصورتان 
تمام الماهية للصورة الخارجية حالَة في القوة العاقلة الحالة في محل الصورة » ض - حالة في القوة العاقلة الحالة 
الخارجية:؟ والحالٌ في الحالّ في الشيء حال في ذلك الشيء؛ فيجتمع في في محل الصورة الخارجية؛ صح 
ذلك المحل صورتان متمائلتان. 5 


و7١‎ [ 


16 


[0.ثظ] 


تسديد القواعد 
والنفس مدركة للقسم الأوّل دائمًاء كما كانت مدركة لذاتها دائمًا"" 00 ١ج‏ - دائماء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


وينّجه عليه أن الحلول ليس عبارة عن المقارنة على أيّ وجهٍ كان؛ بل عن المقارنة الناعتة. أولا يرى' أن 
السرعة المقارنة للحركة المقارنة للجسم مقارنة له أيضًاء مع أنها حالّة في الحركة ناعتة إياها دون الجسم؛ 
وذلك لأنها كيفية الحركة لا كيفية الجسم؛ فجاز أن تكون الصورة الخارجية مقارنة للقوة العاقلة ولمحلّها معّاء 
ولا تكون ناعتة إلا لمحلّها فقط. والصورة العقلية بالعكسء فلا يلزم عدم الامتياز.' 

وبذلك يُعلَّم أن الحال في الحال” في محل لا يجب أن يكون حالا في ذلك المحل» على أنه إن سلّم لم 
يلزم محال أيضًا؛ لأن ما ذكر في امتناع اجتماع المثلين في محل واحدء إن تم فإنما يتم فيما إذا حلا فيه بلا 
واسطة» والصورة العقلية حالّة في محل العاقلة بواسطتهاء وذلك يكفي في الامتياز. 

170 18.] (قوله: والنفس مدركة للقسم الأوّل دائمّاء كما كانت مدركة لذاتها دائمًا) فإن قيل: إذا كان 
إدراكها لذاتها من القسم الأول لزم أن تكون مدركة لإدراكها لذاتهاء وهكذا فيلزم علوم غير متناهية. 

أجيب بأن العلم بالعلم ليس أمرًا زائدًا عليه؛ إذ لو كان العلم' بالصورة 05 
العقلية بصورة أخرى مساوية إياها لم اجتماع صورتين متمائلتين في النفس»؛ فلا " هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
5 5 ع ,ا ليان 1 7 56 انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
تلزم علوم غير متناهية. وفيه بحك؟ ن العلم بالعلم وإن كان متحذا معه بالذات 0 
لكنه مغاير له بالاعتبار» فيلزم أن يكون له' علوم غير متناهية متغايرة بالاعتبار" في " غ - في الحال. 

1 7 عا غ- واحك. 
حالة واحدة: وإنه باطل. وأيضًا: نحن نعلم بالضرورة أنه لا يدوم علمنا بكثير من 0 
الصفات الحقيقية القائمة بالنفس كالقدرة والسخاء* والعلم والشجاعة وغيرها. 1 
٠ 58 7‏ ب - فيلزم أن يكون له علوم 

وقد يجاب عن الأول بأن المستحيل أن يثبت للنفس في حالة واحدة علوم غير متناهية متغايرة بالاعتباره 

غير متناهية' متغايرة بالذات»!؟ / وعن الثاني بأن غفلتنا إنما هي عن التصديى ‏ صحهامين 


0 ض غ ب: والسخاوة. 
بتلك الصفات لاعن تصوّرهاء فإنه دائم» وكلامنا فيه.(2) ١‏ اك - غير متناهية. 


منهوات 

(1) وفي هامش ك: هذا البحث ينفعك في بحث العلم في الأعراضء وَيُفَهُمٍ من ههنا أنه يلزم التغاير الاعتباري في العلم الحضوري» 
كما حقّقه في شرح المواقف في أوائل بحث العلم.© "لي [يعني: ناسخ ك]». ١‏ (» شرح المواقف للجرجاني» .17-14/١‏ 

(ب) وفي هامش ك: هذا الجواب غير مختار عند الشريف؛ لأنّه قد قال في شرح المواقف في أوائل بحث العلم: «قد يُعَلّمِ الشيء 
ولا يُعلّم العلم به إلا إذا التفت الذهن إليه؛ لما مرّ من أن الموجود في الذهن لا يمكن أن يحكم عليه» إلى قوله «ولكن لما 
كان الالتفات إلخ.».20 ع [يعني: ناسخ لك]*. ]0 شرح المواقف للجرجاني» إؤقة 

(ت) وفي هامش ك: فإن قيل: أليس هذا مخالفا لما حقّقه في شرح المواقف في جواب كون العلم ضروريًا من قوله «إذ كثرًا ما 
تحصل لنا علوم جزئية متعلّقة بمعلومات مخصوصة ولا نتصوّر شيئًا من تلك العلوم مع كونها حاصلة لنأ؛ بل نحتاج في 
تصورها إلى توجّه مستأنف إليها إلخ.270) وقوله: «على قباس حصول الشجاعة للنفس الموجب لاتصافها بها من غير أن 
نتصوّرها إلخ.».9! قلنا: هذا الجواب غير مختار عند الشريف كما يرشدك إليه قوله «وقد يجاب إلخ.». والحاصل أن هذا مبني 
على كفاية حضور الصورة الخارجية في العلم بالشيء كما يُفْهَم مما مرّ في أول الورق السابق. هذا ما سنح لي في هذا المقام. 
ثم رأيت في تهافت الفلاسفة أنه قال خواجه زاده في ردّ الجواب: «ولا يخفى عليك أن هذا الجواب مكابرة مخالفة لما يجده 
الإنسان من نفسه. فإنا نحن نعلم بالضرورة عدم علمنا بالقدرة والسخاوة والشجاعة إلخ.»96 ”لي [يعني: ناسخ ك]"“. | 0 شرح 
المواقف للجرجانيء ١/17؛‏ 7" شرح المواقف للجرجاني؛ 457/١‏ © لم نتمككّن من العثور على هذه العبارة في تهافت الفلاسفة؛ 
ولكن انظر في هذه المسألة: تهافت الفلاسفة لخواجه زاده؛ ص 4/-80. 


تسديد القواعد 

وليست مدركة للقسم الثاني إلا عند المقايسة؛ لفقدان الشرط عند عدم المقايسة. 

تقرير الوجه الخامس: أن عارض النفس الناطقة مستغن عن المادة» واستغناء العارض عن المادة يوجب 
استغناءَة معروضه عنها. أما الأول فلأن عارض النفس الناطقة الصورةٌ العقليةٌ والصورة العقلية مستغنية عن 
المادة» وإلا لكانت مخصوصة بمقدار وأين ووضعء وليس كذلك. وأما بيان الثاني فلأنه لو لم يستغن المعروض 
عن المادة -على تقدير استغناء عارضه عنها- يلزم أن يكون عارضه أيضًا غير مستغن عنها؛ لأن احتياج 
المعروض إلى الشيء يستدعي احتياجَ عارضه إليه. 

تقرير الوجه السادس: أن النفس الناطقة غير منطبعة في جسم؛ لآن القوة المنطبعة في الجسم تابعة للجسم 
في الضعف والكلال؛ وذلك لأن القوة المنطيعة في الجسم إنما تفعل بواسطة الجسمء فيكون الجسم آلة لهاء 
ولا يعرض للآلة كلالٌ إلا ويعرض للقوة كلالٌ؛ لأن اختلال الشرط يقتضي 
اختلال المشروط؛ واغْتَبِرْ قوى الحس والحركة. والنفس الناطقة غير ئابوة ‏ ' ج - غير تابعة للجسم في الضعف 


2 : والكلال ولهذا فإنه قد تقوى أفعالها 
للجسم في الضعف والكلال؛ / ولهذا فإِنّه قد تقوى أفعالها مع أنَّ الجسم 2 معأنالجسمصارضعينافلاتكون 2 [90ف] 
صار ذ يفا فلا تكون النه الناطقة' قذة لط ة في جسم. النفى الناطقة,» صح هامش. 


حاشية الجرجاني 

فإن قلت: إذا كانت الصفات قائمة بالنفس وكافية في تعقّلها إياها وجب أن تتعقّلها النفس ما دامت ثابتة 
لهاء سواء كانت إضافية أو حقيقيةٌ محضة أو حقيقية مستلزمة للإضافة. 

قلت: لا سبيل للعقل إلى الإضافات إلا بعد تعمّل المضاف إليه» فإذا تعمّل المضاف إليه أمكن أن تُعقّل 
الإضافة إما بنفسها أو بصورتها؛ فلذلك لم يكن' تعقّل الصفات" الإضافية دائماء بخلاف الحقيقية المحضة. 
وأما الحقيقية المستلزمة للإضافة فإن تُعقَِلتُ ذاتها كانت في حكم المحضة؛ وإن تُعَقِلتْ مع الإضافة كانت في 
حكم الإضافيات. 

77١[‏ 15.] (قوله: تقرير الوجه الخامس) هذا الوجه قريب من الوجه الأول؛ فيعلم ما يرد عليه مما أوردناه 
هناك؛ فليرجع إليه." 

[170. 70.] (قوله: تقرير الوجه السادس) أي: لو كانت النفس الناطقة 
منطبعة» في جسم لكان تعقّلها بالآلات الجسمانية؛ لما مرّ من أن القوى الحالّة  ١‏ 1 
في الأجسام إنما تفعل وتقبل بتوسّطهاء" ولو كان" تعقّلها بالآلات الجسمانية لكان ٠غ‏ - فيرجع إليه. | انظر: 
كلما يعرض لتلك الآلات كلال وضعف يعرض لها في تعقّلها كلال وضعف؛ " الفقرة .17٠‏ 5. 
وذلك لأن اختلال شرط الفعل' يوجب اختلاله قطعاء كما يرى* في قوتي الحس  ٠‏ 0 7 
والحركة الحالتين في البدن؛ فإنهما تضعفان بضعف البدن؛ لكن الإنسان في سن ١‏ ض: فلو كانت. 
الانحطاط يقوى تعقّله ويزداد» وإن كانت آلاته* البدنية في النقصان والاتحداط” ١‏ 0 
وإليه أشار بقوله «ولهذا فإنَّهِ قد تقوى أفعالها الذاتية"" مع أن الجسم صار ضعيفًا». * ض:الآلات. 

وتوضيح المقام ما ذكر من أن جودة الفاعلية إما بحسب التمرّن والاعتياد ' " ا 
كما إذا أحس بشيء مرارًا كثيرة فإنه تحصل للحس حيتئلٍ هيئةً" تمرنيةٌ يدرك ١غ‏ -هيئة. 
الحس" بسبب تلك الهيئة ذلك الجزتي ومعانيه سريعًا؛ وإما بحسب التجربة " ض- الحس, 
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تسديد القواعد 


حاشية الجرجاني 


كما إذا كان لشيء جزئيات متعدّدةٌ وحصل للحس شعور بها على التعاقب فكلُ جزئي منها يعرض عليه كان 
أجود إحساسًا به مما عرض عليه قبله؛! وإما بحسب القوة الفاعلة؛ فكلٌ قوةٍ كانت أتع اقتدارًا كانت أجود 
فعلا. والإنسان في سن الانحطاط يكون أجود تعقّلُا منه في سن النمو بالوجوه الثلاثة»'؟؟ ويكون أجود إحساسًا 
بالوجهين الأولين -أعني: التمورّن والتجربة- دون الوجه الأخيرء فإنه لا يكون الإنسان حينتذٍ أحدٌّ بصرًا ولا 

سمعّاء' والفرق بين قوتي الحس والحركة وبين القوة العاقلة إنما هو بهذا الوجه؛ فإن العاقلة قد يزداد اقتدارها 
على التعّل عند اختلال الآلات / البدنية» بخلافهما؛ إذ لا يُتصوّر حيتئذٍ ازدياد اقتدارهما على الإحساس 
والحركة؛ وإن كانت الهيئات التمرّنية والتجربية الموجبة لجودة الإحساس والحركة باقية فيهما." 

وما يقال من أن الإنسان في آخر سن الشيخوخة قد يصير خَرِفَاء وينتقص تعقّلهء فقد اختلّ قوة التعقل 
باختلال الآلة» فتكون حالّة في الجسم فجوابه: أن اختلال الفعل باختلال الآلة لا يدل على أن الفاعل حالٌ في 
الجسم عامل بالآلة؛ إذ جاز أن يمنعه في آخر العمر عن تعقّله الذي هو بذاته اشتغالّه بتدبير البدن واستغراقه 
فيه وإن لم يكن حالّا فيه» بخلاف ازدياد التعقل عند كلال البدن؛ فإنه يدل على أن تعقّله بنفسه لا بآلة بدنية. 

واعترض الإمام بأنه يجوز أن يكون شرط بقاء كمال التعقل حدًا معيئاات» من اعتدال الآلة باقيّا في سن 
الانحطاط؛ ويكون النقصان واردًا على الزائد على ذلك الحدّ؛©» فلذلك لم يختل التعقل حيئئل ثم إنه إذا وقع 
اختلال في ذلك الحدّ في آخخر سن الانحطاط اخقلّ التعقل أيضًاء 

ورد عليه بأن بقاء ذلك الحدٌ” لا يوجب إلا بقاء القوة العاقلة على حالها؛ لكنها تزداد في سن الانحطاط» 


والاستدلال إنما هو بذلك الازدياد -كما مرّ- لا بعدم الاختلال -كما توهّم-. م 
١‏ ض: و 5 

فأجاب بمنع الازدياد» وزعم أن العاقلة باقية على حالها في سن الكهولة» * ب: فيها. 
5 ٍ 0 1 1 10 ؟ ض - في آخر من الانحطاط 
وقد اجتمع عندها علوم كثيرة مع عدم الاختلال في الحد المعتبر من الاعتدال اختلّ التعقل أيضًا ورد عليه بأن 


في كمال التعقل؛ فلهذا صارت أكمل. بقاء ذلك الحدّ صح هامش. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: وفي بعض النسخ ”يعرض»”» وليس ملائمًا ل”قبله“؛ ثم إن قوله "يعرض" إن كان مجهولًا يكون من العرض» وإن 
كان معلومًا يكون من العروض واللحوقء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: أي: التمرن والتجربة والقوة الفاعلة التي هي النفس الناطقة المجردة» فإنها قاعلة للإداك» كما أن الحواس فاعلة 
للإحساسات» ومن ههنا يظهر وجه قوله «دون الوجه الأخير». وحاصله: أن فاعل الإحساس ليس أقوى في سن الاتحطاطء 
وهذا لا ينافي كون فاعل التعقل الخرف أقوى في هذا السنء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: أي: حال كون ذلك الشرط حدًا إلخ. إن كان "باقيا“ خبرَّ "يكون”: كما هو متبادر من تهافت الفلاسفة لخواجه 
زاده -سلمه الله-»7) ويجوز أن يكون ”حدًا“ خبرّه و"باقيا" حالا منه أو صفةً له أو خبوًا آخر. | © لم نتمكن من العثور على 
ذلك في تهافت الفلاسفة. 

) وفي هامش ك: كنسعين درهننا مشلا إذ تجوز الزهادة في سن النمو والوقوف على ذلك الحد المعين» » فإذا انتقص عشرة من 

تسعين أو عشرون أو ثلاثون أو أربعون لم يخ ا ال ا لمر 
التعقل حيشلٍء فعلى هذا يجوز أن يكون العاقل جسمانئيًا من غير لزوم اختلال التعقل في جميع أوقات سن الانحطاط. ”لي 
[يعني: ناسخ ك]». 


تسديد القواعد 

تقرير الوجه السابع: أن النفس الناطقة غير منطبعة في الجسم؛ لأن القوى المنطبعة في الأجسام تكل 
وتضعف عند توارد الأفعال وتكرّرهاء وخصوصا الأقاعيل القوية الشاقّة؛ وذلك لأن أفاعيلها لا تصدر عنها إلا 
عند انفعال موضوعات تلك القوى كتأنّر محل الحواس عن المحسوسات عند الإحساسء والانفعال إنما يكون 
بقاهر يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة فتُوهِنهء والفعل وإن كان مقتضى طبيعة القوة لكنه لا يكون 
مقتضى طبائع العناصر التي تتأّف موضوعات تلك القوى عنهاء فتكون تلك الطبائع مقسورةً عليها مقاومة 
لتلك القوى في أفعالها. والتقاوم والتنازع يقتضي الوهن فيهما جميعًا؛ ولذلك لا نشعر بالرائحة الضعيفة عقيب 
القوية. فتبيّن أن القوى المنطبعة في الأجسام يكلّها تكرّر الأفاعيل» ويحصل للنفس الناطقة ضد ذلك» أي: 
النفس الناطقة لا يكلّها تكرّر الأفاعيل؛ فالنفس الناطقة غير منطبعة في الجسم. 

حاشية الجرجاني 

قال: ولئن' سلمنا الازدياد قلم لا يجوز أن يقال: إن المزاج الحاصل" في زمان الكهولة أوفق للقوة العاقلة 
من سائر الأمزجة» فلا جرم قويت القوة العاقلة حينئظٍ.” 

].7١ -17[‏ (قوله: لأن القوى المنطبعة في الأجسام تكلٌ وتضعف عند توارد الأفعال وتكرّرهاء وخصوضًا 
الافاعيل القوية الشاقّة) نشهد بذلك التجربة والقياس. أما التجربة فظاهرة؛ بل نقول: ربما يبلغ وهن القوة 
وكلالها حدًا تعجز معه عن فعلها؛ فإن الباصرة بعد النظر في قرص الشمس بالاستقصاء لا تدرك النور 
الضعيف» والسامعة بعد سماع الرعد الشديد لا تسمع الصوت الضعيفء والشامة بعد شم الرائحة القوية لا 
تحس بالرائحة الضعيفة؛ وهكذا حال الذائقة واللامسة» فكانت قوة الحس قد بطلت بالوهن والكلال. وأما 
القياس فما ذكره بقوله «وذلك لأن أفاعيلها إلخ.» -وأراد بالفعل معناه اللغوي الشامل للتأثير والتأئّر- فإنه أطلق 
الفعل ههنا على الإدراك الذي هو تأثّر وانفعال. 

وتقريرء ما ذكره: أن أفعال القوى البدنية لا تخلو عن انفعال. / أما المدركة فلأن فعلها الإحساس الذي هو 
التأئّر من المحسوسات. وأما المحركة فلأن تحريكها للغير لا يتع إلا بتحركها" الذي هو انفعال أيضًا. ولا شك 
أن الانفعال” لا يكون إلا بقاهرٍ يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة فيوهنه. 

فإن قيل: الفعل لما كان مقتضى طبيعة القوى: فكيف يوهنها. 0 

أجيب بأن القوى وإن اقتضت بذواتها تلك اانا لا أن طبائع : 5-0 2 
العناصر التي يلتكم منها موضوعات تلك القوى -كالعين مثلا- لا تقتضي واعتراض الرازي: المطالب العالية 
تلك الأفعال» فبقع بين القوى وطبائع العناصر تنازع وتقاوم دائمّاء" فيوجب2 للرازيء “/44-45؛ المباحث المشرقية 


اله: والضعف ف الى ضوءعات”!) وال كا للرازي» ؟/1581-574 الملخص في 
لوهن وا في الموضوعات” ' والقوى جم المنطق والحكمة للرازي» 01اظء 


[170. ؟5.] (قوله: أي: النفس الناطقة لا يكلّها تكرّر الأفاعيل) يريد * غ: وتقريره. 
أن تكرّر الأفاعيل يوهن القوى البدنية ويكلّها دائمًاء وقد لا يكل النفش * ب: بحركتها. 
7 ب - ولاشك أن الاتفعال؛ صح هامش. 
الناطقة؛ بل ربما يقوّيها ويشحذها” كما في توالي الأفكار المؤدّية إلى العلوم » ك -داتنا. 
فإن النفس تقوى بذلك الازدياد كمالاتهاء فلا تكون الناطقة قوة بدنية. * ك:يشخذها. 
منتهوات 
(أ) وفي هامش ك: دل لفظ ”الموضوعات” على أن تلك القوى أعراض لا جواهر. 


[كعلاظ] 


10 


[7لو] 


15 


تسديد القواعد 
واعلم أن هذه الوجوه السبعة مقنعة للمسترشدين» وإن لم تكن مُسكتة للجاحدين؛ والإقناعيات العلمية 
تكون هكذا. وفائدة إيرادها وعدم الاكتفاء ببعضها أن بعض النفوس ربما يطمئن قلبه إلى بعض منهاء ولا يطمئنٌ 
إلى غيره» والبعض بخلافه؛ لتفاوت الاستعدادات لقبول اليقينيات» فيورد الجميع ليعمّ التفع بها. وأيضًا: ريما 
لم تلق النفس لقبول النتيجة من دليلٍ دليلٍ»' وتتلقّى له من مجموعهاء؛ فيورد الجميع لهذا. 


[؟. 4.4 . اتحاد النفوس الناطقة بالنوع] 
[171.] قال: ودخولّها تحت حدٍّ واحلٍ يقتضي وحدتهاء واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها. ١‏ ج-ليل. 
حاشية المجرجاني 

وإنما قلنا: ”"قد لا يكل النفس الناطقة“؛ ولم نقل: ”لا يكلّها أصلا"؛ لأن' العاقلة إذا كان تعقّلها بمعاونة من القوة 
الفكرية التي هي بدنية فقد تضعف عن التعقل لضعف معاونها لا لضعفها في ذاتها. 

قال الإمام: جاز أن تكون العاقلة مخالفة بالنوع لسائر القوى مع كون الجميع بدنية» فلا يبعد حيعظ' 
اختصاص بعضها بالكلال دون بعض." 

ورد بأن القياس المذكور يأباه. 


[575..170.] (قوله: مقنعة للمسترشدين) أي: الذين يلاحظونها بعين الإنصاف طالبين للوصول إلى ذلك 
المطلوب الذي توسّل بهذه الوجوه إليه» وإن لم تكن مسكتة للجاحدين؛ أي: الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا 
به الحق؛ إذ يمكنهم منع مقدّماتها والرد عليهاء كما نتَهتُ على ذلك في تقرير تلك الوجوه. 
واعترض؟ بأن مقدّمات تلك الوجوه إن كانت يقينية وصورها صحيحة عارية عن الفساد أفادت يقيئًا 
للكلء والمناظر الجاحد بها يعد مكابوًاء فلا يلتفت إليه. وأما الناظر فلا يمكنه 
جحودها بعد العلم بصحتها؛ وإن لم تكن تلك" المقدّمات يقينية أو لم تكن 0 
3 1 2 / “ضغ فلا يتماج : 
صورها صحيحة لم تفد يقيئا للمسترشدين” أيضًا لا فرادى ولا مجتمعة." * لم تتمكّن من العثور على هذا 
ل 2 م 2 غخناء قد 1 5 القول؛ ولكن انظر اعتراض الرازي 
والجواب: أن بطب ذه نوع خفاء؛ فيحتاج إلى تجربة أو حدس على هذا الدليل: المطالب العالية 
أو غير ذلك ممايوضحها ويزيل الخفاء عنهاء فلا سبيل إلى إلزام الجاحد بها؛ للرازيء 4417-4377 المباحث 
لكن المسترشد الطالب للحق بإذعان وانقياد ينتفع بها إما بكلّها أو بعضهء " المشرقة للرازي» ؟/16-4"ا 
0 ا 4 0 0 8 : الملخص في المنطق والحكمة 
فيتدرّج منها إلى اتكشاف المطلوب بها بلا ريبة فيه. وإنماا تفاوت المسترشدون > للرازي: ١١ظ-0+او.‏ 
/ في اطمئئان القلب ببعضها دون بعض لتفاوت؟ الخفاء الذي في تلك المقدّمات * ض - واعترضء صح هامش. 
وتفاوت أذهانهم؛ فتفاوت استعداداتهم لقبول اليقينيات التي فيها نوع خفاء. اك 
7 9 1 ضاب: اضف 
والحجج الإقناعية العلمية تكون هكذاء أي: لا تتركّب إلا من تلك اليقينيات " هذا الاعتراض نصير الحلّي. 
وتفيد اليقين للمسترشدين؛ بخلاف الإقناعيات المستعملة فى الخطابة؛ ذإنها انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 
5 2 تعكظ. 
عبارة عما يفيد ظنَّا ما سواء كان" صادمًا أو كاذباء فتأمل والله الموفق." رالا 
[170- 14.] (قوله: وأيضًا: ربما لم تتلقٌ النفس لقبول النتيجة) وذلك لذن * ض: فلتفاوت. 


“٠غ‏ - سواء كان. 


الدليل اليقيني الذي فيه نوع خفاء ريما لم يفد يقيئًا لبعض الأذهان؛ بل أفاده “٠غ‏ - والله الموفق. 
ظنّاء فإذا أيّد بدلائل أخر من جنسه يتقوّى" ذلك الظن حتى ينقلب يقيئً صرقًا. ‏ "غ: تقرى. 


تسديد القواعد 

أقول: مذهب أرسطو وأتباعه أن النفوس البشرية متحدة بالنوع» ومذهب طائفة من المتقدّمين أنها متخالفة 
بالماهية.' واختار المصنف الأول؛ واحتجٌ عليه بأن النفوس البشرية داخلة تحت حدّ واحدء على معنى أن حدًا 
واحدًا' يشملهاء وهذا يقتضي وحلتها بالنوع؛ فإن الأمور المختلفة يمتنع أن يجمعها حدٌ واحدٌ. 

قيل: فيه نظر؛ لأن الحد إنما يكون بالنسبة إلى المعنى الكلي؛ لا بالنسبة إلى الجزئيات» والمعنى الكلّي 
الذي يكون الحدّ بالنسبة إليه» كما يحتمل أن يكون نوعًاء يحتمل أن يكون جنسًا." 

ولقائل أن يقول: إن الحدّ الواحد منطبق على تمام حقيقة النفوس» وهذا كاف في معرفة اتحادها بالنوع. 

وأما القائلون باختلافها بالماهية فقد احتجّوا بأنها مختلفة في العوارض مثل 010 
الذكاء والبلادة» والسخاوة والبخلء والشجاعة والجبن؛ والعفة والفجورء وليس ١‏ انظر: الكتاب المعتبر لأبي 
ذلك الاختلاف بسبب المزاج؛ فإن الإنسان قد يكون حار المزاج وفي غاية البركات البغدادي» 047/١‏ 
البلادة» وقد يكون بارد المزاج وفي غاية الذكاء» وقد يكون بالعكس. وأيضًا: قد 5 
يتبدّل المزاج وهذه العوارض قد تبقى بحالهاء وأيضًا: قد تتبدّل هذه العوارض الحلي. انظر: كشف المراد 
ويبقى المزاج بحاله. 1 ا ل 

حاشية الجرجاني 

].١71[‏ (قوله: والمعنى الكلّي الذي يكون الحدّ بالنسبة إليه؛ كما يحتمل أن يكون نوعًاء يحتمل أن 
يكون جنسا) فكما يكون الحدّ الواحد للماهية النوعية متناولًا لأفرادها المتفقة الحقيقة كذلك يكون الحدّ 
الواحد للماهية الجنسية متناولُا لأفرادها المتخالفة بالحقيقة» فتناول' الحدّ الواحد للنفوس البشرية لا يدل على 
اتحادها في الماهية. 

[171. ؟-] (قوله: إن الحدّ الواحد منطبق على تمام حقيقة التنفوس) هذه دعوى بلا دليل عليها؛ إذ يجوز 
أن يكون ما يذكرونه في حدّها حدًا للحقيقة الجنسية المشتركة بينهاء فلا يشتمل على الفصول المنوّعة لهاء فلا 
ينطبق على تمام حقيقة تلك الأنواع؛ بل يجوز أن يكون عرضًا عامًا لأنواع متخالفة الحقائق»” فأنّى يتصوّر 
انطباقه” على تمام حقيقتها.' 

[171. *.] (قوله: وأيضًا: قد يتبدّل المزاج وهذه العوارض قد تبقى بحالها) فإن الإنسان الواحد قد يمسخن 
مزاجه جدًا ثم يبرد؟ بعد ذلك وهو بافٍ على خُلّقه النفساني وبلادته وذكائه؛ فلو كان ذلك بالمزاج لاختلف 
باختلاف المزاج. 

[171. 4.] (قوله: وأيضًا: قد تتبدّل هذه العوارض ويبقى المزاج بحاله) فإن الجبان إذا تكلّف إيقاعه في 
المخاوف والباك عليها بعلي تجا والبخيل |1 تعلق بل الحال .ودام عله يصير ل 
سخيّاء والغضوب إذا تحلم زمانا صار حليمًا مع بقاء المزاج على حاله» فلو كانت هذه ٠‏ ل: انطباتها. 
الأمور مستندة إلى المزاج لاستمرت باستمراره. وأيضًا: فإنا نرى شخصين متقاربين في" ؟ انظر: الحاشية لنصير 


0 : 000 3 0 1 الحلّىء 71اظ. 
المزاج غاية التقارب مع أنهما يتباينان غاية التباين في الرحمة والقسوة والكرم والبخل ا 
والعفة والفجور» فعلم أنها ليست مستندة إلى المزاج. ٠‏ ك: ودام. 


متهوات 
(أ) وفي هامش جار: أي: يجوز أن يكون ذلك الحد حدًا للعرض العام لا بمعنى أن يكون ذلك الحد نفسه عرضًا عامًا. 


156 


[ثلظ] 


ك1 


تسديد القواعد 

ولامن الأسباب الخارجية؛' لأنها قد تكون بحيث تقتضي خُلْفّا والحاصل ضده. فعلم أن هذه الأمور من لوازم 
النفوس» واختلاف اللوازم دالّ على اختلاف الملزومات. 

فقوله «واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها» إشارة إلى ردّ هذا الدليل. 

تقرير الرد: أن اختلاف هذه العوارض لا يقتضي اختلاف النفوس بالماهيات؛ لأن الملزومات وإن اختلفت 
بسبب اختلاف اللوازم لكن الملزومات ليست هي" النتفوس فقط؛ بل النفس” والعوارض المختلفة. ومجموع 
النفس مع العوارض إذا كان مختلمًا لا يقتضي أن يكون كل جزء أيضًا مختلفاء حتى يلزم منه أن تكون النفوس؟ 
مختلفة» فإنه يجوز أن يكون اختلاف المجموع بحسب اختلاف الجزء الآخرء أعني: العوارض. 


[؟.5.4. حدوث النفس الناطقة وتعلّقها بالبدنت] "١‏ ط: الخارجة. 

. ؟' ط-هى. 
[171.] قال: وهي حادثة؛ وهو ظاهر على قولنا. وعلى قول الخصم لو كانت أزليةٌ لزمم  ٠‏ . 0 
اجتماعٌ الضدّين أو بطلانُ مااثبت أو ثبوتٌ ما يمتنع. * ج: الفى. 


[171. 5.] (قوله: ولا من الأسباب الخارجية) كالتعلّم من المعلم ومشاهدته من الأبوين والأصحاب 
والإخوان؛ إذ ربما يتفق لإنسانٍ / اجتماع' هذه الأسباب الخارجة كلها للعفة مع كونه ميَالّا بجبلّته" إلى الفجور 
وبالعكس» وقد يكون الأبوان في غاية الخسّة والبذالة»؟ ويكون الولد في غاية الشرق والكرامة وبالعكس» فظهر 
أن الاختلاف في هذه الغرائز والأخلاق ليس مستندًا إلى اختلاف الآلات البدنية وأحوالها ولا إلى الأسياب 
الخارجية» فهو مستند إلى ذوات النفوس» فيجب أن تكون مختلفة. 

[5-171.] (قوله: لكن الملزومات ليست هي النفوس فقط؛ بل النفس والعوارض المختلفة) يعني: أن 
ملزوم البخل مثلًا هو النفس مأخوذة مع البخل؛ أي: هذا المجموع لا النفس وحدهاء وكذا ملزوم السخاء هو 
المجموع المركّب من النفس والسخاء لا النفس وحدها. ألا يرى أنه يتبدّل أحدهما بالآخر في نفس واحدة» 
فاختلاف هذين اللازمين -أعني: البخل والسخاء- يدل على اختلاف ذينك الملزومين -أعني: المجموعين-؛ 
لكن اختلاف المجموعين جاز أن يكون باعتبار أحد الجزأين -أعني: البخل والسخاء- دون الجزء الآخر 
-أعني: النفس-» فلا يلزم اختلاف النفوس في الماهية. 

فإن قلت: ما ذكره الشارح من الجواب إنما يعم إذا استدلٌ على 


اختلاف النفوس" بأن لها لوازم متخالفة بالماهية» فيجب أن تكون ' بٍ- اجتماع» صحهامش. 
الملزومات أيمًا كذلك؛ كما يدلٌ عليه قوله «فعلم أن هذه الأمور من ' ضن' كرت 
لوازم النفوس إلخ.». وأما إذا استدلٌ عليه بما يدل عليه أول كلامه -وهو © 5 والرذالة. | كذا في جميع النسخ» 


أن للنفوس عوارضٌ مختلفةٌ» فلابدٌ لها من أسباب مختلفةٍ ليست حي أي: "الذالة, وههنا احتمالين: 
١ 0 5 4‏ 5 أحدهما أن يراد بها المبذولية» وثائيها 

الآلات البدنية وأحوالها ولا الأمور الخارجية؛ بل هي ذوات الأنفس -كما أن هذه الكلمة ليست "البذالة" بل 

مرّ-؛ فلا يتم ذلك الجواب كما لا يخفى." "النذالة“ بمعنى الخة. 

8 :. 1 © ضن - النفوس. 

قلت: له حيتَذٍ أن يجيب بجواز كون" تلك الأسباب مركبة من ١‏ غ - كما لا يخفى. 


النفوس والأمور البدنية والخارجية على وجوه مختلفةٍ وأنحاء شئَّى قِلّما ‏ " ض: أن تكون. 


تسديد القواعد 

أقول: ذهب أرسطو وأتباعه إلى أن النفس' حادثة» وهو موافق لما ذهب إليه الملّيون. وذهب أفلاطون ومن 
قبله إلى أنها قديمة. / واختار المصنف الأول؛ ولهذا قال: «وهو ظاهر على قولنا» أي: حدوث النفس ظاهر 
على قول الملَيين؛ لأن العالم حادث عندهم؛ والنفس من جملة العالم. وأما على قول الخصم -أي: أرسطو 
وأتباعه- فلأن النفس لو كانت أزلية لزم أحد الأمور الثلائة؛ وهي اجتماع الضدين أو البطلان" ما ثبت أو ثبوت 
ما يمتنع. والتالي ظاهر الفساد. 

بيان الملازمة: أن النفس لو كانت أزلية لكانت إما واحدة أو كثيرة» فإن كانت واحدة» فعند التعلّق بالأبدان» 
إن" بقيت واحدة لزم أن تكون نفس زيدٍ بعينها نفس عمروء ونفس من اتصف بالجبن والبخل بعينها نفس من 
اتصف بالإسراف والتهوّرء فيلزم اجتماع الضدين» وهو الأمر الأول؛ وإن تكثّرت فقد انقسمت والحال أنها قبل 
التعلق كانت واحدة؛ ولم تكن الكثرة حاصلة» وحينئظٍ يلزم بطلان النفس» وحدوث 
نفسين أخريين: فيلزم بطلان ما ثبت» أعني: التفس الأولى وهو الأمر الثاني. وإن 0 
كانت كثيرة فلا تكون متحدة بالنوع؛ لأنها لو كانت متّحدة بالنوع امتنع تعلّقها صحهاءش. 
بالأمور المختلفة كالمواد؛ وامتنع تعلّق الأمور المختلفة بهاء وهي متساوية في ذواتها 2 * ج -إن» صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

يقع الاتفاق فيها. وإذا وقع الاتفاق على الندرة تبعه التوافق في تلك العوارضء' ولو كانت العوارض المختلفة 
مستندة إلى ذوات النفوس وحدها لم يتصوّر تبدّلها على نفس واحدة. وأما ما لا يتبدّل كالذكاء والبلادة فجاز 
أن تكون لها أسبابٌ معدّةٌ مختلفة تنضع إلى النفوس الشخصية في بدء الفطرة؛ فتعدّها لفيضان تلك الصفات 
عليها من المبدأء فلا يلزم اختلاف النفوس بالماهية أصلًا. 

[11097.] رقوله: لأن العالم حادث عندهم» والنفس من جملة العالم) فتكون حادثة قطمًا إلا أن ههنا بحناء 
وهو أن الدليل المذكور / فيما سبق إنما يدل على حدوث الأجسام والأعراض الحالّة فيهاء ولا يتناول النفوس على 
تقدير كونها مجردة كما اختاره؛ فلا يظهر بما ذكر في حدوث” العالم حدوثُها؛ بل لابدٌّ من الاستعانة بدلالة أخرى. 

[177. 7.] (قوله: لزم أن تكون نفش زيدٍ بعينها نفس عمرو) أي: لزم أن يكون لجميع الناس نفسٌ واحدة 
متصفة بجميع الصفات المتقابلة الثابتة لأفراد الإنسان. 

[؟17- *.] (قوله: فيلزم بطلان ما ثبت» أعني: النفس الأولى) وهو باطل؛” لما عرفت من أن القديم 
لا يجوز زواله. 

فإن قيل: يجوز أن تنقسم النفس الواحدة إلى نفسين مثْلًا ولا يبطل النفس الأولى. 

أجيب بأن هوية كل واحدة من النفسين إن كانت حاصلة في النفس الأولى 0 ٠‏ ضر: الأعراض. 
لم تكن واحدةٌ؛ بل متعدّدةٌ؛ إذ لا معنى للمتعدّد إلا ما كان فيه أشياء متمايزة ' ل:فلا يظهر من حدوث. 
بهوياتها الخاصة؛ وإن لم تكن هوية كل واحدة» منهما حاصلة في النفس الأولى 2-0-7 
فقد بطلت الأولى القديمة» وهو باطل كما مرّء وحدثت" نفسان أخريان» فتكون ٠‏ ب:وحديث. 
النفوس المتعلّقة بالأبدان حادثة» وهو المطلوب. ١‏ 0 - 

[177. 4.] (قوله: لأنها لو كانت متّحدة بالنوع امتنع تعلّقها بالأمور المختلفة” ١‏ متحدة بالنوع امتنع تعلقها 
كالمواق أي: لو كانت النفوس البشرية قبل تعلّقها بالأبدان متعدّدةٌ ومتساويةٌ ‏ بالأمور المختلفة ص حهامش. 


[لاظ] 


[؟ ٠و‏ 


ينذا 


[#لاظ] 


ليلل 


تسديد القواعد 
من غير أولويةٍ وترجُح في البعض دون البعض؛ لكن لا يمتنع تعلقها بالأمور المختلفة؛ فلا تكون متحدة بالتوع» 
فيلزم ثبوت ما يمتنع؛ أي: ثبوت اختلافها بالماهية الذي يمتنع» وهذا هو الأمر الثالث. 
[7ا.] فال: وهي مع البدن على التساوي. 
أقول: أي: النفس مع البدن على التساوي» أي:' لا يكون لبدنٍ واحد إلا نفسٌ واحدة؛ ولا تتعلّق نفس واحدة 
إلا ببدنٍ واحد. وهذا حكم ضروري؛ فإن كلّ أحد يجد ذاته شيئًا واحدًا لا شيئين» فلو كان لبدن نفسان لكانت 
تلك الذات ذاتين» وهو محال. ولو كانت نفس واحدة تتعلّق بما فوق بدن واحد لزم أن يكون معلومٌ أحدهما 
معلوم الآخر» ولزم أيضًا أن يتصف كل منهما بما اتصف به الآخرء وبطلان ذلك معلوم بالضرورة. 
حاشية الجرجاني 
في الماهية لم يجز تعلّقها بالأبدان المتخالفة في مقادير العناصر والأمزجة؛ لاستلزامه الترججح' بلا مرجّح؛" 
لكن تعلّقها بها" جائز بل واقع. 
فإن قيل: لم لا يكفي في جواز تعلّقها بالأمور المختلفة اختلافها في التشخّصات مع كونها متساوية في 
الماهية» كما قد كفى* ذلك فيه مع حدوثها وتساويها في الماهية. 


1 و-آي. 


أجيب بأنا ننقل الكلام إلى اختلافها بالتشخّصات” وامتيازها بهاء فإن' الامتياز ليس بالماهية ولا بلوازمهاء 
فإن النفوس لما كانت متحدة بالنوع وجب تساويها في الذاتيات واللوازم؛ ولا بالعوارض؛ لأن ذلك إنما يكون 
بالمادة؛ لما تقدّم في مباحث التعيّن»" ولا مادة للنفس سوى البدن» فقبل 


5 كاه 590 ١‏ ض: الترجيح. 
تعلّقها به لا يتصوّر تعدّدها وامتياز يعضها عن بعض. اكه 
واعترض بجواز كون النفس قبل تعلّقها” بهذا البدن متعلّقة ببدن آخر 8 
لا إلى بداية» ولا يمكن إيطال هذا الاحتمال إلا بإبطال التناسخ الموقوف ٠‏ ض - مع كونها منساوية في الماهية 


: 1 أحس بأنا ثة ايه 


قال الإمام: إن الاعتراض الصعب في هذا المقام هو تجويز تخالف  “١‏ 0 0 
. م 5 5 " انظر: الفقرة ؟١٠١.‏ من الشرح؛ و؟١٠١.‏ 
النفوس في الماهية بناءًٌ على اختلال ما احتجّ به على تمائلهاء!” لكن ١‏ +. ...+ من الحاثية. 
الأغلب على الظن/*" أنها مع تخالفها قد يوجد فيها شخصان منها تحت 2 * ض - به لا بتصور تعدّدها وامتياز 
507 1 1 يعضها عن بعض واعترض بجواز 
نوع واحدء وهذا القدر كاف لنا فيما هو مقصودنا.* كون النفس قبل تعلقهاء صح هامش. 
5 1 1 *انظر: المباحث المشرقية للرازي»: 
[1176.] (قوله: وهذا حكم ضروري) أي: كل واحد'' من الحكمين 0 للرازي 

/ المذكورين ضروريء وما ذكر في بيانه تنبيه عليه فلا يتّجه المناقشة ‏ "غ- واحد. 


٠١ . 7 : 000 5‏ ض - واحدا. 
على قوله «فإن كل أحد يجد ذاته شيئًا واحدًا»'” بأن الكلية ممنوعة؛ 0 


د متهولات   -‏ - اا ببح 

(أ) وفي هامش ب د: هذا إذا لم يكن لإبطال التنامخ دليل غير حدوث النفس. وسيأتي أن هناك دليلا آخرء فلا دور. ”منه رحمه 
الله“. 00 | (2 ب - منه رحمه الله. 

(ب) وفي هامش جار: وجه الاختلال ما سبق آنقّاء أعني: قوله «هذه دعوى بلا دليل» في قوله «إن الحد الواحد منطيق إلخ .20.0 ١‏ 
© انظر: الفقرة 311 7. 

(ت) وفي هامش جار: قوله «لكن الأغلب» إشارة إلى جواب من طرف الإمام للاعتراض الصعب. 


تسديد القواعد 

[؟.5.4. عدم فناء النفس بفناء البدن] 

[:17.] قال: ولا تفنى بفنائه. 

أقول: أي: لا تفنى' النفس الناطقة بفناء اللبدن؛ لأنها مجرّدة في ذاتها وكمالاتها غير ١‏ ج-لاتفى. 
منطبعة في جسم تقوم به؛ بل إنما هي ذات آلة بالجسم» فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

لجواز أن يكون' بعض مَنْ لا علم لنا بحاله يجد من نفسه خلاف ذلكء ولا بأنه يجوز أن يتعلّق نفسان ببدن 
واحدء ويجد كل واحدة منهما نفسها واحدة ولا خبر عندها من غيرهاء' على أن معنى ما ذكر من الوجدان” 
أن كل أحد؟ يجد* مدبّرَ بده والمتصرّف فيه شيئًا واحدّاء!) وكذا لا ينّجه المناقشة على قوله «لزم أن يكون 
معلوم أحدهما معلوم الآخر» بأن ذلك إنما يدل على أن كل إنسانين -يعلم أحدهما ما لا” يعلمه الآخر- تكون 
نفساهما متغايرتين؛ لكنه لم لا يجوز أن تتعلّق نفسٌ واحدة ببدنين» ويكون كل" ما يعلمه أحدهما يعلمه الآخر. 

ويقرب من هذا ما قد قيل على قوله «ولزم أيضًا أن يتصف كل منهما بما اتصف به الآخر» من أنه إن أراد 
اتصاف كل منهما بجميع ما اتصف به الآخر بدنيًا كان أو نفساتئيًا فهو ممنوع؛ لجواز أن يقتضي مزاج أحدهما 
صفةٌ بدنيةٌ ليست للآخر؛ وإن أراد الاتصاف بجميع العوارض النفسانية» فلا نسلم أنه باطل في جميع الأشخاص 
بالضرورة؛ لجواز اشتراك شخصين في هذه العوارض بأسرها.* 

[1174.] (قوله: لأنها مسجرّدة في ذاتها وكمالاتها) أي: مجردة في ذاتها وفي كمالاتها الذاتية» أي: القائمة 
بذاتهاء فكما أن ذاتها باقية بعد خراب البدن كذلك كمالاتها الذاتية باقية بعذهء وذكرٌ بقاء كمالاتها معها تبعٌ لما 
هو المدعى ههناء أعنى: بقاء النفس الناطقة بعد فناء البدن. 

١ 0 ١‏ ب - يكون؛ صح هامش. 

وتقرير الاستدلال على هذا المدعى: أن النفس الناطقة مجردةٌ لا تعلق * هذه المناقشة لنصير الحلّي. انظر: 
لها في ذاتها وجوهرها بالبدن؛ بل هي متعلّقة به؛ ليكون آلة لها في إكتاب " الحائية لنصير الحلي؛ 97١‏ 
كمالاتهاء فإذا فسد البدن فقد فسد ما لا حاجة للنفس إليه في وجودها مع 0111ذ2 


كون العلّة المؤنّرة في وجودها من الجواهر العقلية باقيةٌ؛ فوجب بقاؤها بتلك * ض ب: واحد. 
العلّة بعد فساد البدن. وإليه أشار بقوله «بل هو باق» أي: بل جوهر النفس 500 
باق بالعلّة التي استفاد ذلك الجوهرٌ الوجود منهاء وهو المبدأ الفياض. " ك-كل. 
8 8 53000 1 50 . 1 4 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
ورد على ذلك بأن البدن لما كان له مدخل في حدوث النفس -ولذلك الحاشية لنصير الحلي؛ 51؟ظ. 
لم توجد قبل البدن- جاز أن يكون له مدخل في بقائها أيضًا. والحاصل2 * ض-به. 


ملكهوات 

!) وفي هامش ك: هذا [ أي: قوله «على أن معنى ما ذكر إلخ.»] جواب عن المناقشة الأخيرة. تأمل فيه؛ فإنه من المزالق. 

(ب) وفي هامش ك: فيه تصريح بأن حدوث البدن قبل حدوث النفس لا معه. وكذا فيما سيأتي بعيد صفحة. وكذا في قول الشارح 
«والجواب عن الثاني» إلى قوله «لكن البدن مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس». قال بعض الملين: النفس حادث 
قبل البدن لقوله -عليه الملاة والسلام- «خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي عام»:27© كما صرح به في شرح المواقف في 
مقصد حدوث النفس.9" | () قال السيوطي: «أخرجه ابن منده من حديث عمرو بن عبسة مرفوعًا: "إن لله خلق أرواح العباد 
قبل العباد بألفي عامء فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف“. سنده ضعيف جدًا.» انظر: تحريج أحاديث شرح المواقف» 
ص (2:١7‏ شرح المواقف للجرجاني»: 5901-569/9. 


1 


]و٠>[‎ 


تسديد القواعد 
وحافظًا للعلاقة معها بالموت لا تضرّ جوهرّها وبقاءها؛ بل هو باقٍ بما هو مستفيد الوجود منه؛ ولأنها غير 
قابلة للفناء؛ لأنها لو كانت قابلة للفناء كانت قبل الفناء باقيةٌ بالفعل» وفاسدةٌ بالقوّة. ولا شك أن فعل البقاء 
غير قوة الفسادء وإلا لكان كل باق ممكن الفسادء وكل ممكن الفساد' باقيًا. ولا يجوز أن يكون محل قوة 
الفساد هو محل البقاء بالفعل بعينه؛ لأن محل قوة الفساد هو القابل للفساد قبولًا 
يكون" بعينه موصوقً بالفسادء والباقي بالفعل لا ييقى عند الفساده فلا يكون بعينه ١‏ ' 5ل “لخت ا 
موصوفًا بالفسادء" فيكون محل البقاء بالفعل؟ غير محل الفساد بالقوة. فإذن فيها ' ج+*هو. 
أمران مختلفان؛ فيلزم تركّبها من أمرين: أحدهما محل الفساد بالقوة» والآخر الباقي ا سيم 
بالفعل؛ وكل من الجزأين جوهر؛ ضرورة كون جزء الجوهر جوهرّاء فيلزم تركبها 2 موصوفابالفساد. 
من الهيولى والصورة» فلا تكون النفس مجردة: هذا خلف. ومسل 

حاشية الجرجاني 
أنه كما جاز كون البدن يبعض حالاته معدا لوجود النفس من المبدأ الفياض» حتى يجب بقاؤها بعد فنائه كما 
زعمتم؛ جاز كونه شرطًا لوجودها منه» وحينئلٍ يلزم من انتفائه انتفاء النفس قطعًا. 

[4 7 0.] (قوله: ولأنها غير قابلة للفناء) حجة ثانية على المدعى / معطوفة على الحجة الأولى؛ أعني: 
قوله «لأنها مجرّدة في ذاتها». 

[174. *.] (قوله: كانت قبل الفناء باقية بالفعل» وفاسدةٌ بالقوّة) وذلك لأن كل موجودٍ -يبقى زمانًا ويكون 
من شأنه أن يفسد- كان بالضرورة قبل فساده باقيًا بالفعل وفاسدًا بالقوة. 

[17- 5.] (قوله: وزلا لكان كل باق ممكن الفساد) أي: لو' لم يكن مفهوم فعل البقاء غير مفهوم قوة الفساد؛ 
بل كان أحدهما عين الآخرء لكان كل باق ممكن الفساد» وكل ممكن الفساد باقيًا بالضرورة» وكلاهما باطل. أما 
الأول فلأن الواجب تعالى باقٍ ولا يمكن فساده. وأما الثاني فلآن الموجودات السيالة ممكنة الفساد وليست باقية. 

ويما قررناه يندفع ما يقال من أنه يجوز أن يكون فعل البقاء مقولُا على أفرادٍ بعضها عين قوة الفساد 
وبعضها غير قوة الفسادء' كما أن الوجود مقول على أقرادٍ بعضها عين الواجب” وبعضها غيره.؟ 

[174. 0.] (قوله: والباقي بالفعل لا يبقى عند الفساد) إذ لو بقي معه بعينه لكان باقيًا فاسدًا معٌّاء وإنه محال. 
والحاصل أن الباقي بالفعل لا يبقى مع الفساد» والموصوف بالفساد يبقى" مع الفساد» فلا” يكون الباقي بالفعل 
موصوفًا بالفسادء فلا يكون فيه قوة الفساد. 

والاعتراض عليه: أن لسن معي قبول الشييء للعدم والقساه أن ذلك الشيء 5-0-6 
يبقى' متحقّقًا ويبحل فيه الفساد على قياس قيول الجسم للأعراض الحالة فيه الوجود. 
بل معناه أن ذلك الشيء ينعدم في الخارج بطريان الفسادء وإذا حصل ذلك 2 * هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
الشيء في العقل وتصوّر العقلُ معه* العدم الخارجي كان العدم الخارجي قائمًا د ع 
به في العقل؛ على معنى أنه متصف به في حدّ نفسه في العقل؛ لا في الخارج؟ © ض: عند الفساد والموصوف 
إذ ليس في الخارج شيءٌ وقبولٌ عدم قائم بذلك الشيء. ييه 

[0.14.] (فوله: فيلزم تركبها من الهيولى والصورة إذ لابدّ أن يكون أحد ف تقو 
الجزأين حالا في الآخر ليكون المتركب منهما ماهية حقيقية» والجوهر الحال ‏ * ض- معه. 


تسديد القواعد 

واعترض على هذا بأن قوة الفساد هي إمكان العدم» وإمكان العدم غير ثبوتي؛ فلا يستدعي محلًا. وأيضًا: 
النفس حادثة» فتكؤن مسبوقة بإمكان الوجود. والإمكان السابق لما لم يوجب كونها مادية فكذلك إمكان 
الفساد. وأيضًا: لم لا يجوز أن تكون مركبة من هيولى وصورة مخالفتين لهيولى الأجسام وصورهاء فلا يلزم 
أن تكون جسمًاة!' 

7 ' هذه الاعتراضات ذكرها الرازي. 
والجواب عن الأوّل: أن هذا الإمكان هو الإمكان الاستعدادي» وهو عرض انظر: محصل أفكار المتقدمين 
وجوديء فيستدعى محلا ثابنًاء والمتأخرين للرازيء ص 578. 
حاشية الجرجاني 
هو الصورة» والمحل هو الهيولى» والمتركّب منهما يكون جسمًا لا جوهرًا مجردًا. 

[17- 7.] (قوله: فتكون مسبوقة بإمكان الوجوه) لأنها لو لم تكن قبل حدوثها ممكنة الوجود لكانت 
ممتنعة الوجودء فكان يمتنع حدوثها قطعًاء والإمكان السابق على حدوثها -أعني: إمكان' الوجود- لما لم 
يوجب كون النفس مادية -أي: مركّبة من الهيولى والصورة- فكذلك إمكان فادها وعدمها لا يوجب تركّبها 
منهما. والحاصل أنا لا نسلم أن النفس إن قبلت الفساد كانت مركبة من محل إمكان الفساد ومحل الوجود 
بالفعل. وإنما” يلزم ذلك أن لو كان محل إمكان الفساد داخلًا في النفسء وهو ممنوع؛ إذ يجوز أن يكون أمرًا 
خارجًا عنها/ مبايئًا لهاء وهو البدن» فإن البدن لما" جاز أن يكون محلا لإمكان وجودها وحدوثها جاز' أيضًا ‏ [6:”ظ] 
أن يكون محلا لإمكان عدمها وفسادها. 

[47.] (قوله: فلا يلزم أن تكون جسمًا) لأن العابت بالدلالة أن كل جسم مركّبٌ من جوهرين أحدهما 
حال في الآخرء ولا يلزم منه”) أن كل مركب من جوهرين كذلك يكون جسمًا.”* وأيّده الإمام بأن من اعترف 
بأن النفس جوهرء وأن الجوهر* جنس لما تحته؛ وأن كل ما اندرج تحت جنس' فلابدٌ له من فصل» وأن الجنس 
والفصل مادة وصورة بوجه ماء" فقد لزمه الاعتراف بكون النفس مركّبة 
من المادة والصورة مع كونها مجردة.* * ض ب: إنما. 

[174- 4.] (قوله: والجواب عن الأوّل: أنّ هذا الإمكان هو الإمكان ؟ ك:كما. 


* ض - عنها مايئًا لها وهو البدن فإن 
الاستعدادي) أي: لا نريد بإمكان الفساد الإمكان الذاتي اللازم لماهية 0 بدن لما جاز ان يكون محلا لإمكان 


١‏ ك - إمكان؛ صح هامش. 


الممكن حتى يتّجة عليه أنه أمر غير' ثبوتي؛ فلا يستدعي محلا موجودًا في وجودها وحدرثها جاز» صح هامش. 
5 5 500 50 5 5 5 © غ: والجوهر. 

الخارج؛ فلا يستلزم كون النفس مركبة من مادة وصورة. كيف ولو استلزمه 0 

لزم كون الهيولى والعقول أيضًا مركّبة منهما؛ لأنها متصفة بالإمكان الذاتي؛ ٠:‏ ك - بوجه ماء صح هامش. 


وبتّجة أيضًا أن الإمكان الذاتى صفة لذات الممكن؛ فيتحيل قيامه بغر * 0 00 
ِ ازي» كتلظ. 


ذلك الممكن؛ لأن صفة الشيء يستحيل أن تكون قائمة بغيره»'' بل نريد ف - غير ضع اميل . 
به الإمكان الاستعدادي» وهو عرض وجودي» فيستدعى محلا موجودًا. ٠١‏ ضص: أن يكون قيامه بغير. 


ملهوات 

أ) وفي هامش جار: لأن الموجبة الكلية لا يلزم أن تنعكس كنفسه كما علم في المنطق. 

(ب) وفي هامش ك: فد مو ما يتعلّق به في أول بحث المجرادات من أن هذا المركب لا يجوز أن يكون نفسا.!) وأنت خبير بأنه 
لا يتمشّى ههناء فلا تخفل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. | ١‏ انظر: الفقرة 114. 8. 


[4هو] 


]و١ة[‎ 


تسديد القواعد 


والجواب' عن الثاني: أن كل واحد من الإمكان السابق وإمكان الفساد لا يقتضي أن تكون النفس مادية؛ 
لكن البدن مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس يكون محلا لإمكان النفس الناطقة» أي: الإمكان 
الاستعدادي؛ لحدوثها من حيث هى نفس مدبّرة متصرّفة فيه لتصيرَ كاملة, 

١ 6 : 0 1‏ و - عن الأول أنَّ هذا الإمكان 
فحدث التفس من مدأها / بحسب هذا الاستعداد. فإذا زالت هذه الهيئة 0 هر الإمكان الاستعدادي وهو 
المخصوصة يصير البدن بحيث لا يكون مستعدًا لقبول أثر المدبّرء فتتقطع ١‏ عرض وجردي فيستدعي محلا 
علاقته عنه. وعدم هذا الاستعداد لا يقتضي عدم المديّر من حيث الذات؛ "" ثبنا والجواب. 

حاشية الججرجاني 

قال الإمام: إثيات الاستعداد مبني على نفي الفاعل المختار» وهو باطل.'7) 

].٠١ .174[‏ (قوله: لا يقتضي أن تكون النفس مادية) أي: مركّبة من مادة وصورة؛ بل يكفي لكل واحد 
من الإمكان السابق على الحدوث وإمكان الفساد مادةٌ خارجةً عن النفس صالحةٌ لأن يكون محلا له إلا أن 
البدن صالح لأن يكون محلا لإمكان حدوث النفس في ذاتها دون إمكان فسادها وزوالها في نفسها. بيان ذلك: 
أن كون الشيء محلا لإمكان وجود ما هو مباين القوام له أو لإمكان" فساده غير معقول؛ فإن البديهة تحكم 
باستحالة أن يكون الشيء مستعدًا لحصول مباينه له أو لفساده” عنه. ولو جاز ذلك لجاز أن يكون الحجر مثلا 
مستعدًا لحصول التفس الناطقة الإنسانية“ له ولعدمها عنه؛ بل الشيء إنما يكون محلًا لإمكان وجود ما هو 
متعلّق القوام به؛ أي: مستعدًا لوجوده له ومحلًا لإمكان فساده؛ أي: مستعدًا لعدمه عنه كالجسم؛ فإنه محل 
لإمكان وجود الواد. وهو تهّؤه لوجود السواد فيه بحيث يكون متصفًا بالسواد حال وجوده فيه؛ وكذا محل 
لإمكان فساده بحيث يتصف به إذا فسد صار' باقيًا بعينه.' ولما امتنع بقاء الشيء بعينه مع فساده امتنم كون 

ِ 

الشيء محلا لإمكان فساد ذاته كما مرّ. 

/ وإذا عرفت ذلك فتقول: النفس الناطقة وإن كانت مجردة في ذاتها لكنها 
متعلّقة بالبدن مدبّرة له متصرّفة فيه ليصير آلة لها في تحصيل كمالاتها الذاتيةه ‏ ' الملخص ف التطق والحكية 
فهذا الارتباط الذي بينهما هو جهة مقارنة النفس للبدن» فمن هذه الجهة جاز أن م 
تون اده خلا لإمكات" وجتوه الف وتحدوتهاء على مني أنه يكون ميتتدذا 5 
لوجودها متعلّقة به» فيكون البدن محلا لاستعداد وجودها من حيث إنها مقارنة 0 
له لا من حيث إنها مباينة إياه؛ بل هو محل لاستعداد تعلّقها به وتصرفها فيه. ١‏ يعني: إذا فسد الواد صار 
ولما توقف تعلقها به؛ على وجودها في نفسها كان هذا الاستعداد منسويا أولا لسر ين 
وبالذات إلى تعلّقهاء أعني: وجودها من حيث إنها متعلّقة بهء' وثائئا وبالعرض2 * ض- به. 
إلى وجودها في نفسهاء!” فهذا الاستعداد كاف لفيضان الوجود عليها متعلّقة به * ض به 
متهوات 
(!) وفي هامش جار: فيه إشارةٌ إلى ضعف إرادة الإمكان الاستعدادي من إمكان الفساد وتقويةٌ للاعتراض المورد في الشرح. 

(ب) وفي هامش د: المشكك حكم بأن إمكان وجودها غير مادي مطلقّاء ثم قاس إمكان العدم على إمكان الوجود. أما حكمه فغير 
مستقيم؛ لما عُلِمْ من أن إمكان وجودها من حيث هي مديّرة ومتصرّفة ماديٌ؛ وإمكان وجودها من الذات أيضًا ماديٌ -لكن 
بالعرض-» فكيف يصح الحكم بإمكان وجودها غير مادي مطلفًا. وأما قياس إمكان العدم على إمكان الوجود في الاحتياج إلى 
المادة فغير متقيم أيضًا؛ لما عْلِمَ من أن إمكان فسادها من حيث هي مدبّرة متصرّفة مادي؛ وإمكان عدمها من حيث الذات لا 
يكون ماديا بالذات ولا بالعرض. ”منه رحمه الله». 


تسديد القواعد 

بل من حيث هو مدبّرء ولا يلزم من عدم المدبّر من حيث إنه' مدبّر عدمُه من حيث الذات» ولا يجوز أن يكون 
محلا لإمكان عدم المدبّر من حيث الذات؛ لأن المدبر من حيث الذات جوهر مباين للبدن» ولا يجوز أن يكون 
الشيء محلا لإمكان ما هو مباين عنه." 

والحاصل: أن" البدن لا يكون محلا لإمكان النفس من حيث هي مباينة» ولا لإمكان عدمها؛ بل يكون محل 
لإمكان؛ حدوث النفس من حيث هي مدبرة ومتصرفة» ولإمكان عدمها من 

5 52000 5 . 57 500 :2 5 'اح - إنه. 
حيث هي كذلك؛ لكن إمكان حدوثها من حيث هي مدبّرة متصرّفة” يستلاي 0 ٠‏ مزان الجوابان للطوسي؛ ذكره في 
إمكان وجودها من حيث الذات؛ لأنه لا يمكن حدوث النفس من حيث هي تلخيص المحصل. انظر: تلخيص 
مدبرّة متصرّفة بدون حدوثها من حيث الذات» فبالعرض صار محلا لإمكان 5 ع لتك 

ج - أن صح هامش. 

حدوثها من حيث الذات. وإمكان عدمها من حيث هي مدبرة متصرفة لا » ج - الفس من حيث هي مباينة 
يستدعى إمكان عدمها من حيث الذات؛ لأن انتفاء الذات من حيث هى على 2 ولا لإمكان عدمها بل يكون محلا 

لد 5 0 لإمكانء صح هامش. 
حالةٍ لا يقتضي انتفاةها من حيث هي هي؛ لأداقهاء التجير لا رعشي ابثناء اع - ولانكان طلدها من شك هي 
جميع الأجزاءء بخلاف تحقّقهء فحينئذٍ لا يجوز أن يكون محلا لإمكان العدم كذلك لكن إمكان حدوثها من حيث 
لا بالذات ولا بالعرض. فهذا هو الفرق بين الإمكان السابق وإمكان الفساد. هي مثيرة متصرفة صح هامش» 


حاشية الجرجاني 


ولا حاجة في ذلك إلى استعدادٍ منسوب أوَلَا وبالذات إلى وجودها في نفسها ليمتنع قيامه باليدن؛ لأنها من 
حيث وجودها في نفسها مباينة له.' وقد تبين أن الشيء لا يكون مستعدًا لما هو مباين له. ومن هذه الجهة أيضًا 
جاز أن يكون البدن محلا لإمكان فساد النفسء على معنى أنه يكون مستعدًا لعدم النفس من حيث إنها مديّرة» 
' 

فيكون البدن محلا" لاستعداد عدمها من حيث هي مقارنة له لا من حيث إنها مباينة" إياه؛ بل هو محل لاستعداد 
انقطاع تدبيرها عنه؛ لكن لما لم يتوقّف انقطاع تدبيرها على عدمها في نفسها 00 

لم يكن هذا الاستعداد منسوبًا إلى عدمها في نفسها لا بالذات ولا بالعرض» "خ - لإمكان ناد النفس 
فلا" يكفي هذا الاستعداد لعدمها في نفسها أصلًا؛ بل لابدّ له من استعدادٍ على معنى أنه يكون مستعدًا 
آخر.) وقد تبيّن امتناع قيامه بالبدن» فيلزم كون النفس مادية" مركبة من المادة ع 
والصورة كما تقرّرء فقد ظهر الفرق بين الإمكان السابق وإمكان الفساد. واندفع " غ+ل. 


ض: ولا. 
ذلك الإشكال. ومن لم يفرق بينهما حكم بأن النفس قديمة؛ إذ لو كانت حادئة : 0 
لكانت مادية أيضًاء ١‏ ض:لو. 
'اب: إلا يلزم. 
فإن أورد عليه أنها إن' كانت قديمة فإما أن تنتقل في الأبدان فيلزم التناسخ» 2 م 0 
أو لا فيلزم' التعطّل” لكونها مستعدّة للإدراكات" والأفعال.0© ١‏ غ: للإدراك. 


متهوات 

(!) وفي هامش د: وهو أن الإمكان السابق -أعني: إمكان حدوث النفس- يصلح البدن أن يكون محلا له. وأما إمكان فسادها فيباين 
البدن» فلا يصلح أن يكون محلا لها كما ذكره. وإن الإمكان السابق لا حاجة له إلى محل آخر غير البدن. وأما إمكان الفساد 
فلابدٌ له من محل آخر غيره؛ لما ذكرنا من المباينة؛ فتأمل. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك: وأما إن أورد عليه ما مر في دليل حدوث النفس سابقًا فهو يجيب عنه بالقول بالتناسخ أيضًا على ما مرّ في 
الحاشية» فلا تغفل. 


]ظ؟٠6[‎ 


ع7 


تسديد القواعد 
والجواب عن الثالث: أن الهيولى التي هي مخالفة لهيولى الأجسام لابدّ وأن تكون باقيةٌ بعد وقوع الفساد 
بالفعل؛ لما ذكرناء وحيتئدٍ لا يخلو إما أن تكون ذاتَ وضع أو لاء والأول محال وإلا يلزم أن تكون جسماء وأن 
تكون' ذاتثُ وضع جزءًا لما لا وضع لهء وكلاهما محال. والثاني لا يخلو إما أن تكون ذاتٌ 
قوام بانفرادها أو لم تكن؛ فإن كانت كانت عاقلةً بذاتها؛ لما ستعرفء فكانت؟ هي النفس» وقد 
فرضناها جزءًا منهاء هذا خلف. ومع هذاء فالمطلوب حاصلء وهو بقاء جوهر مجرّد عاقل ؟ ج - تاثير. 
بعد فناء البدن. وإن لم تكن ذات قواع بانفرادها فإما أن يكون للبدن تأثِيرِ" في إقامتها أو له “ ج* تأثير. 


حاشية المجرجاني 
أجاب تارةً بالتزام التناسخ» وأخخرى بأنا لا نسلم بطلان التعطّل»' فجاز أن تكون قديمة» ويتومّف إدراكها 


وفعلها على حدوث الآلات البدنية. 

هذاء وأما قول الشارح «لكن البدن مع هيئة مخصوصة» فمعناه" أن البدن مع هيئة مزاجية مخصوصة يكون 
محلا لاستعداد حدوث الناطقة من حيث إنها مرتبطة به ومقارنة إياه كما عرفتٌ. فإذا حدثت النفس من مبدأها 
/ زال استعداد' الحدوث مع حدوث شرائط التعلّق وبقائهاء فتبقى النفس متعلّقة به مده فإذا زالت هذه الهيئة 
المخصوصة التي هي شرط للتعلّق والتدبير انقطع التعلّق أيضًا. 

وإذا تصورت ما حقّقناه في هذا المقام* انكشف لك اندقاع ما قد' قيل من أن هذا الكلام -أعني: قوله 
«لكن البدن مع هيئة مخصوصة إلخ.»- دعوى مجردة عن الدليل» وأن النفس لما كانت مجردة عن البدن لم 
تصر مقارنة له بواسطة اتصافها بصفة؛ أعني: كونها مدبّرة إياه»" فلا يكون البدن محلًا لإمكانها.* 

].1١74[‏ (قوله: لابدّ وأن تكون باقية بعد وقوع الفساد بالفعل؛ لما ذكرنا) أي: من أن القابل للفساد 
يجب أن يكون معه ياقيًا بعينه. 

[17..174.] (قوله: وإلا يلزم أن تكون جسمًا) لأن الجوهر القابل للإشارة الحسية يجب أن يكون قابلا 
للانقسام في جميع الجهات؛ لامتناع وجود الجزء وما يجري مجراه. 


١ 1‏ ض: التعطيل- 
[17. 15.] (قوله: فإن كانت كانت عاقلة) أي: فإن كانت الهيولى التي ؟ ك-هنا. 
8 2 5 5 1 50 5 د " ض: معناه. 
لا وضع لها ذاتٌ قواع بانفرادها كانت عاقلة بذاتها؛ لما" ستعرف من أن كل نح 


مجردٍ قائي بذاته عاقلُ؛ فكانت تلك الهيولى هي التفس؛ إذ لا معنى للنفس إلا إنها مرتبطة به ومقارنة إياه فإذا 
١ . 00‏ حدثت النفس من مبدأها زال 
الجوهر العاقل المتعلق بالبدن. استعذاد: صح هامش. 
قال بعضهم: ليست النفس إلا المشار إليه ب”أنا“ الذي كان مدبّوًا للبيدن * غ- في هذا المقام. 
ع 3 0 8 ١‏ ض - قد. 
ثم قارقة»وييجوز أن'يكوة له بعزة مدرك كما كأن الكل سقوكا.:* وأولى مننا ١‏ ض - إياه. 
قاله أن يقتصر على تزييف ما استدل به على كون كلّ مجردٍ قائم بذاته عاقلا * هذا القول لنصير الحلي. انظر: 


كما فنات: الو اللاو 

[174. 14.] (قوله: ومع هذاء فالمطلوب حاصلء وهو بقاء جوهر مجرّد ل 
عاقل بعد فناء البدن) ردّ عليه بأن المطلوب هو أن المشار إليه ب”أنا“ الذي كان ١‏ هذا الرد لنصير الحلي. انظر: 
مدبَوًا للبدن باق» لا أن جوهرًا ما في عالم الله باق.'" الحاشية لنصير الحلي؛ ؟او. 


تسديد القواعد 
والأوّل محالء وإلا لكانت محتاجة في وجودها إلى البدن» فلم تكن ذاتٌ فعل بانفرادهاء وقد بان بطلان ذلك. 
والثاني يلزم منه أن تكون باقية بما يقيمها وإن لم يكن البدن موجوداء وهو المطلوب. 


[؟.5./. بطلان الاسخ] 

[17.] قال: ولا تصير مبداً صورةٍ لآخر» وإلا بطل ما أضلناه من التعادل. 

أقول: القائلون بحدوث النفس اتفقوا على بطلان التناسخ على معنى أن النفس التي صارت مبدأ لصورة 
زيد مثلا لا تنتفل إلى بدن آخر وتصير' مبداً صورةٍ لآخر. قوله «وإلا» أي: لو صارت مبداً صورة لآخر «بطل 
ما أضلناه من التعادل»» وهو أن يكون لبدن واحد نفسٌ واحدة. والتالي باطل؛ 
لما أصَلناه من التعادل.” ١‏ اط ولا تصير: 

* ج - وهو أن يكون لبدن واحد 

أما الملازمة فلأن النفس حادثة؛ لما بِينّاه وحدوثها عن المبدأ القديم موقوف 0 نفس واحدة والتالي باطل لما 

على حصول شرطء وإلا لم يكن حدوثها في الوقت المعين أولى من حدوئها ‏ أصلاهسن التعادل» صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

[174. 16.] (قوله: والأؤل محال) أي: تأثير البدن في إقامة تلك الهيولى محال؛ إذ يلزم حينئذٍ كونها 
محتاجة في الوجود إلى البدن» فتحتاج النفس أيضًا في وجودها إليه؛ فيتوقّف فعلها على البدن؛ ضرورة توقّف 
فعلها على وجودها المتوقَف عليه؛ فلا يكون للنفس حيتذٍ فعل بذاتهاء وقد بان فيما سبق بطلانه. 

فإن قيل: لما توقّف حدوث النفس على البدن وجب أيضًا أن لا تكون ذاتٌ فعل بنفسها. 

أجيب بأن التوقّف في الحدوث لا يستلزم التومّف في البقاء وما يترنّب عليه من الأفعال. ومُيّل ذلك بأن 
أخذ الطائر يحتاج إلى الشبكة» وبقاء الأخذ وما يترّبٍ عليه لا يتوقّف على الشبكة. 

[17774.] (قوله: وهو المطلوب) مردود بما قيل من أن تلك الهيولى بعد فناء الصورة التي كانت بها 
تلك النفس نفسًا تصوّرت' بصورة أخرى» وصارت نوعًا آخرء فالهيولى باقية في ضمن النوع الآخر بِمْبْقِيهاء 
أعني: الصورة الثانية» فاللازم / بقاء جزء النفس الأولى» والمطلوب بقاؤها بعينهاء فأين أحدهما من الآخر.” 

].1١ .1075[‏ (قوله: ولا تصير مبدأ صورة لآخر) قد تقدّم إشارة إلى ما ذهب إليه بعضهم من أن النفس 
الناطقة تفيض منها صورة نوعية إنسانية على البدن» فتكون آلة لتصرّفها” في البدن وأجزائه وقواهاء“ فهذا الكلام 
-أعنى: قوله «ولا تصير مبدأ صورة لآخر»- مبني على ذلك المذهب. وأما من قال: ”إن الناطقة تتصردف بذاتها 
في البدن والقوى الحالّة فيه“ فالتناسخ عنده إنما" يكون بتدبير الناطقة بدنًا بعد كونها مدبّرة لآخر فقط. 

[176. ؟.] (قوله: وحدوثها عن المبدأ القديم موقوف) يريد أن المعلولات 

6م 5 2 .- 0-3 و 3 ب - تصوارت») ها ا 
من حدوث استعداد” القوابل. والقابل للنفس هو البدن» فحدوث النفس عن الحاشية لنصير الحلّي؛ 717او. 
العلّة القديمة موقوف على حدوث مزاج في البدن صالح لقبولهاء وحدوث ؟ غ: في تصرفها. 
5 8 5 3 7 5 * انظر: النقرة 11.159 
ذلك المزاج فيه مع العلة القديمة علة مستلزمة لحدوث نفس من القديم متعلقة 5 ض: أن. 
بذلك البدن» فلو تعلّق به نفس أخرى على سبيل التناسخ لزم اجتماع نفسين ١‏ ض:علة. 

5 " ضص: الاستعذاد. 

على بدن واحد. 


الحضة 


[حمظ] 


تسديد القواعد 
فى سائر الأوقات» وذلك الشرط ليس إلا حدوث البدن. فإذن حدوث البدن علة لفيضان النفس عن المبدأ 
القديم» فالبدن الحادث الذي تتعلّق به نفِسٌ على سييل التناسخ لابدٌ وأن يكون مستعدًا لقبول نفس أخرى 


فإن قيل: النفوس وإن سلَّمنا أنّها متحدة بالنوع لكن مختلفة بالهوية» فلم 
يلزم من كون البدن المخصوص مستعدًا للنفس الموصوفة بهذه الخصوصية 
كوه مستعدًا للأخرى.' 
أجيب بأن الاختلاف في الهوية إِنّما حصل من جهة البدن» فإذا كان 
البدن مستعدًا للنفس المستنسخة وللنفس الحادثة تعلّقتا به معٌاء وإن لم يكن 
مستعدًا لهما معًا" بطل التناسخ.” 
حاشية الجرجاني 


١‏ هذا الاعتراض ذكره الرازي. 


انظر: محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي»؛ ص 751 


؟ اج - معاء 
" هذا الجواب للطوسيء ذكره في 


تلخيص المحصل. انظر: تلخيص 
المحصل للطوسي»: ص 558. 


وقد يقال: انحصار شرط حدوث النفس' على حدوث البدن والمزاج ممنوع؛ لجواز أن يكون مشروطًا 
أيضًا بأن لا يصادف” استعدادٌ البدن لتعلّق النفس به نفسَا موجودةً قد بطل بدنها في حالةٍ كمالٍ ذلك الاستعداد» 


فلا تحدث حينئظٍ نفس أخرى؛ لانتفاء شرط الحدوث." 


قال الإمام في الملخص:7) جاز أن يقال: إن النفس التناسخية تعلّقت بوجو ما بذلك المزاج قبل تمامه 


وأعانت على تكوينه؛ فلما تم كان تعلّقها به مانا عن حدوث نفس أخرى.؟ 


[176. *.] (قوله: فإن قيل: النفوس وإن سآمنا أنّها متحدة بالنوع) أي: لنا أن لا نسلم اتحادها فيه 


وحينئذٍ جاز أن يكون بعض الأبدان مستعدًا لتعلّق" النفس المستنسخة دون 
نفس أخرىء؛ فلا تحدث حيكئل' نفس أخرى؛ وبعضها بالعكسء فلا يلزم 
اجتماع نفسين على بدن واحد. ولئن" سلّمنا اتحادها في النوع فلا شلكَ في 
اختلافها بحسب الخصوصيات والتشخّصاتء فيكون المجموع الحاصل من 
ماهية النفس وتشخّصها* في أحد الشخصين مخالفًا للمجموع الآخرء فلا يلزم 
من كون المزاج صالحًا لأحدهما كونه صالحًا لآخرء* فجاز أن يكون بعض 
الأمزجة صالحة للمستسخة دون أخرى» وبعضها بالعكسء فلا اجتماع أيضًاء 
[77. 4-] (قوله: أجيب بأن الاختلاف في الهوية إِنّما حصل من جهة 
البدن) يعني: أن اختلاف النفوس في التشخّصات مستند إلى البدن» بناءً'' على 
ما مر من أن سبب تعدّد أفراد النوع / الواحد هو المادة»'' فالمستنسخة والحادثة 
إنما تتمايزان بالتشخّص من جهة البدن» فلا هوية لهما مع قطع النظر عنه حتى 
يُتصوّر استعدادٌه لإحدى الهويتين دون الأخرى. 
واعترض عليه بجواز تعدّد الهويات بحسب تركّب في الفواعل من غير أن 
يكون للقابل"' فيه" مدخل ."" 
متهوات 
إلى وفي هامش جار: المراد من إيراده التقوية لما قبله. 


١‏ غ + على حدوث النفس. 

5 ع تصادق. 

* هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية نصير الحلّى لالااو. 

الملخص في المنطق والحكمة 
للرازي» 157او. 

٠‏ ض: لقبول. 

3 غْ: في. 

"غ: وإن. 

4 ب: ومشخصاتها. 

4 ب: للآخر. 

٠‏ ك - يناء. 

'' انظر: الفقرة ؟١٠.‏ من الشرح. 

؟' ك: للقوابل. 

*اغ - فيه. 

؟' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 


لاود ااظ. 


تسديد القواعد 

[؟.8.4. تعقل النفس وإدراكها] 

[177.] قال: وتَعقَلُ بذاتها وتُدرِكُ بالآلات؛ للامتياز بين المختلفين وضعًا من غير إسناد. 

أقول: التعقل هو إدراك الكليات. وخص المصنف الإدراك بالإدراك الجزتي الشامل للإحساس والتخيل 
والتوهم» وإن كان عند' بعض الإدراك شامل” / للتعقل أيضًاء ولكل أن يصطلح على ماشاء. 

والنفس تعقل بذاتهاء وتدرك بالآلات. والمراد بقولنا «إنها تعقل بذاتها» أن الصورة المعقولة ترتسم في 
النفس؛ لا في القوة الجسمانية التي هي آلتها.” والمراد بقولنا «إنها تدرك بآلاتها» أن الصورة المحسوسة والمخيّلة 
والموهومة ترقنسم في آلاتها؛ لكن إدراكها للنفس بواسطة ارتسامها في الآلات. 


١ج‏ -علد. 
والدليل على أن الصورة المعقولة ترتسم في النفس لا في آلاتها التي هي القرى 0 
اللجسمانية أنه لو كانت الصورة المعقولة مرتسمة في الآلات لكانت مختصة بمقدار 0 


معيّن وأين معين ووضع معين؛ ضرورة كون الآلات كذلك: فالحال فيها" أيضًا يكون” الع انها 
مختضًا بهاء فلا تكون ملائمة لما ليس له هذه الأعراضء فلا تكون" كلية» فما فرضناه 
صورة ليكو فيز قلية هل خلف. ا 

والدليل على أن الإدراك إنما يكون بالآلات أنَا إذا تخيّلنا مربَعًا مجنّحًا بمربّعين» 2 تكونء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

واعلم أن لهم في إبطال التناسخ دليلًا آخرّ لا يتوقّف على حدوث النفس؛ وهو أن نَفْسِي مثلا لو كانت 
قبل بدني متعلّقة بدن آخر لكانت تتذكّر الأحوال التي مرّت عليها في حال تعلّقها بذلك البدن؛ لأن محل العلم 
والذكر' هو جوهر النفس الباقي كما كان؛ لكنها لا تتذكّر شيئًا قبل هذا البدن» فبطل التناسخ. 

واعترض عليه بجواز كون تعلّق النفس بالبدن شرطًا لعلمها بأحوالها في ذلك البدن» فإذا فارقته انتفى 
شرط العلم بهاء' فيتتفي المشروط أيضًا. 

].١ .177[‏ (قوله: ولكل أن يصطلح على ما شاء إذا أَطْلِقٌ العام في مقابلة الخاص فُهِمَ أن المراد به ما 
عدا ذلك الخاص» وهذا القدر كاف لتوجيه كلام” المصنفء فلا حاجة إلى أن يصطلح على تخصيص الإدراك 
يما وراء التعقل. 

[177 7.] (قوله: لكن إدراكها للنفس) أي: المُدرِك للمحسوسات والمتخيّلات والمتومّمات هو النقفس 
أيضًاء؛ فإنا نحكم بأن زيدًا إنسان مثلاء والحاكم يجب أن يدرك طرفي الحكم معًا؛ لكن مدرك الإنسان الكلي 
هو النفسء فكذا مدرك ريدٍ الجزئي؛ إلا أن صور المعقولات مرتسمة في ذاتها وصور ما عداها مرتسمة في 
آلاتها. وإذا ثيب الإدراك إلى الحواس الظاهرة أو الباطنة كان من قبيل نسبة الفعل 


إلى الآلة مجارًا. ١‏ اضن: والتذكر: 
* غ - بها. 
[177. .] (قوله: لكانت مختصة بمقدار معيّن) قد سلف في مباحث تجرد" 2 ' ضن:الكلام. 
النفس تقرير هذا الكلام مع ما يرد عليه مفصَلًا بما لا مزيد عليه.* فب + سرد مع مانن 


5 غ - بما لا مزيد عليه. | انظر: 
[177. 4.] (قوله: إذا تختّلنا مربعًا مجتّحًا بمربّعين) يريد" هذه الصورة:ل] لأ الققرة ءات ؟ا “لاد 
فهذان الجناحان متمايزان» وليس ذلك التمايز بحسب الماهية ولوازمهاء ‏ ١غ‏ +علىاك + ب على. 


[حدظ] 


وآ 


تسديد القواعد 
وميزنا بين الجناحين المختلفين في الوضع المتفقين في الحقيقة» فليس هذا الامتياز في الخارج؛ إذ هو غير 
مستند إلى الخارج؛ لأن ذلك لم يكن موجودًا في الخارج؛ فهو في الذهن, فلابدٌ وأن يرتسم أحد الجناحين في 
محل غيرٍ محل ارتسم فيه الجناح الآخرء وإلا استحال حصول الامتياز؛ لأن امتياز أحدهما عن الآخر لا يكون 
بالماهية؛ لاتفاقهما فيهاء ولا بلوازمها؛ لأنهنا مشتركة بين الأفراد» فلابدٌ وأن يرتسم في جسم أو جسماني حتى 
يحصل الامتياز بحسب تغاير محلّيهما. فإدراك الجزئي للنفس إنما يكون بالآلات. 


[؟.4.4. قوى النفس النباتية والحيوانية] 

[17717.] قال: وللنفس قوى تُشارِكٌ بها غيرهاء هي الغاذية والنامية والمولّدة» وأخرى أخضٌء بها يحصل 
الإدراك إما للجزئي أو للكلي. 

أقول: للنفس الناطقة قوى يشترك فيها الإنسان والحيوانات' العُجْم والنبات»" وقوى أخرى أخصّ يحصل 
بها الإدراك للجزئي؛ وهي قوى يشترك فيها الإنسان والحيوانات العجم دون البات»؟ وهي الحواس الخمس 
الظاهرة والقوى الباطنة الخمس. وهذه القوى العشر يحصل بها إدراك الجزئي؛ وله 
قوى أخرى أخض من الأُولَيين؛ لأنها تختص بالإنسان؛ وهي قوى؟ يحصل به ' ج - والحيوانات» صح 

هامش؛ و: والحيوان. 

الإدراك للكلي. " ط: النباتات. 

أما القوى التي تشارك فيها النبات والحيوان الأعجمء" فأصولها ثلاثة: اثنتان " ؟ ط: النباقات. 
لأجل الشخصء وهما” الغاذية والنامية» وواحدة لأجل النوع؛ وهي المولّد» ه 0 
فهذه القوى الثلاث تسمّى النباتية. ' طذهي. 


بل بحسب العوارضء فلابدٌ من اختصاص كل منهما بعارضء وذلك الاختصاص ليس في الوجود الخارجي؛ 
لأن المتخيّل قد لا يكون موجودًا في الخارج؛ بل في الوجود الذهني؛ ثم إنه يستحيل أن يكون محل أحد 
المربعين هو بعينه محل الآخرء وإلا استحال أن يتصف أحدهما بعارض غير حاصل للآخر؛ فوجب أن يكون 
محل تلك المتخيّلات جسمًا ليكون الجانب الذي هو محل أحد المربعين غير الجانب الذي هو محل الآخرء 
وهو المطلوب.”' وأنت تعلم أن هذا إنما يتم في المتخيّلات المسماة بالصور دون المتوهّمات التي هي معانٍ 
ازرب) 


جزثية. 
].1١177[‏ (قوله: فهذه القوى الشلاث تسمّى النباتية) هذه القوى وإن كانت © ' 0 
1 يم في المكّلات 0 
مشتركة / بين النبات والحيوانات لكنها نسبت إلى التبات؛ لانحصار قواه فيهاء بالصور دون المتوهمات التي 
دون الحيوان؛ إذ له قوى أخرى. هي معان جزئية» صح هامش. 


منكهوات 

(1) وفي هامش ك: واعلم أن المتخيّل لا يحصل في الحس المشترك وقت التخيل؛ بل يحصل في الخيال» وتلاحظه النفس من 
هناك؛ وذلك لأنه سيأتي أن التخيل إدراك ضعيف»ء وأن ما حصل في الحس المشترك مشاهد. وقال في شرح المواقف: «متى 
حدثت الآفة في مقدّم البطن الأول اختلٌ الإحساس دون تخيّل المحسوسات السابقة»:7© فاحفظه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | 
شرح المواقف للجرجاني» .13١/97‏ : 

(ب) وفي هامش جار: أي: المعاني الجزئية لا ينافي أن يكون حالا في النفس الناطقة. 


تسديد القواعد 

أما الغاذية فهي التي تُحِيلُ الغذاءً إلى مشابهة المغتذي سدًا لبدل ما يتحلّل» ففعل هذه القوة إحالة الغذاء 
إلى مشابهة المغتذي» ومحل فعلها' هو الغذاء؛ وغايته إخلاف بدل ما يتحلّل. 

وأما النامية فهي قوة توجب زيادةٌ في نشوء المغتذي على تناسب طبيعي محفوظٍ في أجزاء المغتذي في 
الأقطار الثلاثة ليتم بها النشوء. فقوله ”على تناسب طبيعي“ خخرج به الزيادات الخارجة عن المجرى:الطبيعي 
كالوَرَم. وقوله ”محفوظ في أجزاء المغتذي في الأقطار الثلائة“ خرج به الزيادات الصناعية» فإن الصانع إذا زاد 
في الطول نقص من العرض أو العمقء وبالعكس. وقوله ”ليتم بها النشوء“ خرج به السمن. 
والنامية والغاذية تتشاركان في الفعل» فإنّ كلا منهما فعلها' تحصيل الغذاء وإلصاقه وتشبيههء ' جحه:فعله. 

١‏ 5 5 " جف: قعله. 
فإن كانت هذه الأفعال على قدر ما يتحدّل فهو الاغتذاء» وإن كانت زائدةً فهو النمو. 3 
حاشية المجرجاني 

قيل: إثبات تعدّد هذه القوى وأحكامها المذكورة في مباحثها مما لا يتم إلا على أصول الفلاسفة من أن 
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» وأن الواجب تعالى موجب بالذات. وأما على القول باختياره» فجاز أن تكون 
هذه الأفعال كلها صادرة عنه ابتداءً. وإذا جوّزنا أن يصدر من الواحد أكثر من واحد جاز أن تكون هذه الأفاعيل' 
من قوة واحدة» فهذه المسائل لا تتم على قوانين الكلام." 

وقد سبق أن أمثال ذلك" إنما نشأ من خلط المتأخَّرين الحكمة بأصول الدين. 

فيه 8 (قوله: وغايته) آأي: غاية؟ فعل الغاذية» فقد أشير فى رسمها إلى ماهية فعلها ومحله وغايته» 
وبُولغ بذلك في تعريفها. 

[177. .] (قوله: على تناسب طبيعي) أي: تناسب تقتضيه طبيعة الشخصء أعني: القوة المدبيّرة له تسخيرًا. 

اففنة 4 (قوله: حرج به الزيادات الخارجة عن المجرى الطبيعي) أي: خرج به هذه الزيادات عن تعريف 
التمق فخرج مبدؤها عن تعريف النامية. وكذا أراد بقوله «خرج به الزيادات* الصناعية» أنه خرج به الزيادات 
الصناعية عن تعريف النموء فيخرج به" أيضًا الصانع عن تعريف النامية. 

[لالاد. ه.] (قوله: خرج به السمن) قد يقال: إن السمن لا يزيد في الطول؛ بل في العرض والعمق» 
فهو خارج عن تعريف النمو بقوله «في الأقطار الثلائة»» فيكون القيد المذكور مستدركا." ويجاب بأن ذلك 
هو الغالب» وقد يعم السمن جميع الأعضاء حتى الرأس والقدم؛ فيزيد 
١ 3 5‏ ض - كلها صادرة عنه ابتداءٌ وإذا جوزنا 
في الطول أيضًا. أن يصدر من الواحد أكثر من واحد جاز 

00 

[177- 5.] (قوله: فإنَ كلا منهما فعلها تحصيل الغذاء) الغاذية ‏ أن تكونهذهالأقاعيل؛ صح هامش. 
000 8 1 2000 2 * هذا القول لنصير الحلّى. انظر: الحاشية 
تُحصّل الغذاء إلى ما يصلح بالفعل أن يكون جزءًا من البدن» وتُلصِق منه ا 
بالبدن ما يصير بدلا منا لمتحذلء وتُشبهه با لمغتذي لوا وقوامًا. وما زاد *” انظر: الفقرة 1161١‏ 

٠‏ اأثة 1 8 00 ل أي 4 300 ؛ باك: وغاية. 
من الغذاء الذي حصّلها الغاذية على بدل ما يتحلل تتصرّف فيه النامية» دن لع اقلق 
وتزيد به في أقطار الجسم المغتذي» فتكون الغاذية بهذا الاعتبار خادمة عن تعريف النامية وكذا أراد بقوله خرج 
للنامية؛ إذ هيتأت للنامية ما تتصرّف فيه؛ فهما قوتان متغايرتان بالذات. به الزياداك ضع مامش 
"١‏ ض - به. 

ويحتمل أن يقال: هناك قوة واحدة تختلف أحوالها بالقوة والضعف. ' هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 

فتحضل برهة من الغذاء ما يزيد على قدر المتحلل» وذلك في سن النموء اير الحلية لظ 


احانا 


الالكظ] 


؟ 


تسديد القواعد 
وأما المولّدة فهي قوّة تفصل جزءًا من الغذاء بعد الهضم التامّ؛ وتُعِدَ مادة ومبدأ لشخص آخر. وهي 
نوعان: مولّد وفعلها ما ذكرناة! ومصوّرة وهي التي تفيد بعد استحالة الغذاء الصورٌ والقوى والأعراض 
الحاصلة للنوع الذي أنفصل عنه البزر. 
وإنما احتيج إلى هذه القوى الثلاث؛ لأن النفوس إنما تفيض من مبدأها على الأبدان المركبة بحسب قرب 
أمزجتها من الاعتدال وبعدها عنه» ولابدٌ في الأمزجة من أجراء حارّة بالطبع» وتنبعث من كل نفس 
أيضًا كيفيةٌ فاعلةٌ مناسبة للحياة تكون آله لها في أفعالها وخادمةً لقواهاء وهي الحرارة الغريزية» " ' ح: ذكرناه. 
حاشية الجرجاني 


أعني: إلى قريب من الثلاثين: ثم يتطرّق إليها شيء من الضعف, فتحضّل منه ما يساويه؛ وذلك في سن الوقوف» 
أعني: إلى قريب من الأربعين» ثم يتزايد ضعفها فلا تقوى على تحصيل ما يساوي المتحلل؛ وذلك في سن 
الانحطاط الخفي' الذي لا يتبيين' أعني: إلى قريب من الستين» / وفي سن الانحطاط الظاهر الذي هو ما بعده 
إلى آخر العمرء كل ذلك بحسب الأغلب. 

[077. 7] (قوله: وأما المولّدة فهي قوّة تفصل) أي: في الأنثيين قوةٌ تفصل جزءًا من أجزاء؟ الدم وتعدّه 
لاكنساء؛ الصورة العنّوية؛ ليستعدّ بذلك لفيضان قوة أُخْرَى تنتقل مع المني إلى الرحم فتٌفضِل المني هناك إلى 
موادٌ الأعضاء بحيث تمتاز مادة الدماغ ومادة القلب وغيرهما من الأعضاء بعضها عن بعضء ثم تفيض على 
تلك المواد قوةٌ تُصوّر كل عضو بصورته الخاصة فيتم بذلك وجود الأعضاء. 

[170- 8.] (قوله: وهي نوعان: مولّدة... ومصورّة) هذا تقسيم للشيء* إلى نفسه وإلى غيره؛ لأن ضمير 
”هي“ راجع إلى المولّدة. 

ودفعه بعضهم بأن المولّدة تطلق على معنى خاصء أعني: المحضلة للبزر» ومعنى عام؛ أعني: المتصرفة 
في المادة الغذائية؛ لبقاء التوع» فالمصوّرة قسيمةٌ للمولّدة بالمعنى الأول وقسمٌ منها بالمعنى الثاني» إلا أن 
المتعارف فيما" بين الأطباء هو المعنى الأول؛ ولذلك عدّوا المصوّرة قوة على حدة» وجعلوا القوى الطبيعية 
أربعًا: اثتتان منها لأجل الشخص -إحداهما لبقائه» وهي الغاذية» والأخرى لكماله؛ وهي النامية-» وائتتان للنوع 
-إحداهما لتحصيل المادة» وهي المولدة» والأخرى لتحصيل الصورة؛ وهي المصورة-. وأما تَممِرُ المادة في 
الرحم وتفصيلها إلى مواد الأعضاء فإما أن يكون فعلُا للمصوّرة أيضًا وإما لقوة أخرى خادمة للمصوّرة مسماة 
بالمفصّلة" كما ذكرناء فهى من تتمتها. 

١ 8 1 1‏ اخ - الخفي. 

[171- 4.] (قوله: وتنبعث من كل نفس أيضًا) أي:" في البدن حرارةٌ سارية فيه "' ض بديين. 
تسمقّى حرارةٌ غريزية هي خادمةٌ" لقراه يكون بها النضج والطبخ وغيرهما من الأفعال» 00 
ففي المجِدّة جزءٌ من تلك الحرارة يكون به الهضِمٌ المَعِديّ ونفضٌ الفضولء وكذا في ه ض: الشيء. 
الكيد'' جزءٌ منها يكون به طبخ الكيلوس وتحصيلٌ الأخلاط» وكذا في العروق وسائر ل 
الأعضاء. وفي القلب معظمُها لمِجَر'"' الدمَ وتُعِدَ ذلك البخارٌ المسمّى بالروح عند ش ١‏ 


صح هامش. 

الأطباء لقبول القوى. فذهب جالينوس وأتباعه إلى أن تلك الحرارة المسماة بالغريزية ‏ * بنإن. 
3 2 5 5 5200 5 5 غْ: حادثة. 

هي الحرارة الأسطقسية النارية التي أفادت بالمخالطة لسائر الأسطقسات طبخًا وقوامًا 50 


والتئامًا. وذهب أرسطو ومن تابعه إلى أنها حرارة أخرى أَفِيضَتٌ من السماء على البدن ‏ “'غ: ليتبخر. 


تسديد القواعد 


فالحرارتان تقتضيان تحذّل الرطوبة الموجودة قي البدن المركب» وتُعِْهما على ذلك الحرارةٌ الغرييةٌ من خارج.' 
فإذن لولا شيء يصير بدلا لما يتحلّل منه لفسد المزاج بسرعة وبطل استعداد المركب لتعلّق النفس به» فحكمة 
الصانع تعالى تقتضي إحداتٌ قوة تَتَجِذ ما يشابه بدنّه / بالقوة» وتُجِيلُه إلى أن يشبهه بالفعل» اا 
فتضيفه إليه سدًا لبدل ما يتحلّل. 9 
حاشية الجرجاني 
بواسطة تعلّق النفس بهء وهو المراد بانيعائها عن النفس» لا أنها صادرة عن النفس. 

واستدلٌ على مغايرة الغريزية للأسطقسية بأن الغريزية / تارق بالموت دون الأسطقسية؛ ولذلك يَسْوَدُ [4:"و] 
البدن ويتعمن؛" وبأن الغريزية إذا اشتدّت في بعض الأسنان أو بعض الأوقات ازدادت الأفعال الطبيعية جودةٌ" 
والأسطقسية إذا اشتدّت أضرّت بتلك الأفعال؛ وبأن الغريزية تؤثّر في الأغذية الغليظة حتى في العظم والشعر كما 
في بعض الحيواناتء" فتكون شديدةً جدّاء فلو كانت هي الأسطقسية لشَّوَتُ لحوم الأعضاء وأذابت شحومهاء 
فهي حرارة مخالفة بالنوع للأسطقسية. فالشارح أشار إلى تغاير الحرارتين بعطف انبعاث الحرارة الغريزية على 
وجود الأجزاء الحارّة بالطبع في البدن؛ وبكثييتهما' حيث قال: «فالحرارتان تقتضيان تحلّل الرطوبة». 

واعترض بأن حرارة الجزء الناري قد انعدمت في المزاجء وانكسرت ببرودة الأجزاء الباردة» وخرجت عن 
صرافتها حتى صارت الأجزاء النارية في الكيفية كالأجزاء المائية» فأنّى تتحلّل" الرطوية.*7) 

واعلم أنهم قالوا: حرارة غريزية ورطوبة غريزية؛ ولم يقولوا: برودة غريزية ويبوسة غريزية؛ لأن الحرارة 
آلة للطبيعة في أفعالهاء والرطوبة مَرْكُبٌ للحرارة» فُسِبَتَا إلى الغريزة بمعنى الطبيعة دون الآخرين؛ وأنهم قالوا: 
إن المنبعث عن النفس الفائض على البدن بواسطة تعلّقها به هو الحارٌ الغريزي» وهو جوهرٌ حارٌ لطي غير 
لذّاع حافظٌ لكمالات البدن. وإطلاق الحرارة عليه مجاز؛ فإن الحرارة الغريزية بالحقيقة كيفية فائضة من الحارٌ 
الغريزي الفائض على البدن. 

].٠١ 177[‏ (قوله: وتُعِيئُهما على ذلك الحرارةٌ الغريبةٌ من خحارج) كالحرارة الحادثة من الحركات وأشعة 
الكراكب ومماسة النار وتناول الأدوية والأغذية الحارّة. 
١ ١‏ ب ك: ويتقص؟ ض: وينقبض. 
].1١177[‏ (قوله: فحكمة الصانع تعالى تقتضي إحداتٌ قوةٍ تَتجْلُ ' ضص-جودة. 

* وفي هامش د: فإن الخفاش يهضم 
الشعرء والرخمة تهضم العظم. 
ثلاثة: الأول تحصيل جوهر البدن؛ الثاني" إدخاله في جوهر العضو بحيث ؛غ: وتتتهما. 
32 ق؛ الثالث :* ع كل الوجوه حتى ف *غ: تحلل. 
0 0 ا 0 لوجو د ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
لونه وقوامه؛ فهناك قوة محصّلة وملصقة ومشتهة؛ فالغاذية عبارة عن هذه الحاشية لنصير الحلّي؛ 57اظ. 
القوى العلاوك (9) ١‏ ض: والثاني. 


ما يشابه بدنّه بالقوة) هذه القوة هي الغاذية؛ ولابدّ في التغذية من أمور 


متهوات 

(أ) وفي هامش جار: ويمكن أن يقال: هب أن الحرارة الأسطقسية اتكسرت ببرودتهاء وخرجت عن صرافتها؛ لكن لم لا يجوز أن 
تتقوّى بمقارنة الحرارة الغريزية النازلة عن السماء؛ ولهذا الاعتبار تقتضيان تحلل الرطوبة؟! فتأمل. 

(ب) وفي هامش ك: لا نسلم؛ إذ تحصيل جوهر البدن -وهو الدم والخلط- إنما هو فعلُ هاضم الكبد؛ والإلصاق فعلُ جاذبة العضو. 
وأما الغاذية ففعلها ليست إلا التشبيه؛ فليس هناك إلا قوة واحدة يصدر منها التشبيه. ”علي قوشجي". 


لدلضا 


]ظ٠ل١4[‎ 


يلض 


تسديد القواعد 
ولما كانت العناصر متنازعة إلى الانفكاك ونم يكن للقوى الجسمانية إجبارها على الالتئام دائمًاء وكانت 
العناية الإلهية اقتضت استبقاء الأنواع دائمًاء ولم يمكن استبقاء شخص أبدًاء فقدّر بقائها بتعاقب الأشخاص 
إما على سبيل التولّد فيما يسهل اجتماع أجزائه؛ لبعده من الاعتدال ولسعة عرض مزاجه؛ وإما على سبيل 
التوالد فيما تعذّر ذلك؛ لقربه من الاعتدال وضيق عرض مزاجه- فَجُعِلَتُ' النفش ذاتٌ قوةٍ تفصل من المادة 
التي تحضلها الغاذيةٌ ما تّعدَّه مادم لشخص آخر. ولما كانت المادة المنفصلة أقلّ من المقدار الواجب لشخص 
كامل جُعِلَتْ النفس ذاتٌ قوةٍ تضيف من المادة التي تحضلها الغاذيةٌ شيئًا فشيئًا إلى المادة المفصولة؛ فيزيد 
بها مقدارها في الأقطار على تناسب يليق بأشخاص ذلك النوع إلى أن يتم الشخص. 
8 يا 5 5 ١‏ قوله «فجعلت إلخ.» 
فإذن النفس النباتية التاممة إنما تكون ذات ثلاث قوّى تَحْفَْظُ بها الشخض إذا كان كاملاء 3 اب "لما". 8 
وتكمّله' إذا كان ناقصًاء وتستبقي النوعَ بتوليد مثله. ' ج: وتكلمه. 
وفيل: هي قوةٌ أخرى تخدمها هذه الثلاث. وفي قوله «ما يشابه بدنّه بالقوة» إشارة إلى ما اشتهر من أن 
الغذاء الذي تتصرّف فيه الغاذية لابدٌ أن يكون مركبًا؛ فإنه مشايه للبدن بالقوة. وأما البسيط فلا يصير غذاءًا له' 
لبعده عنه. نعم» يصلح أن يكون مُبَدْرِكًا' للغذاء سالكًا به؟ في المجاري الضيّقة كالماء. 
وقد يقال: إن الهواء قدء يغدو الروح الذي" في العروق الضوارب. 
[1070. ؟1.] / (قوله: ولما كانت العناصر متنازعة إلى الانفكاك) وذلك لميلانها' بطباعها إلى أحيازها 
الطبيعية وانضمام كل منها إلى ما يجانسه. 
[17. 1.] (قوله: ولم يكن للقوى الجسمائية إجبارها على الالتنام دائمًا) لما تقدّم من أن القوى 
الجسمانية يجب تناهيها في المدة والعدة والشدة." 
[177. 14.] (قوله: إما على سبيل التولّد فيما يسهل... وإما على سبيل 
التوالد فيما تعذّر)” قيل عليه: أيّ دليل قام على أن التولّد' مخصوص بالأول ‏ ' ض -له. 
١‏ 8 1 1 " وفي هامش ك: أي: ممضيًا له 
والتوالد بالثاني. لم لا يجوز أن يقعا فيهما. ومجار اله 
[771 16.] (قوله: فِجُعِلَتُ النفش ذات قوةٍ تفصل من المادة) وذلك مما " ضص- به. 
7 ِ 0 5 0 ض - قد. 
لابدٌ منه في المتوالد» دون المتولد؛ لجواز أن يتولد من اجتماع العناصر بلا بزر. 5 ضغ: التي. 
[17-171.] (قوله: أقلّ من المقدار الواجب لشخص كامل) وذلك لأنها ‏ “غ: بميلانها. 
5 5 7 7 8 5 33 " انظر: الفقرة 2.17١‏ والحواث 
[17 37.] (قوله: فإذن النفس النباتية التاقة) أي: الواصلة إلى كمالها فى * كذا في الشرح؛ وفي جميع 
: ا 1 0 ١‏ نسخ الحاشية: يتعذر. 
أفعالها. وإنما'' اعتبر هذا القيد؛ لأن أثر المولّدة داعني فصل البزرة ليخد ا 1 
فيها"' ابتداءً؛ بل بعد ما يتكامل جسم النبات نوع تكامل» ولا في آخر الحال “" هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
حيث يقصر المادة عما تتصرّف فيه المولدة. وكذا أثر النامية ينعدم في سن 5 لنصير الحلّي؛ 
الوقوف وما بعدها." 5 ا 
[177- 18.] (قوله: تَحْفَظُ بها الشخض) حفظها للشخص الكامل بالغاذية» '' ض -فيها. 
58 *اهن: ها. 
وتكميلها للشخص الناقص مع الحفظ بالنامية» واستبقاؤها للنوع بالمولّدة. 300 


تسديد القواعد 

[178.] قال: وللغاذية الجاذبة؛ والماسكة؛ والهاضمةٌ؛ والدافعةٌ. وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء. 
والنمو مغاير للسمن. والمصورة -عندي- باطلة؛ لاستحالة صدور هله الأفعال المحكمة المركّبة عن قوة بسيطة 
ليس لها شعور أصلا. 

أقول: الغاذية تخدمها قوى أربع: الجاذبة وهي التي تجذب الغذاء» وهي موجودة في جميع الأعضاء. أما 
في المعدة فلأن الغذاء يتحرّك من الفم إليهاء وتلك الحركة غير إراديةٌ؛ لأن الغذاء ليس حيوانًاء ولا طبيعية؛ 
لأن الغذاء يُزْدَرَد عند الانتكاس» فتكون قسريةً إما بدفع دافع من فوق أو بجذب جاذب من المعدة. والأول 
باطل؛ لأن الغذاء قد يجذب إلى المعدة من غير أن يدفعه دافع إليهاء فتعيّن الثاني؛ ولهذا نجد جذب المَريءٍ 
والمعدةٍ الغذاءَ من الفم عند شدة الحاجة' من غير إرادة المغتذي؛ ولأن المعدة تجذب اللذيذ إلى قعرها؛ 
ولهذا يخرج الحلو بالقيء بعد غيره وإن تناوله المغتذي أولا. وأما في الرحم فلأنها إذا كانت خالية عن 
الفضول قريبة العهد بانقطاع الطمث عنها يحسٌ الإنسان وقتّ" الجماع أن إحليله ينجذب إلى الداخل. وأما 
في سائر الأعضاء فلأن الأخلاط الأربعة -أعني: الصغراء والدم والبلغم والسوداء- مختلطة في الكبد» ويتمير 
كل واحد منهاء وينصبٌ إلى عضو معيّنٍ؛ فلو لم يكن وجودها في كل عضو لما اختض بخلطٍ خاض. 

والماسكة وهى التى تمسك الغذاءً المجذوب إلى أن تهضمه الهاضمة. 
وفعلها في العسدة الاجسرلة علق القداة بجيف لماه دن سمي اتعران مان ١‏ ج - من غير أن يدفعه داقع إلبها' 
وجو لا يكون بين سطح باطن المعدة وبين الغذاء فرج وليس هذا الاحتواء ا 
يسبب امتلاء المعدة؛ فإِنّ الغذاء إذا كان قليلا والماسكة قرية حصل" هذا ١‏ عندشدةالحاجةءصحهامش. 
الاحتواء؛ فلهذا جاد الهضم حينئدٍ. وفعلها في الرحم أن تحتوي على المني ' ج:عند. 
بحيث تمنع النزول. ولو لم تكن هناك ماسكة لنزل المني بطبعه؛ لأنه ثقيل. ‏ * فايحصل 

حاشية الجرجاني 

[174 1.] (قوله: الغاذية تخدمها قوى أربع) القوة الطبيعية إن كان فعلها لفعلٍ قوةٍ أخرى سُيّيت خادمة 
لتلك الأخرى كهذه القوى الأربع؛ فإنها خادمة للغاذية تفعلُ أفعالّا تهتئئٌ المادة لفعل الغاذية؛ وإن لم يكن فعلها 
لفعل قوة أخرى سيّيت مخدومةً كالغاذية» فإن فعلها -أعني: إيراد بدل ما يتحلّل- ليس لفعل قوة أخرىء إلا 
أنها باعتبار تحصيلها ما يزيد على البدن خادمة للنامية كما مرّ. وهما -أعني: الغاذية والنامية- باعتبار تهيئتها 
المادةً لفعل المولّدة خادمتان لها. 

[17- ”.] (قوله: لأن الغذاء يُزْجْرَن على صيغة المجهول من ”ازدرده“ أي: ابتلعه. 

[78. *.] (قوله: فإنَ الغذاء إذا كان قليلًّا والماسكة قوية حصل هذا الاحتواء؛ فلهذا جاد الهضم حيشنٍ) 
وأما إذا كانت الماسكة ضعيفة ولم يحصل الاحتواء التامٌ بل تبقى فرجة بين الغذاء وسطح المعدة' فإنه ييحصل 
في البطن قَرَاقِرٌ وبطءٌ استمراء. 

قالوا: والذي يدل على وجود الماسكة في المعدة أنّا إذا شرحنا بطن الحيوان حال ما يتناول الغذاء وجدنا 
معدته محتوية على الغذاء بحيث لا يمكن أن يسيل من ذلك الغذاء شيء. 

[174- 4.] (قوله: لنزل المني بطبعه؛ لأنه ثقيل) قالوا: ويدلٌ أيضًا على وجود الماسكة ١‏ ل -المعدةء 
في الرحم أنا إذا شققنا / بطن الحامل من تحت السرة وكشفنا برفق عن الرحم وجدناها ‏ صحهامش, 


[ه١او]‏ 
لم 


تلض 


تسديد القواعد 

وكذا قياس ئر الأعضاء. 

والهاضمة وهي التي تُغيّر الغذاءً إلى حيث يصلح لأن تُحِيلّه الغاذية» ففعل الهاضمة إحالة الغذاء إلى 
ما يصلح لأن يصير جزءً! من المغتذي» وفعل الغاذية إحالته إلى ما يكون جزءًا من المغتذي بالفعل. 

ومراتب الهضم أربع: الأولى مبدؤها في الفم؛ وهو عند المضغ؛ ولهذا كانت الحنطة 

ل 5 ١‏ جح ف: الثانية. 
الممضوغة تنضج الدماميلٌ فوق ما تنضجه المطبوخة: وتماثها' في المعدة» وهو أن يصير ٠ب‏ ف لثالة. 
الغذاء كيلوسًاء وهو جوهر شيبه بماء الكشك الثخين. الثانية” في الكبدء وهو أن يصير" ؟ و + الغذاء. 
حاشية الجرجانٍ 

منضمة انضمامًا شديدًا بعد انجذاب المني إليها وحدوث الحبل بحيث لا يسع أن يدخل فيها طرف الميل. 

[174. 0.] (قوله: وكذا قياس سائر الأعضاء) أي: ويدلٌ على وجود الماسكة في سائر الأعضاء أنه لو لم 
تكن فيها ماسكة تمك الخلط الذي جذبته الجاذبةٌ إليها مقدار ما يفعل فيه الهاضمةٌ فعلّها لنزل ذلك الخلط 
عنها؛ لأنه ثقيل» فلا يحصل للأعضاء اغتذاءٌ تامٌ. 

[7-178.] (قوله: ففعل' الهاضمة إحالة الغذاء) يعني: أنها تُجيل الغذاء إلى قوام ومزاج يتهيَأ بهما” لِأَنْ 
يصير جزءًا من المغتذيء ثم الغاذية تحيله إلى ما يكون جزءًا منه بالفعل. 

[7 7.] (قوله: الأولى مبدؤُها في الفم) المذكور في الكتب المعتبرة كالقانون” وغيره -وهو الصحيح- أن 
ابتداء المرتبة الأولى في الفم وتمامها في المعدة» وأن الثانية في الكبد» والثالثة في العروق» والرابعة في الأعضاء. 

[8774.] (قوله: فوق ما تنضجه المطبوخة) وكذا فوق ما تنضجه المدقوقة المخلوطة باللعاب؛ فدلٌ على 
تغير مزاجها بالمضغء ثم صيرورة الغذاء في المعدة كيلوسًا قد يكون بذاته كما في جوارح الصيد؛ وقد يكون 
بمخالطة المشروب كما في أكثر الحيوانات. والكيلوس إذا تم انهضامه في المعدة انجذب لطائفه؟ بالعروق 
المسمّاة بالماساريقا إلى الكبدء وتداخلت في العروق المتصغّرة المتضائلة" المنتشرة في جميع أجزاء الكبد 
بحيث يلاقي الكبذ بكليته الكيلوسء فينهضم هناك انهضامًا ثانيا وتنخلع 
صورته النوعية الغذائية ويستحيل إلى الأخلاط» ففي هذه المرتبة للغذاء ‏ "' يي نسخ 
كون وفسادء وفى المرتبة الأولى استحالة فى الكيفيات فقط. والأخلاط إذا " غك:بها. 
1 ا ا ااه ” القانون في الطب لابن سيناء .57/١‏ 
انصبّت في العروق انهضمت انهضامًا آخرّء وتغيّرت في كيفياتها' واستعدت ؛غ - لطائقهء صح هامش. 
لأن تصير جزءًا من المغتذي بالفعل. وإذا ترسّحت من فُوّهات العروق إلى ٠‏ يقال: “رجل ضيل الجسم“ إذا كان 

١‏ : : 50 غير الجسم نحيفًا. وقد ضؤل 
الأعضاء استحالت إلى جواهرهاء" وخلعت صور الأخلاط فنسبة العروق 0 ا و 
إلى الأعضاء كنسبة المعدة إلى الكبد في أن الانهضام الواقع فيهما استحالة الصحاح للرازي «ضأل». 
1 ا 100000 آ ١‏ ض - فقط والأخلاط إذا انصيّت 
في الكيفية معذة للانقلاب في الصورة الواقع* في الكبد والعضو. في انرق التفلتت انوضافا أدر 
وفائدة تكثير مراتب الهضم تلطيف الغذاء وتمبيز فضوله حتى يصلح "2 وتغيرت في كيفياتهاء صح هامش. 


0 7 5 37 'غ: .9 ها. 
لأن يصير جزءًا للبدن" الذي هو محل لأشرف الصورء”!) فلابدٌ من قوةٍ دافعةٍ ره 
: 5 
للفضول التي هي كَل على البدن ومفسدة إياه. ؟ ضص: من البدن. 


20 وفي هامش جار: وهو صورة الإنسان, وهي بمعنى الشكل ههنا دون معنى آخر» وهو المتبادر. 


تسديد القواعد 

بعد الانحدار من المعدة إليه بحيث تحصل منه الأخلاط الأربعة. الثالئة في العروق.' الرابعة في الأعضاء؛ وهو 
أن يصير بحيث يصلح أن يكون جزءًا من العضو. 

والدافعة للثقل. والذي يدل على وجودها أن الإنسان يجد الأمعاء عند البَرّز كأنها تحَرِعٌ لدفع مافيها 
إلى أسفل. 

وقد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاءء كما للمعدة» فإن فيها الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة 
بالنسبة إلى غذاء جميع البدن» وفيها أيضًا هذه القوى بالنسبة إلى ما تغتذي به خاصة. 

والنمو غير السمن وإن كانا مشتركين في شيءء وهو الازدياد الطبيعي للبدن بانضياف مادة الغذاء إليه» 
فإِنَّ النمو هو الازدياد في الأقطار بحسب التناسب طلبًا لغايةٍ ماء وهو تمام الخلق» بخلاف السمن. / وأيضًا 
قد يُوجَد النمو بدون السمن؛ كما في الصبي المهزول» وبالعكس" كما في بعض الشيوخ. والذبولٌ يقابل النموٌ؛ 
والهزال" السمن. 

والمصئّف أبطل القوة المصوّرة بأن هذه الأشكال والصور والأعراض أفعالٌ محكمةٌ مركّبةٌ» فاستحال 
صدورها عن قوةٍ بسيطةٍ غيرٍ شاعرةٍ يما يصدر عنها؛ بل يجب استنادها إلى مدبّر حكيم. وفيه نظر؛ فإنه يجوز أن 
تكون المصوّرة مركّبة» وعلى تقدير بساطتها يجوز صدور هذه الأفعال عنها بحسب استعداد المادة؛ وعلى؟ تقدير 
أن لا تكون فاعلة لم يلزم بطلانها؛ لجواز استناد هذه الأفعال إليها من جهة القبول والإعدادء لا من جهة الفعل. 


[؟.4.١٠.‏ الحواس الظاهرة] ١‏ ج ف - الثالثة في 
[179.] قال: وأما قوة الإدراك للجزئي فمنه اللمس» وهي قوة منيثّة في البدن كلّه. 1 ل 
وفي تعدّده نظرٌ. : 00 
حاشية الجرجاني 


[174- 4-] (قوله: أن الإنسان يجد الأمعاء عند التبرّز كأنها تتتزِعٌ) أي: يتحرّك إلى أسفل؟' لدفع ما فيها 
من الفضول. وكذا' يجد المعِدّة متحركة” إلى فوق عند القيء؛ لدفع ما فيهاء وتتحرّك الأحشاء أيضًا تبعًا لها. 
قالوا:؟ والرحم يتحرّك عند الولادة الطبيعية وعند موت الجنين حركةٌ شديدةٌ؛ / ليدفع” ما فيها. 
].1٠١ .174[‏ (قوله: فإنْ الدمو هو الازدياد) هذا تنبيه على ما به الامتياز, 520 
20 8 
فإن الازدياد في النمو يكون في الأقطار الثلاثة» بخلاف السمن غالبًا كما ' بنلفا. 
مرّء وطلبٌ الغاية المذكورة -أعني: تمام الخلق والنُشُوء- مختضٌ بالتمو. 5-5 
ب: وقالوا. 
].1١774[‏ (قوله: والمصئف أبطل القرة المصوّرة) والغزالي بَالّعَ ٠غ‏ :لدقع. 
ن ذللك» 6 8 ٠‏ الك 5 2 ١‏ غ ب - كمامر. | انظر: الفقرة /141. 
في ذلكء وأبطل القوى مطلقّاء وادعى أن الأقعال المنسوبة إلى القوى ا 
صادرة عن ملائكة موكّلة بهذه الأفعال تفعلها بالشعور والاختيار كما .27 هذه العبارة في الإحياءء إلا أننا لم 
7 نجد هذه العبارة فيها؛ لكن نقل هذا 
[15.174.] (قوله: وعلى تقدير أن لا تكون فاعلة) أي: يجوز كونها" الاعتراض -مع ما فيه من النقال عن 
فاعلةٌ لتلك الأفعال المحكمة مع عدم شعورها بها بناءً على تسخي 2 الغزالي- نصير الحلّي في حاشيته. 
مع عدم شعورها بها" بناء على "0007 انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 10١اظ.‏ 
المدبّر الحكيم وإيجاده إياها على وجهٍ يصدر عنها تلك الأفاعيل بلا " خ: أن يكون. ١‏ 


شعور وإرادة. لويد 


[حمظ] 


]ظى١وز‎ 


منضا 


و6١‎ [ 


تسديد القواعد 
أقول: لما فرغ من البحث عن القوى النباتية شرع في البحث عن القوى' الحيوانية المدركة للجزئي» وهي 
الحواس العشر: خمس منها ظاهرة؛ وخمس باطتة؛ فبدأ بالحواس الخمس الظاهرة. 
فمنها اللمس وهو' قوةٌ منبة في جميع جلد البدن» يدرك" بها الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة؛ والملاسة 
والخشونة» والخمّة والثقل وغيرها من الملموسات كالصلابة واللين واللزوجة وغيرها. وفي تعدّده ووحدته نظرٌ؛ 
فإِنّه يجوز أن تكون قوى كثيرة» وكلُ قوةٍ تُدرِك ضدّين من هذه الكيفيات» ويجوز 


أن تكون قوةً واحدة بها يدرك جميع هذه الكيفيات. ولايَمَ فعل هذه القوة إلا اع لات ين ني لبج 


عن القوى» صح هامش. 
بالمماسّة» ولا يشعر بما كيفيته مشابهة لكيفية العضو الذي تكون هذه القوة فيه؛ ' ج ف: وهي. 
فإن الإدراك لا يقع إلا عن انفعال» والشيء لا ينفعل عن شبهه. * ح و: ويدرك. 


[1179.] (قوله: خمس منها ظاهرة» وخمس' باطنة) يريد أن المعلوم لنا من الحواس منحصر فيما ذكر» 
لا أن ممكن التحمّق في نفس الأمر أو المتحقّق' فيها كذلك؛ لجواز أن يتحقّق في نفس الأمر حاسّة أخرى 
لبعض الحيوانات وإن لم نعلمهاء كما أن الأكمه لا يعلم قوةً الإبصارء والعِبّينَ لا تتصوّر لذَّة الجماع. وابتدأ 
من هذه القوى باللامسة؛" لأنها' أهم الحواس للحيوان؛ فإن* بقاءه باعتدال مزاجه؛ فلابدٌ له من قوةٍ يدرك بها 
ما ينافي مزاجه ويُفسِده من كيفيات العناصر؛ ولذلك جُعِلّتُ مُنبنّةَ في جميع جلد الأعضاء وإن كانت في جلد 
باطن الكفٌ أقوىء: خصوصًا في جلد الأصابع» ولاسيما” في جلد أنملة السبابة. 

[179. ".] (قوله: فإِنّه يجوز أن تكرن قوى كثيرة) وإليه ذهب كنيد من المحمّقين بناءً على ما مهّدوه 
في تكثير القوى من أن القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من واحدٍء فقالوا: ههنا ملموساتٌ مختلفةٌ الأجناس 
متضادةٌ» فلابدٌ لها من قوى مدركةٍ مختلفةٍ تحكم بالتضادً يينهاء" فأثبتوا لكل ضدَّين” منها قوةٌ واحدةٌ هي 
الحاكمة بين الحرارة والبرودة» والحاكمة بين الرطوبة واليبوسة» والحاكمة بين الخشونة* والملاسة» والحاكمة 
بين اللين والصلابة. ومنهم من زاد الحاكمة بين الثقل والخمّة. قالوا: ويجوز أن تكون لهذه القوى بأسرها آله 
واحدةٌ مشتركة بينهاء وأن يكون هناك في الآلات انقسامٌ غير محسوس؛ فلهذا تُوُهّعَ اتحادُ القوى. 

ويرد عليه أن الحاكم بالتضاد لابدّ أن يُدرِكَ الطرفين معّاء وإذا جاز إدراك ٠‏ 
: 3 ا : ' كذافي الشرح؛ وفي جميع نسخ 
قوة واحدة للضدّين فقد صدر عنها اثنان» فلم لا يجوز أن يصدر عنها ما هو الحائية+ مها. 
أكثر من ذلك؟! وأيضًا: فإن الطعوم -وكذا الروائح والألوان- أجناسسٌ مختلفةً ' ب: المحقق. 
هه 5 252 5 50 1 ؟ ب: بالملامة. 
متضادّةٌ مع اتحاد القوة المدركة لهاء وكون التضاد فيما بين الملموسات أكثر * ض: فإنها. 

0 ض: لأن. 
١ 2‏ ض: لاسيما. 

[174. .] (قوله: ويجوز أن تكون قوة واحدة / بها يُدرّك جميع هذه الكيفيات) " ض: بنهما. 

فتكون لقوةٍ واحدةٍ انفعالاتٌ كثيرةٌ من جهاتٍ متعدّدةٍ؛ ولا محذور فيه. دع عدي 
4 ب - فأئبتوا لكل ضدين منها قوة 

[179. 4.] (قوله: ولا يتم فعل هذه القوة إلا بالمماسشة) أي: هذه الحاسة واحدة هي الحاكمة بين الحرارة 
-أعني: اللامسة- يتوقّف إدراكها لمحسوسها على وصول بينهماء وذلك 0 0 0 

587 5 واليوسة وا بين 
بالمماسّة يبن آلة اللامسة ومحل الكيفية الملموسة. ولما كانت القوة الذائقة ‏ صحعامض 2 
أهمّ الحواس بعد اللامة؛ لأن الأخص بها جذبٌ المطعومات الملاثمة الناقعةء “" ض - إدراك صح هامش. 


تسديد القواعد 

[18.] قال: ومنه الذوق» ويفتقر إلى توشط الرطوبة اللعابية الخالية عن المثل والضد. 

أقول: ومن الحواس الظاهرة الذوق» وهو قوة منبنّة في العصب المفروش على جرم اللسان» وهي مشابهة 
للّمس في الاحتياج إلى المماسّة. ولا َم فعلها إلا بتوسّط الرطوبة اللعابية المنبعئة من الآلة المسمّاة ”بالملعية"» 
ويُشترّط أن تكون هذه الرطوبة خالية عن مثل طعي المطعوم أو ضلدّه. وبالجملة ينبغي أن تكون عادمة الطعم' 
في نفسها لتُخَالِطَ ما يرد على جرم اللسان من المطعومات؛ وتؤدّي طعمّه؛ فيحصل الإحساس به. 

أقول: ومن الحواس الظاهرة الشمء وهو قوة مُودّعة في الزائدتين النابتين من مقدّم الدماغ الشبيهتين 
بحلمتي الندي؛ وتفتقر في فعلها إلى وصول الهواء المنفعل من ذي الرائحة بتكيّفه؟ بكيفية ذي الرائحة إلى 
الخيشوم حتى يحس بالرائحة. 

وقيل: إحساس الرائحة إنما يكون بسبب تحلّل أجزاء ذي الرائحة» واختلاطها بالهواء الواقع بين ذي 
الرائحة والخيشوم» ووصولها إلى الخيشوم. 

وهو بعيد؛ فإنَّ المسك اليسير استحال أن يتحلّل منه أجزاءً تحصل منه رائحةً منتشرةٌ ١‏ حو للطعم. 
انتشارّاء يمكن أن ينتشر منه في مواضمٌ كثيرةٍ روائحٌ كل واحدةٍ منها مثل التي أحس بها أوَلَا. * ح: شكيفة. 

حاشية الجرجاني 

كما أن الأخص باللامسة الاحترازٌ عن المضارء وكانت أيضًا' أقربها إلى اللامسة؛ إذ قد يتركب من الطعم 
واللمس إحساسٌ بلا امتياز» كما في الحرافة؛ فإن سطح اللسان ينفعل عنها انفعالا لمسيًا بالتسخين» ولها 
أثْرٌ ذوقي؛ فيرد على النفس أثر القوتين معًا كأثر واحدٍ بلا تميّز في الحس- أورد" الذائقة عقيب اللامسة مع 
تشابههما في الاحتياج إلى المماسّة كما ذكر في الشرح. 

].١١18[‏ (قوله: وبالجملة ينبغي أن تكون عادمة الطعم في نفسها) ليؤدّي طعمَ المذوق -كما هو- إلى 
الذائقة» فإن المريض إذا تكيّف لعابه بطعم الخِلْطٍ الغالب عليه لا يُدرِك طعومَ الأشياء المأكولة والمشروية إلا 
مشوّبة” بذلك الطعم. ألا يرى أنه إذا غلب عليه الصفراء ربما يدرك؟ الحلو مرًا. وتأدية هذه الرطوبة للطعوم 
إلى الذاقة زمايان تخافتها جره إطلة مذي الطغتم »لم لخوضن هذه الرطوية 9507 
معها في جرم اللسان إلى الذائقة» فالمحسوس' حيتي هو كيفية ذي الطعم؛ * جواب "لناك 
وإما بأن تتكيّف هذه الرطوبة بالطعم بسبب المجاورة؛ فتغوص وحدهاء فيكون ‏ ' ض - الا مشوبة صح هامش. 


: 0 . ؟ء ض غ ب: أدرك. 
المحسوس كيفيتهاء وعلى التقديرين لا واسطة بين الذائقة ومحسوسها حقيقة» * ض - ثم بغوص؛ ض + وإما 
بخلاف الإيصار المحتاج إلى توسّط الجسم الشفاف. بأن تكيف. 


١ :‏ ب - معها في جرم اللسان 

].1١141[‏ (قوله: وهو قوة مُودْعة في الزائدتين) يدل على ذلك بطلان إلى الذائقة فالمحسوسء صح 
القوة الشامة عند فساد مزاج هذا العضو من الدماغ مع سلامة سائر أعضائه.” ى ا 

[7.181.] (قوله: وهو بعيد؛ فإنّ المسك اليسير) يؤيّد ذلك أن الجسم ذا * ب - لأن الرائحةء صح هامش. 

َ 0 ا 1 ' 31 0 ؟ ئرّر فلانْ الشيّ تنويرّاء أي: 

الرائحة لا ينتقص وزنه بانتشار روائحه. تعمء للبخار المتحلل منه مدخل في هيجه وأظهره. مختار الصحاح 
إدراك الرائحة؛ لأن الرائحة* تزداد بتثويره' بالدلك وغيره. للرازي «ثور». 


]ظألل١[‎ 


ليلض 


تسديد القواعد 
[187.] قال: ومنه: السمع» ويتوققف على وصول الهواء المنضغط إلى الصماخ. 
أقول: ومن الحواس الظاهرة السمع؛ وهي قوة مُودّعة في العصب المفروش في مقعّر الصماخ؛ يدرك بها 
ما يؤدّى إليه بتموّج الهواء المنضغط بين' قارع ومقروع مقاوم له؛ ويتوقّف الإدراك يها" على" وصول هذا الهواء 
إلى الصماخ. 
[18-] قال: ومنه البصرء يتعلّق بالذات بالضوء واللون» وهو راجمٌ فينا إلى تأثّر 50 
الحدقة. وبجب حصوله مع شرائطه بخروج الشعاع؛ فإن انعكس إلى المُدرك أَبْصَرَ ' ج- يها. 


7 قحف بو ل "ع ف أعادت عوك الب 
وجهّه؛ وإن عَرَض تعدَدُ السهمين تَعدَّةَ المرئ. : ا 
أقول: ومن الحواس الظاهرة البصر» وهي قوة مُودّعة في العصتين المجوّفتين ٠‏ ف: تتفارقان. 
اللتين تتلاقيان' وتتأديان* إلى العينين بعد تلاقيهما»” مايا ا وي لالج بع واتقاطيهما: 
حاشية الجرجاني 


وقد يقال: إن نحو التفاح من الثمار يذبل بالشمء فدلٌ على أنه قد يكون بالتحدّل؛ إلا أن الغالب هو الأول» 
أعني: تكيّف الهواء وإيصاله الرائحة إلى الخيشوم بلا تحدّل. وأيّا ما كان' فلابدٌ في إدراك الشامة من وصول 
حامل الرائحة إليهاء كما في الذائقة واللامسة. 

وزعم بعضهم أن الرائحة قد تتأدّى إلى الشامة بلا تحلّل من ذي الرائحة ولا استحالة من الهواء المتوسّط؛ 
بل بأن يفعل ذو الرائحة في الشامة من غير أن يفعل في الجسم المتوسّط بناءٌ على ما حُكِيَ / في التعليم الأول 
من أن الرَّحَمَة' قد انتقلت من مسافة مائني فرسخ برائحة جيف حصلت من مقاتلة” وقعت بين اليونانيين مع 
امتناع أن يتحلّل من تلك الجيف أجزاءٌ تسافر ماتني فرسخ أو أن تبلغ استحالة الهواء إلى تلك المسافة.* 

ورد بجواز نقل الرياح روائح الجيّف إلى منازل الرخمة؛ على أنه يجوز أن يكون" إدراكها للجيف بالباصرة 
حين هي مُحَلَقّة” في الجوّ العالي. 

[؟18١.]‏ (قوله: ومن الحواس الظاهرة السمع) المسموع هو الصوت ‏ ' ض-كان. 

رم مسأ سائها وسان أن | ت ماذاء وأئ : " الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في 
وعوارضه وسياآتي بيانها وبيان أن سبب الصوت ماذاء وأنه موجود في الخلقة» جمعه "رخم”؛ وهو للجنى. 
الهواء الحاصل في خارج الصماخ»" وأنه مسموع حال وصولٍ حامله إلى 2 مختار الصحاح للرازي «رخم». 

1 .6ع 5 ف اي 5 الك 000 ب: مقابلة. 
امم وقرعه للعصبة المفروشة في مقعّره'! كجلد الطبلة» وقبل وصوله ؛ هذه الحكاية في التعليم الأول من 
إليه* أيضًا إذا كان قرييًا منه. القانون لابن سبنا. انظر: القانون في 

].١ -187[‏ (قوله: وهي قوة مُودّعة في العصبتين) أي: في ملتقاهماء " الطب لابن سيناء ؟/14م 

3 ا ض - أن يكون. 
فإنه تأتي من مقدّم الدماغ عصبتان مجوّفتان تتقاربان حتى تتلاقيا وتتقاطعا ١‏ تحليق الطائر ارتفاعه في طيرانه. 
تقاطعًا صليبيًا ويصير تجويفهما واحدّاء ثم تتباعدان إلى العينين» فذلك 2 مختار الصحاح للرازي «حلق». 
ا : ا 0 0 1 ” ض - بيانه وبيان أن سبب الصوت 
التجويف الذي هو في الملتقى أودع فيه القوة الباصرة» ويسمى بمجمع ماذا وأنه موجود في الهواء الحامل 
النور. وإنما جُعِلْتُ هاتان العصبتان مجوّفتين للاحتياج إلى كثرة الروح 2 في خارج الصماخ؛ صح هامش. 
الحاملة للقوة الباصرة» بخلاف سائر الحواس الظاهرة. ع 


5 


3 


25 


متهوات 
)١(‏ وفي هامش ك: هذا لا ينافي كون تلك القوة حالّة في الروح الثابت فيها. ”لي [يعني: ناسخ د]“. 


تسديد القواعد 

تُدرَك بها الأضواء والألوان أوَلا وبالذات» وبتوسّطهما سائرُ المبصرات كالشكل والمقدار والحركة والحسن والقبح. 

والإبصار فينا راجع إلى تأنّر الحدقة / وانفعالها عن المرثئي. وإنما قيّد بقوله «فينا»؛ لأنه لو أثبت الرؤية' 
لله تعالى -كما هو مذهب الأشاعرة- لا تكون فى حقّ الله تعالى بتأنّر الحدقة, وتأنّر الحدقة 
إنما يكون بانطباع. 'اج*في. 
حاشية الجرجاني 

[+18. 5.] (قوله: تُدرَكَ بها الأضواء والألوان أَوَلَا وبالذات) قيل عليه: إن أراد بالإدراك' بالذات الإدراك 
بلا ضميمةٍ تنضم إلى المدرك؛ فاللون لا يكون مدرَكًا بالذات؛ إذ لا يدركه البصر إلا بعد تكيفه بكيفية الضوء» 
وإن أراد به إدراك النفس بواسطة البصر من غير ضميمةٍ عقليةٍ فلم لا يكون إدراك الشكل والأمور المذكورة 
معه كذلك؟!؟ 

والجواب: أنه أراد بما ذكر أن الفضوء مرئيّ برؤية متعلّقة به ابتدائ» أي: بلا واسطةٍ يكون تعلق تلك" الرؤية 
بها أوَلّا وبالذات» وتعلّقها بعينها بالضوء ثانيّا وبالعرض؛ على قياس ما عرفت في الأعراض الأوّلية والأعراض 
الثانية» وعلى قياس الحركة الذاتية والحركة العرضية.؟ وهذه الرؤية -أعني: رؤية الضوء- غير مشروطة برؤية 
أخرى؛ وأنّ اللون أيضًا مرئيّ برؤيةٍ متعلّقةٍ به' ابتداءً بالتفسير المذكورء إلا أنها مشروطة بوجود الرؤية الأولى» 
فإذا رأينا لوا مضيئًا فهناك رؤيتان: إحداهما متعلقة بالضوء أوَلُا وبالذات» 
والأخرى' متعلّقة باللون كذلك؛ ولهذا اتكشف كل واحد منهما" عند الحس 
انكشافًا تامًا. وأما الشكل وما ذكر معه فلا يتعلّق بشيء منهما* رؤية ابتداءً؛ 
بل الرؤية المتعلّقة بلون الجسم ابتداءً تتعلّق هي" بعينها انيا بمقداره وشكله 
وحركتّه وحسته وقبجه» فهي مرتية'' بتلك الرؤية لا برؤية" أخرى / متعلّقة بها ٠‏ ضص-به. 
ابتداء؛ ولهذا لم تتكشف هذه الأشياء عند الحس انكشاف الضوء واللون. 29‏ " غ: والثانة. 


١‏ ك - بالإدراك» صح هامش. 
' هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي» 1017اظ. 


2 ض: منها. 
وزعم بعضهم أن سطوح الأجسام"' أيضًا مرئية بالذات» فَتَأمْلُ وأنصِف.!5 2 * ضغ:منها. 
أاغ- هي 


[187. 5.] (قوله: لآنه لو أثبت الرؤية لله تعالى) قد ورد في الشرع نسبة 
الرؤية إليه تعالى» فذهب جماعة إلى أن رؤيته تعالى للأشياء التي من شأنها 


٠١‏ ب - مرئية» صح هامش. 
٠١‏ ض - الجسم ابتذاءٌ تتعلق هي 
بعبنها ثائا بمقداره وشكله 


]و٠٠[‎ 


اللو[ 


أن تُرَى عبارةٌ عن علمه بهاء وذهبت الأشاعرة إلى أنها صفة أخرى؛ لكنها لا 
تكون بتأئّر الحدقة كما فى حقّنا؛ إذ لا جارحة" هناك. 


[18. 4.] (قوله: وتآثّر الحدقة إنما يكون بانطباع) كأنه أراد ”أو بخروج 
شعاع"؛ ليتناول مختار المصنف من القولين المشهورين في الوبصار. 


وحركته وحسنه وقبحه. فهي بتلك 
الرؤية لا برؤية» صح هامش. 
؟' ب - الأجشام؛ صح هامش. 
؟غ: حاجة. 
؟'غ: أنه. 


([) وفي هامش جار: لا بمعنى الجسم الملوّنء وإلا لم يكن اللون والضوء مرئيًا؛ بل بمعنى أن يكون ذا لونٍ إما أن يكون فيه لون 
أو يكون فيما فيه لون» وعلى هذا المعنى لا يكون هذا الشرط مغئيا مما قيل؛ لانتقاضها بالطعوم والروائح؛ لأنه يصدق عليهما 


أنها ملوّنة بهذا المعنى. وهذا وجه التأمل في انتهاء هذا القول. 


(ب) وفي هامش ك: إذ هو فاسدء ويجوز الاستدلال بالإنصاف؛ ولهذا قال في أوائل بحث الماهية: «ولولا التمسك به لاحتجب 


الح في كثير من مواضعه». 9 | (" انظر: الفقرة 85. 5. 


8 


نكرض 


تسديد القواعد 
ونجب الرؤية عند حصول شرائط الرؤية» وهي سبعة: المقابلة المخصوصة. وعدم البعد المفرط» وعدم القرب 
المفرط» وعدم الصغر المفرط»' وعدم الحجابء ووقوع الضوء على المرئي إما من ذاته أو من غيره؛ وكون المرئي 


كثيمًا بمعنى المتلوّن؛ لأنا نعلم بالضرورة أنا نبصر الشيء إذا هذه الشرائط» 
1 بمعنى المتلوٌّ نعلم بالضرورة نبصر الشيء إذا حصل لشر ١‏ جح - وعدم صغر المقرط» 


وإلا جاز أن يكون بحضرتنا جبالُ وأشخاصٌ لآ ندركهاء وهذا عين السفسطة. صم امن ح. 
حاشية الجرجاني 


[*18. 0.] (قوله: المقابلة المخصوصة) هي أن يكون المرئي مقابلًا للرائي أو في حكم المقابل؛ كما 
في رؤية الأعراضء فإنها في حكم محالّها المتحيزة بالذات المحاذية للرائي» وكما في رؤية الإنسان وجهّه 
فى المرآة. 

[0-18.] (قوله: وعدم البعد المفرط) هذا الشرط مما يتفاوت بحسب قوة البصر وضعفه وبحسب عظم 
المرئي وصغره وبحسب إشراق لون' المرئي وكمودته؛ فإنّ قوي البصر؟ قد يرى شيئًا على بعد مخصوص ولا 
يراه ضعيف البصر على ذلك البعد؛ والمرئي العظيم' المقدار قد يُرَى من بعد ولا يرى الصغير المقدار من ذلك 
البعد» وما؟ لونه أكثر إشراقًا وضوءًا يُرَى من بعد أكثر. 

[18. 7.] (قوله: وعدم القرب المفرط) فإن المبصر إذا قرب من البصر جدًا تعظم جُثنّه وتلتبس" الأمورُ 
اللطيفةٌ التي فيها' بعضّها ببعض بحيث لا يميّز البصر بينهاء وهذا الالتباس يزداد بازدياد القرب» حتى إذا 
التصى المبصر بسطح" البصر بطل الإبصار. وأما عدم الصغر المفرط فهو شرط 

١ 5 00 10010‏ غ - لون» صح هامش. 
يختلف باختلاف قوة الباصرة وضعفها وباختلاف القرب والبعد كما لا يخفى» 5 
والحجاب بين الرائي والمرئي هوا لجسم الملوّن أوا لمضم كدان المرئي وصغره وبحب إشراق 

5 3 8 لون المرئي وكمودته فإن قوي 

[80145.] (قوله: وكون المرئي كثيفا بمعنى المتلوّن) يغني عما قيل من أنه اللصزة صح هامش. 
اشترط في الرؤية كون الشيء جائز الرؤية؛*؟ ولذلك امتنع رؤية الطعوم والروائح - ' 507 

2 - 3 ؟ ت:وأما. 
والكيفيات النفسانية» وفي هذا الإغناء تأملٌ»!©' وقد يضاف إلى هذه السبعة ثلاثة ل 
أخرى هي سلامة الحاسّة» والقصد إلى الإحساسء وتوسّط الشفاف» فصارت 2 ١‏ ضغ فيه. 
5-0005 2000 . " ب: سطح. 
شرائط الرؤية عشرة كاملة. ض: والمضيء. 

قالوا: ومع حصول هذه الشرائط تجب الرؤية» وإلالزم' السفسطة كما ذكره. * ك: يلزم. 


منهوات 

0( وفي هامش ك: يدل على خلله أن الزجاج الملوّن لا يحجب ما وراءه عن الإبصارء وأيضًا يلزم أن لا تحجب الأرض عن رؤية ما 
وراءها؛ لأن الأرض على ما صرّح به هذا القائل لا لون ولا ضوء لهاء فلا تكون حجابًا على تفسيره. ”علي قوشجي”“. وجوابه: 
أن غير الملوّن هو الأرض البسيط» والأرض التي تكون حجابًا مركبةٌ» فهي ملوّنة: فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامشغ: وهو أن يقال: لا يخلو إما أن يشترط في الرؤية قيام اللون بالشيء المرئي أو تعلّقه بما يقوم به اللون» فإن أريد 
الأول لزم أن لا يرى الشكل والمقدارء وإن أريد الثاني يلزم أن ترى الروائح والطعوم. 

(ت) وفي هامش ك: لأن الكثافة إنما تشترط في الجسم الذي تتعلّق الرؤية بأحواله؛ لا في نفس تلك الأحوال؛ وإلا لوجب أن يكون 
الضوء واللون والشكل والمقدار مشلا كثيفةً» وهو باطل؛ فعلى هذا إذا كان الجسم كثيفًا وجب أن يُرَى طعمّه ورائحته كما يُرَى 
ضوءه ولوئُه وشكلّه ومقداره؛ لتحقّق شرط الكثافة في الكل بالمعنى المذكور. ”علي قوشجي". مع أنه لا يجوز رؤيتهماء فلا 
إغناء فيه أصلاء وهو مقصود علي قوشجي. اللّهم إلا أن يُجعّل معنى الكثافة ما ذكره الأستاذ؛ بل يحمل على ظاهره؛ ويختض 
الكلام برؤية الأجسامء فحينئلٍ يحصل الإغناء إلا أن يناقش في أن كل جسم ملوَّنٍ جائز الرؤية؛ فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 


تسديد القواعد 


والرؤية تحصل بخروج الشعاع من البصر إلى المرئي عند المصنفء وتبخيّل كيفية اتصال الشعاع 
بالمبصرات بتوهّم خطوطٍ تخرج من سطح المخروط الشعاعي الذي قاعدثّه عند المبصر ورأسّه عند العين» 
ويكون الإبصار بزاوية تحدث من تلك الخطوط عند رأس المخروط. وكلّما كان المبصر أقرب إلى البصر تكون 
تلك الزاوية أوسع» فيراه البصر أعظم؛ وكلّما كان أبعد منه تكون تبك الزاوية أضيق؛ فيراه البصر أصغرء إلى أن 
تتقارب الخطوط؛ وتصير عند البصر كخطٌٍ واحدٍ؛ لتوهّم انطباق يعضها على بعض كخط واحدء' فيراه البصر 
كنقطة» وبعد ذلك ينمحي أثره؛ فلا يراه أصلا. 

وليس المراد بخروج الشعاع من العين الخروج الحقيقي؛ بل يقال له "خروج" 
بالمجاز» كما يقال: الضوء يخرج من الشمس. 

حاشية الجرجاني 


[عمدت 4 (قوله: والرؤية تحصل بخروج الشعاع) المذامب المشهورة للحكماء في الوبصار ثلاثة: الأول 
مذهب الطبيعيين» وهو أن الإبصار بالانطباع» وهو المختار عند أرسطو وأتباعه كالرئيس وغيره؛ ومعنتاه أن 
الإبصار إنما يحصل بعد انطباع صورة المبصر / بتوسّط الهواء المشفٌ في الرطوبة الجليدية"» التي في 
وتأدّيها إلى الحس المشترك.#) 

قالوا: إن مقابلة المبصر للباصرة توجب استعدادًا تفيض به صورته على الجليدية» ولا يمكن للبشر معرفة 
ذلك مفضلًا. ولا يكفي في' الإبصار الانطباع في الجليدية» وإلا رُوِْيَ شي واحدّ شيتين؛ لانطباع صورته في 
جليديتي' العينين؛ بل لابدٌ من تأدّي الصورة' إلى ملتقى العصبتين المجوّفتين وإلى الحس المشترك» ولم يريدوا 
بتأدي الصورة؛ من الجليدية إلى الملتقى ومنه إلى الحس المشترك 
١ : 0 8 1 35 2‏ ب - إن مقابلة المصر للباصرة توجب 
انتقالٌ العرض الذي هو الصورة؛ بل أرادوا أن انطباعها في الجليدية © ٠._مدادًا‏ نفيض به صورته على الجليدية 
مع لفيضان الصورة على الملتقى؛ وفيضانها عليه معِدٌّ لفيضانها على 2 ولايمكن للبشر معرفة ذلك مفصلًا ولا 
| أذ شت ك. يكفي في؛ صح هامش. 
0 8 ” ضغ ب: جيدتي. 

واستدلوا على ذلك بأن الإنسان إذا نظر إلى قرص الشمس بتحديق 2 ' غ الجليدية. 
مدةٌ طويلة ثم غمض عينيه فإنه يجد في" نفسه كأنه ينظر إليهاء وكذلك7 1 
إذا َالّعَ ة فى النظر إلى الخضرة الشديدة لم غمسض عينيه فإنه يجد في 5ع نوكتا 
10-8 وإذا بالغ في النظر" إليها ثم نظر إلى لون آخر لم بد ٠‏ مي هن بجدفي فس فلار 


عييه فإنه يجد في نفسه هذه الحالة وإذا 


ذلك اللون* خالصًا؛ بل مختلطًا بالخضرة: وما ذلك إلا لارتسام صورة بالغ في انظر. 


١‏ ج - كخط واحد. 


المرئي في الباصرة وبقائها زمانًا. 00 
(1) وفي هامش ك: الجليد في اللغة البرد المنجمد. ولما كانت هذه الرطوبة العينية مشابهة للجليد سميت جليدية. كذا في شرح 
السيف الأبهري. 


(ب) وفي هامش ك: فإن قيل: ما يقولون في مسألة الانعكاس من الأجسام الصقيلة كالمرآة والماء؟ قلنا: لعلّهم يقولون بالانطباع 
مرتين: مرة في الصقيلة؛ وأخرى في الجليدية» كما يفهم من قول الأستاذ الآني [يعني: علي قوشجي] في الصفحة الآنية «اعلم 
أنه رد إلخ.»؛ ومن قول السيد الشريف في الورق الآني حيث قال: «واستدلٌ على هذا المذهب» إلى قوله «كما يزعمه أصحاب 
الانطباع»» فافهم. لي [يعني: ناسخ لاله 


[أك"ظ] 


فض 


[7الرو] 


ينف 


تسديد القواعد 


حاشية المجرجاني 

واستدلّوا أيضًا بأن المرئي إذا كان قريبًا من الرائي قربًا معتدلًا يُرَى كما هوء وإذا بَعْدَ منه يُرَى أصغر مما هو 
عليه وهكذا يتزايد الصغر بتزايد البعد حتى يرى كنقطة» ثم يضمحلٌ بحيث لا يرى؛ وما ذلك إلا لأن الأقرب 
ينطبع في جزء أعظم من الجليدية» والأبعد في جزء أصغر. 

وبيدوا كيفية ذلك بأن المرثي إذا كان على بعد مفروض من الرائي فإن الخطين الخارجين من البصر 
الواقعين على طرفي المرئي يحيطان بزاويةٍ عند البصر ترتسم فيها صورةٌ المرئي؛ فإذا بَعْدَ المرئي أكثر مما قُرِضَ 
كانت الزاوية التي بين الخطين الخارجين من البصر الواقعين على طرفي المرئي حينئذٍ أصغر من الزاوية الأولى» 
كما يشهد به التخيّل الصحيحء فترتسم صورة المرئي في هذه الزاوية الصغرى فيِرَى أصغر. وكلما تزايد البعد 
تزايد' صغد مد لرار عا لقني بحس يد للا ازيرت اعلمة لين ريه عارك ااي 
خط واحدء فتنمحي الزاوية» وتبطل الرؤية. ويُعِينُك على تصوّر مقدار الزاوية التي ترتسم فيها صورةٌ المرئي أن 
عوج عطوطا غار > من النسد إلى التركى عقو بيفة متترو؟ رأسه عند الباصرة وقاعدثه متصلة بالمرئي» 
فالزاوية المجسّمة / التي عند رأس المخروط محيطة بجزء من الجليدية قطعّاء فذلك الجزء هو محل ارتسام 
صورة المرئي. وكلما كان بُعْدُ المرئي أكثر كان تلك الزاوية والجزء الواقع من الجليدية فيها أصغر. ولا شسكٌ أن 
الشبح المرتسم في الأصغر أصغر من الشبح المرتسم في الأكبر؛ فلذلك يُرَى المرئي أصغرء فظهر؟ أن التفاوت 
الواقع في المرئي بحسب أنعاده من الرائي إنما ينضبط إذا جعلنا الزاوية موضعًا للإبصارء فيكون بالانطباع. وأما 
إذا جُعِلَ موضعه قاعدةً المخروط كما هو على القول بالشعاع“ فينبغي أن يُرَى على مقدار واحل) في أبعاده 
كلّها سواء كانت الزاوية ضيقة أو لا. 

ويرد على الدليل الأول أن يقال: إن صورة المرئي -أعني: الشمس مثلًا- باقية في الخيال لا في الباصرة»(» 
وعلى الثاني أنه لم لا يجوز أن يكون السبب لتفاوت المرئي بحسب أبعاده أمرًا آخر سوى ما تَخَيلْتُمُوه. 

واعلم أن المتأخرين فهموا من قول القدماء بأن الإبصار إنما يكون بانطباع صورة المرئي في الجليدية أنّ 
المرئي بالحقيقة* هو تلك الصورة. 

١‏ غ ب - البعد تزايد. صح 
فورد عليهم أ نه يلزم أن لا يحسّ الإنسان بما هو أكبر من نقطة نَاظِرِه؛ إذ لا هامش ب. 


لع يكزا هو انه قرزا (الأيسح بنه التركم على العالير بالقظم؟ ' ض: مخروطة. 


* غ - فظهر؛ صح هامش. 
ضرورة توثّفه على إدراك المحكوم عليه. وأيضًا لو كان المُبر مر اوه 0 
المرتسمة في العين لما أدركنا بد الشيء عنا ولما أبصرناه حيث هوت © غ: في الحقيقة. 


منتهوات 

(أ) وفي هامش ك: وفيه نظر؛ لأن القائلين بخروج الشعاع يدّعون أن صغر المرئي وعظمه تابعان لصغر زاوية مخروط الشعاع 
وعظمه. "علي قوشجي". 

(ب) وفي هامش ك: أقول: فرقٌ بين بين التخيل والإحاس. والارتام في الخيال هو التخيل دون المشاهدة. ولا شكٌ أن تلك الحالة 
حالة المشاهدة لا حالة التخيل؛ فالصواب أن يقال في ردّه: إنها باقية في الحس المخترك كما سيأتي في إثباته. "علي قوشجي“. 

(ت) وفي هامش د: هذه الإيرادات الثلاثة تنتقض بما يرى بمجرد الانطباع في الحس المشترك من الأمور التي لا وجود لها في الخارج 
كالشعلة الجوالة وكما يراه النائم والمبرسمء فإن المرئي هناك إنما هو الصور المرتمة في الحس المشترك قطعًا على ما سيجيء؛ 
مع أن موضع الحس المشترك لا يتفاوت كثيرًا عن نقطة الناظر» وليس بينه وبين الرائي بعد كما في نقطة الناظر بعينه. 


تسديد القواعد 


حاشية المجرجاني 


والصواب أنهم أرادوا أن صورة المرئي إذا ارِتسَمَتْ في العين» وتأئّرتُ الحاسّة بهاء تنبهث النفس» 
فأحسَتٌ بالمرئي الموجود في الخارج على عظمه وفي جهته بحسب قربه ويعده؛ فتلك الصورة آلة للإبصار 
لا أنها مُبضرة. 

الثاني مذهب الرياضيين» وهو أن الإبصار بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروطٍ رأسُّه عند مركز' 
البصر وقاعدثُه عند سطح المبصرء ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم؛ فذهب جماعة إلى أن ذلك المخروط مُضِمَتٌ. 
وذهب جماعة أخرى إلى أنه مركب من خطوطٍ شعاعيةٍ مستقيمةٍ أطرافّها التي تلي البصر مجتمعةٌ عند مركزه ثم 
تمد متفرقة إلى المُبصر, سل د عن للست هر افيا للك لجرو درك شري »وما وقع بين أطراف 
تلك الخطوط لم يدركه؛ ولذلك نخفى على البصر المَسامٌ التي في غاية الدقّة في سطوح المبصرات. وذهب 
جماعة / ثالشة إلى أن الخارج من العين خط واحدٌ مستقيمٌ» فإذا اتتهى إلى المبصر تحرّك على سطحه في جهتي 2 [؟١اظ]‏ 
طوله وعرضه حركة في غاية السرعة؛ فيحصل الإدراك بسببه» وتتخيّل بحركته هيئة مخروط." 

واستدلٌ على هذا المذهب -أعني: خخروج الشعاع- بأن الإنسان إذا رأى وجهه في المرآة فذلك إما لأنه 
تنطبع من الوجه صورةٌ في المرآة» ثم تنطبع من تلك الصورة صورةٌ أخرى في العين؛ كما يزعمه أصحاب 
الانطباع؛ وإما لأن الشعاع الخارج من البصر ينعكس من المرآة" -لصقالتها- إلى الوجه؛ فيصير الوجه مرئيًا. 
والأول باطل؛ لأن صورة الوجه لو انطبعت في المرآة أو الماء* مثلًا لانطبعت في موضع معي ولم تتخير 
موضعها بزوال شيء آخر. ألا يرى' أن الحائط إذا اضر -لانعكاس الضوء عن الخضرة إليه- لزم ذلك اللون 
موضعًا معيّئًا من الجدارء ولم يختلف بانتقال الرائي من مكانٍ إلى آخر؛ لكنك ترى صورة الشجرة يختلف مكانها 
في الماء أو" المرآة بحسب انتقالك» فتعيّن الثاني» وهو المطلوب.!!) 7 

ورهٌ ذلك بأن الانطباع وخخروج الشعاع ليسا على طرفي نقيض ليمتنم  ٠‏ 0 
فسادُهما معٌاء وليس يجب أيضًا أن يكون السبب" في كل شيء معلومًا ؟ غ- ثم ينطبع من تلك الصورة صورة 
لنا على التفصيل؛ فلم لا يجوز أن يكون كون الصقيل بحيث تكون نسبته ريم 
إلى المرئي كنسبة العين إلى الصقيل مقتضيًا لحصول الإحساس بذلك المر ينعكس من المرآةه مح هامش. 
المرئي وإداكم تعرفاة لذلنك هله متحلة؟ *اضٍ: والماء. 

الثالث مذهب طائفة من الحكماء؛ وهو أن الإبصار ليس بالانطباع * غ - الماء أو صح هامش. 
ولا بخروج الشعاع؛ بل بأن الهواء المشفٌ الذي بين" البصر والمرئي " ضغ: السلب. 


يتكيّف بكيفية الشعاع الذي ذف في البصرء ويصير بذلك آله للإبصار» وهذا 5 ب: منفصلة. 
المذمب قريبٌ من المذهب الثاني. ٠‏ ب - بين صح هامش. 


منتهوات 

(|) وفي هامش ك: يمكن أن يجاب عنه بأن صورة الوجه إنما تنطبع في موضع معيِنٍ من الصقيل له وضعٌ خاضٌ بالنسبة إلى 
الوجه؛ وهو موضع لو توهّم أن مخروطًا حرج من مركز الجليدية ووصل إلى هذا الموضع ثم انعكس عنه بحيث تكون زاوية 
الانعكاس مثل زاوية الوصول لانطبق قاعدة هذا المخروط على سطح الوجه. ولا شك أن الموضع الذي له هذا الوضع بالنسبة 
إلى الوجه ينتقل باتقال الرائي. "علي قوشجي"“. 


وفنا 


قا 


كاين 


تسديد القواعد 


وما يقال: إن القول بخروج الشعاع باطل؛ لأن الشعاع إن كان جسمًا يستحيل أن يخرج من العين على 
صِغّرها جسم متصل إلى كرة الثوابت» ويستحيل أيضًا أن يخرج الشعاع من العين على تقدير كونه جسمًا؛ 
لأن حركته لا تكون طبيعيةٌ؛ لوقوعها على الجهات المختلفة» ولا قسرية؛ إذ لا قسر حيث لا طبع؛ ولا إرادية» 
وهو ظاهر. وإن كان عرضًا يمتنع الانتقال عليه.- إنما يرد على تقدير أن يكون المراد بخروج الشعاع الخروج 
الحقيقي» وهو ممنوع. 

حاشية الججرجاني 

وإذا تحقّقتَ ما حرّرناه في تفاصيل مذاهب الإبصار عرفت أن المتبادر من كلام المصنّف أنه اختار منها 
المذهب الثاني القائل بخروج الشعاع. فيتّجه عليه ما سنذكره من الإشكالاتء' إلا أن الشارح أشار إلى تأويل 
كلام" القائلين بخروج الشعاع؛ لتندفع” به تلك الإشكالات؛ وهو أنهم أرادوا بما ذكروا" أن المرئي إذا قابل 
شعاعٌَ البصر استعدٌ لأن يفيض على سطحه من المبدأ الفياض شعاعٌ يكون ذلك الشعاع قاعدةً لمخروطٍ متوهّم 
رأسُّه عند مركز الناظر؛ لكنهم سمّوا" حدوتٌ الشعاع على سطحه بسبب مقابلته للعين خروجٌ الشعاع عنها إليه 
مجاراء على قياس تسمية حدوث الضوء فيما يقابل الشمسٌ بخروج الضوء عنها إليه.7) وهذا' تأويلٌ صحيحٌ 
/ لخروج الشعاع من البصرء إلا أن الظاهر حينئدٍ أن الإبصار إنما يكون بذلك الشعاع الواقع على سطح المرئي» 
فينبغي أن يُرَى على مقدار واحدٍ في جميع أبعاده. ويمكن أن يُدفَّ بأن ذلك الشعاع متفاوت» فوسطه أقوى من 
أطرافه» فإذا بَعُْدَ المرئي لم يْرَ منه ما ضَعْف شعاعٌه. 

وأما قول الشارح «إن الإبصار' بزاويةٍ تحدث من تلك الخطوط عند رأس المخروط» فمنظور فيه؛ لأن ذلك 
إنما يناسب القولٌ بالانطباع كما تقدّم. أولا يرى أن القائلين بخروج الشعاع حقيقة لم يتمسكوا في تفاوت المرئي 
صِغرًا وكبرًا باختلاف زوايا رأس المخروط ضِيقًا وسعة؛ بل القائل منهم بكون المخروط مصمتًا زعم أن ما يلي 
سهم* المخروط أقوى شعاعًا وأصدق رؤية» فإذا بَعُدَ المرئي اختفى عن الباصرة 
ما وقع عليه أطراف قاعدة المخروط. وأما القائل بكون المخروط خطوطًا فزعم' ل 
أن ما بين الخطوط من المرئي ليس مدرَكاء وكلما كان المرئي أبعد كان الانفراج * غ ب: تندفع. 
فيما بين الخطوط أكثر”* فالمدرّك من المرئي أقل؛ فيِرَى لذلك أصغر. ؛ ض: ذكر. 

].٠١ .18*[‏ (قوله: لأن الشعاع إن كان جسمًا) القائلون بخروج الشعاع تَرِدُ تم 
عليهم إشكالاتٌ: الأول أن الشعاع إن"' كان عرضًا امتئع عليه الحركة والانتقال. " ضغ ب+ حيتط. 
وإن كان جما امتنع أن يخرج من عيننا على صِثْرها -بل من عين العصفور- اد 


1 / 'اغ: فيزعم. 
جسم متصلٌ يخرق الأفلاكَ إلى كرة الثوابت. وأيضًا حركته لا يمكن أن تكون “ ض:إذا. 


طبيعية» ولا قسرية؛ ولا إراديةً لما دك ٠‏ "غ: ذكروا. 

بيعية» ولا قسرية؛ ولا إرادية لما ذجر : ؟' هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
واعترض عليه بأنه لم لا يجوز أن تكون حركته إلى جهةٍ واحدةٍ طبيعية» انظر: الحاشية لنصير الحلّيء 

وإلى ما عداها من الجهات قسريةً وإن لم يكن القاسر معلومًا لنا."" ا 

مثتهوات 


)١(‏ وفي هامش ك: فلا تلزم حركة العرض بالذات ولا انتقاله من موضعه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
(ب) وفي هامش ك: لكون المخروط أعظم قاعدة فالتفرق بين تلك الخطوط أكثر. وقد عرفت ههنا وفيما مر قبل صحيفة واحدة 
أن ما بين الخطوط من المرئي ليس مدرَكًا؛ ولذلك يخفى على البصر إلخ. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
الم ا اج اه 80 5 
المرئي صقيلا. والسبب في كون' إبصار المرئي الواحد متعدّدًا أن النور الممتدّ من العينين 
حاشية الجرجاني 
وأيضًا يجوز أن تكون حركته إراديةٌ» وظهور انتفاء الإرادة مسلّم بحسب الشهرة دون اليقين.' 
الثاني: لو كان الإبصار بخروج الشعاع لوجب تشْوّشُه عند هبوب الرياح وإيصالّها الشعاعَ إلى ما لا يقابل 
الوجة حتى يرى الإنسان ما لا يقابله» ولا يرى ما يقابله. 
الثالث: لو لم يبصر إلا بالشعاع لوجب أن لا يرى المرئي إلا بعد انقضاء زمانٍ يتحرك فيه الشعاع إلى 
المرئي؛ وإنه باطل قطعًا؛ فإنا كما" فتحنا العين أبصرنا الثوابت. وأنت خبير باندفاع هذه الإشكالات عن ذلك 
التأويل» كما أشرنا إليه. 
والقائل بتكيّف الهواء' بكيفية شعاع البصر يَرِدُ عليه أنا نعلم بالضرورة أن الشعاع الذي في عين العصفور 


يستحيل أن يقوى / على إحالة ما بينه وبين فلك الثوابت؛ بل نقول: إن العصفور 
أو الإنسان بل الفيل لو كان بكليته نورًا أو نارًا لم تتصوّر إحالته لما في عشرة 


١‏ هذا الاعتراض أيضًالنصير الحلّي. 


فراسخ من الهواء. وإنما ليناش ذا المقام بتفصيل المذاهب وإيراد بعض ا لنصير الحليء 
الأدلة 00 يها للمتعلمين إلى هذه المباحث التي تستشرف؟ إليها ؟ ل:لما. 
ئع” الأذكياء مستطلعة طِلْعَ” بدائعها ومُشْرَييَةٌ إلى مشاهدة غرائبها. " غ - الهواءء صح هامش. 
؟ ك: تتشوق. 
0 © غ: طباع. 


القائلون" بخروج الشعاع زعموا أن الشعاع إذا وقع على صقيل كالمرآة مثلا 
ينعكس منه إلى شيءٍ آخرّ وَضْعْه من ذلك الصقيل كوضعه مما خرج" عنه 
الشعاع؛ لأن زاوية الانعكاس كزاوية الشعاع على ما ذُكِر في المناظر.”) فإذا كان 
الصقيل مقابلا للوجه بحيث تكون الخطوط الشعاعية الخارجة من العين قائمة 


* الطِلّم بالكسر الاسم من الاطلاع* 
تقول منه "اطْلِعْ طلع العدز". 
يقال أيضًا: "كن بطِلْع الوادي 
وطلع الوادي بالفتح والكمر 
كلاعما صواب". انظر: الصحاح 


1 58 ' للجوهري» «طلع». 

عليه انعكست على أنفسهاء* فوقعت على وجهه؛ فيرى بها وجهه ولا شعور " ك: والقائلون. 
له بالانعكاسء فيتوهّم أنه يراه على الاستقامة كما هو المعتاده فيحسب أن"23 * ك: يخرج. 

5 18 خش 500 8 5 9 ؟ ك:تفهاء 
صورة وجهه منطبعة في المرأة؛ وهو باطل؛ بل السبب ما ذكرناه؛ ولذلك إذا كان ٠١‏ ض - أن. 
الوجه قريبًا من المرآة» والخطوط المنعكسة قصيرة يظنّ أن صورته مرئية في “ ض:من. 
سطح المرآة. وإذا كان الوجه بعيدًا منها يحسب أن صورته غائرة في عمقها. لم 

اميه - 59 

].1١ -18[‏ (قوله: والسبب في كون" إبصار المرئي الواحد متعدّدًا) "اغ - ذهيوا. 

القائلون بالانطباع ذهبوا" -كما مرّ- إلى أن انطباع“' صورة المرئي في الجليدية ‏ “اغ - انطبلع. 


منهوات 


الإنفدة 


ع( وفي هامش جار: قال عامة أهل السنة والأشعرية أن الانعكاس لا يستقيم؛ بل يرى ما يرى بإرادة الله تعالى؛ فإنه جل جلاله 
يُحدِث صورٌ الأشياءٍ عند مقابلة مخصوصة إذا توسّط بينهما جسم شفاف كما يحدث الروح في البدن عند استعداده وصلاحيته 
للقبول. والدليل على أنه ليس بطريق الانعكاس أن صور الأشياء تحدث فيها عند المقابلة وإن لم يكن هناك ناظر. ويُعْلّم قطعًا 
أن الأعمى إذا قابل المرآة بوجهه تحدث صورته فيها وإن لم يكن لبصره نورٌ ينعكس. ركذا انظ لطع مورت لي الوا 
في تلك الحالة إلى شيء آخر ارج المرآة لا تزول صورته عنها. ولو كان بطريق الانعكاس يتبغي أن لا تبقى الصورة فيها 
بعدما صرف طرفه عن المرآةء فعرفنا أن القول بالانعكاس ليس بصحيح. "من كشف البزدوي للأصول». 
ينا 


[؟ال"و] 


ذفن 


تسديد القواعد 
على' هيئة المخروطين قوتّه في سهم المخروطين. فإذا وقع سَهْمَا المخروطين عند الرائي دفعةٌ واحدةٌ أبصر 
العينان المرئي 5 شيئًا واحدّاء وذلك إنما يكون بأن يلت السهمان عند الرائي» وإن عَرَض تفْدُقٌ السهمين عند 
وصولهما إلى الرائي أبصر العينان المرئي متعدّدًا. 


.1١.5.7[‏ الحواس الباطنة] 

[14.] قال: ومن هذه القوى بِنْطَاسْيَا الحاكمةٌ بين المحسوسات؛ لرؤية القطرةٍ خطّاء والشعلةٍ دائرة 
وَالمْبَرِسَم ما لا تحقّق له. والخيال؛ لوجوب المغايرة بين القابل والحافظ. والوهمْ المدرك للمعاني الجزئية. 
والحافظة. والمتخيّلةٌ المُرَكِبِةُ للصور والمعاني بعضها مع بعض. 

أقول: لما فرغ عن بيان الحواس الظاهرة شرع في إثبات الحواس الباطنة. وهي أيضًا خمس؛ وذلك لأنها إما 
مُدركة وإما مُعِيئّة على الإدراك. والمدركة إما مدركة للصورء وهي ما يمكن أن يُدرَك بالحواس 


١ 1 0 ١ 00 ١ 1 1 .‏ ط:إلى. 
الظاهرة؛ وإما مدركة للمعاني» وهي؟ ما لا يمكن أن يُدرَك بالحواس الظاهرة. والمعينة إما معينة” ررق 
بالحفظ أو التصرّف. والمعينة بالحفظ إما معينة لمدركة الصور وإما معينة لمدركة المعانى. ؟ و- إما معيئة. 


حاشية الججرجاني 


غيرٌُ كاف في إبصاره؛ وإلا ليرى' الشيء الواحد" شيئين دائمًا؛ بل لابدّ من تأدّي الصورة من الجليديتين إلى 
ملتقى العصبتين» ؛ قترتسم فيه صورة واحدة؛ فيرى بها ذلك" الشيء واحدًا. فإن عرض أن لا تتأدّى الصورتان من 
الجليديتين إلى الملتقى دفعةً واحدةٌ -لاعوجاج عارض في إحدى العصبتين- رُبَيَ ذلك الشيءٌ * متعدّدًا. وأما 
أصحاب الشعاع ققالوا: إن المخروطين الخارجين من العينين إن التمّا بحيث يصير سهماهما خطًا واحدًا رُئِيَ 
ذلك الشيءٌ الواحدٌ واحدّاء وإن تعدّد السهمان رُنِيَ متعدّدًا؛ لأن قوة النور في مهم المخروط. وفي عبارة الشرح 
نوع حزازة. . والظاهر أن يقال: : تإذااوقعسهما المتروطين على موضع راسو امن المرني أنضير العنان العرني 
شيئًا واحدّاء وذلك بأن يلتم السهمان من عند الرائي وصارا" واحدًا. وإن عَرَض ت تَفَدُّقُ السهمين عند وصولهما 
الم خاي اتاو ارالك الالو رام م فقد وقع في عبارته لفظ ”الرائي“ بدل 
].١ .184[‏ (قوله: شرع في إثبات الحواس الباطئة) الحواس الظاهرة ' ضغيرى. 
-لكونها ظاهرة الوجود- مستغنيةٌ عن الإثبات. وإنما يُبِحَث فيها عن كيفية م 
الإحساس بها كما تقدّم. وأما الحواس الباطنة فيِيِحَث فيها عن إِثباتّها وتغايرها 2 » + الواحد. 
ومحالّهاء ولا دلالة عقلية على انحصارها فيما ذكرء إلا أنا لم نجدها من أنفم) * ضغ: صار. 
52 0 5غ - شيًا واحدّاء وذلك بأن 
إلا خمسًا بعدد الحواس الظاهرة. يلنف السهمان من عند الرائي 
وليس قوله «لأنها إما* مدركة وإما معينة إلخ.» حصرًا عقليًا؛؟ لجواز أن ١صرر‏ واحدًا وإن عرض تفرق 
00 ًّ 56 300 2 5 الهمين عند وصولهما إلى 
تكون مدركة الصور فؤى متعددة على حسب تعدد الصور بتعدد الحواس المرئي أبصر العينان المرئي. 
الظاهرة» وأن تكون الإعانة بوجو" آخرّ غير الحفظ والتصرفء وأن يكون " ضغب الموضعين. 
التصرف فى ! قَوةّء وفى المعانى بقوةٍ أ قياس إدراكهما ‏ * ضن-إما. 
لتصرف في الصور بقوةٍء وفي المعاني بقوةٍ أخرى على قياس إدراكهما نح سونو ع ا 
هذاء وأما انحصار المُّذْرَكات بالحواس الباطنة في الصور والمعاني فلأن كارو 
المُدرَكَ إما كلي أو جزئي؛ والجزئي إما مجرّد أو غير مجرّد؛ فالكلي والجزئي " 'غ: من وجه 


تسديد القواعد 

فهذه خمس قوى: الأولى المدركة للصورء وهي المسمّاة ب”بنْطّاسيّا“ وب”الحس المشترك"؛ لأنها تُدرِك 
خيالات المحسوسات الظاهرة بالتأدية إليها. والذي يدل على وجوده وجوة: 

الأول: أنا نحكم أن هذا اللون غير هذا الطعمء وأن لصاحب هذا اللون' هذا الطعمء" والحاكم بهذين 
الشيئين يحتاج إلى حضورهما معًا عنده» حنى يحكم بجمع أو تفريقٍ بينهماء ولا يكون حصول هذين الأمرين 
في النفس؛ لأنك علمتٌ أن التفس لا ترتسم فيها الصور” المحسوسة» ولا في الطعم 
٠ 2 ٍِ‏ ج: ٠.‏ 
الحس الظاهر؛ فإن الحس الظاهر؛ لا يُدرّك به غيرُ نوع واحدٍ من المحسوسات» * و: أنا نحكم أن هذا الطعم 
فإذن لابدٌ للنفس من قوةٍ غير الحس الظاهر* يُدرّكَ بها اللون الجزئي والطعم لصاحب هذا اللون وأن هذا 


1 1 اللون غير هذا الطعم. 
الجزئي معّاء ولا محالة تكون نسبة جميع المحسوسات / إلى تلك القوة نسبة ؟* و +المحضورة. 
واحدة. وإلى هذا الوجه أشار بقوله «الحاكمة بين المحسوسات» يعنى: ]د © و-فإن الحن الظاهراو + أو. 
1 . 9 © و -الظاهر. 
النفس تحكم بها بين المحسوسات:؛ فَأسْنَدَ الحكم الذي هو فعل النفس إلى ا 
القوة؛ لأن الفعل كما يستند إلى ما صدر عنه حقيقةً يستند إلى" آلته مجادًا. ‏ ' ج -إلى؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 

المجرّد -كالعقول مثلا- مُدرَّكان بالقوة العقلية مرتسمان في النفس الناطقة. وأما غير المجرّد من الجزئيات فإما 

أن يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة» ويسمّى صورةً كالمبصرات مثلاء أو لاء ويسمى معئّى كالصداقة والعداوة 

الجزئيتين المتعلّقتين بالمحسوسات مثلاء وهما -أعني: الصورة والمعنى- هما المُدرّكان بالحواس الباطنة. 

قالوا:' لا شك أن إدراكَ الصور والمعاني وحفظهما والتصرّفٌ فيهما أفعالٌ موجودةٌ. ولما استحال ارتسام 
الصور والمعاني في النفس الناطقة -لكونها جزئية جسمانية- فلابدٌ لكل فعلٍ من هذه الأقعال من قوةٍ جسمانيةٍ 

تكون مبدأ له. وهذا" مما لا سبيل إلى إنكاره؛ بل الكلام في أن هذه القوى متعدّدة بالذات أو بالاعتبار.7!) 

[:14. 5.] (قوله: لأنها درك خيالاتِ” المحسوسات الظاهرة) أي: ترتسم فيها صورٌ المحسوسات 
بالحواس” الظاهرة وأشْباحُهاء فالحواس الظاهرة كجواسيس لهذه القوة يُؤَدّينَ مُدرَكاتها إليهاء فتجتمع فيها 

الملموساتٌ والمبصراتٌ والمسموعاتٌ والمذوقاتٌ والمشموماتٌ بأسرها؛ فلذلك سمّيت ب”الحس المشعرك» 

وهو ترجمة بِنْطَاسْيَا باللغة اليونانية؛ وبذلك يمكن للنفس أن تحكم بين المحسوسات بالجمع / والتفريق؛ بل 

هذه القوة هي التي بها إدراك المحسوسات الظاهرة.(2» 

[1د .]| (قوله: يعنتي: أن النفس تحكم بها بين المحسوسات) لما اعترف بأنّ : 9 0 

الحكم للنفس وأنَّ إسناده إلى القوى مجاز فقد بطل قوله «فإذن لابدّ للنفس من قوةٍ ؟ لك- بالحواس. 

منتهوات 

| وفي هامش ك: والظاهر أنه يكفي تغايرها بتغاير الجهات والاعتبارات» فلا يثبت حينئلٍ تعدّد القوى؛ كما سيأتي في الورق الآتي.20‎ )١( 
.6 184 انظر: الفقرة‎ © 

(ب) وفي هامش ك: ومن ههنا يظهر أنه يجوز إطلاق الخيال على الحس المشترك؛ فاستقام ما مرّ قبيل ورقين من قوله «ويرد على 
الدليل الأول» إلى قوله «باقية في الخيال»20 مع أن بقاءها فيه لا ينافي كون مدركها هو الحس المشتركء فتأمل. ”لي [بعني: 
ناسخ ك]“. | 9( انظر: الفقرة 4.18 

(ت) وفي هامش ك: عمل الحس المشترك يظهر في إحساس الحواس الظاهرة مطلفاء وفي رؤية المبرسم صورًا محسوسة غريبة. 
ويظهر في وقت التخيل؛ إذ ترتسم الصور في الحس المشترك وقت التخيل؛ ولهذا يجوز اختلاله وقتلٍ. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[عاظ] 


[عل'أظ] 


يفار 


[566ل؟او] 


لدارفنا 


تسديد القواعد 


الثاني: أنَا نرى القطر النازلٌ خطًا مستقيمًاء والشعلة الجوالة بسرعةٍ دائرةٌ على سبيل المشاهدة لا على سبيل 
تخيّل أو تذكّر» والبصر إنما ترتسم فيه صورةٌ المقابل» والمقابل النازل أو الجوال كالنقطة» والنفس لا ترتسم فيها 
الصور المحسوسة: فلابدٌ من قوةٍ أخرى ترتسم فيها هيئةٌ تلك النقطة»' وتبقى قليلاء واتصل بها هيئةٌ الإبصار 
الحاضرء وتبقى فيها" أيضًا قليلُا على وجهٍ تتصل الارتساماتثٌ المتتاليةٌ في 

١ 7‏ اد 2000 000 5 0 '١‏ و-لاترتم فهاالصور المحسوسة 
البصر وفيها بعضها ببعضء فيرى النقطة خطا أو دا 6. وإنما يكون ذلك على فلابد من قوة أخرى ترتم فيها هيئة 
سبيل المشاهدة» لا على سبيل الأمور التي يتخيّلها الإنسان في عامة أوقاته؛ تلك النقطة. 
لقوة الإدراك: وما يدركه على سبيل التخيل بسبب ضعف الإدراك. وإلى هذا + و اردملة دائرة. 
الوجه أشار بقوله «لرؤية القطرةٍ خطًا والشعلةٌ دائرةٌ». وتقدير الكلام: من * ج - والشعلة دائرة وتقدير الكلام من 

5300 5 اك 0000002000 20202 جملة القوى الباطنة بنطاسيا لرؤية القطر 
جملة القوى الباطنة بطاساا لرؤية القطر خطاء أي: إنما تكون هذه القوة خطًا أي إنما تكون هذه القوة متحققة 
متحقّقة؛ لأنا نرى القطر خطًا" مستقيمًاء فلو لم تكن متحقّقةً لما رأينا كذلك. 9 لأنانرى القطرخطاء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 
غير الحس الظاهر يدرك بها اللون الجزئي والطعم الجزئي معًا»؛ وذلك لأن الحاكم يجب أن يجتمع عنده 
ما يتعلّق به حكمه؛ واجتماع الأشياء عند النفس حال حكمها قد يكون بارتسامها كلّها' فيهاء كما إذا حكمت 
بين المعقولات؛ وقد يكون بارتسام بعض فيها وارتسام بعض آخرّ في آلتهاء كما إذا حكمت على زيدٍ بأنه 
إنسان؛ وقد يكون بارتسامها” في آلتين لهاء كما إذا حكمت على هذا اللون بأنه غير هذا الطعم؛ فلا حاجة 
إلى قوةٍ تجتمع فيها صور” المحسوسات الظاهرة. ولو احتيج إليها لاحتيج أيضًا إلى قوة أخرى يجتمع فيها 
الكلي والجزتئي معّاء حتى يمكن الحكم بينهما. نعم؛ لو كان الحاكم بين المحسوسات هو الحس -كما توهّمه 
جماعة- لتم ما ذكره؛ إذ ليس في الحواس الظاهرة ما يُدرِكَ نوعين من المحسوسات ليتصوّر حكمه عليهما.؟ 
فلابدٌ من" قوةٍ باطنةٍ تُدرّك بها' أنواعٌ المحسوسات وتحكم بينها. 

111:]برقولة الانرى الفطر النازل لأانتك اوروية ها هر عقطه ل ب متوو انا له اهن 
خطا مستقيمًا أو مستديرًا إنما تكون لاتصال ارتسامها في الحس على وضع («اجتماع الأشياء عند النفى 
الاستقامة أو الاستدارة» وليس هذا الاتصال في البصر؛ لأن ارتسام النقطة فيه َ 0 4 يكون بارتسامها 

0 3 سود 
وإيصارها إنما هو بحسب مقابلتها' إياه في حدٍّ من حدود المسافة» حتى إذا ‏ * خ: بارتسام. 
زالت النقطة* عن تلك المقابلة زال ذلك الارتسام والإبصارء فلا يتصوّر بقاء ‏ *غ: صورة. 

1 2 1 8 586 1 50 5 »؟ ض كك + والمفروض أن النفس 
الارقدا !ل بضاري رباناحتى تصبز يه ارتيتاماك خرء فتتحصّل في الباصرة لس هن الحاكم: متخ هاايش: 
صورةٌ خطٍ مستقيم أو مستدير؛ بل لابدٌ من قوةٍ باطنةٍ تتصل فيها ارتسامائها ب - من. 

١ 0000 5 9‏ ض - بها. 
الحاصلة في حدود المسافة على صورة الخط. " غ: إنما هو بمقابلتها. 

ومنهم من زعم أنه يجوز أن يكون اتصال الارتسام في الباصرة بأن يرتسم * ب - فه وإبصارها إنما هو 
المقابل الثانى قبل أن يزول المرتسم الأول؛ لقوة ارتساء الكول وى ةبه بحسب مقابلتها إياه في حذ من 

بل الثاني قبل أن يزوا نسم الا ول* لقوء ارسام 31 ول وسرعدة تعب حدود المافة حتى إذا زالت 
الثاني» فيكونان معًا. ٠"‏ التقطة» صح هامش. 

2 أنء 55 5 8 3 5 ض: تعقيب. 

.١84[‏ 5.] (قوله: على وجهٍ تتصل الارتساماتٌ) أي: الارتسامات المحالية ٠١‏ هذا الزعم لتصبر الحلّي. انظر: 

في البصرٍ وفي / تلك القوةٍ يتصل بعضّها ببعض في تلك القوة لا في البصر2 الحاشية لنصير الحلّيء +؟1و. 


تسديد القواعد 


الثالثك: المُبَرْسَم يرى ما لا تحمّق له في الخارج على سبيل المشاهدة مع تعطّل حواسه؛ ولا يرتسم 
ذلك في النفسء فلابدٌ من قوةٍ أخرى يرتسم فيها ما يشاهده المبرسم. وإلى هذا أشار بقوله 
«والمبرسم ما لا تحّق له» أي: لرؤية' المبرسم. ' ج: ولرقية. 
حاشية الجرجاني - 


على صورةٍ خط مستقيم أو دائرة فترى النقطة كذلك على سبيل المشاهدة» أي: كما يشاهد سائر المبصرات؛ 
وذلك لقوة الإدراك؛ لا على سبيل التخيّل»؛ أي: لا' كما يتخيّل الإنسان الأشياء في أكثر أوقاته؛ فإن التخيّل”» 
إدراك ضعيف بالقياس إلى المشاهدة.' ومما ذُكِرَ -أعني: ومن مشاهدة النقطة خطًا- يعلم أن الإبصار بالحقيقة 
إنما هو بالحس المشترك بتوسّط الباصرة.”*؟ وكذا إدراك سائر الحواس الظاهرة كما أشرنا إليه.؟ 

[00184.] (قوله: المْبَرْسَم يرى ما لا تحقّق له) المبرسم -وهو بفتح السين- من به المرض المسمّى بذات 
الجنب» إذا قوي مرضه وتعطل حواسه الظاهرة بغلبة المرض دون النوم يرى أشياءً لا تحقّق لها في الخارج على 
سبيل المشاهدة دون التخيّل؛ فإنه قد يرى سباعًا أو أشخاصًا حاضرة عنده.* ولا يراها أحد ممن سَلِمَ حواسه» 
وليست هذه الصور مرتسمة في بصره؛ إذ لا يرتسم فيه إلا موجود مقابل إياه. ولما كان إدراكها كإدراك ما يرتسم 
من الخارج بلا فرق عند المُدرِك دل ذلك أيضًا على أن الإبصار إنما هو بالحس المشترك. ولما كان الإبصار 
بارتسام الصورة في الحس المشترك لم يتميّز الحال عند المُدرِك بين أن ترد عليه الصورةٌ من خارج -كما 
هو الغالب- وبين أن ترد عليه الصورة* من داخلٍ -كما في المبرسم-» فإنه لما اشتغل نفسه الناطقة بمزاولة 
المرض بحيث تعطّل حواسه الظاهرةٌ استَؤْلَت المُتخيْلةٌ ونَقَسَثُْ في لوج الحس المشترك صورًا كانت مخزونة 
في الخيال أو صررًا رَكْبنْهها من تلك الصور المخزونة على طريق انتقاشها فيه 


لد ٠‏ له شع ث بانتقاشها فه م١‏ داء دق مه ب اا خلا 
من الخارج. ولما لم يكن له شعورٌ بانتقاشها فيه من داخل لم يُفرّق بينها وين 200 


الصور المنتقشة فيه من خارج؛ فيحسب الأشياء التي هذه صورها موجودةٌ في ٠‏ انظر: الفقرة :14 ؟. 
الخارج حاضرةً عنده كما في الصحّة بلا فرقٍ. ؟ ك - عندهء صح هامش. 


: 7 5 ض - الصورة. 
وزعم بعضهم أنه يجوز أن تكون هذه الأشياء موجودةٌ في الخارج في عالم ١‏ هذا الزعم تصير الحلي. 
المثال -كما يقول به الإشراقيون- وتكون مشاهدتها مشروطةً بمثل ذلك المزاج 2 انظر: الحاشية لنصير الحلي؛ 
الحاصل / للمبرسم أو بغيره من الشرائط.* 0 


مستهوات ‏ سس سبي 

(!) وفي هامش ك: فإن قيل: في أي قوةٍ يرتسم المتخيّل؛ فإنه إن كان في الحس المشترك يكون مشاهَدًا لا متخْيلاء وإن كان في 
الخيال يلزم أن يكون مُدرِكًا لا حافظاء وهم قد صرّحوا بأن الحفظ غير الإدراك -وعدّوا الخيال من المعينة على الإدراك لامن 
المدركة-» فلا يصدران عن قوة واحدة. قلنا: نختار الأول» ونمنع كونّه مشاهّدًا؛ لأنه مخصوص بحضور المادة. وأنت خبير بأن 
النائم والمبرسم مُشاهدان بالحس المشترك؛ لكن المادة غير حاضرة عندهما في نفس الأمر حقيقة» على أنه قال الشريف في 
شرح المواقف فبيل شكل المربّع المجتّح: «اختلّ الإحساس دون تخيّل المحوسات السابقة»»27 وهو يدل على أن المتخل 
ليس مرتسمًا في الحس المشترك وقت التخيل؛ لأنه قد يختلّ بآفة مع تحقّق التخيل؛ فالوجه أن نختار الثاني» ونمنع اللازم 
المذكور بأن المُدرِك حيلٍ هو النفس بوامطة الارتسام في الخيال لا في الحس المشترك؛ إذ حي يكون مشاهدةٌ سواء كان 
المدرك هو النفس أو الحس المشترك لا تخيلاء فافهم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (© شرح المواقف للجرجاني؛ .51١/97‏ 

(ب) وفي هامش ك: ولا ينافي ما سيأتي في الصفحة الآتية من:قوله «ويرد عليه أن المدرك إلخ.»؛7) لجواز أن يكون أصل المدرك 
هو النفس؛ وأن يكون الحس المشترك واسطةً قريبة» والباصرة بعيدة. وكذا الحال في غيرهاء فاحفظ؛ فإنه ينفعك في مواضع 
شتى. ”لي [يعني: ناخ ك]“. | () اتظر: الفقرة 185 4. 


[مالأظ] 


لهفن 


رار 


تسديد القواعد 


والثانية الخيال» وهي المعينة للحس المشترك بالحفظء فتجتمع فيها مُثُلُ جميع المحسوسات بعد غيبتها 
عن الحواس الظاهرة؛ وهي خزانة الحس المشترك. والذي يدل على وجودها أن النفس كما لا تقدر على الحكم 
بأن هذا اللون لصاحب هذا الطعم إلا بقوة تُدرِك بها جميعًاء كذلك لا تقدر على ذلك إلا بقوةٍ حافظةٍ للجميع» 
وإلا فتنعدم صورة كلّ واحد من الأمرين عند'إدراك الآخر والالتفات إليه. وهذه القوة مغايرة للحس المشترك؛ 
لأن القبول بقوة غير القوة التي بها الحفظ؛ لأن القبول والحفظ' قد يفترقان» فلو كانا بقوةٍ واحدةٍ لما افترقا. 
الثالئة الوهم؛ وهو قوةٌ تحكم بها النفس أحكامًا جزئيةً» وتّدرِك بها في المحسوسات الجزئية معانٍ جزئية 
غير محسوسةء مثل إدراك الشاة معنّى في الذئب غير محسوس -وهي العدواة-» وإدراك الكبش في النعجة 
معنّى غير محسوس إدراكًا جزتئياء يحكم' به" كما يحكم الحسّ بما يشاهده» 

1 : 8 000 يه 000 ١‏ ح - لأن القبول والحفظء 
وهذه المعاني لا تدرك بالحسٌ الظاهرء فلابدٌ من قوةٍ أخرى هذا شأنها. مخ خانقن. 

الرابعة الحافظة؛ وهي قوةٌ تحفظ هذه المعاني بعد حكم الحاكم بهاء وهي "«زيدرك. 


" قادبه. 


مغايرة للوهم؛ لما عرفت أن القبول لقوةٍ غير القوة التي بها الحفظ» وللخيال؛؟ لأن ؟ أي: والحافظة مغايرة 
الحافظ للصور غير الحافظ للمعاني. للخيال. 


حاشية الجرجاني 

[184. 7.] (قوله: وإلا فتنعدم صورة كلّ واحد من الأمرين عند إدراك الآخر والالتفات إليه) قيل: فيه 
منع ظاهرء فإن الإنسان إذا رأى ما يأكله يُدرِك لونّه وطعمه معّاء فلم يكن التفاته إلى أحدهما موجبًا لانعدام 
صورة الآخر. 

[184. 48.] (قوله: لأن القبول والحفظ قد يفترقان) فإن الإنسان قد يكون بحيث يدرك المحسومات 
ويقبلهاء ولا يتمكّن من حفظها واستكباتهاء' وقد يكون بحيث لا يدركها مع حفظه لما سبق" إدراكُه منهاء فلو 
كان الإدراك والحفظ بقوة واحدة من جهة واحدة لما افترقا أصلا. 

.١8[‏ 4.] (قوله: وهله المعاني لا تدرك بالحس الظاهر) وهو ظاهرء ولا بالحس المشترك والخيال؛ إذ لا 
يرتسم فيهما إلا ما يتأي من الحواسٌ الظاهرة؛ وليست هذه المعاني متأدّيةَ منهاء ولا بالقوة العقلية"» للنفس 
الناطقة» وإلا لم توجد في الحيوانات العجم فلابدٌ من قوةٍ باطنةٍ غيرها” تُدرَك بها هذه المعاني الجزئية؛ وهي 
القوة الوهمية. 

ويرد عليه أن المدرك لصور الجزثيات ومعانيها هو النفس الناطقة لا بذاتها؛ ١‏ ض - واستتباتهاء صح هامش. 
لأنها جزئية جسمانية؛ بل بقوةٍ جسمانية؛ لكن يجوز أن يكون إدراكها لهما" ‏ "غ*أن. 
بقوة واحدة جسمانية؛ كما أنها تدرك أنواع المحسوسات الظاهرة بقوةٍ واحدةٍ 0 
هي الحس المشترك. وقد سبق منا إشارة" إلى أن تعدّدَ الأفاعيل المنسوبة إلى * انظر: الفقرة 1184 
القوى الجسمانية وافتراقٌ بعضها عن بعض لا يقتضيان تعدّدها بالذات؛ بل ' ض: يكني' 
يكفي” لهما تغاير الجهات والاعتبارت؛ فتأمَل وكُنْ على بصيرةٍ فيما ذُكِرَ من" ل 
مباحث القوى الباطنة.8 من مباحث القوى الباطنة. 
ملتهوات سا 


(1) وفي هامش ك: وهي عرض لا جوهر؛ إذ الجوهر منحصر عند |/ 7 ء في اله ة. "لي [يعني: ناسخ ك]*. 


تسديد القواعد 


الخامسة المتخيّلة» وهي التي تُرَيِّب الصورٌ والمعاني بعضها مع بعض وتفصلهاء فتارة تُرَكِّب الصورةً بالصورة, 
وتارةً تركب المعنى بالمعنىء' وتارةً تركب الصورةً بالمعنى» وكذلك تَفْصِلُ الصورةً عن الصورة» والمعنى عن المعنى» 
والصورة عن المعنى» وهذه تسمّى عند استعمال العقل مُفَكِرةُ وعند استعمال الوهم دون تصرّف عقلي مُتختلة. 
والذي يدل على مغايرتها لساتر القوى أن التركيب والتفصيل لقوةٍ غير القوة التي لها القبول أو الحفظ؛ للافتراق. 

ولكل من هذه القوى آله جسمانيةٌ فآلةٌ الحس المشترك الروحٌ المصبوب في مقدّم الدماغ؛ وآلة الخيال 
الروح المصيوب في البطن المقدّم لاسيما في الجانب الأخير منه؛ وآلة الوهم الدماغ كلّه؛ لكن الأخص بها 
هو التجويف الأوسطء وآلة المُتخيّلة التجويف الأوسطء وآلة الحافظة التجويف الأخير. وإنما هدى الناس إلى 
الحكم بأن هذه هي الآلات أن الفساد إذا اختض بتجويف أَوْرَتٌ الآفةً في الفعل المختض به. 

وهذه القوى الخمس تسمَى مُدركةً باطنة -وإن كانت المدركة منها اثنتين فقط-؛ لأن 506 
الإدراكات الباطنة لا تتم إلا بجميعها. المعتى بالمعنى. 

حاشية الجرجاني 


]-٠١ -184[‏ (قوله: قتارةً تُرَجَبِ الصورةً بالصورة) تركيب الصورة بالصورة كما في قولك ”صاحب هذا 
اللون المخصوص له هذا الطعم المخصوص”؛ وتركيب المعنى بالمعنى كما في قولك ”ما له هذه العداوة له 
هذه النفرة“» وتركيب الصورة بالمعنى كما في قولك ”صاحب هذه الصداقة له هذا اللون“. وتفصيل الصورة 
عن الصورة كما في قولك ”هذا اللون ليس له' هذا الطعم“؛ وقس على هذا. 

/ وقد يقال: تركيب الصورة بالصورة كما في تخيّل إنسانٍ ذي جناحين» وتفصيل الصورة عن الصورة كما 
في تخيّل إنسانٍ بلا رأس» وتركيب المعنى بالصورة كما في توهّم صداقة جزية لزيد» وتفصيله عنها كما في 
سلب صداقة جزئية عنهء وعلى هذا القياس. 

]-1١١ -184[‏ (قوله: فآلهٌ الح المشترك) للدماغ بطونٌ ثلائةٌ أعظمُها البطن المقدّم» وأصغْرّها البطن 
الأوسطء وهو كمنفذٍ من البطن المقدّم إلى البطن المؤخرء فآلة الحس المشترك هو الروح المصبوب في مقدّم 
البطن المقدّم؛ وآلة الخيال هو الروح المصبوب في هذا البطن كلّه؛ بل في مؤخره. ولما كان الوهنم سلطا 
القوى الجسمانية ومستخدمًا لسائر القوى الحيوانية كان الدماغٌ كلّه آلةَ له وإن كان له اختصاص بآخر التجويف 
الأوسطء وآلة المُتصرّفة هو" مقدّم التجويف الأوسطء' وآلة الحافظة مقدّم 50 
التجويف الأخير. وأما مؤخر هذا التجويف فلم يُودَع فيه شي من هذه م 
القوى؛ لأنه لا حَارِسٌ هناك من الحواس الظاهرة؛ فتكثر فيه المصادماتٌ 5 0 هو مقدّم 
الموجبةٌ لاختلال القوى.* فانظر إلى حكمة الصانع حيث قدّم ما ترك به ٠‏ ض- وأما مؤخر هنا التجويف فلم 
الصورٌ الجزئيةٌ؛ ووَضَعٌ بجنبه ما يحفظهاء وأخّر ما تُدرّك به المعاني الجزئية 2 يودع فيه شيء من هذه القوى لأنه 


1 ش ١‏ 5 لا حارس هتاك من الحواس الظاهرة 
المنتزعة من تلك الصورء وقرنه بما يحفظهاء وأقعد المتصرف فيما بينها» << فكثر فيه الممادمات الموجبة 


فسبحانه وتعالى جِلّت قدرته وعظمت حكمته. لاختلال القوى. 
تغ: بينه؛ك: ينهما. 
].1١-144[‏ (قوله: وإنما هدى الناس) قيل: هذا استقراء ناقص» فجاز * هذاالاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
5 0000 و أ الحاشية لنصبر الحلّيء + ؟و. 
أن يكون حال مالم يستقرأ بخلاف ذلك. " غ: بعون الله القادر وهو بجميع 
تمت مباحث الجواهر بعون الله وحسن توفيقه." العيوب ساتر والله الموفق. 


"او 


زففا 


[؟.5. الفصل الخامس: في الأعراض] 
[؟.6.١.‏ عدد مقولات الأعراض] 


[185.] قال: الفصل الخامس في الأعراض. وتنحصر في تسعة. ١‏ ح:فذهب. 
13 أياة مه 5 000 5 1 '" نب الهروردي هذا المذهب إلى عمر بن 
أقول: لما سس من مباحث الجواهر سرع في مباحث الأعراض. سهلان الاوي صاحب البصائر النصيرية؛ 
واختلفوا في أن مقولات الأعراض -أي: أجناسها العالية- / كم لكن لم نطلع عليه في كتابه هذاء على أن ١‏ [١5و]‏ 
؟ فمذهب' أر, ع تابعه أن الأجناس العالية لأنواع الأعراة ا ا ا 
هي د رسطو ومن بعقال جاتن 0 و عراضص «ولنا نشتغل بأن هذه العشرة تحوي على 
المندرجة تحت جنس تسعة. ومذهب طائفة أخرى أنها ثلاثة: الكم» الموجودات كلها بحيث لا يخرج عن 
8 اه دارء 508 َ عمومها شيء ولا بأنه لا يمكن جمع 
والكيفء والنسبة؛ وهي شاملة للسبعة التي جعل أرسطو وأتباعه كل الأموز في قد انل مارلا بآ 11 
واحد منها جدمًا.' ومذهب طائفة أنها أربعة؛ لأن العرض إما غير قارّ 2 على ما تحتها دلالة الجنسء أي لست 
الذات» ١‏ 5 قا" الذات يكل اما أن عقا ١‏ دلالة اشتقاق بل دلالة تواطؤء ولا دلالة 
لذات» وهو الحركة؛ أو قار الذات؛ وحينئذٍ إما أن لا يُعقّل إلا مع الأرازع قير اعورم ل للا وفوا 
الغير» وهو الإضافة؛ أو يُعقّل بدون الغير» وحينئلٍ إما أن يوجب لذاته فإن المنطقي لا يفي ببيان ذلك» فكل ما قيل 
التحة الكممة أو للا لذاته ذلك الكة في يانه فهو تعتف غير ضروري.». انظر: 
لتجرَّوٌ وهو يهءاولا يوجب نه ذا »وهوق سا و 
كتاب المشارع والمطارحات للسهروردي» 
واختار المصنف المذهب الأول» فقال: «وتنحصر فى تسعة»» 8 البصائر النصيرية للاوي؛ ص 58. 


حاشية اللجرجاني 
].١١184[‏ / (قوله: فمذهب أرسطو ومن تابعه أن الأجناس العالية لأنواع الأعراض المندرجة تحث جنس © [11١؟ظ]‏ 
تسعةٌ) وذهبوا أيضًا إلى أن الجواهر بأسرها مندرجةً في جنس واحد هو' 
الجوهر» فصارت الأجناس العالية للموجودات الممكنة عشرة.' وقد صرّح آ . 57 
بعضهم؟ بأن حصر الأجناس العالية للموجودات الممكنة في المقولات ' وفي هامش ك: شهاب الدين المقتول. 
العشر ليس منقولًا عن أرسطو؛ بل هو مما أحدثه من بعده.» سه نا 


[1465. ”.] (قوله: ومذهب طائفة أخرى أنها ثلاثة) فتنحصر الأجناس ‏ *غ:بعد. 2 
5 غ - في صدر الكتاب. 
العالية عندهم في مقولات أربع يمكن فيها الترديد بين النفي والإثبات» 0 0 
وقد مرّ في صدر الكتاب* كلامٌ في هذا الحصر" ولا يمكن ذلك في " ض - تطعاء 
١ 0 5: 8 َ‏ 00 00 8 انظر: كتاب التلويحات للسهروردي» 
المذهب الأول؛ بل الحصر فيه استقرائي محض» وإذا ضُبط بالترديد كان 0 ص .٠١‏ 32 
القسم الأخير مرسلا قطعًا." و غ: اختار. 


[18. *.] (قوله: ومذهب طائفة أنها أربعة) فالأجناس العالية عندهم 0 


“اب - على تقدير وجوده تحت 
خمسة:؛ وهو الذي اختاره صاحب التلويحات.* والتقيم المذكور في الحركة وخروجه عن الكم فلا يصح 
هذا المذهب يقتضى أنبتزا الزمان على وار فض إخكارة سين جما جم قسن 

هب يسصى اندر الزمان ير وجوده .| إلى القارّ وغيره أعني الزمان» صح 
وخروجّه عن الكم» فلا يصح ممن اختاره' أن'' يجعل الكم منقسمًا إلى هامش. | انظر: الحاشية لتصير 
القاد ل أعنى: الزمان. ٠‏ الحلّي؛ عكر كراظ. 


يننا 


[لاللاو] 


يننا 


تسديد القواعد 
أي: وتنحصر' الأجناس العالية من الأعراض في تسعة؛ وإلا ينتقض بالنقطة والوحدة؛ فإنهما من الأعراض 
وليست بداخلة في التسعة. وأما إذا جعلنا الأجناس العالية منحصرةٌ في التسعة لم ينتقض 
بهما؛ لأنهما غير مندرجتين تحت جنس حتى يلزم النقض. 

حاشية الجرجاني 

والمراد بقوله «وحيتئدٍ إما أن لا يُعقل إلا مع الغير)' أنه يتوفّف تعقّله على تعقّل الغير» فإن الكيف قد 
يستتبع تصوّره تصوّر غيره كالسواد مثلًا؛') لكنه لا يتوقّف عليه. وأراد بالإضافة مطلقٌ النسبة؛ ليشمل المقولات 
السبع؛ لا النسبة المتكرّرة كما في المذهب الأول. وأراد بإيجاب التجرَّوْ لذاته أنه يكون في حدّ ذاته بحيث 
يمكن أن يُمَرَض فيه شيءٌ غير شيء؛ وسيأتي تحقيق هذا المعنى في الكمية." 

[186. 5.] (قوله: أي: وتنحصر الأجناس العالية من الأعراض في تسعة) يريد أن الضمير المستتر في قوله 
«وتنحصر في تسعة» ليس راجعًا إلى الأعراض كما تُوهِمه العبارة» وإلا لكان" الحكم بالانحصار منتقضًا بالنقطة 
والوحدة عند القائل بوجودهما في الخارج. 

فإن قلت:* هما على تقدير وجودهما في الخارج داخلتان في الكيف فلا انتقاض بهما.* 


١‏ ح: تلحصر. 


قلت: المشهور في تعريف الكيف -كما سيأتي-' اعتبارٌ قيد" 
يُخْرِجُهما عنه؛ بل ذلك الضمير راجعٌ إلى مضافٍِ مقدَّر موصوف بصفة " ١‏ ب:غير. 


0 8 5 8 ” انظر: الفقرة 185 
مخصوصة. أي: تنحصر أجناسها العالية» وحيئئظٍ لا انتقاض بهما؛ لجواز * ضغ ب: كان. 


كونهما نوعين حقيقيين» فلا يكونان”* من الأجناس» فضلًا عن* أن يكونا من “غ:قيل. 
الأحتاس العالية ٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
و و الحاشية لنصير الحلّي؛ +١٠ظ.‏ 

واعلم أن ههنا مقامات ثلانًا: الأولى: أن الأعراض بأسرها مندرجةٌ  ١‏ انظر: الفقرة 161. 
" غ + وهو اللاقمة. 
بغ: يكون. 
والثالئة: أن الأجناس العالية للأعراض منحصرةٌ فيها. فالنقض بالوحدة5 + ضصب-عن. 
والنقطة / إنما يتّجه على الأولى دون الثالثة لِما ذكرناهء©» ودون الثائية ‏ "غ: بالعدد. 


٠١ 1 ١‏ ضص: اندراجها. 
لما ذكره الشارح من جواز عدم اندراجهما'' تحت نض فتأمل. 


فى هذه التسعة: والثانية: أن الأعراض الواقعة تحت جنس 9 مندرجةٌ فيهاء 


متهوات 

(!) وفي هامش ك: الأظهر ما في شرح المواقف من قوله «كالإدراك والعلم والإرادة والقدرة والشهوة والغضب ونظائرها؛ فإنها 
لا تتصوّر بدون متعلّقاتها إلخ.».27 | (© انظر: شرح المواقف للجرجاني» 154/6 

(ب) وفي هامش ك: فيه احتمالان: أحدهما: أن يثبت لها جنس بأن يكون مركبة من الجنس والفصلء سواء كانت أنواعًا حقيقية أو 
أجناسًا سافلة أو متوسّطة. وثانيهما: أن تكون داخلة في مفهوم الجنسء وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة إلخ.» 
فحيتئنٍ جاز أن يكون أجناسًا مفردةٌ وعاليةٌ أيضًا. ويدل على المعنى الأول ما سيأتي من قوله «وعلى كونها غير مندرجة تحت 
جنس»» ويدل على الثاني أنه يلزم على الأول أن لا يندرج فيها الأجناس العالية من الأعراض؛ إذ لا جنس لها بالمعنى الأول؛ 
فإذًا الصواب حمله على المعنى الثاني. 

١ت)‏ وفي هامش ك: أقول: يُفَهَم منه عدم الاتجاه على الثانية أيضًاء كما يُْهَمِ مما ذكره الشارح عدمه على الثالثة أيضًا؛ لكن بملاحظة 
معنى فضلا عن الجنس العالي. ومقصود الشريف بيان المذكور صريحًا بدون الزيادة والنقصانء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ث) وفي هامش ك: إلا أن الشارح أورده جوابًا عما يرد على الثالثة كما لا يخفىء فلابدٌ من ملاحظة معنى فضلاء كما صرّح به 
الشريف سابقًاء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
واعلم أن تحقيق الحق في أن أجناس الأعراض منحصرةٌ في التسعة يتوقّف على بيان أن قول كلّ من هذه 
المقولات على ما تحته لا على سبيل الاشتراك: ولا على سبيل التشكيك؛ بل على سبيل التواطق ولا أيضًا على 
سبيل قول اللازم الذي يقال على ما تحته بالسوية؛ وأن لا جنسٌ غيرٌُ هذه التسعة؛ وأنه لا يكون اثنان منها أو 
أكثر مندرجة تحت جنس؛ وأنه لا يكون كل واحد منها تمامَ جزئياته المندرجة تحته؛ لكن تحقيق' ذلك عسيرٌ 
جدّاء ولم يوجد فيما ثُقل إلينا من الكتب التي وجدناها في هذا الفن ما يفي بتحقيق الحق فيه. 


.١.5.17[‏ مقولة الكم وأقسامه] 

[147.] قال: الأول الكم. فمّْصِلُه القاوٌ جسم" وسطمٌ وخطٌء وغيرُه الزمان. ومنفصلّه العدذ. ويَشمُلّهما 
قبولُ المساواة وعديهاء والقسمةٌ وإمكانُ وجود العاد. وهو ذاتيٌ وعرضيٌ. ويَعرضٌ ثاني القسمين فيهما' 
لأولهما. وفي حصولٍ المنافي وعدم الشرط دلالةً على انتفاء الضدّية. ويُوصف بالزيادة 


ف 3 الغ رهد .يه ' ج: تحقق. 
والكثرة ومُقابليهماء دود الشدة ومقابلها. 'ج: والأول. 

أقول: أراد أن يذكر المباحث المتعلقة بكلّ من التسعة: فبدأ بالكمية؛ لأنها أعمٌْ وجودًا ا 
من الكيفية» وأصحٌ وجودًا من الباقي. أما أنها أعمّ وجودًا من الكيفية؛ ار 00 4٠‏ و وفقاناهماة 


حاشية الجرجاني 

[18. 0.] (قوله: واعلم أن تحقيق الحق) بيان انحصار الأجناس العالية للأعراض في هذه التسعة يتوقّف 
على كون هذه التسعة أجناسًاء وعلى كونها غيرً' مندرجة تحت جنسء وعلى كونها شاملةً لأجناس تحتهاء”) 
وعلى أنه لا جنس عاليًا غيرها. والأول -أعني: كونها أجناسًا- يتوقّف على أن إطلاقها على ما تحتها" ليس 
بالاشتراك اللفظي؛ إذ لا يكون هناك حينئنٍ معنى مشترك حتى يتصوّر كونه جنسا؛ ولا" على سبيل التشكيك؛ 
لأن المقول بالتشكيك لا يكون ذائًا لما تحتهء فلا يكون جنسًا له؛ بل إطلاقها على ما تحتها بالتواطؤء وليبس 
مع ذلك أيضًا من قبيل إطلاق اللوازم المقولة على ما تحتها بالسوية؛ بل من إطلاق الذاتيات على ما تحتها 
بالسوية:؟ ومع ذلك لابدٌ أن لا يكون تمام ماهيات ما تحتها من الجزئيات؛ بل يكون تمام المشترك بين ماهياتها 
المتخالفة الحقيقة* حتى يتحقّق كونها أجناسًا. 

ويمكن المناقشة في كل واحد" من الأمور المذكورة» وكذا يُنافٌُش 000 
في كونها غير مندرجة تحت جنس؛ لجواز أن يكون اثنان منها أو أكثر ٠‏ 4 - وعلى أنه لا جنس عاليا غيرها 
مندرجة في جنس شامل لها. وأما كونها شاملة لأجناس تحتها فقد يُمنع 2 «الأول أعني كونه أجناسا يتوثّف على 
جرال كو ما تحت يعمنها انرا الجتكية . ويجدات ون الث لوي أن ايا مياد لعا ما افاي 
كونها عاليةٌ أنه لا جنس فوقهاء فجاز أن يكون بعضها أجناسًا مفردةٌ. لقث 
وأما أنه لا جنس عاليًا غيرها فلا حجة عليه؛ بل غايته عدم الو جدان. "" * ب: الحقبقية. 


قال الإمام: «وهذه الأشياء» التي يتوقّف عليها انحصار المقولات  ٠‏ 3 0 | انظر: الملخص في المنطق 
في هذه العشرة «مما لا سبيل إلى تحقيقها»." والحكمة للرازي: ب ظ: 
مئتهوات 
)١(‏ وفي هامش 4: أي: يتوقّف على أن تتحمّق تحتها أجناس. هذا على تقدير أن يراد بالأجناس العالية ما هو المتبادر منهاء أعني: 
جنس الأجناسء لا ما يتناول الأجناس المفردة. ”لي [يعني: ناخ ك]“. 
مدنا 


الاككظ] 


نا 


تسديد القواعد 
فلأن العدد من الكمية؛ وليس مقصورًا على الأمور المقارنة للكيفية. وأما أنها أصحّ من غيرها؛ فلأن غيرها غيرٌ 
متقوّر في ذات موضوع' تقورَ الكمية. 
والكم: عرض يقبل القسمةً والتجزئة لذاته. وهو متصلٌ ومنفصلٌ؛ لأنه إما أن يكون 
بحيث يمكن أن تُفْرَض فيه أجزاء يجمع بينها حدٌ مشتركٌ هو' نهاية لجزأين منهاء أو لا يمكن 2 ' ح: موضوعة. 
ذلك: والأول هو الكم المتصلء والثاني الكم المنفصل. الى 
حاشية الجرجاني 
[1183.] (قوله: فلأن العدد من الكمية؛ وليس مقصورًا على الأمور المقارنة للكيفية) أي: العدد عارض 
للأمور المقارنة للكيفية -أعني: المادّيات-» وعارض أيضًا للمجرّدات العارية عن الكيفيات» فقد وُجِدتُ الكمية 
مع الكيفية وبدونهاء فيكون أعم وجودًا منها.' وكونٌ المجرّدات عالِمةً مثلًا لا يقنضي كونّها معروضة للكيفية؛ 
لجواز أن لا بكون علمها بحصول" صور الأشياء فيها."» 
وفيل في توجيه الكلام: إن الكيفية نفسها لا ثُقارنها كيفيةٌ ويُقارنها عددً.؟ فإن رد عليه بأن الكمية نفسها 
أيضًا لا تُقارنها كميةٌ وتقارنها الكيفية المختصضّة بالكميات أجيب بأن العدد يَعرِضٌُ لجميع المقولات حتى لنفسه. 
وإنما كانت الكمية أصمّ وجودًا من الباقي؛ لأن الباقي أعراضٌ نسبية لا تقدّرَ لها في ذوات موضوعاتها إلا 
مقيسة إلى غيرهاء بخلاف الكمية؛“ فإنها متقرّرة في ذات" موضوعها مع قطع النظر عما عداه.) 
[141. ؟.] (قوله: يجمع بيئها حدٌ مشتركٌ) عرّف الحدّ المشترك بأنه ذو وضع'" بين مقدارين يكون هو 
بعينه نهايةٌ لأحدهما وبداية للآخر أو نهاية لهما / أو بداية لهماء على اختلاف 
العبارات باختلاف الاعتبارات؛ فالحدّ المشترك بين الخطين هو النقطة» وبين ' ك- فيكون أعم وجودا منهاء 
السطحين هو الخطء وبين الجسمين هو السطح. فالخط والسطح مع كونهما 0 
مقدارين في أنفسهما يقعان حدًّا مشتركًا بين المقادير. والحدود المشتركة بين ' هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
المقادير يجب كونها' مُالِفةً في النرح لما هي حدودٌ لهاء فالنقطة ممخائفة إلخمل ‏ الحاة تصير الحلي» 2054 
في الماهية؛ وكذا الخط مخالفٌ فيها للسطح؛ والسطح للجسم. وإنما وجبت ٠‏ ب:ذوات. 
هذه المخالفة؛ لأن الحدّ المشترك يجب كونه بحيث إذا ضمٌ إلى أحد القسمين “ غ: كونهما. 
متهوات 
(أ) وفي هامش ك: الظاهر أن التفوس البشرية عُدَّتْ ههنا من الماديات؛ ولهذا جعلوها من الحوادث المسبوفة بمادة ومدّة» على ما 
مرّء فلا يرد أن بعض علومها حصولي بالوجدان مع أنها مجوّدات. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
(ب) وفي هامش ك: أقول: لا يرد على هذا التقرير ما قاله ابن الأفضل27" من أنه لا نزاع في وجود الأين؛ وأن المسكلّمين ينكرون 
الكم مطلماء فتأمل في معنى الأصحّية. انتهى كلامه. ووجه عدم وروده هو أن معنى الأصحّية ليس عدم الاختلاف في وجوده 
كما ظنّه؛ بل ما قاله الشريف ههنا صريحًا وفي شرح المواقف إيماءٌ؛ وهذا المعنى مع وضوحه جدًا لم يذكره حسن جلبي 


رحمه الله» فتأمل.9" ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (2 هو حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني» المعروف بأفضل زاده (ت. 
مه هام). من علماء الدولة العثمانية. كان مدرسًا في أحد المدارس الثمان» فصار مفتيًا بقسطنطينية (أي: شيخ الإسلام) 
في سنة 501ه/14947١م‏ حتى وفاته. له: حاشية على شرح الطوالع للإصفهاني: حواشي على حاشية شرح المختصر للجرجاني. انظر: 
الشقائق النعمانية لطاشكبري زادهء ص 6 02151١5-١١‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني» 055/0. 

(ت) وفي هامش ك: ولا يلزم منه وجوده بالفعل؛ لِما ذكره في الجواهر في أول بحث وجود المكانء”" فافهمه واحفظه؛ فإنه ينفعك 
في مواضع شتى. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (© انظر: الفقرة .١ ١١44‏ 


تسديد القواعد 

والكم المتصل' إما أن يكون قارٌ الذات -أي: ثابت الأجزاء المفروضة- أو غيرٌ قارّ الذات. والكم المتصل 
القارّ الذات هو المقندار» وهو ثلاثةٌ: جسم وسطح وخط؛ ودّلك لأنه إما أن يقبل القسمة في الجهات الثلاث 
-أعني: الطول والعرض والعمق- أو لاء والأول" هو الجسم التعليميء والثاني لا يخلو إما أن يقبل القسمةً في 
الجهتين أو في جهةٍ واحددٍء والأول هو السطح. والثاني الخط. والكم المتصل الغير القارٌ الذات هو الزمان. 
والكم المنفصل هو العدد. 

وللكم خواض تشمل المتصل والمنفصل. منها: قبولُ المساواةٍ وقبولٌ عدم" المساواة؛ فإن هذا القبول 
لأجل الكمية» لا لما عرض له الكمية؛ فإن الجسم الصغير والكبير متوافقان في 


١ 1‏ 
الجسمية ومتفاوتان في المقدار» فلو كان قبول المساواة وعدمها لأجل الجسمية ا 0 


والكم المتصل؛ صح هامش. 
لكان كل ما يساويه الجسم الكبير يساويه الجسم الصغير؛ لأن الجسم الصغير لا * و:فلأول. 
يخالف الجسم الكبيرٌ في الجسمية» والتالي باطل. *" ج: وعدم قبول. 
حاشية الجرجاني 


لم يزدذ به أصلاء وإذا فصل عنه لم يتتققص شيئّاء وإلا لكان الحدّ المشترك جزءً! آخر من المقدار المقسوم» 
فيكون التقسيم إلى قسمين تقسيمًا إلى ثلاثة» والتقسيمُ إلى ثلاثةٍ تقسيمًا إلى خمسة:؛ وهكذا. فالتقطة عرض 
حال في الخطء والخط' في السطح؛ والسطح في الجسم؛”) ولا نسبة بينها في الكمية فلا يقال مثلًا: "هذا" 
الخط كم هو من السطح ثلثه أو ربعه؟“ وقد سبق بيان امتناع تركب بعضها عن بعض بوجه آخر في مباحث 
الجزء الذي لا يتجرّأ.' 

[187..] (قوله: والكم المتصل الغير القارّ الذات هو الزمان) قيل: إن وُجد شيءٌ من أجزاء الزمان لزم 
اتصال؟ الموجود بالمعدوم, وإن لم يُوجّد لزم اتصال المعدوم بالمعدوم.* 


١ 0 5 00‏ غ: وكذا الخط. 
وكلاهما محال بالبديهة. وإن' اعتبر اتصال أجزائه بعضها ببعض في + ضغب -هنا. 
الخيال كان من قبيل القارٌ؛ لاجتماع أجزائه هناك." . 00 
0 ؟ ب: إيصال. 
والجواب: ما* قد عرفت من أن ذلك الأمر المتصل الممتدّ في ٠‏ ب - وإن لم يوجد نزم اتصال المعدوم 


الخيال» بحيث إذا لاحظ العقل وجوده في الخارج جزم بامتناع اجتماعة ‏ بالمعدوم, صح هامش. 
يا 7 ك: فإن. 
أجزائه هناك» وهو معنى كونه غيرٌ قارّ. وقد تقدم منّا تحقيق ماهية الزماند< “» هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
بما لا مزيد عليه" الحاشية لنصير الحلّي: 4+١ظ.‏ 
1 7 1 مي لماء 
1871. 4-] (قوله: والكم المنفصل هو العدد) قد تقدّم في صدر * ض - اجبماع. 
الكتا 0 5 3 0 5-505 ٠٠‏ غ - وقد تقدّم منا تحقيق ماهية الزمان بما 
تنما يدل على ان الكم المفصل بالذات هو العدد فبط: لا مزيد عليه. | انظر: الفقرة .19-.4١‏ 
[147. 60.] (قوله: منها: قبول المساواةٍ وقبولُ عدم المساوا لا شلك ٠١‏ ب - ما يدل؛ صح هامش. 
؟' غ + وقد تقدّم منا تحقيق ماهية الزمان 
بمالامزيدعله. | انظر: الفقرة 60.1 . 
واللامساواة» فإن كان اتصافها بذلك لذواتها كانت الأجسام بأسرها ١“‏ ل: أو الأعداد. 
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<* 


أن الأجسام التي هي معروضة للمقادير والأعداد"' موصوفةٌ بقبول المساواة 


متهواتت  _‏ ااا سس سس سسسس؟؟؟ب؟ )بي 
(أ) وفي هامش ك: المراد بالجسم ههنا الجسم التعليمي. وإنما لم يذكر حلولّه في الجم الطبيعي؛ لأنه ظاهر مع أنه لا يكون 
حدًا مشتركًا بينهماء والمراد ههنا بيان ما يكون حدًا مشتركًا. ”لي [يعني: ناسخ 2]*. 


يقرننا 


الفا 


نارفا 


تسديد القواعد 

ومنها: قبول القسمة؛ وهو كونه بحيث يمكن أن يُفْرَّض فيه شيءٌ غير شيء؛ فإن هذا 0000 

المعنى يلحق الكم لذاته؛ لأنه معئّى يوجد في الشيء باعتبار التساوي واللاتساوي.' صح هامش. 
ب حاشية الجرجاني 

صغيرٌها وكبيزها متساوية في هذا الاتصافء فيلزم أن يكون الجسم الصغير مساويًا لما يساويه الجسم الكبير؛ 
لأن الصغير والكبير متوافقان في الجسمية المقتضية لقبول المساواة واللامساواة. 

وقد يقال: هذا الدليل مقلوب؛ لأن ذلك القبول إن كان لنفس المقدار وجب أن يساوي المقدار الصغير 
ما ساواه المقدار الكبير؛ لاشتراكهما في المقدار.' وأيضًا: إذا لم يكن ذلك" القبول للجسمية لم يلزم أن يكون 
للمقدار أو العدد." 

ويجاب عن الأول بأن قبول المساواة واللامساواة ليس لمطلق المقدار حتى يلزم ما ذكرتموه؛ / بل للمقدار 
الخاض الذي ليس مشتركًا بين الصغير والكبير. ولا يمكن أن يقال: جاز أن يكون ذلك القبول للجسمية الخاصة 
التي هي معروضة للمقدار الخاصض؛ لأن تلك الجسمية لا يخالف الجسمية الأخرى إلا بذلك المقدار. 

هكذا ذكرواء وفيه بحث؛ إذ قد؟ لا نسلّم انحصار المخالفة بين الجسميتين فيما ذكر. 

والأولى أن يقال: إن العقل إذا لاحظ الأعداد والمقادير ولم يلاحظ معها شيئًا آخر أمكنه أن يحكم بينها" 
بالمساواة واللامساواة»” وإذا لاحظ شيئًا آخر ولم يلاحظ معه عددًا ولا مقدارًا لم يمكنه ذلك» فدلٌ على أن 
قبول المساواة واللامساواة من الأعراض الذاتية الأوّلية' للكميات» وإنما تعرض لغيرها بتوسَّطها.7) 

[181. 8.] (قوله: لأنه معنّى يوجد في الشيء باعتبار التساوي ور 
واللاتساوي) وقد تبن أن القابل بالذات للتساوي واللاتساوي هو الكمء ٠‏ ض- ذلك. 
فيكون هو أيضًا القابل بالذات لِمَا يتفرّع عليه من غير احتياج إلى أمر آخر. ؟ ض: والعدد. 

وبيان التفرّع(*؟" أن الوهم إنما يقسم المقدار إذا لاحظ مقدارًا آخرّ ا 0 
أصغرّ منهء* فيفرض فيه ما يساويه؛ فيبقى الفضل وهو شيء آخرء فكونه ا انوت نو 
قابللا للقسمة بمعنى فرضٍ شيءٍ غير شيء باعتبار مساوأة بعض مه لِمَاهو + ض-مه. 
أصغر منه»' وتولا ذلك لم يكن قابلًا لهاء ومجرّدُ هذا التساوي كاف فيه. أو " ب 
نقول:'' إن كون المقدار بحيث ينفرض" فيه شيء غير شيء إنما هو لأجل ‏ للقمة ببعنى فرض شيء غير 
عدم مساواة مجموعه -من حيث هو- لبعضه الذي يفرضه العقلُ شيئًا أوَلَاٍ ‏ شيءباعتبار ماوأة بعض منهلما 

هو أصغر منه؛ صح هامش. 

٠١‏ ب: يقول. 
اللاتساوي كاف في قبول القسمة بالمعنى المذكور. ٠١‏ ك: يفرض. 


إذ لولا ذلك لم يمكنه أن يفرضه شيئًا ينفرض بعده شيءٌ آخر» ومجرّدُ هذا 


متهوات 

() وفي هامش ك: فإن قيل: هذا إنما يدل على أنه عرض أوَليَ بمعنى عدم الواسطة في الإثبات؛ والمطلوب عدم الواسطة في 
الثبوت» فلا يلزم من العلم بالإنية العلم باللمية. قلنا: يكفينا ثبوت الفرق بين الكميات والجسمية» وهو قد حصلء على أنا نقول: 
إن الوامطة في البوت لا تنافي العرض الأوّلي؛ كما ميأتي آنفًا. "لي [يعني: ناسخ ك]*. 

(ب) في هامش ك: هو أن نقول: ”أن إلخ.“» فحيتئذٍ يظهر عطف قوله «أو نقول إلخ.» على هذا الموضع؛ ويمكم أن يقدّر بعد تمام 
هذا الوجه ”هكذا نقول”» وهو الأظهر عنديء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك". 


تسديد القواعد 


وقد يُطلّق قبول القسمة؛ ويراد به كون الجسم المعيّن بحيث يحدث له هويّتان بعد أن كانت له هويةٌ 
واحدةٌ» ولابدٌ في هذه القسمة من' الحركة.' وهذه القسمة يمتنع أن تطرأ على المقدار؛ لأن القابل للشيء لابدٌ 
وأن يبقى مع المقبول؛ والمقدار لا يبقى عند طريان القسمة بهذا المعنى؛" فإنه إذا طرأت القسمة بهذا المعنى 


ينعدم المقدار الأول» ويوجد مقداران آخران لم يكونا قبل القسمة؛ وإلا 
لكان في الجسم / الواحد مقادير غير متناهية بالفعل؛ وإذا لم يِبقّ المقدار 
الأول لم يكن قابلًا للقسمة المذكورة. 

فهذه القسمة قابلُها الهيولى؛ والسبب المُعِدٌ لكون الهيولى قابلة لهذه 
القسمة هو المقدارء ولا يلزم أن يكون المقدار المُعِدٌ لكون الهيولى قابلة 
لهذه القسمة باقيًا عند القسمة؛ لأن السبب المُعِدٌ لا يجب بقاؤه عند المستب. 


ااحفا-دسن. 

" ج - من الحركةء صح هامش. 

* ح - بهذا المعنى. 

؛ ح - بهذا المعنى فإنه إذا طرأت 
القسمة بهذا المعنى ينعدم المقدار 
الأول ويوجد مقداران آخران لم 
يكونا قبل القمةء صح هامش. 


فإن قلت: الحكم بكون قبول القسمة للكم بواسطة التساوي واللاتساوي' ينافي قولّه «فإن هذا المعنى 


يلحق الكم لذاته». 


قلت: لا منافاة؛ لأن اللحوق بالذات ينافي الواسطة في العروض دون الواسطة في الثبوتء فالتساوي 
واللاتساوي يقتضيان عروضّ الانقسام للكم أُوَلّا وبالذات» على معنى أنه لا واسطة هناك تكون هي معروضةً 
لهء كما أن الفاعل يقتضي عروض البياض للسطح مع كونه عارضًا له أُوَلُا وبالذات؟ على ما حُقّقَ في مباحث 
الأعراضض الأوّلية والثانية. أو نقول: أراد بلحوقه إياه لذاته أنه عرض ذاتيٌ له؛ لا أنه عرض أوَّليَء" فجاز أن يكون 


عروضه له بتوسط عرض آخرَأوليّ. 


وقال بعضهم: قبول المساواة واللامساواة فرِعٌ لقبول القسمة المذكورة؛ لأنه إذا فُرِض في كج أجزاءً فإما 


أن يوجد بإزاء كل جزء منه جزءٌ من كم آخبر أو أكثر أو أقل.؟ 

والظاهر أن ما ذكره هذا القائل إنما هو في المساواة واللامساواة 
العددية؛ وما" في الكتاب إنما هو في المساواة / واللامساواة المقدارية. 

[7.147.] (قوله: فإنه إذا طرأت القسمة بهذا المعنى ينعدم المقدار 
الأول) وذلك لأن المقدار الأول' لم يكن فيه مَفْصَلٌ بالفعل أصلًا؛ بل 
كان متصلًا في حدّ ذاته» فإذا طرأ" الانفصال لم يكن ذلك المتصل باقيًا 
بالضرورة؛ بل عُدِم؛ ووّجد متصلان آخران لم يكونا موجودين في ذلك 
المتصلء وإلا لم يكن متصلًا في حدٌ ذاته؛ بل مشتملًا بالفعل على هذين 
الجزئين:" ثم إذا' قسم كل واحد من هذين الجزئين إلى جزئين آخرين 
كانا أيضًا موجودين فيه بالفعل؛ ولما لم يكن الانقسام واصلًا إلى حجٍّ 
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يقف عنده وجب أن يكون المقدار الأول مشتملا على مقادير غير متناهية 
بالفعل» كما مرّت إليه إشارة» وهذا محال. 

فهذه القسمة المقتضية للحركة والتغيّر قابثُها الحقيقيُ هو الهيولى 
الباقية بعينها مع الاتصال والانفصالء دون المقدار والصورة الجسمية؛ 


١‏ ض - في قبول القسمة بالمعنى 
المذكور فإن قلت الحكم بكرن 
قول القسمة للكم بواسطة التساوي 
واللاتساوي؛ صح هامش. 


: ب - على معنى أنه لا واسطة هناك 


تكون هي معروضة له كما أن الفاعل 
يقتضي عروض البياض للسطح مع 
كونه عارضًا له أولا وبالذات» صح 
هامش. 
ض + له. 


* كما في المواقف. انظر: المواقف 


للريجي» ص 10 

0 ض غ + هو. 

١‏ غ - وذلك لان المقدار الأول. 

, ض: أطرأ. 

4 ضغ ب + وإذا كان مشتملا عليهما 
بالفعل. 

5 ض غ ب: فإذاء 


[ككظ] 


[14ل؟ظ] 


آخرن 


الحفن 


كنا 


تسديد القواعد 

ومنها: أنه يمكن أن يُوجَد فيه عادٌ -واحدٌ أو غيره- يكون' ذلك الكم معدودًا به. أما كون الكم المنفصل 
كذلك فواضحٌ. وأما كون الكم المتصل بهذه الصفة فلأن المقدار لذاته قابل للتجزئة» فيجب أن يكون قابلًا 
للتعديد؛" لأن التنصيف في المقدار تضعيفٌ في العدد؛ والعدد مبدؤه الواحدء فالمقدار قابل لذاته أن يُفْرَض فيه 
واحدٌ أو غيده؛ ويصير هو معدودًا به. 

فقد تبيّن أن للكم خواص ثلانًا لا يشاركه غيره فيهاء وهي موجودة في جميع أقسامه. 

والكم ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضيء فالكم الذاتي هو العدد, والمقادير الثلاثة» والزمان. ١‏ ح: يكون. 
والكم العرضي هو الذي يقال له: إنه كم بسبب مقارنته للكم الذاتي. ؟" ج: للتعدية. 

حاشية الجرجاني 

لزوالهما بطريان هذه القسمة كما تَحَمّفَئَه إلا أن السبب المُعِدَ لكون الهيولى قابلةً لهذه القسمة هو المقدار؛ إذ 
لو' لم يكن لها مقدارٌ لم يتصوّر هناك متصلٌ' يرد عليه الانفصال. 

].8١187[‏ (قوله: أن يوجد فيه عادٌ) معنى "عدّ الشيء" لآخر“:' إفتازٌه إياه بإلقاء ما يساويه عنه مرةٌ أو أكثر» 
والعاد موجودٌ بالفعل في العدد؛ لأن الواحد موجود في جميع الأعداد وهو يعدّهاء وقد يعد" بعض الأعداد 
بعضًا أيضًا." 

لا يقال: إن الواحد لا يعدّ غير المتناهي من الأعداد» وإلا" لكان متناهيًا. 

لأنا نقول: إنما يلزم تناهيه أن لو عَدَّه الواحد بمرّات متناهية. وأما إذا عدّه بمرَاتٍ لا تتناهى فلا. 

والمقدار يوجد فيه عادٌ بالقوة؛ إذ كل مقدار يمكن أن يُفرّض له نصف يعدّه بمرتين» وثلتٌ يعدّه بثلاث 
مرات» وهكذا. وتوضيحه ما ذُكِر في شرح الملخص من أن المقدار قابلٌ للتنصيف الوهمي أبدًا بناءٌ على نفي 
الجزء؛ والتنصيف في المقدار تضعيف في العددء ثم العدد* غير متناو في طرف الزيادة» وينتهي' في طرف 
النقصان إلى الواحدء والمقدار بالعكس؛ فإنه متناهٍ في طرف الزيادة؛ لوجوب تناهي الأبعاد» وغير"' متناو في 
طرف النقصان. ولّمًا وجب كون المقدار قابلا للتجزئة وجب كونه قابلًا للتعديد؛'" 1 
لِمَا عرفت من أن التنصيف في المقدار تضعيفٌ في العدد. والعددُ مبدأه الواحد؛ تمل 
فإذن المقدار قابلٌ لِأَنْ يُمْرَض فيه واحدٌّ عادٌ» وماعدا المقدار والعدد لا يتصوّر فيه ' ضلغ: شيء. 
قبول فرض العاد إلا بملاحظة أحدهما."٠‏ : 00 

فقد تبيّن أن للكم مطلقًا خواصٌ ثلانًا شاملةٌ لجميع أقسامه من الأعداه ' ب- أيضاء صح هامش. 
والمقادير» تَعرض له أولًا وبالذات» ولِمَا عداه بتوسّطه ثانيَا وبالعرض. لت 

[4.147.] (قوله: فالكم الذاتي) هذا هو الذي عُدَّ من المقولات. وأما الكم * ل: ومتناه. 
العرضي فما له ارتباط بالكم الذاتي مُصجَحٌ لإجراء أوصاقه عليه: / وهو إها حال “ل ثم 


1 . 8 “اغ: للتقدير. 
في الكم بالذات أو محل له أو حال في محلّه؛ وإما متعلّق بما يعرض له كم بالذات ‏ "انظر: المنصص في شرح 
على ما ذكره.() الملخص للكاتبي؛ 45 "و. 


(!) وفي هامش ع: وما يكون متعلقًا بما يعرض له كم بالذات كالقوة؛ فإنها متعلقة بالفعل» ويعرض للفعل كم إما منفصل -قكما 
يقال: فعل هذه القوة عُشر فعل تلك القوة- وإما متصلء فكما يقال: فعل هذه القوة زمانه كذا. ”"منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 

والكم العرضي أربعة أنواع: الأول: ما يكون موجودًا في الكم الذاتي كالطول والقصر؛ فإنهما يعرضان 
للكم الذاتي» كما يقال: هذا الخط طويل بالنسبة إلى ذاك»' وذاك قصير بالنسبة إليه» وكالقلّة والكثرة الإضافيتين 
بالنسبة إلى العددء كما بقال: هذا العدد كثير وذاك" قليل. الثاني: أن يكون محلا للكم الذاتي كالجسم الذي 
هو محل الكم الذاتي وكالمعدود الذي هو محل العدد. الثالث: ما يكون حالّا في محل الكم الذاتي كالبياض 
الحال في الجسم الذي هو محل الكم الذاتي؛ إذ يقال: هذا البيياض طويل أو قصيرء أو هذه البياضات أكثر. 
الرابع: ما يكون متعلقًا بما يعرض له الكم كالقوة؟ المتصفة بالتناهي واللاتناهي؛ لا لأنها ذاث كم بالذات؛* بل 
لأنها متعلقة بما يعرض له الكم بالذات بحسب المذّة أو العدّة. 

ويعرض الكم المنفصل للكم المتصل الذاتي وللكم المتصل العرضي. أما” عروضه للكم المتصل الذاتي 
فلأن الخط والسطح والجسم التعليمي تعرض لها التجزئةٌ فيعرض لها العدد الذي ١‏ ىر زرن. 
هو الكم المنفصل. وأما عروضه للكم المتصل العرضي فلأن الزمان كم متصل ' وحف:ذلك. 
بالعرض؛ لأنه يُقدّر بالمقايسة إلى المسافة» فيقال: زمانُ حركة فرسخ“؛ ويعرض رت كا 
له العدد بسبب الانفصال إلى الساعات والأيام والشهور. وكون الزمان كما متصلّا * ج - بالذات. 


١ 7 5‏ طدواأما. 
بالذات -لأنه فى نفسه مقدار للحركة- لا ينافى كونّه كمًا! متصلا بالعرض. 0 


وإنما قيّد القلّة والكثرة بالإضافيتين احترازًا عن الكثرة' الحقيقية التي هي العدد نفسه. 

وقوله «أو هذه" البياضات أكثر» محلّ نظر؛ لأن وصفها بالأكثرية على ما هو الظاهر إنما هو للعدد الحالٌ 
فيهاء فيكون مثالا للقسم الثاني؛ أعني: ما يكون محلا للكم بالذات؟" لا للعدد الحالٌ في محلّها -أعني: 
الأجسام-» كما اعتبره الشارح فجَعَلّه مثالا للقسم؛ الثالث. وإن جعل البياض حالا في السطح أولُا وبالذات 
على ما هو المشهور”) كان قوله «هذا اليياض طويل أو قصير» مثالا للقسم الأول فتأمل. 

].٠١ -187[‏ (قوله: فلأن الزمان كم متصل بالعرض) وذلك لانطباقه على الحركة المنطبقة على المسافة؛ 
فإن هذه الثلاثة -أعنى: الزمان والحركة والمسافة- متطابقة بحيث 
0 2 ا ٍ 0 ' ب - الكثرة» صح هامش. 
إذا فُرِض في أحدها جزءٌ انفرض في كل واحد من الأخرين جزة. © ؟ ل:وهنه. 
والمسافة" كمٌّ بالذات؛ فالزمانُ بواسطة انطباقه على الكم المتصل ”غ2 :الذاتي. 


: 0 1 000 ؛ ب - الثاني أعني ما يكون محلا للكم بالذات 
بالذات -أعني: المسافة- كم متصل بالعرض»ء وبواسطة التجزئة كم 0 لا للمدد الحال في محلّها أعني الأجسام كما 


منفصل بالعرض مع كونه في حدّ ذاته كمًا متصلا. اعتبره الشارح فجعله مثالا للقسم. 
50006 0 5 20 1 © غ ك: يفرض. 
فإن قلت: المنطبق على الكم بالذات قسمٌ من الكم بالعرض * ضغ ك: الآخيرين. 
خارجٌ عن الأقسام الأريعة المذكورة. " غ - فإن هذه الثلاثة أعني الزمان والحركة 


والمسافة متطابقة بحيث إذا فرض في أحدها 
قلت: هو كذلك؛ لكنه يمكن جعل الانطباق بمتزلة الحلول» ١‏ جزء اتفرض في كل واحد من الآخرين جزء 
فيرجع إليها. والمسافة. 
د متهوات 
(أ) وفي هامش ك: هذا اللفظ وما سيأتي بعيد السطر من قوله «كما هو المشهور» مستعملٌ فيما هو حقٌّ؛ ولس معناه أنه كلام 
ظاهري غير مطابق للواقع. فلا يكون قوله في أول الفصل الأول في شرح المفتاح في لزوم الدور «كما هو المشهور»7" إشارةٌ 
إلى عدمه في نفس الأمرء كما ظنّ. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (" المصباح في شرح المفتاح للجرجاني» ص ؟5. 


كان 


الطفذةا 


ثانا 


تسديد القواعد 


وقوله «ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما» إشارة إلى ما ذكرناء أي: ويعرض الكم المنفصل -الذي هو 
ثاني القسمين في تقسيمنا للكم بأنه متصل ومنفصل- للكم المتصل الذي هو أول القسمين في التقسيم المذكور 

في القسمين» أي: المتصل الذاتي والمتصل العرضي. فقوله «فيهما» من تتمّة «أولهما».' والضمير في قوله «فيهما» 
واجع إلى الذاتي والعرضي؛ والضمير في قؤله" «لأولهما» راجمٌ إلى القسمين اللذين هما المتصل والمنفصل. 

ولما بيّن الخواص المطلقة للكم أراد أن يشير إلى خواضه الإضافيةء ١‏ ط:لأولهما. 
وهو عدم قبوله" التضاد. وإليه أشار بقوله «وفي حصول المنافي وعدم لوا و 
الشرط دلالةٌ على انتفاء الضدية» أي: وفي حصول منافي الضدية للكم ‏ ١ج‏ يرل 7 
لالد على انتفاء الضدية» أي: على أن الكم لا يكون ضدًا للكم» وكذا ؛ ج - أي على أن الكم لا يكون ضدًا 
7 لا ا يا الل 0 
في عدم شرط الضدية للكم دلالة على انتفاء الضدية. دلالة على انتغفاء الضدية» صح هامش. 

واعلم أنه قد يعرض الكم المنفصل بالذات للكم المنفصل بالذات» كما في قولنا "خمس عشرات"» فيصير 
المنفصل بالذات متفصلًا بالعرضء ولا استحالة في ذلك؛ للتغاير بين العارض والمعروض ولو بالشخص. 

].1١147[‏ (قوله: وهو عدم قبوله التضاد) إنما كان خاصة إضافية للكم؛ لأن غيره أيضًا -كالجوهر مثلّا- 
لا يقبل التضاد كما هو المشهور. 

واستدلاله بعروض بعض أنواع الكم المتصل لبعض يدل على انتفاء الضدية بين العوارض والمعورضات؛ 
لأن أحد الضدّين لا يمكن أن' يكون عارضًا للآخرء ولا يدل على انتفاء الضدية بين خطّين أو بين سطحين 
أو بين" جسمين؛ فإن كل واحد" من الخط والسطح والجسم يتدرج تحته أنواعٌ لايعرض بعضّها لبعضء؟ فإن 
استدلٌ بأن هذه الأنواع لا تنحد في الموضوع -فإن الخط المستقيم والمستدير والمنحني لا يحل شيءٌ منها في 
محل الآخرء وكذا الحال في أنواع السطوح والأجسام- كان استدلالا بانتفاء الشرط 


5 ل المنافي» على أنه قد لا يسلّم امتناع التوارد على موضوع واحدٍ.” ١‏ ك -يمكن أن. 
وقوله «فلأن" الكم المنفصل بعضٌ أنواعه متقوَمْ بالبعض» مناف لِمَا تقدّم من أن ' ض 4 ببن. 
* غ: فإن كلا. 
تقَوّم الأعداد إنما هو بالوحدات لا بالأعداد التي تحتها."7) 0 0 0 
قوله «فإن الموضوعٌ القريب ال الجسم الطبيعي: وللرلمه * انظر: الحاشية لتصير 
وقوله «فإت لموضوع لقريب للجسم لتعليمي لجسم لطبيعي 35 الحلّىء هلاظ. 


الجسم التعليمي» وللخط السطخ»9*" يتّجه عليه ما ورد / على الاستدلال بالعروض» 2 فإن. 

وهو أنه إنما يدل على انتفاء التضاد بين الخط والسطح. وبين الخط والجسم؛ وبين " انظر: الفقرة /ا 23١‏ 5. 

السطح والجسم. لا على انتفائه بين أنواع واحَدٍ منهاء فجاز أن* يتضاة مثلًا الجسمان 20 

4 وللسطحء صح هامش. 

التعليميان المتفاوتان في الصغر والكبر الواردان على موضوع واحدٍ على التعاقب ٠غ‏ ب+لا. 

تضادًا مشهوريًاء'' كما في التخلخل والتكائف الحقيقيين. وإنما قد الموضوع بالقريب؛ ١"‏ انظر: الحاشية لنصير 
: 7 1 الحلى» : 

لأن. الحتطم حال :في الحم الظبيدي ايشا لفن بواسطة اللعليي وال ا يار 

منتهوات 

(أ) وفي هامش ع: يمكن دفعه؛ لأن اللازم في حكم المقوّم؛ إذ الضدٌ لا يلزم الفدّ. "لمحرره". 

(ب) وفي هامش ك: فيه بحث؛ لأنه مر ف في الجواهر كون العرض مباينًا للموضوع؛ وصرّح في شرح المقاصد بأن العرض يقع محلا 

لعرض آخر» ولا يقع موضوعًا له.20 ”لي [يعني: ناسح ك]“. | 2١‏ شرح المقاصد للتفتازاني؛ .511/١‏ 


تسديد القواع د 

أما بيان حصول منافي الضدية للكم المتصل فلأن الكم المتصل بعضٌّ أنواعه عارض لبعض» وبعضه 
معروضٌ لبعض؛ فإن الخط عارضٌ للسطح والسطح معروض له وكذا السطح عارض للجسم والجسم 
معروض لهء وكذا الخط عارض للجسم والجسم معروض له وعروض الشيء للشيء مناف للضدية بينهما. 

وأمابيان حصول منافي الضدية للكم المنفصل فلآن الكم المنفصل بعض أنواعه متقوّم بالبعض» والبعض 
مقوّم للبعضء' وحصول التقوّم بين الأمرين مناف للضدية بينهما. 

وأما يان عدم شرط الضدية فلأن شرط التضاد بين الأمرين اتحادهما في الموضوع سواء كان التضاد 
حقيقيًا أو مشهورياء وأن يكون بينهما غاية الخلاف إذا كان التضاد حقيقيًا. ويمتنع أن يكون لنوعين / من العدد [59و] 
موضوعٌ واحدٌ؛' فإن موضوع الثلاثة بالضرورة غيرُ موضوع الأربعة» وكذا النوعين من المقدار؛ فإن الموضوع 
القريب للجسم التعليمي الجسم الطبيعيئ» وللسطح الجسم التعليميُ؛ وللخط السطحٌ. ولا" يكون بين نوعين 
من العدد ولا بين المقدارين غايةٌ الخلاف؛ لأن كل نوعين من العدد فُرضاء متباعدين يوجد عددٌ آخرٌ أبعد 
من أحدهما بالنسبة إلى الآخرء وكذا كل مقدارين؛ فثبت أن منافي الضدية في الكم حاصل» وأن شرط الضدية 
منتف» وإذا" حصل منافي الضدية وانتفى شرطها انتفى الضدية بالضرورة. 

ويُوصَف الكم بالزيادةٍ والنقصانء والكثرة والقلَةِ؛ إذ يُوضَف كل من الخط ' و:متقوم بابعض. 
والسطح والجسم التعليمي وكذا العدد بذلك» ولا يُوضف شية منها بالشدّة "جح فاحد مح هاش 


َه دش 2 
والضعف؛ إذ يقال: خط أرْيَد من خط آخير أو أَنْقَصء وكذا السطح والجسم التعليمي2 *؛ و:فرضنا. 
8 5 5-7 0 7 8 
والعدد. ولا يقال: خط أشدّ من خط آخرء أو ثلاثة أشدٌ من ثلاثة أخرى. * و: وإن. 


حاشية الجرجاني 


حال فيه بواسطتهماء وفي التعليمي بواسطة السطح. إلا أن المعتبر في التضاد هو الموضوع القريب. 
.١187[‏ ؟1.] (قوله: ولا يكون بين نوعين من العدد ولا بين المقدارين غايةٌ الخلاف) هذا!ا استدلال على 
انتفاء التضاد الحقيقي وجذلة. 
[كد1د. ؟1.] (فوله: ويُوصَف الكم بالزيادة والنتقصان) هما قسمان ' ب:وهنا. 
00 5 8 7 5 ا “د قم 
مندرجان تحت اللاتساوي الذي هو قسيم' التساوي» وقد عرفت أنهما 0 
-أي: التساوي واللاتساوي- من الخواص المطلقة للكم بالذات. والكثرة 0 ع الكم. 
قد تكون حقيقية» وهو العدد نفسه كما مرّ؛' وقد تكون إضافية؛ فُقابِنُها * غ:يصفراء 
8 1 5 ض: أن الشدة مغايرة. 
القلّة. ولما وصف العقلاء الخط؛ بالزيادة ولم يصفوء' بالشدة دل على , ل 2 
أن الشدة معنى مغايرٌ” للزيادة»'!) فلا يرد ما يقال من أنه لو قيل: ”الذراع * ض - أشد في خطيته من نصف الذراع 
من الخط أشدّ في خطيته من نصف الذراع؛ لأن زيادته علبه لت إليد 2 لأن زيادته عليه ليت إلا زيادة في 
1 7 7 نفس الخطية؛ صح هامش. 
زيادة' في نفس الخطية“ لَّمَا لزم محالء كما يقال: ”هذا السواد أشدّ في ٠‏ هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
سواديته من ذلك السواد؛ لزيادته عليه في نفس السوادية“.* لنصير الحلّي؛ 9؟؟و. 


منهوات 
(أ) وفي هامش ك: والحاصل أن معنى الشدة على ما مرّ هي كثرة الكمالات؛ ومعنى الزيادة هي كثرة المقدار كزيادة الزراع على 
نصفه؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
اردان 


امو[ 


عع 


تسديد القواأعد 

[141-] قال: وأنواع المتصل قد تكون تعليمية وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار.' 

أقول: أنواع الكم المتصل القارٌ -أعني: لمحف ر لديف زاحو هد كن خرن ,ذلك انلوخد كل 
منها لا بشرط شيء» وهو أن يُتصوّر المقدار من حيث هو مقدار مع عدم الالتفات إلى المواد. فإذا تخيلنا 
الأبعاد الثلاثة من غير الالتفات إلى شيء من المواد وأحوالها كان ذلك المتخيّل" جسمًا تعليميّاء وإذا تخيّلنا 
السطح مع عدم الالتفات إلى شيء من الأجسام والأعراض -التي تكون في سطوح الأجسام الطبيعية كالألوان 
والأضواء والخشونة والملاسة- كان ذلك المتخيّل سطحًا تعليميّاء وإذا تختلنا الخط من غير الالتفات" إلى شيء 
من السطوح كان ذلك المتخيّل خطًا تعليمًا. 

وإنما سُمَيتُ الأنواع المأخوذة على هذا الوجه تعليمية؛ لأن عِلْمَ التعاليم -أعني: الرياضيات- يبحث عن 
هذه الأنواع المأخوذة على هذا الوجه. 

قوله «وإن كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار» أي: وإن كانت الأنواع الثلاثة تختلف 
بنوع ما من الاعتبار؛ فإن الجسم التعليمي يمكن أن يُتَخئِل لا بشرط شيء؛ ويمكن أن ' ج1 
يُوْخَد بشرط لا شيء؛ وقد عرفت الفرق بين الاعتبارين. والخط والسطح لا يمكن ا 
تخيّلهما بشرط لا شيء؛“ فإنا إذا تخيلنا السطح لا يمكننا أن نتخيّله بشرط أن لا يكون * ب 
معه الجسم؛ لأنه لا يمكننا أن نتخيّله إلا أن نتخيّل له جهات؛ فيكون" المتختّل ذا حدوى " * ج * ذلك. 

حاشية الجرجاني 

[1140.] (قوله: وهو أن يُتصوّر المقدار من حيث هو مقدار) المقدار لا يفارق المادةً في الخارج إلا عند 
القائلين بوجود البعد المجرد؛ لكنه يفارقها في الذهن؛ لجواز أن يُتخيّل المقدار مع الذهول عن جميع الموادٌ» 
فإذا' تخيّلنا النخن -أعني: المقدار الممندٌ في الجهات الثلاث- من غير أن نلتفت إلى شيء من المواد وأحوالها 
كان ذلك المتخيّل جسمًا تعليميًاء ثم إنه لا يمكننا أن نتخيله إلا متناهيًا؛ لأن البرهان الدالّ على تناهي الأبعاد في 
الخارج يدل" على تناهيها في الذهن؛ لأن الامتداد المخصوص المتخيّل لا يرتسم" إلا في آلةِ جسمانية يجب 
تناهيهاء فيجب تناهي ما حل فيها؛ بل نقول: الأدلّة المذكورة في تناهي الأبعاد جارية في الامتداد الشخصي 
المتخيّل إذا كان غير متناءٍ بلا فرق- 

لا يقال: إذا امتنع تصوّر المقدار الذي لاا يتناهى امتنع الحكم عليه بامتناع وجوده. 

لأنا نقول: الممتنع تصوّرٌ امتدادٍ شخصي غير متناوء لا تصوّرٌ امتدادٍ لا يتناهى على وجه كليّ؛ فالممتنع 
هو المتخيّل لا المتعمّل» وإذا تخيّل الجسم التعليمي متناهيًا كان هناك سطحٌ فإذا تختّل ذلك السطح من غير 
التفاتٍ إلى الجسم وأعراضه كان ذلك المتخيّل سطحًا تعليميًاء وكذا الخط. 

وإنما سْهَيَتْ / العلوم الرياضية الباحئة عن أحوال الكميات المتصلة والمنفصلة -أعني: الهندسة والحساب- 
تعليميةً ورياضية؛ لأنهم كانوا يبتدئون بها في التعليم ورياضة النفوس؟ء تأنينا لها 
باليقينيات وتبعيدًا عن الغلط» فإنها علوم متّسقة منتظمة قلّما يضلّ الفكر فيها. ١‏ غ: فإنا إذاء 

[147- ”.] (قوله: ويمكن أن يُوْخََدُ بشرط لا شيء) أي: يمكن أن ينتيل بع ؟ شن يدله مح مامش 
ممتدٌ في الجهات مجردًا" عما عداء» ولا يمكن أن يُتَخيّل بعد ممتدٌّ في جهتي الطول ؟ غ: النفس. ش 
والعرض مجردًا عن الامتداد العمقي بالمرة؛ بل لابدّ أن يُتخثل له عمقٌ ما وإن كان " ل: مجرد. 


تسديد القواعد 
فيكون ذلك المتخيّل جسمًا لا سطحًا. وكذلك الخط لا يمكننا أن نتخيّله بشرط أن لا' يكون معه السطح؛ لأنه 
لا يمكنا أن نتخيّله إلا ذا عرض. 


[5.7.". عرضية أنواع الكم] 

[184.] قال: وتَخْلّفٌ الجوهرية عما يقال في جواب "ما هو“ يعطي عرضيقّه. والتبدّلُ مع بقاء الحقيقة: 
وافتقارٌ التناهي إلى برهانء وثبوتٌ الكرة الحقيقية» والافتقارٌ إلى عَرَضٍِء والتقوُمٌ به يعطي عرضيّة الجسم 
التعليمي والسطح والخطٍ والزمانٍ والعددٍ. 

أقول: أراد أن يبن عرضية أنواع الكم؛ فأقام دليلًا عامًا في الجميع أوَلّاء ودلائل خاضةٌ كل واحد منها 
يختص" بنوع منها ثانيًا. 

أما الدليل العام فتقريره أن يقال:' إن معنى الجوهرية قد تخَلّفٌ عما 
يقال في جواب ”ما هو“ بالنسبة إلى هذه الأنواع؛ أعنى: الخط والسطح ' 'ح -لا. 
واللعضم والزنان والعدب؟ فتكون خنه الانوا* أعراضاة لآنها لو كانت جواهر ع - انب ابن قل 
لما تخلف معنى الجوهرية عما يقال في جواب ”ما هو“ بالنسبة إليها. ؛ ج - والعدد. 

5 5 00 1 5 5 ح - أعنى الخط والسطح والجسم 

وأما الدليل الخاص بالجسم التعليمي فتقريره: أن الجسم التعليمي 0 والزمان والعدد فتكون هذه الأنواع» 

يتبدّل مع بقاء الحقيقة الجسمية المشخّصة» فإن الشمعة المشخصة بعينها باقية | صحهامش. 
حاشية الجرجاني 

قليلًا جدّاء فيكون المتختّل جسمًا لا سطحًاء'" ولا يمكن أيضًا أن يُتخّل بعد ممتدّ في جهة واحدة فقط؛ بل 
لابدّ أن يُتخيل له امتداد عرضي؛ بل وعمقي أيضًاء فيكون المتخيل' على هذا التقدير' أيضًا جسمًا لا خطًا؛ بل 
نقول: لا يمكن تخيّل النقطة في الخط؛ بل لابدّ أن يُتَخيّل لها امتدادٌ ما -وإن كان قليلًا جدًا- في الطول؛ بل 
في العرض والعمق أيضًاء فيكون المتخيّل جسمًا صغيرّاء فهذه الأمور -أعني: النقطة والخط والسطح- يمكن 
تصوّرها على وجهٍ كليّ» ولا يمكن تخيلهاء!؟ بخلاف الجسم؛ فإنه يمكن 
00000000 ا 55 ١‏ ض - بعد ممتدٌ في جهة راحدة فقط 
تصوّره وتخيّله» يشهد بذلك كله الوجدان” الصحيح. بل لاب أن يتخيل له امتداد عرضي 

].١ ١144[‏ (قوله: فأقام دليله عامًا في الجميع) فيه إشارة إلى أن ضمير بل وعمقي أيضًا فيكون المتخيل؛ 

ا 5 10 هامش. 
ااعرضيته» راجمٌ إلى الكم مطلفاء فيتناول جميع أنواعه.؟ : 0 فار 

[184. ؟.] (قوله: لما تخلَّفٌ معنى الجوهرية عما يقال في جواب ؟ ب: كل والوجدان. 
5 ؛ك: أنواع بت 5 
ماهو“ بالنسبة إليها) أورد عليه: أن بطلان التالي ممنوع حتى يقنوم عليده "© “4 داج لك اولع بتأديل الجميع 
برهانٌ. وأما ما ذكر في تعريفات هذه الأمور مما تخلّف عنه” الجوهرية 1غ ب:عله. 
فجاز أن يكون من قبيل الخواص التي لا يقال عليها في جواب “ما هو" * انظر: الحائية لتمير الحلي» 174 
منهوات 
(أ) وفي هامش ع: للطح أربع جهات؛ أعني: القدام والخلف واليمين واليسار» فإذا تخيّل مجردًا عن الجسم يتحقّق له الفوق 

والتحت أيضًاء فيكون ذا جهات ستّء فيكون جسمًا. ”منه رحمه الله. 
(ب) وفي هامش ك: أقول: قد مرّ آنمًا أنه يمكن تخيل السطح مع الغفلة عن الجم وعوارضه. وكذا تخيل الخط مع الغقلة عن 

السطح وعوارضه. ”علي القوشجي”“. 


[ككظ] 


زللاظ] 


إخانا 


تسديد القواعد 
مع نبدّل المقادير بحسب تبذّل الأشكال من التكعيب والاستدارة» فبقاء الجسمية مع تبدّل المقادير -أعني: 
الجسم التعليمي- دان على أن الجسم التعليمي عرض قائم بالجسم' لا جوهرٌ مقوَّمٌ له. 
وأما الدليل الخاص بالسطح فتقريره: أن السطح إنما يحصل للجسم بواسطة التناهي؛ والتناهي لا يكون من 
مقوّمات الجسم؛ لأن إثباته للجسم يفتقر إلى برهان؛ ولذلك أمكن قومًا أن يتصوّروا جسمًا غيرَ متناوء وما يكون 
إثباته للشيء مفتقرًا إلى البرهان لا يكون مقوَمّاء' فالتناهي لا يكون مقوَّمًا للجسمء فالسطح الحاصل / للجسم 
بسبب التناهي أُوَلَى بأن لا يكون مقوّمًا للجسمء فيكون عرضًا قائمًا به. 
وأما الدليل الخاص بالخط فتقريره: أن الخط غيرٌ واجب الثبوت للجسم؛ 
لأن الجسم يوجد بدون الخط؛ فإن الكرة الحقيقية موجودة ولا خط فيها بالفعل؛ 
فلا يكون الخط واجب الثبوت للجسم. وإذا لم يكن واجبٌ الثبوتٍ للجسم لا 
يكون من مقوّماته؛ بل يكون عرضًا قائمًا به. 
حاشية المجرجاني 


١‏ ف: بالجية. 

” و + له لآأن إثبات الذاتيات 
لا يحتاج إلى البرهانء صح 
هامش. 


[184. .] (قوله: مع تبدّل المقادير بحسب تبدّل الأشكال) لا شك أن' مقادير الشمعة تتبدّل على وفق 
تبدّل أشكالها؛ فإنها إذا دؤرت كان لها مقدارٌ مخصوصٌ ممتدٌ في الجهات الثلاث على نسق واحد بحيث يمكن 
أن تُمْرَض في داخلها نقطةٌ تتساوى الخطوط الخارجة منها إلى سطحهاء وإذا كُعَبِتْ كان لها مقدارٌ على غير 
ذلك النسقء وإذا طُوّلت يتفاوت مقدارها بحسب مراتب التطويل؛ مع أن الشمعة المشخّصة باقية بعينها في 
هذه الحالات كلّها ما لم يطرأ عليها انفصال.' فذلك المتبدّل ليس معدومًا قطعًاء ولا متعلّمًا بظواهر الشمعة 
كالشكل؛ بل بأعماقها جُمَع» وليس جوهرًاء وإلا لكان جزءًا منهاء فتتبدّل شخصيتها بتبدّله؛ ضرورة انتفاءِ الكل 
بانتفاء الجزء؛ فهو عرضٌ سار فيها" في جميع جهاتهاء وهو الجسم التعليمي؛ 


فقد ثبت وجوده وعرضيته. 7 
ض: : 
وقد مرّ أن الاستدلال بهذا على وجوده إنما يتم أن* لو تواردت الأشكال2 ؟ ك-فها. 
غ- أن. 


على الجسم المتصل في حدّ ذاته مع بقائه بشخصه" وهو ممنوع.' وأما 
الشمعة فهي مركّبة من أجزاء بالفعل تتغيّر أوضاعٌ تلك / الأجزاء على وفق 
تغير أشكالها. وإذا سُلِّم وجود الجسم التعيمي وتوارده على شخص واحد 
بعينه كان إثيات عرضيته في غاية الظهور. وأما من زعم أن الجسم التعليمي 
القائم بالشمعة واحدٌ" لا تبدّل فيه أصلَا؛ بل تتوارد عليه سطوحٌ وأشكالٌ 
مختلفة” -فجوابه ما ذكرناه من أن المتبدّل ليس متعلّقًا" بظواهر الشمعة؛ 
بل بأعماقها. 

[1484. 5.] (قوله: وما يكون إثباته للشيء مفتقرًا إلى البرهان لا يكون 
مقوّمًا) قد'' تقدّم أن هذا إنما يصح إذا كان ذلك" الشيء متصوّرًا بالكنه. وأما 
إذا كان متصوّرًا بوجه ما" فيجوز أن يثبت له مقوّماته بالبرهان.' أولا يرى 
أنهم استدلوا على جوهرية النفس الناطقة» مع زعمهم أن الجوهر جنس لهاء 
واعتذروا عن ذلك بأنها متصوّرة بوجه ما لا بكنهها.'' 


7 ض: مع بقاء شخصه. 

١‏ انظر: الفقرة 147. 14. | انظر: 
الحاشية لنصير الحلّي؛ ؟؟و. 

" ض - كان إثبات عرضته في 
غاية الظهور وأما من زعم أن 
الجسم التعليمي القائم بالشمعة 


واحدّء صح هامش. 

4 هذا القول لنصير الحلّى. انظر: 
الحائية لنصير الحلّي: 1*4و. 

فغ: متبدلا. ' 

ك: وقد. 

لاب - ذلك. 

؟' ضن - ماء 

"' انظر: الفقرة 8. 96. 

6 انظر: الحاشية لنصير الحلّي: 
ال 


تسديد القواعد 

وأما الدليل المختص بالزمان فتقريره: أن الزمان يفتقر إلى الحركة؛ لأنه مقدارهاء والمقدار يفتقر إلى 
المتقيّرء والحركة عرضٌء والمفتقر إلى العرض عرضٌء فالزمان عرش 

وأما الدليل الخاص بالعدد فتقريره: أن العدد متقوّم بالوحدات التي هي أعراض؛ والمتقوّم بالأعراض 
عرض فالعدد' عرض. 

فقوله «والتبدّل» إلى قوله «يعطي عرضية الجسم التعليمي والسطح والخط والزمان والعدد» إشارة إلى الدلائل 
الخاصة. وفي كلامه لف ونشرٌ) فإن التبدّل مع بقاء الحقيقة يتعلّق بالجسم التعليمي؛ وافتقار التناهي إلى برهانٍ 
يتعلّق بالسطح؛ وثبوت الكرة الحقيقية يتعلّق بالخط» والافتقار إلى عرض يتعلّق بالزمان» والتقوّم به يتعلّق بالعدد. 

[14.] قال: وليست الأطراف أعدامًا وإن انّصَفَتْ بها مع نوع من الإضافة. 

أقول: السطح طرف للجسمء والخط طرفٌ للسطحء والنقطة طرف للخط. وقد اختلفوا 
في أن الأطراف أعدامٌ أو لا؟ واختار المصنف أنها ليست بأعدام؛ وذلك لأن الأمل إى 2 ' و:فالأعداد. 

حاشية الجرجاني 

والأولى أن يقال: إن التناهي لا يكون من مقوّمات الجسم؛ لأنه عبارة عن انقطاع الجسم وانتفائه» فهو 
أمرٌ عدمي؛ فلا يكون جزءًا لآمر موجود؛ فلا يكون السطحٌ الثابثٌ للجسم بواسطة الأمر العدمي الخارجٌ عنه 
جزءًا له أيضًا. 

وأما استدلاله على عرضية الخط بأن الجسم -كالكرة- يوجد بلا' خط» فلا يكون مقوّمًا له ال 
أنه يدل" على أن الخط ليس مقوّمًا للجسم مطلقّاء ولا للجسم الذي لم يوجد فيه؛ ولا يدل على أنه ليس مقوّ 
للجسم الذي وُجد فيه." 

وقد يستدلٌ تارةٌ على عرضية السطح والخط؛ والنقطة بأنها صفات للجسم التعليمي الذي هو عرضٌء فهي 
بالعرضية أولى» وتارةً بأن هذه الأمور على تقدير وجودها يستحيل كونها جواهر؛ لما 


تقدّم من استحالة الجزء وما هو في حكمهه فتكون أعراضًا.!') 0 
والزمان -لكونه مقدارًا للحركة قائمًا بها- يكون عرضًا؛ لأن القائم بالعرض 2 " انظر: الحائية لنصير 

عرضٌء وكذا المتقؤّم بأجزاءٍ كلها عرضٌ يكون” عرضًا قطعًا كالعدد. وأما' إذا كان ء وحم 

بعض الأجزاء فقط عرضًا فلا يلزم كونه عرضًا كالسرير على ما قيل. ا 


].١١184[‏ (قوله: السطح طرف للجسم)!* الجسم إذا انتهى في' أحد امتداداته فقط2 * ض:أما. 
كان هناك أمر ممتدّ في جهتين بالضرورة» ولا يمكن أن يكون جزءًا من الجسم مطلقًا؛ ضغ ب - في. 


لال اا 

(1) وفي هامش ع: هذا الدليل وإن أفاد عرضيّةً السطح والخط لكنه لا يفيد مغايرةً السطح للجسم التعليمي؛ وكذا لا يفيد مغايرة 
الخط للسطح؛ بخلاف الدليل المذكور في الشرح؛ فتأمل. "لمحرره". 

(ب) وفي هامش ك: ولا يرد عليه الجم المخروطي الذي نهايته التقطة؛ لثبوت السطح في جانبه الذي انتهى أحد امتداداته فقطء 
والتقطةٌ في جانب آخر منه بلا مرية» وكذلك لا يرد على السطح ما توهّم من أن نهاية السطح المخروطي ليست خط بل نقطة» 
سواء أريد بالانتهاء الانتهاءُ في الوضع أو في المقدار. فإن نظر إلى الخط المستدير في القاعدة يَرِد على سطح المخروطين 
المتصلين القاعدة بحيث صارا جسمًا واحداء وعلى سطح الإهليلجي؛ إلا أن يجعل قضية مهملة؛ وذلك لأن منشأ هذا التوهّم 
الفاسد هو الغفلة عن قيد الأحد. وتفصيله في شرح التذكرة. فديّر. 


وخانا 


لفقا 


ثانا 


تسديد القواعد 

ينتهي بها ما له الأطراف -أعني: الجسم-» والجسم ذو وضعء فما به يتتهي الجسم -أعني: الأطراف- تكون 
ذوات أوضاع؛ لامتناع أن ينتهي ذو وضع بما لاوضعَ له وإذا كانت اللأطراف ذوات أوضاع لا تكون أعدامًا؛ 
لامتناع أن تكون الأعدام ذوات أوضاع.' 

وكون الأطراف متصفةٌ بالأعدام مع نوع من الإضافة لا يقتضي أن تكون أعدامًا؛ لأن الأمور الموجودة 
يجوز اتصافها بالأعدام كالشخص الموجود المتصف بالعَمَى والعجز وغيرهما من الأعدام. وأما بيان اتصافها 
بالأعدام مع نوع من الإضافة فلأن عند انتهاء الجسم تتحقّق ثلاثة أمور: أحدها: السطح الذي هو مقدادٌ ذو 
بُعْدَين؛ وثانيها: عدم الجسم بمعنى انتهائه' وانقطاعه لا العدم المطلق؛ وثالئها: إضافةٌ عارضةٌ تارةً للانقطاع» 
فيكون حيتئذٍ الانقطاع نهاية مضافة إلى ذي النهاية» وتارةٌ للسطح. فيكون سطحًا مضافًا إلى 
ذي السطح. والنهاية عارضة للسطح؛ فيكون السطح متصمًا بالنهاية التي هي عدمٌ مع نوع من ١‏ 0 
الإضافة. وكذلك اعتّبر الأمورٌ الثلائة في الخط والنقطة. وه 

حاشية الججرجاني 


لأن كل جزء منه يجب انقسامه في جميع جهاته؛ فهو عرض حال في الجسم التعليمي أوَلَّا وبالذات» وفي 
الجسم الطبيعي ثانيًا وبالعرض. والسطح إذا انتهى في أحد امتداديه كان هناك أمر ممتدّ في جهة واحدة 
بالضرورة؛ ولا يكون جزءً! من السطح؛ لأن كل جزء منه يجب أتقسامه في جهتين؛ بل هو عرضٌ حال في 
السطح؛ وبتوسّطه في الجسم التعليمي» وبتوسّطهما في الجسم الطبيعي. وقس على ذلك حال النقطة. 
وأقوى ما استدلّوا به على وجود هذه الأطراف أن الجسمين الذين لا مفصل في شيء منهما -أي:' يكون 
كل منهما متصلا في حدٌ ذاته- إذا تلاقيا بظواهرهما / طولًا وعرضًا فما يلاقي به كل واحدٍ منهما' الآخرَ لا 
يكون معدومًا؛ لاستحالة تلاقي الموجودين” بمعدوم؛* بل موجودًا منقسمًا في الطول والعرض -وهو ظاهر-» 
دون العمق» وإلا يلزم إما تداخخل" العمقين وإما كون التلاقي ببعض ما فُرِض أنهما تلاقيا عليه.' وقس على 
ذلك إثبات الخط بتلاقي السطحين» وإئبات النقطة بتلاقي الخطّين. وهذا ما" وعدناك في مباحث الجزء 
الذي لا يتجرّأ.* 
[145. ”.] (قوله: لامتناع أن تكون الأعدام ذوات أوضاع) قيل: الأعدام 
قد يشار إليها تبعًا لمحالّهاء؟ كما يشار إلى هذا العبى بواسطة الإشارة إلى ' ضغ ب:أعني أن. 
الأعمى» فلم لا تكون" الأطراف كذلك؟" : 0 
[1484. *.] (قوله: تتحقّق ثلاثة أمور) لم يُرِدْ يذلك أن كل واحد منها © ب بالمعدوم. 
متحقّقٌ في الخارج موجودٌ فيه؛ لأن الانقطاع -وإن كان بمعنى الحاصل  ١‏ 0 
بالمصدر- ليس موجودًا خارجيًا وإن اتصف به الجسم اتصافًا مستمؤاء وكذا " ضن-ما 
الل ارت الل ماكر مره الجدر جبررمسصول الو لد ون 
لغيره بمعنى اتصاف ذلك الغير به.""' "٠غ:‏ فلم لا يجوز أن تكون. 
وقوله «وثالثها: إضافةٌ عارضة تارةٌ للانقطاع [. ..] وتارةً للسطح» مع قوله وماس - 
«فيكون السطح متصمًا بالنهاية التي هي عدم مع نوع من" ' الإضافة» يُفَهُم منه “غ-به. ١‏ 
أن هناك إضافةٌ واحدةٌ تعرض للانقطاع؛ فيصير بها مضايفًا مشهوريًا للجسم» ؟٠‏ ب - من. 


تسديد القواعد 
وما قيل: إن الأطراف ليست بموجودة؛ لأن الأطراف نهايات» والنهاية عبارة عن الفناء والعدم» ولأن 
الخطّين إذا التقيا عند تلاقي السطحين فلا يخلو إما أن يكون أحدهما ملاقيّا للآخر بالأسرء وحيتئفٍ يلزم 
التداخلء أو لا بالأسرء وحينىنٍ يلزم انقسام الخط عَرْضًاء وكذا السطحان إذا تلاقيا عند تلاقي الجسمين يلزم 
التداخلٌ على تقدير الملاقاة بالأسرء والانقسامٌ عُمْفًا على تقدير الملاقاة لا بالأسرء وكذا النقطتان إذا تلاقيا 
عند تلاقي الخطّين يلزم التداخل أو الانقسام؛ ولأنها' لو كانت موجودةً لكانت قائمةٌ بالجسم. فيلزم من انقسام 
الجسم انقسامٌُ السطح عمقًا والخطٍ عَوْضَاء وكذا يلزم انقسامُ النقطة - فباطلٌ:" 
أما الأول فلأن الأطراف ليست نهايات؛ بل أمورًا معروضة للنهايات؛ كما ذكرنا. 
وأما الثاني فلأنه لا امتناع في تداخل السطحين من جهة العمق؛ لأن امتناع التداخل إنما هو من جهة 
الاتصاف بالعظم والصغرء والسطح لا حِصّة" له من العظم والصغر من جهة العمق؛ لكن يمتنع تداخلهما من 
جهة العرض والطول؛ لأن السطح يتصف بالعظم والصغر من جهة الطول والعرضء ولا امتناع في تداخل 
الخطين من جهة العرض والعمق؛ إذ لاحضّة للخط من العظم والصغر بحسب العمق والعرضء ويمتنع تداخل 
الخطين من جهة الطول؛ لأن الخط يتصف بهما من جهة الطولء ولا امتناع في تداخل النقطتين / مطلقًا؛؟ إذ لا 
حِضّة للنقطة من العظم والصغر مطلقًا. فالحاصل أن امتناع التداخل إنما هو بحسب 


١‏ ح: لأنها. 

الاتصاف بالعظم والصغرء فحيث” لا اتصاف بهما لا امتناع في التداخل. * ح - فباطل. 
ه|] عا ؤولكدر ٠١|‏ ب 2 يه ”* اس - خصةء هامش. 
وأما الثالث فلأنه إنما يلزم من انقسام الجسم اتقسامُها إذا كانت من الأعراض ا مش 


السارية» وليست كذلك. 


© ح: بحيث. 

حاشية الجرجاني 
أعني: فيصير نهايةٌ للجسم ويصير الجسم ذا نهاية له» فيضاف كل منهما إلى الآخر من حيث هو مضايف له 
فيقال: النهاية نهاية لذي النهاية» وذو النهاية ذو نهاية للنهاية. 

ثم إن ذلك الانقطاع المأخوذ مع تلك الإضافة -أعني:) النهاية- يتصف به السطح؛ فيصير أيضًا' مضايفًا 
مشهوريًا للجسم؛ فالنهاية العارضة للسطح تشتمل على معنى عدمي؛ وهو' الانقطاع مع نوع من الإضافة؛ وإنما 
جاز وصف السطح بالنهاية؛ لأن الجسم ينتهي به وينقطع عنده؛ فهو نهايةٌ بمعنى أنه متهى به ومنقطعٌ عنده. 

وإنما حكمنا بأن النهاية وذا النهاية مضافان مشهوريان؛ لأن صحة الإضافة من الجانبين من خواض 
المضاف المشهوري دون الحقيقي؛ كما سيأتي." 

[144. 4.] (قوله: وما قيل: إن الأطراف) هو مبتدأء وخبره؛ قوله «فباطل». 
وأراد بقوله «إن الأطراف ليست نهايات» أن السطوح والخطوط والنقط ليست نفش  ١‏ غ- أيضا. 
الانتهاءات والانقطاعات حتى تكون عدمية؛ بل هي* أمورٌ موجودةٌ في الخارجح ' ضغ ب:هو. 


500000 2 * انظر: الفقرة 579. 4. 
معروضة للانقطاعات»؛ كما ذكرنا." » ضغ ب: خبره. 

والجواب عن الثاني والثالث قد مرٌ تحقيقه فيما سلف بما فيه غنية عن الإعادة. " * ب - هيء صح هامش. 

.5 188 انظر: الفقرة‎ ١ ١ 


وقد مر أيضًا أن التناهي واللاتناهي بمعنى عدم الملكة من الأعراض الذاتية للكم 


(أ) وفي هامش ك: تفسيرٌ للانقطاع المأخوذ بقرينة» أعني: فيصير نهايةٌء لا للإضافة؛ فتأمل. 


["او] 


كان 


الففذةا 


لتنا 


تسديد القواعد 

[؟.5. 5. التناهي واللاتناهي وعروضهما للكم] 

]15١[‏ قال: والجنس معروشض التناهي وعدمه؛ وهما اعتباريان. 

أقول: الجنس -أي: الكم الذي هو جنس المتصل والمنفصل- معروض التناهي وعدم التناهي مطلقّاء أعم 
من أن يكون بمعنى السلب أو بمعنى عدم الملكة؛ فإنه إذا كان معروضًا لعدم التناهي بمعنى عدم الملكة كان 
معروضًا له' بمعنى السلب؛ فإنه إذا كان الشيء الذي من شأنه التناهي متصفًا بعدم التناهي يكون التناهي مسلوبًا 
عنه. وعروض التناهي وعدمه -بمعنى عدم الملكة- لجنس الكم بالذات» ولغيره بالعرض بسبب مقارنته للكم. 

والتناهي واللاتناهي ليسا من الأمور الموجودة في الأعيان؛ بل اعتباريان؛ إذ ليس في الخارج شيء يقال 
له: ”إنه تناو أو لاتناو“؛ بل إنما يعرضان للكم عند حصوله في الذهن.” 


[5.7.ه. مقولة الكيف وأقسامه] 

[151.] قال: الثاني: الكيف. ويُرسَم بقيودِ عدمية تَخضّه جملتها بالاجتماع. وأقسامه أربعة. 

أقول: لما فرغ من الكم شرع في الكيف. لا يمكن تحديدُ المقولات العشر التي هي أجناس عالية؛ لأنها 
بسائط» والتحديد" إنما يمكن للمركبات»؛ ولا يمكن أن تُرسَم رسمًا نامّا؛ لأن الرسم التام لابدّ أن؟ يُوْحَدْ فيه 
الجنس» والأجناس العالية لا جنس لها. نعم؛ يمكن أن ثُرِسَم رسومًا ناقصة. 

وفد يُرِسَمِ الكيف بأنه عرض لا يقتضي القسمة واللاقسمة في موضوعه اقتضاءً 


قف لف 
0 * ح ف: العقل. 
وَلياء ولا يتوقف تصوّره على غيره. فب”العرض» تميّز عن الجوهر» وبقولنا ”لا يقتضي " ح: التحديد. 
القسمة“ تميّز عن الكم» وبقولنا ”اللاقسمة“ تميّز عن الوحدة والنقطة» فإن كل واحدة © ط:وآن. 

ال 1 1 دم 0 0 2 5 ج - بالواسطة فإن العلم 
منهما تقتضي اللاقسمة. وإنما قيد الاقتضاء بالأوّلي؛ لتندرج فيه الكيفيات التي تقتضي بالبسائط يقتضيء صح 
اللاقسمة بالواسطة» فإن العلم بالبسائط يقتضي" اللاقسمة؛ لكن لا اقتضاءً أُوَّليَاةِ ‏ هامش. 

حاشية الجرجاني 

لا يُوصَف بهما' ما عداه إلا تبعًا له؛ وأن اللاتناهي بمعنى' السلب يُوصَف به الكم وغيره» فلا يكون عرضًا ذاتيا 
لشىء منهما."” 

[1-151.] (قوله: لا يمكن تحديدٌ المقولات العشر) / هذا ظاهر على رأي من لا يجوّز تركب الماهية من 
أمرين متساويين أو أمور متساوية. وأما على رأي من جوّزه فلا؛ إذ يجوز حينئلٍ تركب بعضها؛ بل جميعها من 
الأمور المتساوية» فيصم تحديدها بها تامًّا وناقضًا.؟" 


١‏ ب:بها. 
].١ .141[‏ (قوله: فب”العرض» تميّز عن الجوهر) وذلك لأن ما بعد العرض 2 ' ب - بمعنى» صح هامش. 
يحاول الجوهر أيضًا. " انظر: الفقرة ١؟٠.‏ 4. | 


وفي هامش ك: اعلم أن هذا 
وإخراج الوحدة والنقطة عن الكيف هو المشهورء كما أشرنا إليهء"' ومنهم الكلام متعلّق بالقول الآني؛ 


مق الترم كوتهنناا من الكبفبه كه شيع هله تولهع “المبزض إنااق يعوب ردي ”.أشي قرلةاوخروس لامي 


وعدمه». 

القسمة أو النسبة أو لا يقتضي شيئًا منهماء والثالث هو الكيف"“. ض' أو ناقصاء 
1 ا ا 1 0 2 © غ - كما أشرنا إله. | انظر؛ 

[151. 8*.] (قوله: وإنما قتِد الاقتضاء بالأؤلي) أي: اقتضاء اللاقسمة كما ل 0 

يدل عليه قوله «لتندرج فيه الكيفيات التي تقتضي اللاقسمة بالواسطة». ١‏ ض ب: كونها. 


تسديد القواعد 


بل يسبب بساطة المعلوم. وبقولنا ”لا يتوقف تصوّره على' غيره“ تميّز عن الأعراض النسبية التي هي الإضافة والأين 
والمتى والوضع والملك وأن يَفعل وأن يتفعل؛ فإن كلا منها يتوقّف تصوّره على' غيره. فقد رُسم الكبف بقيودٍ 
عدميةٍ كل منها غير مختضٍ به؛ وتكون جملتُّها بالاجتماع مختصةٌ به فتكون القيود المجتمعة خاصةٌ مركبةً للكيف. 

والكيف ينقسم إلى أربعة أنواع؛ وذلك لأن الكيف إما أن يكون متعلقًا بوجود النفس امون 
أو لاء والأول هو الككيفية النفسانية» والثانى لا يخلو إما أن يكون متعلقًا بالكمية أو لاه ' ج+ تصور. 

وقد يُتوهّم تعلّق هذا القيد بالاقتضاء مطلقاء وتكون فائدتّه في اقتضاء القسمة الاحترازٌ عن خروج الكيفيات 
المنقسمة يسبب حلولها في الكميات أو في محالّها؛ فإنها تقتضي القسمة في محالها؛ لكن بواسطة الكميات لا 
أُوَلا وبالذات. 

وهو مدفوعٌ بأنه لا اقتضاء هناك أصلَاء فلا حاجة إلى التقييد قطعًا.() 

.١41[‏ 4.] (قوله: تمتيزعن الأعزاض النسبية) هذا -على ما قيل- إنما يت على رأي من يَجْعَلُ النسبةً 
ذاتيةً لتلك الأعراض. وأما على المذهب المشهور -وهو أن' النسبة لارّمةٌ لها- فلا؛' وذلك لأنه أراد بتوقف 
تصوّره على تصور غيره أن يكون عروضه للشيء بالقياس إلى غيره؛ فيتوقّف تعقّله على تعقّل ذلك الغير كالأبوة 
والبئوة. ولو أريد به" التوقف مطلقًا لم يصح؛ لأن كل مركب -جوهرًا كان أو عرضاء نسبيًا أو غيره- فإن تصوّره 
يتوقّف على تصوّر غيره؛ أعني: جزأه.» 

ولااشكَ أن الأعراض النسبية إنما تكون عارضة لمحالّها بالقياس إلى غيرها إذا كانت نسبًا مخصوصة. وأما إذا 
كانت هيئاتٍ تلزمها نسبٌ مخصوصة فلا. أولا يرى أن التربيع -أعني: الهيئة" العارضة للسطح بسيب إحاطة الحدود 
الأربعة به- بتوقّف تصوّره على تصوّر الحدود والمحل مع أنه داخلٌ في التعريف؛ لأن عروضه للسطح ليس بالقياس 
إلى غيره. واعلم أنهم صرّحوا بأن بعض أقسام الكيف قد يوجب تصوَره تصوّر 
1 آذ * 01 3 000 ال فاه 2 ١غ‏ + تكون. 
عيره إن ل بتر عليه »كالاستقامة والانحناء؛ فإنه لا يمكن تعقلهما" إلا 5 هذا القول لنصير الحلي. انظر: الحاشية 
في محل» وكالإدراك والقدرة والشهوة والغضب؛ فإن تصوّرها يوجب تصوّر لنصير الحلّي» وكاظ. 
متعلّقاتها. وحيئفٍ يمكن أن يقال: إن التربيع يوجب تصوّرَ الحدود والمحل ‏ 4785 

5 5 ؟ ب: جز أه. 
ولا يتوّف عليه؛ فلا حاجة بنا في إدخاله إلى تفسير التوقّف بما ذكر. ل 

وأما حديث الكل والجزء فيندفع بتقبيد الغير بالخارج؛ لككن الأ ا * خ - لآن عروضه للسطح ليس بالقياس 

1 ا 8 0 إلى غيره واعلم أنهم صرّحوا بأن بعض 
النسبية على المذهب المشهور تبقى واردة على التعريف؛ إذ يقال: إن أقسام الكيف قد يوجب تصوَّرُه تصوّر 
تصوّرها يوجب تصوّر غيرهاء /* ويستلزمه. ولا يتوققف عليه. غيره وإن لم يتوقف. 

' ض: تمقلها. 

[151. ه.] (قوله: وذلك لأن الكيف) هذا التقسيم إشارة إلى ضبط 4 سقط رقم 711 في ترقيم الخة؛ ومن 
استقرائيّ لا حصر عقلي؛ لأن محصوله أن الكيفية إذا لم تكن مختضةً ‏ هنا يتم الترقيمب؟59. 

د ملتههواات_ - سي اب؟©؟)إ6؟©؟بك؟فبف؟فبى؟ٍ؟ب سبحي 

(أ) وفي هامش ك: قيل: إن الاقتضاء بمعنى القبول؛ ولهذا أورد لفظ ”القبول“ في تعريف الكم؛ فعدم قبولها القسمة بالذات محل 
تأمّل. واعلم أن هذا الكلام يخالف في الظاهر لكلامه في شرح المواقف0© حيث سلّم تعلّقه به مطلقّاء فتأمل. | ( شرح 
المواقف للجرجاني؛ 17/6. 


[*"رو] 


إذحننا 


اإإنانا 


تسديد القواعد 
والأول هو الكيفية المختصة بالكميات» والثاني لا يخلو إما أن يكون استعدادًا أو فعلاء والأول يُسمٌّى كيفية 
استعدادية والثاني يُسمّى كيفية ماخسوسة! 


[؟.5.05. الكيفيات المحموسة] 
[147.] قال: فالمحسوسات إما انفعاليات أو انفعالات» وهي مغايرةً للأشكال؛ لاختلافهما في الحمل» 
أقول: أراد أن يشير إلى مباحث الأنواع الأربعة من الكيفيات» فبدأ بالكيفية المحسوسة؛ لأنها أظهرٌ أنواعه. 
والكيفية المحسوسة إن كانت راسخةً -كضفرة الدَهَّبِء وحلاوة العسشّل- سبيت انفعالياتِ» وإن كانت غير 
راسخةٍ -كخُئرة الخجل» وصُفْرة الوَجّل- سُيّيت انفعالات. 
وإنما سبيت الأولى بالانفعاليات لوجهين: الأول: أن حدوثها يَتْبَع الانفعال إما بحسب الشخص -كا 
التي تَتْبَع المزاجَ الحارٌ المُستحكم في الكّبدء وكحلاوة العسل؛ فإن كل واحدة منهما تابعة للمزاج الذي لا 
يتحقّق إلا عند انفعال الموادّ-» وإما بحسب النوع كحرارة' النار؛ فإن حصولها في النار وإن لم يكن لأجل 
الانفعال؛ لكن من شأن نوع الحرارة أن يَحدَّث أيضًا بالانفعال الذي هو المزاج. الثاني: أنها 
يدث منها انفعالٌ في الحواس. اع بكحرارة 
حاشية المرجاني 
بذوات الأنفس ولا بالكميات ولم تكن ماهيتها نفس الاستعداد كانت كيفيةً' محسوسة؛ وهو غير معلوم؛ غايئه 
أنه استُقرئَ»' فلم يُوجَّد غيرها." 
فإن قلت: لعلّه أراد بالفعل ما لا يكون استعدادًاء والحصر فيهما ظاهر. 
قلت: كون الفعل بهذا المعنى منحصرًا في الكيفيات المحسوسة.ممنوع. وكذا الحال إذا قيل: الكيفية إما 
أن تكون مختضّة بالكمية -كالزوجية والتربيع- أو لاء والثاني إما أن يكون محسوسًا بإحدى الحواس الظاهرة 
أو لاء وغيرُ المحسوس إما أن يكون استعدادًا نحو الكمال كالقوة واللاقوة» أو يكون كمالًا كالحال والملكة. 
].١١141[‏ (قوله: لكن من شأن نوع الحرارة أن يَحدُث أيضًا بالانفعال الذي هو المزاج) قال الإمام: من 
شأن الحرارة والبرودة أن يَحْدَّئًا بالمزاج. وأما“ الرطوبة.واليبوسة هل من شأنهما ذلك ففيه كلام؛ لكن الشكل 
التو ا ' ض - إذا لم تكن مختصة بذوات 
[141. 1.] (قوله: الثاني : أنها يَخْدّث منها انفعال في الحواس) أي: ع 
ينفعل عنها" الحواس أولاء* ولو لم تُعتبر الأوؤّلية دخلت فيها الأشكال بخ ابن 3 
والحركات وغيرهاء إلا أن الثقل والخمّة منهاء مع أن في كونهما من ' ضناسقراء. 
المحسوسات الأول كلامًا. فكأن الشارح حذف يد ”الأوّلية“ احترارًا عن ' 00 214 
خروج الخمّة والثقل؛ أو لأن حدوث الانفعال عنها مطلقًا كاف في وجه ٠‏ ض ب+أن. 
تسميتها بالانفعاليات؛ إذ لا يجب في وجه التسمية الاطراد, فالكينيات 2 ١‏ انظر: الملخص في المنطق والحكمة 


5 للرازي» مكر. 
المحسوسة لها تعلقان بالانفعال: أحدهما بالتابعية شخصًا أو نوعًاء والثاني ‏ » 506 
بالمتبوعية؛ فلذلك نسبت إليه. “غ - أولا: 


تسديد القواعد 

وإنما سُمِّيت الثانية بالانفعالات» ولم تسم بالانفعاليات وإن جاز تسميتها بالانفعاليات بالوجهين؛ لأنها 
لسرعة زوايها وقِصر مذّتها ميقت اسم جنسهاء كما يقال للقليل: "إنه ليس"“»' وسُيّيت باسم الأمر الذي هو في 
التجدّد والتغيّرء وهو الانفعال» فيكون هذا الاسم منقولا إليها للمشابهة. 

والعلم بثبوت هذه الكيفيات ضروريء فلا حاجة إلى الاحتجاج على ثبوتها. 

وهذه الكيفيات / مغايرة للأشكال؛ لاختلافهما في الحمل؛ أي: يُحمّل شيءٌ على هذه الكيفيات» ولا 
يُحمَل على الأشكال؛ وبالعكس. أما حمل الشيء على هذه الكيفيات دون الأشكال فإن هذه الكيفيات متضاذة» 
والأشكال غيرٌ متضادةٍ. وأما حمل الشيء على الأشكال دون هذه الكيفيات فإن الأشكال 
ملموسة» والألوانَ والطعوم والروائحَ والأصواتٌ غير ملموسةٍ. 

حاشية الجرجاني 


١‏ ط + بشيء. 


[7.157.] (قوله: وشيّيت باسم الأمر الذي هو في التجدّد والتغيّر) فإن الانفعال معناه الأصلي: أمرٌ سيالٌ 
فيه تجدَدٌ وتغيرٌ فُقِلَ منه وجُجِلَ اسمًا للكيفيات' المحسوسة التي تتغير سريعًا؛ لأجل هذه المناسبة. وقد يقال: 
تقض من اسم جنسها شي وأَطْلِقٌ الباقي عليها تنبيهًا على نقصانها. 

[؟14١-‏ 4.] (قوله: وهله الكيفيات مغايرة للأشكال) زعم جمعٌ من الأوائل أن هذه الكيفيات نفس الأشكال. 
قالوا: إن الأجسام ينتهي تحليلها إلى أجزاء صلبية قابلة للانقسام الوهمي دون الانقسام' الفعلي؛ وزعموا أن تلك 
الأجزاء متخالفة الأشكالء فالأجزاءً التي تحيط بها أربعٌ مثلّنات تكون متحدّدةٌ الأطراف مفرّقةٌ لاتصال العضوء 
فتحس منها بالحرارة»' والأجزاءً التي تحيط بها ست مربّعات تكون غليظة الأطراف غير نافذة في العضوء 
فتحسٌ منها بالبرودة.؟ وكذا الحال في الطعوم؛ فإن الجزء الذي يقطّع العضوّ إلى أجزاء صغار ويكون شديدٌ 
النفوذ فيه هو الحريف, والجزء الذي يتلاقى هذا التقطبع هو الحلو. / فكذلك القول في الألوان؛ فإن الجزء 
الذي ينفصل منه شعاعٌ مفوّق للبصر هو الأبيض؛ والذي ينفصل منه شعاعٌ جامع للبصر هو الأسود» ويتحصّل 
من اختلاط هذين النوعين من الشعاع الألوانٌ المتوسَطةٌ بين السواد والبياض. 

وقال جماعة من المتكلّمين: ليس في النار حرارة؛ ولكن الله تعالى ١‏ ب:الكينات. 
أجرى عادته بخلق الحرارة ف في العضو عقيبَ مماسة النارء وكذا الكلام في "غ -الانقام. 

" ض: الحرارة. 
الطعوم والروائح والألوان.7) 0 0 
قال الإمام: إن ثبوت هذه الكيفيات من أجلى العلوم الضرورية» والاستدلال 2 * ك: ولكن. 
١ 9 0 00 1‏ انظر: الملخص في المنطق والحكمة 
على الفيروزيات عبنث لكن* الحشاتيين أبطلوا قول القدماء بوجيين:” للرازي» 18و. وقال الرازي في هذين 
أحدهما: أن الأشكال ملموسة -أي: مُدرّكة باللمس- فى الجملة؛ والألوان الوجهين: «والمشاؤون أبطلوا قول 
00 1 أده قالاه 2 00 القدماء بأن الأشكال ملموسة وغير 
والطعوم والروائح غيرُ مُدركة باللمس أصلاء فالأشكال مغايرة لها. وإنما فشرنا متضادة» والألوان بالعكس؛ والحرارة 
الملموسة بما ذكرنا ليندفع ما قيل من أنا لا نسلّم كونَ الأشكال ملموسة؛ بل و«البرودة ضدان, والأشكال لا تضاد 
الملموس هو السطوح. وأما الهيئة الحاصلة من إحاطتها فمُبضرةٌ لا ملمو سم فيهاءفهذهالكيفيات غير الاشكال.». 
متهوات 
1) وفي هامش ك: أي: ليس في الجسم الأبيض مثلا بياض؛ لكن الله أجرى عادته بخلق البياض في الباصرة عقيب اتصال الشعاع 
التصري بهذا الجسم. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[عحظ] 


ععوظ] 


وتان 


[6”و] 


>” 


تسديد القواعد 
وهذه الكيفية أيضًا مغايرة للمزاج؛ لأنها أعمَ من المزاج؛ لأن الكيفية المحسوسة قد تحصل بدون المزاج» 
كما في البسائط» والمزاج لا يحصل بدون هذه الكيفية» فتكون هذه الكيفية أعم من المزاج» فتكون مغايرةٌ له؛ 
لأن العامٌ يغَايرُ الخاض. 


[05.7./. الملموسات] 

[14.] قال: فمنها: أوائل الملموسات؛ وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» والبواقي منتسبةٌ إليها. 

أقول: قدّم البحث عن الكيفيات الملموسة؛ لأنها تع بالنسبة إلى كل حيوان؛ فإن جميع الحيوانات تُدركهاء 
ولا نجد جسمًا من الأجسام العنصرية خاليًا عنها. 

حاشية الجرجاني 

فإن قيل: نحن لا ندّعي أن الأشكال نفِسٌُ هذه الكيفيات؛ بل نقول: إن اختلاف الأشكال يُوجب هيئاتٍ 
حاصلةً في الحواس» والمتصيوسن هو نلك الييقات فقطء ولا امتناع في أن يكون اختلاف الأشكال مفيدًا لآلة' 
البصر؟ أثرّاء ولآلة اللمس أنُرًا آخرّء وليس في الخارج كيفيةٌ محسوسةٌ مغايرةً لنفس الشكلء وما ذكرتم من 
القياس لا يدل على ثبوتها. 

أجيب بأن تلك الهيئات الحاصلة في الحواس ليت نفس الأشكال؛ لأن الأشكال ملموسة؛ والهيئات 
الحاصلة في الباصرة والذائقة والشاقة ليست ملموسة» وإذا جاز وجود كيفيات مغايرة للأشكال في الحواس 
جاز وجودها في الأجسام الخارجية. 

ورد هذا الجواب بمنع هذه الملازمة؛ وعلى" تقدير تسليمها يلزم جوارٌ بوت كيفيات؟ في الأجسام 
الخارجية لا ثبوتها" فيها. 

والوجه الثاني لإبطال قول القدماء هو أن هذه الكيفيات -أعني: الألوان والطعوم والروائح والحرارة 
وأخواتها- متضادَةٌ» والأشكال ليست بمتضادة. 

واعترض عليه" بأنه إن أراد بالتضاد التضادٌ المشهوريّ فلا نسلّم أن الأشكال غير متضادة بهذا المعنى؛» وإن 
أراد به التضادٌ الحقيقي فهو في الكيفيات إنما يكون بين الأطرافء فيلزم مما ذكره أن لا تكون الأشكال كيفياتٍ 
هي الأطراف» فجاز أن تكون كيفياتٍ هي الأوساط." 

ويمكن أن يجاب عنه بأن جنس الأشكال ليس فيه تضادٌ حقيقيٌ»؛ وأجناس تلك ١‏ ب: للآلة. 
الكيفيات فيها تضادٌ حقيقيٌ؛ فيتغايران قطعًا. ؟* ض - البصر. 

[145. 65.] (قوله: والمزاج لا يحصل بدون هذه الكيفية) إذ لا معنى للمزاج إلا 5 
الكيفية الحاصلة من تفاعل الحارٌ والبارد مثلا التي تستسخن بالقياس / إلى البرودة» * ب - الخارجية لا ثبوتهاء 
وتستبرد بالقياس إلى الحرارة» فهي بالحقيقة من* جنس الحرارة والبرودة: فيكون ‏ صح هاش 


١‏ ش 5غ - عليه. 

كيفية ملموسة» والطعوم والروائح والألوان ليست من الكيفيات الملموسة؛ فهي " هنا الاعتراض لصير 

قات :اح. تعمء ريما تابعةً له تأنم الشيء ن عره. الحلي. انظر: الحاشية 
يرة للمزاج. نعم» ريما تحصل تابعة وتابعٌ الشيء يكون غير لنصير الحلّيء 89اظ. 
].١14[‏ (قوله: قدّم البحث عن الكيفيات الملموسة؛ لأنها تعم بالنسبة إلى ١‏ ض + تفاعل. 

كل حيوان) الملموسات تسمّى أوائل المحسوسات لوجهين:" + ب: بوجهين. 


تسديد القواعد 
وأوائل الملموسات: الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة؛ لأن البسائط العنصرية لا تخلو عنهاء بخلاقف 
سائر الكيفيات الملموسة» ولأنها تكون ملموسة أُوَلّا وبالذات»' بخلاف البواقي؛ فإنها ملموسة 
بتوسّطهاء والبواقي منسوبة إليها. 


١‏ و: بالذات. 


حاشية الجرجاني 

أحدهما: أن القوة اللامسة تعمّ جميع الحيوانات» فلا يخلو حيوانٌ عن هذه القوة» وقد يخلو عن سائر 
الحواس الظاهرة: كالخَرَاطِين الفاقدة للمشاعر الأربعة» وكالخُلْد الفاقد لحاسّة البصر. والسرّ في ذلك أن بقاء 
الحيوان باعتدال مزاجه؛ فلابد له من الاحتراز عن الكيفيات المفسدة إياه؛ وذلك بإدراكهاء فالحكمة تقتضي 
أن لا يخلو حيوانٌ عن هذه القوة. وأما سائر المشاعر فليس في هذه المرتبة من الضرورة»' فجاز الخلو عنها. 

واعترض بأن جواز الخلو لا يستلزم وقوعه. وأما تلك الحيوانات فجاز أن تكون مشاعرها ضعيفةً جدًا لا 
مفقودةٌ بالمرة.' ولو اكتفى بالأهمية لكفى في وجه التسمية والتقديم. 

الثاني: أن الأجسام العنصرية قد تخلو عن الكيفيات المبصرة والمسموعة والمذوقة والمشمومة؛ ولا تخلو 
عن الكيفيات الملموسة. والحكمة؟ في ذلك أن الإبصار لما توقّف على توسّط جسم فلابدٌ أن يكون ذلك الجسم 
خاليًا عن الكيفية المبصرة» وإلا لاشتغلت الحاسّةٌ بكيفيته؛ فلا تُدرّك كيفيةٌ الجسم الآخر على ما ينبغي. وكذلك 
الذوق يتوقف على تكيّف الرطوبة اللعابئة بطعي ذي الطعم أو اختلاطها بشيء من أجزائه وإيصالها إياه بالنفوذ 
إلى القوة الذائقة» فلابدٌ من خلو تلك الرطوبة عن الكيفية المذوقة» وإلا لم يحصل الإحساس التامَ بذلك الطعم؛ 
بل يحس حينئلٍ بطعم» مركب. وكذا الشمّ يتوققف على جسم يتكيّف بكيفية ذي الرائحة أو يختلط بأجزاء منه» 
فلابدٌ من خلو ذلك الجسم في نفسه عن الرائحة لما ذكرناه. وهكذا السمع يتوقّف على توسّط جسم يحول 
الصوتٌ إليهء فلابدٌ أن يكون في نفسه خاليًا عن الصوتء وإلا لم يحمله كما ينبغي؛ ولم يحصل الإحساس التام. 
وأما اللمس فلا حاجة به" إلى متوسسّط حتى يلزم خلوه عن الكيفيات الملموسة. 5290 

.١19[‏ ".] (قوله: وأوائل الملموسات) كما أن الملموسات” أوائل المحسوسات ' " 4 لنصير 


ا 1 الحلّى. انظر: الحاشية 
لِمَاا عرفتَء كذلك هذه الكيفيات الأربع أوائل الملموسات؛ لثبوتها للبسائط > [مي الحلي. *اظ. 
العنصرية»!! وتَحَضصْلٍ المركّبات منها بتوسّط المزا ا " ب: والحكم. 

ك - بطعم. 
تلك البسائط لا تخلو عن هذين الجنسين -أعني: + جنس الحرارة والبرودة- وما 0 


يتوسّطهما(؟ -وهو الفعل-» وجنس الرطوبة واليبوسة وما يتوسّطهماء / وهو الانفعال. 0 [6ااظ] 
: : صح هامش. 
وأما الملموسات البانية فإما أن تخلو عنها تلك الأجسام أو تكون منتمية عند الاعتبار " ض: كما. 


إلى هذه الأربعة. ولأنها مُدرّكة باللمس أوَلُا وبالذات» وما عداها” يُدرَكَ بتوسّطها.* ا 
5 
وما قيل من أن الخد نة والملاسة ملموستان بلا توسّطٍ فقد يجاب عنه بأنهما ٠١‏ هذا القول لنصير الحلي. 


0 5 انظر: الحاشية لنصير 
من الوضع عند بعضهم.'' واللطافة تُطلّق بالاشتراك على معانٍ أربعة: رقة القوام» الحلّي؛ *اظ. 
ملهوات 
(!) وفي هامش ك: ولما لم يلزم الاطراد في وجه التسمية لم. يلزم أن يسمّى الخشونة والملاسة واللطافة والكثافة مثلّا بأوائل 
الملموساتء مع أنها ثابتة للبسائط العنصرية. "حسن» 
(ب) وفي هامش ع: وهي الكيفية المتوسّطة الحاصلة في تلك البسائط بعد التركيب والمزاج؛ فافهم. ”لمحرره". 


مه" 


كم 


تسديد القواعد 

والكيفية الملموسة إما فعليةً تَفْعَل الصورةٌ بواسطتها في المادة وإما انفعاليةٌ تَجْعَل المادةً مستعدّةً لأن 
تنفعل عن الغيرء والحرارةٌ والبرودةٌ فعليتان» والرطوبة واليبوسةٌ انفعاليتان» والبواقي -مثل اللطافة والكثافة» 
والهَمَّاشة واللَرُوجة» والبلّة والجَمافء والخِمّة واليّقَل- تابعةٌ لهذه الأربعة. 

[14.] قال: فالحرارةٌ جامعةً للمتشاكلات ومُفْرَقةٌ للمختلفات» والبرودةٌ بالعكسء وهما متضلةتان. وتُطلّق 
الحرارةٌ على معان أَُخَر مخالفة للكيفية في الحقيقة. 

أقول: الكيفيات المحسوسة بالحس الظاهر غَتِيةٌ عن التعريف بالحدٌ أو الرسم؛' إذ لا أظهر من المحسوسات؛ 
لكن ربما يفتقر إلى التنبيه على مفهوم اسم بعضها بسبب التباسه بالغير» فما ذكروه” من خواضها لم يُقصد بها 
تعريفها؛ بل قصدوا بها بيان أحكامها. 

والحرارة من شأنها جمعٌ المتشاكلات وتفريقٌ المختلفات؛ لأنها تُفيد اليل المصعدٌ ١‏ ج: والرسم. 
بواسطة التسخينء فالمركّب من الأجسام المختلفة في اللطافة والكثافة إذا أَنْتْ الحرارةٌ فيه * جح ف:ذكره. 

حاشية المجرجاني 

وقبول الانقسام إلى أجزاء صغيرة جدًاء وسرعة التأنّر عن الملاقي؛ والشفافية. والكثافة تُطلّق على مقابلات 
هذه المعاني. وذكر بعضهم أن اللطافة بالمعنى الأول عين الرطوبة» وبالمعاني الباقية ليست من الملموسات» 
وكذا الكثافة بمعناها الأول' عين اليبوسة» وبالمعاني الباقية ليست من الملموسات.' وقد مرّ تفسير الهشاشة 
واللزوجة»'7) وسيأتي الكلام في البلّة والجفاف» والخمّة والثقل.' 

[و1. 8.] (قوله: تابعة لهذه الأربعة) منع ذلك؛ لجواز وجودها في بسيط أو مركّب بلا تبعية؛ فإن الدوران 
لا يفيد يقينًا كليًا." 

].٠١15[‏ (قوله: غَنِيةً عن التعريف بالحدّ أو الرسم؛ إذ لا أظهر من المحسوسات) اعترض” عليه بأن المحسوس 
هو جزئيات الحرارة مثلا» لا ماهيتها* الكلّية؛ فإن الحسّ لا يفيد معرفتهاء فجاز أن تعرّف بالأقوال الشارحة.؟ 

والجواب: أن إدراك جزئياتها يُعِدَ النفس لمعرفة الماهية الكلية على وج ٠‏ ب الأول صح هامش. 
لا يُتصوّر مثلّه في تعريفاتهاء ومن أنصف اعترف بأن الإحساس لجزئيات 2 * 2 - وكذا الكثافة بمعناها الأول 
الحرارة يفيد معرفة ماهيتها بوجه لا يمكن تحصيل مثله من التعريفات التي ل 
تتوهّم صكتها. * انظر: الفقرة 1١.1865‏ 

[7144.] (قوله: بل قصدوا بها بيان أحكامها) فالمقصود هو التصديق : 2 
لا التصوّرء وذلك لا ينافي التنبيه بذكر خواضها على مفهومات أسمائها؛ لأن ١‏ هذا المنع لنصير الحلّي. انظر: 
التعريفات اللفظية لا يفيد تصوَّرًا كما عرفتٌ. الحاشية لنصير الحلّي» 89اظ. 

[15:4. 8.] (قوله: من شأنها جممعُ المتشاكلات وتفريقٌ المختلفات) 2 , 00 واعتر ض. 
وذلك إذا أَنْرت في الجسم المركّب الذي لا تكون بسائطّه شديدةً الالتحام * قارن: الفقرة5:4. 
ملهوات 
(أ) وفي هامش ك: قال في حاشية المطول في البيان: اللزوجة: كيفية تقنضي سهولة التشككل مع عسر التفرق» وبها يمتدّ الشيء 

متصلاء وتحدث من شدّة امتزاج الرطب الكثير باليابس القليل؛ والهشاشة ما يقابلها. انتهى كلامه. وَيُفَهَم منه أنهما منسوبتان 

إلى الرطوبة مع اليبوسية؛ كما صرّح به في آخر الفلكياتء فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 

فأَلطَمُه أقبلُ للتصعيد من الحرارة كالهواء الذي هو أقبلُ من الماء الذي هو أقبلُ' من الأرضء والأقبلٌ يتبادر 
إلى التصعيد قبل الأبطأء فتُفرّق" الأجسامَ المختلفة الطبائع التي حدث المركّب من التثامهاء ويحصل عند 
تفريق" تلك الأجزاء اجتماحٌ المتشاكلات بمقتضى طبائعها. والبرودة بالعكس» أي: من شأنها جمعٌ المختلفقات 
وتفريقٌ؟ المتشاكلات. 

والبرودة ليست عدم الحرارة؛ لأنها محسوسة بالذات»؛ ولااشيء من العدم كذلك؛ بل التقابل بينهما تقابل 
التضادً؛ لأنهما كيفيتان وجوديتان» يتواردان على موضوع واحده بينهما غايةٌ الخلاف طباعًا. 

١ 1 1‏ و - من الماء الذي 

والحرارة تُطلّق على معانٍ أخر مخالفةٍ للكيفية المحسوسة من النار في الحقيقة: مثل ‏ هر اول. 

الكيفية المئاسبة للحياة المسمّاة بالحرارة الغريزية؛ وهي مخالفةٌ لحرارة النار في المدقيةة» ' أي: الحرارة. 


5 8 * و + صفة. 
لأن حرارة النار مُعدِمة للحياة» وتلك شرط” في وجودهاء ومثل الكيفية المحسوسة2 » و:تفرق. 
الفائضة من الكواكب النيرة. ح: شروط. 


حاشية الجرجاني 
وقد ينعكس الأمر كما إذا أَنْرت في الجسم البسيط كالماء؛ فإنه ينفصل عنه حيتئلٍ أجزاء مائية بالتبخير» وتتصاعد 
إلى مكان الهواء؛ فتختلط به» فقد فرّقت المتنشاكلات وجمعت المختلفات.' 

[15:1. 4 .] (قوله: فألطَمُه أقبلُ للعصعيد) وذلك لأن الألطف يتأئّر أسرع' من المسجِّن» فتحدث فيه السخونة 
المقتضية للخمّة التي تقتضي صعوة محلّهاء فإذا لم يكن التحام أجزاء المركب شديدًا انفصل الألطف فصَعِدَ. 
فالفعل الأول للحرارة هو إحداث الخفّة بالإعداد» فينعه التصعيد الموجب للتفريق» ثم الاجتماع بعد ذلك بمقتضى 
طباعها. ولّمّا كانت الحرارة مزيلة لما يعوق طبائع الأجزاء عن مقتضاها ثُيسب ذلك المقتضى إلى الحرارة. 

وإدَا كان الالتحام بين الأجزاء شديدّاء فإن” كان اللطيف / والكثيف قريبين من الاعتدال وقُوِيٍ تأثيرُ الحرارة 
حدَنَتْ حركة دورية كما في الذهب؛ فإن النار لا تُفَرّقه لشدة التلازم بين بسائطه؛ فإذا مال اللطيف إلى؟ الصعود 
جذبه الكثيف إلى الانحدار, فتَحدُِثْ حركة دوريةٌ؛ وإن كان اللطيف غالبًا كما في النحاس المزنجر بالنُوشادِر 
رنجرةً مُحكمةً!) فإنه ريما يصعد بالكلّية إذا قّوِيّ تأثيُ الحرارة فيه؛ وإن كان الكثيف غالبًاء فإن لم يكن غالبًا 
جدًا أفادته الحرارةٌ تلييئًا كالحديد» وإن كان غالبا جدًا لم يَقُوَ على تلبينه أيضًا كالطُّلْق والثُورة» إلا بالجيّل التي 
يستعملها أهل الإكسير. 

[144. 0.] (قوله: والبرودة بالعكس) فإنها إذا أَنّرت في المركّب المتخالف الأجزاء أُوجَبت تكائقها 
والتصاقٌ بعضها ببعضء ومَئَعت من تفاريقهاء فالحرارة توجب تسيل الرطوبات المتجمّدة بالبرودة" وتحليلّها 
وتصعيدّهاء والبرودةٌ توجب انجمادها وتكائفها وانضمامها. 


١‏ ض؛ المتخالفات. 
[14..] (قوله: ولا شيء من العدم كذلك) أي: محسوسًا بالذات. نعمء قد يدرك ' ب- أسرع. 
١‏ ء. ؟ كدفإذاء 


العدم بالحس تبعًاء كما إذا أحسّ بحرارة جسم عُلِم أنه ليس باردّاء فعَدَّمُ برودتّه مدرّك ا 

بالوهم التابع للحم الظاهر. © غ - بالبرودة. 

(أ) وفي هامش ك: وفي المواقف: «كالنوشادر». واعلم أنه قال الشريف في الطعوم في تفسير قول صاحب المواقف «كما يرّنجر»: 
أي: يجعل الصفْر زنجارًا أو أجزاء صغارًا. فتديّر. 


المنذا 


وزنانا 


[وعكرظ] 


ليانانا 


تسديد القواعد 

[145-] قال: والرطوبة: كيفية تقتضي سهولة التشكل؛ واليبوسة بالعكسء وهما مغايرتان لِلّين والصلابة. 

أقول: الرطوبة: كيفيةٌ بها يكون الجسم سهلٌ التشكل بشكل الحاوي الغريب؛ سهل الترك له. وهي غيرٌ 
البلَّةه وهي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر الجسم. «واليبوسة بالعكس»» أي: اليبوسة بالعكس من الرطوبة» 
أي: الكيفية التي يصير بها الجسم صعب التشكّل بشكل الحاوي الغريب» صعب الترك له. وهي غيرٌ الجفاف» 
وهو عدم البلّة عما من شأنه أن يبتلّ» فالجفاف في مقابلة البلّة» كما أن اليبوسة في مقابلة الرطوبة. 

حاشية الججرجاني 

وقد سبق بيان التخالف بين الحرارة النارية والحرارة الفريزية.' وأما مخالفة النارية للكيفية الفائضة من 
الكواكب النيّرة' فلأن الأعشى يتضرّر بحرارة الشمس دون حرارة النار» وذلك دليل المخالفة.7) 

].١ -14[‏ (قوله: الرطوبة: كيفية) للرطوبة تفسيران: أحدهما: ما ذكره؛ والثاني: أنها كيفيةٌ يكون الجسم 
بها سهلٌ الالتصاق بالغير سهلّ الانفصال عنه. 

وقد أورة على التفسير الثاني أنه يلزم منه أن يكون ما هو أشدّ التصافًا أرطبء فيكون العسل آرطب من 
الماءء وهو باطل قطعًا. 

ودُفِمَ هذا اللزوم بأن الرطوبة لَمُا كانت مقتضية لسهولة الالتصاق والاتفصال كان اللازم منه أن يكون ما 
هو أسهل التصافًا وانفصالا أرطب لاما ذكرتمء ولا شكٌ أن الماء أسهل التصاقًا وانفصالا من العسلء فيكون 

قال الإمام: لا شكٌ أن الماء رطبء؟ وله وصفان: أحدهما: الكيفية التي بها يكون سهلٌ التشكّل بشكل الحاوي 
الغريب سهل الترك له؛ والثاني: الكيفية التي بها يكون سهلٌ الالتصاق والانفصال. فإن؟ فُيرتْ الرطوبة بالكيفية 
الأولى كان الهواء رطبًاء وإن قُيِِرَتْ بالكيفية الثانية* لم يكن الهواء رطباء فالنزاع لفظيء إلا أن تفسيرها بالثانية 
أولى؛ لاتفاق الكل على أن الرطب إذا امتزج باليابس أفاده' استمساكًا عن التشبّت» والهواء بالامتزاج لا يفيد التراب 
استمساكاء ولأنه يلزم من تفسيرها بالأولى / أن يكون النار أرطب العناصر؛ لكونها ألطفهاء ولم يقل به أحد." 

وقد يقال: ليس في الماء والعسل سهولةٌ الانفصال؛ بل العسل أعسر منه ٠‏ إبير: الفقرة 000 0. 
انفصالاء فلو فرت الرطوبة بالكيفية الثانية لم يكن الماء رطبًا. وما ذكر من "غ-الثيرة. 

2 بنذ 5 ؟ كا 3 
الاتفاق إنما هو من العوام. ولزوم كون النار أرطبٌ قد مرّ فيه كلام.* 0 

.١55[‏ ؟.] رقوله: وهي غير البِلّة اعلم أن ههنا جسمًا رطب الجوهر وجسمًا © غ: بالثانية. 
0 لح 50 5258 05-06 3 85 ١‏ مْ: أفاد. 
لوعي مكنا فالأرلها له عينية بسناء بالرطونة تفي بهرلة انكل 0 5506 
أو سهولة الالتصاق على الرأيين كالماء؛ والثاني -أعني: المبتل- ما جرى على22 والحكمة للرازي» 16و. 
ظاهره ذلك الجِسمٌ الرطب الجوهرء”" كالحجر الذي جرى على ظاهره الما" * انظر: الفقرة 164. 5٠‏ 
متهوات 
(!) وفي هامش ك: فإن حرارة الشمس تؤنّر في عينيه نهارًا ويظهر أثرها ليلاء حتى لا يرى فيه شيء!» ولو لازم حرارة النار ليلا مثلا 

لا يظهر أثرها نهارًا؛ ولهذا يرى كل شيء نهارًا. ويهذا يندفع ما يتوهّم من أنه لو تضرّر بحرارة الشمس يلزم أن لا يرى نهارًا 


ويرى للاء تأمل. "ني [يعني: نامخ ك]“. 
(ب) وفي هامش ك: والتصق به أو نفذ في جوفه أيضًا ولم يُِده ليئا. "منه رحمه الله“. 


تسديد القواعد 


والرطوبة واليبوسة مغايرتان لِلِين والصلابة» فإن اللّين: كيفية تقتضي قبولٌ العم إلى الباطن» ويكون 
للشيء بها قوامٌ غيرُ سيّال» فينتقل عن وضعهه ولا يمتدّ كثيرًاء ولا يتفرّق بسهولة؛ وإنما يكون قبوله الغمز يسبب 
الرطوبة؛ وَتَمَاسُككُّه بسيب اليبوسة؛ والصلابة ما يقابله» فيكونان من الكيفيات الاستعدادية. 

[147.] قال: / والثقل: كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركرٌه على مركز العالم إن كان مطلقٌاء [956] 
والشفّة بالعكس. ويقالان بالإضافة باعتبارين. 

أقول: من الكيفيات الملموسة الثقل والخفّة. ولما كان الثقل تُوجِبْهِ البرودةٌ والحَمَّةٌ تُوجِبْها الحرارةٌ ذكرهما 
بعد أوائل الملموسات. والثقل مطلقٌ وإضافي؛ وكذا الخفّة. 

حاشية الجرجاني 

فهذا الجسم الرطب الجوهر الجاري على ظاهرٍ غيره يسمى بِلَّةٌ ورطوبة أيضًاء والثالث -أعني: المنتقع- ما تَقَدَ 
رطب الجوهر في أعماقه وأفاده' لِينّا ما. 

فالرطوبة بمعنى البلّة المذكورة ليست من مقولة الكيف؛ بل هي جسم. والجفاف يقابلها تقابل العدم 
والملكة» والمقصود بالذكر ههنا رطوبةٌ الكيفية لا رطوبة البلّة وإنما ذكرت ههنا لمناسبتها الكيفية في إطلاق 
لفظ الرطوبة عليهاء فلا يصح عدّها في" الكيفيات” الملموسة. 

[5144*.] (قوله: وإنما يكون قبولُه الغمز بسبب الرطوبة» وتَمَاكّه بسبب اليبوسة) فعلى هذا يكون اللّين 
كيفيةً مركّبة منهما أو متولّدةٌ من اجتماعهما. 

هذا؛ وقد اعترض على قوله «فيكونان من الكيفيات الاستعدادية» بأن كلّا من الرطوبة واللّين تُهيَىمُ محلّه 
للانفعال» وكلا من اليبوسة والصلابة تُهِيَئُ محلّها لللاانفعال.“ فَلِمَ كانت الرطوبة واليبوسة من الكيفيات 
المحسوسة: واللّين والصلابة من الكيفيات" الاستعدادية؟7 


'١‏ ب: وإفادته. 
قال الإمام: قد ظنّ في أمرين أنهما من الكيفيات الملموسة» وليسا" كذلك: "*غ:من. 
ل خرينها وات المعو اله 5 ١‏ 5 3 ؟ ك: الكفة. 
الأول: الخشونة والملاسة؛ فإن الخشونة عبارة عن اختلاف الأجزاء في ظاهر 5 “رك دي ابره الملا 
الجسم بأن يكون بعضها ناتنًا وبعضها غائراء والملاسة عبارة عن استوائهاء فهما تهبى محلها لللااتقعالك صح 
8 : 0 5 ممع م 78 هامش. 
من باب الوضع." والثاني: اللِين والصلابة؛ وليسا من الملموسة" أيضًا؛ لأن © غ - الكيفيات. 
اللّين هو الذي ينغمز» وذلك إنما يتم بأمور ثلاثة: الأول:؟ الحركة الحاصلة في ١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
السطح:' الثاني: شكل التقعير" المقارن لحدوث تلك الحركة؛ الثالث: كونه ‏ انظي الحاشية لتصير الحليء 
مستعدًا لقبول ذينك" الأمرين. والأولان ليسا من اللَّين؛ لأنهما محسوسان "غ:وليس. 
1 ذلك لز 1 ك2 2 5 ه غب:| بنانتة. 
بالبصرء واللين ليس كذلك. وأما الثالث فهو من باب القوة واللاقوة. والصلبٌ ا 
فيه أموة أربعة: الأول: عدم الانغمازء وهو عدمي» الثاني: الشكل الباقي» ٠غ‏ ب: سطحه. 


وهو من باب" الكيفيات المختضة بالكمياتء الثالث: المقاومة؛ المحسوسة» عض 
وليست بصلابة؛ / لأن الهواء الذي في الزقٌ المنفوخ فيه مقاومةٌ؛ ولا صلابة فيه “ ضب-باب. الففكا 


منهوات 
(!) وفي هامشع: إلا إذا قُتسرت الملاسة بكيفيةٍ تابعةٍ لاستواء وضع الأجزاء؛ والخشونة بكيفيةٍ تابعة لعدم استواء وضع الأجزاءء 
فإنهما حيتئذٍ يكونان من مقولة الكيفء دون الوضع. 
اطنانا 


انا 


تسديد القواعد 


والثقل المطلق: كيفيةٌ' تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق مركره على مركز العالم. والخمّة' بالعكس»" 
أي: كيفية تقتضي حركة الجسم إلى حيث ينطبق سطحخه على سطح مقر ا 
فلك القمر»ء ويّطفو فوق العناصر. * و + المطلقة. 

5 - 8 5 ا * و - كيفية تقتضي حركة الجسم إلى 
والثفل الأغبافي يقال بالاعتبارين” اخدههاء كيفية يقتي بها الجس. .برطي مروز على مرير العم 
أن يتحرّك في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز والمحيط حركة إلى المركز؛ و«الخفة بالعكس؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
وكذا في الرياح القوية مقاومةٌ بلا صلابةٍء الرابع: الاستعداد نحو اللاانفعال» وذلك من باب القوة واللاقوة.' 
الكل 3 .] (قوله: إلى حيث ينطيق مركره على مركز العالم) أي: ينطبق على مركز العالم مركرٌ ثقله» وهو 
نقطةً لو حُمل الجسم عليها لَوَقَمَه ولم يَمِل إلى جانب» وبعبارة أخرى هي: نقطةٌ يتعادل ما على جوانبها 
في الوزن. 

].١ -147[‏ (قوله: إلى حيث ينطبق سطحُه على سطح مقعَّر فلك القمر) أي: ينطبق سطحُه' على مقغره إن 
كان انتهاء الفلكيات فيما يلينا بفلك القمر كما هو المشهور”) عند أصحاب الأرصاد» والمقصود انطباق سطحه 
على مُفَعُر ما يلينا من الأفلاك؛' ولذلك عقّبه بقوله «ويطفو فوق العناصر»؛ فإن طَفُوّه عليها يستلزم الانطباق 
على مقعّر الفلك الأقرب إلينا أيّ فلكِ كان. 

[147. .] (قوله: أن يتحرّك في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز والمحيط حركة إلى* المركز) قيل: هذا 

نما يتم إذا" كانت مسافةٌ مكانّيٍ النارٍ والهواءٍ أعظعَ من مسافةٍ مكانّيْ الماء والأرض.7 

وتوضيحه أن يقال: إن الماء ثقيلٌ مضافء فإن فُرِضَ جزءٌ منه مماسًا لفلك القمر ثم خُلِّيَ وطبعه 
تحدك أن 2 “تحن ة الماءء ذ ن قد و مسافة مكاتء 
م 0 1 - ' قط ---- انظر: الملخص في المنطق والحكمة 
النارٍ والهوايعء وإن فرض محذبٌ كرة الماء لعي ووو لدي ب للرازي» ١لاو.‏ 
وطباعها* تحرّكت إلى أن يماس محدَّبُها مقعّرَ الهواء» فقد تحرّكت أيضًا ' ك- سطحه. 

555 01006 ا 5 ؟ هذا جراب عن ذكره نصير 

تلك المسافة» فإن؟ كانت تلك المسافة أكثر من مسافة١٠‏ مكائئ الماء الحلّي. أنظر: 6.0 الحلي» 

والأرضٍ صمح ما ذكرء وإلا فلا؛ لكنه لم يقم برهان على كون تلك المسافة 2 04'ظ. 

أكثر من هذه: والاشتباه إنما نشأ من كون الماء شاملا لعنصر واحدٍ طافيًا اركنة وفي جميع نسخ 
8 2 اشية: نحو. 

عليه؛ ومشمولا لعنصرين راسبًا فيهما." ك: أن لو. 

والجواب: أنا إذا فرضنا كرة الماء بحيث يماسٌ مقعّرها مقعّر ب 
الفلك فإنها حينثل تت تتحرّك بطبعها إلى أن يماسٌش مقعرها محدّب الأرض» " ك:يصل. 
فقد تحرّكت في مسافةٍ أمكنةٍ النار والهواء والماء» وإذا فرضتناها بحييىع ‏ * ب: وطبائعها. 

؟ ك: فإذا. 
كمد لاعن فيا لاا حيتئذٍ تتحرّك بطبعها إلى أن يماسٌ  1٠١‏ - مسافة. 
محدّبها مة مقعّر الهواءء» فقد تحوّكت في ا مكانَي الأرضٍ والماى ٠“‏ ض: فيها. 
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دم لكههواات----  -  --‏ د ا ل ببسب 
(1) وفي هامش ك: وإنما قال كذلك لأنه قد مرّ في أول الحاشية في تقسيم الموجود أنه لم يغبت أن ليس تحت فلك القمر فلك 
آخر فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
لكنه لا يبلغ المركزء وقد يعرض له أن يتحرّك عن المركزء ولا تكون هاتان الحركتان متضادّتين؛' لأنهما تنتهيان 
إلى نهايةٍ' واحدةٍء وهذا مثل الماء؛ فإنه يطفو على الأرض؛ ويرسب في الهواء. الثاني: كيفية يقتضي بها الجسم 
أن يتحوّك حركة إذا قِبِس إلى الأرض نفسها كانت الأرض سابقة إلى المركز. 700 
وكذا الخفّة الإضافية تقال بالاعتبارين: أحدهما: كيفيةٌ يقتضي بها الجسم أن يتحرّك 2 ' ج:غاية. 
في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز والمحيط حركة إلى المحيط؛ لكنه" لا يبلغ المحيط ‏ " ج لعن مح 


هامش. 
حاشية الجرجاني 

وظاهرٌ أن المسافة' الأولى أكثر من الثائية. وإذا فُرض كرة الهواء' بحيث يكون مقعّرها مماسًا لمقعّر الفلك 
أو بحيث يكون مركز العالم على محدّبها كان حانُها على عكس كرة الماء» فيكون الماء ثقيلًا بالقياس إلى 
الهواء» والهواء خفيفًا بالقياس إليه. 

وإنما اعتبرنا ثقلّ الماء بالنسبة إلى الهواء فقط وخخفّة الهواء بالتسبة إلى الماء فقط؛؟ لأنهما متشاركان في 
اشتمال كل واحد منهما على حضة من الثقل وحضة من الخفّة» إلا أن حصضة الثقل في الماء غالبةٌ على حصّة 
الخمّة فيه؛ والحال في الهواء / على عكس الماء؛ فصار أحدهما بالقياس إلى الآخر ثقيلاء والآخر بالقياس إلى 
الأول خخفيا. 

ولك أن تقول: إن الماء ثقيلٌ بالقياس إلى عنصرين؛ وخفيفٌ بالقياس إلى عنصر واحدء والهواء خفيفٌ 
بالقياس إلى عنصرين؛ وثقيلٌ بالقياس إلى عنصر واحد؛ فاستحقٌ الماء أن يُسمّى ثقيلًا مضافاء والهواء أن يُسئُى 
خفيمًا مضافا. 

[157- 4.] (قوله: ولا تكون هاتان الحركتان متضادتين) لِمَا سيأتي من أن تضادٌ الحركات لتضادٌ المبدأ 
والمنتهىء؟ وقد اتّحد منتهى الحركتين ههناء فلا تضادٌ بينهما. 

.١147[‏ 0.] (قوله: إذا قيس إلى الأرض نفسها كانت الأرضٌ سابقة 
إلى المركز أُورِد عليه: أن الأرض والهواء إذا ُرِضا" عند محدّب التار: 
وخُلَيَا وطبغهما تحركا نحو المركز وكانت الأرضٍ سابقةٌ قطعًاء فيلزم 


١‏ ض - أمكنة النار والهواء والماء وإذا 
فرضناها بحيث يكون مركز العالم على 
محدّبها فإنها حينئدٍ تتحرّك بطبعها إلى أن 
يماس محدّبها مقر الهواء فقد تحوّكت 


أن يكون الهواء ثقيلا مضافًاء وليس كذلك.١‏ 

[70197.] (قوله: أن يتحرّك في أكثر المسافة الممتدّة بين المركز 
والمحيط حركة إلى المحيط) قيل: إنما يتم هذا إذا كانت مسافةٌ مكائّئ 
الأرضٍ والماء أعظع من مسافة مكائئ النارٍ والهواءء فيلزم من هذا مع 
ما تقدّم في الثقل' الإضافي أن يكون كل واحدة من هاتين المسافتين 
أعظم من الأخرى؛ وإنه تناقض.* 

وقد تبيّن لك مما قرّرناه هناك اندفاعه.* ولو قيل: إن الثقيل المضاف 
ما تكون حركته بطبعه إلى المركز أكثرٌ من حركته عن المركزء والخفيف 
المضاف ما تكون حركته بطبعه إلى المحيط أكثر من حركته عن المحيط 
- لكان ظاهرًا بلا اشتباه؛ فإِنَّ قطرةً من الماء إذا كانت عند المحيط نزلت 
بطبعها إلى محدّب الماءء» فقد تحوّكت في مسافة مكانيٍ النارٍ والهواء؛ 


في مسافة مكائي الأرض والماء وظاهرٌ 
أن المسافة» صح هامش. 

*" ب - فقد تحرّكت في مسافة مكاني 
الأرض والماء وظاهرٌ أن المسافة الأولى 
أكثر من الثانة وإذا فرض كرة الهواء» 
صح هامش. 

" غ - وخفة الهواء بالنسبة إلى الماء فقط. 

»* انظر: الفقرة .00١‏ لا. 

* ضغ ب: فرضنا. 

١‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ ١11او.‏ 

'غ: التقيل. 

+ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: الحاشية 
لنصير الحلّي؛ 74؟ظ- 1١‏ ؟ر. 

؟ انظر: الفقرة 4.195 


لتكوظ] 


أكر 


[لالااو] 


نض 


تسديد القواعد 

وقد يعرض له أن يتحوّك عن المحيط: وهذا مثل الهواء؛ فإنه يرسب في النارء ويطفو على الماء. الثاني: كيفية 
تقتضي حركة الجسم بحيث' إذا قِيسَ إلى النار كانت النار سابقة إلى المحيط. 

[1417.] قال: والميل: طبيعيٌ وقَشريٌ وتفسانق» وهو العلة القريبة للحركة» وباعتباره تصدر عن الثابت 
متغْيّرٌ' و تت مختلفه متضادٌ. 

أقول: أراد أن يشير إلى الميل وبيان أحواله. والميل هو الذي يسمّيه المتكلّمون اعتمادًاء وهو كيفيةٌ بها يكون 
الجسم مدافعًا لما يمنعه» وهو طبيعيَ وقريّ ونفساني؛ لأنه إما أن يَحدتٌ من تأثير قاسر خارج من الجسم فيه 
كميل السهم عند انفصاله عن القوسء وهو الميل القسريء أو يَحدّثَ من طباع الجسمء وحيئئدٍ إما أن يحدثٌ عن 
الطبيعة» كميل الزقٌ المنفوخ المسكّن تحت الماء؛ وهو الميل الطبيعي؛ أو يَحَدّتَ عن النفس» 


كميل النبات عند تبرّزه من الأرض» وكاعتماد الإنسان على غيره؛ وهو الميل النفساني. ١ج‏ - بحيث. 
حاشية الجرجاني 


وإذا فُرضْتْ تلك القطرة عند المركز صعدت بطبعها إلى مقعّر الماء» فقد تحرّكت فى مسافة' مكان الأرض» 
والمسافةٌ الأولى أكثر من الثانية» وحالٌ نقطةٍ من الهواء على عكس ذلكء ولا يكون منتهى الحركتين حينئلٍ شيئًا 
واحدًا كما ذكره الشارح. إلا أن يعتبر مكان الماء مثلًا” شيئًا واحدًا. 
[197- 7.] (قوله: بحيث إذا فيس إلى النار كانت النار سابقةٌ إلى المحيط) أورة عليه: أنه" إذا كانت النار والماء 
عند المركز وتحرّكا بالبطع نحو المحيط كانت النار سابقة» فيلزم أن يكون الماء خفيمًا مضافًاء وليس كذلك.؟ 
].١١197[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى الميل وبيان أحواله) لما كان الثقل والخقّة من أقسام الميل -كما 
سيأتي-* عقّبهما” بمباحث الميل مطلقًا. 
[147 7.] (قوله: وهو طبيعيٍ وفسريّ ونفساني) الميل ينقسم إلى ذاتيّ وعرضيّ؛ لأنه إن قام حقيقة بما 
وُْصِفٌ به فهو ذاتيّ» وإن لم يقم به -بل بمجاوره-" فهو عرضي» على قياس ما عُرِفٌ* في الحركة: 
والميل الذاتي ينقسم إلى طبيعيّ وقسريّ ونفسانيّ؛ لأن حدوثه في محلّه الحقيقي / إن كان من تأثيرٍ أمر 
خارج عن ذلك المحل -أي: مباين له في الوضع- فهو قسريّء كما في السهم المرميّ؛ وإن كان حدوثه فيه 
عن تأثِيرٍ ما لا يباينه وضعاء فإن كان هذا المُؤثّر -أعني: غير المباين- فاعلا على نهمج واحدٍ بلا شعور فالميل 
طبيعيٌ؛ كما في الحجر؛ وإن لم يكن كذلك -بل كان.فاعلا متفتئا إما 
: 7 ا 3 ا9100 00 1 ١غ‏ - همكائّى الثار والهواء وإذا فرردفت 
يعور تماق الإنساد أريدوته هنا في لجاب ركان قلعا امل 26 . .ل ليد من ادر ود د بدا 
واحدٍ بشعورٍ كما في الفلك- فالميل نفسانيٌ. إلى مقعر الماء نقد تحرّكت في مسافة. 
ان 30000 1 ا ف أل " غغْ- مثلا. 
وأراد بقوله «والميل هو العلة القريبة للحركة» أن الحركة لا تُوجَدٌ ل 
بدون الميل؛ وأنه سببٌ مقتض للحركة اقتضاءً يترنّب عليه وجود الحركة ؛ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
أن اهناك ماكف داق له رزو اللستكة يناع كل شاف عد 5 5 الحاشية لنصير الحلّي؛ ١1او.‏ 
إن لم يكن كُ دلو « والحركة يمتنع خلوها عن حدٍ ما» شروعٌ في * انظر: الفقرة 154. من الشرح؛ و199. 
إثبات أن الميل مما لابدٌ منه في الحركة.* وتلخيصه: أن الحركة لها مراتب ؛. من الحاشية. 
متفاوتة في الشدة والضعفء ونسبة المُحَرَك الذي هو الطبيعة أو القاسر 0 
إلى تلك المراتب على السوية؛ فيمتنع أن يصدر عن ذلك المُحرّك شيةٌ + ض: على ماعرت. 
من تلك المراتب إلا بتوسّطٍ أمر ذي مراتب متفاوتة بالشدة والضعف أيضًاء 2 * ضن: للحركة. 


تسديد القواعد 


والميل هو العلة القريية للحركة؛ والحركة يمتنع خلوها عن حدٍّ ما من السرعة والبطء؛ لأن الحركة تقع' 
في شيءٍ ماء يتحرّك المتحرّكُ فيه مسافة أو وضعًا أو كيمًا أو كمّاء وفي زمانٍء وقد يمكن أن يُتوهُّم وقوعُها في 
زمانٍ أقلّ من ذلك الزمان» فتكون الحركة الثانية' أسرع من الأولى؛ أو في زمانٍ أكثر منه؛ فتكون” أبطأ منهاء 
فالحركة يمتنع خلوها عن السرعة والبطء» والسرعة والبطء واحدٌ بالذات» وهو كيفية 1 
قابلة للشدة والضعفء وإنما يختلفان بالإضافة العارضة لهاء فما هو سرعةٌ بالقياس 2 , 0 الثازيةء صح 
إلى شيء هو بعينه بطءٌ بالقياس إلى غيره» فالحركة لا تخلو عن حدٍّ ما من الشدة ‏ هامش ج. 
والضعف. والطبيعة التي هي مبدأ الحركة أمرٌ لا يقبل الشدة والضعف»؟ وكانت* *ع اكت ينه رذكونه 


5 صح هامش. 
نبةٌ جميم الحركات المختلفة بالشدة والضعف إليها واحدةٌ فصدورٌ حركة معيّنة ؛ ج - رالطيعة اك 
مت هه حركة معيلة اج لتي هي 


1١ 


منها دون ما عداها ممتنعٌ؛ لعدم الأولوية؛ فلابدٌ من أمرٍ يشتدٌ ويضعف حتى تقتضي م 
0 0 5 0 9 شدة والضعفء 

الطبيعة بحسبه حركة معيّنة منهاء وذلك الأمر هو الميل» فهو أمرٌ متوسّط بين الطبيعة ١‏ هامش. 03-2 

والحركة» فهو العلة القريبة للحركة. © ج: فكانت. 


حاشية الججرجاني 

ليتعينَ بكل واحدة من هذه المراتب صدورٌ مرتبة معينةٍ من الحركة» وذلك الأمر هو الميل. 

وبما لخّصناه تبيّن أن قوله «والسرعة والبطء واحد بالذات» وهو كيفية قابلة للشدة والضعف» إلى قوله «هو 
بعينه بطءٌ بالقياس إلى غيره» مستدركٌ في البيان. وإنما قئّدنا المُحرّك' بالطبيعة أو القاسر؛ لأن المُحرّك بالإرادة 
جاز أن يقنضي مرتبة معيّنة من الحركة بحسب إرادته المترثّبة على اعتقاد ملاءمة تلك المرتبة من الحركة إياه. 

واعترض على" ذلك بأن الميل أيضًا" يقبل الشدة والضعف على مراتب متفاوتة» ونسبة الطبيعة أو القاسر 
إلى جميعها على السوية.؟ فلا يجوز أن يستند شيءٌ من مراتبه إلى الطبيعة أو القاسر؛ بل لابدٌ هناك من أمرٍ آخرّ 
يتوسّط بينهما. فإن فيل: يجوز أن يستندٌ أصل الميل إلى الطبيعة أو القاسر» ويستندٌ اشتدائُه وضعفُه إلى أمور 
مختلفةٍ إما غيرٍ خارجةٍ كقوة الطبيعة مثلًا وضعفهاء وإما خارجة كرقّة المعاوق المخروق وغلظه. قلنا: فليَجُز 
استنادٌ أصل الحركة إلى الطبيعة واستنادُ شدّتها وضعفها إلى تلك الأمور المختلفة؛ فلا حاجة إلى الميل." 

وأجيب عن الاعتراض بأن ليس المقصود مما ذكر إثباتٌ وجود الميل؛ لأنه بديهيّ 


: . ا ١‏ غ: المتحرك. 
محسوس؛ ولا شك في أن له مدخلا في وجود الحركة: فإن الحجر المسكن في الهواء ' ض - ذلك. 
يْحَسٌ منه بمدافعة' ويُعلّم بالضرورة أنها يقتضي نزول الحجر؛ بل المقصود منه / بيان 0 [لا!ظ] 
الحكمة في توسّط الميل بين الطبيعة والحركة.!' © انظر: الحاشية لنصير 
الحلّي؛ ١1؟و.‏ 


واعلم أن وجود الميل في الحركة الأينية ظاهرء وكذا في الحركة" الوضعية ٠‏ ز. إزرانية. 
والكمية. وأما في الحركة الكيفية فلاء وأن وجود الميل حالة السكون” لا ينافي كونّه ‏ " ض - الحركة. 


ملكهوات 
(أ) وفي هامش ع: أقول: يمكن الاستدلال على وجود الميل الطبيعي والقسري بأن الحركة الطبيعية يتزايد إمراعها بزيادة قربها بمكانها 
الطبيعي؛ وأن الحركة القسرية يتزايد بطؤها بزيادة بعدها عن المبدأ. ولا شبهة أن الطبيعة والقاسر ليسا بمتفاوتين حتى يتفاوت الأثر 
الصادر عنهما في صورة واحدة يتفاوتهماء فلابدٌ من أن يتوشط أمرٌ يقبل التفاوت؛ وهو الميل؛ فإنه يجوز أن يزداد بزيادة قرب 
الطبيعة بمكانها الطبيعي» وينتقص لا محالة بمعاوقة /ي و0 في صورة القسرء فتأمل فيه. فإنه بديمٌ لم يوجد في كلامهم. "لمحرره“. 
(ب) وفي هامش ك: هذا لا ينافي قولهم إنه لا وجود للميل في الجسم العنصري وهو في حيزه الطبيعي؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
زاف 


[عكظ] 


تنه 


تسديد القواعد 


وباعتبار الميل يصدر عن الثابت -أي: الطبيعة أو القاسر أو النفس- المتغْيَدُ -أعني: الحركة-؛ وذلك لأن 
كلا من هذه الثلاثة -من حيث هو- أمر ثابت» ولا شيء من مقتضى الحركة الغيرٍ الثابتة بثابتٍ» فلا شيء من 
هذه الثلاثة بمقتض للحركة»' ولأن كلا من هذه الثلاثة" -من حيث هو- متشابةٌ الأحوالء والذي هو مقتضص 
للحركة” يقنضيها شيئًا فشيئّاء فلو اقتضى واحدٌ من هذه الثلاثة الجزءَ الأول من الحركة لدام بدوام علّتهء فما 
وُجد جزءٌ آخر بعده؛ فكانت الحركة غير حركة» فلابدٌ من انضياف شيء آخر إلى أحدٍ هذه الثلاثة تختلف حاله 
بالشدة والضعفء حتى يصير ذلك الواحد الثابت بسببه مبداً» للحركة الغير 
لو ل لد ١‏ ح: بمقتضي الحركة. 
الثابنة:وذلك هو المل؟ " ج - من حيث هو أمر ثابت؛ ولا 

والميلان المختلفان متضادان؛ / وذلك لأن الميل هو السبب القريب 0 الغير 

١ ١ ١ 5‏ : الثابتة بثابت» فلا شيء من هذه 
للحركة» فلو اجتمع ميلان مختلفان -بأن يكون أحدهما إلى جهة؛ والآخْرٌ إلى 2 الثلاثة بمقنضي للحركة ولأنكلا 
خلافها- يلزم أن يكون الجسم في حالةٍ واحدةٍ متحركًا إلى جهتين مختلفتين» ل 
وهو باطل بالضرورة. وإذا امتنع اجتماعهما -مع أنهما موجودان يتواردان على » واعلة " 
موضوع واحد- يكون بينهما تضاة. 5ج هر ص عامتن: 

حاشية الجرجاني 
آله مقتضية للحركة؛ فإن من أحسّ بالميل حال السكون علم بالضرورة كونّه مقتضيًا للحركة. 

[191. 5*.] (قوله: وذلك لأآن كلا من هذه الثلاثة -من حيث هو- أمر ثايت إلخ.) إن أراد به الاستدلال 
على وجود الميل ورد عليه أن اللازم منه أن ذاتَ شيءٍ من الأمور الثلاثة -أعني: الطبيعة والنفس والقاسر- لا 
يكفي وحدّه علَّةَ للحركة؛ بل لابدّ هناك من أمر آخرّ يتحقّق باعتباره في علّة الحركة تجدّدٌ وتقضٌّ. وأما أن 
ذلك الأمر هو الميل فلاء خصوصًا في الحركة النفسانية. وإن أراد بيانَ الحكمة بوجهٍ آخرّء وهو أن المُحرّك 
ثابت» والحركة ليست بثابتة» أو أن المُحرّك متشابه الأحوال؛ والحركة ليست كذلككء فلابدٌ من متوسّطء فلا 
مناقشة معه.' 

[141- 4.] (قوله: والميلان المختلفان متضادان) يجوز أن يجتمع في جسم' واحد ميلان ذاتيٌ وعرضيٌ 
إلى جهة واحدة»" كما في ساكن السفينة إذا تحرّك إلى جهة حركتها؛ وإلى الجهتين أيضًاء كما إذا تحرّك إلى 

ولا يجوز اجتماع ميلّيِن ذاتتين في جسم واحد إلى جهة واحدة؛ إِذ لا تُتصوّر ١غ‏ - معه. 
له مدافعتان معًا إلى تلك الجهة» كما لا يتصوّر له حركتان ذاتيتان معًا إليها. نعم " غ:قسم ,1 

41 ع 4 * انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
ربما اجتمع هناك شيئان؛ فتُوجّد مدافعة أقوى وحركة أسرع إلى تلك الجهة. ولا .ىبر 
يجوز أيضًا اجتماع ميلَئِن ذاتتين إلى جهتين -وهما المراد؟ بالميلّين المختلفي.-؛ * ض ب: المرادان. 
ذلو اجتمعا لزم أن يكون الجسم فى حالةٍ واحدة متحدّمًاة إلى يمف !يي *غ: متحركا. 
إذالو الجكببا لم أ يكرد العدم في ال واليدومسزك" إلى جين أن ٠.‏ ...0 
مقتضيًا بالذات للحركة إليهماء وإنه باطل بالضرورة:» ككونه' متحرّكا إليهما معًا. " ض - إليهما وإنه باطل 


وذلك ظاهرٌ فى الحركة الأينية والوضعية دون الحركة" الكمية. بالفرورة ككونه متحرّكًا 
3 إلهما معًا وذلك ظاهر في 

وأراد بقوله «تضادً» التضادٌ المشهوريء وإذا كانا إلى جهتين متقابلتين كان ١‏ الحركة الأينية والوضعية 
بينهما تضادٌ حقيقي. دون الحركة؛ صح هامش. 


تسديد القواعد 

[154.] قال: ولولا ثبوته لتساوى ذو العائق وعَادِمُه. 

أقول: أراد أن يبن أن الجسم القابل للحركة القسرية لابدٌ فيه من مبدأ ميل م' بالطبع. 

تقرير البرهان: أنه لولا ثبوت الميل الطبيعي في الجسم القابل للحركة لتساوى حركةٌ الجسم ذي العائق 
وحركة الجسم العديم العائق» والتالي ظاهر الفساد." 

بيان الملازمة: أنا نفرض جسمًا متحركًا بالقسر عديع المُعاوق الطبيعي -أي: الميل الطبيعي- يقطع مسافة 
باقي زعاو ورين سسا اخو فيه سل وسعارقة بناباتليع يقطمهاء؟ يمن 050 
أنه يقطعها في زمان' أطول؛ وليكن جسم ثالث فيه ميل أضعف من الميل * ح: البطلان. 
المفروض أُوَلَا نسبثه إلى الميل المفروض أوَلَا نسبةٌ كلامم الكل و ا 5 
زمان الميل" المفروض أُوَلّاء فيكون في مثل زمان عديم المُعاوق يتحرّك بالقسر 2 ومعاوقة ما بالطبع:يقطعها فتبين 
مثلّ مسافته؛ فتتساوى حركتا مقسورين ذي عائق وغير ذي عائق. وقد ذكرنا ما ل 
فيه من النظر والجواب عنه في بحث الخلاء” فلا حاجة إلى إعادته ههنا. 2 ١‏ انظر: الفقرة 144. 

حاشية المجرجاني 

ولما كانت الجهات الحقيقية اثنتين انحصر الميل الطبيعي في قسمين: أحدهما الميل الهابط وهو الثقل؛ والآخر 
الميل' الصاعد وهو الخْمّة. وأما الميل القسري والنفساني فيختلفان بحسب اختلاف الحركات القسرية والإرادية. 

[حمدد. ].1١‏ (قوله: أراد أن يبتّن أن الجسم القابل للحركة القسرية لابدٌ فيه من مبدأ ميلٍ ما بالطبع) فيه إشارة 
إلى تقدير مضاف في عبارة المتن" حيث قال: «ولولا ثبوته»» أي: ولولا” ثبوت مبدأه؛ وإلى أن مبدأ ميل ما 
بالطبع -سواء كان طبيعيًا أو نفسائيًا- كاف في قبول / الحركة القسرية. وقد تقدّم أن تعيّنَ حدودٍ الحركةٍ القسرية البيفكا 
والطبيعية محتاجٌ إلى مُعاوقٍ خارجيّ في المسافة؛ فلذلك استدلٌ بهما على امتناع الخلاء» وأن تعينَ حدودٍ 
القسرية يحتاج إلى مُعاوقٍ داخخليٍ أيضًا؛ فلذلك يستدلٌ بها وحدها على وجود مبدأ ميل طباعي؛*”) وهو مسألتنا 
هذه. وتقرير الاستدلال أن الجسم الخالي عن المُعاوق الداخلي -أعني: مبدأ الميل الطباعي- إذا تحرّك بالقسر 
في مسافة مخصوصة فإما أن يقطعها في آنِء وهو محالء أو في زمان... إلى آخر ما ذكر في بيان امتناع الخلاء. 

زمه . ؟.] (قوله: وقد ذكرنا ما فيه من النظر والجواب عنه في بحث الخلاء) قد" استوفينا هناك الكلام 

3 1 0 

سؤالا وجواياء ا إليه. 5 

وقد بقي شيء نذكره ههناء وهو أن محصّل ما ذكر في إثبات المُعَاوٍق بعد تحريره ٠ح:‏ مين السصف. 
د الجركة التريعية أو التنكرية :]ا تميق لها سد امن الجترعة والبهاء إلا بالمعاوي:اهإذا 0 
خَلَتْ عنه كانت خالية عن حدود السرعة والبطء؛ وإنه محال. وهذا إنما يتم لإثبات وق 


المعاوق الخارجي بالحركة الطبيعية؛ إذ لا يُتصوّر هناك مُعاوِقٌ داخليٌ كما مي ١‏ انظر: الفقرة124. 


() وفي هامش ك: وهو أعمّ من أن يكون طبيعبًا أو نفسائياه كما مرّ آنقَاء فلا تغفل عنه؛ فإنه ينفعك في مواضغ شتى. ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. 


(ب) وفي هامش ك: إذ لا يجوز أن تقتضي الطبيعة بذاتها شيءً! وتقتضي أيضًا ما يعاوقها عنه بالذات. واعلم أن هذا التعليل قرينة 
على أن الداخلي ههنا ليس بالمعنى الأعم الذي هو يتناول الإرادة» فتأمل. 


[مكاظ] 


كم 


تسديد القوا عد 
[144.] قال: وعند آخرين هو جنش بحسب تعدّد الجهاتء ويتمائل ويختلف باعتبارها. ومنه الثقل» 
وآخرون منهم جعلوه مغايرًا. ومنه' لازم" ومفارقٌ. ويفتقر إلى محل لا غير. وهو مقدور لنا. 


وتنولّد عنه أشياء بعضها لذاته من غير شرط»" وبعضها بشرط؛ وبعضها لا لذاته. 00 
أقول: ما ذكرنا من إثبات الميل على رأي الحكماء. وعند المتكلمين: المي -أي: الاعنماء_ " ؟ ج: توسطه 
1 اج - يحسب. 


جنس تحته ستةٌ أنواع بحسب؟ تعدّد* الجهات الستء فإن لكل جسم من الأجسام ست جهات» * ج: بعدد. 
حاشية الجرجاني 

فلو لم يكن لها مُعاوِقٌ خارجيٌ أيضًا' لم يكن على حب من حدؤد السرعة والبطءء دون الحركة القسرية؛ لجواز 
أن يكون لها معاوقٌ داخليٌ فقط يتعيّن به لها حدٌ معيْنٌ؛ فلا يلزم خلوّها عن تلك الحدود. وأما إثبات المعاوق 
الداخلي -أعني: مبدأ الميل الطباعي- فلا يمكن بالحركة الطبيعية» وهو ظاهرء ولا بالقسرية أيضًا؛ لجواز أن 
يكون هناك معاوقٌ خارجيٌ فقط» فتعيّن حدود الحركة القسرية بذلك المعاوق الخارجي. 

لا يقال: إن الحجة المذكورة في إثبات مبدأ الميل الطباعي قائمةٌ مع فرض التساوي في المُعاوق الخارجيء" 
أعني: قوام ما في المسافة» كما لا يخفى. 

لأنا نقول: إذا اعترض عليها بأن حركة عديم الميلٍ في تلك" المسافة تقتضي قدرًا من الزمان» وحركة قويّ 
الميل تقتضي زمانًا أزيدَ منه؛ لكن ذلك القدر من الزمان إنما هو بإزاء الحركة في تلك المسافة؛ والزائد عليه 
بإزاء المُعاوق الداخلي» ففي جركة ضعيف الميل يكون ذلك القدر من الزمان محفوظًا مع شيءٍ آخرّ من ذلك 
الزائد لأجل المُعاوق الداخلي؛ على ما تقتضيه النسبةٌ بين المُعاوق الضعيف والقوي - لم يمكن أن يجاب 
عنه بما تقدّم من أن ماهية الحركة لا تقنضي شيئًا من الزمان» وإلا لم تُوجَد في أقلّ منه»”" ولا يتعيّن لها / حدّ 
من حدود السرعة والبطء؛ لا بنفسهاء وإلا لم تُوجّد مع حدّ آخرّ ولا بالفاعل -أعني: الطبيعة والقاسر-؛ إذ 
لا تفاوت فيهء ولا بالقابل؛ بل بالمعاوق.© وإنما لم يمكن؛ لأن المقتضي ههنا لذلك القدر من الزمان وذلك 
الحدّ من السرعة" هو الحركةٌ الصادرةٌ من ذلك القاسر في جسي لا معاوق فيه طبيعيًا الواقعةٌ في تلك المسافة 
المشتملة على مقدار من المعاوقة. 

فلقائل أن يقول: هذه الحركة المقيّدة بهذه القيود لا يُنصوْر وقوعُها في أقل من ذلك القدر من الزمان» 
ويتعيّن لها حدّ من تلك الحدود. 

وقس على ما ذكرنا الاستدلال بالحركة القسرية على امتناع الخلاء مع فرض التساوي في المُعاوق الداخلي» 
فظهر أن الحركة الطبيعية تستدلٌ بها على إثبات المُعاوق الخارجي بعينه, 
وأن الحركة القسرية تستدلٌ بها على أحد المعاوقين لا بعينه. ' ض - أيضاء صح هامش. 

].٠١145[‏ (قوله: ما ذكرنا من إثبات الميل على رأي الحكمام بريد © شت رجي مع هاش 
أن ما ذكره من مباحث الميل إنما كان على رأيهم. وأما مباحثه على رأي 2 »* انظر: الفقرة 14 .١1.144-.58‏ 
المتكلّمين فما نذكره الآن. * من بوالبطهنغ من الترعة, 
منهوات 
(1) وفي هامش ك: مع أنه ليس كذلك؛ لأن نمف هذه الحركة حركة أيضًاء وزمانه نصف زمانهاء ولأن الحركات المختلفة في 

الزمان كثيرة بلا مرية. والوجه الأول لا يجري في اقتضاء الحد المعيّن؛ فالثاني أولى. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
ويكون له بحسب كل جهة اعتمادٌ فتكون الاعتمادات ستة» وتتمائل الاعتمادات بحسب اتحاد الجهة» وتختلف 
باعتبار تعدد الجهات. 
وعند طائفة منهم' الثقل من جنس الاعتماد» وهو الاعتماد بالنسبة إلى جهة السفل. وعند آخرين منهم؟ 
الثقل مغاير لجنس الاعتماد» وهو عبارة عن كثرة أجزاء الجسمء فكلما 
زاد انضمام أجزائه كان أثقل. ١‏ نيب هذا المذهب إلى أبي هاشم الجبائي. 


8 انظر: كشف المراد للحلي» ص 154. 
واتفقت المعتزلة على أن الاعتمادات منقسمة إلى اعتمادات . * بيب هذا المذهب إلى أبى على الجبائى. 
لازمةٍ طبيعية» وهى اعتمادٌ الثقيل في جهة السفل واعتمادُ الخفيف فى 2 انظر: كشف المراد للحلي» ص 144. 
0 9 1 00 1 2 5 ؟ ج: القل. 
جهة العلوء” وإلى اعتمادات مفارقةٍ» وهي الاعتمادات الممُجتلبة.* مثل *اج وح: المخلفة. 
اعتمادٍ الثقيل في جهة العلو واعتمادٍ الخفيف في جهة السفل." هج - وإلى اعتمادات مفارقة» وهي 
57 نك : 5 3 الاعتمادات المجتلبة» مشل اعتماد الثقيل 
ويفتقر الاعتماد إلى محل لا غير؛ وذلك لأن الاعتماد عرضٌ»؛ وكل فى جهة العلو؛ واعتماد الخفيف فى جهة 


عرض يفتقر إلى محلء فكان الاعتماد مفتقرًا إلى محلء وامتنع حلولُ 2 السفل» صح هامش. 


عرض في محلين؛ فكان” الاعتماد كذلك؛ فافتقر إلى محل لا غير. "ا وكات 
حاشية الجرجاني 


.١14[‏ 1.] (قوله: ويكون له بحسب كل جهة اعتماة) وذلك لأن له بحسب كل جهة حركة متفرّعةً على 
اعتمادٍ في تلك الجهة: والاعتمادات المتماثلة -أي: المتحدة في الجهة- يمتنع اجتماعها في محلّ واحد؛ 
لامتناع اجتماع' المثلين. وأما المختلفة -أعني: التي تتعدّد جهاتها- فلا يجوز أيضًا اجتماعها إن قُسَر الاعتماد 
بنفس المدافعة؛ إذ' يمتنع بالضرورة أن يجتمع في جسم مدافعة إلى جهة وح عنهاء وإن فشر بمبدأ المدافعة 
جاز الاجتماع؛ كما في الحجر المرميّ إلى قوق؛ ولذلك كان الحجر الأكبر أبطأ من الأصغر إذا رُمِيا إلى فوق 
بقوة واحدة؛ لأن مبدأ المدافعة في الأكبر أقوى. 

[145. .] (قوله: وامتنع حلول عرض في محلّينء فكان الاعتماد كذلك؛ فافتقر إلى محل لا غير) فإن 
قيل: هذا الاستدلال لا يتم على رأي أبي هاشم:” فلا يكون افتقار" الاعتماد إلى محل واحدٍ لا غير متفقًا عليه 
بين المعتزلة» كما دل عليه قوله «واتفقت المعتزلة». 

أجيب بأن ما روي من أبي هاشم على تقدير صحّته بلا تأويلٍ إنما هو في التأليف فقطء وإذا لم يُجِوّز القيامٌ 
بمحلّين في غير التأليف تم الاستدلال على رأيه أيضًاء على أن اتفاقهم قد يراد به 


١‏ ض - اجتماع. 
اتفاق جمهورهم. وأما حديث توليد الاعتماد للأكوان -كالحركة- وتوليده للاعتماد ؟ ض-إذ. 
الآخر في محلّه وسائر ما ذكر فمبنيٌ على قولهم بالتوليد ومع ذلك لهم في توليد يت 
الاعتماد(* اختلافاتٌ لا فائدة فى نقلهاء ولا اعتمادٌ على شيء منهاء» فلنُعرض” عنها. ٠‏ ض: فليعرض. 


مكهوات 

(أ) وفي هامش ك: وإنما خضّص ذكر أبي هاشم مع أنه سبق في أوائل الجواهر أن القدماء قائلون بقيام الجوار والأخوة بمحلّين؛ 
لأن المراد بهم ليس المعتزلة؛ بل قدماء الفلاسفة» على ما صرّح به الشريف في شرح المواقف.7" ”لي [يعني: ناسخ ك2]“. | ١‏ 
انظر: شرح المواقف للجرجانيء 51/5. 

(ب) وفي هامش ك: الظاهر أنه مضاف إلى الفاعل؛ إذ الاعتماد لا يكون مولّدًا عند الجبائي» ويكون مولَدًا عند ابنه أبي هاشمء فتأمل. 
”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


نض 


9101 


الففكا 


ليكض 


تسديد القواعد 
والاعتماد مقدورٌ لنا؛ لأنه يحدث' بحسب دواعيناء ويتتفي بحسب صوارفناء فيكون صادرًا بحسب قدرتنا. 
ويتولّد عن الاعتماد أشياء بعضها لذاته بلا شرطء وبعضها لذاته بشرطء وبعضها يتولّد منه لا لذاته. أما 
الذي تولّد” من الاعتماد لذاته بلا شرطٍ فهو الأكوان والاعتماد في محله. أما الأكوان فلأن الجسم يختص بجهة 
دون جهةٍ حال حركته؛ فلابدٌ من مُخضِصٍ لكونه في تلك الجهة؛ وهو الاعتماد. وأما الاعتماد فلأن الحركة 


القسرية ُوجّد شيئًا فشيئًاء والقاسر أَوْجَدَ في المتحرّك الاعتماد والاعتماد يُولّد الحركة الأولى والاعتماد 


بالنسبة إلى الحركة الثانية. وأما الذي تولّد لذات الاعتماد بشرطٍ فهو الأصوات: فإنها تتولّد عن الاعتماد لذاته 
بشرط المُصاكّة. وأما” الذي تولّد من الاعتماد لا لذاته فهو التأليف والألم. أما التأليف فيتولّد من المجاورة التي 
تنولّد من الاعتماد. وأما الألم فيتولّد من التفريق الذي يتولّد من الاعتماد. 


[؟.8.5. المبصرات] 
].٠١[‏ قال: ومنها: أوائل المُنِصَرات» وهي اللون والضوءء ولكلٍ منهما طرفان. وللأول حقيقةٌ؛ 
وطرفاه السواد والبياض المتضادان» ويتوقّف على الثاني في الإدراك لا الوجود. / وهما متغايران حِساء 
قابلان للشدة والضعفء المتباينان نوعًا. ولو كان الثاني جسمًا لحصل ضِدٌ المحسوس؛ 


5 . 3 5 ح: يختلف. 
بل هو عرضٌ قائمٌ بالمحل معِدٌ لحصول مثله في المقابل. وهو ذاتي وعرضيٌء أوَل وثانٍ. ' ط: يتولد. 
والظلمة عدمٌ ملكة. ' و آما. 
: * ح: متباينان. 
أقول: ومن الكيفيات المحسوسة المبضراتٌ. ومنها' أوائل المبصرات» وهي التي تكون © و:منها. 
حاشية الجرجالي 


].١٠٠١[‏ (قوله: ومن الكيفيات المحسوسة: المبضرات) / قالوا: الأمور التي تُدرّك بالبصر مطلقًا هي الضوء؛ 
واللون» والأطراف» والحجم» والبعد. والوضعء والشكلء والتفوّق» والاتصالء والعدد والحركة» والسكون» 
والملاسة» والخشونة» والشفيف»ء' والكثافة» والظل»' والظلمة» والحُشن والقٌّبِحء والتشابه» والاختلاف. وههنا 
نوو راض إقورايا تعر بالتريب" دعل تند الرعيع و النجرعية #الحتابة وفيرها ا 
داخلة تحت الترتيب والشكلء؟ والاستقامة والانحناء والتحدّب والتقعّر متعلقة " غ - والظل. 
بالشكل»”) والكثرة والقلة تابعتان للعدد؛ والضحك والبكاء داخلان تحت الشكل ‏ "غ: فالترتب. 


١‏ 0 : * غ: داخلةٌ تحت الشكل. 

والحركة» والبشْر والطلاقة والعبوس والتقطيب داخلة تحت الشكل والسكون. * انظر: الملخص في المنطق 
البصر يُدرك الرطوبةً من السيلان؛ واليبوسة من التماسك.* والحكمة للرازي؛ 164١و‏ 
والبصر 4 ر لرطوبة من السيلان» واليبوسة من ) ١اظ؛‏ كتاب المناظر لابن 


وأما المدرّك بالبصر أوَلَا وبالذات عند الجمهور فهو اللون والضوءء وهذا -أعني: الهيشم» ص .151-57٠‏ 
المبصر' بالذات عند الجمهور- هو الذي عُدَّ من' الكيفيات المحسوسة دون غره هه © ف 5 
7 ص لبد في. 
وقد تحقّقت فيما سبق معنى المبصر أُوَّلَا وبالذات» وأن الألوان فى ذلك كالأضواء.* "" * انظر: الفقرة +18 ؟. 


متهوات 

(1) وفي هامش ك: فيه أنها قد تعرض للخطّ ولا يتصوّر للخطً شكل؛ لامتناع إحاطة طرفه به فالأولى أن تجعل هذه الأمور الأربعة 
متعلقة بالمقاديرء لا بالأشكال. ”من حاشية المطول في البيان». 

(ب) وفي هامش د: أي: إن هذا إشارة إلى الخلل الواقع في عبارة الشارح حيث قال: «ومن الكيقيات المحوسة: المبصرات. ومنها 
أوائل المبصرات»؛ لأنه يخالف الجمهورء فتأمل. ”نور الله“. 


تسديد القواعد 
مبضّرةً أَوَلّا وبالذات» وهي اللون والضوء» ولكلٍ من اللون والضوء طرفان. 
«وللأول» أي: للون «حقيقة». نه به على بطلان قول من زعم أنه لا حقيقة لشيءٍ من الألوان أصل' 
والبياض إنما يُتَخْئِل من اختلاط الهواء بالأجسام الشقافة المتصجّرة جدًّا كما في الثلج والرّجَاجٍ المدقوق» 
والسواد إنما يُخيل عند عدم غَوْر الضوء في عُمْقَ الجسم. 
١ !‏ نسب الحلي هذا المذهب إلى جماعة 
والحق: أن السواد والبياض كيفيتان حقيقيتان قائمتان بالجسم في 0 من قدماء الحكماء. انظر: نهاية المرام 
الخارج. وما جُعِل سببًا لتخيّل البياض منقوض ببياض البَئْض المسلوق؛ ‏ للحلي .550/١‏ 
حاشية المرجاني 


ومنهم من سَهًا فزعم أن المعقول من المبصر' أَوَلَّا هو أن لا يتومّف إيصارُه على إبصار غيره» ويتوقّف 
إبصارٌ غيره على إبصاره؛ وذلك هو الضوء لا غير؛ لأن اللون يتوّف إبصارًه على وجودٍ الضوء وإبصاره» فلا 
يكون مبصرًا أُوَلَا." 

.٠٠0[‏ ؟.] (قوله: ولكلّ من اللون والضوء طرفان) أما طرفا" اللون فالبياض والواد كما ذكره. وأما طرفا" 
الضوء فهما الضوء الأضعف والضوء الأقوى. 

.5٠0[‏ *.] (قوله: إنما يَُخيّل من اختلاط الهواء) يعني: أن الثلج مركب من أجزاء شفَافةٍ جمديةٍ متصغّْرةٍ 
جدّاء وليس بينهما تفاعُلٌ يؤدّي إلى مزاج يترنّب عليه لونٌ؛ بل يداخحل تلك الأجزاة هواءً وأشعَةٌ فائضة من 
الأجرام العلوية؛ وتتعاكس تلك الأشْعَةُ من سطوح بعضها إلى بعض؛ وتتراكم الأشِعَةٌ بعضها على بعض» 
والشعاعٌ المنعكس يُشبه* البياضء فإن الشمس إذا أشرقت على حوض من الماء وانعكس شعاقُها إلى جدارٍ 
غير مستنير يُرى ذلك الشعاع كأنه لون بياضء فإذا رأى الحسٌ الشعاع المتراكم على تلك الأجزاء يقلط؛ لعدم 
الفرق بين الشيء وشبيههء" فيحكم بأنه بياضء فالأمر المحسوس في الثلج موجود في الخارج؛ إلا أنه ليس 
بياضًاء فيكون البياض في الثلج متخلا" لا متحمّقًا.* 

وكذا الحال في الزجاج المدقوق ناعمًا؛ بل هذا أولى من الثلج لعدم' تحقّق ‏ ' ضنبالبصرات» | 

: 5 020 ؟ هذا القول لنصير الحلّي. 

البياض فيه؛ لجواز أن يحصل بين الأجزاء المائية والهوائية / في الكلج تفاعل 00 [والاظ] 
ومزاجٌ مصجحٌ لوجود اللون» ولا يُنومّم ذلك في الزجاج؛ لأن أجزاءه يابسة 2 4٠٠0‏ او. 
صلبةٌ لا يلتصق بعضّها ببعضن؛ فلا يجري بينها فعلٌ وانفعالٌ."' م 
.7٠[‏ :.] (قوله: عند عدم غَوْر الضوء في عُمْق الجسم فإنه إذا لم ينقل * ض:شبه. 
الفوء في أعماق الجسم تبقى سطوحٌ أجزائه مظلمةٌ فيتومّم أن هناك سوادًا. 0 
أَوَلا يرى أن الشباب إذا ابتلْث مالّتُ إلى السواد؛ وما ذلك إلا لأن الماء يحرج * انظر: الحاشية لنصير الحلي» 
الهراة» وليس شفيفه كشفيف الهواء؛ حتى ينفذ فيه الضوء؛ وإذا لم ينفذ كان هناك 48'و40'ظ. 


١ 1‏ ب: بعدم. 
نوعٌ ظلمة. ٠١‏ ك: ولا اتفعال. 
.7٠[‏ 6.] (قوله: والحق: أن السواد والبياض كيفيتان حقيقيتان) قال الإمام: ‏ ,, 7 0 
«إن وجود هذه الألوان معلومٌ بالضرورة؛ والضروريات ل يُنَاظر'" لها وعليها؛ ”' انظر: الملخص في المنطق 
بل يُتَاظَر" بها»." والحكمة للرازي» ١لاظ.‏ 


انض 


الضينة 


ليها 


تسديد القواعد 


فإنه يُزَى بعد الشَلْق مع أنه صار بعد السلق كثيمًاء ولا يُرى قبل السلق مع أنه كان شمَافا واختلاطً الهواء بعد 
السلق منتفٍ؛ لكونه أثقلّ» والتقلُ دليلُ على عدم مخالطة الهواء. وعلى تقدير تسليم كونه سببًا يجوز أن يكون 


سببًا لتحقّقه في الخارج» كما يجوز أن يكون سببًا لتخيله. 


وللون طرفان السواد والبياض» وباقي الألوان متوسَّطةٌ بينهماء وهما متضادان؛ لتعاقبهما على موضوع' 


واحدء ويكون بينهما غايةٌ الخلاف طياعًا. 


وما قيل: إن السواد واليياض يجوز اجتماعهماء ويحصل من اجتماعهما العُبْرّة - فباطلٌ؛ لأنه لو اجتمع 


السواد والبياض فعند اجتماعهما لا يخلو إما أن يبقى كل واحدٍ منهما أو 
أحدُهما على صرافته أو لا يبقى واحدٌ منهما على صرافتهء' والأقسام بأسرها 
باطلة. أما الأول فلأنه لو بقي كل واحد منهما على صرافته لزم أن يُرى الجسم 
في غاية السواد وغاية البياض. وأما الثاني فلأنه" يلزم أن يُرى الجسم في غاية 
البياض إن كان الباقي على صرافته هو البياضء أو في غاية السواد إن كان الباقي 


حاشية الجرجاني 


0 


و: موضع. 

' ج - أو لا ييقى واحد منهما 
على صرافتهء صح هامش. 

؟ ج - لزم أن يرى الجسم في 

غاية السواد وغاية البياض» 

وأما الثاني فلأنه» صح هامش. 


].1.7٠[‏ (قوله: فإنه يْرَى بعد الَلق) أي: يرى لبياض البيض بعد طبخه' بالنار بياضٌ شديدٌء ولايرى 
له ذلك البياض الشديد قبل طبخه؛ مع أن الهوائية فيه" قبل طبخه" أكثر؛ فلا تكون مُخْالَطَة الهواء سيبًا لتخيل 


البيياض؛ بل يجوز أن يكون سببًا لتحقّقه. 


واشتراط وجود اللون بحصول المزاج ممنوعٌ. وإن سلّمناه» فلا نسلّم عدم حصول المزاج فيما ذكر من 


الأمئلة؛ لجواز أن يَحدث بأدنى امتزاج مزاج ضعيفٌ بيترتب عليه بياض قوي. 


.٠٠[‏ 7.] (قوله: لتعاقبهما على موضوع واحد) أي: يتواردان عليه مع امتناع الاجتماع وتحمّقٍ غاية الخلاف 


بينهماء" فهما متضادّان تضادًا حقيقيًا. ولك أن تُفيَّر التعاقب بامتناع الاجتماع مع جواز 
التوارد بحيث لا يخلو المحلّ عنهماء كما يخلو عن الحركة الصاعدة والهابطة» فيكون 


1 طن الطبخ. 


فيه إشارةٌ إلى اعتبار قيدٍ آخر فى التضادٌ الحقيقي» كما عرفتّه فى مباحث التقابل.١‏ 00 
: : : د ف غ ب: الطبخ. 
[8.500.] (قوله: إن السواد والبياض يجوز اجتماعهما) أراد اجتماعّهما' اجتماءٌاة * ض:سلمنا. 


حقيقهًا بأن يَُلّا في محلّ واحبٍ لا اجتماغهما بطريق الاختلاط» أعني: أن تختلط أجزاءٍ 
صغار سُودِ' بأجزاء صغار بيضص' اختلاطًا شديدًا بحيث لا تتميّز تلك الأجزاء الصغيرة جدًا 


.4 1١1١ انظر: الفقرة‎ ١ 
غك - أراد اجتماعهماء‎ " 


بعضها عن بعض فى الحس؟ فَيْرَى لذلك هناك لون متوسّط بين السواد والبياض هو الخبرة» ‏ صحهامش. 
لأن هذا الاجتماع ل ينافي التضادٌ وأيضًا ما ذكره من الدليل لا ينتهض على بطلانه. 1 2-7 
وأراد ببقاء كل'' منهما أو أحدهما" على صرافته أن يكون -على تقدير الاجتماع- . 7 ياض 
حال كل" منهما أو أحدهما"' عند الحس كحاله عنده في زمان الاتفرادء فيصحٌ ما ذكره ‏ "ير راحدس. 
من أنه يلزع غلى الأول أن ري الجسع في خاية السواة ولي غلية الساض» وفي الثاني 2 
أن يُوَى في غاية أحدهما. #مال في قفقن: 
ولا يرد عليه أن ذلك اللزوم ممنوعٌ؛ لأن كلا منهما أو أحدّهما إنما يُرَى في الغاية ‏ انظر: الحائية لنصير 
الحلّى؛ 6١‏ اظ. 


إذا / كان منفردًا. وأما إذا كان مجتمعًا مع غيره فلا؛ بل يُرَى حينئٍ صورة مركّبة منهما."" 


تسديد القواعد 
على صرافته هو السواة؛ وأيضًا يلزم عدم اجتماعهما حيشذٍ؛ لأن الذي لم يبِقّ على صرافته منتف» فلم يجتمع 
مع الآخر. وأما الثإلث فلأنه حيشذٍ يلزم أن لا يكون شيء منهما موجودًا ألبتة؛ بل الموجود لون متوسشطً. 

ويتوقف اللون على الثاني -أي: الضوء- في الإدراك لا الوجود» أي: الضوءٌ شرطٌ إدراك اللون لا شرط وجوده. 

وزعم الشيخ أبو علي أن الضوء شرطٌ وجودٍ اللونٍ» ويكون اللون' عند عدم الفسوء غير موجود بالفعل؛ 
بل عند عدم الضوء يكون الجسم مستهدًا لقبول اللون الخاض بعد تحقّق الضوء. 

واحتج عليه بأن اللون لا يُرى عند عدم الضوى." فعدم الرؤية لا يكون بسبب الظلمة؛ فإن الظلمة غيدُ مانعة 
عن الإبصار؛ ولذلك نرى في الغار جماعة مارج الغار إذا أوقّدُوا نارًاء مع أن 

: ة ١‏ ف - اللون. 
الهواء الحائل بيننا وبين تلك الجماعة مظلم. * ج - يكون الجم مستهدًا لقبول 
اللون الخاص بعد تحقّق الفوء 
واحتجّ عليه بأن اللون لا يُرى 
الضوءء لا يسيب منع الظلمة. عند عدم الفوء»؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

].4.7٠[‏ (قوله: لآن الذي لم يبقّ على صرافته منتف) وذلك لأنه لما كان حال' أحدهما عند الحس في 
الاجتماع كحاله عنده في الانفراد وجب أن لا" يكون بسبب" الاجتماع بينهما ارتباطً مُغيِرٌ؛ لحالهما؛ فوجب أن 
يكون الآخر أيضًا ياقيا على صرافته» وإذ ليس كذلك لم يكن مجتمعًا مع الأول» وهو خلاف المقدّر. 

].٠١ .2٠١[‏ (قوله: وأما العالث فلأنه حيتئلٍ يلزم أن لا يكون شيء منهما موجودا) يرد عليه: أنه لا يلزم 
من عدم بقاء شيء منهما على صرافته التي كانت ثابتةً له عند الحس حال الانفراد انتفاؤٌه في نفسه؛ بل جاز أن 
يكونا موجودين معًاء وتركّب" منهما لون آخدٍ متوسّطٌ بينهماء ويكون المُدرَك بالحس ذلك اللون المركّب دون 
كل واحد منهما أو أحدهما. 

].1١٠١[‏ (قوله: فإن الظلمة غيرُ مانعة عن الإبصار) وذلك لأن الظلمة أمرٌ عدميٌ؛ لأنها عدم الضوء 
عما من' شأنه أن يكون مضيئًاء والعدم لا يكون مانعًا وعائمّاء وإذا لم يكن عدم رؤية اللون بسبب العائق وجب 


ورد هذا بأنه يجوز أن يكون عدم الرؤية بسبب فَقّدِ شرطٍ الرؤية وهو 


أن يكون" عدم رؤيته لعدمه" في نفسه. 
وأجيب عنه بأن الضوء شرطٌ لرؤية اللون: فانتفاء رؤيته في الظلمة؛ لانتفاء شرطهاء لا لكون الظلمة عائقةً 
عنهاء* ولا لعدم المرئي في نفسه. 


1 ض: الحال. 
فإن قيل: ليس الضوء شرطًا للرؤية؛ وإلا لما رأى من في الغار جماعة أوقّدُوا خارجّه ‏ 'غ-لا. 
نارًا؛ لأن الهواء المتوسّط بينهما مظلع. 0 


؟ ض: معين. 
أجيب بأن الشرط هو الضوء الواقع على المرئي دون المتوسّط. ٠‏ ض: ويتركب. 
1 7 ض - من» صح 


هذا هو المشهور في' تقرير الكلام في هذا المقام. وأما استدلال الشارح على أن هامش. 
الظلمة غير مانعة عن الإيصار بقوله «ولذلك نرى في الغار إلخ.» فينجه عليه أنه يجوز » غ - أن يكون. 
1 8 4 ك: بعدمه. 
أن يكون العائق هو الظلمة الواقعة على المرئي؛ دون الظلمة الواقعة'' على المتوسّط بين . ينا 
الرائي والمرئي؛ فيبغي أن يجاب بهذا أُوَلّاء ثم يتنرّل فيقال: ولشن سلّمنا أن الظلمة ليست “2 :من. 
عائقة مطلقًا فلا نسلّم أن عدم رؤية اللون لعدمه؛ بل لانتفاء شرطها كما ذكره. اللخ الواقفة: 


لفن 


[للاظ] 


لضا 


تسديد القواعد 
لا يقال: الضوء ليس بشرطٍ في' الرؤية؛ لأن من في الغار يَرى الخارجٌ؛ مع عدم الضوء بين من في الغار 
وبين الخارج؛ لأن الهواء مظلم. 
لأنا نقول: الضوء الواقع على المرئي شرط في رؤيته» لا الضوء الواقع على الحائل ب بين الرائي والمرئي. 
والحق: أن اختلاف الألوان بحسب شدة الضوء وضعفه مُشْعِرٌ بأن اللونَ الحاصل عند شدة الضوء حقيقة 
مخالفة لحقيقة اللون الحاصل عند ضعف الضوءء وهذا يدل علئ أنه عند شدة الضوء انتفى اللون الأول 
المغاير بالحقيقة للون الثاني؛ وحدث اللون الثاني» ولا وجود للقدر المشترك بين اللونين 
المختلفين بالحقيقة؛ إذ يمتنع تحقّق حصّة" الجنس عند انتفاء الفصل» ؛ فأَحَدِس من هذا أن وديم 
الغموء شرطٌ وجودٍ اللونٍ. 0 
حاشية الججرجاني 
7٠‏ ؟1.] (قوله: والحق: أن اختلاف الألوان بحسب شدة الضوء وضعفه) إذا فرضنا جسم مُلوّنا بلَوْنٍ 
مخصوص كالبياض مثلًا ووقع عليه ضوء ضعيف يُرَى فيه بياض ضعيفء ثم إذا وقع عليه ضوء قوي يُرَى فيه 
بياض شديدء وإذا وقع عليه ضوء أقوى' يُرَى فيه بياض أشد. وهذه البياضات المتفاوتة في الشدة والضعف 
متخالفة بالماهية!!) -كما سيأتي-»' يُوجّد كل منها مع مرتبةٍ من مراتب الضوء مناسبةٍ لذلك اللون في القوة 
/ والضعفء ولا يؤّجّد مع غيرها من تلك المراتب؛ فيُحدّس من ذلك أن كل مرتبةٍ من مراتب الضوء شرطٌ 
لوجود اللون الممخصوص معهاء فإذا مدت مراتب الضوء بأسرها مُققِدت الألوان كلها. 
وإنما قلنا: "بُحدّس من ذلك ولم نقل: ”يُعلّم من ذلك" لاحتمالٍ أن يقال: إن انتفاء اللون المحسوس 
مع مرتبة من الضوء عند انتفائها ليس لانتفائها؛ بل لأمرٍ آخرّ مجهولٍ لنا. 
وأيضًا: يجوز أن يكون للّون طبقةٌ غير مشروطةٍ بشيء من مراتب الضوى © شن؛ توي 


" انظر: الفقرة .5٠١‏ 14. 
فتُوجّد تلك الطبقة في الظلمة." فيُوجّد اللون في ضمنهاء إلا أن الحدس2 * ض - في الظلمة. 
يحكم بما ذكرنا. هذا تقرير ما ذكره أبو علي بن الهيثم.؟ هو أبو علي محمد بن الحسن بن 


الحمن بن الهيثم البمري المصري 

ولقائل أن يقول: ليس في المثال المذكور إلا التفاوت في انجلاء (ت. ؟موها ١6١٠م‏ [9])» المهندس 
اللون الواحد بالشخص*" عند الحس بحسب مراتب الضوء؛ فإن اللون َب الحكيمء عرفه البيهقي يطلميوس 
3 5 0 معن الثاني» له تصانيف عدة في الرياضيات 
كان:اتكثافة وظلهورة عد الحم بواسطة الضوى فإذا كان الضوء ضعيمًا و والمعقولات: منها: كتاب المناظره 
كان اتكشافه وظهوره ١‏ يننا وزذا تو اشن دري الالكشاك والفلهون مقالة في استخراج سمت القبلة. 


مقالة فى هيئة العالمء مقالة فى 5 
فيتوهٌم لتبدّلٍ الاتكشافات تبِدِّلُ المنكشفات. ا 0 0 د 


وقد يقال أيضًا: إن الواصل إلى الحس المشترك تارةً هو اللون مع الشكوك على بطلميوس. انظر: تتمة 
8 9 5 500 : 5 7 2 : صوان الحكمة لليهقى» الا 
ضوء ضعيف» وأخرى ذلك اللون مع ضوء' شديد. ولَمَا كان المجموع ا ' يا من 
الواصل إليه في الثاني بسبب شدة الضوء وقوته أوضح وأبِينَ من المجموع * ض - ضعيف وأخرى ذلك اللون 
الواصل إليه في الأول تُوهِّمَ أن اللون في الثاني أشدّ منه في الأول؛ ' معضو» 
منئهوات 
(!) وفي هامش ك: إذ هو حال المقول بالتشكيك, »كما مرّ في أوائل الحاشية في بحث الوجود في بان زيادته.20 ولا استبعاد فيه». 
كما لا استبعاد في الوجود؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | 7 انظر: الفقرة 8. 7. 


تسديد القواعد 


واللون' والضوء متغايران حسّاء أي: المغايرة بينهما مستفادة من الحس» ولأن” الضوء لو 


١ 5‏ - واللون» 
كان نفس اليياض مثلًا لكان البياض لا يشارك السواد في الضوء؛ كما لا يشاركه في البياضية. 0 
والتالي باطل؛ لأن السواد والبياض قد يتشاركان / في الضوء مع اختلافهما في الماهية. * و:لآن. [ماظ] 
حاشية الجرجاني + 
لكن إذا ل تميّز اللونُ عن الضوء فيهماء وعُلِم' أن اللون فيهما واحد؛ والمختلف 


هذاء وأما قول الشارح «ولا وجود للقدر المشترك بين اللونين المختلفين بالحقيقة» فهو" جوابث دَخَلِ 
مقدّر. تقريره أن يقال: جاز أن يكون القدر المشترك؟ بين اللونين المختلفين باقيًا في الحالّين» فلا يكون الضوء 
شرطًا لمطلق اللون؛ بل لخصوصياتٍ منضمَةٍ إليِه. 
ولا* للعارض مع انتفاء المعروض. 

إؤالت سال خدوميات الزن رافكراطها يعات الوه كاقاقى الوتصود: لأن اللون لا يُوجّد إلا 
مع خصوصيةٍ ماء فإذا انتفى الضوء مطلمًا انتفى جميع يع الخصوصيات. فيد فينتفي اللون بالكلّية» وإلا لؤْجدا هناك 
خصوصية:» فلا حاجة إلى تقدير الدخل والتعرّض لجوابه. 

قلت: ما ذكرته هو دَلك المعنى؛ لكن بعبارة أخرى.7) 

.٠١[‏ ؟1١.]‏ (قوله: واللون والضوء متغايران حسًا) أي: المغايرة بينهما مستفادة" من الحس؛ وذلك لأن 
الجسم الأبيض أو الأسود* إذا وقع عليه ضوءٌ الشمس يشهد الحسٌ بوجود / شيئين على سطحه: أحدهما ظاهرٌ الققذا 
بنفسه للحسء والآخر ظاهِرٌ له يسبب الأول. 

'١ 1‏ ض: واعلم. 

عين ظهور اللون» ففي المثال المذكور ليس على سطح الجسم إلا لون بِياض أو 0 
سوادٍ قد ظهر للحسء" وقالوا: الظهور المطلق هو الضوءء والخفاء المطلق هو * باهو 
الظلمة؛ والمتوسّط بينهما هو الظلٌ» وتتفاوت مراتب الظلّ بحسب مراتب القرب2 *؛ ض -المشترك. 
والبعد من الطرفين» فإذا أَلِفٌ الحش مرتبةٌ من مراتب الظهور ثم شاهد بعده ما © لخ 

7 1 ض ك: يوجد. 
هو أكثر ظهورًا تَوهَّمَ أن هناك بَرِيقًَا وشعاعًاء وليس الأمر كذلك» والسبب في “غ: مغل. 
ذلك هو ضع ف" الحس. 4 ب: والأسود. 
0 : لحس 5 ؟ انظر: الحاشية لصير الحلّي؛ 

واستدلوا عليه بأن ظهور الأشياء اللامعة بالليل أقل من ظهور السراج بكثيره ١‏ ٠+:ظ.‏ 
فالحس لما ضَعْفٌ في الظلمة وكان لتلك الأشياء ظهورٌ ليس لغيرها ظَنّ أن" )0 

اضغ ب - أن. 
ذلك لظهور كيفية زائدةء ثم إذا تَقَؤْى بنور السراج ونَظَرَ إلى تلك الأشياء لم ير "ب - لمعانًا وكذلك يذهب» 
لها لمعاناء وكذلك يذهب" لمعانٌ السراج في ضوء القمر. صح هامش 
مكهوات 
(أ) وفي هامش ع: فيه بحث؛ لأن كلام الشارح مبني على امتناع بقاء القدر المشترك مطلقًا ولو في ضمن الخصوصيات:؛ بخلاف 
هذا التوجيه؛ فإنه يتم على تقدير صحته أيضًاء فافترقاء فتأمل. "لمحرره“. 
رنضا 


[اللاظ] 


يض 


تسديد القواعد 


وكلّ من اللون والضوء قابلٌ للشدة والضعفء والقابل للشدة والضعف يكون الأشدٌ منه نوعًا مباينًا 
للأضعف منه» وهو المراد من قوله «المتباينان نوعًا». وإنما كان الأشدُ منه نوعًا مبايئًا للأضعف منه؛' لأن السواد 


الشديد يخالف السواد الضعيف في الشدة والضعفء فلا يخلو إما أن يكون 
الاختلاف بينهما بالحقيقة أو بالعوارض. والثاني محالء وإلا لم يكن التفاوتٌ 
في السواد؛ بل في أمر خارج عنه؛ لكن نعلم قطعًا أن التفاوت في السوادية» 
فتعيّن الأول» فيكون الأشدّ نوعًا مخالفًا للأضعف. 


حاشية الجرجاني 


اج ف + وذلك؛ ح - وهو 
المراد من قوله المتباينان نوعا 
وإنما كان الأشد منه نوعا مباينا 
للأضعف منهء صمح هامش. 


قال الإمام: لا بُعْدَ أن يكون لِمَا ذكروه تأثيرٌ في اختلاف أحوال الإدراكات؛ لكنا مع ذلك ندّعي أن الضوء 
كيفية وجودية زائدةٌ؛ لأن البياض والسواد قد يتشاركان في الضوء ويتخالفان' في ماهيتهماء وما به الاشتراك 


غير مابه الاختلاف.”" 


واعترض عليه" بجواز اشتراك مُتخالفَي الماهية في ظهورهما عند الحس. 


فالمعتمد إما شهادة الحسء وإما أن؟ البلّور أو الماء إذا كان في ظلمةٍ ووقع عليه ضو” يُرَى ضوءه وليس 


لهما لونّء فلا يكون الضوء' ظهورٌ اللون.7) 


[70. 14.] (قوله: وكلّ من اللون والضوء قابلٌ للشدة والضعف) لاشتداد الألوان وضعفها وجوه ثلاثة: 


الأول: متّفق عليه» وهو أن تختلط مثلًا أجزاءً سُودٌ قليلةٌ بأجزاء بِيضٍ كثيرةٍ 
بحيث لا تتميّز في الحسء فيُرى هذا الأبيض أقل بياضًا من الأبيض الذي ليس 
كذلك. ولما كانت مراتب هذا الاختلاط كثيرةٌ كانت مراتب البياض في القوة 
والضعف أيضًا كثيرةً. الثاني: أن تجتمع في محل واحد بياضاتٌ متعدّدةٌ وقد 
أنكره" الحكماء؛ لاستحالة اجتماع المثلين. الثالث: أن يكون البياض الضعيف 
نوعًا مخالفًا للبياض القويء ولم يقم دليلٌ على فساد هذا الوجه ولا على صكته. 

وأما قوله «لكن” نعلم قطعًا أن التفاوت في السوادية» فيرد عليه أن السوادية* 
خارجة عن ماهيتهما؛ لِمَا سنذكره من أن المقول بالتشكيك من عوارض ما يقال عليه» 
فيكون الاختلاف بين السواد الشديد والضعيف اختلاقًا بالعوارض لا بالماهية.١'!ب)‏ 

والاستدلال على اختلاف ماهيتهما بأن السواد / الذي في محل على حدّ من 
الشدة والضعف يُرَى مثله في محل آخرء فيكون كل منهما كايًا له أفرادٌ شخصية- 
لا يتخ أيضًا؛ لجواز أن يكون كل منهما'" صقا موافمًا للآخر في الماهية. 


١‏ ض: يتخالفان. 

' انطر: الملخص في المنطق 
والحكمة للرازيء» "لاوى. 

7 ب - عليه؛ صح هامش. 

؛ ض - أن. 

ب - ضوءء صح هامش. 

١‏ ب: اللرن. 

5 ب: أنكر. 

+ ك: ولكن. 

0 ض: السواد؛ غ - فيرد عليه 
أن السوادية. 

٠‏ هذا الاعتراض لنصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّى» 
ذكظء , 

١غ‏ - كلا له أفراد شخصية 
لايع أيضًا لجواز أن يكون 
كل منهما. 


(أ) وفي هامش ع: فيه بحث؛ لأن من قال: ”الضوء ظهور اللون“ لم يقصد الضوء في ظهوره؛ بل الضوء عنده ظهورٌ المرئي؛ ليس 
أمرًا وراءه» فإن كان المرئي اللونَ كان الضوء ظهور اللون؛ وإن كان المرئي شيئًا آخرّ كان الضوء ظهوره أيضًا. فافهم. ”لمحرره“. 
(ب) وفي هامش ع: فيه بحث؛ لأن المقول بالتشكيك وإن كان من عوارض ما يقال عليه؛ لكن الاختلاف بين السواد الشديد 
والفعيف لين اختلافًا بالعارض؛ لأنه فرق بين أن يكون الاختلاف بينهما بالقياس إلى مطلق البياض العارض وبين أن يكون 
الاختلاف بذلك المواد» فليس المراد بالسوادية في قول الشارح «أن التفاوت في السوادية» السواد المطلق العارض؛ فلا منافاة 


قطعًا بين كلاميه؛ لما لا يخفى عند التأمل الصادق. ”لمحرره“. 


تسديد القواعد 

ولنُشر ههنا إشارةً ما' إلى" أن المقول بالتشكيك من عوارض ما يقال عليه من الأفراد؛ وذلك لأن 
نسبة الماهية وذاتياتها إلى الجزئيات على السواء؛ فإن جميع الجزئيات متساوية في أن تحقّقها ذهئًا وخارجًا 
لا يُتصوّر إلا عند تحقّق الماهية وذاتياتهاء ويرتفع بارتفاع الماهية وذاتياتهاء وأن الماهية وذاتياتها تتقدَّم عليها 
ذهنّاء فلا تكون الماهية وذاتياتها بالنسبة إلى شيء منها أقدم أو أولى أو أشدً.” وتقدُمٌ بعض الجزئيات على 
بعض' بالوجود لا يقتضي تقدّمَه عليه بالماهية؛ فإن نسبة الماهية إلى الجزئي المتقدم بالوجود كنسبته إلى 
الجزئي المتآخر بالوجود؛ فلا تكون الماهية وذاتياتها مقولةً على الجزئيات بالتشكيك؛ بل المقول بالتشكيك" من 
العوارض. والمقول بالتشكيك إذا كان من لوازم حقيقة الجزئيات لابدّ وأن تكون الجزئيات” مختلفة بالحقيقة؛ 
لأن اختلاف اللوازم يستدعي اختلاف الملزومات» وإلا يلزم صدق الملزوم بدون اللازم» وهو محال. 

والسلتراتي افير جع 01 تارب المتكيره ابي أن الوه سيسحت 00 
إذ لو كان جسمًا لحصل ضد المحسوس؛ وذلك لأنه لو كان جسمًا -وهو مُبِصَدٌ- لكان * ج - ما إلى؛ صح هامش. 
ساتوًا لما تحته؛ فكلما ازداد نورًا ازداد سَيْوَاه والمحسوسُ ضد ذلك؛ لأن المحسوسر "ج: وأولى وأشد. 
أن الضوء لا يكون ساتوًا لما تحته» وكلما ازداد كان ما تحته أظهرء فثيت أنه لو كان © ج - بل المقول بالتشكيك: 
جسمًا لحصل ضدّ المحسوسء وضدّ المحسوس منتفء فلا يكون الضوء جسمًا. صخ ملمسن 


5ح - لا بد وأن تكون 


وفيه نظرء والحق أن يقال: لو كان الضوء جسمًا ا ا ل ل الجزئيات» صح هامش. 
حاشية المجرجاني 


].١6 .٠[‏ (قوله: فإن جميع الجزئيات متساويةٌ في أن تحقّقها ذهئًا وخارججا) قيل: هذا الدليل بعينه جار 
في الأمر الخارجي؛ لأن جميع الجزئيات متساويةٌ في أن تحقّقها ذهنًا وخارجًا يُنصوّر بدونه؛ ولا يرتفع' شيء 
منها" بارتفاعه» ولا يتقدّم على الجزئيات ذهنّاء فلا يكون الأمر الخارجي بالنسبة إلى شيء من الجزئيات” أقدمٌ 
أو أولى أو أشد.؟ فإن مُنِعَ استلزام تساوي الجزئيات في هذه الأحوال لانتفاء التشكيك في الأمر الخارجي كان 
المنع مشتركًا. والجواب عنه هناك* هو الجواب ههنا.' 

7 17.] (قوله: والمقول بالتشكيك إذا كان من لوازم حقيقة الجزئيات) يعني: أن الشدة لازمةٌ لماهية 
الشديدء والضعف" لازم لماهية الضعيف» وهما متنافيان» فلابدٌ أن يكون 


١‏ ض:يرفم. 
ملوزماهما متخالفين في الحقيقة؛ إذ لو تساويا في الماهية لاجتمع المتنافيان. , يري 
وقد يُمّع كونهما لازمين لماهيتيٍ الشديد والضعيفء ويجوز ثوتهما ' ض - ذا فلا يكون الآمر 
0 الخارجي بالنسبة إلى شيء من 
لماهية واحدة فى ضمن أفرادٍ متعدّدة شخصية أو صنفيةٍ ملزومة لهما.* الجزئيات. ' 


5 


0 ل 5 د 4 1 5 ك: وأولى وأشد. 
الثقة (قوله: وفيه نظر) لأنا لا نسلّم أن الضوء إذا كان جسمًا 0 


محسوسًا كان ساترًا لما تحته؛ فإن الستر من شأن الأجسام الملوّنة دون الشقّافة. * هذا القول لنصير الحلي. انظر: 


أَوَلا يُرَى أن صفحة البلّور أو الزجاج الشفّاف يزيد ما خلفها ظهورًا؛ وززلك "2 الحاشية لتصير الحلي. 20 "ظ. 
' ض: والخ لضعيف. 


5 


يستعان بها على قراءة الخطوط الدقيقة. هذا المنع ل الحلي. 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه لو كان جسمًا محسوسًا لم تكن كثرته موجبة ال 
5 لوكظ- اوكو. 
شدة الإحساس بما" تحته؛ ضرورة اشتغال الحس به. أوَّلا يُرَى أنه إذا غلظت 5 غ:لما. 


صفحة البلّور أو الزجاج جدًا أوجبت لما تحتها' سترًا. ٠“‏ ضص: أوجبت عنها. 


تنفا 


[عالااو] 


تسديد القواعد 
يلزم التداخل أو ازدياد' حجم الجسم القابل للضوء عند حصول الضوء فيه والتالي ظاهر الفساد." 
واحتجّ من قال بأن" الضوء جسم بأن الفوء منحدرٌ من الشمس أو النار أو غيرهماء وكل منحدر متحرّك؛ 
وكل متحرّك جسمء وبأن الضوء يتحوّك بحركة المضيء؛ وكل متحرّك جسم. ' 0 
١ 8‏ و: وازدياد. 
أجيب؟ بأنا لا نسلّم أن الضوء منحدرٌ؛ بل الضوء يَحدّث” في قابله المقابل ' ج - وفيه نظر والحق أن يقال: 
فعدً؛ لكر ن حدوثُّه مد * 1 نه مدت الاتلٌ لو كان الفوء جما يلزم 
دفعة؛ لكن لما كان حدوثه من شيءٍ عالٍ سبق إلى الوهم أنه مُتحدرٌ: ولا نسلم التداخل أو ازدياد حجم الجم 
أن الضوء يتحرّك بحركة المضيء؛ بل الشمس تتحرّك نيحدث في مقابلتها” القابل للضوء عند حصول 
الضوءٌ» وينتفى ما حدث قبل هذه المقايلة بسبب زوال المقابلة الأولى عند الضريافة ولكالي ظامر الات 
انتقال الشمس من موضعها الأولء فيُتومّم أنه انتقل بانتقال الشمس. . 
5 50 3 5 ل م 8 
فثبت أن الضوء ليس بجسم؛ بل هو عرض قائمٌ بالمحل مُعِدٌ لحصول مثله 5 ح - يحدث؛ صح هامش. 
7 5 1 8 4 اء ا ا ١ه‏ 
في الجسم المقابل لمحله؛ كضوء الشمسء فإنه عرض قائمٌ بها مُعِد لحصول 1 
00000 00 5001 لعفن *ج: يحدث. 
والضوء قسمان ذانقٌ وعرضيٌ» فالذاتي هو ما حدث” من ذات المضيء في ذاته» ا 5200 
ويُسمى ضوءًاء والعرضي ما حدثة من ذات المضيء في غيرهمة ويُسمّى نورًا."٠‏ ماحدث من ذات المضيء في 
خ ٍ غيره» صح هامش. ‏ , 
وأيضا: الضوء أوَل وثانٍء فالضوء الأول ما حصل من ١‏ لمضيء لذاتهء ٠١‏ يدل عليه قوله تعالى (ِهُوَالِّى 
كضوء الهواء الذي صار مضيئًا بالشمسء والضوء الثانى ما حصل من المضىء اي 
5 9 7 ايونس» .)68٠‏ 
لغيره» كضوء وجه الأرض قبل طلوع الشمسء فإنه صار مضيئًا بالهواء الذي “اج - بالهواء الذي صار مضيئاء 
صار مخ 03 “يالك ١‏ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


].18.7٠١[‏ (فوله: يلزم التداخل أو ازدياد حجم الجسم القابل للضوء) وذلك لأن الجسم الذي هو الضوء 
إذا اتصل بالجسم القابل لهء فإما أن يدخل فيه بتمامه فيلزم التداخل» أو لا يدخل فيه؛' بل يلتصق بسطحه. 
فيكون ذلك الجسم" القابل مأخودًا مع ضوئه أزيد حجمًا منه. 

وذكر بعضهم أنه يجوز أن يكون الضوء الظاهر في سمك الأجسام المشفّة عَرَضَاء وما يظهر على" سطوح 
الأجسام الكثيفة جوهرًاء ولا يزداد به الحجم ازديادًا يظهر للحس؛ لغاية لطفه وقلّة سمكه.؟ 

.7٠0[‏ 14-] (قوله: فيحدث في مقابلتها الضوء» وينتفي ما حدث قبل هذه المقابلة بسبب زوال المقابلة 
الأولى) قيل: هذا الضوء مشاهَدٌ استمراره؛ فلو جُوّز أنه ينتفي ويُوجَد بدلّه آنا فآنا لجاز مئل ذلك في الجسم 
المتحرّك بعينه؛ / إذ لا فرق بينهما في ذلك عند بديهة العقل.* ١‏ لعشي 

55-6 (قوله: وأيضًا: الضوء أوَلْ وثانٍ) هذا تفسيم للضوء العرضي»‎ ].١ .٠[ 
أعني: الضوء' الحاصل في شيء من مضيء آخر. والجسم الذي من شأنه الضوء * هذا القول لنصير الحلّي. انظر:‎ 
.و؟4١ ا 50 ا 3 الحاشية لنصير الحلّي؛‎ 
إذا انتفى عنه الضوء تدرّك منه حالة. * هذا القول لنصير الحلي. انظر:‎ 

سيل هذه الحالة المُدرّكة هيئةٌ موجودةٌ في الخارج منبسطةٌ على سطح | لع د 
مضادّة للفموء. وقيل: ليس هناك إلا عدم الضوء؛ لكن البصر" عند عدم الإبصار * ض - البصر. 


تسديد القواعد 
والظلمة عبارة عن عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئًا؛ فإن الشيء الذي من شأنه الضوءٌ إذا انتفى 
عنه الضوء صار مظلمًاء ولا يحتاج إلى' أن تُحدِّث فيه كيفية أخرى حتى يصير مظلمًاء فتكون الظلمة عدم 
ملكةٍ الضوء. 


[؟.6.85. المسموعات] 
011 قال: ومنها: المسموعات» وهي الأصوات الحاصلة من التموّج المعلول للقَرْع والقَلْم بشرط 
المقاومة في الخارج. ويستحيل بَقَاؤٌه؛ لوجوب إدراكِ الهيئةٍ الصورية. وتحضل منه آخَر." 
أقول: ومن" الكيفيات المحسوسة المسموعاتٌُ؛ وهي الأصوات. 
قيل: إن الصوت جسم.؟ وهو باطل؛ / لأن الأجسام متشاركةٌ في الجسمية ومتخالفة بالأصوات»؛ وما به" 
التشارك غير ما به التخالف» ولأن الأجسام مبصرة» والأصوات ليست بمبصرة. | 1 
وقيل: إنه القع أو القَلْم. وقيل: إنه التموّج. وكلاهما باطل؛ لأن كلا من القرع والقلع ‏ + ر + ره المداء. 
والتموّج مُبِصَرٌء والصوت ليس بمبصر. " ج ف: من. 
1 :5 : ع لبهذاالمذهب إلى 
إذا' عرفت ذلك فنقول: الصوت يَحدذث من تمؤّج الهواء المعلول للمَرْع أو النظّام. انظر: مقالات 
القَلْع؛ والتموّجٌ ليس عبارةٌ عن حركةٍ انتقاليةٍ من هواء واحد بعينه بأن يكون الهواعٌ الإسلامين للاشعريه 
٠.‏ و 1 ٠.‏ 
الواحدُ بعينه يَحملُ الصوت وينفله إلى الصِماخ؛ بل عبارة عن أمر يَحدّث بصدم بعد ه ح-.. 
صدمء وسكونٍ بعد سكون. ١‏ ونوافاء 
حاشية الممرجاني 


يتخيّل شِبْه سواد» كما يتخيّل ذلك إذا أطبق العينان؛ وإذا نظر إلى الماء الصافي العميق الذي لا يدرك قعره. 
وللقائل الأول أن يمنع أن الجسم القابل للضوء إذا انتفى عنه الضوء لا يحتاج في كونه مظلمًا -أي: متصفًا بتلك 
الحالة المدركة- إلى أن تحدث فيه كيفية أخرى.' 

].١01[‏ (قوله: وما به التشارك غير ما به التخالف) هذا الدليل بعد تسليم مقدّماته إنما يدل على المغايرة 
بين الجسمية المشتركة والأصواتء ولا ينافي ذلك كونّ الأصوات من جزئيات الجسم. ألا يرى أن بدن الإنسان 
مغايرٌ للجسم؛ وجزئيٌ من جزثياته." 

وقد اشتبه الصوت يسببه البعيد عند جماعة:» فقالوا: هو اصطكاك الأجسام الصلبة» وربما قالوا: هو القرع 
أو القلع؛ وبسببه القريب عند الآخرينء" فقالوا: هو التموّج. 

والدليل العام لإبطال هذه الأقوال: أن هله الأمور -أعني: الجسمء افر ا 
والاصطكاك»؛ والقلع» والتموّج- مبصرةٌ إما أَوَلَا وإما ثانيّاء والصوت ليس الحاشية نصير الحلّي؛ ١4؟ر.‏ 
بمبصر أصلاء فهو مغاير لها. وأيضًا:' القرع والاصطكاك مماسّة؛ والقلع تفريق, ' انظر: الحاشية لنصير الحليء 
والتموّج حركة؛ والصوت ليس' مماسة ولا تفريقًا ولا حركة. 0 

[701. 5.] (قوله: بل عبارة عن أمر يَحدّث بصدم بعد صدمء وسكون 0 
بعد سكون) وذلك كما" يُشاهّد في الماء الراكد إذا أَلقِيَ في وسطه حجرٌ. وإنما ‏ . ض- ليق 
جُعِل الصوت معلولًا لتموّج الهواء؛ لأنه يستمرٌ باستمرار تموّج الهواء الخارج2 " ب:لما. 


لكاو 


يفضا 


[«؟لوظ] 


لديفا 


تسديد القواعد 

وهذا التموّج سيئه القرغٌ وهو إمساسٌ عنيفٌ» أو القلع وهو نفريقٌ عنيفُ؛ فإن القرع والقلع كل منهما يُحوج 
الهواءً إلى أن ينقلب' من المسافة التي سَلَكَها القارِعٌ أو القالعٌ إلى جَنيئَئِها بعنف شديدء ويلزم منه انقيادُ الهواء 
المتباعد منه للتشكّل والتموّج الواقعين هناك. 

والقرع والقلع -اللذان هما سببٌ التموّج الذي هو سببٌ قريبٌ للصوت- مشروطٌ بالمقاومة لا الصلابة» 
فإن قَرْعَ الماء بشيء”" يُوجب الصوتت مع عدم الصلابة» وقَلَعَ شيءٍ من القطن غْرٌ مُصوّت؛ لعدم المقاومة. 

والصوت موجود في الخارج» أي: في تمؤّج الهواء الخارج عن الصماخ؛ وإليه أشار بقوله «في الخارج»» 
أي: الأصوات الحاصلة في الخارج. 

وقيل: إنه لا وجود له في الخارج؛ بل" إنما يَحدّث في السامعة عن ملامسة المتموّج عند يلوغه إلى 
الصماخ. وأما قبل ذلك فلا وجود له أصلا. 


١‏ و:يتفلت. 


9 


وهذا باطل» لأنه لو كان كذلك لما أدركنا الصوت" إلا فى تلك الحالة فقطء» 2 

1 ٍ- 2 و - بشيء؛ ح: قرع الماشي. 

ولو كان إدراكنا إياه في تلك الحالة فقط لما أدركنا الجهة عند وصول الصوت 5 و - في الخارج بل؛ صح 
إلينا؛ لأن الجهة لا يبقى منها أثرٌ في الهواء المتموّج عند بلوغه إلى الصماخ: كما" ماح بل 


2 5 2 ع : علد. 
أنا لملا لم نُدرِك الملموس إلا حال وصوله إلينا لم درك باللمس أن الملموسشس 5-9 
من أي جهةٍ وصل إلينا. 2ج اطلام امن 


حاشية الجرجاني 
من الحلق والآلات الصناعية؛ وينقطع بانقطاعه؛ لكن الدوران وجودًا وعدمًا لا يفيد إلا ظنّ العلّية»' والمسألةٌ 
علمية» على أن تحقّق الدوران ههنا ممنوعٌ؛ فإن الهواء يتموّج بحركة اليد ولا صوت هناكء وانتفاؤه بانتفاء 
التموّج في جميع الصور غير" معلوم. 

[501. *.] (فوله: بل إنما يَحدَّث في السامعة عن ملامسة المتموّج) يريد أن الهواء الذي في خارج 
الصماخ إذا تموّج بالقرع أو القلع لم يحدث فيه صوتٌ أصلا؛" بل تَمَوَجُه هذا يؤدّي إلى تموج هواءٍ آخرٌ متصلٍ 
به وهكذا إلى أن يتموّج الهواء الذي في داخل الصماخ؛ فيحدث فيه الصوتء ويقرع بتموّجه الجلدة العصبانية» 
/ المفروشة على مقغّره" التي أودِعٌَ فيها القوة السامعة» فيدرك حينئنٍ صوته. 

[501. 4.] (قوله: ولو كان إدراكنا إياه في تلك الحالة فقط لما أدركنا 0 
الجهة) لكنا ندرك حينئلٍ الجهة؛ أي: نعلم أن' الصوت" من أيّ جهةٍ وصل إليناء * غ-أصلا. 
فلابدٌ أن يكون الصوت موجودًا في” خارج الصماخ ومسموعًا حال كونه فيه 0 
وإن كان قريبًا من الصماخ؛' ليكون مدركًا حال كونه في جهةٍ مخصوصة: فيعلم 3 غ: بأن. 


أنه من تلك الجهة. " ض - أي نعلم أن الصوت» 
صح هامش. 
لا يقال: جاز أن يكون إدراك الجهة بسبب كون الهواء المتموّج متوجّهًا ٠غ-ني.‏ 
من تلك الجهة. ؟ ض - فلابدٌ أن يكون الصوت 


موجودًا في خارج الصماخ 
لأنا نقول: إدراك الجهة إما لوجودٍ الصوت في تلك الجهة وكونه مسموعًا ومسموعًا حال كونه فيه وإن 
فيها كما ذكرناء وإما لتوجّهِ الهواء المتموّج من تلك الجهة. والثانى باطل؛ ‏ كان قريتًا من الصماع. 


تسديد القواعد 
ويستجيل بقاءٌ الصوتء أي: بقاء أجزائه في الوجود معًا؛ بل تُوجّد أجزاؤٌه على سبيل التجدّد والانقضاء 
كالحركة والزمان؛ وذلك لأن الصوت لو كان موجودًا قارٌ الأجزاء لكانت حروف الكلمة التي يُتكلّم بها باقيةٌ 
في الخارج معًا بالضرورة؛ لكن استحال بقاؤها معًا؛ لأنا نُدرِك الهيئةً' الصورية؛ أي: الترتيب الخاص الواقع في 
حروف الكلمة؛ فلو كانت حروف الكلمة مجتمعة قارّةُ لم يكن سماعٌ ”ريد“ مشلا -على هذا التأليف والترتيب 
الخاص- أولى من سماعه على سائر تأليفاتهاء فلم تُسمَع الهيئةٌ الصوريةٌ لها هذا خلف. 
ويحصل من التموّج الحاصل بسبب القرع أو القلع تموّجٌ آخل ويحصل منه صوتٌ آخن وهوالصّدَّى. 
واعلم أن الهواء إذا تموّجّ وقاوّمّه مُصادِمٌ -كجيل أو جدار أئلّس- بحيث يَصرف” 
هذا الهواءً المتموّج إلى لف محفوظًا فيه هيئةٌ تموّج الهواء الأوّل حَدَتٌ من ذلك 2008 
_ وي كفا 
صوتٌ هو الصَّدَى. 
حاشية الجرجاني 


لأن من سَدَّ إحدى أذنيه» وسمع بالأخرى عرف جهة الصوت الواصل إليه' من جانب المسدودة؛ مع أن ذلك 
الهواء المتموّج يجب أن يتعطف حتى يصل إلى الأخرى. 

[501. 5.] (قوله: لأن الصوت لو كان موجودًا قارٌ الأجزاء لكانت حروف الكلمة التي يتكلم بها باقية» 
حاصله: أن بقاء الصوت يستلزم بقاء حروف الكلمة' مجتمعة» وبقاؤها مجتمعة يستلزم سماعّها إما دفعة؛ أو 
على جميع الهيئات الممكنة بالترتيب بينهاء" وهما محالان قطعًا؛ أو على ترتيب معيّنء؟ وهو ترجيح بلا مرججح. 

وقد يقال: حدوث حروف ”زيد“ مثلا ابتداءً على هذه الهيئة المخصوصة دون تقاليبها" الخمسة() يرجح 
سماعّها في البقاء على هذه الهيئة» فلا ترجيح بلا مرججح؛ على أن الحروف ليست أجزاءً للموت؛ بل هي" من 
عوارضها" المفارقة؛ إذ قد يُوجّد صوتٌ ولا حروف هناك؛ فلا يلزم من عدم بقاء الحروف عدمٌ بقاء أجزاء الصوت. 


ويمكن أن يقال: حال تلك الأجزاء كحال الحروف بعينهاء فيجري 55 
7 ١غ‏ - إليه. 


الدليل فيها. *" ض: حاصله أن بقاء الموت لو 
وما يُتوهّم من بقناء الصوت بناء على أن من كان قريئًا من المصوّت" يصل ‏ _ نرت د 

إلى صماخه الهواء الحامل للصوت فيسمعه؛ ثم يجاوزه إلى من كان بعيدًا عله؛ ‏ أ ع معي 

فيسمع ذلك الصوت بعينه - مدفوعٌ بأن مسموعَ البعيد مث مسموع القريب» لا © ك2 مقاليها. 


عيئّه بشخصه؛ فإن كل هواء من تلك الأهوية يتولّدا فيه'' تموَّجٌ آخرُ وصوتٌ , - 
مثل الأول."٠‏ ب: الصرت. 

[5.01.] (قوله: بحيث يتصرف هذا الهواءَ المتموّجَ إلى خلف)"' قد 
عرفت أن وصول الصوت إلى الامع ليس بأن هوءٌ واحدًا بعينه يحمل ١‏ هذا الاعتراض والجواب عنه 


الصوتء ويقطع المسافة الواقعة بين المصوّت والسامع؛ بل بأن يتموّج الهواء ‏ لنصير الحلي. انظر: الحاشية 


: 0 0 1 لنصير الحلّيء 11١‏ اظ. 
الذي يلي الهواءً"' الحامل مثل تموّجهء ويحدث فيه مثل ذلك الصوت» وهكذا ٠"‏ ض + أقول. 
/ إلى أن يصل إلى السامع. ؟' ض - يلي الهواء صح هامش. ١‏ [##]و] 


منتهوات 
(أ) وفي هامش ك: ديزء دزي؛ يدزء يزده زديء فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 
وام 


بيبانا 


تسديد القواعد 

[707.] قال: وتَعرضٌ له كيفيةٌ متميّزةٌ يُسمّى باعتبارها حرفًاء إما مُصوّتٌ أو صَامِتٌ» متماثل أو مختلِف 
بالذات أو بالعرض. وينتظم منها الكلامُ بأقسامه. ولا يُعقّل غيره. 

أقول: الصوت تعرض له كيفيةٌ بد يتميّز بها عن صوت آخَرَ يشاركه في الجدّة أو الثْقّل د 
ويُسمّى الصوت باعتبار هذه الكيفية حرفًا. 

واحترزنا بقولنا' ”د - تميّرًا في المسموع“ عن الصوت الطويل والقصير» وعن الصوت الملائم وغير الملائم؛ 
فإن كلا منها" قد عَرَضٌ له هيئةٌ يتميز بها عن صوتٍ آخرّ هو مثله في الجدّة والبْقَل؛ لكن ليس تميَرًا في 
المسموع؛ لأن الطولٌ والقصرّء والملاءمة وغيرَ الملاءمة ليست بمسموعة. أما الطول والقصر 
فلأنهما من الكمّيات» والكمّياتٌ غير مسموعة. وأما الملاءمة وعدمها فلأنهما مطبوعان. 


تميِرًا في المسموع؛ 


١‏ ج: بقوله. 
* و: منهما. 
حاشية الجرجاني 
فالحال أيضًا في الصدى' على هذا الوجه؛ فإن المقاوم لَّمَا ردّ الهواءً المتموّج إلى خلفٍ انعكس تموَجُه 
ورجعء فينقاد له ما يليه في تموّجه المنعكسء كما انقاد هو لما يليه في : جاح سك يعد عرق 
متموّج ههنا أيضًا ما حدث فيما تموّج' قبلهء وهكذا" إلى أن يصل إلى السامع. وإذا كان المقاوم قريبئا من 


المصوّت اختلط الصوت؟ بالصدى بحيث لا يت 
كان صوت المغنّي ف في البيوت أقوى من صوته في الصحراء. 


يتميئّز أحدهما عن الآخرء فيُسمّعان* على أنه صوت واحد؛ ولذلك 


١ 7011‏ [قول:الصوت تعرض له كيف يتيز بها عن صو حر مشاركه في الجقع أي الأصوات 


المشاركة في الجِدَّة أو” ايقل تعرض لبعضها هيئةٌ يتميّز بها ذلك البعض عن 


باقي الأصوات المشاركة له في أحدهما نراقي المسدرتما وذلك بأن تكون ا 
تلك الهيئة المُميّزة' مسموعة. والحرف يُطلّقَ على تلك الهيئة وحدهاء وعلى* ' ب+الحال. 
الصوت المأخوذ معها. إذا عرفت هذا فقوله «يشاركه في الجدّة أو التّقَل»' احترارٌ 0 50 5-8 
عنهما؛ فإنهما وإن'' كانا مسموعين؛ لكن ليس شيء منهما مُميَرًا لصوتٍ'' عما ١‏ ب+نفي. 
يشاركه فيه. وقوله" «تميّرًا في المسموع» احترازٌ عما ذكره. 7 00 
واعترض بأن الطول والقصر -لما كانا من الكمّيات المحضة'' أو الكمّيات٠‏ ' ب:والتقل. 


المأخوذة مع إضافة» على ما”' قيل- لم يندرجا تحت الكيفية» فكيف يحترز عنهما. 
وقد يجاب عنه'"' بأن المراد ههنا من الكيفية هو الهيئة؛ فإنها الواقعة في 


٠١‏ ض - وعلى الصوت المأخوة 
معها إِذا عرفت هذا فقوله 
«يشاركه في الحدّة أو التقل» 


تريف الملخصن مقرلا عن الريتن ٠‏ فم إن السويطة لمر ل عع و 000 

بس اننا للك باللاتة بل ران ف اران ومنطبقٌ عليه؛ فبهذا "ض:قوله. 

الاعتبار يُوصَف بالطول والقصرء وهذه الحالة -أعني: طوله وقصره- تُدرَك  ٠,‏ اك 

بالوهم بعد إدراك الصوت الجزئي بالسمع؛ لكن لما كان إدراك الوهم تابعٌا "+ - الكميات. 

لإدراك الحس الظاهر فقد يُتَومّم أنها مدركةٌ به. وكذا ملاءمة الصوت وعدمها 6 | 

مُدرَكان بالقوة الواهمة؛ لأنهما من المعاني الجزئية المتعلّقة بالمحسوسات. ١‏ انظر: الملخص في المنطق 
قال الإمام: وأما سبب اختلاف الأصوات بالجهارة والخفاء ففيه الوجوه ,, 0 2-00 


الثلائة المذكورة في اشتداد الألوان وضعفها."" 


والحكمة للرازي؛ 5 لاو. 


تسديد القواعد 


والحرف إما مُصِوّتء وهو الذي يُسمّى بالعربية حرف المدّ واللّين» وهو الألف والواو والياء إذا نولدت 
من إشباع ما قبلها من الحركات المُجائْسة لها: الفتحُ للألف» والضمٌ للواوء والكسرٌ للياءء ك”هُو وها وهِي»؛ 
ولا يمكن الابتداء بها في تلك الحالة؛ لأنها حينئظٍ ساكنةٌ» ولا يمكن الابتداء بالساكن؛ وإما صَامِتٌ؛ وهو 
ماعدا حروف' المدّ واللّين» مثل التاء والطاء وغيرهماء ويمكن الابتداء به. والصوامت إما متمائلةٌ -كالباء 
والباء إذا كانا ساكنين» أو متحرّكين بحركتين متمائلتين كالفتحتين أو الضمّتين / أو الكسرتين- وإما مختلفةٌ» 
والمختلفة إما مختلفةٌ بالذات والحقيقة كالباء والجيم» أو مختلفةٌ بالعوارض بأن تكون الحروفٌ من نوع 
واحدٍ كالجيمين مثلاء ويكون أحدهما متحرقًا والآخر ساكنًاء أو يكون أحدهما متحركًا بحركة والآخر 
بحركة غيرها. 

والكلام يتألّف من الحروف بأقسامه» فإن هذه الحروف إذا تألّفت تألِيفًا مخصوصًا سُبَي' المُتألّف كلاماء 
وهو مفرةٌ' ومُؤلّفٌء والمُؤلئف تام: خبر وأمر ونهي واستفهام وتعجُب ونداء» وغير تامَ: تقيديّ وغيره» فجميع 
أقسام الكلام مؤلّف من هذه الحروف. 9520006 

ولا يُعمّل كلامٌ غير المؤلّف من الحروف المسموعة. هذا" عند المعتزلة. وأما 2 ' ط:يسمى. 
السايرة فقالوا: إن الكلام نفسيئٌ» وهو المعنى القائم بالنفسء الذي هو مدلولٌ " " ا 
المؤلّف من الحروف؛ ولفظئٌ» وهو المؤلّف من هذه الحروف. 5-0-5-5 

حاشية الجرجاني 

أقول:' فلا حاجة إلى الاحتراز عنهما.' أما على الوجهين الأولين فظاهر؛ إذ ليس هناك هيئةٌ مسموعة 
عارضة” للصوت؛ بل اختلاط أصوات متخالفة الماهية؛ أو اجتماع أمثال. وأما على الثالث فلأن المسموع هو 
الصوت المخالف لغيره في الماهية؛ لا هيئة قائمة به. 

[707. 7.] (قوله: والحرف إما مُصوّت) / إنما سمي مُصوَّنًا؛ لاقتضائه امتداد الصوت. وَسُمِّي' ما يقابله 
-أعني: هذه الحروف غيرَ متولّدة مما ذكر؛ وما عداها مطلقّا- صامئًا؛ لعدم اقتضائه امتداد الصوت. 


١ 


ولم يختلف في امتناع الابتداء بالمصوّت؛ بل بالصامت الساكن؛ إذ قد جوّر الابتداءة به جماعةٌ ومنعه آخرون. 
ولسنا نعني بكون الحرف" متحرّكًا أو ساكنًا حلولٌ الحركة أو السكون فية؛ لأنهما من صفات الأجسام؛ بل 
نعني' بكونه متحرّكًا أنه بحيث" يمكن أن يُوجد عقيئه مُصوّتٌ مخصوصٌ من الثلاثة؛" وبكونه ساكنًا أنه بحيث" 
لا يمكن أن يُوجَد عقيبه شيءٌ منها. 05 
وبيان ذلك: أن الحركات العارضة للصوامت أبعاض المُصوّتات؛ لأن ' ض:عنها. 
المصوّتات قابلة للزيادة والنقصان» فيكون لها طرفان» ولا طرف لها في النقصان 52 
إلا هذه الحركات بالاستقراء. وأيضًا: لو لم تكن الحركات أبعاض المصوّتات ٠‏ ض: الحروف. 
لما حصلت المصوّتات من تمديد الحركات. ألا يرى أن الحركة إذا خالفت * ك - بكون الحرف متحرّكا أو 


2 2 ماكئًا حلولٌ الحركة أو السكون 
مصوّنًاء فإذا ذكرتٌ تلك الحركة لم يمكنك أن تذكر ذلك المصوّتٌ إلا باستئناف ار 
صامتٍ آخرّ يتبعه ذلك المصوّت. بل نعنيء صح هامش. 

" ض + إنه. 


والحروف المتحرّكة متقدّمة على حركاتها؛ وذلك لأن المتحرّكات هي 4 أي: المصوتات الثلاثة. 
الصوامت» والصامتٌ البسيط حقيقةً وحشًا آنَيُ الوجود. والحركة زَمَانيَة: 5 ض + إنه. 


[كتظ] 


[#لظ] 


ثانا 


[ وا 


يننا 


تسديد القواعد 
وقولهم ”لا يُعمّل كلام غيرُ المؤلّف من الحروف"' إن أرادوا به أنه 1 

2 ل هذه الألفاظ أصا ة 5 78 4 7 ١‏ و - ولفظيٌ وهو المؤلف من هذه 
لا يُعقّل مدلول هذه الألفاظ صلا فهو عينُ الجهالة» وإن أرادوا به أن الحروف وقولهم "لا يعقل كلام غير 
مدلولٌ هذه الألفاظ' لا يُطلّق عليه ”الكلام“ فهو نزاغٌ لفظيٌ. المؤلّف من الحروف“: صح هامش. 

0 . 0 0 * ج - أصلا فهو عين الجهالة وإن أرادوا 
والحق: أن الكلام يُطلّق على المفهوم القائم بالنفسء كما يُطْلّق 6 بهأنمدلولهذهالألفاظ صحهامش. 
على المؤلّف من الحروفء كقول الشاعر «إن الكلام لَفِي الفؤادٍ وإنما/ ‏ " بم 
5 5 95 لمحي بيت ا 35 
جُعِل اللسان على الفؤاد دليلا»؛” لكن إطلاق ”الكلام“ على المؤلف من أحد مشاهير شعراء العصر الأموي. انظر 
الحروف أشهر من إطلاقه على مدلوله. مثلا: الإنصاف للباقلاني» ص ؟157. 
وما وُجد في الآن الذي هو أُوَلُ زمانٍ وجودٍ شيءٍ يكون سابقًا على ذلك الشيء.”) وأيضًا: لو كانت الحركة 
سابقةٌ لكان المتكلّم' بالحركة مستغنيًا عن التكلّم بالحرف؛ لأن السابق غنىٌ عن المسبوقء والتالي باطل بشهادة 
الحس. هكذا ذكرواء فعليك بالتأمل. 
ثم المجوّزون للابتداء بالصامت الساكن" قالوا: قد تبيّن” أن المصوّت نفسه وبعضه؛ موقوف على الصامت» 
فلو لم يمكن الابتداء بالصامت الساكن لكان موقوقًا على المصوّت»ء وإنه دور. 
والجواب: أنه لا يلزم من امتناع الابتداء به" إلا استلزامه للمصوّت» ولا يلزم منه توقفه عليه. 
[707. *.] (قوله: إن أرادوا به أنه لا يُعمّل مدلول هذه الألفاظ أصلًا فهو عينُ الجهالة) اعلم أن الأشاعرة 
أثبتوا كلامًا نفسيًّا قائمًا بنفس المتكلّم مغايرًا للعلم والإرادة والكراعة وسائر الصفات المشهورة. 
والمعتزلة نَفوْا ذلك وقالوا: إذا صدر من المتكلّم خبرٌ فهناك ثلاثة أشياء: الأول: العبارة الصادرة" عنه؛" 
والثاني:* علمه' بثبوت النسبة أو انتفائها بين طرفي الخبر؛ والثالث:'' ثبوت تلك النسبة أو انتفاؤها في الواقع. 
والأخيران ليسا كلامًا حقيقيًا اتفافّاء فتعيّن الأول. وإذا صدر عنه أمرٌ أ نه فهناك شيئان: أحدهما: لفظ صادر 
عنه؛ والثاني: إرادة أو كراهة قائمة بنفسه متعلّقة بالمأمور به أو المنهي عنه. وليست الإرادة 
والكراهة / أيضًا كلامًا حقيقيًا اتفااء فتعين اللفظ. وقس على ذلك سائر أقام الكلده. ‏ ' غ: التحرك. 


"* غ ب ك: بالساكن. 
فهم لا ينكرون مدلول الألفاظ -سواء كان أمرًا خارجيًا أو قائمًا بنفس المتكلّم- حتى 2 
يكون جهالةً مستلزمةٌ للحكم بكون الألفاظ المستعملة.في الكلام مُهمَلةً لا تدلٌ على معنى . 7700 
أصلا؛ بل يقولون ليس للمتكلّم شيء يُسمّى'" كلامًا حقيقة سوى هذه العبارات. ١‏ ك: عبارة صادرة. 
1 "ع عه 


وأما بيت الشاعر فإما لاعتقاده توت كلام نفسيّ تقليدّاء وإما لأن المقصود الأصلي من هخ.: الغ 
الكلام هو الدلالة على ما في الضمائرء وبهذا الاعتبار يُسمّى” كلاماء فأطلق اسم الدال على ؟ ب: علم, 
المدلول» وحصره فيه تنبيهًا على أنه آله" يتوضل بها إليه» فكأنه هو المستحقٌّ لاسم تلك الآلة. ا 
والأشاعرة يدَعون أن نسبة أحد طرفي الخبر إلى الآخر مغايرة للعلم؛ وقائمةٌ" نف © صاسمي 
المتكلّم» وأن طلب الفعل أو تركه مغايدٌ للإرادة والكراهة» وكذا الحال في الاستفهام والتمئّي. ‏ “'غ: قائمة. 
منتهوات 
(أ) وفي هامش ك: فيه تأمَّل؛ لأن زمائية حركة الجسم ملَّم؛ لكن الكلام ههنا في حركة الحرفء وقد عرفت آنا المراد منهاء وهو 
مغاير لحركة الجسم.ء فزمانيته ممنوعة. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


تسديد القواعد 
[؟.5.١٠.‏ المطعومات] 
].7٠[‏ قال: ومنها: المطعومات التسعة الحاصلة من تَفاهُل الثلاثة في مِثْلِها. 
أقول: ومن الكيفيات المحسوسة المطعوماتٌ التسعةٌ. ووجه الانحصار في التسعة أن الجسم الحامل للطعم 
إما أن يكون لطيماء أو كثيمًاء أو معتديلا بينهما. وعلى كلّ تقدير من التقادير الثلاثة فالفاعل فيه إما الحرارة أو 
البرودة» أو الكيفية المتوسّطة بينهماء فيكون الحاصل تسعة. 
فالحرارةٌ إن فُعَلَّثُْ في اللطيف حَدَنَتُ الحرافَةُ وفي الكثيف حدئت المرارّة» وفي المعتدل حدثت المُلوحة. 
والبرودةٌ إن فعلت في اللطيف حدثت الحُمُوضّة» وفي الكثيف حدثت العْفُوصَة» وفي المعتدل حدثت القَّنِض. 
والكيفيةٌ المتوسّطة بين الحرارة والبرودة إن فعلت في اللطيف حدثت الدُسُومَة؛ وفي الكثيف حدثت الحَلاوة» 
وفي المعتدل حدثت التّقَاهَة. 
والتفاهةٌ على نوعين: أحدهما: أن لا يكون له طعمٌ حقيقة» والثاني: أن لا يكون له طعمٌ في الحس فقطء 
ويكون له طعمٌ في الحقيقة؛ لكن لِشْدَةٍ تكائّفِه لا يتحلّل منه شي يُخالِط اللسانًَ فلا يُحَسٌُ بطعمه؛ ثم إذا 
اخْتِيلَ في تحليل أجزائه وتلطيفها أُحِسٌ منه بطعي كالتّْحَاس والحديد. والنوع الثاني هو التفاهة التي عُدِْتْ من 
الطعوم؛ لا الأول. 
حاشية الجرجاني 


].٠٠57[‏ (قوله: ومن الكيفيات المحسوسة المطعوماتٌ التسعة) أي: طعوم هذه المطعومات. وقد يقدح 
في انحصارها في التسعة بأن الخيار والقرع والحنطة اليك يحسّ من كل منها' بطعم لا تركيب فيه؛ وليس من 
هذه التسعة. وأيضًا: الاختلاف بالشدة والضعف إن اقتضى الاختلاف النوعيّ فأنواع الطعوم لا تكاد تنحصر في 
عددء وإن لم يقض فالقبض والعفوصة من نوع واحد؛ إذ لا اختلاف بينهما إلا بالشدة والضعف؛ فإن القابيض 
يقبض ظاهرٌ اللسان وحده؛ والعفص يقبض' ظاهره وباطنه. وأيضا: انحصار الفاعل في الحرارة والبرودة 
والكيفية المتوسّطة بينهما ممنوعٌ. وأيضًا: المراتب المتوسّطة بين غايئَي” الحرارة 
والبرودة» وبين غَايئَيْ اللطافةٍ والكثافةٍ غير محصورة. وأيضًا: الكافور مرٌ باركك ‏ , 0 
والعسل حلوٌ حار والزيت دَسِمْ حارٌ؛ ولذلك قيل: مباحث الطعوم كلها دعاي ٠‏ ل:تماتي. 
لا برهان عليها.؟ ؛ انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 
وقد زعموا أن أسخن الطعوم هو الحرافة ثم المرارة ثم' الملوحة. قالوا: ٠‏ 0 
ويدل' على تأخر الملوحة عن المرارة أن الملح المرّ والبؤرّق" أكثر تسخيئا من ٠‏ 0 م 
الملح المأكول؛ وأن أبرد الطعوم العفوصة ثم القبض ثم الحموضة؛ ولذلك العمل فر لحني رعق 
تبتدئ” الفواكه بالعفوصة؛ ثم إذا اعتدلت قليلًا بإاسخان الشمس مالت إلى المغرب للمطرزي «برق». 
القبضء ثم إلى الحموضة؛ لكن الحامض -مع كونه أقل بردًا- هو أكثر تبريرًا؛ ‏ * ض: تغدى' 


5008 5 ع بطعم. 
لشدة غؤصه بلطافته. ٠‏ فى - تاسعا. 


١ 200000 5 0 00000 '‏ انظر: الملخص في المنطق 
[*50. ؟.] (قوله: أجس منه بطعي) أي: طعم بسيط قوي مخالف للطعوم والحكمة للرازي؛ ١لاظ!‏ 
المذكورة؛ ولذلك عدّ قسمًا تاسعا.'' وإذا لم يُجعَل بسيطًا أو جُعِل راجعًا إلى المنصص في شرح الملخص 


المذكورة كان بسائط الطعوم ثمانية» كما صرّح به في الملخص وشرحه." للكاتبي» ١٠عظ.‏ 


ليان 


[أنوظ] 


كينا 


تسديد القواعد 


اعلم أن مفردات الطعوم هي هذه التسعة؛ وقد يجتمع في الجسم الواحد طعمان أو أكثرء قحس بطعم غير 
هذه التسعة. أما اجتماع الطَعْمَيِن فكاجتماع المرارة والفّنْض في الحُضُضء ويُسمّى البشّاعَة» وكاجتماع المرارة 
والملوحة في الشَّيحَةء ويُسمّى الرُّعُوفّة.' وأما اجتماع الأكثر فكاجتماع المرارة والحرافة والقبضض في الياذنجان. 


.1١.6.*[‏ المشمومات] 

].٠04[‏ قال: ومنها: المشمومات: ولا أسماء لأنواعها إلا من جهة المُوافَقّة والمُخَالّفة. 

أقول: ومن الكيفيات المحسوسة المشموماتُ» وهي الروائح المُدرّكة بِالشَم. ولا أسماء لأنواعها إلا من 
جهة المُواققة والمُحالّمُة بأن يقال: رائحةًٌ طَتِبةٌ ورائحةٌ مُنتنَةٌ ويختلف ذلك بحسب الأشخاص؛ فإن الملاتم 
لشخص قد يكون غيرَ ملائم لغيره. 

[؟.65.؟١1.‏ الكيفيات الاستعدادية] 

].٠٠5[‏ قال: والاستعدادات المتوسّطة بين طرفي النقيض. 

أقول: لما فرغ من مباحث النوع الأول من الكيفيات شرع في النوع الثاني منهاء وهي الكيفية الاستعدادية» 
وهي الاستعدادات المتوسّطة بين طرقَيٍ النقيض -أي: الانفعال واللاانفعال- على معنى أنه استعدادٌ شديدٌ 
للانفعال» أو استعدادٌ شديدٌ للاانفعال» والأول يُسمْى اللاقوة» كالمِمْرَاضِيّة واللين؛ والثاني 
يُسمّى القوة» كالمضْحَاحِيّة والصلابة. 


0 ح-: الزهوقة. 


حاشية الجرجاني 


[707. *.] (قوله: في الُخصشض) هو بضع الضاد الأولى / وفتحهاء دواءٌ معروفٌ» وهو صَمْعٌ مرٌ كالضبر. 
وعند الأطباء هو شجرةٌ تُخرج' عصارةٌ أوراقهاء وتطبخ حتى تئخّن مثل العسلء وتخلط بِعَكّر' الزيت. فهذه 
العصارة هي ذلك الدواء. 

].١١4[‏ (قوله: ولا أسماء لأنواعها إلا من جهة المُوافَقّة والمُحَالَّمَُة) وقد يُعكر عنها أيضًا بالإضافة إلى 
محلّها كرائحة المسك ورائحة العنبر.' وقد يُشْئَنَ' لها أسماء من الطعوم المقارنة إياهاء كما يقال: رائحة حلوة؛ 
ورائحة حامضة. 

. | (قوله: وهي الكيفية الاستعدادية) المشهور أن لها نوعًا ثالئًا هو الاستعداه‎ ].١٠٠5[ 

71 'اغ: تمزج. 
الشديد نحو الفعل كالمصارعيّة.' وليس بشيء؛ لأن القوة على المصارعة” ت- قى بأمور ا 
ثلاثة: الأول: العلم بتلك الصناعة: الثاني: القوة القوية عليها -أعني: القدرة-» وهما من 2 وغيره. الصحاح 
الكيفيات النفسانية» الثالث: كون الأعضاء بحيث يعسر عطفها ونقلهاء وهو في الحقيقة 2-0 اعكرا. 
من باب الاستعداد نحو اللاانفعال. فلم ثبت قسم ثالث. ضغ ب: سبق. 


زا أر دنا أن تعدف” الم 0 5 : 3 9 8 ٠‏ ك: كالمصارعة. 
وإذا أردنا أن نعرّف القدر المشترك بين القسمين المذكورين قلنا: هو الذي يترجّح ١‏ ض: المصارعية. 
به القابل في أحد جانبَي قبولِه أو لا* قبوله. * غ: نفرق. 
اذه ١‏ 50 5 ث ا 9غنولاء 
فإن قلت: لما اعتبر في كل واحد من استعدادَي القابل للانفعال واللاانفعال الشدة ١‏ ضى: عنها. 


والترجَحُ خرج عنهما' أصل القبول الذي تَسَبْئّه إليهما'' على السواءء فيكون قسمًا ثالفًا. “ ض:إليها. 


تسديد القواعد 
[؟.ه."1. الكيفيات النفسانية] 
[707.] قال: والنفسانية: حال أو ملكةٌ. 
أقول: لما فرغ من النوع الثاني شرع في النوع الثالث» وهي الكيفية النفسانية» أي: المختصّة بذوات الأنفس. 
وهي إن كانت راسخة سيت ملكة: وإن كانت غير راسخةٍ سيت حالا. والاختلاف بينهما بالعوارض المفارقة 
لا بالفصول؛ لأن الكيفية الواحدة بالشخص قد تكون حالاء فإذا استحكمت صارت ملكة؛ والأمور المختلفة 
بالفصول يمتنع أن ينقلب بعضها إلى بعض. 


[؟.14.5. مبحث العلم] 

[70.] قال: منها: العلم» / وهو إما تصِوّرٌء أو تصديقٌ جازم مطابق ثابت. 

أقول: من الكيفيات النفسانية: العلم» وهو إما تصورء أو تصديق جازم مطابق' ثابت. واحترز بالجازم عن 
الظنّء فإنه تصديق غير جازم؛ لأن الجازم هو الذي يمنع احتمالٌ النقيضء والظنّ لا يمنع 
احتمالٌ النقيض. واحترز بقوله «مطابق» عن الجهل المركبء وبقوله «ثابت» عن التقليده ‏ 'ح- و 
فإنه أراد بالثابت ما يمتنع زواله؛ والتقليد ليس كذلك. كما 

قلت: معنى كون الشيء قابلًا لآخر أنه بحيث يمكن ويصح أن يحل فيه ذلك الآخرء وهذا أمرٌ اعتباريٌ 
اتصف به ذلك الشيء. ثم إنه قد تُوجّد فيه أمورٌ يتفاوت بها حال ذلك المقبول بالنسبة إلى القابل قربًا وبعدّاء 
فتلك الأمور هي المسمّاة بالاستعدادات. فأصل القبول من باب الإمكان الذاتي» ومراتبه المقتضية لقرب 
المقبول وبعده من باب الاستعداد؛ فتكون الشدة المستلزمة للرجحان معتبرةً في الاستعداد. ولما كان بعض' 
الاستعدادات" مرجّحًا للانفعال وبعضها للاانفعال” -وهما نقيضان متباعدان في الغاية- كانت الاستعدادات؟ 
ليس حقيقة ولا مجاراء فيكون إطلاقه خطأ من حيث اللغة." 

].١٠1[‏ (قوله: لأن الكيفية الواحدة بالشخص قد تكون حالا) أي: الصفة النفسانية أولّ حدوثها تكون 
حالا؛ فإذا استحكمت صارت هي بعيئها ملكة. فالنسبة بينهما كالنسبة بين الشاب” والشيخ. 

].١ .737[‏ (قوله: فإنه أراد بالثابت ما يمتنع زواله) يرد عليه: أنه إن" فسر الثبات بامتناع الزوال وجب أن لا 
يحصل العلم اليقيني / إلا في الضروريات؛ لأن النظريات قد يغفل الذهن عن ٠‏ 
مبادئهاء فيشاكٌ فيها بالتشكيك؛ بل قد يحكم فيها بالخلاف. وإن فسر الثبات ا 
بعسر الزوال لم يكن مخرجًا للتقليد مطلقًا؛ لأنه قد يكون عسيرٌ الزوال. * ب - وبعضها للااتفعال. 

1 ؟ ب: الامتعداد. 

والجواب: أن النظريات إذا حصلت عن أسباب ضرورية* الثبوت كانت ٠‏ من الترهم لنصير الحلي. انظر: 

كالضروريات في امتناع التشكيك فيها وإن غفل عن مبادئهاء كما في المسائل الحائية نصير الحلّيء ١4'ظ.‏ 


١ 5‏ غْك: الشياب. 
الهندسية والحسابية؛ فإنها إذا تيثّن بها عن مبادثها التي لا شبهة فيها لم يتطرّق 0 
إليها شك وإن غفل عن خصوصيات تلك المبادئ. 4 ض: ضرورة. 


[لاكو] 


[60؟او] 


يننا 


اننا 


تسديد القواعد 

واعلم أن العلم يُطلّق تارةٌ ويُراد به حصول صورة الشيء في العقل» وهو ينقسم إلى تصور مطلقء كما 
نتصوّر الشمس والقمر والعقل؛ وإلى تصور مع تصديقء كما يعلم أن العالّم محدّث. والتصديق: هو الحكم بين 
الشيئين بنفي أو إثبات. ويُطلّق تارةً ويُراد به اليقين» وهو قسم من أقسام التصديق؛ لأنه تصديق مقيّد بالجزم 
والثبات والمطابقة» وهو غير منقسم إلى التضور وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت؛ لأن الشيء لا ينقسم 
إلى نفسه وإلى أمر مباينٍ له. 

فإن أراد بالعلم -الذي جُعِل مورد التقسيم- العلم بالمعنى الثاني لم يصمّ التقسيمء وكذا إن أراد به العلم 
بالمعنى الأول؛ ضرورة خروج الأقسام الأخَر عن ذلك. وأيضًا: العلم بالمعنى الأول لم ينقسم إلى التصور وإلى 


التصديق. اللّهم إلا أن يسقى القسم الثاني بالتصديق» فلكلّ أن يصطلح على ما يشاء. 


حاشية الجرجاني 


[707. 7.] (قوله: وإلى تصور مع' تصديق) لما جَعَلَ' التصديق عبارةً عن الحكم 


واعتقد كونّه فعلّا لم 


يمكنه أن يجعله قسمًا من العلم الذي هو من" مقولة الكيف أو الانفعال؛! بل قسمه إلى تصوّرين: تصوّرٌء مطل 
-أي: غير مقارن للحكم- وتصوّرٌ مقارنٌ لهء" كما هو' الظاهر من عبارة الرئيس في كتابّيه»" وعبارة المصنف 


في تجريد الميزان.* ومن جعل الحكم من قبيل الإدراك وجب عليه أن 
يجعله قسمًا من العلم وقسيمًا للتصوّر مطلقّاء أي: سواء كان مقارنًا للحكم 
أو لاء فيقول: العلم' إما حكم أو غيره؛ لأن الإدراك إما أن يكون إدراكًا 
لوقوع النسبة أو لا وقوعها أو يكون' إدراكًا لما عداه» فالأول هو الحكم 
والتصديقء والثاني هو التصوّر المطلقء أي: الشامل لتصوّر المحكوم 
عليه» والمحكوم به؛'' والنسبة» وتصور ما عداها. 

[70. *.] (قوله: وكذا إن أراد به العلم بالمعنى الأول؛ ضرورةً خروج 
الأقسام الأخر عن ذلك) قد يقال: أراد به المعنى الأوّل المنقسم إلى التصور 
والتصديق؛ أي: الحكم الذي هو إدراك عنده؛ لكنه قتد"' قسمه الثاني -أعني: 
التصديق- بقيود؛ لأنه مع هذه القيود معتبر في العلوم الحقيقية ومعتدٌ به 
في متعارف الجمهور؛ ولذلك خصّ باسم ”العلم“ حتى صار معنَّى ثانيًا له. 
وما" اتصف بمقابلات تلك القيود -أعني: الظن والجهل المركب وتقليد 
المصيب- قد اشتهرت بأسمائها المخصوصة.؟' وسيرد عليك في الكتاب 
تعريف بعضها وما يتعلّق به من الأحوال."' وأطلق قسمه" الأوّل» أعني: 
التصور؛ إذ لا حامل" هناك على تقبيده. 

وقول الشارح «وأيضًا: العلم بالمعنى الآوّل لم ينقسم إلى التصور 
والتصديق» مبني على اعتقاده أن الحكم ليس إدراكاء ومدفوع بما 
أشرنا إليه. 


متهوات 


' كذا في الشرح؛ وفي جميع نسخ 


الحاشية: معه. 


١غ‏ ذهو 

“ أي: الإشارات والتبيهات والشفاء 
لابن سينا. انظر: الإشارات والتنيهات 
لابن سيناء ١187/١‏ الغفاء: المنطق ١‏ 
المدخل لابن سيناء ص .١1‏ 

4 تجريد المنطق للطوسي» ص .5١‏ 

؟ ضن - العلم. 

““غ: وإما أن لا يكون؛ ب: وإما أن 
يكون. 

“'غ: وبه. 

؟'اب: قد 

بزماء 

© ب - معنى ثانيًا له وما اتصف بمقابلات 
تلك القيودء أعني الظن والجهل 
المركب وتقليد المصيب قد اشتهرت 
يأسمائها المخصوصة؛ صح هامش. 

“ انظر: الفقرة 5174. 

1 ض: قسم. 

ضن: حاصل- 


(أ) وفي هامش جار: كونه من مقولة الكيف والانفعال إنما هو على تقدير أن لا تكون صورة الجوهر جوهرًا وصورة العرض عرضًا. 


قسديد القواعد 
فَعْلِم أن انقسام العلم إلى التصور وإلى التصديق الجازم المطابق الثابت غير صحيح؛ ولا يمكن تصحيحه 
إلا أن تُّقِسَم' المعاني الذهنية إلى نفس الإدراك وإلى ما يلحقه؛ ويُقسَعَ' ما يلحقه إلى ما يجعله محتملًا للتصديق 
أو التكذيب» وإلى ما لا يجعله كذلكء كالهيئات اللاحقة به في الأمر والنهي والاستفهام والتمتّي وغير ذلك» 
ويُقَسَمم ما يجعله محتملا للتصديق أو التكذيب إلى الجازم وغير الجازم» والجازمٌ إلى المطابق وغيره» والمطابق 
إلى الثابت وغيره. ويسقى القدر المشترك بين الإدراك والتصديق الجازم المطابق الثابت -وهو المعنى الذهني 
المقيد بسلب الأقسام الباقية- ب”العلم”؛ ويقسم" إلى التصور والتصديق المذكور. 


١ 1‏ و: يلقسم؛ ح! نقسم. 

لا يقال: العلم بمعنى اليقين» واليقين أعم من التصور والتصديق. * و: ينقماح - يقسم- 

لأنا تقول: العلم بمعنى اليقين يعتبر فيه الحكم والجزم؟ والمطابقة» والتصور ا 0 
مجرّد عنهاء فلا يكون أعمّ من التصور. ضح قامش., 


حاشية الجرجاقن + سم 
وأما قوله' «إلا أن يسمى القسم الثاني بالتصديق» فإشارة إلى ما يشعر به عبارة المتأخرين من أن التصديق 
الذي جعل قسمًا من العلم أريد به التصوّر الذي يعرض له الحكم ويلحقه؛ فيجري عليه صفات الحكم من 
الجزم والثبات والمطابقة / والبداهة وغيرها”) إجراء لصفات العارض على المعروض. [ملوظ] 
[07. 5.] (قوله: ولا يمكن تصحيحه إلا أن تُقِسَم) حصرٌُ إمكان صحّته فيما ذكره ممنوع؛ فإن العلم قد 
فشر بأنه صفة توجب لمحلّها تميّرًا لا يحتمل متعلّقه التقيض» وهو بهذا" المعنى يتناول التصوَّرَ؛ إذ لا نقيض 
لهء والتصديقٌ اليقينى فقط. وقد أوضحنا معنى هذا التفسير فى بعض حواشينا على كتب أصول الفقه بما لا 
مزيد عليه؛ فارجع إليه." 
داخلًا في التصور.؟ ولا يخفى ضعفه. 
اكوم اسارج في تصجيح الكو بره علها نا قل بن أنهتإن آراد 5 
بالمعاني الذهنية ما وجوده” في النفس -على أنه صورة ومثال لغيره- لم ' ب: وبهذا. 
يندرج فيها' ما يلحق الإدراك» وإن أراد بها" ما له في النفس وجوةٌ متأضل - " يه 5 
-اي: لد على انه مثال لغيره- خرج عنها الإدراك.» وإن أراد ما يعمّهما الأصولي وشرحه] للجرجاني؛ 
لم ينحصر في الإدراك وما يلحقه؛ لأن جميع العوارض النفسانية داخلة لمك 
١ 2‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
في 3 الحاشية لنصير الحلّي؛ 46 او. 
فيحتاج في تصحيحه إلى أن يقال: المعاني الذهنية إما إدراك أو ما يلحقه * ض: مأخوذة. 
0 ا 5 000 0 ١‏ ض: منها. 
أو* غيرهماء' ويساق الكلام إلى آخر ما ذكره من التقسيمات. ثم يقال: ويراد ف ني 
بالعلم القدر المشترك بين الإدراك والتصديق المذكورء وهو المعنى الذهني2 ١‏ ب-أر. 
المقيّد يسلب الأقسام الباقية. من يها 


منهوات 
(أ) وفي هامش ك: مشل النظرية» وهي والبداهة وإن كانتا وصفين للتصور الساذج أيضًا إلا أن توصيفهم القسم الثاني بهما ليس إلا 
لاتصاف الحكم بهماء فتأمل» فإنه نفيس. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 
وذننا 


زككللاو] 


84 


تسديد القواعد 

].5١4[‏ قال: ولا يُحَد. 

أقول: أي: لا يحدٌ العلم؛ لأنه بديهيّ التصورء والتحديد إنما يكون للكسبي. وما ذكروه في معرض 
التعريف ليس بحدٌ له؛' بل تعريف له بحسب اللفظء والأشياء البديهية قد تعرف بحسب اللفظء كما أشرنا إليه 
في صدر الكتاب؛ وكلّ ما يجده الإنسان من نفسه من هذه الكيفيات غنيٌ عن التعريف بالحد والرسم . 

].5١4[‏ قال: ويقتسمان الضرورة والاكتسابت. 

أقول: أي: التصور والتصديق يقتسمان الضرورةً والاكتساب» أي: ينقسم كلّ منهما إلى الضروري والمكتسب. 
ونعني بالتصوّر الفمروري ما لا يحتاج في تحصيله إلى فكر وبالتصديق الضروري ما يكفي في جزم العقل بنسبة 
أحد طرفيه إلى الآخر تصوَّرُهما وإن كانا أو أحدهما متصوّرًا بالفكر. والمكتسب من كل منهما ما يقابل ضروريّه." 

].7١[‏ قال: ولابدٌ فيه من الانطباع في المحل المجرّد القابل. وحلولٌ المثال مغايرٌ. 

أقول: ولابدٌ في العلم من انطباع صورةٍ مساويةٍ للمعلوم؛ وذلك لأنا نحكم على معدوم اك 

5 1 0000 5 د 8 2 ” و: ضرورته؟ 

ما في الأعيان بأحكام وجودية؛ مثلّ كثير من الأشكال الهندسية المفروضة” مما لايقع ممكنًا 0 : ضرورية. 

أو ممتنعاء وكلّ ما يحكم عليه بالحكم الوجودي له وجود. وإذ ليس في الأعيان فهو في النفس» * ح: مفروضة. 
حاشية الجرجاني 

]-١ .504[‏ (فوله: لأنه بديهيَ التصو. إن أراد تصوّره بوجه ما فلا نزاع في بداهته؛ وإن أراد تصوّره بكنه 
حقيقته -وهو المتنازع فيه- فبداهته ممنوعة.' 

[504. ؟.] (فوله: غنيٌ عن التعريف بالحد والرسم) وذلك لأن الجزئيات القائمة بالنفس كافية في انتزاع 
الماهية الكلّية عنهاء وهذا أقوى في معرفتها مما يمكن أن يذكر في تعريفاتها.' وقد سبق منا إشارة إلى نظير 
هذا المعنى." 

].١704[‏ (قوله: وبالتصديق الضروري ما يكفي) في جزم العقل بنسبة أحد طرفيه إلى الآخر تصوّرُهما) 
الأؤليات» عن حدّ الضروري. فإن جعلت نظرية لم ينحصر الموصل إلى " ' 00 ال سيد على اي 

١ 6 8‏ 58 5 5 ا 1 منعه: “إن أراد أن وجوده يديهي 
التصديق التكي تين لعج وإلا كانت قسمًا الثا خارجًا عن النظري فمسلم؛ والتزاع إنما هو في حقيقته؛ 
والضروريء وكلاهما باطل اتفاقا. فالصواب أن يقال: التصديق الضروري ما وإن أراد حقيقته بديهية فهو ممنوع» 

ا : اه و ل ا ال وليس ثبوت البداهة بهما بديهئاء 
لا يحتاج في تحصيله إلى فكر احتياجًا بلا واسطة» فيدخل فيه التصديق الذي وإلا لما اختلف العقلاء فيه" انظر: 
أطرافه فقط نظرية؛ لأن الاحتياج هناك بواسطة. الحاشية لنصير الحلّي؛ ؟)؟و. 

5 50 55 5 5 95 ؟* ك: تعاريقها. 

].١١5١[‏ (فوله: ولابدّ في العلم من انطباع صورةٍ مساويةٍ للمعلوم؛ ا 
وذلك لأنا نحكم على معدوم ما في الأعيان بأحكام / وجودية) هذه المسألة في » ل - النظري. 
الحقيقة هي مسألة الوجود الذهني؛ وقد سلف منا تحريرها والاسستدلال عليه ه ‏ * انظر: الفقرة /0. 1 - ل 5م 
متهوات 
(أ) وفي هامش جار: ولو أريد ب”الكفاية“ الكفاية عن النظر لصحّ؛ لكن لما لم يكافه ظاهرٌ العبارة قال الشريف: «فالصواب...». 

(ب) وفي هامش جار: أي: لأن التصديقات الحدسية والتجربية والتواترية إذا كانت نظريةٌ فيكتسب بالحدس والتجربة وغيرهماء فلم 
تنحصر الموصل إلى التصديق النظري في الحجة. 


تسديد القواعد 

وما في النفس إما نفس حقيقته أو مثاله» والأول باطل؛ إذ لا حقيقة للشيء المعدوم في الخارج؛ حتى يحصل 
في العقل» فتعيّن الثاني. 

قوله' «المجرّد» إشارة إلى جواب دخل مقدّر. توجيهه أن يقال: لو كان العلم عبارةٌ 
عن انطباع صورة الشيء المعلوم في العالم لكان كلّ ما حصل له هذه الصورة كان عالمًا. 

حاشية الجرجاني 

وقد يقال ههنا: هذا الدليل على تقدير صحّته إنما يدل على أن العلم بالمعدومات لابدٌ فيه من الانطباع؛ لا على 
أن العلم مطلقًا يجب فيه' الانطباع كما هو المدعى." 


١‏ ج + في المحل. 


ويجاب بأن الوجدان!!) يحكم بعدم الفرق بين علمنا بموجود وعلمنا بمعدوم؛ فإذا كان أحدهما بانطباع 


كان الآخر أيضا كذلك. 
فإن قلت: علم الله تعالى بالمعدومات والموجودات ليس بالانطباع" كما سيصرّح به؛ مع جريان الدليل 
بعينه فيه.؟ 


قلت: قد مرٌ أن هذا الدليل يقتضي أن يكون للمعدومات المحكوم عليها بأمور ثبوتية وجودٌ وانطباعٌ في قوة 
مدركة» وإذا ضع إليه عدم الفرق بالوجدان دل على أن كلّ معلوم له وجودٌ انطباعي مغايرٌ للوجود الخارجي. 
وأما أن ذلك الوجود الانطباعي في قوانا" المدركة فلم يدل عليه؛ لكنهم لما جزموا بأن ذلك الوجود الانطباعي5 
في القوى المدركة لا يكون إلا علمّاء وقد علموا بالوجدان أنَا إذا علمنا 
شيئًا خارجًا" عنا كان له نوعٌ ارتسام وانطباع فى قوانا المدركة- ابأن 'غ فيه 
0 و لشت ارتسا واطباع في قواذا المنركة- سكموا يان هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
علمنا بالأشياء الخارجة عنا إنما هو بانطباعها ووجودها في أذهاننا؛ وسمّوه علمًا ١‏ الحاشية لنصير الحلي, ؟4او. 
حصوليًا. قالوا: وأما علمنا بذواتنا والأمور القائمة بها فليس فيه ارتسام وانطباع؛ ' ض: بانطبلع. 

59 2 00 5 0 * هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
بل هنا حضور المعلوم بحقيقته لا بمثاله عند العالم» وسمّوه علمًا حضوريًاء الحاشية لنصير الحلّي؛ 45 ؟و- 
وهو أقوى من العلم الحصولي؛ ضرورة أن* اتكشاف الشيء على آخر لأجل ١‏ 'عاظ. 
ه ض: القورى. 
١ 1‏ فى - في قوانا المدركة فلم 

ولما دَادَهم قيام'' البرهان عن القول بحصول صور الأشياء في ذاته تعالى يدل عليه لكنهم لما جزموا بأن 
عسوي ا 5 8 5 5 . 30 68 3 ذلك الوجود الانطباعىي. 
حك بسشيم بان علنه بالأنياء إن هو يسضورها الفسنها تخد تقالن »او أخرون 0 : 
بأن علمه تعالى بها إنما هو بحصول» صورها في مجرّد آخر كما سيأتي إن شاء + غ-ان. 
الله تعالى. وإذا تحققتَ ما أوضحناه اتكشف لك أنه لا نقض على الدليل. نعهمء * ك: حصول. 

١٠ب‏ - قام؛ م غ: قائم. 

إنه محتاج إلى تتميم وتذبيل. 00 


منهوات 

(أ) وفي هامش ك: والمراد بالوجدان ما يحكم به النفس بواسطة العقل. "حاجي باشما“. 

(ب) وفي هامش ك: هذا إشارة إلى تتميم الدليل وتذييله حتى يحصل أصل المقصود؛ ففي الدليل نوعٌ قصور حيث لا يفيد المطلق 
بدون التميم؛ فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ 2]*. 

(ت) وفي هامش ك: فيكون علمه تعالى حينئدٍ علمًا حصوليًا عندهم بهذا المعنى؛ لا حضوريًا. قيل: إن الشيخ أبا علي قال: يكون 
علمه تعالى حصولكًا بالمعنى المشهور» كعلوم العقول والنفوس عند الحكماء» كما صرّح به حسن جلبي في برهان التطبيق. 
”لي [يعني: ناخ ك]“. 


حضوره بنفسه عنده أقوى من انكشافه عليه لأجل حضور' مثاله عنده. 


اخانا 


[لاكظ] 


[كلالاظ] 


لمانا 


تسديد القواعد 

والتالي باطل؛ فإن الجمادات حصل لها صورة السواد مثئلاء ولم تكن عالمة بالسواد. 

تقرير الجواب أن يقال: العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في المحل المجرّد والجمادات ليست 
بمجرّدة» فلا يلزم أن تكون عالمة. 

وقوله «القابل» يحتمل / أن يكون صفةً موضّحةٌ ويحتمل أن يكون مقيدةٌ؛ وحيشلٍ يكون جوابًا لدخل 
مقدّر. توجيهه أن يقال: الصورة العقلية المجرّدة قد تعرض لها صور' المعقولات» كصور المعقولات" الأولى 
التي تعرض لها المعقولات الثانية» فلو كان العلم هو حصول صور المعلومات في المحل المجرّد لكانت 
الصورة العقلية عالمة بالصورة التي تعرض لها. 

تقرير الجواب أن يقال: الصورة العقلية وإن كانت مجرّدة عن المادة؛ لكن غير قابلة للعلم؛ أي: لا يكون 
من شأنها العلم؛ لأن ما من شأنه العلم ينبغي أن يكون قائمًا بنفسه» والصورة العقلية لا تكون قائمة بنفسهاء فلا 
يكون حصول صور” المعقولات فيها علمّاء فلا تكون الصورة العقلية عالمة. 

ولو اقتصر على القابل فقط لكان كفاه في الإشارة إلى جواب الدخلين؛ لكن ذكر المجرّد أيضًا تنبيهًا على 
أن العالم لابدّ وأن يكون غير مادّي. 

قوله «وحلول المثال مغاير» إشارة إلى جواب دخل آخر. توجيهه أن يقال: لو كان العلم عبارة عن انطباع 
صورة المعلوم في العاليِم لكان العالم بالحرارة والبرودة والاستدارة حارًا وباردًا 


: و ا ' جح ف: صورة. 
ومستديرًاء ولكان العالم بالجبل يلزم أن يكون الجبل بتمامه حاصلا في ذهنه. " و - كصور المعقولات. 
وكلّها باطل. " و:صورة. 
حاشية المجرجاني 


.7١[‏ 7.] (قوله: ولم تكن عالمة بالسواد) أي: لم تكن عالمة به علمًا حضوريًا كعلمنا بصفاتنا القائمة 
بناء ولا علمًا حصوليًا بأن تحصل فيها صورة مثالية من السوادء كما تحصل فينا صورة' مثالية من صفاتنا عند 


من يزعم ذلك. 
.7١[‏ *.] (قوله: العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في المحل المجرّه) أراد بالصورة ما يعم حقيقة 
الشيء ومثاله, كما يقتضيه سياق" الكلام. 


.5١[‏ 4.] (قوله: أن يكون صفَةٌ موضّحة) فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون كلّ مجرّد ابلا للعلم» وهو 
منقوض" بالصور العقلية. 

قلت: لا نقض؛ لأنه / أراد بالمجرّد حينئذٍ مجرّدًا قائمًا بذاته بناءً على ظهور أن العلم لا يوصف به ما لا يقوم 
بذاته؛ وإذا جعلت الصفة مقيّدةٌ كان المجرّد محمولا على معناه مطلقًا. 

.5١[‏ 0.] (قوله: لابدّ وأن يكون غير مادّي) أي: العالم لا يجوز أن يكون مادة» 
ولا شيئًا' مركا منهاء ولا شيئًا حال فيها؛ بل يجب أن يكون مجرّدا عن شوائب المادة؛ ٠‏ و بويد 
لما تقدّم في مباحث النفس من أن الصور العقلية يستحيل أارتامها في الأمور المادية." ' ب: ومقوض. 

5 0 ؟ ض: لا يجوز أن مادة 

01.] (قوله: إشارة إلى جواب دخل آخر) قد تقدّم أن المثال موافق لما بلاناء. 

له المئال في تمام الماهية» ويخالفه في الوجود. وإن ما ذكر من الأحكام إنما يترتّب " * انظر: الفقرة +00 ؟. 


ض ب: صور. 


قسديد القواعد 
توجيه الجواب أن يقال: العلم ليس عبارة عن حصول ماهية المعلوم في العالم؛ بل عبارة عن حصول 
مثال ماهيته في العالم؛ والمثال مغاير في كثير من الأحكام لما له المثالء كما عرفت ذلك في المقصد الأول. 
وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون الذهن حارًا وباردًا ومستديراء وإنما يلزم ذلك أن لو كان المنطبع نفسٌ ماهية 
الحرارة والبرودة والاستدارة» وليس كذلك؛ بل الحاصل مثالها. وأيضًا: لا يلزم أن يكون الجبل بتمام ماهيته 
حاضرًا في الذهن؛ بل يلزم أن يكون مثال تمام ماهيته' حاضرًا في الذهنء ولا امتناع فيه. 
لا يقال: لو كان العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في العالم يلزم أن يكون علمُ المجرّدات بذواتها 
وصفاتها كعلمنا بأنفسنا ويأحوال أنفسنا بحصول المثال والصورة فيهاء وليس كذلك. 
لأنا نقول: العلم بالأشياء الخارجة عن المدرك إنما يكون بالانطباع لا غير» وحيتئلٍ يكون المراد من قوله 
«ولابدٌ فيه من الانطباع» أي: لابد في العلم بالشيء الخارج عن المدرك من الانطباع." 
واعلم أن العلم الذي يتوقّف على الانطباع غيرٌ علم الله تعالى؛ فإن علمه تعالى ليس بالانطباع؛ كما سيأتي." 
].51١[‏ قال: ولا يمكن الاتحاد. 
أقول: ذهب طائفة إلى أن العالِم يتحد بالمعلوم عند العلم» وذهب طائفة إلى أن النفس الناطقة إذا علمت 
شيئًا اتحدت بالعقل الفعال. فقوله «ولا يمكن الاتّحاد» إشارة إلى بطلان هذين المذهبين؛ أي: اتحاد الشيء 
بالشيء غير ممكن؛ لِما بيِنَا أن الاثنين لا يتحدّان؛ وإذا لم يمكن؟ اتّحاد الشيء 
١ - 7 1 3‏ ج - ماهيته حاضرا في الذهن 
بالشيء لم يمكن" اتّحاد العالم بالمعلوم؛ ولا اتحاد النفس الناطقة بالعقل الفعال. بل يلزم أن يكون مشال تمام 
6 5 : : 00 ماهيته؛ صح هامش. 
والذي يختصّ بعدم اتحاد العالم بالمعلوم أن العالم إذا علم شيئًا فلنفرض 0 و 
أنه صار ذلك الشيء المعلوم؛ مثلًا إذا علم ”أ“ صار بعينه ”أ“' فلا يخلو حينئذٍ إما اعد 
أن يكون هو كما كان عندما لم يعلم ”4 أو بطل منه ذلك» فإن كان كما كان فسواء  ٠‏ يكن. 
علم ”أ أو لم يعلمها وإن كان بطل منه ذلك فلا يخلو إما أن تكون ذاته بطلت ا 
أو حال لهاء" فإن كان الثاني* فالذات باقية» فلا يكون اتّحادًا؛ بل يكون استحالة» * ح التالي. 36 
حاشية الجرجاني 
على الوجود الخارجي دون الذهني. وبذلك تنحسم مادة الإشكال؛ فإن الجبل يستحيل أن يكون موجودًا في 
المعلوم' في العالم حصولّها" فيه بوجودها الأصيلء؟ وبحصول مثالها فيه حصولّها فيه بوجودها الظلّي.7') 
].١١511[‏ (قوله: فإن كان كما كان فسواء علم ”1“ أو لم يعلمها) لكن هذا الاستواء 2 
باطل بالضرورة. أو نقول: لا اتحاد حال عدم العلم» فوجب أن لا يكون اتحاد حال العلم " خ:العلوم. 
: 0 ض: الأصلي. 
.51١[‏ ؟.] (قوله: وإن كان بطل منه ذلك) العاقل إذا فرض اتحاده بالمعقول فهو بعد ٠‏ ض - كان. 
الاتحاد إما أن يكون هو الذي كان قبل الاتحاد بعينه أو لا. فإن كان" الأوّل فقد استوىة * غ: استولى. 
ملتهوات 
(أ) وفي هامش ك: واعلم أن لهذا المقام مزيد نفع كما سبق في بحث الوجود الذهني» وعليك التأمل في مراد الشريف من هذا 
القول أنه هل ترك الشارح هذا الواجب أو لم يتركه» وسيظهر الحال بعد ورق ونصفء فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


نه 


[حكو] 


[لالارو] 


يلها 


تسديد القواعد 

أي: تغيرًا من حال إلى حالء وإن كان الأول فحينتذٍ قد بطل ذاته» وحدث شيء آخرء ليس أنه صار هو شيئًا آخر. 

وأيضًا: إذا علم ”أ“ ثم علم ”ب“»' أيكون كما كان عندما علم ”أ“ حتى يكون سواء علم ”ب أو لم يعلمه» 
أو يصير شيئًا آخخر؟ والأول باطل بالضرورة» وكذا الثاني» وإلا يلزم أن يكون متجدّد الذات أو الاستحالة» وعلى 
التقديرين يلزم عدم الاتّحاد. 

والذي يختصّ بعدم اتحاه النفس الناطقة بالعقل الفعال أن النفس الناطقة لو انّحدت بالعقل فلا تخلو إما 
أن تتحد" ببعضه أو به من حيث هوء فإن كان الأول يلزم تجزئة العقل الفعال» / وإن كان الثاني يلزم أن تكون 
النفس الناطقة عالمة بجميع المعلومات.؟ 

[17؟.] قال: ويختلف باختلاف المعقول؛ كالحال والاستقبال. ولا يُعمّل إلا مضاقًاء فيقوى الإشكالٌ مع الاتّحاد. 

أقول: اختلف في أن العلم هل يختلف باختلاف المعلوم؛ أي: تعدّدُ المعلوم يستدعي تعدَّدٌ العلم به أم لا؟ 
فذهب المصنف إلى أنه يختلف باختلاف المعلوم؛ أي: العلم الواحد لا يجوز أن يكون علمًا بمعلومين؛ وذلك 
لأن العلم عبارة عن حصول صورة المعلوم في العالم» وصورة الأشياء المتغايرة 00 
متغايرة بالضرورة. فحصول صورةٍ ما مغايوٌ لحصول صورة غيرهاء فالعلم بأحد *؟ ج - تتحد صح هامش. 


الشيئين مغاير للعلم بالآخرء فلا يكون العلم الواحد علمًا بمعلومين. * ج: الجزئيات. 
حاشية الجرجاني 


تعقّله ولاتعفّله كما مرّء وإن كان الثاني فلابدٌ أن يكون هناك زوال شيء؛ فالزائل إما ذاته أو حال من أحواله»”» 
سواء كان وجوديًا أو عدميًاء فالأوّل انعدامٌ له في نفسه لا اتحادً' بغيره» والثاني تغيرٌ له من حال إلى حال لا اتحادٌ. 

.70١[‏ 5.] (قوله: وإلا يلزم أن يكون متجدّد الذات أو الاستحالة) وذلك لأنه لما لم يبقى على ما كان 
عندما علم ”أ“ فإما أن يكرن الزائل هو الذات؛ فقد بطل ذاته وتجدّد ذات أخرى؛ أو حالًا” من أحوالهاء؟ فقد 
استحال وتغيّر داته من حال إلى حال. وقد علمتٌ أنه لا اتحاد في شيء منهما. على 


١‏ ك: اتحاده. 
أنَا نقول: الاتحاد بالمعقول الثاني والثالث”*؟ وهكذا يستلزم اتحاد جميع المعقولات 1 
بعضها ببعض مع تكثرها واختلافها بالماهية. ؟* ض: حال. 
ض - من أحوالهاء صح 


[711. 4.] (قوله: فإن كان الأول يلزم تجزئة العقل) لا إلى جزأين فقط؛ بل إلى ١‏ ماش. 
أجزاء بعدد" النفوس الناطقة؛ لأن جزأه' الذي اتحد به نفسٌ ناطقةً يجب أن يكون ٠‏ ضنتعدد. 


مغايرًا لجزئه الذي اتحد به نفسٌ أخرى» وإلا لرم اتحاد النفسين»" وكون كل واحدة 0 
منهما عالمة بما عَلِمَنُْه الأخرى. 4 كذا في الشرح؛ وفي 
].١١517[‏ /(قوله: وصورة” الأشياء المتغايرة متغايرة بالفضرورة) قد تقدّم' جحت الخ الحاو 


نسدد ٠"‏ © 
صور الأشياء تشاركها في تمام الماهية وإن كانت مخالفة لها في كثير من الأحكام؛ © * انظر: الفقرة ١8‏ 


د متهوات ل ل سسببسجببببب ب 

)١(‏ وفي هامشع: فإن قلت: لم لا يجوز كون القسم الثاني بدون زوال شيء بأن يتحقّق مع ازدياد شيء؟ قلت: لا يتصوّر الازدياد 
في الذات إلا بانتفاءٍ الذات الأول وحدوث ذاتٍ آخر أزيد منه؛ وهو انعدام الأول لا اتحاده مع غيره. والازدياد في الحال من 
قبيل الاستحالة؛ لكن في طرف الاشتداد؛ فافهم. ”لمحرره“. 

(ب) وفي هامش جار: على أنا نقول: إذا عقل الأشخاص بالكنه لمعقولٍ واحدٍ يلزم أن يتحد تلك الأشخاص. 


تسديد القواعد 


فذهب' أهل السئّة إلى أن العلم القديم يتعلّق بمعلومات الله تعالى التي لا نهاية لهاء' مع أنه واحد. وأما 
العلم المحدّث فذهب أبو الحسن الباهلي" إلى أن العلم الواحد يجوز أن يتعلّق بمعلومات كثيرة؟ وحكي عن" 
الشيخ الأشعري ذلك وأنكره الأستاذ أبو إسحاق" وقال: إنه ذكره* في الإلزام على من يقول: العلم الواحد 
يتعلّق بمعلومين. وذهب الجبائي إلى جواز تعلّق العلم الواحد بمعلومين»؟ وأوجب ذلك من أهل السنة أبو 
منصور البغدادي.'' وقال القاضي: كلّ معلومين لا ينفكٌ أحدهما عن الآخر في العقل يجوز أن يتعلّق بهما علم 


واحدّء وكلّ ما يصمّ أن يُعلَّمِ عند الذهول عن شيء آخر فلا يمكن أن يتعلّق بهما علمٌ واحدّ.'" 


١ 


د 


5 


. 


م 


فلابدٌ أن تكون تلك الصور' متغايرةً أيضا. والعلم في الحقيقة عبارة عن الصورة الحاصلة من الشيء في 
الذات المجرّدة؛ فيتعدّد بتعدّد المعلوم. وإن جعل عبارة عن حصول تلك الصورة كان التعدّد أيضًا لازمًا؛ لأن 
حصولات المتغايرات متغايرة. هذا في العلم الحصولي. وأما العلم الحضوري فتعدّده بتعدّد المعلوم أظهر مما 


و: وذهب. 

انظر: أصول الدين للبغدادي؛ ص ,7١‏ 

في جميع التسخ: أبو الحسين الباهلي؛ والصحيح ما أئبتساه. أبو 
الحسن الباهلي البصري (ت. في حدود ٠‏ /اه/18م)؛ المتكلّم؛ 
وهو من تلاميذ أبي الحسن الأشعريء وبَلمَد عليه آبو إسحاق 
الإسفراييني» وابن فورك؛ والقاضي أبي بكر الباقلاني» إلا أن 
القاضي أبا بكر أخحصّ بابن مجاهدء والأستاذان أخض بالباهلي. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي»: 874-774/7؟ سير أعلام النبلاء 
للذهبي» .504/1١١‏ 

فيد عبد القاهر البغدادي قولٌ الباهلي بالعلم الضروري حيث 
قال: «وقال أبو الحسن الباهلي بجواز ذلك في العلم الفسروري 
دون المكتسب». انظر: أصول الدين للبغدادي» ص 50 

اج -عن» صح هامش. 

ذكر ابن فورك قول الاشعري حيث قال: «وكان يقول: إن العلم 
المحدث يجوز أن يتعلّق بمعلومات كثيرة على طريق الجملة 
والتفصيل». انظر: مقالات الشبخ أبي الحن الأشعري لابن 


" هو أبو إمحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني 
(ت. 418ه/7؟١1م)»‏ الأصولي الفقيه المتكلم؛ الملقب بركن 
الدين» أحد المجتهدين في عصره؛ وصاحب المصنففات العديدة» 
منها: الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين؛ وأدب الجدل» 
وتعليقة في أصول الفقه. بنيت له بنيسابور مدرمة عظيمة؛ فدرّس 
فيهاء وأخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. انظر: سير 
أعلام البلاء للذهبي؛ 700-7605/17, 

4 و ذكر. 

؟ و - وذهب الجبائي إلى جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين» 
صح هامش. 

٠١‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي 
(ت. 454ه//ا١٠-8١٠م)»‏ الفقيه الأصولي المتكلم. كان أكبر 
تلامذة أبو إسحاق الأسفرايني. له تصانيف كثيرة؛ منها: الفرق 
بين الفرق» وأصول الدينء وتفسير أسماء الله الحسنى؛ وفضائح 
المعتزلة» وكتاب التكملة في الحاب. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبيء 07١/لالاه-8/اه.‏ 


فورك؛ ص 6. لاح - وكل ما يصح أن يعلم عند الذهول عن شيء آخر فلا يمكن 
أن يتعلق بهما علم واحدء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


ذكر؛ لأن العلم هناك هو عين المعلوم أو حصوله!' فيتعدّد بتعدّده. 


وذهب أبو الحسن" الباهلي إلى أن العلم الواحد الضروري من العلوم 


١‏ ض: الصورة. 
ض ب ك: الحسين. 


5 


الحادئة يجوز أن يتعلّق بمعلومات متعدّدة؛ إذ لا مانع ههناء بخلاف العلم ؟ لك: بمعلوم. 


الواحد النظري منها؛ لأن تعلّق العلم النظري بمعلومه” يتوقّف على النظر» 
فلو تعلّق علم واحد نظري بمعلومين لزم اجتماع النظرين؛ وإنه محال.؟ 
ورد عليه بأنه لم لا يجوز أن يتعلّق بهما بنظر واحدٍ؟ 


متهوات 


(1) وفي هامش ك: لا بُعد في إطلاق الحصول ههنا كما سيجيء في الشرح في قوله «وهو عرضٌ؛ لوجود حذّه فيه إلخ.»» وسيجيء 


تفصيله في الحاشية. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


5 


ب - لأن تعلّق العلم النظري بمعلومه 
يتوقّف على النظر فلو تعلّق علم واحد 
نظري بمعلومين لزم اجتماع النظرين 
وإنه محال» صح هامش 


رلا 


الكلاظ] 


كلها 


تسديد القواعد 
قوله «كالحال والاستقبال»» أورده! مثالا لاختلاف المعلوم» وأشار به إلى بطلان مذهب جماعة من المعتزلة 
ذهبوا إلى أن العلم بالاستقبال علمٌ بالحال عند حضور الاستقبال» فإن العلم بأن الشيء سيوجد علمٌ بوجوده 
إذا وجد. وهو باطل؛ فإن العلم بأن الشيء سيوجد مشروط بعدم الشيء في الحال» ووجوده في ثاني الحال» 
والعلم لا يُعمّل إلا مضانًا إلى معلومه؛ فإن العلم علم بالشيء؛ لكن لا تكون الإضافة داخلةً في مفهومه 
ولا نفس مفهومه؛ بل تكون لازمة له؛ فإنه عبارة عن حصول الصورة:» والصورة إنما تكون 
صورةًٌ لشيء؛ فتكون الإضافة إلى ذلك الشيء لازمةً له. 
حاشية الجرجاني 


والمشهور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري وكثير من المعتزلة: أن العلم' الواحد الحادث لا يتعلّق 
بمعلومين على التفصيل؛ وإلا لجاز تعلّقه يثالث ورابع إلى ما لا يتناهى؛ إذ ليس مرتبة من العدد أولى من مرتبة 
أخرى» فجاز أن يكون واحد منّا بعلم واحد عالمًا بمعلومات لا يتناهى» وإنه محال كما لا يخفى. 

ورد عليه بمنع” عدم الأولوية في نفس الأمر وإن كانت غير معلومة لناء وبأنه لم لا يجوز ذلك في علم 
واحدٍ منّا كما جاز في علمه تعالى وإن لم ي يكن واقعًا في حقّنا. 

واختار القاضي أبو بكر وإمام الحرمين أن كلّ معلومين يمكن أن يُعَلّمِ أحدهما" مع عدم العلم بالآخر 
-كالسواد والبياض مثلا- لا يجوز أن يتعلّق بهما علمٌ واحد حادث؛ وإلا لجاز انفكاك الشيء عن نفسه. وإنه 
محال؛ وأن كلّ معلومين لا يجوز انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخر -كالمتضايفين- جاز أن يتعلّق بهما 
علمٌ واحد حادث؛ إذ لا يلزم منه ذلك المحال. 

قال الإمام: إن فشر العلم بنفس التعلّق وجب تعدّده بتعدّد المعلوم؛ لأن اختلاف؟ أحد المنتسبين يوجب 
اختلاف النسبة. وإن فر بصفة ذاتٍ تعلّقٍ لم يجب ذلك؛ لجواز أن تكون صفة واحدة تتعدّد تعلّقاتها.* 

ورد على الأوّل بأن العلم إذا فسَر' بالتعلّق وكان" المعلوم / مركا كانت الأجزاء داخلة فيه» فهناك تعلّقٌ واحدٌ 
هو علمٌ بأمور متعدّدة. وهو مردود؛ لأن الكلام في التفصيل» وهو أن يتعلّق العلم بكلّ واحد على حدة. وعلى 
الثاني بأنه إن أراد الجواز الذهني» أعني: تردّد الذهن» ذ فلا” نزاع فيه؛ وإن أراد الجواز بحسب نفس الأمر» فهو 
ممنوع؛ إذ يجوز أن يستلزم محالا ولا نعلمه.* 

1 0 ك - العلم» صح هامش. 

[511. 5.] (قوله: وأشار به إلى بطلان مذهب جماعة من المعتزلة ذهبوا ملم 
إلى أن العلم بالاستقبال علمٌ بالحال عند حضور الاستقبال) كأنهم ذهيوا إلى ؟غ- أحدهما. 
ذأاى عناء.” 3 اي ع 2 1 5 2 5 ؛ ض: الاختلاف. 
ذلك تفاديًا عن لزوم التغيّر في علمه تعالى؛ فزعموا أن علمّه تعالى في الأزل ينور ار 
بوجود الأشياء فيما لا يزال عينُ علمه بها في زمان وجودها. وأما أهل السنة والمتأخرين للرازي» ص .7١‏ 
فقد قالوا بأن علمه تعالى صفة واحدة يتعدّد تعلّقها بتعدّد المعلومات ويتغيّر 0 

" ب: فكان. 

بتغيّرهاء فلا تغيّر في صفته تعالى. + غ:ولا. 

.١15[‏ *.] (قوله: لكن لا تكون الإضافة داخلةً في مفهومه ولا نفس مفهومه) ل ع 
قد ذكر أن للعلم إضافة إلى المعلوم؛"' لأن العلم علم بالشيء؛ وهذه الإضافة 0-” اه 
مما لا يتومّم أن تكون نفس العلم أو جزأه؛ لأن نسبة الشيء وإضافته إلى غيره ' “" ض: معلوم. 


خ: فأورده. 


تسديد القواعد 

ثم قال المصنف: «فيقوى الإشكال مع الاتحاد»» أي: إذا كان العلم لا يُعمَّل إلا مضافًا يقوى الإشكال عند 
اتحاد العالم والمعلوم؛ وذلك لآن العالم والمعلوم إذا كانا شيئًا واحدًا توجّه الإشكال بأن يقال: أنتم جعلتم 
العلم عبارةً عن حصول صورةٍ مساويةٍ للمعلوم في العالم» فلا يمكن عند اتّحاد العالم والمعلوم؛ وإلا يلزم 
اجتماع صورتين متساويتين لشيء واحد. ويقوى الإشكال باعتبار لزوم الإضافة؛ إذ العلم بالشيء يستدعي' 
الإضافة»' والإضافة لا تتصوّر إلا بين الشيئين؛ فعند انّحاد العالم والمعلوم لا تتحمّق الإضافة» فلا يتحقّق العلم؛ 
لانتفاء لازمه الذي هو الإضافة. 

والجواب عن الإشكال الأول: أن العلم بالشيء الخارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم 
في العالم»" وأما العلم بما هو غير خارج عن العالم فهو عبارة عن حصول نفسه. 

وعن الثاني: أنه عند اتحاد العالم والمعلوم تتحقّق الإضافة؛ لتحمّق الشيئين: أحدهما حصول ذلك الشيء» 
أعني: وجوده الذي هو العلم» والآخر نفس ذلك الشيء الذي هو العالم 
والمعلوم. ولا شكَ أن حصول الشيء مغاير للشيء؛ لأن الوجود ماي 1ح" إذ العلم بالشيء يستدعيء 
للماهية» فالإضاقة تعرض للحصول بالقياس إلى الشيء.؟ هذا هو التحقيق. ' ح - الإضافة. 

واعلم أن العلم الذي تلزمه الإضافة هو غير علم الله تعالى بذاته؛ فإن ‏ " 0 
علمه تعالى بذاته هو نفس ذاته الذي هو عين وجوده. فلا اثنيتية فيه حتى ١‏ ماوية للمعلوم في العالم. 
تتصوّر الإضافة بينهما. ؛ ج:شيء. 

حاشية المجرجاني 

تكون متأخّرة عن ذلك الشيء لا محالة» فالصواب أن يقال: أن العلم لا يعقل إلا مضاًاء أي:' لا يتحقّق العلم 
إلا أن" يكون هناك إضافة بين العالم والمعلوم. 

فتوهم" بعضهم أن العلم نفس تلك الإضافة. فورد عليهم الإشكال في علم الشيء بنفسه؛ إذ لا يتصوّر 
هناك إضافة. 

وذهب آخرون إلى أنه أمرْ حقيقيٌ يستلزم تلك الإضافة. فمن قال من هؤلاء أنه صفةٌ ذاثُ إضافة توجّه؟ 
عليه أيضًا ذلك الإشكال فقط. ومن قال منهم" أنه صورة الشيء أو حصول صورته توجّه عليهم الإشكال 
في علم الشيء بنفسه باجتماع صورتين متماثلتين؛ وتأيّد بذلك الإشكال الوارد على الكلٌ. فأجاب عن لزوم 
الاجتماع بأن علم الشيء بنفسه عل” حضوريء فلا اجتماع. وقد يجاب أيضًا بأن 
إحدى الصورتين موجودةٌ بوجود أصيل والأخرى بوجود ظليّ؛ وبذلك يمتازان» ‏ , 0 
فلا استحالة. وأيضًا: الممتنع هو أن يحلّ متمائلان في محل واحد؛ لا أن يحل ٠‏ ض: يتوهم. 
أحدهما في الآخر. 

ثم إن ذلك الإشكال" العام واردٌ أيضًا على العلم الحضوريء كما لا يخفى. ١غ-علم.‏ 
والجواب الحاسم لِمادّته في جميع الصور والمذاهب: أن التغاير* الاعتباري كاف ' ب: إشكال. 
لتحّق النسبة قطعًاء ولا شلكٌ أن كون* الشيء بحيث يصمّ أن يكون عالمًا يغاير كونّه 
/ بحيث يصحّ أن يكون معلومًاء فهذا القدر كاف لتحقّق'' الإضافة المذكورة بين ٠“‏ ضص+نبة. 
الشيء ونفسهء سواء جعلت نفس العلم أو لازمة له. 


1 


[معءلاو] 


تلض 


[حكظ] 


لض 


تسديد القواعد 

[*5.] قال: وهو عرض؛ لوجود حدّه فيه. 

أقول:' علمُ غير" الله تعالى عبارة عن حصول صورةٍ مساويةٍ للمعلوم إذا كان المعلوم خارجًا عن العالم» 
وعن حصول نفيس المعلوم إذا لم يكن خارجًا. ففي العلم بالأشياء الخارجة عن المدرك صورةٌ وحصول 
تلك الصورة؛ وإضافة” الصورة إلى الشيء المعلو م فاق العقبر ل إلى الصورة. 5 
وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصولء ونفس؟ ذلك الشيء الحاصل» 00 
وإضافة / الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شك أن الإضافة في جميع الصور ؟ ج+تلك. 
عرضٌ؛ لأنها تكون موجودة في موضوع. “اج تقس 
حاشية الججرجاني 

وأما الجواب الذي ذكره الشارح بقوله «وعن الثاني إلخ.» وسماه تحقيقًا فالحاصل منه: التغاير بين العلم 
وبين الشيء الذي هو العالم والمعلومء' فتصمّ إضافة العلم إلى كلّ واحد منهماء ولم يعلم بذلك صحّة إضافة 
الشيء إلى نفسه حتى يندفع ذلك الإشكال الوارد على المذاهب كلها. 

وكذا قوله «واعلم أن العلم الذي تلزمه الإضافة هو غير علم الله تعالى بذاته إلخ.» مما لا طائل تحته؛ لأن 
كلّ علم إنما هو علم بشيء؛ كما سلّمه» فلو لم يكن لعلم الله تعالى بذاته إضافة إلى شيء كان ذلك الدليل 
منقوضًا به؛ بل نقول: كلّ علم سواء كان حضوريًا أو حصوليًا' يستلزم إضافة العلم إلى العالم» وإضافتّه إلى 
المعلوم؛ وإضافة العالم إلى المعلوم. فإن ورد" إشكالٌ بسبب اتحاد الطرفين يدفع بما أشرنا إليه من التغاير 
الاعتباريّ.» وإنما وقع الشارح في ذلك لما رأى أن جوابه الذي اختاره في صحّة الإضافة لا يجري في علم الله 
تعالى بذاته» فالتجأ إلى ما يعدّ مكابرة. 

].١٠١51[‏ (قوله: وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم؛ وإضافة الحصول إلى الصورة) أراد بالإضافة الننسبة 
مطلقّاء لا النسبة المتكرّرة التي هي“ من المقولات. والحكم بأن الإضافة في الجميع عرض إنما يصمّ إذا أمكن 
وجود هذه الإضافات في الخارج؛ لأن الجوهر والعرض في المشهور من 


١‏ ك: أو المعلرم. 
أقسام الممكن مقيسًا إلى الوجود الخارجيء فلا' يطلقان على ممتنع اللّهم إلا | ا 
إذا اكتفى فيهما بتقدير الوجود الخارجي." "* ك: أورد 
ض: الاعتقادي. 
].1١ .”1[‏ (قوله: لأنها” تكون موجودة في موضوع) سواء اعتبر وجودها © بد هي. 
الذهنيّ أو قِيسَتْ إلى الوجود الخارجي. وأما صدق حدّ العرض على الصورة ' ' ض ب -فلا. 


57 00 ٍ ب - فلا يطلقان على ممتنع 
المعقولة من الجوهر فمحل نظر؛ بل الظامر كما مرّ في صدر المقصد الهم إلا إذا اكتفى فيهما بتقدير 
الثاني* صدق حدّ الجوهر عليها؛» لكن الشارح لاحظ وجودها الذهنيٌ الوجود الخارجي» صح هامش. 

وناة 5 50 2 + كذا فى الشرحء وفى جميع + 
وحكم بعرضيتها. ثم أورد الإشكال بأن جوهرية الشيء لا تنفلكٌ عن ماهيته» 0 وفي جميع سخ 
سواء جعل الجوهر جنسًا لما تحته أو لازمًا لماهيته» فإذا كان الشيء جوهرًا ؛ انظر: الفقرة /151. 17. 


متهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: كما صرّح به في أوائل الجواهرء ورد عليه الشريف هناك. واعلم أن الشريف صرّح في بحث الإمكان بعيد إعادة 
المعدوم بأن كون العلم موجودًا خارجيًا إنما هو على أصل الشبح والمثال؛ لا على مذهب المحقّقين» وهو حصول حقيقة 
الأشياء بأنفسهاء فتأمل. ”لي [يعني: نامخ 2]“. 


تسديد القواعد 
وأما نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم تكون جوهرًا إن كان المعلوم ذات 
العالم؛ لأنه حيتئذٍ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع؛ ضرورةً كون ذات العالم كذلك؛ وعرضًا إن كان 
المعلوم أحوال ذاته؛ لأنه حيتئٍ تكون تلك الحقيقة قائمة بذات العالم» فتكون عرضًا. 
وأما الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت-.صورةً لعرض -بأن يكون المعلوم عرضًا- 
فهو عرض بلا شلكَ؛ ضرورة صدق حدّ العرض عليه؛ فإنها تكون موجودة في موضوع؛ وإن كانت صورةٌ 
لجوهر -بأن يكون المعلوم جوهرًا- فعرضٌ أيضًا؛ لكن فيه شبهة. أما أنه عرضٌ فلصدق حدً' العرض عليه. 
وأما الشبهة فلآن المعقول الذي هو جوهرء جوهريته صفة ذاتية» فماهيته -من حيث هي - جوهرٌء وماهيته -من 
حيث هي- محفوظةٌ في الصورة العقلية منه؛ لأن انتساب الماهية إلى الوجود الذهني وإلى الوجود الخارجي لا 
يوجب الاختلافٌ في نفس الماهية. وإذا كان ماهية المعقول محفوظة في الصورة العقلية» والماهية -من حيث 
هي لذاتها- جوهرٌ تكون الصورة العقلية أيضًا جوهرًاء فلا تكون عرضًا؛ إذ يمتنع أن يكون الشيء الواحد بعينه 
جوهرًا وعرضًا. 
والجواب: أنا لا نسلّم أن الماهية -من حيث هي- محفوظة في الصورة العقلية. قوله «لأن انتساب الماهية 
إلى الوجود الذهني وإلى الوجود الخارجي لا يوجب الاختلاف في نفس الماهية». قلنا: مسلم ذلك؛ ولكن لا 
نسلّم أن المنتسب إلى الوجود الذهني' -أعني: الصورة العقلية- هو ماهية المعقول؛ بل شبحها ومثالهاء والشبح 
والمثال للشيء مغاير لذلك الشيء وإن كان مطابقًا له على معنى أن الحاصل 
من الشيء في العقل هو عين الشبح. وإذا' كانت الصورة العقلية مغايرة لماهية ' ج-حدءصحهامش. 
المعقول لا يلزم من جوهرية ماهية المعقول جوهرية“ الصورة العقلية؛ فلا , 0 
يكون الشيء الواحد بعينه جوهرًا وعرضًا. ؛ ح - الشبح وإذا كانت الصورة 
وأما الحصول -سواء كان حصول صورة الشيء المعلوم؛ أو حصول نفس ا د 
لا يلزم من جوهرية ماهية 
الشيء المعلوم- فهو من حيث إنه"' حصول شيء ليس بجوهر ولا عرض؛ إذْ لا المعقول جوهرية.صح هامش. 
يصدق عليه بهذا الاعتبار أنه ماهية تكون وجودها لاا في موضوع أو في موضوع؛ - * ح” إن 
حاشية الجرجاني 
بحسب الوجود الخارجيّ كان أيضًا جوهرًا بحسب وجوده الذهنيّ. وأجاب بأن الصورة' العقلية لا تشارك 
الأمور الخارجية في تمام الماهية.!! وهذا إنكار منه / للوجود الذهنيّ على ما تحقّقئّه في مباحثه." 
[11. *.] (قوله: وأما الحصول إلخ.) يريد أن العقل إذا لَاحَظ الحصول من حيث إنه حالة بين شيئين 
معيّنين؛ وجَعَلّه" آلةٌ لتعرف حالهما لم يقدر على أن يعتبر له بهذه الملاحظة وجوداء 


: . 002000 0000 و , “لاض الصوز: 
فلا يحكم عليه بأنه جوهرٌ أو عرضٌ؛ وإذا لاحظّه من حيث هو مفهومٌ في نفسهه؛ واغْتبر " انظر: الفقرة 0. 
عروضٌ الوجود له في العقل حَكَمَ بأنه عرضٌ؛ لوجوده حيتئلٍ في موضوع. * غ: جعل. 
متهوات 


ع( وفي هامش ك: ومن ههنا يظهر مراد الشارح في بحث الوجود الذهني وفي قول المصنف «وحلول المثال مغاير إلخ.»: فيكون 
قول الشريف قبيلَ ورق ونصف «وعلى هذا يجب أن يريد الشارح إلخ.» غير مطابق لمراد الشارح» فلابدٌ أن يريد الشريف من 
قوله هذا أنه يجب عليه ذلك إلا أنه ترك هذا الواجبء فتأمل. "لئ: [يعني: ناسخ ك]“. 


[حنوظ] 


ينها 


يلها 
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لأنه بهذا الاعتبار' حصولٌ لشيء» لا ماهيةٌ ذات حصول. وباعتبار أن الحصول أيضًا في نفسه مفهوم يعرض 
له وجود في العقل يكون عرضًا؛ لأنه حيتذٍ يصدق عليه حدّ العرض؛ إذ يصدق عليه أنه موجود في موضوع. 
وإنما طوّلنا الكلام في هذا الموضعء وبسطنا القول بالتعرض للمفهومات الحاصلة في العلم؛ لأن الملتزمين 
للتعرض لهذا البحث زعموا أن العلم عرضٌء واحتجّوا على عرضية الصور العقلية لا على عرضية حصولها 
الذي هو العلم. وفرقٌ بين حصول الصورة ونفس الصورة؛ لأن حصول الصورة” وجودهاء وفرقٌ بين الشيء 
ووجوده؛ لما عرفت أن وجود الشيء زائد عليه سواء كان ذهيًا أو خارجيًا. فوجب بسط القول فيه؛ لتندفع به 

الحيرة الحاصلة للمستفيدين بسبب؛ مطالعة الكتب المتعرّضة لهذا البحث. 
١‏ ج - أنه ماهية يكون وجودها لا 


64 قال: وهو فعليٌء وانفعالق» وغيرهما. 
[514.] قال: وهو فعليٌ؛ وانفعالقٌ» وغير في موضوع أو في موضارع لأنه 
أقول: العلم إما فعليّء أو انفعالي؛ أو غيرهما. أما العلم" الفعليَ فهو أن بهذاالاعتبار: صح هامش. 

١ _ 2 8 ١ 8 7‏ ' و:الشىء؛ ف: شىء. 

تسبق صورة المعلوم إلى العالم» فتصير تلك الصورة العقلية سبًا لوجود المعلوم ا شي 

في الأعيان» كما نعقل شكلًا ثم نجعله موجودًا. وأما الانفعالي فهو أن تستفاد »© ف:لبب. 


الصورة العقلية من الموجود في الأعيان» كما نستفيد صورة السماء من السماء. ‏ * و - العلم» صح هامش, 


[51. 4.] (قوله: ل على عرضية حصولها الذي هو العلم) زعم الشارح أن العلم هو الحصولء سواء كان 
حصول صورة الشيء أو حصول الشيء»”' وبين كون الحصول عرضًا نظرًا إلى وجوده الذهنيّ كما مرّ آنفاء' 
وفيهما بحث. أما في الثاني فلِما تكرّر من أن عرضيّة الشيء إنما هي باعتبار وجوده في الخارج. وأما في الأول 
فلأن العلم هو الصورة المرتسمة التي هي مرآة يُشَاهّد بها ذو الصورة لا حصولها؛ ولذلك جعل؟ المحقّقون 
العلم من مقولة الكيف. 

وقال أبو نصر الفارابي” في تعاليقه: «المدرّك بالحقيقة هو نفس الصورة المنتقشة في ذهنك. وأما الشيء 
الذي هذه الصورة صورته فهو معلوم بالعرضء فالمعلوم هو العلم؛ وإلا كان يتسلسل إلى ما لا نهاية له.»؟ 
هذه عبارته» وفيها إشارة إلى أن الصورة لما حصلت في الذهن انكشفت بنفسها وصارت معلومة بذاتهاء" لا 
بعلم آخر زائد عليها وصورة متنزعة منهاء وإلا لتسلسلت العلوم؛ أي: لم تنته إلى حدّ يقف عنده؛ وبتوسّط 


هذه الصورة يتكشف الأمر الخارجيء فالعلم والمعلوم الأولي متحدان ذانًا وإن ا 


اختلفا اعتبارًا. "غ: جعلها. 
ومن عرّف العلم بحصول الصورة أراد الصورة الحاصلة؛ لكنه نه بتقديم' "' ود انك 
مقس الا ران 


الحصول عليها مع إضافتها إلى الشيء على كونها محفوفة بنسبتين: نسبة إلى * التعليقات لابن سيناء ص 
العالم بالحصول فيه ونسبة إلى المعلوم بالتعلّق به؛ ولذلك صار مبدأ لإضافة' كل يفف 


1 © ض: بذواته. 
منهما إلى الآخر. ومن ههنا ظهر أن الواجب في هذا المقام بِيانُ عرضية الصورة" ‏ ., 0 
١‏ لعقلية؛ لا يان عرضية الحصول كما توهّمه الشارح. * ض ب: الصور. 


)١(‏ وفي هامش ك: فيكون العلم الحضوري عنده حصولاء لا نفس المعلوم الحاضرء فما مرّ في الورق الابق من قوله «لأن العلم 
هناك هو عين المعلوم أو حصوله» محمول على زعم الشارح. 


تسديد القواعد 

وأما غيرهما فعلم الله تعالى بذاتهء فإنه عبارة عن ذاته» وكعلمه تعالى بالموجودات: فإنه عبارة عن وجوداتها 
العينية' الصادرة منه. 

[516.] قال: رضروريٌ أقسافه ستة» ومكتسبٌ. 

أقول: العلم ينقسم إلى ضروري وكسبيء وقد مر تفسيرهما. 

والضروري ستة أقسام: بديهيات»” ومشاهدات» ومجرّبات» وحدسيات» ومتواترات» وقضاياأ قياساتها معها؛ 
وذلك لأن العقل إما أن لا يحتاج في الحكم إلى إعانة الحس أو احتاج؛ والأول لا يخلو إما أن لا يحتاج 
إلى وسط بين طرفي الحكمء أو يحتاج» والأول” / هو البديهياتء“ والثاني لا يخلو إما أن يكون ذلك الوسط 
حاصلا بالاكتساب أو لاء والثاني قضايا قياساتها معهاء والأول لا يخلو إما أن يحصل بسهولة أو لا والثاني 
لا يكون من الضروريات» والأول هو الحدسيات. هذا إذا تج العة 

كراش الفروريات» :رالارن حو التسمياك. ,هلا وذ ل تج اقل بون ب 
في الحكم إلى إعانة الحسء قأما إذا احتاج إلى إعانة الحسٌ فلا يخلو إما أن ؟ ط: بدميات. 
يكون الحسّ حسٌ السمع بأن يسمع الخبر الدالٌ على مدلوله؛ أو غيره؛ والأول ' ج - لا يخلو إما أن لا يحتاج 


إلى وسط بين طرفي الحكم أو 
هو المتواترات؛ والثاني لا يخلو إما أن يحتاج إلى تكرار الإحساس به؛ وهو يناج والأرل» صح هامش. 
المجوّبات» أو لاء وهو المشاهدات. 36 ليهات 


].١ .1١4[‏ (قوله: فإنه عبارة عن وجوداتها العينية الصادرة عنه) أورد عليه: أن علم الله تعالى قديم» 
ووجودات الممكنات حادثة إما كلّها أو بعضها. وأيضًا: ما ذكره مخالف لما ذهب إليه المليون؛ فإن المعتزلة 
ذهبوا إلى أن علمه تعالى / عين ذاتهء ومن عداهم إلى أنه صفة قائمة بذاته زائدة على ذاته.' وسيرد عليك 
مباحث علمه تعالى إن شاء الله تعالى فى الإلهيات. والمثال الظاهر لما ليس فعليًا ولا انفعاليًا هو علم واحد منا 
بالأمور المستقبلة التي ليست فعلًا له. 

].١٠١5[‏ (قوله: إما أن لا يحتاج إلى وسط) والمراد بالوسط ما يقرن بقولنا ”لأنه“ حين يقال: ”لأنه كذا“. 
فإذا قلت مثلّا: ”العالم حادث» وأردت أن تبتّنه فقلت: ”لأنه متغير“ فالمقرون بقولك؟ ”لأنه“ -أعني: المتغير- 
يسمقى وسطًا. 

وقوله «والثاني قضايا قياساتها معها» يلزم منه أنه إذا كانت القضية محتاجة إلى وسط يحصل بلا اكتساب 
كانت القضية من هذا القيلء سواء كان الوسط مما يعزب عن الذهن عند تصور الطرفين أو لا؛ لكنه اشترط في 
هذا القبيل أن لا يعزب الوسط عند إحضار حدّي الحكم المطلوب» كما سيصرح به. 

وقوله «والأوّل لا يخلو إما أن يحصل بسهولة أو لا» يرد عليه أن الوسط في 

3 7 ' هذان الاعتراضان كلاهما 
الحدسيات إذا كان حاصلًا بالاكتساب كانت الحدسيات مكتسبة» لا ضرورية: ٠‏ نسي الحلّى. انظر: الحاشية 
وأيضا: السهولة مما يقبل الشدة والضعفء والأوساط في الكسبيات” قد يكون 2 لصي الحلّي ؟؛'و. 
5 5 2 500 1 56 75 تار 
فيها سهولة ماء وقد يكون بعضها أسهل من بعضء فإن أراد مطلق السهولة كانت شن 
الكسبيات السهلة الأوساط داخلة في الحدسيات التي هي ضرورية؛ وإن أراد غاية »؛ هنذان الاعتراضان كلاهما 
السهولة خرج بعض الحدسيات عن تعريفها؛ إذ رت حدسيّ أسهل حصولًا من لصير الحلي. انظر: الحاشية 


0 لنصير الحلي؛ لكاو 


[كداو] 


الشضفزاا 


حل 


زوعوظ] 


تسديد القواعد 
فالبديهيات' هي التي يقتضيها العقل عند تصور حدودها من غير استعانة بشيء آخر. ومن البديهيات” ما 
هو جلي للكل؛ لظهور تصوّر حدوده” ومنه ما فيه خفاء» وافتقر إلى تأمّل بسبب خفاء تصور حدوده؛ فإنه إذا 
خفي التصور خفي التصديق» وهذا القسم واضح بالنسبة إلى الأذهان المشتغلة النافذة في التصور. 
والمشاهدات ما تنستفيد التصديق بها من الحسشس الظاهر؛ وتسمّى محسوسات» مثل ١‏ ط: فالبدهيات. 
حكمنا بوجود الشمس؛ أو الحسّ الباطن؛ وتسمّى قضايا اعتبارية» مثل حكمنا بأن لنا فكرة» ' ط: البدهيات. 
وأن لنا خوفًا وغضبًا. * ج: حدودها. 
حاشية المجرجاني 
ويرد على قوله «والأوّل هو المتواترات» أن' الخبرٌ المسموع مرةً واحدةً إذا انضاف إليه قرائنُ أفادت" 
اليقين أو قام دلي على صدق قائله داخلٌ في الأوّل» وليس متواتوًا.؟ 
وكذا قوله «وهو المجربات» يستلزم أن يكون مثل قولنا ”نور القمر مستفاد من الشمس" داخلًا في المجربات؛ 
لاحتياجه إلى تكرّر المشاهدة» وقد عدّه من الحدسيات” التي زعم أنها لا يحتاج فيها إلى إعانة" الحس. 
واعلم أن الأقسام الستة المذكورة للعلم الضروري أقسام للتصديقات اليقينية دون التصورات. وقد يجري 
بعضها في الظنيات أيضًاء كالمجربات والمشاهدات الناقصة إذا أفادت ظئًا. ومنهم من عدّ(» الحدسيات" مطلقًا 
من الظنيات. 


والأولى في تقسيم الضروريات اليقينية أن يقال: إن كان تصور النسبة 


بين طرفي القضية كافيًا في الجزم بها" كانت / القضية من البديهيات المسماة ١‏ 2- أنه صح هاش. 
5 2 " ب: إقادة. 
بالأؤليات» وإن لم يكن كافيًا فيه فإما أن يحتاج إلى واسطة عقلية أو حسية» ‏ ؟ هذا الاعدراض لنصير الحلي. 


وعلى الأوّل إما أن لا تعزب؟ تلك الواسطة العقلية عن الذهن عند تصور النسبة انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
8 57 00 5 5 5 ععكو- ا اظء 
فهي من القضايا التي قياساتها معهاء وإما أن تعزب.'' وحيتئذٍ إما أن تحصل ساد 
تلك الواسطة بلا احتياح إلى فكرٍ فالقضية من الحدسيات» وإما أن تحصل بفكر ٠‏ هذاالاعتراض لصير الحلّي. 
فهي' من النظريات» وهي خارجة عما نحن بصدده؛ وعلى الثاني إما أن تكون 5 لنصير الحليء 
١‏ 5 0 ؟فكظ. 
الواسطة حسٌ السمع فالقضية من المتواترات أو غيره. وحينئظٍ إما أن لا يحتاج ٠‏ ض:غاية. 
إلى تكرّر الإحساس فهي من المشاهدات المشتملة على الوجدانيات! المسماة " ل: الحسيات. 
بالقضايا الاعتبارية» وعلى المحسوسات بالحواس الظاهرة؛ أو يحتاج؛ فالقصية ' © 7 , 
ض-: ثعرات. 
من المجربات. وليس ما ذكرناه حصوًا عقليًا؛ إذ قد يعتبر في بعض الأقسام قيد “ض: تعرف. 


”يصير به“ أخص مما خرج من القسمة؛ بل هو نوع ضبطٍ مآله الاستقراء. " ضح - فهي. 


متهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: واعلم أن صاحب المواقف في شرح مختصر ابن الحاجب جعل الحدسيات من الظنيات» فإن كانت العبارة ”عد 
الحدسيات” فالأمر ظاهر؛ وإن كانت ”عد الحسيات» يراد بمن عدها أفلاطون وأرسطو وبطلميوس وجالينوس؛ فإنهم قادحون 
في الحسيات فقط» كما صرح به في المواقف» فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قيل: أيّ حسٌ من الحواس الباطنة واسطة في مثل قولنا ”إن لنا خوفًا وغضبا“ و”إن لنا فكرة“. فإنه قال 
الشريف في شرح المواقف: «فذلك الأمر إن كان التوهّم فهو الوهميات» وإن كان غيره فهو المشاهدات.» | انظر؛ شرح المواقف 
للجرجاني؛ ؟/41. 


تسديد القواعد 

والمجرّبات قضايا' وأحكام تابعة لمشاهدات متكرّرة» وتحتاج إلى قياس خفي» وهو أن يعلم أن الوقوع 
المتكرّر على نهج واحدٍ لا يكون اتفاقياء كحكمنا بأن شرب السقمونيا مسهل. 

والحدسيات قضايا مبدأ الحكم بها حدسٌُ قوي من النفسء فزال معه الشلكٌء وأذعن له الذهن؛ مثل حكمنا 
بأن نور القمر مستفاد من الشمس. 

والمتواترات قضايا تسكن إليها النفس” سكونًا تامّا يزول معه الشكٌ؛ لكثرة الشهادات مع إمكانه» بحيث 
تزول الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل تواطئهم على الكذبء مثئل حكمنا بأن مكّة موجودة. 

والقضايا" قياساتها معها هي قضايا إنما يحكم بها بسبب وسط لا يعزب عن 


الذهن عند إخطار؟ حدّي المطلوب بالبال» مثل حكمنا بأن الاثنين نصف الأربئ: ١‏ و - اعتارية مثل حكمنا بأن 


لنا فكرة وأن لنا خوقًا وغضبًا 


[717.] قال: وواجبٌ وممكنٌ. ا 
أقول: العلم ينقسم إلى واجب وممكنء فالواجب كعلم اللّه تعالى بذاته + ط+الي. 
لأنه نفس ذاته تعالى» والممكن ما عداه من العلوم. ؛ ج: إحظار؛ ح: إحضار. 
حاشية الجرجاني 
والبديهيات قد يكون فيها' خفاء؛ لخفاء' تصوراتهاء كما في احتياج الممكن لإمكانه إلى مؤئّر» وذلك لا 
يقدح في بداهتها على ما مرّ. 


وكما أن التجربيات محتاجة إلى قياس خفيّ كذلك الحدسيات محتاجة إليه” أيضًاء وهو أنه ”لو لم يكن 
نور القمر مستفادًا من الشمس لما اختلف تشكّلاته النورية بحسب اختلاف أوضاعه منها“. وفرق بينهما بأن 
السبب في المجرّبات معلوم من حيث السببية دون الماهية» فيتحد القياس الخفي في جميع المجربات» وهو أنه 
”لو كان اتفاقيًا لما كان دائمًا أو أكثربًا“؛ وفي الحدسيات معلوم من حيث الماهية أيضًاء فيتعدّد القياس الخفيّ 
حسب تعدّدهاء كما في مثال القمر» وفي قولنا ”لو لم يكن صانع العالّم عالِمًا لما كانت أفعاله مُحكّمة مُتقِنة». 
واعتبر في الأخبار المتواترة كون المخبّر به ممكنًا وقوعه؛ لأن الممتنع لا يحصل اليقين به وإن كثرت الأخبار 
عن وقوعه. ويعتبر أيضًا كونه محسوسًا؛ لأن المعقولات يكثر فيها الاشتباهء فلا يفيد تواتر الأخبار فيها يقيئًا.؟ 
].١٠١511[‏ (قوله: فالواجب كعلم الله تعالى بذاته؛ لأنه نفس ذاته تعالى) حمل الواجب والممكن على 
واجب الوجود وممكنه؛ فانحصر مثال الواجب فيما ذكره. ويحتمل أن يراه | . 
بالواجب ما يمتنع انفكاكه عن العالم؛ وبالممكن ما يقابله. وكل واحد" من العلم : 0 
والمعلوم موازن للآخر؛ لأنهما متطابقان» فكأن كل واحد' منهما وُزِن" بالآخر» 7 
فتَوازّناء أي: توافّقا في الوزن. والأصل في هذا التطابق / هو المعلوم؛ لأن العلم 0 
حكاية عن المعلوم ومثال له* فنسبته إليه كنسبة صورة الفرس المنقوشة على 2 ١‏ غ - واحد. 
الجدار إلى ذات الفرس؛ فكما يصع أن يقال: "إنما كانت الصورة هكذا؛ لأن , وي 
ذات الفرس هكذ"؛ ولا يصحّ أن يقال: ”إنما كانت ذات الفرس هكذا؛ لأن 2 * ب - ولا يصح أنيقال إنما 
الصورة هكذا“.؟ كذلك يصمح أن يقال: "إنما علمتٌ زيدًا شريرًا؛ لأنه كان في د د 
نفسه شريرًا“؛ ولا يصحّ أن يقال: ”كان زيد في نفسه شريرًا؛ لأني' علمته شريرًا". ٠‏ ض:لان. 


[+6؟وا] 


تسديد القواعد 

11؟.] قال: وهو تابِعٌ» بمعنى أصالة مُوَازِنِهِ في التطابق» فزال الدور. 

أقول: العلم تابعٌ للمعلوم؛ على معنى أن العقل إذا اعتبر مطابقة العلم والمعلوم حَكمْ بأصالة موازنه -أي: 
معلوم العلم- في هذا التطابق؛ أي: حكم بأن المعلوم أصل في المطابقة» والعلم تابع له وحكاية عنه» فعلى هذا 
التقدير يجوز تأخر المعلوم -الذي هو الأصل في التطابق- عن العلم الذي هو تابع في التطابق وحكاية عنه؛ 
فإن الحكاية يجوز تقدّمها على المحكي. 

قوله «فزال الدور» أي: الدور الوارد على تقدير تفسير التابع بالمتأخّر زماناء أو بالمستفاد. 

أما ورود الدور على تقدير تفسير التابع بالمتأخّر زمانًا أو بالمستفاد' فلأن العلم لو كان تابعًا -والتابع على 
التقديرين متأخر عن المتبوع- فيلزم تأخّر كل نوع من العلم عن معلومه؛ لكن نوعٌ من العلم فعليٌ؛ وهو موجب 
لوجود المعلوم؛ فيكون متقدّمًا على وجود المعلوم الذي هو متقدّم على العلم التابع له؛ فيلزم تقدّم كلّ منهما 
على الآخرء فيلزم الدور. لد 

أما زوال الدور على تقدير تفسير التابع بما ذكرنا” فلأنه حيتظٍ لا يلزم أن 2 تفدير تفسير التابع بالمتاخر 


5 ا 0 تقدّم كا 0 3 
يكون العلم' متأخرًا عن المعلوم؛ فلا يلزم تقدّم كل واحد من العلم والمعلوم على , 0 
الآخرء فلا يلزم الدور. ؟ ح - العلم. 


حاشية البرجاني 


وذلك لا يختلف بتأخَر وجود:المعلوم عن وجود العلم وبتقدّمه عليه» فجاز أن يكون العلم فعليًا متقدّمًا على 
المعلوم وله مدخل في وجوده مع كونه تابعًا له بمعنى كونه فرعًا في التطابق» وجاز أيضًا أن يكون متقدّمًا عليه 
بلا مدخلية في وجوده.' 
وتوضيح المقام أن الأشاعرة لما استدلّوا على كون أفعال العباد اضطرارية بأن الله تعالى عالم” في الأزل 
بصدورها عنهم فيستحيل انفكاكهم عنها؛ لامتناع خلاف ما" علمه تعالى؛ فكانت؟ لازمة لهم؛ فلا تكون اختيارية. 
وأجابت المعتزلة عنه بأن العلم تابع للمعلوم؛ فلا يكون علّة له. 
قالت الأشاعرة: كيف يجوز أن يكون علمه الأزلي تابعًا لما هو متأخر عنه» ع 
فإنه يستلزم الدور؟ أيمًا أن يكون مقّدّمًا عليه 
فأجابوا عنه بأنا لا نعني بالتابع ههنا المتأخّر عن الشيء زمانًا أو المستفاد ا 
منه حتى يلزم تأخّره عنه زمانًا أو ذاناء فيلزم الدور؛ بل نعني به كونه فرعًا في + ك.عل. 
المطابقة لما" قرّرناه؛ فالله سبحانه إنما علمهم في الأزل كذلك؛ لأنهم كانوا فيما 5 غ-ما. 


؛ ب: وكانت. 
لا يزال كذلكء لا أن' الأمر" بالعكس. وقد نقضوا هذا الدليل بجريانه في أفعاله ‏ , هن راغا 
تعالى مع أنها اختيارية اتفاقًاء وعارضوء أيضًا بأنه تعالى عالم بصدور الأفعال ١‏ ض:لآن. 
عنهم بالاختيار» فوجب أن تكون اختيارية.7) لب الاير 
-_ منهوات 
(!) وفي هامش جار: فإن قيل: فيكون حينئذٍ فعله الاختياري واجباء وهذا ينافي الاختيار. قلنا: ممنوع» فإن الواجب محقّق للاختيار 
لا مناف له. 


تسديد القواعد 

[514.] فال: ولابدّ فيه من الاستعداد. أما الضروري فبالحواسء؛ وأما الكسبي فبالأول. 

أقول: الإنسان في مبدأ الفطرة خالٍ عن العلوم؛ لكن قابلٌ لهاء وإلا لما حصل له أصلًا. وإذا كان قابلا لها 
فلو كانت شرائط حصول العلوم بتمامها حاصلةً في مبدأ الفطرة لكانت العلوم حاصلةً في مبدأ القطرة؛ لأن 
البدأ الفاعل -الذي يخرج كل ما بالقوة إلى الفعل- موجود دائمبا. فلو كانت الشرائط حاصلة' بأسرها لزم 
تحقّق جميع ما تتوفّف عليه العلوم في مبدأ الفطرة» فتحصل جميع العلوم في ميدأ الفطرة؛ 
لكن ليس كذلك. / فعْلِم أن شرائط حصول العلوم لا تكون حاصلة في مبدأ الفطرة» فلابدٌ ' ج-حاصلة 
من حصولها شيئًا فشيئًاء وهو المعنيّ بالاستعداد. صبح هامش. 

فإن قلت: لما حكمو بأن العلم تايع» فلا يكون علّة للمعلوم لزمهم أن لا يكون علم فعليًا أصلا. قلت: 
العلم من حيث إنه علم ومحاكاة' للمعلوم لا يكون له اقتضاء لوجوده ومدخل فيه؛ لكنه من حيث إنه يصير 
وسيلة إلى اختيار الفعل وإرادتّه يكون له مدخل في وجوده؛ وهذا معنى كونه فعليًا.!') فعلم المختار بأفعاله 
الاختيارية علم فعليّء وعلمه تعالى بأفعال غيره لا يكون فعليًا وإن كان متقدّمًا.!؟» 

].١ .514[‏ (قوله: ولابدّ فيه من الاستعداد) يريد أن علوم الإنسان كلها تفيض عليه من المبدأ الفياض؛ 
فهو قابل لها لا فاعلء إلا أن فيضانها عليه يتوفّف على / استعدادات مخصوصة. أما الضروريات فاستعداداتها 
باستعمال الحواس الظاهرة والباطنة؛ فإنه إذا أحسّ بجزئيات نوع ما وارتسمت في" ذهنه صورها المشتملة على 
الماهية النوعية وتشخّصاتها وتوجّه يالقوة المسماة بالمفكّرة إلى مقايسة بعضها إلى بعض-' استعدٌ لِأَنّ تفيض 
على نفسه الناطقة2» صورة تلك الماهية النوعية مجرّدةً عن المشخّصات؛ وإذا أحسٌ بجزئيات أنواع متعدّدة 
وقاس بينها' استعدٌ لفيضان صور المشتركات فيما بينها والمميّزة لهاء وإذا حصل لها هذه التصورات الكلّية 
ولاحظ النسب بينها وحكم بها بلا فكرة فقد حصل له التصورات والتصديقات الضرورية. 

وأما النظريات فاستعداداتها هذه الضرورياتء فإنه إذا تصرّف فى الضروريات على قانون الاكتساب استعدٌ 
لفيضان الكسبيات المتوقفة عليها بلا واسطة؛ وإذا تصرّف في هذه الكسبيات على ذلك القانون متاق 
استعد لفيضان كسبيات أخر وهكذاء ولما كانت الإحساسات المعدة لإدراك المشاركات '“غ -وارتمت في. 
والمباينات وما يترتب عليه من إدراك النسب والحكم بها إيجابًا أو سلبًا إنما تحصل شيئًا فشي ىأ يبهما. 
في أزمنة متطاولة لم يكن للإنسان شعور بتفاصيلها وكيفياتها بخلاف اكتساب” النظريات. 2 * ضنناكتسابات. 
منئهوات 
)١‏ وفي هامشع: فيه بحث؛ لأن تبع العلم للمعلوم إذا كان مانعًا من عليه له كان مانعًا شد من كرنه وميلة إلى الاختيار؛ لأنه 

يستلزم تقدّم العلم والفرعية بمعنى المطابقة كما في ذلك التقدّمء وإلا لم يكن لجواز المعتزلة معنى؛ لأنه يجوز أن يكون العلم 

السابق موجبًا للمعلوم مع فرعيته له في المطابقة. ”"لمحرره“. 

(ب) وفي هامش ر: ولا يخفى أنه يلزم من هذا تغاير علمه تعالى» وليس كذلكء؛ كما بينوا أن علمه تعالى بزيد قبل وجوده هو عين 
علمه بعد وجوده؛ فلابدٌ من الجواب الشافي» فتأمل. 

(ت) وفي هامش ك: فإن قلت: ما الفرق بين الذهني والنفسيء» حتى يقال بارتسام صور الجزئيات المادية في الذمن» رلا يقال 
بارتسامها في النفس؟ قلت: قد قال التفتازاني في مطوله: «الذهن قوة للنفس معدة باكتساب الآراء»؛ وكذا قال الشريف في 
شرحه للمفتاح في آخر إخراج الكلام لا على مقتفى الظاهرء وجعله السكاكي هنا مقابلا للنفس في الذكرء فلابدٌ من تغايرهما؛ 
لكن قولهم في الوجود الذهني يدل على اتحاد الذهن مع النفس. "لي [يعني: نامخ ك]“. 


[فكظ] 


]ظ؟ء١[‎ 


|الحيذةا 


ذلكن 


ديد القواعد 

أما العلم الضروري فشرائطه هي الإحساس بجزئيات المحسوسات بواسطة الحواس» فإنا إذا أحسسنا 
بجزيات تنبتّهنا لمشاركات بينها ومباينات» فتحصل فينا علوم ضرورية. 

وأما الكسبي فاستعداده إنما يحصل بواسطة الأول -أي: الضروري- بأن ينتهي إليه. أما التصورات الكسبية' 
فبالحد والرسمء وأما التصديقات الكسبية" فبالقياسات المستندة إلى المقدمات الضرورية إما ابتداء أو بواسطة." 

[514.] قال: وياصطلاج يُفَارِقُ الإدراكُ مفارقة الجنس النوع؛ وباصطلاج آخر مفارقة النوعين. 

أقول: الإدراك يطلق على معنيين باصطلاحين: الأول هو أن تكون حقيقة الشىء حاضرة 
بنفسها أو بمثالها عند المدركء يشاهدها ما به يدرك» سواء كان ما به الإدراك ذات المدرك 
أو آلته؛ وسواء كان المثال منتزعًا عن* أمر خارجيّ أو حاضرًا ابتداء» وسواء كان منطبعًا في ؟ ف: بومط. 
ذات المدرك أو في آلته» أو كان حاضرًا من غير انطباع في شيء. والثاني هو الإحساس فقط. 

حاشية الجرجاني 


هذاء وأما ما اعترض به على قوله' «الإنسان قي مبدأ الفطرة خالٍ عن العلوم» من أنه تُقَل عن أقلاطون 
الإلهي أن العلوم كلّها حاصلة للنفس الناطقة» إلا أنها ذهبت عنها باشتغالها بالبدن» والذي يحصل بتعلّم وتعليم 
تذكير" لما ذهب عنهاء لا تحصيل لما لم يكن حاصلا أصلًا" - فمما لا يلتفت إليه؛ لابتنائه على قدم النفس 
وتناسخها في الأبدان»* وقد ميث فسادهما.' نعم؛ خلوٌ" الإنسان عن العلم بذاته مع أنه عين ذاته -كما زعموا- 
مما يناقش فيه. ثم إن القول بتوقّف العلوم على الاستعداد لا ينافي القول بالفاعل المختار؛ لجواز أن يكون 
التوقف عاديًا. وعلى تقدير كونه حقيقيًا جاز أن لا يكون مفضيًا إلى وجوب الفيض؛ بل إلى ترججحه. وعلى 
تقدير إفضائه إليه جاز أن يكون الاستعداد المفضي إلى وجوب الاختيار مستندًا إلى اختياره أيضًا. وبذلك يندفع 
ما قيل من أن قوله «قتحصل جميع العلوم في مبدأ الفطرة»؛ بل هذه المباحث المذكورة ههنا إنما يتَمنَّى على 
قاعدة الإيجاب دون قاعدة الاختيار. 


].١ -514[‏ (قوله: الأول هو أن تكون حقيقة الشيء / حاضرةٌ بنفسها أو 
بمثالها عند المدرك يشاهدها ما به يدرك" ليس هذا تعريفًا حقيقيًا للإدراك . , , وبري 
5 غ ك: ند 2 
حتى يرد عليه أنه* تعريف دوريّ؛ لأن معرفة المدرك وما به يدرك يتوقف على * هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
8 ا لت و 1 ا 5 انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
معرفته؛ بل هذا تعيين وتمييز لمعناه من بين سائر المُعاني المعقولة؛ ليعرف 2 
. “عالق 
أنه المسمى بهذا الاسم دون غيره. وأشار بقوله «حاضرة بنفسها» إلى العلم » ب:الدن. 
الحضوريء أعني: أن يكون المعلوم بعينه وذاته حاضرًا عند المدرك لا بصورته ا 
“ انظر: الفقرة .١9/8 ,. ١9/1‏ 
ومثاله» كما في إدراك الشيء ذاته وصفاته القائمة بذاته. وأشار بقوله «أو " ب: حلول. 


بمثالها» إلى العلم الانطباعيّ الذي هو بحصول صورة المعلوم. + ض: أن. 


متهوات 

(أ) وفي هامش ك: من حيث إنه يشاهدها ما به يدرك؛ ولابدٌ من اعتبار هذه الحيثية؛ ليخرج عن التعريف حضور صفات النفس 
بالوجود الأصلي إذا قارن بالوجود الذهني؛ فتأمل. ”لي [يعني: نامخ ك]“. 

(ب) وفي هامش ك: كالقدرة والسخاء والشجاعة وغيرها. واعلم أن غفلتنا إنما هي عن التصديق بتلك الصفات لا عين تصورها؛ 
فإنه دائم. كذا قال الشريف في بحث تجرد النفس في آخر الوجه الرابع» فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: ناسخ 2]“. 


تسديد القواعد 


حاشية الجبرجاني 
فإن قلت: المشاهدة نوع من الإدراك؛ فلا يصحّ ذكرها في تعريفه ولا في تعبينه. قلت: المراد بها' ههنا 


مجرّد | لحضور. 
لايقال: إن كان هذا الحضور هو الحضور المذكور أولّا فهو تكرار بلا فائدة»”!! وإن كان غيره فلا مدخل 
له في ماهية الإدراك؛ لأنا إذا فرضنا حضور حقيقة الشيء إما بنفسها أو بمثالها عند المدرك تحمّق الإدراك بلا 
توقف على أمر آخرء فلا فائدة فى ذكره." 
لأنا نقول: الفائدة في ذكر المشاهدة وحضور حقيقة الشيء لما به يدرك" هو التنبيه على أن حضور تلك 
الحقيقة عند المدرك قد يكون بحضورها وارتسام مثالها في آلة المدرك كما قد يكون بدون ذلك؛ فإن ما به 
يدرك؟ المدرك يتناول الآلة وهو ظاهرء ويتناول ذات المدرك أيضًا. وعلى الثاني -أعني: أن لا يكون هناك 
ارتسام صورة في الآلة- يكون حضور الحقيقة منسوبًا إلى المدرك ومتعلّقا به أولّا وبالذات» سواء لم يكن 
هناك ارتسام أصلًا كما في علم الشيء بذاته؛ أو كان**) هناك ارتسام عين' المعلوم**؟ في العالم كما في علم 
الشيء بصفاته» أو كان هناك ارتسام صورة المعلوم في ذات العالم. وجميع هذه 0 
ع اث د 8 دامع اله 5 9 5 5 اع يه. 
الأقسام داخلة في حضور الحقيقة بنفسها أو بمثالها عند المدرك. وعلى الأوّل اتات اي 
يكون حضور الحقيقة بمثالها منسويًا إلى الآلة أولا وبالذات» وإلى المدرك ثانيًا أي: من قوله «المشاهدة نوع 
وبالعرض. ولما لم يكن الحضور عند الآلة مطلقًا كافيًا في الإدراك؛ إذ ربما ل 
. انظر: الحاشية لنصي 
يحضر المدرّك عند الحسء والنفس لا تكون مدركة له؛ لعدم التفاتها إليه - نسب الحلي: ك0 
الحضور إلى المدرك أولاء ثم تبه على الحضور عند الآلة. * ب - يدرك صح هامش. 
© غ -يدرك. 
وقوله «وسواء كان المثال منتزعًا عن" أمر خارجيّ» إشارة إلى العلم الانفعاليّ 0 وا 
كما أن قوله «أو* حاضرًا ابتداءً» إشارة إلى / العلم الفعليّ' وإلى ما ليس فعليًا  ١‏ غ:غير. 
ولا انفعالكًا؛ لأن الحاضر ابتداء قد يكون سببًا للصورة الخارجية» وقد لا يكون. 
وقوله «سواء كان منطبعًا'' في ذات المدرك" أو في آلته»' إشارة إلى قسمي ١‏ ضي:العفلي. 
انطباع المثال» كما أن قوله «أو كان حاضرًا من غير انطباع في شيء» إشارة إلى 
قسمي الحضوريّء"' فإن الحاضر بلا انطباع مثاله في شيء قد لا يكون منطبعًا"' "ا ض ب: آليته. 
أصلاء وقد يكون منطبعًا"' بعينه لا بمثاله. "شن عاب الحضور. 
والإدراك بالمعنى المذكور يتناول أقسامًا أربعة: الإحساس الذي هو إدراك ٠ض‏ منطقا. 
الشيء الموجود في المادة الحاضرة عند المدرك مكفوفة'' بهيئات مخصوصة " ١‏ ضغ ب: مكنوتة. 
متهوات 
له وفي هامش ك: قيل: الفائدة هو الاحتراز عن حضورها مخخزونة غير مشاهدة للنفس؛ فإنه حينئذٍ لا يسمى إدراكاء وعن صفات 
النفس الموجودة أصالة كالكرم والشجاعة وغيرهما؛ فإن حضورها أصالة بغير المشاهدة لا يسمى إدراكًا. "من حاشية عماد”. 
(ب) وفي هامش ك: ومن ههنا عُلِمِ أن في أحد قسمي العلم الحضوري ارتسامًا وانطباعًاء كما سيجيء في الصفحة الثانية» فتأمل. 
(ت) وفي هامش ك: لا مجرد حقيقته؛ إذ ارتسامها علم انطباعي»؛ على من قال أن الحاصل في الذهن هو نفس الحقيقة لا مثالهاء 
فالفرق ظاهر بين هذا القم من الحضوري وبين الانطباعي على هذا المذهمب» فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]». 


[أعمأظ] 


تسديد القواعد 

والعلم عبارة عن حصول صورة المعقول عند العالم» فيكون العلم نوعًا من الإدراك بالاصطلاح الأول» 
وهو التعمّلء فعلى هذا الإدراكُ يفارق العلم مفارقة الجنس النوع. وعلى الاصطلاح الثاني يكون الإدراك مبايئًا 
للعلم» فيفارق العلم مفارقة النوعين. 

].٠[‏ قال: وتلق -على التمام- بالعلّة يستلزم تَعلّقَه -كذلك- بالمعلول. 

أقول: تعلّق العلم بالعلّة إما بماهيتها من حيث هي هيء لا باعتبارٍ آخر وتعلّق العلم بالعلّة -من حيث 
هي هي-' لا يستلزم تعلّق العلم بالمعلول أصلًا. اللّهم إلا أن يكون المعلول لازما ينا لماهية العلّةء بمعنى أنه 
يلزم من تصوّر ماهية العلّة تصوَّرٌ ماهية المعلول» فحينئذٍ يكون تعلق العلم بماهية العلة -من حيث هي- يستلزم 
تعلّقٌ العلم بالمعلول. 

وإما بماهيتها من حيث هي مستلزمة للمعلول؛ لا باعتبار آخرء وهو علم ناقص بالعلّة» وتعلّقه بالعلّة على 
هذا الوجه يستلزم تعلّقه بالمعلول؛ لا مطلقًا؛ بل من حيث هو لازم؛ وهو علم ناقص بالمعلول. 

وإما بماهيتها ولوازمها وعوارضهاء وملزوماتها ومعروضاتهاء" وما لها في نفسها وما لها بالقياس إلى غيرهاء 
وهذا علم تامٌ بالعلّة» وتعلّق العلم بالعلّة على هذا الوجه الت يستلزم تعلق العلم 0000-0 
بالمعلول كذلك؛ أي: على الوجه التامٌ؛ فإن المعلول ولوازمه من لوازم العلة. " ح ف - ومعروضاتها. 

حاشية الجرجاني 

محسوسة من الأين' والكم والكيف وغيرها. والتخيّل الذي هو إدراك ذلك؟ الشيء مع تلك الهيئات؛ ولكن في 
حالتي حضوره وغيبته. والتوهّم الذي هو إدراك معانٍ جزئية منتزعة من المحسوسات. والتعقّل الذي هو إدراك 
المجرّد عنها سواء كان جزئيًا أو كلّئًا. وهذا القسم -أعني: التعمّل- هو المسمّى بالعلم؟ فيكون أخصّ مطلقًا 
من الإدراك بهذا المعنى. 

وفي قوله «فعلى هذا الإدراك يفارق العلم» إشارة إلى أن ”الإدراك“ في عبارة المحن فاعل ل”يفارق*» 
والتقدير: يفارقه الإدراك» كما يشهد به" قوله «مفارقة الجنس النوع». 


١ 1‏ ض - من الأينء صح هامش. 
[514. 7.] (قوله: مفارقة النوعين) أي: النوعين المندرجين تحت " ب - ذلكء صح هامش 
جنس واحد؛ وذلك لاندراجهما تحت الإدراك بالمعنى الأوّل. 3 0 
: ض - بالعلم. 
].١ .18[‏ (قوله: تعلّق العلم بالعلّة إما بماهيتها) جعا العلم بالعلّة ‏ * ب:ل. 
(قوله: تعلق العلم بالعلة إما بماهيتها) جعل العلم ب 0 
أقسامًا ثلاثة: الأوّل: العلم بماهيتهاء ولم يجعله مستلزمًا للعلم بالمعلول» ٠‏ الملخص في المنطق والحكمة لفخر 


إلا بشرط كونه لازمًا بيَنَا؛ِ لكن المذكور في الملخص: «أنا متى عقلنا العلّهَ ‏ الدينالرازي» ١مو.‏ 

9 0 5 0 9 0 + ض - حاصلا والمقدّمتان ظاهرتان 
بكنهها فقد حصل في الذهن ماهية موجبة لماهية المعلول» وكلما كان كذلك على القول بأن التعفّل يستدعي 
كان العلم بالمعلول حاصلا. والمقدّمتان ظاهرتان» على القول بأن التعقّل ‏ حصول ماهية ماوية للمعقول 

1 00000 0000 1 في العاقل فهذا يدل على أن العلّة 
يستدعي حصول ماهية مساوية' للمعقول في العاقل.»" فهذا يدل على أن 6 إذا كانت لذاتها علّة كان تصورها 


العلّة إذا كانت لذاته”!) علّة كان تصورها بالكنه موجبًا لتصور المعلول.* بالكنه موجبًا لتصور المعلول. 


ملتهوات 
(أ) وفي هامش جار: أي: من حيث الماهية؛ لا باعتبار وجودها في الخارج ولا في الذهن؛ بل بالنظر إلى نفس الماهية. 


قسديد القواعد 

[1؟5.] قال: ومراتئه ثلاثٌ. 
أقول: مراتب العلم ثلاث: الأولى: كونه بالقوة' المحضة» وهو عدم العلم عما من شأنه العلم.' الثانية: العلم 
الإجمالي» وهو كمن علم مسألةً ثم غفل عنهاء ثم سُئِل عنهاء فإنه يحضر الجواب في 


١ :‏ ج - بالقوة» صح هامش. 
ذهنه. وليس ذلك بالقوة المحضة؛ فإن عنده حالة بسيطة هي مبدأ تفاصيل تلك المسألة» 


* ج - العلم. 
حاشية الججرجاني 

والعاني: العلم بماهية العلّة من حيث إنها مستلزمة للمعلول أو علّة له. وهذا علم ناقص بالعلّة يستلزم العلم 
الناقص بالمعلول' من حيث إنه لازم للعلّة أو معلول لها؛ ضرورةً أن الملزومية” واللازمية أو العلية والمعلولية 
من" المتضايفات التي لا يتصور ولا يصدق ثبوتهاء إلا معًا. 

والثالث: العلم بكنه ماهيتها مع ما يتعلّق بهاء" على ما ذكرهء وسماه علمًا تامّاء وادّعى أن العلم / التامّ 
بالعلّة يستلزم العلم التامٌ بالمعلول دون العكسء كما هو المشهور. 

وقد يقال: العلم بالمعلول من ججميع الوجوه المذكورة يستلزم العلم بالعلّة كذلك؛ لأن العلّة وملزوماتها 

فإن قيل: معروضات العلّة ليست' ملزومة للمعلول. 

قلنا: كذلك عوارض المعلول ليست من لوازم العلّة؛ على أن هذه القاعدة القائلة بأن العلم بالعلّة يستلزم العلم 
بالمعلول مستعملة عندهم في موارد متعدّدة» كإثباتٍ علمه تعالى بسائر" الموجودات؛ لكونه عالمًا بذاته» وإثبات 
علم غيره من المجرّدات بمعلولاته؛* لذلك؛ إلى غير ذلك من المواضع التي يستدلٌ فيها بالعلّة على المعلول. فإن لم 
يمنع كون الميدأ الأوّل تعالى عالمًا بذاته من جميع تلك؟ الوجوه فقد'' يمنع ذلك في غيره؛ فلا يتم مقصودهم فيه. 


[65؟و)] 


فالصواب: أن كلامهم هو أن العلم بالعلّة التاقة يستلزم العلم بوجود 


00 . ١ت‏ بالمعلوم: 
المعلول المعيّن» وهذا مما لا يشكٌ' فيه؛ ولا عكس؛ لأن العلم بوجود المعلوك ٠‏ ض -الملزومة. 
المعيّن لا يستلزم إلا العلم بوجود علَّةٍ ما؛" والسبب في ذلك أن العلّة التامة ؟ ب-من. 
تكون بخصوصها مقتضية لمعلول مخصوص: وأن المعلول الخاص يستدعي لحن 
لإمكانه” عله ماء فالعلية مستندة إلى خصوصية الذات التي لا يتصور اقتضاؤها > ض -لست. 
إلا لشيء مخصوصء والمعلولية مستندة إلى إمكان ذات مخصوصة: ولاشكٌ أن 5 
الإمكان لا يستدعي علّةٌ مخصوصة. فالعلم بالعلّة يستلزم العلم بماهية المعلول * ضض - من المواضع التي يدل 
وإنّيتهء والعلم بالمعلول يستلزم العلم بإنّية العلّة'' دون ماهيتها. ومن ثم حكم بأن د 7 
3 0 0 يمنم كون المبدأ الأوّل تعا 
الاستدلال بالعلّة يستلزم علمًا تامّاء والاستدلال بالمعلول يوجب علمًا ناقضًا. ل 
].١١571[‏ (قوله: الأولى: كونه بالقوة المحضة؛ وهو عدم العلم عما من “'غ: قد. 
0 ١م‏ غ: شك. 
شأنه العلم) هذه القوة قد تكون قريبةً من الفعل كما في العقل بالفعل؛ وقد 0 
تكون بعيدةً منه كما في العقل" الهيولاني»"' وقد تكون متوسّطةً كما في العقل ب - لإمكانهء صح هامش. 
بالملكة. وإنما جعل الاستعداد القريب أو البعيد أو المتوسّط المجامع" لعدم " "ب 0 
1 1 1ع - العقل» 
العلم من مراتب العلم تجوّرًا ونظرًا إلى أن استعداد الشيء كأنه منه. ولا يخفى ٠ض‏ - الهيولاني» صح هامش- 
أن عدّ القريب من تلك المراتب أولى. ٠"‏ ض: الجامع. 


[9؟عرظ] 


ينانا 


تسديد القواعد 


فلم تكن علمًا بالقوة من كلّ وجه؛ بل هي بالفعل من وجه وبالقوة من وجه آخر. الثالثة: العلم التفصيلي؛ وهو 
أن يعلم الأشياء متمايزة في العقل؛ منفصلة بعضها عن البعض. 

[5؟؟.] قال: وذو السبب إنما يُعلّم به كليًا. 

أقول: أي: العلم بذي السبب لا يحصل إلا بالعلم بسببه كليًا. 

أما أن العلم بذي السبب لا يحصل إلا من العلم بسيبه فلآن ذا السبب ممكن بالضرورة» وكلّ ممكن إذا 
نظرتٌ إليه من حيث هو هو -مع قطع النظر عن سببه- امتنع الجزم برجحان أحد طرفيه على الآخرء وإذا التفثٌ 
إلى وجود سببه وجدتٌ وجوده راجحًا على عدمه؛ فحكمتٌ بوجوده حكمًا قطعيًا. فثبت أن ذا السبب إذا التفت 
إليه -مع قطع الالتفات عن سببه- أمتنع الحكم بوجوده جزماء وأنه إذا التفثٌ إلى وجود سببه 
حكمت جزمًا بوجوده. ولا نعني بقولنا ”إن ذا السبب لا يعلم إلا' بالعلم بسببه“ إلا هذا المعنى. ‏ ' ج-لا: 

حاشية الجرجاني 


[101. ؟.] (قوله: بل هي بالفعل من وجه) أي: الحالة البسيطة التي هي مبدأ التفاصيل بلا تجشّم' علم 
بالفعل نظرًا إلى الجملة من حيث هي جملة؛ وعلم بالقوة نظرًا إلى التفاصيل التي في ضمنها. 

وزعم الإمام في الملخص أن هذه / المرتبة المسماة بالعلم الإجمالي باطلة؛ لأن تلك التفاصيل إن كانت 
معلومة وجب أن يتميّز كلّ واحد منها عن غيره؛ فيكون العلم التفصيلي حاصلاء وإن لم تكن معلومة لم يكن 
العلم بها حاصلًا أصلًا. نعم؛ ريما كانت حالة من أحوالها" معلومة تفصيلاء فما" هو معلوم مفضلء وما ليس 
بمفضل ليس بمعلوم.' 

والجواب: أن صور تلك التفاصيل حاصلة في الذهن مجتمعة معًا؛ لكن العقل لم يحدّق نظره إلى كل 
واحد" منها على حدة»" ولم يلتفت قصدًا إلا إلى الجملة» فإذا شرع في المسألة وقررها شيئًا فشيئًا وحدّق النظر 
إلى كل واحد من المعلومات التي في تلك المسألة حصل له في العلم بها مرتبة أخرى مفضّلة متميّزة بالبديهة 
عن الأولى التي هي علم بتلك التفاصيل أيضًا وملاحظة لها إجمالا. 000 

ونظير هاتئين المرتبتين من الإحساسات أن نرى جماعة دفعة» ثم نحدّق النظر مول 
إليهاء فإنا نجد في الابتداء حالة إجمالية؛ وبعد التحديق حالة أخرى تفضل' الأولى» ‏ ! 00 
ولا شك أن إيصارنا لتلك الجماعة حاصل في الحالتين معّاء فالحالة الأولى شبيهة والحكمة للرازي» 6لاظ. 
بالعلم الإجمالي: والثانية بالعلم التفصيلي.* فظهر أن المعلوم إن كان ممخطرًا بالبال ا 
ملتفنًا' إليه قصدًا كان معلومًا تفصيلًا متمترًا عما عداه'' تميَرًا تانّاء وإن لم يكن 0 
قذذك واداعاريا ع عن عر د تفضا كوه "بذاك التتاضل مملزمة لذي د 
العلم الإجمالي لا يستلزم كونها متميزة تمبّرًا'' تاماه حتى تكون معلومة تفصيلاء ٠‏ ض: متقناهب: ملقيا. 
كما توهّمه ذلك الزاعم. : 3 َك 

].١١557[‏ (قوله: فلآن ذا السبب ممكن بالضرورة) إذا علم الواجب من حيث إنه "٠ض‏ - اقضًا فكون تلك 
داجب تعيّن الجزم بوجوده؛ وإذا علم الممتنع من حيث إنه ممتنع ين الجر يغامنا 3 1 0 
وإذا علم الممكن من حيث إنه ممكن لم يتعيّن الجزم بأحد طرفيه؛ بل يتردّد بينهما إلى ١‏ متميزة تميرً. 
أن يعلم سبب ترجّح أحدهما على الآخر ومن" ثمة يقال: ”الإمكان محار العقول». "ب:من. 


تسديد القواعد 
وأما أنه يعلم كلَيًا -أي: يعلم على وجهٍ يكون تصوّره غيرٌ مانع من وقوع الشركة فيه- فلأن الألِف إذا كان 
موجبًا للباء مثلاء فمن استدلٌ من العلم بوجود الألف على العلم بوجود الباء فقد حصل له عند هذا الاستدلال 
العلم بالباء؛ وهو كلّي؛ والعلم يصدوره عن الألفء وهو أيضًا كلي؛ لأن صدور شيء عن شيء نفس تصوّره 
غير مانع من الشركة؛ وتََئِدُ الكلّي / بالكلّي كلّيء' لما عرفت في المقصد الأول. 


[؟.58.5١.‏ تعريف العقل والاعتقاد والظن والشكٌ والجهل] 

[77.] قال: والعقل: غريزة يَلرّمُها العلمُ بالضروريات عند سلامة الآلات. ويُطلّق على غيره بالاشتراك. 

أقرل: أراد أن يشير إلى مفهوم العقلء فعرّفه بأنه: غريزة يلزمها العلم بالضروريات 

حاشية الجرجاني 

وههنا بحث» وهو أن الممكن لا يترججح' أحد طرفيه على الآخر في نفس الأمر إلا بسببء وأن ذلك السبب 
إذاعْلِم حُكِم بأحد طرفيه قطعًا. هذا مما لا شكٌ فيه» وأما إذا لم' يُعلَّم" سببه؛ بل عُلِم منه مجرّد إمكانه فلم لا 
يجوز أن يُعَلّم وجوده مثلا بإلهام أو كشف أو حدس أو إخبار ممن عُلِمم صدقٌه ببرهانٍ مع عدم العلم بالسبب» 
فإن العلم بمجرّد إمكانه لا يقتضي عدم العلم بوجوده. غايته أنه لا يقتضي العلم بوجوده؛ لكنه لا ينافيه أيضًا. 
/ وأيد ذلك بأن المحسوس يجزم بوجوده مع الجهل بسببه؛ وإذا جاز ذلك فيه فلم لا يجوز في المعلومات؟ 
وأيضًا البرهان الإنّي استدلال بالمعلولء لا بالعلّة.* 

وقد يقال: المراد أن ذا السبب لا يعلم علمًا نظريًا متعلَقًّا بذاته المتعيّنة إلا بالسبب. وحاصله: أن الممكن 
إذالم يكن الحكم بأحد طرفيه ضروريًا لا يعلم بخصوصه إلا من الاستدلال بسيبه» فخرج بالقيد الأوّل -أعني: 
نفي الضرورة- المحسوس وما عُلِم بإلهام أو كشف أو حدس» وبالقيد الثاني - أعني: تعيّنه- البرهان الإنّي؛ 
فإنه لا" يفيد علمًا بعلّة معيّنة كما عرفت. 

وفي قوله «فمن استدلٌ من العلم بوجود الألف على العلم بوجود الباء» نوعٌ [شعار بالقيد الأوّلء كما أن 
تعليق العلم بذي السبب يشعر بالقيد الثاني. 

.١77[‏ 7.] (قوله: العلم بالباء» وهو كلّي) هذا إنما يصحّ إذا استدل” بالألف على لحم 
الباء. أما" إذا استدلٌ بهذا الألف على هذا الباء كان المسبب المعلوم جزئيًا حقيقيًا. * ب - يعلم؛ صح هامش. 

* هذا البحث منقول بتمامه من 

قال الإمام: والصحيح جواز هذا الاستدلال؛ لأن الأشخاص من حيث إنها” 2 نصير الحليء مع مافيه من 
0 ع الم 58 1 " 3 تفصيلات الجرجاني. انظر: 
أشخاص معلولة لأشخاص أخر» والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول عندهم. )00 
وكأنه أشار بقوله ”والصحيح“ إلى ما اشتهر فيما بينهم من أنه لا برهان على * ض: فلا. 


7 ض ب: يتدل. 


١‏ ج - كلي» صح هامش. 


الشخص من حيث هو" شخصء كما أنه لا حدّ له من حيث هو كذلك. " ك: وآما. 
[057.] (قوله: وتَمَئِدُ الكلّي بالكلّي كلّي) أي: الكلّي المقيّد بالكلّي" كلّي» 2 * غ:إنه. 
0 000 . 0 * انظر: الملخص في المنطق 
أو أراد أن التقيّد"' أيضًا كلّي؛ فلا يكون هناك إلا أمور ثلاثة كلّية؛ فيكون مجموعها ١‏ واليكة ل 
أيضًا كلّيا." ٠‏ ض: إنه. 


5 1 ا : ب: بكلي. 
].١١57[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى مفهوم العقل) وذلك لقرب مفهومه من مفهوم «ضى ك: التقبيد 


العلم. فنقول: اثفق أهل الملل على أن مناط التكليف هو العقل؛ واختلفوا في تفسيره. '" ض: كلياته. 


الغزة 


[6؟و] 


كن 


امعلظ] 


لض 


تسديد القواعد 

عند سلامة الآلات» أي: القوى التي تُدرِك بها النفسش المحسوسات الظاهرة والباطنة. 

وقد يطلق لفظ "العقل“ على غير هذا المعنى على سبيل الاشتراك اللفظي» فإنه يقال للجوهر المجرّد الذي 
لا يتعلّق بالجسم تعلق التدبير والتصرفء ولقوى النفس الإنسانية التي بحسب تكميل جوهرها. 

فمنها قوةٌ استعداديةً وهي التي من شأنها المعقولات الأولى؛ وتسمّى' عقّلا هيولانئاء تشبيهًا بالهيولى 
الأولى الخالية في نفسها عن جميع الصور' المستعدّةٍ لقبولهاء وهي حاصلة لجميع أفراد الإنسان في مبدأ 
فطرتهم. ومنها قوةٌ أخرى تحصل لها عند حصول المعقولات الأولى لهاء فتتهيأ لاكتساب الفكريات" إما 
بالفكرة أو بالحدسء وتسقى عقلًا بالملكة. ومنها قوةٌ أخرى؛ وهي التي لها أن تُحضِل 
المعقول المكتسب المفروغ عنه كالمشاهدة متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب» وتسقى 2 * ط: الصورة. 
عقلًا بالفعل. ويقال لحصول المعقولات بالفعل مشاهدةً متمثّلةٌ في الذهن: عقلٌ مستفاٌ. ' ج:النظريات. 

حاشية الجرجاني 

فقال بعضهم: هو العلم ببعض الضروريات المسمَّى بالعقل بالملكة عند الحكماء. وحاصله: ما قيل من أنه' 
العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات في مجاري العادات. والقائلون بأن الحسن والقبح ذاتيان 
للأفعال فروه بما يعرف به حسن المستحسنات وقبح المستقبحات. وقال جماعة: هو غريزة يلزمها العلم 
بالضروريات عند سلامة الآلات» فالغريزة هي الطبيعة التي' جُبل عليها الإنسان» والآلات هي الحواس الظاهرة 
والباطنة» وإنما اعتبر قيد سلامة الآلات؛؟ لأن العلم لا يلزم العقلّ مطلقًا؛ بل عند سلامتها. ألا يرى أن النائم 
عاقل» ولا علم له؛ لتعطّل حواسّه. 

[176. ؟.] / (قوله: وتسمى عقلًا هيولائيًا) للنفس الناطقة بالنظر إلى تكميل جوهرها بالإدراكات مراتب أربع: 

الأولى: الاستعداد المحض الثابت لها في أصل فطرتهاء فهي في* هذه المرتبة خالية عن العلوم”" كلّها 
ومستعدّة لهاء فتكون شبيهة بالهيولى الأولى الخالية في نفسها" عن جميع الصور 1 

7ه : 7 5 : 0000 8 ١‏ ب: أن. 

المستعذة لقبولهاء فتسمّى النفس في هذه المرتبة عقلا هيولاتيّاء وتسمّى هذه * ب - التي صح هامش. 
المرتبة بهذا الاسم أيضًاء وكذا الحال في سائر المراتب: تطلق الأسماء على7 * غ - فالغريزة هي الطبيعة التي 

5 5 5 500 5 2 جل عليها الإنسان والآلات 
المراتب أنفسها وعلى النفس الناطقة في تلك المراتب'" وإنما قتد الهيولى 0 ا 
بالأولى؛ لأن الهيولى الثانية -كالجسم المطلق لبسائطه؛ وكالعنصر* للمواليد- وإنما اعتبر قيد سلامة الآلات. 
ليست خالية عن الصور كلّها؛ بل الصورة مأخوذة فيها بخلاف الهيولى الأولى» 0 
2500 0 8 1 0 © هن: :انفسهاء 
فإنها في حدّ نفسها خالية عنها؛ إذ ليس شيء منها مأخوذا فيها وإن لم يجز 7 ض - تطلق الأسماء على. 
انفكاكها عن الصور كلّها. " ك + أيضاء 

5 : 4 ض: وكالعناصر. 

المرتبة الثانية:' أن يحصل لها'' المعقولات الأولى -أي: الضروريات-» فيستعدٌ ١‏ ض - المرنبة الثانية. 
لتحصيل المعقولات الثانية» أي: النظريات. والناس في تحصيلها على مراتب' “ ض :+ عند حصولها. 
متهوات 
0( وفي هامش ك: أي: العلوم الكلية» كما يظهر من تعريفه في حاشية شرح المطالع حيث قال: «وكيفية حصول الفروريات أنها إذا 

استعملت تلك الآلات وأدركت الجزئيات إلخ.»؛ لكن بقي الاشتباه في تقدّم الحدس على الجزم بالنسب مع أن الحدس سرعة 

الانتقال من المبادئ إلى المطالبء فلابدٌ في المبادئ من الجزم بالنسب وحصول الصور الكلية؛ إذ المحمول لا يكون إلا كليًا. 


تسديد القواعد 

ويقال للقوة التي بها تستفيض النفس المعقولات من مبادثها العالية: عقلٌ نظري؛ وللقوة التي بها تصلح أحوال 
البدن: عقل عمليّ. 

[4؟7.] قال: والاعتقاد يقال لأحد قِسميهء فيتعاكسان في العموم والخصوصء ويقع فيه التضادء يخلاف 
العلم. والسهو عدم ملكة العلم؛ وفرقٌ بينه وبين النسيان. والشاك تَردُهُ الذهن بين الطرفين. وقد يصح تعلق كل 
من الاعتقاد والعلم بنفسه وبالآخرء فيتغاير الاعتبار لا الصور. والجهل بمعئى' يقابلهماء وبآخر قسمٌ لأحدهما. 
والظنّ ترجيح أحد الطرفين» وهو غير اعتقاد الرجحان؛ ويقبل الشدة والضعفء وطرفاه علمٌ وجهل. 

أقول: الاعتقاد يطلق على التصديق مطلقًا أعم من أن يكون جازمًا أو لاء 
مطابقًا أو غير مطابق: ثابثًا أو غير ثابت» وهذا متداول مشهور. الب 0 

حاشية الجرجاني : 

فمنهم من يحضلها بفكرة' سريعة أو بطيئة على حدود مخلتفة» ومنهم من يحضّلها بحدس" إما مع شوق إليها 
وإما بدونه. فالنفس في هذه المرتبة موصوفة بالفعل من وجه. وبالقوة” من وجه آخر. والمراد بالملكة:“ ما 
يقابل الحال؛ لأن استعداد الانتقال إلى المعقولات الثانية راسخ في هذه المرتبة؛* أو ما" يقابل العدم؛ كأنه قد 
حصل للنفس فيها وجود الانتقال إليها بناءً على قربه»' كما سمّي العقل بالفعل عقلًا بالفعل مع كونه بالقوة؛ 
لأن قوته قريبة من الفعل جدًا. ثم إن العقل بالفعل متأخَرٌ في الحدوث عن العقل المستفاد؛ لأن المدرك مالم 
يشاهد مرات كثيرة لا يصير ملكة؛ ومتقدّمٌ عليه في البقاء؛ لأن المشاهدة تزول بسرعة وتبقى ملكة الاستحضار 
مستمرة» فيتوضل بها إلى مشاهدته. فمنهم من نظر إلى التأخر في الحدوث فجعله* مرتبة رابعة؛ ومنهم من نظر 


إلى التقدّم في البقاء فجعله مرتبة ثالئة. 

واعلم أن الكمال الحقيقي من هذه المراتب هو العقل المستفاد؛ لأن كمال 
إدراك الشيء أن يكون مشاهذاء وباقي المراتب استعدادات* لذلك الكمال: 
فالهيولاني استعداد بعيد؛ والعقل بالفعل استعداد'' قريب» والعقل بالملكة 
استعداد'" متوسّط. وأيضًا الهيولاني والملكة'' استعدادان لاستحصال الكمال 
ابتداءً» والعقل بالفعل استعداد' لاسترجاعه واسترداده؛ ولذلك"'' / جاز كونه 
متأَخوًا عن الكمال مع كونه استعدادًا له. 

وأيضًا العقل المستفاد يتصوّر بالقياس إلى كلّ مدرك» وقد يعتبر بالقياس 
إلى جميع المدركات معّاء وهو أن يصير جميعها حاضرًا مشاهدًا بحيث لا 
يغيب شيء منها أصلاء وهو بهذا المعنى إنما يكون في دار القرار؛ ومنهم من 
جوّزه"' في دار الدنيا لنفوس قويّة لا يشغلها شأن عن شأنء فكأنهم -وهُمْ في 
جلابيب من أبدانهم- قد نَضُوها وانخرطوا"' في سلك المجرّدات التي تشاهد 
معقولاتها دائمًا. 

[11. *.] (قوله: ويقال للقوة التي بها تستفيض) للنفس الناطقة باعتبار 
تأثّرها عما” فوقها واستفاضتها عنه"' ما يكمّل جوهرها من التعقلات قوة تسمقى 
عقلًا نظريًا مراتبه تلك الأربع المذكورة» ولها باعتبار تأثيرها في البدن مكمّلة إياه 


١‏ ضر: بالفكرة. 

" ض: بالحدس. 

* ض: بالقوة. 

؟ ل +ههنا. 

* ض - المرتبة. 

١‏ ض -ما. 

" ض: هرتبة. 

+ غ: فجعل. 

؟ ض: استعذداد. 

- ض - بالفعل استعداد غ‎ ٠ 


[4”و] 


انتعداد. 
١غ‏ - استعداد. 
''غ: والعقل بالملكة. 


4 ض - متوسّط وأيضًا الهيولاني 

والملكة استعذادان لاستحصال 

الكمال ابتداءً والعقل بالفعل 

استعداد. 
“'غ: ولذا. 
0 ب: جوز. 
ضن: وانخطوا. 
١‏ شن - عما. 
4اغ: عنها. 

لحلا 


[4عدظ] 


قئض 


تسديد القواعد 

وقد يقال لأحد قِسمّي العدم؛ أعني: التصديق الجازم المطابق الثابت» الذي قد بِيّن أن العلم ينقسم إليه 
وإلى التصورء فيتعاكس العلم والاعتقاد' في العموم والخصوص. 

بيان ذلك: أن الاعتقاد بالمعنى الأول أعم من العلم؛ إذ يصدق على الظن والجهل المركّب والتقليد؛ بخلاف 
العلم. وبالمعنى الثاني أخص من العلم؛ إذ العلم يصدق على التصور بدون الاعتقاد؛ فيتعاكس العلم والاعتقاد 
بحسب الاصطلاحين؛ أي: بحسب الاصطلاح الأول الاعتقاد أعم من العلم؛ ويحسب الاصطلاح الثاني بالعكس» 
أي: العلم أعم منه. هذا ما توهمئُّه من كلامه» وهو لا يخلو عن تعتّف. 

والاعتقاد إذا كان بالمعنى الأول يجوز أن يقع التضاد فيهه والتضاد إنما يقع فيه ' ج: والتصديق. 

حاشية الجرجاني 

تأثِيوًا اختياريبًا قوةً أخرى تسمى عقلًا عمليًاء وهو يستعين' بالعقل النظريء وذلك أن الفعل' الاختياري الذي 
يختض بالإنسان” لا يتيشر له إلا بأن يدرك ما ينبغي أن يعمل في كل بابء وهذا رأي كلّي قد يستنبط من 
مقدّمات كلّية أولية أو مشهورة“ أو تجربية أو ظنية يحكم بها العقل النظري» وفي تحصيل هذا الرأي الكلّي* 
يستعين العقل العملي بالعقل النظريء ثم إنه يستعمل هذا الرأي الكلّي مع مقدّمات أخرى جزئية» وينتقل من 
ذلك إلى الرأي الجزئي؛ فيعمل بحسبه؛ ويحصل له مقاصده في معاشه ومعاده. 

قال" في الملخص: العقل العملي يطلق بالاشتراك على القوة المميّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة؛ وعلى 
المقدّمات التي منها تستنبط الأمور الحسنة والقبيحة» وعلى فعل الأمور الحسنة والقبيحة. والعقل النظري يطلق 
بالاشتراك على الجوهر المستعدٌ للتعقلات» وعلى مراتب أحوالها في هذه التعقلات." 

].١١574[‏ (قوله: بيان ذلك: أن الاعتقاد بالمعنى الأول أعم من العلم) قد سبق أن العلم منقسم إلى 
التصور والتصديق الجازم المطابق الثابت» وأنه قد يطلق العلم ويراد به اليقين» فالاعتقاد بالمعنى الأول -أي: 
المشهور المتداول؛ أعني: التصديق مطلقًا- لا يكون أعم مطلقًا من العلم بالمعنى الأوّل» أي: المنقسم إلى 
التصور والتصديق المخصوص؛ بل من وجه؛ لصدق العلم حيتئنٍ على التصور* الذي لا يصدق عليه الاعتقاد 
أصلا؛ بل يكون أعم من العلم بالمعنى الثاني؛ أي:' اليقين. والاعتقاد بالمعنى الثاني -أعني: التصديق الجازم 
المطابق الثابت- يكون عينّ العلم بمعنى اليقين» وأخصّ مطلمًا من العلم الشامل للتصور؛ لأنه أحد قسميه. 

فقوله / «الاعتقاد بالمعنى الأوّل أعم من العلم» إنما يصحّ إذا أريد بالعلم 000 
ما هو بمعنى'' اليقين. وقوله «وبالمعنى الثاني أخص من العلم» إنما يصمّ إذا ' ضخ:العفل. 
أريد بالعلم ما هو منقسم إلى التصور واليقين» فلا تكون نسبة الاعتقاد بحسب ' ب:الإنات 
الاصطلاحين في العموم والخصوص إلى العلم بمعنى واحدء كما يفهم من متن ‏ , 0 
الكتاب؛ لأنه أشير فيه إلى أن الاعتقاد يطلق على أحد قسمي العلم؛ وهو معنى ١‏ ض +الإمام. 
مغاير لما هو المتداول. فَعُْلِم من ذلك" أن في الاعتقاد اصطله ين فى رئب" " اتظرا المشخص في المنلق 

والحكمة للرازي؛ 55و 

على هذا تعاكسهما في العموم والخصوص. وكان قول الشارح «وهو لا يخلو عن * غ:الصور. 
تعشف» إشارة إلى ما ذكرناه." *غ: أعني. 

[4؟1. 5.] (قوله: يجوز أن يقع التضاد فيه) أي: يجوز أن يكون اعتقادان “" ض:بذلك. 
متضادين؛ وذلك بأن يتعلّق أحدهما بالإيجاب في نسبة والآخر بالسلب فيها بعينها» " ض:ذكره. 


تسديد القواعد 
بأن يكون أحدهما متعلّمًا بالإيجاب والآخر بالسلب» على معتى أنه تارةً يتعلّق بالإيجاب وتارةٌ بالسلب بالنسية 
إلى قضية واحدة» بخلاف العلم؛ فإنه لا يمكن أن يقع فيه التضاد بالمعنى المذكور؛ إذ تشترط فيه المطابقة» فلو 
تعلّق بالإيجاب امتنع تعلّقه بالسلب» وبالعكس. 
والسهو عدم ملكة العلم؛ وهو أن لا يصير العلم ملكةً للنفس. وقد يفرق بينه وبين النسيان بأن السهو زوال 
الصورة عن المدركة مع تحفظه في الحافظة» والنسيان زوالها عن المدركة والحافظة جميعًا. 
والشكٌ تردد الذهن بين طرفي الإيجاب والسلب من غير ترجيح أحدهما على الآخر. 
30 5 5 5 
والاعتقاد والعلم يصحّ تعلّقُ كل منهما بجميع الأشياء» فيصح تعلّق كل منهما بنفسه وبالآخرء أي: يصح 
تعلق الاعتقاد بالعلم وتعلّقُ العلم بالاعتقاد وإذا تعلّق كلّ من الاعتقاد والعلم بنفسه يتغاير الاعتبار لا الصورء 
أي: العلم المتعلّق بالعلم لا تكون له صورة مغايرة للعلم؛ لكن مغاير له / بالاعتبار» أي: العلم بالعلم عينُ العلم 
بالحقيقة» ومغايرٌ له باعتبار أنه تعلّق بالعلم. وكذا الاعتقاد إذا تعلّق بنفسه. 
حاشية الجرجاني 


فإن هذين الاعتقادين أمران وجوديّان يمتنع اجتماعهما في محل واحدٍ هو المعتقد وإن جاز تواردهما عليه 
متعاقبين» ولا يجوز أن يكون علمان' كذلك؛' لاعتبار المطابقة فيه» وإن لم يعتبر تعلّقهما بنسية واحدة لم يكن 
بينهما امتناع" اجتماع» فلا تضاد في العلوم؛ بل في الاعتقادات. 

[4؟؟. *.] (قوله: والسهو عدم ملكة العلم) للنفس الناطقة بالقياس إلى مدرّكاتها أحوال ثلاث: الإدراك 
وهو حصول الصورة عندهاء والنسيان وهو زوال الصورة عنها بحيث لا يتمكّن من ملاحظتها إلا بتجشّم؛ إدراك 
جديدء والذهول المسمّى بالسهو وهو حالة متوسطة بين الإدراك والنسيانء» ففيها" زوال الصورة من وجهٍ وبقاؤها 
من وجو" أعني: زوالها عن المدركة مع بقائها في الخزانة. 

هذاء وأما تعريف السهو بعدم ملكة العلم") فيرد عليه أنه إذا حصل لك العلم بشيء وكان حالًا لم يصر 
بعد ملكةً كنت أنت ساهيًا عن ذلك الشيء»" وهو باطل قطعًا. 00 

فإن قلت: كيف يصح قوله «والنسيان زوالها عن المدركة والحافظة جميعًا» ‏ ؟ ا صح هامش. 
مع جريان النسيان في المعقولات» ولا يمكن هناك زوال الصورة عن حافظة" ا 0-6 د 
المعقولات: أعني: الجوهر المجرّد الذي هو خزائتها. مب: 5 

قلت: النسيان فيها إنما يكون بزوال الهيئة التي بها تتمكن التفس من .ووو ب نسي انسل 
الاتصال بذلك المجرّد؛ وحيتئدٍ لا يبقى المجرّد خزانة لمعقولات" التفس» فقد انظر: الحاشية لنمير الحلّي» 
زالت الصورة عن الخزانة بزوال'' الخزانة' من حيث إنها خزانة. ا 

[4؟". 4.] (قوله: أي: يصحٌ تعلق الاعتقاد بالعلم) وذلك بأن يعتقد  ٠‏ ك9 
أن العلم المطلق أو الخاص تصوريًا كان أو تصديقيًا حكمه كذا. وأما تعلّق ‏ ' 0 9 
العلم بالاعتقاد فإما بأن"' يتصوّر الاعتقاد / المطلق أو الخاصء وإما بأن يصدق 0 الخزانة, صح هامش. 
أن حكمه كذا. وإذا تعلّق العلم التصوّري بنفسه -كأن يتصور الإنسان مثلّك "غ:أن. 
- متهوات 
(!) وفي هامش جار: لو أريد بالملكة ما يقابل العدم وجُعل الإضافة بيانية لم يرد الإشكال. 


[*لاظ] 


[ةع؟و] 


رنضا 


ا 


تسديد القواعد 


والجهل يُطلّقَ على معنيين: أحدهما البسيط؛ وهو عدم العلم والاعتقاد عما من شأنه أن يكون عالمًا أو 
معتقدًاء وبهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد تقابلٌ العدم للملكة.' والثاني المركب» وهو اعتقاد الشيء على 
خلاف ما هو عليه مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذلكء وبهذا المعنى قسمٌ من الاعتقاد» وإنما سمي مركبًا لتركبه 
من اعتقادين. 
والظنّ ترجيحُ أحد طرفي الإيجاب والسلب ترجيحًا لا تنقبض النفس معه عن الطرف الآخر. وهو غير 
اعتقاد الرجحان؛ فإن رجحان الشيء غير اعتقاد رجحانه» والظن هو الأول لا الثاني. والظنّ قابلُ للشدة والضعف» 
فإن بعض الظنون أقوى من بعض؛ وذلك لأن للترجيح مراتب واقعة بين الطرفين: شدة في الغاية» وضعف 
في الغاية. وطَرَفًا الظنّ: العلم الذي لا مزية لترجّحهء' والجهل البسيط الذي لا ترجيح معه. 
[6؟1.] قال: وكسبئُ العلم يحضل بالنظر -مع سلامة" جزأيه- ضرورةٌ؛ ومع فساد 
أحدهما قد يَحصّل ضده. ١‏ ف: والملكة. 
" ط: لترجيحه. 
أقول: لما كان العلم قسمين ضروري وكسبي؛ والضروري إنما يحصل من غير اكتساب» ٠‏ ج - سلامةء 
والكسبي إنما يحصل بالاكتساب- أراد أن يشير إلى ما يكتسب منه وكيفية اكتسابه منهء ‏ صح هامش. 


ويتصور تصور الإنسان- لم يكن تصور التصور بحصول صورةٍ أخرى منتزعةٍ من الصورة الأولى؛ بل بحضور 
الصورة الأولى بنفسها عند المدرك» فالتغاير بين العلم والمعلوم ههنا إنما هو بالاعتبار» كما في علم النفس بسائر 
صفاتها القائمة بذاتها. وكذا الحال إذا تعلّق العلم التصوري بالعلم التصديقيء فإنه لا يكون هناك صورة زائدة 
على الصورة التي في التصديق. وإذا تعلّق العلم التصديقي بالعلم التصوري -كأن يحكم على تصور الإنسان بأنه 
كذا- كان العلم بالمحكوم عليه من قبيل تعلّق' التصور بالتصور؛" وإذا تعلّق 

العلم التصديقي بالعلم التصديقي” كان إدراك المحكوم عليه من قبيل تعلّق : ا كم 
التصور؟ بالتصديق. وإذا تعلّق الاعتقاد بالاعتقاد -كأن يحكم على اعتقادٍ خاضٍ ' ض - بالتصور وإذا تعلق العلم 


بأنه كذا- كان إدراك | عليه من قبيل تعلّق العلم التصوري بالسربء 22026" التصديقي بالعلم التصديقي كان 
بأنه إدراك المحكوم عليه من قبيل تعلق العلم التصوري بالتصديق إدراك المحكوم عليه من قبيل 


[51ك 0ل] شايتت عد' ئن إلا كذلك) إشارة إلى اعتبار* تعلق التصورء صح هامش. 
3 1 50 * ك - وإذا تعلق الاعتقاد بالاعتقاد 
| أو ! : 
إلى تقليدٍ محض أو إلى شبهة كان يحكم على اعتقاد خاص 
أ 3 حان) فإن اعتقادٌ رجحانٍ" شيءٍ بأنه كذا كان إدراك المحكوم عليه 
نا ج- 2 ل , 
2 ذا أو غيره؛ بخلاف إلذل.؛ 22 من قبيل تعلق العلم التصوري 
بالتصديق. 
» «ترجيح" أحد طرفي الويجاب ه ض: اعتقاد. 
الكتاب 3 لضان 
مغاير لماه 7 .؟ : " ك: ترجح. 
5 حٍِ كتسب مئه اد بما يكتستت 4 ب -أراد - منه» 
على هذا تعاكسهه © 0000 يكتسب لاايكتي صح 
ن كون النظر الصحيح امش . 
تعشف» إشارة إلى ما ذؤ حكم بانكون العر 3 
4 7. 7.] (قوله: يب 
١‏ ] (قو 2 لى انتزاع صورةه بخلاف إدراك المحكوم به والنسبة والحكم؛ إذ يحتاج 
متضادين؛ وذلك بأن يتعلّق أحدهما ب. 07 


تسديد القواعند 


فقال: «وكسبيٌ العلم يَحصّل» بواسطة «النظر»» والنظر يفيد كسبي العلم بالضرورة إذا كان جزآه -أعني: المادة 
والصورة- صحيحتين. 
والنظر: ترتيب أمورٍ معلومةٍ؛ ليتوضل بها إلى تحصيلٍ مجهول. والترتيب: هو أن تجعل الأمور المتكثرة 
بحيث يطلق عليه الواحدء إذا كان لبعض أجزائه نسبةً إلى البعض: في التقدّم والتأخّر. وهذا رسم ببخواض 
مأخوذة من العلل الأربع؛ فقوله «ترتيب أمور» خاضةٌ مأخوذة من الصورية» وهي الهيئة الحاصلة للأمور عند 
الاجتماع» والمادية وهي الأمور المعلومة» ومن الفاعلية؛ إذ الترتيب لابدّ فيه من مرتّب» وهو العقل ههنا. وقوله 
«اليتوضل بها إلى تحصيل مجهول» خاضة مأخوذة من العلّة الغائية» وهي تحصيل المجهول. 
ومادة النظر الجنسء؛ والفصلء؛ والخاصة:؛ والعرض العام في التصورات»ء والمقدّمات في التصديقات. 
وصورته الهيئةٌ الحاصلة من اقتران الجنس والفصل والخاصة والعرض العام في التصورات: والترتيبُ والاقتران 
الواقع بين المقدّمات في التصديقات. 
فالنظر يَحصّل العلمُ به إذا كان جزآه صحيحين: وحصولٌ العلم ضروريٌ عند سلامة جزأيه؛ لأنا متى تصوّرنا 
جنس الشيء وفصله تصورًا مطابقاء وركبنا الجنس بالفصل تركيئا صحيحًا حصل تصور المحدود بالضرورة. 
وكذا إذا اعتقدنا الملازمة بين الأمرين» واعتقدنا معه وجود الملزوم أو عدم اللازم علمنا من 
الأول وجو اللازم؛ ومن الثاني عدم الملزوم. وبيان صحّحة جزأي النظر' يتكمّل به علم المنطق. ١‏ ج: الفكر. 
حاشية الجرجاني 
بجزأيه مفيدًا للعلم الكسبي مستلزمًا إياه حكمٌ ضروريٌ» فلا يحتاج إلى نظر آخر حتى يلزم تسلسل الأنظار. وما 
قيل من أنه ”لو كان ضروريًا لما بان فساده“ مدفوع بأن تبئِنَ فساده في الأنظار' الصحيحة ممنوغٌ. وعرّف النظر 
بالترتيب المذكور كما في عبارة المتأخرين؛ وصرّح بأنه رسم؛ لأن حقيقته” مجموع حركتين» إحداهما حركة 
النفس من المطالب المشعور بها من وجهٍ إلى مبادئهاء والأخرى رجوعها منها إلى المطالب من وجهٍ آخر» 
فبالحركة الأولى تتحضّل مباد” النظرء وبالثانية تتحصّل صورته. وأراد بالخواص المأخوذة من العلل محمولاتٍ 
عرضيةً مأخوذةٌ منهاء سواء كانت خاصة أو عرضًا عامًا؛ أو أرادء بالخواص ما يعم الخاصة المطلقة والإضافية. 
والترتيب يدل على الصورة دلالة العلّة على المعلول؛ وعلى' الفاعل دلالةَ المعلول على العلَّةء وقد عرفت 
أن الدلالة الأولى أقوى. وإطلاق الصورة على الهيئة المخصوصة: والمادة على الأمور 
١ 56 9 8 5-5 0‏ ضص: بالأنظار. 
المعلومة إنما هو على تشبيههم بالصورة والمادة / الحقيقيتين المخصوصتين بالجواهر."' + م لاسقيةدب. 
[45؟5. ؟.] (قوله: وبيان صححة جزأي النظر يتكمّل به علم المنطق) يدل على أن 0 
؟ ك: مادة. 
القواعد التي يتوصّل بها إلى تحصيل مبادئ المطالب -أعني: مباحث الصناعات الخمس- ‏ » غلك وأراد. 
من أجزاء المنطق» كما أن القواعد التى يتوضل بها إلى تحصيل صورها من أجزائه؛(؟» * غ: ويدل على. 
١ 0 4 0 5‏ غ: تشبيهها. 
لأنه علم قد تكّل' بما يحتاج إليه في اكتساب المجهولات من المعلومات؛ ولابدٌ في ١‏ | يتكفز؛ ب: قد 
الاكتساب من تحصيل المادة والصورة معّاء فما توهّم من أن المنطقي لا يجب عليه يتكفل . 
دم نهوات 
(أ) وفي هامش جار: لأنها يدل على تغيّر المعلول» بخلاف الثانية؛ لأنها لا يدل على تغير العلة. 
(ب) وفي هامش ب: فيه بحث يعرف مما تقدّم في مباحث العلل.7) ”منه رحمه اللّه“.29 | (') جار + والمعلول من تغير المادة 
والمورة؛ 9» جار - منه رحمه الله. 


زهء؟ظ] 


إنلسن 


كما 


تسديد القواعد 

وإذا كان أحد جزأي النظر' أو كلاهما غير صحيح لا يَحصل العلمُ به. واختلفوا في أنه هل يحصل به ضدٌ 
العلم -أي: الجهل- إذا كان أحد جزأيه فامدا أم لا؟ والحق: أنه قد يحصل به ضدّه وقد لا يحصلء ملا إذا 
كانت صورة القياس صحيحة وكبراه فاسدة» كما إذا قيل: كل إنسان حيوان؛ وكلّ حيوان حجرء فإنه ينتج: كلّ 
إنسان حجرء ففي مثل هذه الصورة يَحصّل به الجهلٌ. 

[؟.15.60١.‏ النظر وأحكامه] 

الفقم قال: وحصولُ العلم عن الصحيح واجبٌ. 

أقول: اختلفوا في أن حصول العلم بالنتيجة عن النظر الصحيح هل هو واجبٌ أم لا؟ فذهب الأشاعرة 
إلى أن النظر الصحيح يُعِدٌ الذهن؛ والنتيجة تفيض عليه عقيبه عادة» فإن الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم 
بالتتيجة عقيب النظر الصحيح. وذهب الحكماء إلى أن النظر الصحيح يعد 
: صحة تفلة 0000 8 ١‏ ح - يتكفل به علم المنطق وإذا 
الذهن؛ والنتيجة تفيض عليه من المبادئ العالية وجويًا. وذهيت المعتزلة إلى <١‏ كن احد جزاي النظرء صح 
أن النظر يولّدها في الذهن؛ على معنى أن وجود' النظر يوجب وجود النتيجة» هامش. 
كحركة اليدء فإن وجودها يوجب وجود حركة الخاتم. واختار المصنف ؟ ح - وجود. 

حاشية الجرجاني 
رعاية المادة ليس بشيء. ثم الخطأ في مادة التصورات لا يتصؤّر في أنفسها؛ لأن التصورات لا توصف باللامطابقة؛ 
فإن كلّ صورة تصورية' فهي مطابقة لما هي صورة له؛ سواء كان موجودًا أو معدومًا ممكنًا أو ممتنعاء إلا أنه قد 
يقارن تلك الصورة الحكم بأنها صورة للشيء الفلاني؛ فهذا الحكم قد يكون خطأء وقد يكون صوابًاء وأما نفس 
الصورة قلا يكون خطأ' أصلا؛ بل يكون الخطأ في مبادئ التصورات باعتبار مناسبتها' للمطلوب؛ فإذا وضع غير 
الجنس مثلا مكانه كان ذلك خطأ ماديًا. وأما الخطأ في مبادئ التصديقات فقد يكون باعتبار أنفسها؛ لكونها كاذبةٌ 
وقد يكون باعتبار عدم مناسبتها للمطلوب منها. والخطأ في صورة القياس بفقدان شرائطه؛ وفي التعريف بتقديم 
الأخص على الأعم إذا جعل عكسه واجبًا.") وإذا كانت صورة القياس وحدها أو مع مادته فاسدةٌ لم يستلزم 
شيئًا.؟ وإذا فسدت مادته وحدها فقد يستلزم علمًا كما في قولنا ”الإنسان حجر؛ وكلّ حجر جسم“؛ فإن الكاذب 
قد يستلزم صادًا على ما بيّن في موضعهه؛ وقد يستازم جهلا كما في المثال 
1 5غ - تصورية. 

المذكور في الشرح. فقوله «وإذا كان" أحد جزأي النظر أو كلاهما غير صحيح ‏ + - عيلا. 
لاايحصل العلم به» منظور فيه» وقد يتكلّف في دفعه بأن التيجة في المغال ' ض: مناسبتهما. 


5 ص ييح ايه 5 ا ؟غ - شيئاء 
الأول هي أن الإنسان جسم حجري”» وهو كاذب قطعًا. 9 بل فين 


].١ 5‏ (قوله: اجبٌ) قد تقدّم أن النظر ا فى 0 بن في موضعه وقد يستلزم جهلا 

١‏ ] (قوله: هل هو واجبٌ) 3 8 لصحيح يف كما في المثال المذكور في الشرح 
العلم» والكلام ههنا في كيفية إفادته إياه» وفيها' ثلاثة مذاهب مشهورة مبنية 0 فقوله وإذا كان صح هامش. 
على أصول مختلفة: ١‏ ك: وقيه. 


)١«‏ وفي هامش ك: ولم يلتفت في مثل هذا التفصيل في التعريف مع أنه يجري فيه أيضًاء 
«+) وفي هامش جار: وجه التكلّف أن المحمولات الثابتة للموضوعات ليست مفيدة. وقد يجاب عن التكلّف بأن الجسم الحجري 
ستلزم ثبوت مطلق الجمء فيصدق في الحملي. 


تسديد القواعد 

أن / حصول العلم بالنتيجة عن النظر الصحيح واجبٌء ولم ب يتعرّض للإفاضة"' أو التوليد. 

واحتجٌ الأشاعرة بأن العلم الحادث بالنتيجة أمرٌ ممكنٌ» والله تعالى قادرٌ على كلّ الممكنات» فاعلٌ 
لجميعها ابتداءً بالاختيار» فلا يكون صدور العلم بالنتيجة عنه واجبًا؛ بل واقعًا عادةٌ. والمعتزلة لما اعتقدوا 
استناد أفعال الحيوانات إلى أنفسها لا إلى أمر الله تعالى منعوا استدلال الأشاعرة. 

والدليل على أن حصول العلم بالنتيجة عن النظر الصحيح واجبٌ أنه متى حصل ١ج‏ ف: بالإفاضة؛ 
عند العقل العلمٌ بالمقدّمتين المشتملتين على شرائط الإنتاج امم اك ك و2100 1 ٠‏ اح بالإضافة: 

حاشية الجرجاني 


الأؤل: مذهب الأشعريء وهو أن' حصول العلم عقيب النظر الصحيح بإجراء العادة بناء على أصله؛ وهو 
أن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى ابتداءً» وليس لشيء منها مدخل في وجود شيء آخرء إلا أن الله 
الو ا ا ا عنه؛ لأنه فاعل مختارء ولا وجوب عليه؛ لبطلان 

عدة" التحسين والتقبيح العقليين»!) فإن تكرّر منه" إيجاده / عقيته يسمى ذلك عادةً وإن لم يتكرّر يسمى خارقًا 

ا ا ا ان 
أن ليس النظر على مذهبه معدا للذهن» كما ذكره الشارح؛ بل إن كان هتاك إعداد كان صادرًا منه تعالى أيضًا 


الثاني: مذهب الحكماءع» وهو أيضًا مبني على أصلهم الفاسدء وهو أن المبدأ الفياض لوجود الحوادث 
موجب بالذات» وأن فيضانها منه؟ موقوف على الاستعداد الام ولا شاكٌ أن العلم الحاصل عقيب النظر أمر 
حادث» فيندرج في تلك القاعدة. 


الثالث: مذهب المعتزلة» وهو أيضًا مبني على أصلهم الباطل» وهو ٠‏ ب - يفيد العلم والكلام ههنا في 
أن أفعالنا الاختيارية صادرة عنا إما بمباشرة إن لم يكن صدورها عنا كيفية إفادته إياه - ثلاثة مذاهب 
: مشهورة مبنية على أصول مختلفة 
بتوسّط فعل آخر مناء وإما بتوليد إن كان بتوسّط فعل آخر. فزعموا أن الل مذعب الأشعري وهو أنء صح 
العلم الحاصل عقيب النظر فعل صادر عنا بتوسّط النظر الذي هو فعل هامش. 
" ك- قاعدة. 
اختياري لنا؛ فيكون صدوره بطريق التوليد.0©' وفي جعل العلم مطلقًا فعألا | 5 
محل نظر.20؟ وأنت خبير بما يتشارك فيه كل اثنين من هذه المذاهب. » خ- أيضا الثاني مذهب الحكماء وهو 
- ا ١‏ 5 0 أيضًا مبني على أصلهم الفاسد وهو 
واختار المصنف أن حصول العلم عقيب النظر واجبء ولم يتعرٌ أن ابد الشاهر لرجره المطراديت 
أن ذلك الوجوب بطريق الإفاضة كما هو مذهب الحكماءء أو بطريق* 2 موجب بالنات وأن فيضانها منه. 


التوليد كما هو مذهب المعتزلة. * غ - بطريق. 


متهوات - --_------ ب ب7ب7ب_ب_ببب جص سح حبحب 

لق وقي هامش جار: : لأنه لا يلزم من التحسين العقلي التحسينْ في نفس الأمرء حنى يلزم الوجوب على الله تعالى؛ بل فاعل مختار. 

(ب) وفي هامش ك: وإن تكرر قليلا يسمى نادرًا . كذا يفهم من شرح المواقف في مباحث النظر في أول المقصد الرابع. ”لي [يعني: 
ناسخ ك]“. 

(ت) وفي هامش ك: فإن مذهبي المعتزلة والحكماء مشتركان في الوجوب العقلي؛ لكن الموجب عند المعتزلة هو النظرء وعند 
الحكماء هو الميدأ الفياض. 

(ك) وفي هامش جار: لأن العلم من مقولة الكيف أو الإضافة أو الانفعال. اللّهم إلا أن يفر بالحكم الواقع بين طرفي التيجة؛ فإنه 
من مقولة القعل عند البعض. 


[الاو] 


الفنذا 


لكعناظ] 


ينانا 


تسديد القواعد 
لزم العلم بالنتيجة سواء فرضت' هناك عادة أو لا. 

[57.] قال: ولا حاجة إلى المعلّم. نعمء لابدٌ من الجزء الصوري. وشرطه عدمٌ الغاية وضدّهاء وحضورها. 

أقول: النظر الصحيح كاف في معرفة الله تعالى» ولا حاجة إلى المعلّمء خلاقًا للملاحدة. 

لنا: أنه متى حصل العلم لنا بأن العالم ممكن؛ وكلّ ممكن له مؤثّر حصل العلم لنا" يأن العالم له مؤثّر 
سواء كان هناك معلّم أو لا. 

والملاحدة يعترفون باستلزام مقدمات إثبات الصائع لنتائجها؛ لكن يقولون: هذا وحده لا يُجِزِئْ ولا 
تحصل به النجاةٌ إلا إذا اتصل به تعليمٌ؛ لقول" النبي «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»؟ وكثيرٌ 
من الناس كانوا قائلين بالتوحيد؛ لكنهم لما لم يأخذوا ذلك منه ما كان يقبل قولهم. وقالوا: لو كانت العقول 
كافية لقالت العرب: نحن نثبت الصانع بعقولناء ونعرف توحيده؛ فلا نحتاج في ذلك إليك. 

والحق: أن التعليم في العقليات ليس بضروريء والأنبياء -عليهم السلام- 5-0-0 
جاؤوا لتعليم المنقولات. ؟ ج -لناء 

قوله «نعم لابدٌ من الجزء الصوري» أي: لا حاجة في المعرفة إلى ا ين كان الفندة 
المعلم؛ بل يكفي فيها النظر؛ لكن' لابدّ في النظر من الجزء الصوري» ‏ 04 كتابالزكاة!؛ صحيحملمء 
أي: لابدّ بعد استحضار المقدّمتين من ملاحظة الترتيب والهيئة العارضين 0000 
لهما؛ ليحصل العلم بالنتيجة؛ إذ لو لم يحتج إلى ملاحظة الترتيب والهيئة ‏ لكنء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

[1؟5. ”.] (قوله: لزم العلم بالنتيجة سواء فرضت هناك عادةٌ أو لا) ردّ عليه بأن استمرار' العادة قد اشتبه 
عليكم باللزوم الحقيقي» فإن فرض ارتفاع العادة لا يقتضي ارتفاعهاء وإن ادعيتم أن طبيعة العلم بالمقدّمتين 
تقنضي العلم بالنتيجة منعناهء ودعوى الضرورة ههنا غير مسموعة.” 

أفققة ١‏ (قوله: لنا: أنه متى حصل العلم لنا بأن العالم ممكن) قد يقال: لا نزاع لهم في أن مَنْ عَلِمِ 
مقدّمات حقّة مناسبة لمعرفته تعالى مقترئة بصورة صحيحة حصل له المعرفة. إنما نزاعهم في العلم بالمقدّمات 
على ذلك الوجه يلا معلّم. 

[777. ”.] (قوله: والملاحدة يعترفون) إشارة إلى ما ذكره المصنف في نقد المحصل تأويلًا لكلامهم." 
وحيتئذٍ يسقط عنهم ذلك الاستدلال مع تسليمهم العلم بتلك المقدّمات على الوجه المذكور بلا معلم. فإنهم 
قالوا: إن المعرفة الحاصلة من المقدّمات العقلية لا توجب ثوابًاء ولا تثمر نجاةً إلا إذا اتصل بها تعليعٌ وأنحدٌ 
من معلّم. وادعوا انحصار ذلك التعليم في جماعة مخصوصة. 

[707. ".] (قوله: والحق: أن التعليم في العقليات ليس بضروري) وذلك لإجماع السلف قبل ظهور 
الملاحدة على أن معرفة الله تعالى بلا معلّم تنجي. / وأيضًا الآيات الآمرة 
بالنظر في معرض؟ الهداية إلى طريق النجاة متكثرة بلا إيجاب تعليم. وأما.. ٠‏ هي الرد لمير الحلي. انظر: 
عدم قبول كلمة التوحيد من كثير من الناس فلأنهم كانوا يقولون ”عزير ابن الحاشية لنصير الحلي؛ 44؟ظ. 
للك و”الميسح ابن الله“ أو لأنهم كانوا يمتنعون عن الإقرار بالرسالة وسائر و 2 


ص 40104 
حقوق الكلمة. ض؛ بعض. 


تسديد القواعد 
لحصلت العلوم الكسبة لجميع العقلاء» ولتساوت الأشكال في الجلاء والخفاء» وذلك باطل. 

وشرط النظر عدم الغاية» أي: عدم العلم بالمطلوب؛ فإن العلم بالمطلوب هو غاية النظر» وإنما اشترط 

ذلك؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل. 
حاشية المجرجاني 

[509. 4.] (قوله: لحصلت العلوم الكسبية لجميع العقلاء) أي: لو كان العلم بالمقدّمات -سواء كانت مرتبةً 
أو غير مرتبة- كافبًا في العلم بما يستند إليها من الكسبيات لكان كلّ من عَلِمٍ ضروريات ممخصوصة وجب أن 
يكون عالمًا بجميع النظريات المستندة إلى تلك الضروريات بواسطة أو بغير واسطة؛ وليس كذلكء فإن كثيرًا من 
العقلاء يعلمون مقدّمات كثيرة» ولا شعور لهم بما يستننج' منهاء وذلك لفقدان الترتيب فيما بيتها؛ لأنهم إذا رتّبوها 
على ما ينبغي علموا نتائجها. فلابدٌ في النظر من الجزء الصوري الذي هو الترتيب المخصوص والهئة التابعة له." 

وإنما قال: «من ملاحظة الترتيب والهيئة»؛ لأنهما يتحصّلان بملاحظة المعلومات بعضها عقيبت بعض: أي: 
لابدٌ من ملاحظة مفضية إلى الترتيب والهيكة؛ ولم يرد أنه يحتاج بعد حصولهما إلى ملاحظتهماء كما توهمه العبارة. 

[770- 0.] (قوله: ولتساوت الأشكال في الجلاء والشفاء) وذلك لأنه لما كان العلم بالمقدّمتين وحده 
كافيًا ومشتركًا بين الأشكال كلّها ولم يحتج معه إلى ترتيب وهيئةٍ يختلفان فيها وَجبَ تساويها في جلاء نتائجها 
وخفائهاء وليس الأمر كذلكء فظهر أن لترتيب المقدمات وهيثاتها مدخلا في نتائجهاء وبحسب اختلاف ذلك 
في الأشكال يتفاوت خفاؤها وجلاقها. 

واعترض على ذلك بأن التساوي إنما يجب أن لو كانت الأشكال متشاركة في خصوصية المقدّمتين والنتيجة. 
أما" إذا اختلفت فيها المقدمتان أو التيجة فلا؛ لجواز أن تكون لمقدّمتين ممخصوصتين“ نسبةٌ جلية إلى نتيجة 
مخصوصة ولا تكون لمقدّمتين أخريين تلك النسبة إلى تلك التتيجة المخصوصة: ولا إلى نتيجة أخرى؛ لأن 
حال اللزوم قد تختلف بحسب تعدّد الملزوم أو اللازم؛ ولا تشارك في المقدّمتين المعيّنتين إلا بين الأول والرابع» 
وهناك تختلف النتيجة قطعًا؛ لأن نتيجة أحدهما عكس نتيجة الآخر. 

فققة 5.] (قوله: وشرط النظر عدم الغاية» أي: عدم العلم بالمطلوب) 5 
أورد عليه: أن من حصّل" العلم بمطلوب من دليل ربما ينظر في دليل آخر 0 ب: وأما. 

5 8 10 00 يم 020203 © ض - والتيجة أماإذا اختلفت فيها 
على ذلك المطلوب» فينج له العلم بذلك المطلوب بعينه؛ لوجوب التأدية, المقدمتان أو التيجة فلا لجواز أن 
ولا يكون ذلك تحصيلا للحاصل؛ لأن العلم / الحاصل بأحد الدليلين 2 تكون لمقدمتين مخصوصين. 

٠ 0 5 1‏ لدع لله 
يخالف" الحاصل بالآخر إما شخصًا أو صنفا." 
يخالف صل بالاخر إ واضنها ١‏ ب: مخالف؛ ك + العلم. 

وهو مردود بأن ذلك اجتماع للمثلين» وتعدّد الدليل لا يجدي نفعًا 5 هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
تعد الذ ا تيه 5 ١‏ الحاشية لنصير الحلّي» 44اظ. 
كتعدد الفاعل» ووجوب التأدية مشروط بعدم سبق العلم بالمطلوب»؛ ومن اب - ووجوات: امت رفامشق: 
ثمة قيل: المقصود من النظر الثاني معرفة كيفية الدلالة في الدليل الثاني. 45 -العلم. 

30 . 5 مركو عع 5 ١‏ 5 ٠ك‏ - ومن ثمة قيل المقصود من 

هذا إذا كان العلم* المطلوب'' من الدليل الأوّل' يقيتيًا. وأما إذا كان النظر الثاني معرفة كيفية الدلالة في 
إدراك المطلوب دون مرتبة اليقين فلا شكٌ في جواز النظر فيما يؤدَي إلى الديل الثاني هذا إذا كان المطلوب؛ 
اليقين به."' والشرط حاصل؛ لأنه ليس معلومًا علمًا يقيكا. وكذا الحال " صح امش 
فيما إذا عُرفت الماهية بكنهها؛ فإنه لا يتصوّر هناك نظر في معرفة ذاتها. ‏ 'ض -به. 


[لاء"و] 


لحلس 


كران 


تسديد القواعد 

وأيضا شرط النظر عدم ضدّ الغاية» أي: عدم الجهل المركب بالمطلوبء' الذي هو ضدّ العلم بالمطلوب» 
الذي هو الغاية. وإنما اشترط ذلك؛ لأن الجهل المركب بالمطلوب صارف عن النظرء كالامتلاء الصارف” 
عن الأكل. ومنهم من قال: إنما اشترط ذلك؛ لأن اجتماع النظر والجهل المركب في واحدٍ بعينه ممتنعٌ لذاته» 
واجتماعهما هو اجتماع النقيضين؛ وهو ممتنع؛ وامتناع اجتماع اللازمين -أعني: الشكٌ والجزم- يوجب امتناعٌ 
اجتماع الملزومين؛ أعني: النظر والجهل المركب. والأول أصح؛ لأن النظر لا يجب أن يكون مقارنًا للشكٌ» 
فإن كثيرًا من الناس يعرفون الأشياء بالنظر من غير سبق الشكٌ . 

وأيضًا يشترط حضور الغاية» أي: يشترط في النظر العلم بالمطلوب من وجه؛ لامتناع طلب المجهول. 

[714.] قال: ولوجوب ما يتوقّف عليه العقليان» وانتفاءٍ ضدّ المطلوب -على تقدير ثبوته- كان التكليف 
به عقليًا. 

أقول: اختلفوا في أن وجوب النظر في معرفة الله تعالى بحسب العقل أم بحسب الشرع؟ فذهبت المعتزلة 
إلى الأول؛ والأشاعرة إلى الثاني. واختار المصنف الأول؛ واحتج عليه بوجهين: 

الأول: أن شكر الله تعالى واجب عقلًا؛ لأن نِعَمَه على العبد كثيرة» وشكر المنعم : فالمطلوء 
واجب عقلاء ودفع الخوف عن النفس واجب عقلاء وشكر الله تعالى ودفع الخوف -اللذان ل 
هما واجبان عقليان- يتوقّف على معرفة الله تعالى؛ فمعرفة الله تعالى' تكون واجبةً عقلّه؛ ‏ " وح*قد. 
وأما إذا عُرِفت ببعض اعتباراتها فإنه يجوز أن ينظر لمعرفة كنهها.' 

[57107- 7] (قوله: لأن الجهل المركب بالمطلوب صارفٌ عن النظر) ومع وجود الصارف لا يتصوّر صدور 
فعل اختياريّ من الفاعل؛ فلا يتصوّر أن يضع ذلك الجاهل معتقده؛ ويتوجّه منه إلى طلب مبادئه المؤدّية إلى 
العلم به." كيف وهو جازم بكونه عالمًا به؟! نعم» ربما تصرف” في مقدمات حاصلة عنده أو ملقاة إليه» ورتّبها 
غافلُا عن خصوصية ما تؤدّي إليه» فأدّته إلى اليقين بخلاف اعتقاده» فيزول عنه جهله المركب. وأما فيضان 
المبادئ مرتبة دفعةً والانتقال منها إلى المطالب فذلك حدس؛ لا نظر. 

[7710. 8.] (قوله: فإن كثيرًا من الناس يعرفون الأشياء بالنظر من غير سبق الشكٌ) يظهر ذلك فيما إذا رتّيت 
المقدمات بلا شعور بخصوصية المطلوب» كما ذكرنا.؟ وأيضًا على تقدير شعوره بها ربما حصل له الظنّء فينظر 
لطلب اليقين» فقد وُجد نظرُ بلا شك في المطلوب. 

فالصواب أن يقال: يجب أن لا يكون النظر مقارنًا للجزم؛ والجهل 0 ٠‏ ص - كنهها؛ك - فإنه لايتصور 
ارقي هارن لها فلا سان فالجها المر كه مناف للقار بر أما التتول هناك نظر في معرفة ذاتها وأما 
البسيط فهو شرط له باعتبار كما مرّء ومناف له باعتبار آع لأن المي 220 إذاعرفت يعض اعتاراتها فإنه 
بسيط فهو شرط له باعتبار كما مرّء ومناف له باعتبار آخر؛ لأن المجهو يجوز أنابتظر لمعزائة هه 
المطلق لا يتصوّر طلبه والنظر فيه. ؟* ض ب - يه. 

" ب: يتصرف. 

].١ -774[‏ (قوله: لأن نِعَمَه على العبد كثيرة) فإن كلّ عاقل إذا راجع* ا 
نفسه يرى أن عليه نعمًا ظاهرةٌ وباطنةٌ» أصلية وفرعية» دقيقةٌ وجليلةً» روحانية © غ: رجع. 
وجسدانيةٌ مما لا يحصى كثرة؛ ولا شكٌ في أنها” ليست منه. ومن المعلوم ١‏ غ: أنهما. 


تسديد القواعد 
لأن ما يتوقّف عليه الواجب العقلي فهو واجب عقلاء ومعرفته تعالى لا تتج إلا بالنظرء فيكون النظر في معرفة 
الله تعالى واجبًا عقلا. وإلى هذا الدليل أشار بقوله «ولوجوب ما يتوفّف عليه العقليان كان التكليف به» أي: 
ولوجوب المعرفة التي يتوقّف عليه العقليان -أي: شكر الله / تعالى ودفع الخوف اللذان هما واجبان عقليان 
بحسب العقل- كان التكليف بالنظر عقلًا؛ ضرورةً توقّف المعرفة عليه. 
الثاني: أن النظر واجب بالاتفاق» فوجوبه إما عقلي أو شرعي» والثاني منتف على تقدير ثبوته» وإليه أشار 
بقوله «وانتفاء ضِدّ المطلوب على تقدير ثبوته» أي: ولانتفاء الوجوب الشرعي الذي هو ضدّ المطلوب -أعني: 
الوجوب العقلي- على تقدير ثبوته؛ فتعيّن الأول» وإليه أشار بقوله «كان التكليف به عقليًا». 
وإنما قلنا: إن الثاني منتف على تقدير ثبوته؛ لأنه لو كان بالشرع لتوقّف على العلم بصدق الرسول» والعلم 
بصدق الرسول يتوقف على النظرء وللمكلّف أن لا ينظر حتى يعرف وجوبّه عليه؛ ووجوه عليه لا يستند إلى الرسول؛ 
لعدم العلم يصدقه» فيلزم انتفاء وجوب النظر على تقدير ثبوته» وما يلزم انتفاؤه على تقدير ثبوته كان منتفيًا. 
حاشية الجرجاني 


أن من أُنَعِم عليه بمثل هذه النعم ولم يلتفت إلى مُنمه ولم يعترف' له بإنعامه' ولم يذعن بكونه منعمًا في حلّه 

ولم يتقرّب إلى مرضاته” - ذَمّه* العقلاء قاطبةٌ» واستحسنوا سلب تلك النعم عنه. ولا معنى للوجوب العقليّ إلا 

ذلك؛ فيكون شكر الله تعالى واجبًا عقالا.”' وأما حديث الخوف فهو أن العاقل يرى نفسه مستغرقة بنعم جسام» 

ويجوز أن يكون المنعم بها عليه قد أراد منه الشكر عليهاء!* وأنه إن لم يشكره سلبها عنه» فيحصل له / خوف 

العقوبة بسلب النعم وهو قادر على دفع هذا" الخوف الذي هو مضرة ناجزة له؛ فإن لم يدفعه كان مستحقًا 

لأنْ يذه العقلاء. فههنا واجبان عقليان» أعني: شكر الله تعالى ودفع الخوف عن النفس» 

١ 5 5 500 5 1 55 500 0‏ ض: يعرف؟ غ: 

ولا يتم شيء منهما إلا بمعرفته تعالى؛ فإنه إذا لم يعرف لم يتصور أن يشكرء وإذا عرف5 0 3 

بصفاته الكمالية علم أنه هل أراد الشكر أم لا:0» وعلم أنه كيف يشكرء فيندفع الخوف ويتمّ " ضغ ب: بإنعام. 

الشكرء فتكون معرفته تعالى أيضًا واجبة عقلا؛ فإن ما لا يتم الواجب العقلي المطلىاث) ‏ "غب+أصلا. 

7 ؟ ض - ذمه. 
إلا به كان واجبًا كوجوبه؛ ولا تتم معرفته تعالى إلا بالنظر؛ لأنها ليست ضرورية قطمًا؛ بل «غ-هنا 
هي كسبية متوقفة على النظر» فيكون النظر أيضًا واجبًا عقليًا؛ لما ذكرناء»" وهو المطلوب. ‏ “ غ: عرفه. 

ٍ ' ضصغ: ذكرنا. 
[574. 0.] (قوله: لأنه لو كان بالشرع لتوقّف على العلم بصدق الرسول) أي: لو + ض: معرفة الله. 

كان وجوب النظر مطلقًا أو وجوب النظر في معرفته* تعالى' ثابئًا بالشرع لتوقّف وجوبه ‏ ؟ ك+بوجه. 

منتهوات 

(أ) وفي هامش ك: واعلم أن وجوبه بهذا المعنى لا يقنضي الجزم بأنه تعالى قد أراد منه الشكر. 

(ب) وفي هامش ك: ويجوز أن لا يريده منه. فإن قلت: لا شك أنه ينافيه قوله «وإذا عرف بصفاته الكمالية علم أنه هل أراد الشكر 
أم لا» بن على أن العلم بأحد الطرفين جزمًا يناقي التجويز على سيل الشكٌ. قلت: إن الشلكٌ قبل المعرفة؛ والجزع بأحدهما 
بعدهاء تأمل. "لي [يعني: ناسخ إنالية 

(ت) وفي هامش ك: فإن قلت: ما حقيقة الحال في نفس الأمر؟ قلت: هي أنه تعالى قد أراد الشكر. فإن قيل: فحيذٍ يلزم أن يقع 
الشكر من كل عبد. وليس كذلك؛ لقوله تعالى: (وَقَلِيلٌ يَنْ عبَادِىََلقَكُورُ4 [سباء 4؟/1]. قلنا: هذا دليل المعتزلة؛ ولا يلزم عندهم 
حصول جميع مراد الله تعالى. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 

(ث) وفي هامش جار: أي: الذي في كل حال. واحترزنا بالمطلق عن المقيّد مثل الزكاة؛ فإنها واجبة مقيدة بحصول النصابء فلا 
يجب عند عدم النتصاب. "إصفهاني”. 


[الاظ] 


الاع«ظ] 


لفن 


[4؟و] 


يايان 


تسديد القواعد 
وللأشاعرة أن يقولوا على الأول: لا نسلّم أن شكرٌ الله تعالى ودفع الخوف واجبٌ عقلا. وعلى تقدير 
وجوبهما عقلاء فلا نسلّم توققفهما على المعرفة المستفادة من النظر؛ بل يكفي فيهما المعرفة السابقة على النظر 
الذي هو شرط النظر. وعلى تقدير توقّفهما عقالا على معرفةٍ غير المعرفة السابقة» فلا نسلّم أن المعرفة متوّفة 
على النظر» وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق العرفان منحصرًا في النظر» وهو ممنوع؛ لجواز العرفان بغير النظر. 
وعلى تقدير توقّف المعرفة على النظرء فلا نسلّم أن ما يتومّف عليه الواجب فهو واجبء وإنما يلزم ذلك أن لو 
استحال التكليف بالمحال» وهو ممنوع. 
حاشية الجرجاني 


-بل العلم بوجوبه- على العلم بصدق الرسول؛ إذ به ثبوت الشرع» والعلم بصدق الرسول يتوقّف على النظر 
في معجزته بأنها فعلّ صادرٌ من الله تعالى تصديقًا لهء ووجوب هذا النظر -أعني: النظر في معجزته- ثابت 
بالشرع أيضًا؛ إما لاندراجه في مطلق النظرء وإما لأنه نظر في معرفة الله تعالى من حيث إنه مُرسِل للرسل» 
فإذا قال الرسول للمكلّف: ”انظر في معجزتي كي' تعرف صدقي” فله أن يقول: ”أنا لا أنظر في معجزتك حتى 
أعرف وجوب النظر فيها عليّ» فإن ما لا أعرف وجوبه لا يتعيّن علي الإقدام عليه» فلي الامتناع عنه» وأنا لا 
أعرف وجوب النظر إلا بثبوت شرعك الموقوف على صدقك الذي لا يعلم إلا بالنظر في معجزتك؛ وأنا لا 
أنظر فيها.“ وكان هذا الكلام منه حقًا لا يعدّ مكابرة» فيلزم إفحام الأنبياء» أي: عجزهم عن إثبات نبرّتهم' ني 
مقام المناظرة؛ وذلك باطل إجماعًاء فكذا ما يستلزمه؛ أعني: كون وجوب النظر شرعيًا.” فظهر أنا إذا فرضنا 
وجوب النظر بالشرع وفتّشنا عن حاله أدَى إلى بطلانه وانتفائه» وما يلزم انتفاؤه على تقدير ثبوته كان منتفيًا.» 
[4؟؟. *.] (قوله: لا نسلّم أن شكرَ الله تعالى ودفع الخوف واجبٌ عقلًا إلخ.)') قد تقدّم بيان وجوبهما" 
على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. نعم؛ الكلام في صِحّة تلك' القاعدة» وسيجيء البحث عنها إن شاء الله. 
والمعرفة السابقة الإجمالية ليست كافيةٌ في ذلك؛ فإن النعم لا توجب شكرًا" إلا إذا عرف المنعم؛ وأنه قصد* 
بالإنعام' الإحسان. ثم المعرفة التفصيلية لاتحصل إلا بالنظر؛ تشهد بذلك الفطرة , يي وى 
الإنسانية. ألايرى أن كلّ عاقل إذا عنّ له"' ما يجهله التجا إلى النظر فيه؛ ولو كان ؟ ب:نوتهى 
هناك طريق آخر لالتجأ" إلِه / بعضهم في الجملة. وما ذكر من الإلهام وقول ,اي دي 
المعصوم وتصفية الباطن فيحتاج"' إلى النظر؛ ليتميّز به صحيحها عن فاسدها. ٠ ١‏ ض: وجربها. 
[134. 4.] (فوله: وإنما يلزم ذلك أن لو استحال التكليف بالمحال) يعني: 1 90 
إذا توقف واجبٌ مطلق على شيء» ولم يكن ذلك الشيء واجبًا -بل جائرٌ الترك-ء * ض ب: قصدنا. 
وفرضنا تركه ففي زمان تركه وعدمه لا يجوز أن لا يبقى ذلك الواجب واجبًاء وإلا 0 
لم يكن واجبًا مطلقاء وقد فرضتاه كذلك؛ بل يجب أن يكون باقيا على وجوبهء ‏ " ب:لاالتجا 


٠5 7 7‏ هن ب: فمحتاج. 
فيلزم إيجاب إيقاع الموقوف حال عدم الموقوف" عليه» وليس ذلك إلا تكليفًا ‏ "ب - حال عدم الموتوف» 
بالمحال» وهو عندنا جائز. ضح هامتن؛ 


(1) وفي هامش ك: فلا معنى للمنع؛ إذ هو طلب الدليل؛ وهو قد أقيم؛ فلابد أن يصرف المنع إلى مقدّمات الدليل كما هو دأب 
المناظرة. ”لي [يعني: ناسخ ك]». 


تسديد القواعد 

وعلى الثاني: أنه يجوز أن ينظر المكلّف من غير أن يعرف وجوبٌ النظر؛ فيعرف صدق النبيء فيستند 
وجوب النظر إليه؛ فلا يلزم انتفاؤه على تقدير ثبوته. 

وأيضًا: يلزم بعين هذا الدليل انتفاءُ وجوب النظر على تقدير ثبوته بحسب العقل؛ لأن وجوب النظر وإن 
كان عقليًا فهو كسبيء فللمكلّف أن لا ينظر حتى يعرف وجوبه؛ ولا يعرف وجوبه إلا بالنظرء فله أن لا ينظ 
فيلزم انتفاؤه على تقدير ثبوته بحسب العقل. 

وما قيل: إن وجوب النظر وإن كان نظريًا؛ لكن يكون فطريٌ القياس» فلا يكون للمكلّف أن يمتنع عن 
النظر- فباطل؛ إذ لا نسلّم أن وجوب النظر فطريٌ القياس؛ لما عرفت من بطلان مقدّماته. 

حاشية الجرجاني 

وجوابه: أن التكليف بالمحال قبيح عقلًا؛ إذ لا فائدة فيه أصلاء لا في المأمور به ولا في الأمر. وبالجملة 
بناءٌ كلامهم على قاعدتهم. 

وللأشاعرة أن يقولوا: لا نسلّم أن إيقاع الموقوف في حال عدم الموقوف عليه محال. إنما المحال إيقاعه 
بشرط عدمه. لا في زمان عدمه. والفرق بينهما مما لا يخفى على ذي فطانة. 

وقول الشارح «أنه يجوز أن بنظر المكلّف من غير أن يعرف وجوب النظر» ليس بشيء؛ إذ لم يقل أحدٌ بأن 
وجود النظر موقوفٌ على وجوبه. كيف وقد يوجد الحرام؛ بل قالوا: للمكلّف أن يمتنع عن النظر ما لم يعلم 
وجوبه؛ كما قرّرناه. 

فالصواب أن يقال: له الامتناع ما لم يجب لا ما لم يعلم وجوبه كما زعمتم؛ لكن وجوبه بالشرع ثابت 
في نفس الأمر سواء نظر أو لم ينظر؛ وسواء علم وجوبه أو لم يعلم. فللنبي أن يقول: ”ليس لك الامتناع عن 
النظر؛ لأنه واجب عليك شرعًاء فتعيّن' عليك الإتيان به» لا يسوغ لك إهماله.“ 

لايقال: فحينئذٍ يلزم تكليف الغافل؛" لعدم علمه بالوجوب. لآنا نقول: الغافل” الذي لا يجوز تكليفه اتفافًا 
مَنْ لم يَفهّم الخطاب أو لم يُمّل له: ”إنك مكلف بكذا“. وهذا فاهع قد خُوطِب” بالتكليف» فليس من تكليف 
الغافل'” في شيء. ألا يرى أن الكمّار مكلّفون" بالإيمان إجماعًا مع غفلتهم عن وجوبه. 

[4؟؟. 0.] (قوله: وأيضًا: يلزم بعين هذا الدليل) يريد أن هذا الدليل كما يبطل مذهبنا يبطل مذهبكم أيضاء 
فما هو جوابكم فهو جوابنا أيضًا. 

والمعتزلة يتفضون عن هذا الإشكال بأن النظريات قد تكون فطرية القياس بحيث لا تنخلّف أقيستها عن 
ملاحظتها إذا نه عليهاء ومن جملتها وجوبٌ النظر عقلاء فإذا نبه المكلّف عليه انتظم له 550 
بلا تخلّف قياس دال عليه» فلا يكون له الامتناع عنه* حينئلٍ بخلاف ما إذا كان وجوبه"2 * ضغ ب:العاقل. 
شرعيًا؛ إذ يتوقّف حينئقٍ على ثبوت الشرع المتوئّف على الصدق المتونّف على دلالة 00 
المعجزة كمامرٌ. © ض: خطب. 

والجواب عن هذا التفضي أن وجوب النظر عقلًا ليس من القضايا القطرية القياس؛ 000 
لتوقّفه على أن معرفة الله تعالى / واجبة عقلاء بناءً على أن شكر المنعم ودفع الخوف واجبان * ك2:مه. 
عقليان» وعلى أن المعرفة لا يتم إلا بالنظر» وأن ما لا يتم الواجب إلا به كان واجبًا كوجوبه. " * كك - رجوبه. 


[مع"ظ] 


اوذفن 


ع 


تسديد القواعد 

واحتجٌ الأشاعرة على أن شكر المنعم ليس بواجب عقلًا بالنقل والعقل. أما النقل فلقوله تعالى وَمَاكُنًا 
مُعَدِبِينَ حَقٌّ َبْعَتَ رَسُولَا4 [الإسراءء 16/17] نفي التعذيب مطلقًا إلى بعثة الرسول» فلو كان الوجوب بحسب العقل 
لما انتفى التعذيب قبل البعثة. 1 

وأما العقل فلأآن شكر المنعم لو وجب عَقَلاء فإن كان لا لفائدةٍ يلزم العبث؛ وهو غير جائز عقلًا؛ وإن كان 
لفائدةٍ فإما للمشكور -وهو باطلٌ؛ لتعاليه عنها- أو للشاكر إما في الدنيا -وإنه مشقَّة بلا حظ- أو في الآخرة» 
ولا استقلال للعقل فيها. 

قيل: فائدته عاجلية»' وهو دفعٌ خوف ضرر العقاب في الترك. 

أجيب بأن الشكر قد يتضممن خوفٌ ضررٍ العقاب؛ لاحتمال أن لا يقع لاثمّاء ولأنه كالاستهزاء؛ لحقارة 
الدنيا بالنسبة إلى خزائن رحمته ونعمته؛ ولأنه تصرّف في ملك الغير. 

قيل: ينتقض هذا الدليل بالوجوب الشرعي. 

أجيب بأن الوجوب الشرعي لا يستدعي فائدة» وعلى تقدير استدعاء الفائدة تكون الفائدة 


في الآخرة» وللشرع استقلال فيها. ١‏ جح: آجلية. 
حاشية البرجاني 

وكلّ واحدة من هذه المقدمات على تقدير صحّتها محتاجةً إلى نظر دقيق» فأنى يتصوّر كون ما يتوقّف عليها 

فطريٌٍ القياس. 


[5.114.] (قوله: نفي التعذيب مطلقًا) أي: نفي التعذيب الدنيويّ والأخرويّ قبل بعئة الرسولء فدلٌ على 
أنه لا وجوب عقليّاء وإلا لكان ثابنًا قبلهاء ويلزمه التعذيب؛ لوجود الإخلال بالواجبات العقلية قطعًاء مع امتناع 
العفو' عندهم.!! وقد أجابوا عن ذلك تارةً بأن المراد التعذيب الدنيويّ» وأخرى بأن المراد من الرسول هو 
العقل؛ لاشتراكهما في الهداية. 

[774- 7.] (قوله: وإنه مشقّة بلا حظّ) قيل: نفس الشكر -مع كونه مشتملًا على مشقّة- فائدةً جليلة؛ لأنه 
تقَرّبٌ إلى حضرة المنعم وتوجّةٌ إليه واشتغالٌ بهء فهو واجب لذاته؛ لا ليستتبع فائدةٌ أخرى. وعدم استقلال 
العقل بأمر الآخرة ممنوع؛ لأن الثواب والأعواض واجبة عندهم عقلاء كما سيأتي؛ ولا يتصوّر ذلك إلا باستقلاله 
في أمر" الآخرة إجمالا. 

[57. 8.] (قوله: ولأنه كالاستهزاء؛ لحقارة الدنيا) قالوا: وما مَدَلّه' إلا كمثل فقيرٍ 
حضر مائدة سلطانٍ يملك المشارق والمغارب ويحوي ما بينهما من الكنوز والذخائر»ه ٠م‏ 
فتناول؛ منها لقمةً نم طفق يذكرها على رؤوس الأشهاد؛ ويداوم على تحريك أنملته شكوًا ؟ ض + فتسبته. 


عليهاء ولا شك أن ذلك يعد منه استهزاء. فشكر العبد أولى بكونه استهزاء؛ لأن الدنيا وما 1 5 
فيها أقلّ عند الله من تلك اللقمة* عند الملك؛ وما يأتي به العبد مما يعدّه شكرًا أحقر عنده' 5 ك -عنده؛ صح 
من تحريك الأنملة بالقياس إلى الملك. عامئن: 
منتهوات 


)١(‏ وفي هامش ك: هذا يدفع أن يقال: أن اللازم للوجوب العقلي هو استحقاق التعذيب على الترك؛ والآية لا تدلّ على نفيه؛ 
بل تدل على نفي وقوعه فلا يتم المطلوبء فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]*“. 


تسديد القواعاد 

[4؟؟.] قال: وملزوم العلم دليلٌ» والظنّ أمارةً. وبسائطه عقليةٌ ومركبة؛ لاستحالة الدور. وقد يفيد اللفظيُ 
القطعّ؛ ويجب تأويله عند التعارض. 

أقول: أراد أن يشير إلى ما يتعلّق به النظر؛ أعني: التصديقات الموصلة إلى تصديق آخر إِيصالّا قريئاء وهي 
الجة. ونع إقاعانت ملؤومة للعنم بالغيجة تشع ايلا وإذ كات ملزومة للظن بها تسم 6مارقه) ٠‏ 7 

وبسائط الدليل -أي: مقدّماته التي يتألّف منها الدليل؛ فإنها وإن كانت مركبة في أنفسها؛' لكن يكون كلّ 
ما بالفنية إلى الناثال النولف لها سيظلة نا عقت مبرقة: أو عرض من العفلق و المنطمق؛ 

مئال العقلي الصرف قولنا ”العالم ممكن؛ وكلٌ ممكن له مؤثر“. ومثال المركب من العقلي والسمعي قولنا 
"الوضوء عمل؛ وكلٌ عمل لا يصمح إلا بالنية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات»»." 

وأما السمعيات الصرفة فمحال؛ / لاستازامها الدور؛ لأن السمعيات الصرفة لا تفيد إلا يعد العلم بصدق 
الرسول؛ والعلم بصدق الرسول لا يستفاد من العقل على ذلك التقدير» وإلا لم تكن 
سمعية صرفة؛ بل لابدّ وأن تستفاد من السمع» فتتوقّف إفادة" السمعيات الصرفة على ' و:نفسها. 
الغلم بمتنق الرستول: :و العم يصق الزسر لو ملل تإقادة السعانها لفو ا 0 


الوحي ١؛‏ ستن ابن 

الدورء» وهو محال. ماجهء كتاب الزهد 
هذا إن أريد بالسمعيات الصرفة ما لا تكون مقدّماته التي يتألّف منها ابتداءً عقليةٌ ‏ , 0 
ٍ 57 


ولا تنتهي إلى مقدّمة عقلية.؟ وإن أريد بالسمعيات الصرفة ما لا تكون مقدّماته التي © *؛ و - ولا تهي إلى 
يتألف منها ابتداءً عقليةٌ دون ما تنتهي إليه» فجاز تركبه من السمعيات الصرفة؛ مثل قولن) '" مقدمة عقلية. 
حاشية الجرجاني 

وفد يفرق بينهما بأن اللقمة مستحقرة في نفسها بخلاف نعم الله تعالى؛ وكذلك تحريك الأنملة مما لا يعتدٌ 
بها أصلُا بخلاف شكر العبد؛ فإنه قد بذل فيه وسعه. 

].١ -574[‏ (قوله: أراد أن يشير إلى ما يتعلّق به النظرء أعني: التصديقات) إنما تعرّض' لمباحث الموصل 
إلى التصديق دون الموصل إلى التصور؛ لأن المطلوب في العلوم والمقصود بالذات فيها هو التصديقات؛ وإنما 
ومن ثمة ذهب بعضهم إلى أن لاشيء من التصورات بمكتسب. 

والمراد” بالعلم في قوله «وملزوم* العلم دليل» هو اليقين؛ ويالظنّ ماعداه ١‏ ضى - مما لا يعتذٌ به. 
من التصديقات» فإن إطلاق الظن بهذا المعنى شائع أيضّاء فيندرج الصناعات ‏ م 2 0 
الخمس في الدليل والأمارة. ؛ ب - التصديقات ظاهر دون 

2 أن + وتزمات_ة 0 ا التصورات ومن ثمة ذهب 

وشاط الدليل الواخد أعني: مقدّماته إن أن تكون باسترعا اعقلية إو ا 
مركبة منها / ومن النقلية؛ ويستحيل كونها” بأسرها نقلية؛ لأن صدق الناقل لابدّ 0 التصورات بمكتسب والمراد 
منه» وإنما يعلم بالعقل دون النقل؛ لاستلزامه الدور أو التسلسل. ومن جوز 0 ا وملزوم. 
كونها نقلية صرفة أراد كون المقدّمات القريبة كذلك» فلا منافاة» إلا أن الأوّل ١‏ غ: كونه. 
هو" الأَوْلَّى؛ لأن الموصل بالحقيقة هو ما تركب من المقدّمات القريبة والبعيدة “ غ-ههو. 
دون القريبة وحدها على قياس العلّة التامة* المشتملة على القريبة والبعيدة ميى ‏ * 2 - التامق صح هاش 


[كلاوا 


[ة6أاو] 


تنننا 


فوا 


تسديد القواعد 
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”تارك الأمر عاص؛ لقوله تعالى <أَنَعَصَيْتَأَمْرى» [طى ١‏ عق وكلّ عاص يستحقٌ النار؛ لقوله تعالى رومن 
يَعْص أله وَرَسُولَهُد فَإِنَ لهم تَارَجَهَتّم4 [الجن» //0]“. 

وقيل: إن الدليل اللفظي لا يفيد القطع -أي: اليقين-؛ لتوقّفه على عصمةٍ رواة مفردات تلك الألفاظ» 
وتصريفِهاء وإعرابهاء وعدم الاشتراك» والمجازء والتخصيص» والإضمار» والنقلٍ» والنسخ» والمعارضٍ العقلي 
الذي لو كان لرجح؛ وهذه الأمور ظََية» فما تفيده كيف لا يكون ظئيًا.' 

واختار المصنف أنه يفيد القطمّ؛ لأن كثيًا من الدلائل اللفظية' يُعلّم اندفاعٌ هذه المفاسد عنهاء فتفيد القطع. 

وإذا وقع التعارض بين الدليل العقلي والسمعي وجب تأوبل السمعي بما لا يكون مخالفًا للعقلي؛ وذلك 
لأنه يمتنع الجممٌ بينهماء وإلا يلزم اعتقاد وقوع النقيضين؛ ويمتنع ترقهماء قائله فخر الدين الرازي. انظر: محصل 

:م القدس ذ ية 516 ١‏ قائله فخر الدين الرازي. انظر: 
وإلا يلزم القدح في جميع العلوم ويمتنئع رجيح السمعي؛ إذ بر جيجه أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي» 
يفضي إلى القدح فيه؛ وذلك لأن ترجيحه يقتضي القدخ في العقلي الذي ١‏ ص.ه. 
هو أصل السمعي» وقدح الأصل يستلزم قدحَ الفرع. 5 و - اللفظية. 

[4؟1. ؟.] (قوله: وهذه الأمور ظتّية» وذلك لأن معاني مفردات الألفاظ وصِيَغها التصريفية وهيئاتها 
الإعرابية منقولة آحادًاء فيكون مظنونة. وانتفاء الاشتراك وأخواته لا سبيل إليه إلا عدم الوجدان؛ وإنه لا يفيد 
عدم الوجود يقيئًا؛ بل ظناء 

[575. 5.] (قوله: لأن كثيرًا من الدلائل اللفظية يُعلّم اندفاعٌ هذه المفاسد عنها"؟ فإن كثيرًا 
من مفردات اللغة وتصريفها وإعرابها منقول تواتواء فلا خطأ في' شيء منها. وأما المفاسد الأخر فيعلم 
انتفاؤها إما بالبديهة أو بالقرائن المفيدة لليقين. ولو صحّ ما ذكرتم' لم يجزم بمراد متكلّم” من كلامه أصلاء 
وهو ظاهر البطلان. 

فاندفع ما قيل من أنه بأيّ طريق يحصل ذلك العلمء؟ وكان من ادعى العلم ههنا فقد اشتبه عليه 
اليقين بالظن المزاحم" لهء فإنه قد يحصل هذا الظن بانتفائها في بعض ا 
الدلائل بالقرائن الحالية» وأما اليقين الذي لا يحوم حوله ريبة فلا سبيل ا 
إليه أصأة.” * ض: المتكلم. 

1 ع ب - العلم» صح هامش. 

[4؟5. 4.] (قوله: يقتضي القدحّ في العقلي الذي هو أصل السمعي» ٠‏ ضغ ب: المتاخم. 

00 1 1 اا 1 7 هذا الاعتراض لنصير الحلّى. انظر: 
وقد الأصل يستلزم قدح الفرع) أورد عليه: أنه ليس كل' عقلي أصلا .يوسي لعل 20 
للسمعي؛ فجاز أن يكون أصله غير ما يعارضه؛ فإذا رجح على معارضه* لم " ب كلي. ١‏ 

يكن ذلك ترجيحًا له على أصله؛ فلا يلزم إبطاله. لا يقال: إذا كان الحاكهب * ض - ليس كل عقلي أصلًا لمعي 
١ 0 1‏ فجاز أن يكون أصله غير ما يعارضه 
في الأصل والمعارض صريح العقل:”” فإذا رجح السمعي على الثاني فق <١‏ فإذا رجح على معارضه. 

بطل حكمٌ من أحكام صريح العقل؛ فلا يبقى اعتماد على سائر أحكامه» * ضن:قد. 

متهوات 

)١(‏ وفي هامش جار: يجوز أن يكون بعض من الأدلة اللفظية لا يكون فيه لفظ مشترك وأخواتهء ويكون مفيدًا لليقين. 

(ب) وفي هامش جار: المراد يصريح العقل أن يكون بصرف العقل لا مدخل للغير فيه. 


تسديد القواعد 

[؟.17.6١.‏ الدليل وأقسامه] 

[770.] قال: وهو قياس وقَسِيمَاهء فالقياس أقترانيٌ واستئثنائيٌ. والآول باعتبار الصورة القريبة أربعة» 
والبعيدةٍ اثنان» وباعتبار المادةٍ القريبة خمسةء والبعيدةٍ أربعة. والثاني مُنْصِلٌ نَاتِجْه أمران» وكذا غير الحقيقي من 
المنفصلء ومنه حقيقته.' والأخيران يفيدان الظنّ. وتفاصيل هله الأشياء مذكورة في غير هذا الفنّ. 

أقول: الدليل' ثلاثة أقسام: قياس واستقراء وتمثيل. وإليه أشار بقوله «وهو قياس وقسيماه»» أي: قسيمي 
القياس؛ أعني: الاستقراء والتمثيل. ووجه الحصر في الثلاثة أن الدليل وما يلزمه -أعني: المطلوب- لابدٌ 
وأن يكون بينهما مناسبة ضرورةٌ؛ وإلا امتنع أن يستلزم أحدهما الآخر؛ فلا يخلو إما أن 
يستدلٌ بالكلي على الجزئي» وهو القياس؛ أو بالعكس؛ وهو الاستقراء؛ أو بأحد الجزتيين؟ ‏ , 0 
المندرجين تحت كلّي على الآخرء وهو التمثيل. * وح ف: الجزأين. 

حاشية المجرجاني 

فييطل الأصل أيضًا. لأنا نقول: لا يلزم من بطلان خاضٍ تحت عام بطلانُ جميع خواصه؛ لجواز أن يكون 
الفساد ناشئًا من خحصوصية ذلك الخاضص.' هكذا قيل. 

والصواب: أن اعتبار الدلائل العقلية ليس باعتبار خصوصياتها؛ بل باعتبار كونها مقطوعًا بها عند صريح 
العقل» فإذا لم يعتبر قطعه في موضع لم يعتبر في سائر المواضع أيضًا؛ إذ لا تفاوت في المقدّمات القطعية 
اليقينية من حيث القطع واليقين وإن كانت متفاوتة في الجلاء والخفاء بالنسبة إلى الأذهان؛ لخفاء تصوراتها 
وقلّة ورودها عليها. فإذا أبطل' بالسمعي معارضه العقلي المقطوع به يقيئًا فقد أبطل به أيضًا أصله الذي يساوي 
معارضه في كونه يقينيّاء" بلا شبهة. 

].١.5[‏ / (قوله: الدليل ثلاثة أقسام) جعل الضمير المذكور في المتن راجمًا إلى الدليل بالمعنى العام [65!ظ] 
المتناول للأمارة أيضًا. ولو جعل راجعًا إلى ملزوم العلم والظن؟ -أي: ملزوم أحدهما-» ثم يفسر بالدليل لكان 
أظهر لفظًا. ولابدٌ أن يكون بين الدليل -أي: الموصل إلى التصديق- وبين ما يلزمه 0 
-يقينئًا كان أو ظنيًا-” من مناسبة مخصوصة هي مبدأ اللزوم؛ وذلك إما باشتمال 2 واندقاع الجواب كلها لنصير 
الدليل على المدلولء وإما” بالعكسء أو باشتمال ثالث عليهما. فالأوّل هو القياس؛ الحلي. انظر: الحاشية لنصير 
إذ يستدلٌ فيه بحال الكنّي على حال الجزئي؛ والثاني هو الاستقراء؛ إذ يستدل فيه , امسن 
بحال الجزئي على حال الكلّي." والثالث هو التمثيل؛ إذ يستدلٌ فيه بحال أحد " ك:يقينا. 


الي ؟ الم تحت ثالث حا الك * ك: أو الظن. 
لجزئيين المندرجين تحت ثالث على حال الآخر. © ك: يقينا كان أو ظنا. 
واعترض على ذلك أولَا بأنه قد يستدلٌ في القياس بأحد المتساويين على الآخرء 2 

اض: جزئي. 


فالأولى أن يقال: فلا يخلو إما أن يستدل بالكلّي على الجزئي» أو بأحد المتساويين ا 
على الآخرء فهو القياس.7) وأجيب” عنهةا تارة بأن الاستدلال بحال مفهوم الناطق 5 بادعله 


منهوات 
)١‏ وفي هامش ك: قيل: وأيضًا قد يستدل بالجزئي على الكلي مثل قولنا ”بعض الحيوان إنانء وكل إنان ضاحكء فبعض 
الحيوان ضاحك”؛ وبالأعم من وجه على آخر مثله كقولنا ”بعض الحيوان أبيض» وكل أبيض كذاء فبعض الحبوان كذا". وأجيب 
بأن المراد بالكلي هو الأعم مطلقًا؛ لكن قد لا يعتبر العام بعمومه؛ فالحيوان لم يجعل آلة لملاحظة جميع أفراده» فيكون حينئلٍ 
مساويّاء قتأمل. "من حاشية عماد"“. 
ففا 


[؟لاظ] 


لديننا 


تسديد القواعد 

والقياس: قولٌ مؤلّفٌ من قضايا متى سلّمت لزم عنه لذاته قولٌ آخر. 

وهو اقترانيٌ إن لم تكن النتيجة ولا نقيضها مذكورًا فيه بالفعل» كقولنا ”كل إنسان حيوان» وكلّ حيوان جسم» 
فكل إنسان جسم“؛ واسنائيٌ إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل» كقولنا ”إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود؛ لكن الشمس طالعة؛ فالنهار موجودء' لكن لم يكن النهار موجوداء فلم تكن الشمس طالعة". 

والأول -أي: القياس الاقتراني- باعتبار صورته” القريبة -وهي الهيئة الحاصلة للمقدّمتين بسبب نسبة الوسط 
إلى الطرفين- أربعةٌ؛ وذلك لأن الوسط إما محمولُ الصغرى وموضوعٌ الكبرى وهو الأول؛ أو محمولهما" وهو 
الثاني» أو موضوعُهما وهو الثالث؛ أو موضوعٌ الصغرى ومحمولُ الكبرى وهو الرابع. 

وياعتبار صورته البعيدة -وهي الهيئة الحاصلة لكلّ من المقدّمتين بسبب الحمل والاتصال والانفصال- اثنان؛ 
وذلك لأنه إما مركّبٌ من الحمليات الصرفة» وهو الاقتراني الحملي أو من الحملي “ا ااي 
والشرطي أو من الشرطيات الصرفة؛ وهما الاقتراني الشرطي. وإنما جعل المؤلف ١‏ موجود. 
من الحملي والشرطي من الاقتراني الشرطي؛ لأن نتيجته شرطية. والاقتراني الشرملي " ؟ ح: الصورة. 
خمسة أقسام:" المؤّف من المتصلات, والمؤلّف من المنفصلات. والمؤلّف منهما» © + 
والمؤلف من الحملي والمتصل؛ والمؤلّف من الحملي والمنفصل. وه 

والقياس باعتبار مادته القريبة -أي: مقدّماته من حيث هي مُوقِعة / للتصديق 0 0 2 
بالمطلوب» أو تأثير” آخر غيرٍ التصديق» أعني: التخبيل- خمسة أقسام: برهان: ١‏ ح:يامر 

حاشية الجرجاني 

الذي هو كلّي على حال' كلّ واحد من جزئياته التي هي أفراد الإنسان» وأخرى بأن" طبيعة المحمول بما' هو 
محمول أعم مما حمل عليه. وقد يجاب أيضًا بأن كل واحد من المتساويين جزئيٌ إضافي للآخر. وثانيَا بأن 
القياسات الاستنائية* المتصلة والمنفصلة؛ والاقترانيات" الشرطية خارجة” عن القياس الذي ذكر." 

فالصواب أن يقال: المناسبة بين الدليل والمدلول إما بالاشتمال» كما في الأقسام المذكورة» وإما بالاستلزامه 
صريحًاء كما في الاستثنائيات المتصلة» أو غير صريح» كما في الاستثنائيات المنفصلة. وأما الاقترانيات' 
الشرطية فراجعة إما إلى الاستلزام وإما إلى الاشتمال» فتأمل. 

[70. ”.] (قوله: وذلك لأن الوسط إما محمونٌُ الصغرى وموضوعٌ 
الكبرى) أراد بالمحمول والموضوع ههنا المحكوم به والمحكوم عليه؛" 
ليتناول الكلام الاقترانيات الحملية والشرطية. 


١‏ ك - حال؛ صح هامش. 

' ض - بأن. 

؟ ض - بما. 

ك - الامنتائية» صح هامش. 
٠»‏ ض ك: الاقترانات. 
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١ 


[0؟. *.] (قوله: لأن نتيجته شرطية) هذا' بحسب الأغلب. وقد يقال: ض: الخارجية. 1 
لما كانت القضية الشرطية أكثرَ أجزاء من الحملية نسب القياس إليها. الاعتراض الثاني لتصير الحلي. 


انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 47 او. 


[:5. 4.] (قوله: والقياس باعتبار مادته القريبة) جعل التفسيم باعتبار 2 * ض: باستلزام. 
٠ 5 1 1 1‏ ك: الاقترانات. 
المادة إلى خمسة أو أربعة راجعًا إلى القياس مطلقّاء لا إلى القسم" الأول ١٠اغ:‏ وعليه. 


منه؛ كما يتبادر من عيارة المتن؟ وذلك لجريانه في ة قسميه"! معّاء فكان الأؤلى ١١‏ ب - هذاء صح هامش. 
ف .ع معد 1 ٠"‏ ض: التقيم. 
بالمصنف أن يؤخَر عنهما. ؟' ك: القسمين. 
[50. 0.] (قوله: أو تأثير آخر غير التصديق؛ أعني: التخييل) فإنه تأثير ٠6‏ ض:عنها. 


تسديد القوا عد 
وهو قياس مؤلّف من القضايا الواجب قبولهاء وهو يقينيٌ مادةٌ وصورةٌ وغايته أن ينتج يقينًا.' وجدلٌ:' وهو مؤلّف 
من القضايا المشهوزة والمتسلّمة" بين المتخاطبين: وهو متسلَّم» مادةٌ وصورة؛ وغايته 


٠١ 5 50 +: 5 5‏ ج ف: يقينيا. 
الإلزام أو دفع الإلزام.* وخطابة: وهي مؤلّفة' من المظنونات؛ والمقبولات التي ليست ٠‏ وجدلي. 


بمشهورة» والمشهورات في بادئ الرأي» وهي ظنيةٌ مادةٌ وصورةً» وغايتها الإقناع. وشعوٌ: ؟ ط:المسلمة. 
وهو مق لف" من المقدّمات المخئلة من حيث هي مخيلة سواء كانت صادقة أوكافية ‏ | 0 و 
مصدّقا بها أو لم تكن» وهو مخيّلٌ مادةٌ وصورة؛ وغايته بض أو بسطء أو حثٌ أو زجرّء وما + وف: المؤلفة. 
يجري مجراها. ومغالطة: وهي المؤلّفة من القضايا المشبهة بالضروريات أو بالمشهورات» " " وح: المؤلف. 
حاشية الجرجاني 

في النفس غير التصديق يقوم مقامه في إفادة القبض والبسطء والإقدام والإحجام. 

[7.770.] (قوله: وهو يقينيٌ مادةٌ وصورة) وصف مادة البرهان / بكونها يقينية ظاهِرٌ؛' لأن مقدّماته يجب 
كونها بأسرها قضايا قطعية يقينية»' سواء كانت ضرورية أو مكتسبة. وأما وصف صورته باليقينية فمعناه أن تكون 
صورته يقينيةٌ الإنتاج قطعيةٌ الاستلزام»”» فإن الصورة نفسها لا توصف بالقطع واليقين؛ لأنهما من أوصاف 
الأحكام؛ والصورةٌ القياسية ليست حكمًا. وقس على ما ذكرنا وصف سائر الصور يكونها مسلّمة" وظنية 
ومشهورة ومخيلة» فإن هذه أوصاف الأحكام؛ دون الصور في أنفسها.* 

[70. 7.] (قوله: وغايته أن يتنج يقينا) فالمستعمل للقياس البرهاني طالبٌ لليقين إما لنفسه وإما للمسترشدين 
المستعدّين لذلك. 


[8.1*0.] (قوله: وهو متسلّم مادةٌ وصورةٌ) مادة الجدل إما متسلّمة فيما بين الجمهور؛ وهي المشهورات 
العامة وإما متسلّمة فيما بين طائفة مخصوصة كالفقهاء مشلاء وهي المشهورات الخاصة:؛ وإما متسلّمة” فيما بين 

المتجادلين» وهي المسماة بالمسلّمات. وصورته يجب أن تكون متسلّمة الاستلزام ف 

والإنتاج» سواء كانت منتجة في نفس الأمر أو لا؛ ولذلك يستعمل في الجدل قياسات 2 * ض - بقيية. 

عقيمة إذا سلّم إنتاجهاء ويستعمل فيه أيضًا الاستقراء والتمثيل إذا سلّم كونه مفيقًا ‏ ' -52-00 

5 0 ب: م 
للجزم.”* وغاية الجدل إلزام الخصم أو دفع إلزامه حفظا لقواعد الدين عن أن ٠‏ هذا البيان من قبيل تحرير 
تزلزلها شبة المفسدينء أو هدمًا لعقائد ا ن كيلا يروّجها" وساوسٌ الشياطين. المراد جرابًا عن منع نصير 
تزلزلها شب ينء أو لمبطلين كيلا يروّجها" وساوسٌ الشياطين لدي 

[770. 4.] (قوله: والمقبولات التي ليست بمشهورة) أي: المقبوللات ممن الحلّي؛ ١4او.‏ 

يعتقد فيه. وقتدها بعدم الشهرة؛ لأن المشهورة منها مادة للجدل لا للخطابة. 0 

5 ض - يروجها. 

والمشهورات في بادئ الرأي هي التي تتخايل* منها أنها مشهورة؛ فإذا تُؤمَل فيها ٠‏ ك: تخيل. 

مئهوات 

)١(‏ وفي هامش ك: هذه تتناول جميع الأشكال والقياس الاستثائي أيضًا. وأما ضرورية الإنتاج فهي مخصوصة بالشكل الأول 
والقياس الاستثنائي؛ كما عرف في كتب المنطق» فتأمل. 

(ب) وفي هامش ك: فإن قلت: أليس الجدل قياسًا كما صرح به في كتب المنطقء وقد أنحذ في تعريف القياس الاستلزام الذي 
يخرج به الاستقراء والتمثيل؟ وأليس كل قياس قطعيّ الاسثلزام؟ فحيعذٍ كيف يتصور استعمالهما فيه وكيف يكون الخطابة 
ظَنَية الإنتاج؟ قلت: إن الشارح ترك لفظ القياس في غير البرهانء بناءٌ على تناوله لغير القياس أيضًا من قسيميه. وقصة الاستلزام 
مفصلة في حاشية شرح عضدء ف فعليك المطالعة فيها. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


[6؟و] 


أذانا 


]ظ؟عو٠[‎ 


لين 


تسديد القواعد 
فإن' كان التشبه" بالضروريات تسمّى سفسطة:؛ وإن كان بالمشهورات تسقى شغبًا. وصاحب السفسطة -أعني: 
السوفسطائي- في مقابله الحكيم؛ كما أن صاحب الشغب -أعني: المشاغب- بإزاء الجدلي. 


هذا باعتبار مادته القريبة. وأما باعتبار مادته البعيدة -أي: المقدّمات من جهة ما يصدق 3 
00 30 3-6 7 وا وإل. 
بها أو نحوه من التخييل- أربعة أقسام: المؤلف من المسلّمات» والمؤلف من المظنونات وما * وح:التشبيه. 


معهاء” والمؤلّف من المشتهات بغيرهاء والمؤلّف من المختّلات. * ج: يتبعها. 
حاشية الججرجاني 


تحقّق أنها ليست كذلك. مثاله قولهم' «انصر أتحاك ظالمًا أو مظلومًا»»” فإن المشهور الحقيقي هو قولهم ”لا 
تنصر الظالم وإن كان أحُا“. وقد يؤوّل نصرة الأخ الظالم بمنعه من الظلم.” 

والخطابة ظَنيةٌ المادة؛ فإن المقبولات التي ليست بمشهورة؟ والمشهورات في بادئ الرأي مما يظنّ بها" 
أيضًاء وظنيةٌ الصورة -أي: ظنية الإنتاج-؛ فيستعمل فيها كثيرًا الاستقراءات الناقصة والتمثيلات. وقد يستعمل7 
فيها أيضًا الأقيسة القطعية الاستلزام. وغاية الخطابة" إقناع المسترشدين القاصرين عن درك البرهان وإرشادهم 
إلى ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. 

وهذه الثلائة -أعني: البرهان والجدل والخطابة- هي المعتيرة من أقسام الصناعات؛ والمشار إليها بقوله 
تعالى ٍأدَعإِكَ سَبِيلٍ رَبك بِأفِكْمَة وَالْمَوِظَةٍ الخحُسَتؤُوَجَ لَه الى ى أَحْسَنْ» [التحل؛ 16/هكل]. 

/ وأما المغالطة فيجلٌ* عنها' منصب النبوة. والقياسات الشعرية مما لا ينبغي للنبي وإن كانت مفيدة للترغيبات 
والتنفيرات المطلوبة من الجمهور؛ لأن مدار الشعر والتخييل على الكذب؛ ولذلك قيل: أحسن الشعر أكذيه. 
والمعتبر في مقدّمات الشعر كونها'' مخيلة» سواء كانت مصدَّقًا بها إما صادقة أو كاذبة» أو كانت غيرَ مصدّق 
بهاء فتكون حيتئلٍ قضايا بالقوة» ويكفي" في صورة الشعر التخبيل' بالنتيجة سواء كانت قطعية الاستلزام أو لا. 

واعلم أن الناس للتخييل أطوع منهم للتصديق؛ ولذلك ترى الأشعار يستسمح بها البخلاء ويستشجع بها 
الجبناء» خصوصًا إذا كانت موزونة معبرة بعبارات"' جزلة ومقرونة بنغمات رخيمة. وأن القياس الشعري يفيد 
قبضًا كما إذا قيل: "محبوبك قرد“؛ وبسطًا كما إذا قيل: ”محبوبك بدر”؛ وحثًّا كما 
إذا قيل: ”الخمر ياقوتة سيالة“؛ وزجرًا كما إذا قيل: "العسل مرة مقيئة“. فهذه كلها , 5 1 
صغريات حذفت كبرياتها للعلم بها. ه الإكراه 0 

ووجه الضبط في انحصار الصناعات في الخمس أن يقال: الموصل إلى : ض: عن الظالم, 
التصديق إما أن يوقع ظنا أو جزمًاء فالأوّل هو الخطابة» والثاني إن أوقع جزمًا ء ان 
يقييًا فهو البرهان» وإلا فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم فهو الجدل وإلا ١غ:‏ ويستعمل. 
فالمغالطة. وأما الشعر فليس موصلا إلى التصديق؛ بل إلى التخبيل الجاري مجراه - ' 0 
في إفادة ما ذكرء فألجقٌ به. فنجل. 

2 (قوله: وآما باعتبار مادته البعيدة) أي: المقدّمات. جعل المقدّمات‎ ].٠١ .5٠[ 
باعتبار التصديق والتخييل أربعة أقسام: المخيلات التي هي مادة الشعرء والمظنونات 2 “ض - ويكفي.‎ 
التي هي مادة الخطابة» والمشبّهات التى هى مادة المغالطة» والمسلّمات التى هى 2 “" ض - التخيل.‎ 
مادة البرهان والجدل. ذبن دف انك‎ 


تسديد القواعد 

ووجه الحصر في هذه الأربعة بحسب انحصار المواد في هذه الأربعة» وإنما انحصر المواد في هذه 
الأربعة؛ لأن' القضية إما أن تقتضي تصديقًا أو تأثيوًا غيرٌ التصديقء أو لا هذا ولا ذاك. والثالث مطروحٌ في 
العلوم؛ لعدم الفائدة. 

والأول إما أن يقتضي تصديمًا جازمًا أو غيرَ جازم» والجازمُ؟ إها أن يكون لسبب أو لما يشبهه» وما يكون 
لسبب هو المسلّمات؛ وما يكون لما يشبه السبب هو" المشتهات بغيرهاء وغيدُ الجازم هو المظنونات وما معهاء 
أعني: المشهورات في بادئ الرأي. وما يقتضي تأثيوًا غيرَ تصديق" هو المخيّلات. 

والثاني -أي: القياس الاستثنائي- متصل ومنفصل. والاستثنائي المتصل مُنْتِجُه' أمران: أحدهما ما استثني 
فيه عينٌ المقدّم؛ فينتج عينّ التالي؛ والثاني ما استثتي فيه نقيضٌ التالي؛ فينتج نقيضٌ المقدّم؛ لأن صدق الملزوم 
يقتضي صدق اللازمء وانتفاء اللازم يقتضي" انتفاءً الملزوم. وأما ما اسحني فيه عينُ التالي أو نقيض المقدّم فلا 
ينتج شيئًا؛ لأن انتفاء الملزوم لا يستدعي صدقٌ لازمه ولا انتفاءه» وكذا صدق اللازم له يستدعي صَِدَق الملزوم 
ولا كذبّه؛ لجواز أن يكون اللازم أعمّ من الملزوم. 

وكذا المنفصل غير الحقيقي يَنشّحَ منه* أمران: أما المنفصل الذي هو مانع الجمع فاستئناء عين كلّ جزء من 
الجزأين يستلزم نقيضٌ الآخر؛ لامتناع الجمع بين الجزأين؛ وأما استئناء النقيضء فلا يستلزم 
عينَ الآخر ولا نقيضًه؛ لجواز ارتفاع الجزأين. وأما المنفصل الذي هو مانع الخلو فاستئتاء ٠‏ ج - والجازم. 
نقيض كل جزء من الجزأين يستلزم عينَ الآخر؛ لامتناع الخلو عنهماء واسطناء عين الجزء لا صحهامش. 
يستدعي عينّ الآخر ولا رفعه؛ لجواز الجمع بين الجزأين. وأما المنفصلة الحقيقية فاستثناء 
كل جزء' يستلزم نقيضّ الآخر وبالعكس؛ لامتناع الجمع بين الجزأين وامتناع الخلوَ عنهما. ٠‏ 

قوله «والأخيران» أي: الاستقراء والتمثيل «يفيدان الظنٌّ». 

الاستقراء:'' هو حكم على كلّي بما ثبت لجزثياته» فإن كانت الجزئيات محصورة 
يسمى استقراءً ناا وقياسًا مقسَمًاء كقولنا ”المطلوب إما أن يكون معلومًا من كلّ الوجره؛ أو م0 
مجهولا من كل الوجوه؛ أو معلومًا من بعض الوجوه ومجهولا من بعضه؛ وكلّ ما هو معلوم ‏ “"ح:فالامتقراء. 

وقد يقال: لما جعل المسلّمات الشاملة لمادتها قسمًا واحدًا ههنا فلتجعل في المادة القريبة أيضًا قسمًا 
واحدًا مفيدًا للجزم في النتيجة. لا يقال: الجزم في التيجة ينقسم إلى يقيني وغيره. 
لأنا' نقول: كذلك الجزم في المقدّمات المسلّمة ينقسم إليهماء فالفرق تحكّم.7) ب: 5 

7 0 “'غ: جزئيات؛ 

].1١50[‏ (قوله: الاستقراء: هو حكم على كلي بما ثبت لجزثياته) لابدّ في الاستقراء ك: الجزئيات. 
من حصر الكلّي في جزئياته' ثم إجراء حكم واحد على تلك الجزئيات ليتعدّى ذلك الحكيم" ' ب-الحكم. 
دام هوات 
(أ) وفي هامش ع: أقول: لا طائل تحت هذا الاعتراض؛ لأن معنى التقسيم باعتبار المادة االعيدة أن ينظر في مواد الصناعات 

الخمس إلى جهة الاشتراك وجهة الامتياز» فإن وُجدت جهة الاشتراك عدّ ذلك القدر المشترك مادة بعيدة» فلما نْظِر في مواد 

الصناعات لم توجد جهة الاشتراك إلا بين مادتي البرهان والجدل» وهو التسلّم حكمه بانحصار المواد في الأقسام الأربعة. وإن 

معنى التقسيم باعتبار المادة القريبة أن ينظر في تلك المواد إلى جهة الامتياز» لأن المادة القرية المتحصّلة بالفعل لكلّ صناعة 

ممتازة عن مادة الأخرى جزمًاء فحينئلٍ اندفع قوله «والفرق تحكم». "لمحرره“. 


لفرنا 


[”لاو] 


[كهكو] 


رازينا 


تسديد القواعد 


من كلّ الوجوه امتنع طلبه؛ وكلّ ما هو مجهول من كلّ الوجوه امتنع طليه؛ وكل ما هو معلوم من بعض الوجوه 
ومجهول من البعض امتنع طلبه. ينتج: المطلوب امتنع طلبه.»؛ وهذا يفيد اليقين. 

وإن لم تكن الجزئيات محصورةً لم تفد إلا الظنّ؛ وذلك لاحتمال أن تكون الجزئيات التي لم يُستقرَأ حالها 
بخلاف حال الجزئيات التي استُقرِئّت» فلم يفد البقين بالنسبة إلى الحكم الكلّي؛ بل أفاد الظنّ. / مثاله: الحكم 
بأن كل حيوان يحرك فّه الأسفل عند المضغ؛ لأن الناس والبهائم والسباع كذلك؛ فالحكم بأن كلّ حيوان 
يحرك فكّه الأسفل عند المضغ غيرٌ يقيني؛ إذ يحتمل أن يكون حال الحيوان الذي لم يُستقرَأ بخلاف ذلك» 
كالتمساح؛ فإنه يقال: إنه يحرك فكّه الأعلى عند المضغ. 

والتمثيل: هو إلحاقٌ جزئي بجزئي آخر في حكم ذلك الجزتي؛ لاشتراكهما في معنّى جامع بينهما. وبسقيه 
الفقهاء قياسّاء والمشتركٌ جامعًاء والجزئيٌ الأول أصلاء والجزئيٌ الثاني فرعًا. وهو لا يفيد إلا الظنٌ؛ إذ يحتمل 
أن لا يكون الوصف الذي جُِلَ علَّةَ علّةٌ؛ فإن ثبوت الحكم في إحدى الصورتين لا يدل على أن الوصف 
المشترك بينهما هو علّة الثبوت. ولو ثبت علية' الوصف المشترك فمن الجائز أن تكون خصوصيةٌ الأصل شرطًا 
أو خصوصيةٌ الفرع مانعة» فإن ثبت أن الوصف علّة مطلقًا -من غير أن تكون خصوصية الأصل شرطًا لعليته” 
أو خصوصية الفرع مانعةٌ" منها؛ بل تكون علَّةَ للحكم حيث كان- عاد هذا القسم إلى القياس؛ أعني: الاستدلال 
بالكلّي على جزئياته» ويكون ذكر الصورة لكون الحكم فيها ثابئًا لغوًاء لا تأثير له أصلا. 

واعلم أن تفاصيلَ هذه الطرق واستقصاءً البحث فيها مذكورةٌ في غير فنّ الكلام؛ أي: في المنطق» فلا وجه 
لإيراد ما هو زائد على ما ذكرنا ههنا. 


[؟.18.5. التعقل والتجرد] 
[1*1.] قال: والتعقل والتجرد متلازمان؛ لاستلزام انقسام المحل انقسامَ الحالّء فإن تشابهت عَرَض الوضعُ 
للمجرد؛ وإلا تركب مما لا يتناهى. ولاستلزام التجرد صحة المعقولية المستلزمة لإمكان المصاحبة. ‏ , 


١‏ ح:علة. 

أقول: لما فرغ من مباحث النظر أورد مسألتين في التعقل:؟ إحداهما أن التعقل يستلزم 'ح:لعلته. 

0 ؟ س: مائعا. 

التجرد: والأخرى أن التجرد يستلزم التعقل. وإليه أشار بقوله «والتعقل والتجرد متلازمان»." ؛ و: بالتعقل. 
على معنى أن كلّ متعمّل مجردء وكلّ مجرد عاقل. © ف: يتلازمان. 


إلى ذلك الكلّي. فإن كان ذلك الحصر قطعيًا بأن يتحقّق أن ليس له جزئي آخر كان ذلك الاستقراء تامًا وقياسًا' 
مقسمًاء فإن كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيًا' أيضًا أفاد الجزم” بالقضية الكلَّية» وإن كان ظئًا 
أفاد الظن بهاء وإن كان ذلك الحصر ادعائيًا -بأن يكون هناك جزئي؟' آخر لم يذكر ولم 

يستقرأ حاله؛ لكنه ادعى بحسب الظاهر أن جزئياته ما ذكر فقط- أفاد / ظنًال' بالقضية 0 
الكلّية؛ لأن الفرد يلحق بالأعم الأغلب في غالب الظنء ولم يفد يقيئًا؛ لجواز المخالفة ؟ ض: فإذا يجزم. 
كما في التمساح. ض: جزييا. 


(أ) وفي هامش ك: سواء كان ثبوت ذلك الحكم لتلك الجزئيات قطعيًا أو ظئاء فتأمل. "لي [يعني: ناسخ 2]*. 


تسديد القواعد 


والتعقل: عبارة عن إدراك الشيء من حيث هو هوء من غير أن يقارن المادة» أي: إدراك الطبيعة المجوّدة 
عن الغواشي الغريبة والأعراض المادية.!' والتجرد: عبارة عن كون الشيء بحيث لا يكون مادةٌ» ولا مقارنًا للمادة 
مقارنة الصور” والأعراض؛ فيكون قائمًا بذاته. 

إذا عرفت هذا فنقول في بيان المسألة الأولى -وهي استلزام التعقل للتجرد؛ أي: أن كلّ متعمّل مجرّد-: إن 
كلّ متعقل' تحصل فيه الصورة المعقولة» وكلّ ما تحصل فيه الصورة المعقولة مجرّد. أما الصغرى فلما عرفت 
أن التعقل إنما يكون بارتسام الصورة الكلّية -أي: المعقولة- في العاقل» 
وكلّ ما هو محل للصورة ا لمعقولة فهو مجرّد.؛ وأما الكبرى فلأن كل 0 الا 

5 5 5 5 5 500 5 د بيه وأ ص اديه 
ما تحصل فيه الصورة المعقولة فهو محل للصو المعقولة؛ وكل ماهو والتجرد عبارة عن كون الشيء بحيث 
محل للصورة ا لمعقولة فهو مجرّد. لا يكرن مادة ولا مقارنا للمادة مقارنة 

١‏ 5 1 الصور؛ صح هامش. 

أما الصغرى فظاهرة. وأما الكبرى فلأن محل الصورة المعقولة * ج - مجرّد إن كل متعقل؛ صح هامش. 
لو لم يكن مجرّدًا لكان منقسمًا؛ لما عرفت أن المادة وما يقارنها من ؛ و- وكل ماهو محل للصورة المعقولة 
الماديات منقسمة؛ فالصورة المعقولة الحالّة فيه منقسمة؛ لأن الصورة" 0 ى ا 
المعقولة تحلٌ في العاقل من حيث ذاته لامن حيث لحوق' طبيعة أخرى» ١‏ ح -لحوق. 

حاشية الجبرجاني 


].١1[‏ (قوله: والتعقل: عبارة عن إدراك الشيء من حيث هو هوء من غير أن يقارن المادة؛ أي: إدراك 
الطبيعة المجرّدة عن الغواشي الغريبة والأعراض المادية) المدرك إما جزئيّ ماديّ أو غير جزئيّ ماديّ. والأوّل 
إما أن يكون محسوسًا بإحدى الحواس الظاهرة أو غير محسوس بها. والجزثيّ الماديّ المحسوس إما أن يكون 
إدراكه موقوفًا على حضور المادة» فإدراكه الإحساسء أو لا فإدراكه التخيل» وإدراك غير المحسوس هو التوهم. 
وأما غير الجزئيّ الماديّ فإما أن لا يكون جزئيا بل كلّيًا أو يكون جزئيًا غير ماديّ وأيّا ما كان فإدراكه التعقل. 
والمراد بالغواشي الغريبة العوارضٌ الجزئية التي تلحق بسبب المادة في الوجود الخارجيّ من الكمّ والكيف 
والأين والوضع إلى غير ذلك؛ فإن الصورة المشتملة على هذه العوارض المخصوصة لا تكون كلية ولا مرتسمة 
في القوة العاقلة؛ لأنها منقسمة وذات' وضع. فيلزم انقسام ما تحلّ فيه. فالمادة المشخّصة والأمور المشخّصة 
الحالّة فيها والمركبة منها لا يكون إدراكها تعقَّلُاه والأمور المجرّدة عن المادة المشخصة وعوارضها المذكورة 
تكون معقولة؛ فإدراك المادة الكلّية وعوارضها الكلية والمجرّدة عنها بالكلّية والمتعلّق بها بالتأثير أو التدبير 
يكون تعقَّلًا؛ فإنه إدراك للطبيعة المجرّدة عن الغواشي الغريبة» أعني: الأعراض المادية المذكورة. 

[1؟. ].١‏ (قوله: مقارنة الصور والأعراض) احتراز عن المقارنة من حيث التدبير والتصرف؛ فإن هذه 
المقارنة لا تنافي التجرد كما في النفس الناطقة. 

[551. *.] (قوله: لما عرفت أن المادة وما يقارنها من الماديات منقسمة) -أي: في الوجود الخارجيّ-”" 
إلى أجزاء متباينة في الوضع. والسؤال بأن النقطة مادية مع أنها لا ينقسم إلى أجزاء كذلك مدفوعٌ بما سيذكره 
من أنَا قد بينا أن القوة العاقلة لا يجوز أن تكون عرضًا. وقد تقدّم' في مباحث 0 
تجرد النفس الناطقة المناقشةٌ في حلول الصورة العقلية في العاقلة وفي أن ذلك ' ل - أي في الوجود الخارجي. 
الحلول من حيث ذات المحل؛ لا من حيث لحوق طبيعة أخرى به. ال 


0 


راونا 


[؟لاظ] 


[افكظ] 


تين 


تسديد القواعد 

وانقسام المحل يستلزم انقسامَ الحال فيه إذا' كان حلوله من حيث ذاته لا من حيث لحوق طبيعة" أخرى» 
فالصورة المعقولة على ذلك التقدير تكون منقسمة.' فانقسامها' إما' إلى أجزاء متشابهة في الحقيقة» وحيشظٍ 
يلزم أن تكون الأجزاء متشابهة في الحقيقة للمجموع؛ فتكون الصورة المعقولة التي فرضنا مجرّدة عن اللواحق 
المادية من المقدار والوضع قد عَرَضٌ لها الوضع والمقدار» فإن انقسام الشيء إلى الأجزاء المتشابهة بقتضي 
أن يكون الشيء ذا وضع وذا مقدار. وإلى هذا أشار بقوله «فإن تشابهت عَرَضٌ الوضع». وإما أن تنقسم إلى 
أجزاء متخالفة» فيلزم تركب الحال -أي: الصورة المعقولة- من أجزاء غير متناهية بالفعل؛ لأن المحل حيشلٍ 
يقبل القسمة إلى غير النهاية» فالحالٌ أيضًا يقبلها إلى غير النهاية»" والفرض أن الأجزاء متخالفة فى الحقيقة» 
فلابدٌ وأن تكون حاصلة بالفعل في المركب. وتركب الشيء من الأجزاء الغير المتناهية بالفعل محال. وإلى هذا 
القسم" أشار يقوله «وإلا تركب مما لا يتناهى». 

هذا تقرير هذا البرهان مع محاذاته لِما في المتن» وهذا مخصوص بالتعقل / المثاليّ* الذي يقتضي حلولٌ 
الصورة المعقولة في العاقل. وأما التعقل الذي ليس بالمثال' -وهو التعقل 
١ 4 7 ٠ 3 1 ٠. .‏ و:إف 
الذي يكون بحصول نفس المتعقل- فلا يثبت استلزامه للتجرد بهذا البرهان. ٠ح‏ - واتقسام المحل يترم 

لايقال: ة 5 ٠‏ المتعة *ذا لكان متقسمًا“ مم: قاذ انقسام الحال فيه إذا كان حلوله 

يقال: قولكم "لو لم يكن المتعقل مجرّدًا لكان ممني)' 202 ١‏ من حيث ذاته لامن حيث لحوق 
يجوز أن يكون المتعقل نقطة» فلا تكون منقسمة مع أنها غير مجوّدة. طبيعة أخرى؛ صح هامش. 

لأنا نقول: قد بِينَا فيما قبل أن المتعقل -أي: المدرك للكلّيات- لابدٌ وأن ٠‏ - 
لا يكون عرضًاء فلا يرد هذا المنع. 1 
يكون عر يرد هذا المنع ١‏ ح - فالحال يقبلها إلى غير النهاية» 

واعلم أن إثبات هذا المطلوب يمكن بوجهٍ أسهل؛ وهو أن يقال: الصورة ١‏ صحهامش. 
العقلية ليست بذات وضعء فمحلها -أي: العاقل- ينبغي أن يكون غير ذي 0 
وضع؛ لأن كل حال في ذي وضع فهو ذو وضع. ؟ ح: مثالي. 

حاشية الجرجاني 

وأما الانقسامٌ إلى الأجزاء المتشابهة وكوئّه مستلزمًا لاتصاف المنقسم بالزيادة والنقصان اللذين هما من 
صفات المادة» فيلزم أن لا' يكون ذلك" المنقسم مجرّدًا عنها كما قررناه هناك. وقد عرفت هناك أيضًا أنه" 
غير تام. وما ذكره ههنا من أن الانقسام إلى الأجزاء المتشابهة يقتضي كونَ المنقسم ذا وضع / وذا مقدار في 
نفسه؛ فهو موضعٌ تأمّل. وعلى تقدير صحّته كانت المقدمة القائلة بكون تلك الأجزاء متشابهة في الحقيقة 
للمجموع مستدركةً في البيان ههنا. وإن اكتفى بأن المحل لما كان منقسمًا إلى أجزاء متباينة» الوضع كان 
الحالٌ أيضًا كذلك» فيكون ذا وضع - ورد عليه ما مرّ من أن عروض الوضع للحال بتبعية المحل لا ينافي 
تجرّده عنه في نفسه. 

[581. 4-] (قوله: وتركب الشيء من الأجزاء الغير المتناهية بالفعل 
محال) استحالته إما للتطبيق وإما لأنه يلزم إحاطة النفس بما لا يتناهى دفعة.  ١‏ ض-لا: 

ض ب - ذلك» صح هامش ب. 

[81؟. 0.] (قوله: وهو أن يقال: الصورة العقلية ليست بذات وضع) ٠‏ ب-ألنه. 


قد تقدّم ذلك في مباحث تجرد النفس الناطقة" مع ما يرد عليه» وقد أشرنا ؟ ض: متشابهة. 
آننًا اله 3 © انظر: الفقرة 31/9 .1١‏ 


تسديد القواعد 

تقرير البرهان على المسألة الثانية هو أن نقول : كلّ مجرّد يصمّ أن يكون معقولاء وكلّ ما د يصحٌّ أن يكون 
معقولًا -وهو مجرّدً' قائم الذات- ب يصحّ أن يكون عاقلاء فكلّ مجرّد ب يصمح أن يكون عاقلا. 

أما الصغرى فلأن كل مجرّد يكون بريئًا عن الشوائب المادية والعلائق الغريبة التي لا تلزم ماهيته عن 
جع و جد سورج لوكا مو الو كر يك 
معقولة؛ فإن لم تُعقّل كان ذلك من جهة العاقلة التي من" شأنها أن تَعقِلها. وأما الكبرى فلأن كلّ ما يصحٌّ 
يكون معقولَا ب يصحّ أن يكون معقولًا مع غيره؛ وكلّ ما يصمح أن يكون معقولًا مع غيره يصحّ ل 
إذا كان مجرّدًا قائم الذات.* 

أما الصغرى فلأن كلّ ما يصحّ أن يعقل فتعقّله يمتنع أن ينفكٌ عن صحّة 
الحكم عليه بالوجود والوحدة وما يجري مجراها" من الأمور العامة المعقولة» 0 
والحكم بشيء على شيء يقتضي نَصِوُرهما معًا؛ فإذن كلّ ما يصحَّ أن يعقل 2 مجرّدصحهامش. 

يصحّ أن يعقل مع غيره. وأما الكبرى فلأن كلّ ما يصحّ أن يكون' معقولًا مع ؟ ط:لأنها. 


قَة ج - من. 
يصمح أن يكون مقارنًا لمعقول آخرء وكلّ ما ب يصع أن يكون مقارنًا لغيره ؛ وح - إذا كان مجرّدا قائم 
اه يكون عاقلا إذا كان مجرّدًا قائم الذات. الذات» صح هامش. 
© ط: مجراهما. 


أما" الصغرى فظاهرة. وأما الكيرى فلأن كل ما يصحّ أن يكون مقارنًا نر 
لغيره فإذا وُجد في الخارج -وهو قائم بذاته- تصمّ مقارنته لذلك الغير؛ " ج - أماء صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

[5-51.] (قوله: فلأن كلّ مجرّد يكون بريئًا عن الشوائب المادية) أراد بالشوائب المادية والعلائق الغريبة 
العوارض الجزئية اللاحقة بالشيء بسبب المادة في الوجود الخارجي المقتضية للانقسام إلى الأجزاء المتباينة 
في الوضع. فإنها المانعة عن التعمّل كما عرفت» فإذا كان الشيء مجرّدًا عنها لم يكن فيه مانع من كونه معقولًا؛ 
بل يكون في نفسه صالحًا لأنْ يعقل به من غير أن يعمل به عملٌ' يجعله صالحًا لذلك؛ فإن لم يعقل كان ذلك 
من جهة القوة العاقلة» فإن جميع العقول والنفوس -وإن كانت مجرّدة بريئة عن المادة- صالحة في نفسها 
لكونها معقولة؛ لكنا لا نعقلها؛ لأن اشتغالنا بالعلائق البدنية يمنعنا عن إدراكها. 

وقد يقال: انحصار المانع من التعقل في تلك العوارض ممنوع. لم لا يجورٌ أن تكون خصوصية ذات 
المجرّد مانعة أيضًاء كما صرّحوا بأن كنه ذاته تعالى يمتنع أن يكون" معقولا لغيره؛ فجاز أيضًا أن يكون بعض 
المجوّدات بحيث يمتنع معقوليته مطلقًا. 

[7771. 7.] (قوله: فتعّله يمتنع أن ينفلك عن صحّة الحكم عليه بالوجود والوحدة) يعني: أنا لا ندّعي ههنا 
أن" كل معقول فإنه ب يصحٌ أن يكون معقولًا مع جميع ما عداه ليتوجّه عليه أنه غير مبرهن؛ بل يكفينا لإثبات 
كون كلّ مجرّد عاقلا في الجملة أن كلّ ما يصمح تعقّله فإنه لا ينفك عن صحّة تعقّل الأمور العامة معه» وقد قام 
البرهان عليه كما ذكرهء والمناقشة فيه يجري مجرى المكابرة. نعم؛ إثبات أن كلّ مجرّد فإنه يصحّ أن يعقل كل 
الأشياء يحتاج إلى برهان آخر. 


١‏ ض - عمل. 
الف :4-] رتوله: أما الصخري ظاهرة) بوذلات لآن الشني د إذا كان معقولا مع غبوه كانا * ض - يكون. 
معًا حالّين في القوة العاقلة» فيكون مقارنًا له مقارنةَ أحد الحالّين للآخر. * ض - أن. 


نيف 


كةو 


لشن 


تسديد القواعد 

لأن صحّة المقارنة المطلقة لم تتوقّف على المقارنة في العقل؛؟ فإن صحة المقارنة المطلقة' هي استعداد 
المقارنة المطلقة» واستعدادُ المقارنة المطلقة' -التي هي أعمّ من المقارنة في العقل- متقدّمٌ على المقارنة 
المطلقة المتقدّمة على المقارنة في العمّل» والمتقدَّمُ على المتقدّم على الشيء متقدّمٌ على ذلك الشيء؛ فصححة 
المقارنة المطلقة متقدّمةٌ على المقارنة في العقل» فلا يتوفّف عليهاء وإلا يلزم الدور. 

فإذن: صحّة المقارنة المطلقة غير متوقّفة على المقارنة في العقلء؛ فإذا وُجد في الخارج -وهو قائم بذاته- 
تكون صحّة مقارنته المطلقة -التي لا تتوفّف على المقارنة في العقل- بأن يحصل فيه المعقول حصولٌ الحال في 
المحل؛ وذلك لأنه إذا كان قائم الذات امتنع أن تكون مقارنته للغير بحلوله فيه» أو حلولهما 


رخن 2 30 1 5 موعا واد الأيقة ربا ان 3 ' ح - المطلقة. 
في ثالثء والمقارنة المطلقة تنحصر في هذه الثلاثة» فإذا امتنع اثنتان منها تَعِيَنَ أن تكون ‏ ؟ ج - واستعداد المقارنة 
الصحة بالنسبة إلى الثالثة» وهي صحّة مقارنته للمعقول الآخر مقارنة المحل للحال. المطلقة؛ صح هامش. 


حاشية الججرجاني 

[581. 4.] (قوله: لأن صحّة المقارنة المطلقة) المقارنة بينهما -كما سيأتي- تنحصر في أقسام ثلاثة» 
ولما صحّ بينهما قسمٌ واحد منها -أعني: مقارنة المجرّد للمعقول الآخر مقارنة أحد الحالّين لصاحبه- وجب 
أن يصمّ بينهما ماهية المقارنة المطلقة المشتركة بين / أقسامهاء فصحّة المقارنة المطلقة لا يتوققف على هذه 
المقارنة' الخاصة؛ ولا على صحتها؛ لما ذكره من لزوم الدور. ويتّجه عليه أن تقدّم المقارنة المطلقة على 
المقارنة” الخاصة إنما تتم إذا كانت المقارنة المطلقة ذاتية لهاء وهو ممنوع. 

].٠١ .11[‏ (قوله: فإذن: صحّة المقارنة المطلقة غير متوقّفة على المقارنة في العقلء فإذا وُجد في 
الخارج إلخ.) فيه بحث؛ لأن اللازم من المقارنة في العقل صحَة المقارنة" المطلقة في ضمن هذا الخاص» فجاز 
أن تصمّ لذات المجرّد المقارنة المطلقة في ضمن هذا الخاص فقطء لا لأن صحة المقارنة المطلقة موقوفة على 
هذه المقارنة الخاصة؛ بل لأن ذات المجرّد بحيث لا يقبل إلا هذه المقارنة الخاصة: أعني: المقارنة العقلية» 
فإذا وُجد المجرّد في الخارج امتنعت المقارنة“ المطلقة؛ لانتفاء شرطها الذي هو الوجود الذهني.* وتوضيحه: 
أن ماهية المجرّد وإن كانت 58 في الذهن والخارجء إلا أن وجوديها' 120000 
متخالفان فجاز أن يكون الوجود الذهني شرطا للمقارنة أو الوجود الخارجي << أنامهافصحة المقارنة المطلقة 
. 2 525 520 5 08 5 0 9 0000 0< أرنه. 
في الخارج قائمًا بذاته. وإذا جاز أن يستحيل اثتتان من المقارنة -أعني: حلول * ض - فيه بحث لأن اللازم من 
المجرّد في' غيره؛ وحلولهما في ثالث- مع صحّة المقارنة الثالشة -أعنى: المقارنةفي العقل صحة المقارنة. 


2 3 َك اث عي سا .فى 1 2022 *غ - الخاصة بل لأن ذات المجرد 
حلول الغير في المجرّد- كما اعترف به جاز أيضا أن تصمّ المقارنة العقلية ا 


وحدّها مع اعتبار الأخريين بلا استحالة. الخاصة أعني المقارئة العقلية 
و تو ف . 5 1-00 2000 2 فإذا وجد المجرد فى الخارح 
هذاء وقد قيل: إن ما ذكره في امتناع توقف صحّة المقارنة المطلقة على ل ي الخارج 


المقارنة العقلية يدل بعينه على امتناع تعيّن صحّة المقارنة المطلقة بالنسبة ٠‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 
إلى القسم الثالث» فيلزم أحد الأمرين: إما فساد ذلك الدليل أو بطلان هذه , الح لنصير الحلّي؛ 117ظ. 
المقدّمة. وأجيب عنه بأن توقّف صحّة مطلق المقارئة على هذه المقارنة ‏ , نم 
الخاصة لا لذاتها؛ بل لعارضء وهو كون أحد المقارنين” موجودًا قائمًا بذاتهه * غ:المتقاربين. 


تقسديد القواعد 


فتبت: أن كلّ ما يصمّ أن يُعمّلٍ فإذا جد في الخارج وكان مجردًا قائم الذات يصحٌ أن يقارنه معقولٌ 
آخر مقارنة الحال لمحلّهء وكلّ ما هو كذلك يصمح أن يكون عاقلا لذلك الغير؛ إذ لا نعني بالتعقل لذلك الغير 
إلا مقارنة ذلك' الغير في الموجود المجرّد القائم بالذات؛ فكلّ مجرّد' يصِحّ أن يكون عاقلا لغيره» وكلّ ما 
يصمح أن يكون عاقلا لغيره يصمح أن يكون عاقلًا لذاته؛ لآن تعقّله لذلك 
' 2 3 ' ط:ذاك. 
الغير يستلزم إمكانَ تعفّل أنه يَعقَل ذلك الغير» وصحّة الملزوم تستلزم " ح - يصح أن يكون عاقلا لذلك 
صحّة اللازم؛ فصحة تعقّله للغير تستلزم صحّة إمكانٍ تعفّل أنه يعقل ذلك الغير إذ لا نعني بالتعقل لذلك الغير 
الغيرء' وصحّة الإمكان تستدعي الإمكان» فيمكن تعمّل؛ أنه بعتا زررى ‏ إلا مقارنة ذلك الغير في الموجود 
58 0 8 المجرّد القائم بالذات فكل مجرّد: 
الغير» وتعقّل أنه يعقل ذلك الغير يستلزم تعقّلَ ذاته؛ لأن تعقّل القضية" صح هامش. 
يستدعي تعقَّلَ المحكوم عليه وبه» فإمكان تعقَّل أنه يعقل ذلك الغير يستل زم ؟ ج - وصحة الملزوم يستلزم صحة 
امكانٌ تعد اد اللازم فصحة تعقله للغير يستلزم 
إمكان تعقل ذاته. صحة إمكان تعقل أنه يعقل ذلك 
فثبت: أن كلّ مجرّد يصحٌ أن يكون عاقلا لذاته» / فيجب أن يكون2 الغيره صح هامش. 
5 * ج - تعقل؛ صح هامش. 
عاقلا لذاته؛ لأن تعقّله لذاته' إما حصول نفسه؛ أو حصول مثاله. والثاني 500 5 
باطل؟ لامتناع حصرل مثاله فيه» وإلا يلزم اجتماع المثلين» وهو محال» ١‏ ح - لأنّ تعقله لذاته صح هامش. 
حاشية الججرجاني 
فلا تتّحد' جهة التوئّف» فلا دور. وهو مردود؛ لجريانه هناك؛ فيقال: توققف صِحّة مطلق المقارنة على' المقارنة 
في العقل ليس لذاتها؛ بل لعارض؛ وهو أن كلّ واحد من المقارنين موجود ذهني قائم بغيره» فلا تتّحد" جهة 
التوقّف» فلا دور.* 


0 ضغ: يتجه. 
]-1١ 1[‏ (قوله: إذ لا نعني بالتعقل لذلك الغير إلا مقارنة ذلك الغير ' ب - هذه المقارنة الخاصة لا لذاتها 
في الموجود المجرّد القائم بالذات) يعني: مقارنة ذلك الغير للمجرّد مقارنة بل لعارض وهو كون أحد المقارئين 
0 1 5 8 1 1 0 موجودًا قائمًا بذاته فلا تحد جهة 
الحال للمحل. وإنما اعتبر في المجوّد كونه" موجودًا في الخارج قائمًا بذاته؛ التوقف فلا دور وهو مردود لجريانه 
لأن الصور المجرّدة القائمة بالأذهان والأعراض القائمة بالأعيان لا يصلح هناك فيقال توقف صحة مطلق 


أن تكون عاقلة لِما نتهتُ عليه من أن العاقل لابدّ أن يكون قائمًا بذاته.١‏ المقارنة على؛ صح هامش. 
" ض: يتجه. 


[71. 15.] (قوله: لأن تعفّله لذلك الغير يستلزم إمكانَّ تعقّل أنه *؛ هذاالاعتراض والجوابعنه لنصبر 
يَعقل ذلك الغير) هذا الاستلزام قريب / من الأحكام البديهية. ومع ذل 2 الحي. انظر: الحاشية لنصير الحليء 


و 
فقد اعترض عليه بجواز" أن يكون من خاصية بعض المجرّدات أن يعقل ٠‏ ض: كرنها. 
المعقولات» ويمتنع عليه أن يعقل أنه يعقلها. والقياس على ما يجده الإن.|ن ١‏ ب - لأن الصور المجردة القائمة 
١ 3‏ 9 بالأذهان والأعراض القائمة بالأعيان 
من نفسه لا يفيد حكمًا كليًا يقيتيًا. لا يملح أن تكون عاقلة لما نتهتٌ 
[781. 1.] (قوله: وصحّة الملزوم يستلزم صحة اللازم) فيه شبهةً' عليه من أن العاقل لابد أن يكون 
ا قائا بذاتهه صح هامش. 


تقدمت. 


*" ض: يجوز. 
.١‏ 15.] (قوله: وصحّة الإمكان تستدعي الإمكان) لأن إمكان إزع ,2 * هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
ل ] (قوله: وصححّة الإمكان تستدعي الإمكان) لأن | ن الثني ا 
إمكان شيء كان إمكانه حاصلًا؛ إذ لو لم يكن حاصلًا لم يكن صحيحًا. ٠١‏ انظر: الفقرة 51 17. 


[علاو] 


[؟هنرظ] 


تسديد القواعد 
فتَعَيْنَ أن يكون تَعقّلُه هو حصولٌ نفسه» ونفسُه دائمًا حاصل لا تغيب أصلاء فيكون التعقل دائمًا حاصلا. 
فثبت: أن كلّ مجرّدٍ عاقلٌ. 
إذا عرفت ذلك فنقول: قوله «ولاستلزام التجرد صِحّة المعقولية» إشارة إلى أن كل مجرّد يصحّ أن يكون 
معقولًا. وقوله «المستلزمة لإمكان المصاحبة» إشارة إلى أن' كلّ ما يصحّ أن يكون معقولا يصمح أن يقارن 
معقولًّا آخر' وباقي المقدمات محذوفة. 
والبرهان على الوجه الذي قرّرناه” وإن كان فيه إطناب وصعوبة؛ لكن تندفع به أكثر الشبهات الواردة في 
هذا الموضع. يظهر صدق هذا القول للذكيّ المنصفء لا للغبيَ المتعشف. 
[؟.19.0. مبحث القدرة] 
[587.] قال: ومنها: القدرة» وتُفارقٌ الطبيعة والمزاجَ بمقارنةٍ الشعور والمغايرةٍ في التابع» ومصحححة للفعل 
بالنسبة. وتَعلّقُها بالطرفين. وتَعَفّدمٌ الفعل؛ لتكليف الكافرء وللتَنَاني» ولزوم أحد المحالين لولاه. ولا يَتُحدُ وقوعٌ 
المقدور مع تعدّد القادر. ولا استِبعَاد في تمائلها. وتُقَابِلُ العجرّ تَقَابُل العدم والملكة. وتُضَادُ الخُلَْ -لتضاد 
أحكامهما- والفعل. 
أقول: ومن الكيفيات النفسانية: القدرة. الجسم من حيث هو جسم غير مؤثّر وإلا لتساوت الأجسام؛ 
بل إنما يُوبِّر باعتبار أمر يُقَارِئُه ويُسمّى ذلك الأمر الصفة المؤثّرة والقوة» وهي مبدأ التغير في آخَرَ من حيث 
هو آخر. وفائدة هذا القيد أن الشىء الواحد ربما صار مبدأ لتغير صفة فى نفسه 1 
1 1 الح وا لد 8 51ج عزانم صم عامين: 
-كالطبيب إذا عالج نفسه؛ لكن من حيث إِنْه مُعالّج-» فيكون تأثيره في الحقيقة في 5 ع أغن مح هامشن. 
آخر لا في نفسه. *ح: ذكرناه. 
[5+1. 15.] (قوله: فتَعَيّنَ أن يكون تعمّلُه هو حصول نفسه) قيل عليه: إن هذا القدر من الدليل كاف في 
إنتاج المطلوب الذي ذكره؛ أعني: كون كلّ مجرّد عاقلا في الجملة. فيقال: كلّ مجرّد حاصل لنفسه» فيكون 
عاقلا لنفسهء فيكون عاقلا في الجملة.' وليس بشيء؛ إذ لابدّ أن يبِيِنَ أولًا أن كلّ مجرّد يمكن أن يعقل ذاته: ثم 
يردّدَ أن تعقّله لذاته إما بحصول ذاته أو بحصول مثاله؛ ويبطلٌ الثاني لتعيّن" الأول فيلزم كونه متعقلًا لذاته دائمًا.؟ 
٠٠‏ (قوله: لكن تندف الشبهات) أشار بذلك إلى أن كثيرًا 
[1571.] (قوله لكن تتدفع به أكثر لشبهات) أشار بذلك إلى أن كثيرٌ ره 
منها وارد على ما قرره أيضاء كما عرفته. الحاشية لنصير الحلّي؛ 0)او. 
0 اله . > | ” ضن: ليتعيّن؛ ك: لبوت. 
].١ ١+1‏ (قوله: ولا لتساوت الأجسام) أي: في الآثار؛ لكونها مشتركة ‏ , 0 
في المؤبّر الذي هو الجسم مطلقًا؛ لكنها مختلفة الآثار» ففيها أمورٌ متخالفةٌ ‏ أن تعقله لذاتهإما بحصول ذاته 
المبادئ لتلك الآثار المختلفة: فتلك الأمور المؤثّرة تُسمى قُدَى* سواء أو بحصول مثاله وييطل الثاني 
0 و 0 المؤثر 0 لتعيّن الأول فيلزم كونه متعقلا 
كانت جواهرٌ كالصور" النوعية العنصرية أو أعراضًا كالحرارة والبرودة. ثم 06 للاته دائماه صح هامش. 
إن القوة بحسب الاصطلاح تتناول القوى الفعلية والانفعالية» أعني: التي 1‏ “ غ: قوة. 
ا ءِ ٍ : 00307 * ضب:كالصورة. 
هي محالّها نحو الفعل أو الانفعال كما مرّ؛ فلذلك أخذوا في تعريفها التغر 0 1 
الشامل للفعل والانفعال. وإنما" اعتبروا حيثية الآخْرِيّة تنبيهًا على أن الآحخر "غ:إنما. 


تسديد القواعد 
والصفة المؤئّرة إما أن تكون مصدرًا لفعل واحد أو لأفعال كثيرة» وعلى التقديرين إما بالشعور أو لا بالشعور» 
حاشية الجرجاني 

المتغيّر لا يجب أن يكون مغايرًا بالذات؛ بل قد يكون مغايرًا بالاعتبار» كما في معالجة الطبيب نفسّه الناطقة 
في الأمراض النفسانية» فإن التغاير ههنا اعتباري؛ لأن الطبيب من خيث هو مُقْئَنِ للقواعد الطبية مبدأً للتخيّر في 
ذاته من حيث هو مريض؛ فقوثُه «لكن من حيث إن معالج» إشارةٌ إلى حيثية الاقتناء -كما ذكرنا- لا إلى كونه 
معالجًا بالفعل؛ لأنه متأخّر عن التأثيرء فلا يكون جزءًا من العلة المؤئّرة ولا شرطًا لتأثيرها. 

وإنما اعتبرنا الأمراض التفسانية ليكون المعالِج والمعالّج متَحدَيْن بالذات متغايرَيْن بالاعتبار. وأما في 
الأمراض البدنية فَالمُعالِجٍ هو النفس الناطقة» والمعالج هو' البدن» وهما متغايران بالذات. 

فإن قلت: هل تُطلّق القوة المؤثّرة على القوة الانفعالية؟ 

قلت: قد صرّح بذلك بعضهم؛ وادعى أنهم أرادوا بالتأثير هنا التغير مطلقاء سواء كان تأثيرًا أو تأنوًا. 

واعلم / أن لفظة ”القوة” وُضِعتٌ أَوَلُا للمعنى الذي يتمكّن به الحيوان من مزاولة الأفعال الشاقّة من باب 
الحركات؛ ثم إن لهذا المعنى المسقّى بالقوة مبدأ ولازمًا. أما المبدأ فهو القدرة» أعني: كون الحيوان بحيث 
إن شاء فعل وإن شاء ترك. وأما اللازم فهو أن لا ينفعل الشيء بسهولةٍ ولا بضعفء فإن مُرَاوِلَ” الحركاتٍ إذا 
انفعل عنها صَدَّه' ذلك عن إتمامهاء فلا جرم كان اللاانفعال؟ دليلًا على الشدّة؛ قنقلوا اسم القوة إلى ذلك المبدأ 
-أعني: القدرة- وإلى ذلك اللازمء أعني: اللاانفعال. ثم إن للقدرة" وصفًا -كالجنس-» وهو الصفة المؤثّرة» 
ولازمًا هو الإمكان؛ لأن القادر لما صحّ منه أن يفعل وأن لا يفعل كان صدور الفعل منه بالإمكان» فكان” إمكان 
الفعل لازمًا للقدرة» فنقلوا اسم القوة من القدرة إلى جنسها -أعني: الوصف المؤثّر في غيره- وإلى لازمهاء 
أعني: الإمكان وحده؛ فقالوا للأبيض "إنه أسود بالقوة“» وسمّوا الحصول فعلًا” وإن كان في الحقيقة انفعالا؛ لأن 
القوة بالمعنى الأول كانت متعلّقة بالفعل» فلما سُمّيَ الإمكان قوةٌ سمّوا ما تعلّق به الإمكان -أعني: الحصول 
والوجود- فعلا. ثم إن المهندسين لما وجدوا بعض الخطوط صالحًا لأن يكون ضِلْعًا لمر مخصوص وبعضها 
غير صالح له سمّوا ذلك المربّع قوةٌ للخطّ الذي يصلح أن يكون ضِلعًا له. فالقوة 9 
بالممتى الأول يقابلها القجش» وبالثاتي الفح وبالقالك سهولة الاتقعالةتوتالر ا لغ ٠.‏ »...ىر 
التأثيرء وبالخامس الضرورة؛ وبالسادس عدم كرنٍ الخط كذلك. والقوةٌ" بمعنى الإمكان *غك2:ضده. | صدّه 
المقارن للعدم تُقايلُ الفعلّ تَعَابْلَ العدم والملكة؛ وهي بمعنى عسر؟ الانفعال أحد نوعي 0 
الكيفية الاستعدادية» والقوة بمعنى الشدة أو القدرة من أنواع القوة بمعنى الصفة المؤثّرة. ٠‏ ب:القدرة. 

قال الكاتبي: القوة بمعنى الصفة المؤثّرة عرّفها الشيخ بأنها مبدأ التختر في آخَر 00 
من حيث هو آخر.'' وهذا الكلام منه يؤيّد إطلاق التأثير على المعنى المتناول لتنا * ع: القوة. 
والقبول كما تقدّم. ؟ان: عسيره 

٠١ 1 1‏ انظر: كتاب التجاة 

وإنما نقلنا" هذه المباحث المتعلّقة بلفظ ”القوة“ تنيهًا للمتعلّم على معانيها 6 لابن سيناءص 560 
المختلفة كيلا تزلّ قدمه في موارد استعملاتها. “٠ض‏ ك: للتأثير. 

[57- 7.] (قوله: والصفة المؤثّرة إما أن تكون) هذه قسمة'' لما هو كالجنس للقدرة 0 
إلى أقسامه الأربعة الدائرة بين النفي والإثبات» فلا مخرج'' عنها؛ لكن انحصار القوة ‏ ض: يخرج. 


[868؟و] 


انا 


[لاملاظ] 


ثانا 


تسديد القواعد 

فهذه أربعة أقسام: الأول: وهو أن تكون مصدرًا لفعل واحد بالشعورء' وهو النفس الفلكية. والثاني: وهو 
أن تكون مصدرًا لفعل واحد بدون الشعورء وهو الطبيعة. والثالث: وهو أن تكون مصدرًا لأفعال كثيرة 
بالشعورء وهو القوة الحيوانية المسمّاة بالقدرة. والرابع: وهو أن تصدر عنه أفعال كثيرة لا بالشعورء وهو 
النفس النباتية. 

والقدرة تفارق الطبيعة والمزاج. أما مفارقتها للطبيعة فلأن القدرة بالشعور تُوْيِّره بخلاف الطبيعة؛ فإنها 
بدون الشعور تُوْبّر وما يُؤبّر بالشعور غيرُ ما يؤّر بدون الشعور. أما مفارقتها للمزاج فلأن المزاج والقدرة 
متغايران فيما هو تابع لهماء والمغايرة في التابع تدل على مغايرة المتبوعين. أما مغايرتهما في التابع فلأن المزاج 
كيفية متوسّطة بين الحرارة” والبرودة والرطوبة والييوسة؛ فيكون من جنس هذه الكيفيات الأربع؛ فيكون تأثيره 
التابع له من جنس تأثير الكيفيات الأربع. وتأثير القدرة التابع لها مغاير له؛ لأن تأثيرها الفعل» فلو كانت القدرة 
عين المزاج لكان* تابع المزاج بعينه تابعا لها. 5 ١‏ ج - فهذه أربعة أقسام الأول وهو أن 

والقدرة مُصَجّحة للفعل بالنسبة إلى الفاعل» أي: صفة تقتضي صحةح2 تكون مصدرالفمل واحد بالشعوره 
الفعل من الفاعل لا إيجابه؛ فإِنَّ القادر هو الذي يصحّ منه الفعل وتركه» ‏ , 2 
والموجب هو الذي يجب منه الفعل. وإنما قيّد بقوله «بالنسبة»؛ لأن الفعل ٠‏ و - المطلقة متقدمة على المقارنة 
في نفسه ممكن صحيحء ولم تجعله القدرة ممكنًا وصحيحًاء وإلا يلزم في العقل قلا يتوقف عليها والا بلزم 
القلب» والقدرة جعلته مكنا وصحيكحا بالنسبة إلى الفاعل. 00 
واختلفوا في أن القدرة هل هي مُتعلّقة بالطرفين على السواء أم لا؟ ا تأثير الكيفيات الاربع وتاثير 


5 590 0 ري 0 1 القدرة التابع لها مغاير له لأن تأثيرها 
فذهب المعتزلة إلى أنها متعلقة بالطرفين -أي: القعل وضذه على السواء اذل نهر اك لق ا 
واختاره المصنف. وذهبت الأشاعرة إلى أنها متعلقة بطرف واحد. لكان؛ صح هامش. 


حاشية الجرجاني 


الشاعرة التي تكون مبدأً لفعل واحد في التفس الفلكية مما لا دليل عليه؛ وكذا الحال في سائر الأقسام. ولعلّهم 
بنوا على ما وجدوه؛ ولم يدّعوا في ذلك حصرًا عقليًا كما في انحصار العناصر على ما مرّ.' 

|انضقة *.] (قوله: والثاني: وهو أن تكون مصدرًا / لفعل واحد بدون الشعورء وهو' الطبيعة) هذا إذا كان 
ذلك؟ المصدر صورةٌ جوهرية فإن القوى العرضية لا تُسمّى عندهم طبيعةً إلا مجارًا. 

صو تسمّى عندهم 

[؟*؟. :.] رقوله: فيكون تأثيره التابع له من جنس تأثير الكيفيات الأربع) 
وتأثيرها إنما هو فيما يجانسها؛ فإن أثر الحرارة مثلا هو الحرارة»؟ فتأثير المزاج ‏ ' 0 د 
فيما يجانسه. وتأثير القدرة فيما لا يجانسهاء أعني: الفعل» فهما متغايران. الحاشية: هو 2 

وقد يقال: يجوز أن يكون لمتبوع واحد باعتبارات مختلفة توابعٌ متنوعقٌ * ب -ذلك. 
10 موث اله ؟ غ - مثلا هو الحرارة. 
فتغاير التوابع لا يستلزم تعددا المتبوع." 5 0 008 

اانفنة 5.] (قوله: فَإن القادر هو الذي يصحّ منه الفعل وتركه) للقادر ١‏ غ - تعدده صح هامش. 
0 . : 0-00 ”" هذا القول لتصير الحلّي. انظر: 
تفسيرٌ أخخرٌ لا ينافي لزوم الفعل له ووجوبه عنه» وهو الذي إن شاء فعل إن الحائية لنصير الحلّي» 140و. 
لم يشألم يفعل» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» والموجب” ما يلزمه' الفعل * ض: والواجب. 


بلا مشيئته. * ض: يلزم. 


تسديد القواعد 

والحق: أنه إن أريد بالقدرة العلّة التامّة التي هي مجموع الأمور التي يترتّب عليها الأثر فلا شكٌ أن القدرة 
ليست بصالحة لأن يقع بها الضدان؛ لأنها لو كانت صالحة للضدين لوقع بها الضدان؛ لوقوع الأثر عند علته 
التامّة. وإن أريد بها القوة العضلية وحدها -أي: التي هي بحالةٍ متى انضمٌ إليها القصد إلى أحد الضدين حصل 
ذلك الضدء ومتى انضم إليها القصد إلى الضد الآخر / حصل ذلك الضد الآخر-' فلا شك أن القدرة صالحة 
لأن تتعلّق بالضدين؛ لأنه حيتئٍ يكون مفهومًا مشتركا بين الأمرين؛ اللذين أحدهما علّة تامّة لأحد الضدين» 
والآخر علّة تاقة للضد الآخر؛ لكن التفسير الثاني موافق للعرف؛ فإنه على التفسير الأول يلزم وقوع اسم القدرة 
على أنواعها بالاشتراك اللفظيء وهذا مخالف للعرف. 

واختلفوا في أن القدرة هل هي متقدّمة على الفعل أم مع الفعل؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول» والأشاعرة 
إلى الآخرء واختار المصنف الأول» واحتجّ عليه بثلاثة وجوه: 

الأول: أنه لو لم تكن القدرة قبل الفعل لما كان الكافر مكلا بالإيمان حال الكفر, والتالي باطل بالإجماع. 

بيان الملازمة: أنه حينئذٍ لا يكون الإيمان حال الكفر مقدورًا للكافر؛ والتكليف بغير المقدور غير واقع؛ 
لقوله تعالى <لا يُكَلِفُ أنه تَفْسَاإِلَا وْسْعَهَا4 [البقرة: ؟/520]. 

الثاني: القدرة لا تكون مع الفعل؛ للزوم التنافي بين القدرة وبين كونها مع الفعل؛ لأن القدرة يلزمها كونها 
محتاججا إليها؛ لأجل أن تُدَخِلٌ الفعل من العدم إلى الوجود؛ وكوثها مع الفعل يلزمها أن يُستَعْنَى عنها؛ لآن حال 
حدوث الفعل صار الفعل موجوداء فلا حاجة إليها لأنْ تُدخِلّ” من العدم إلى الوجود؛ وتنافي الملزومات لازم 
للتنافي بين اللوازم. وإذا" كان التنافي بين القدرة وبين كونها مع الفعل لازمًا امتنع الجمع بينهماء فلا تكرن 


القدرة مع الفعل. 

الثالث: لو لم تكن القدرة قبل الفعل للزم أحد المحالين: إما قدم العالم أو حدوث قدرة اللّه تعالى؛ والتالي 
-بقسميه- باطل. 

بيان الملازمة: أن قدرة الله تعالى إما حادثة أو قديمة؛ فإن كان الأول يلزم الأمر الثاني» ' وحف-ذلك 
وإن كان الثاني يلزم أن يكون العالم -الذي هو فعله- قديمًا؛ لأن الفرض أن القدرة مع , ا 
الفعل» فيلزم الأمر الأول. * ط: وإن. 


حاشية الجرجاني 

[؟58. 5.] (قوله: بالاشتراك اللفظي) وذلك لأن القدرة على القيام مثلّا مختصة به؛ وكذا القدرة على 
القعود مختصة به فإطلاق لفظ ”القدرة“ عليهما يكون بالاشتراك اللفظي. وفيه بحث؛ لأن هاتين القدرتين 
المختضتين تشتركان في مفهوم واحدٍ هو المسمى بالقدرة» كما أن العلل التامة مع كونها مختصةٌ' متشاركةٌ ني 
مفهوم واحدٍ يُسمّى' بالعلة التامة؛ وليس هذا اشتراكًا في ذات القدرة بين 
المقدؤرات كما في التفسير الثاني فتأمل. والْأؤْلَى أن يقال موافقة التفسير ١‏ ك- مختصة. 
الثاني للعرف: إن الجمهور ينسبون القدرة الواحدة المُعبرة" عندهم بسلامة | تن 
الآلات إلى أفعالٍ متضادة.؟ ؛غ - للعرف أن الجمهور ينسبون 

.]اق له: والتكليف به 5 ف واقم أ>: اتفافًا؛ ذكاه القدرة الواحدة المعبرة عندهم 
ل واللكاري زر المطديز بر راع 5 0 بلامة الآلات إلى أفعال متضادة. 


[6لاظ] 


كنا 


[056؟و] 


رتنا 


تسديد القواعد 


أجيب عن الأول بأن الكافر في حال الكفر مُكلّف بالإيمان من حيث إنه' قادر» على معنى أنّه مأمور بأن 


يُؤْمِن حال القدرة لا قبلهاء وهذا ليس تكليمًا بما لاايطاق. 


وعن الثاني: أن الحاجة إلى القدرة وحدها" لأجل أن تُدخَلٌ الفعل من العدم 
إلى الوجودء لا إلى القدرة مع حدوث الفعل أو عدمه: والحاجة إلى القدرة 


وحدها حال حدوث الفعل متحفّقةٌ. 


حاشية الجرجاني 


9 ح: هو. 
* ج - وحدقاء ضح هامش. 


[777. 8.] (قوله: أجيب عن الأول) هذه الأجوبة الثلائة ذكرها المصنف في نقد المحصل.' 

[501. 4.] (فوله: على معنى أنّه مأمور بأن يُؤْمِن حال القدرة لا قبلها) حاصله: أنه مأمور مكلّف في الحال 
-أعني: في' حال الكفر-؟ بأن يُؤْمِن في ثاني الحال؛ فالحال ظرف للتكليف دون المكلّف؟ به. 

فإن قلت: يلزم حينئذٍ أن يكون في حال كونه مكلْقًا بالإيمان غير قادر عليه؛ وذلك تكليف بما" لا يطاق. 

قلت: إنما يلزم التكليف بما لا يطاق أن لو كان مكلًّا بإيقاع الإيمان في الحال؛ وليس كذلك؛ بل هو -كما 
ذكرنا- مكلف في الحال الذي هو حال عدم القدرة بإيقاع الإيمان في ثاني الحال الذي هو حال القدرة» فلا 


يكون من التكليف بغير المقدور في شيء. 


لا يقال: إن استمرٌ الكفر في ثاني الحال فلا قدرة فيه على الإيمان» وإن تبدّل' بالإيمان لم يكن مكلْمًا 


به" فيه؛* لاستحالة التكليف بتجصيل الحاصلء فيتنافى* التكليف والقدرة التي 
هي شرطه. 

لأنا نقول: إن التكليف لا يتعلّق إلا بما هو مقدورء واللازم منه أن'' يكون 
المكلّف به مقدورًا في زمان وجوده. وأما كون القدرة مجامعة للتكليف فلاء 
على أن التكليف بتحصيل الحاصل إنما يستحيل / إذا كان بتحصيل آخر: لا بذلك 
التحصيل» وحينئذٍ جاز أن يستمرٌ التكليف'' حال القدرة. تعوة رتجه أن التكليف 
للابتلاء» ولا يتتصور ابتلاءٌ في زمان وجود الفعل. 

وبما قررناه يندفع تشنيع المعتزلة على الأشاعرة بلزوم عدم العصيان؛ إذ 
لا تكليف قبل الفعل؛ لعدم القدرة: فلا عصيان» ومع" الفعل لا عصيان أيضًا؛ 
وذلك" لأنهم لا يسّمون عدم التكليف قبل القدرة» ولا محذور فيه كما حمّقناه.؟' 

].1١ .1*7[‏ (قوله: والحاجة إلى القدرة وحدها حال حدوث الفعل متحمّقةٌ) 
يعني: أن ما زعمتم من أن لازم القدرة -أعني: كونها محتاجًا إليها في أن 
تُدَخِلَ الفعل من العدم إلى الوجود- ينافي كون القدرة مع الفعل؛ إذ لا حاجة 
للفعل إلى القدرة حال حدوثه ممنوغٌ؛ بل حاجة الفعل حال حدوئه إلى القدرة 
متحقّقةٌ؛ لأن ذلك الحدوث إنما هو بالقدرة المقارنة له في الوجود. وما 
يتوهّم من أنه يلزم حيثذٍ إحداث الحادث وإيجاد الموجود فجوابه أن المحال 
إحداث الحادث بإحداث آخر لا إحداث الحادث بذلك الإحداث كما ذكرناة"' 


في تحصيل الحاصل. 


انظر: تلخيص المحصل 
للطوسيء ص .٠١١‏ 

"5غ - في. 

" ك: الفكر. 

؛ ض - في الحال أعني في 
حال الكفر بأن يؤمن في ثاني 
الحال فالحال ظرف للتكليف 
درن المكلف. صح هامش؛ 
غ: لا للمكلف. 

5 

١‏ ض: يتبدل. 

: اض - يه 

4غ - فيه. 

١‏ ك: فتنافى. 

١ك‏ علاء 

٠١‏ ض - بتحصيل الحاصل إنما 
يستحيل إذا كان بتحصيل آخر 
لا بذلك التحصيل وحينئذٍ 
جاز أن يستمر التكليف. 

*'ك + ذلك. 

'' ض: كذلك. 

*'غ: قررناه. 

٠5‏ ك: ذكرنا. 


تسديد القواعد 
وعن الثالث: أنّ كلامنا في قدرة العبد؛ ولا نسبة لقدرة اللّه تعالى إلى قدرته.' 
والأشاعرة احتجّوا على أن القدرة مع الفعل بأنَ القدرة عرضٌء والعرض لا يبقى زمانين» فلو كانت القدرة 
قبل الفعل لم تكن باقيةٌ عند الفعل؛ فلا يكون عند الفعل قادرًا. وفيه نظر؛ إذ لا نسلّم أن العرض لا يبقى زمانين. 
والحق: أنه" إن أريد بالقدرة الصفة المستجمعة لجميع؟ الشرائط لا تكون قبل الفعل بالزمان بل معهء وإن 
أريد بها القوة المنبتّة فى العضلة* تكون القدرة قبل الفعل بالزمان. 
'١ 7‏ هذه الأجوبة الثلاثة ذكرها الطوسي. 
ولا يجوز أن يتعدّد القادر عند اتحاد وقوع المقدور أي: لا يجوز انظر: تلخيص المحصل للطوسي: 


أن يقع مقدور واحد بقادرين؛ لأنه لو وقع بهما لكان وقوعه بهذا مُوجِبًا 0 
' وح -أنه. 


, "اج لجنيع: جح هابان: 
بهما يوجب استغناءه عن كل منهماء ولا شكٌ أن حال وقوعه بالقادر يكون ح: العضلات. 


محتاجًا إليهء فيكون فى حال احتياجه إليهما مستغتيًا عنهماء وهو محال " * ط:بذلك. 
١ 1 5‏ ح: ووقوعه. 
وإنما قال: «ولا يَنّحد وقوعٌ المقدور» ولم يقل: «ولا يَتُْحدٌ المقدورٌ»؛ لأنه " ج وح: القدرة. 


لاستغنائه عن الآخرء ووقوعه بذاك" مُوحِبًا لاستغنائه عن هذاء فوقوعها 


يمكن تعلق القادرين بمقدور واحد بأن يكون كل منهما قادرًا عليه؛ ولكن " * دح: 0 
٠ 1‏ جُ و: القدرة. 

لا يمكن وقوعه بهما. ٠اح:‏ فكذلك. 
ولا استبعاد في تماثل ّدر" ذهبت* طائفة إلى أن القدر' ممختلفة, ود بيئك "اج - على مقدور واحد لأنه كما 
9 يمتنع أن يقع مقدور واحد بقادرين؛ 


أن تكون متمائلة؛ لأنه لا تجتمع قدرتان لقادر على مقدور واحد؛ لأنه كما يمتئع << كذلك يمتنع وقوعه بقدرتين لقادر 
أن يقع مقدور واحد بقادرين» كذلك'' يمتنع وقوعه بقدرتين لقادر واحد'" " واحدب صح هامش. 
حاشية الجرجاني 

انضقة ١‏ (قوله: وعن الثالث: أنّ كلامنا في قدرة العبد) يريد أنا ندّعي أن قدرة العبد حادثةٌ حال حدوث 
الفعل مقارنةً له» لا أن القدرة على الإطلاق مقارنةٌ للفعل ليرد علينا حدوث قدرة الله تعالى أو قدم العالم كما 
زعمتم؛ بل قدرة الله تعالى قديمة» ولها تعلّقات حادثة مقارنة للأفعال الصادرة عنها.' 

[587- ؟1.] (قوله: بأنَّ القدرة عرضٌ) نقض هذا الدليل بقدرة الله تعالى. وما يقال من أن العرض لا يُطلّق 
على صفاته تعالى وأن صفاته ليست مغايرة لذاته تعالى فمما لا يجدي نفعًا؛ لأن الكلام في المعاني لا في 
إطلاق الألفاظ. 

[17-771.] (قوله: لأنه لو وقع بهما إلخ.) هذا ما عوّلوا عليه في امتناع اجتماع علّتين تامّتين على معلول 
واحد شخصي. وإنما يتم ههنا إذا كانت كل واحدة من القدرتين مُؤبّرة. وأما من زعم أن القدرة قد تكون 
كاسبة لا مؤثّرة فقد جوّز اجتماع قدرئين مؤئَّرةٍ وكاسبةٍ على مقدور 
واحدء فيقع بهما معًا' كما في أفعال العباد الاختيارية» ولم يجوز 'لناعنا 


؟ كا دمعاء 
اجتماع مؤثرتين ولا كاسبتّين. * غ - كما في أفعال العباد الاختيارية 
قال 5 0 يد أن المحال ولم يجوّز اجتماع مؤثرتين ولا كاسبتين 

].1١5 .587[‏ (قوله: ولكن لا يمكن وقوعه بهما) يري 
قوله: ولكن و قوله ولكن لا يمكن وقوعه بهما يريد 


وقوعه بهما معّاء' أي: على سبيل الاجتماع؛ لا وقوعه بكل واحد؟ منهما أن المحال وقوعه بهما ممًا. 

بدلا عن الآخر؛ لأنا نعلم بالضرورة قدرة شخصين على تحريك جسم 0 0 
5 0 اشية [- ماع كظء 

معيّن حركةً معيّنة شخصية على سبيل البدل.* اظر+ الحاية (تصبر الجلي 


يدف 


[هلاو] 


[عماظ] 


كذانا 


تسديد القواعد 
بعين ذلك الدليل. وإذا امتنع اجتماع قدرتين لقادر واحد' على مقدور واحد فلابدٌ وأن لا تكون القدرتان 
متمائلتين: وإلا تلزم وحدة المقدور عند تعدد القدرة؛ لأن تماثل القدرتين يقفتضي وحدة المقدورينء وقد بيّنا 
أن القدرتين لا يجتمعان على مقدور واحد. 
ورد المصنف هذا المذهب بأنه لا استبعاد في تماثل القدرتين؛ / وذلك لأن القدرتين يجوز أن تجتمعا على 
مقدور واحدء كما بيّنا جواز اجتماع قادرين على مقدور واحد؛ لكن لا يجوز اجتماعهما على وقوع مقدور 
واحدء كما بِيّنا أنه لا يجوز اجتماع القادرين على وقوع مقدور.' وإذا جاز اجتماع قدرتين على مقدور واحد جاز 
تمائلهما؛ إذ لا يلزم من التماثل إلا وحدة المقدور مع تعدد القدرة؛ وهو جائزء فلا استبعاد في تماثل القدرتين. 
والعجز يقابل القدرة بلا خلاف؛ لكن اختلفوا في أنه هل يكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة -بأن 
يكون العجز عدمًا والقدرة ملكةٌ- أو تقابل الضدين؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول واختاره المصنف. وذهبت 
الأشاعرة إلى الثاني» واحتجّوا عليه بأن كل واحد يجد من نفسه التفرقة الضرورية بين كونه ممنوعًا من القيام 
حال كونه زَمِنًا وغيرٌ ممنوع منه حال كونه غير زَمِنْء فاختصاصه بالمنع من القيام 
الممكن له حال كونه زَمِنَا إما أن يكون لا لمُخصِصء وهو باطل؛ أو" لمُخضصِضٍِ ' ح -لقادر واحد. 
عدمي؛ وهو باطل؛ إذ المُخصّص للمنع علّة له“ والعلّة صفة ثبوتية» فيمتنع أن يتصف ل 
العدمي بها؛ أو لمُخصٍِصٍ موجودء ولا يجوز أن يكون ذلك المُخْصٍِص من الأمور بطل أو. 
المتحفّقة حالة القدرة» فالعجز غيرٌ الذاتٍ والحياةٍ والعلم والإرادة وَالبنِْ وهو ظاهر. 6ج - لمماصيج عامش» 
حاشية الجرجاني 


[587. 16.] (قوله: بعين ذلك الدليل) وذلك لأن مداره على تعدّدٍ القدرة وكونٍ كل واحدة' منهما مُؤْئِّرَة 
سواء تعدّد القادر أو لاء كما لا يخفى. وإذا امتنع اجتماع قدرتين لقادر واحد على مقدور واحد امتنع أن تكون 
قدرةٌ الشخص على مقدور ممائلةً لقدرته على مقدور آخرء وإلا لكان كل واحدة” من القدرتين المتماثلتين 
/ قدرةٌ على كل واحد من ذينك المقدورين» فتلزم وحدة المقدور مع تعدّد القدرة عليه من شخص واحد. 

وحاصل الردّ: أن حال القدرتين كحال القادرين»' فيجوز تعلّق القدرتين بمقدور واحد شخصي وإن لم يجز 
وقوعه بهما معاء على قياس ما عرفته في القادرين. 


لا يقال: إذا جاز تعلّق قدرتين متماثلتين من قادر واحد أو من قادرين 


5 57 ف 5 5 500 5 5 5 ١‏ غ - واحدة. 
بمقدور واحد" فإذا جاز وقوع ذلك المقدور بإحدى القدرتين في هذا الزمان ل 
مثلا جاز وقوعه فيه بالأخرى؛ لأن لوازم الأمئال متحدة» فيلزم جواز وقوعه بهما * ل:القادر. 
فى زمان واحك وم ثم" باستحالته.؟ ب: ومن. 
في زمان واحد؛ وقد حكمتم' ب 0 
لأنا نقول: إذا جاز وقوعه بإحداهما وحدها في زمانٍ جاز وقوعه فيه بالأخرى2 * ض:واحد حكم. 
وحدهاء وذلك على سبيل البدل دون الاجتماع. " هذا الاعتراض لنصير الحلي. 


انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
[؟58. ].1١‏ (قوله: فالعجز" غيرٌ الذاتٍ) بيان مغايرة العجز لهذه' الأمور ‏ 0ء'اظ. 


زيادةٌ توضيح لحال العجز؛ إذ يكفي أن يقال: ولا يجوز أن يكون ذلك ١‏ بعكم 0٠0‏ * كذا في الشرى» رفي جميع 


8 نسخ الحاشية: والعجز. 
المسمّى بالعجز من الأمور المتحقّقة حال القدرة» فتعيّن أن يكون أمرًا موجودًا ٠‏ بببهنه. 
غير متحقّق في الجسم حال القدرة» فيكون ضدًا لها؛ وهو المطلوب. ٠١‏ ك: الممخصوص. 


تسديد القواعد 
فتعيّن أن يكون أمرًا موجودًا' ف في الجم عند عدم القدرة» فيكون ضدًا له.' وفيه نظر؛ فإن الاتصاف بالعلّية لا يمنع أن 
يكون المتصف بها عدميًا؛ لأن العلّية من الأوصاف الاعتبارية» فحيتتذٍ جاز أن يكون المُخصِص للمنع عدم القدرة. 
واحتجت المعتزلة بأن العجز غير محسوس في نفسه كالألوان والطعوم» ولا موجب لحالٍ زائدةٍ عليه 
يُستَدَلٌ بها" عليه فلا يكون ثابئًا. 
والجواب عنه: أن العجز وإن لم يكن محسوسًا فلا نسلّم أنه لا حال له؛ بل الزّمِن يجد من نفسه أنه عاجز 
عن القيامء كما يجد من قامت به القدرة من نفسه كونه قادرًا. ثم؟ وإن سلّمنا انتفاء الحال فلا نسلّم أنه يلزم منه 
انتفاء العجزء فإن انتفاء الدليل مطلقًا لا يستلزم انتفاء المدلولء فكيف انتفاء دليل واحد. 
والحق: أن العجز إن كان عبارة عن مثل ما يعرض للمرتعش وتمتارٌ به حركته عن حركة المختار فالعجز 
وجوديء ولعل الأشاعرة ذهبوا إلى هذا. أما إن كانت القدرة هيئةٌ تعرض عند سلامة الأعضاء يُعبّر عنها بالتمكن 
أو بما هوعلّة لهء والعجرٌ عدمٌ تلك الهيئة» فالقدرة وجودية» والعجز عدميء ولعل المعتزلة ذهيوا إلى هذا. 
وَالخُلّقَ: ملكةً تصدر بها عن النفس أفعالٌ بلا فكر ورُوِيّة وهو يْضَادٌ القدرة؛ 
لأن أحكامهما متضادة؛ لأن القدرة صالحة لأن يقع بها الضدّان» والخُلق لا يكون ‏ , ود القدرة» طالها. 
صالحًا لأن يقع به الضدان؛ بل يكون صالحًا لأحدهما فقطء وتَضَادٌ الأحكام يقتضي * جيه 
تضادّهما. وَالخُلُّق يُضِادُ الفعلّ أيضًا؛ إذ الفعل قد يكون تكلينيًا بخلاف الخُلّىَء * فا-ثم 
حاشية الجرجاني 


[177.577.] (قوله: يجد من نفسه أنه عاجز) فكونه عاجرًا -أعني: عَاجِزِيّه- حال دالّةٌ على العجز دلالة 
العالمية على العلم. 

[18.7.] (قوله: والخُلق: ملكة) الكيفية النفسانية إذا لم تكن راسخةً وقد صدر بها عن النفس فعل بلا 
فكر ورويّةٍ لم يسم خُلْقًا. وإذا كانت راسخةٌ» فإن : لم يكن مبداً لصدور فعلٍ عنها -كالملكات العلمية الاعتقادية 
مثلًاه- - لم يكن خُلْقًا أيضَاء ' وكذا إن كانت مبداً لصدور الأفعال' عنها بروية وتأمل. وإذا اجتمعت فيها الصفات 
المذكورة سَيِيَتْ خُلْقَا كما في من يكتب من غير أن يَرْوَى في حرف حرف 


5 3 78 5 بف مط لو > يه ٠‏ ك-أيضاء 

وفي من يضرب الطنبورٌ من غير أن يتفكر في نقرةٍ نقرة." * ك: الفعل. 
واعلم أن العلوم المتعلّقة بكيفية الأعمال -كالطتٍ مثلًا- يكون ا 0 
م 6 عن الد يسهواد 


مبدأ لصدور تلك الأعمال عن النفس لا يسهولتهاء فلا يسمّى خُلّقّا وإن فلا يمى خاقًا وإن كانت راسخة 
كانت راسخةٌ؛ فإذا حصل للنفس ملكةٌ أخرى تسهل بها على النفس تلك ا 1 
الأعمال؟ بلا روية وفكر كانت تلك الملكة خُلْقًا. وإذا عرفتٌ ما فُصّلناه*" صح هامشَ: اب + يلا اروقة: وذكر 
لك اده دز عن أ اريت السترويضسي شك سين .1 1 
الصناعات -علمية كانت أو غيرها-' خُلّْقاه وليس كذلكء فإن علم الطب 6 تلك الأعمال. 
والتفسير وغيرهما لا يقال له خُلُقٌ." 0 

[11. 14.] (قوله: لأن القدرة صالحة لأن يقع بها الضتان) هذا إن ٠‏ هذا لقو لتصير الحلي. انظر: الحاشية 
قرت القدرة بالقوة* العضلية.؟ وأما إن فُسَرت بالقوة المستجمعة لما يعتبر 1 00 
في التأثير فالفرق أنها مستلزمة للفعل دون الخُلّق. + ض ب: الفضلية؛ ك: الفصلية. 


إنكانا 


[ههو] 


كان 


تسديد القواعد 


ولهذا تصدر به الأفعال من غير روية. واعلم أنَّ ما ذكره' يفيد مغايرة الخُلُّق للقدرة والفعل» ولا” يفيد تضادّهماء 
ولعله أراد بالتضاد التغاير في المفهوم والصدق. 


.75١.6.1[‏ مبحث الألم واللذة] 

[**5.] قال: ومنها: الألم واللذة؛ وهما نوعان من الإدراك» تَخَصّصًا بإضافةٍ تختلف بالقياس. وليست 
اللذة خروجًّا عن الحالة الطبيعية لا غيرٌَ. وقد بستند الألم إلى التفرّق. وكل منهما حسيٌ وعقليٌ» وهو أفوى. 

أقول: ومن الكيفيات النفسانية: اللذة والألم» وهما نوعان من الإدراك؛ تَخَصّصَا بإضافتهما إلى كمالٍ وخير 
وشرَ وآفة تختلف بالقياس إلى المُدرِكِينَ. أما اللذة فهو إدراك ونيل لوصول ما هو كمال 
وخير عند المُدرِك من حيث هو كمال وخير. والألم إدراك ونيل لوصول ماهو آفة وش ' جفذككر 


5 0-00 
عند المُدرِك من حيث هو آفة وشرٌ. 


حاشية الجرجاني 

].0١ -57[‏ (قوله: واعلم أنَّ ما ذكره يفيد مغايرة الخُلّق للقدرة والفعل) وذلك لأن كونّ الشيء صالحًا 
لأن يقع به الضدّان متساوي النسبة إليهماء وكونّه غير صالح لذلك / صفتان متنافيتان لا تصدقان على ذاتٍ 
واحدةٍ من جهةٍ واحدةء فيجب حيئئلِ' أن يتغاير القدرة والخُلّق إما ذانًا وإما اعتبارًا. وأما تضادّهما وامتناع 
اجتماعهما في محل فلا. كيف والظاهر اجتماعهما في محل واحدٍ بالقياس إلى فعل واحد. 

وما يوهّم من أن تينك الصفتين المتنافيتين لازمتان لهماء وتنافي اللازمين يستلزم امتناع اجتماع هذين 
الملزومين الوجوديين الذين لا يتضايفان» وذلك معنى التضاد" - فجوابه أن تنافي” اللازمين الحمليين يستلزم 
تغايرٌ الملزومينء' لا امتناعٌ” اجتماعهما في محل واحدء ولا صدقٌ أحدهما 

الآخر»" والمقتضى لامتناع الاجتماع هو تنافى اللوازم الاتصالية. وهذه ' ضص- حينط. 
على 0 3" 7 00 0 ا 0 3 * هذا التوهم لنصير الحلي. انظر: 
نكتة سرّية قد غفل عنها أقوامٌ» فضلوا وأضلّوا. وكذلك كون الفعل بحيثك 0 الحائية لنصير الحلّي» 149ظ- 
يكون تكليمًا وكون الخُلّىَ على خلاف ذلك يدل على تغايرهما دون تضادّهماء ‏ 44 ا/ر. 
ف ا لك 8 . 5 5 9 9 ؟ ك: تغاير. 
فَعْلِم أنه أطلق التضاد على التغاير في المفهوم والصدق إطلافا للخاصٌ على ض؛ الجمليتين؛غ ب: الجملتين. 
العامّء ويؤيّده قول الإمام في الملخص «والفرق بين الخلق وأصل القدرة»» © غ - الوجودين الذين لايتضايفان 
ودر الخلق الفعل»." وذلك معنى التضادٌ فجوابه أن 
قوله «وليس 0 لفعل ' تنافي اللازمين الجملتين يستلزم 

واعلم أن الخُلْق في عيارة المتن مرفوع على أنه فاعل ”يْضَادُ“: والمفعول تغاير الملزومين. 


محذوفء أي: يضا الخلقٌ القدرةٌ»'' وأن ”الفعل» فيها منصوب معطوف على , 0 20 50077 
00 
5000 لح الت ار لم الكيييءة * ضغ: وكذا. 
وإنما تعرّضوا لمغايرة الخُلْق للفعل بناءً على أن أكثر الأخلاق يحصل ‏ , دس ل 
بمزاولة الأفعال. للرازي؛ 6هو. 
و 5 “' ما اخترنا ضبطه في المتن من 
].١١57[‏ (قوله: تَخَصَصًا بإضافتهما إلى كمالٍ وخير وشِرَ وآفةٍ تختلف) 0 ف ا 


أي: تختلف هذه الأمور المذكورة -أعني: الكمال؛ والخيرء والآفة» والشوّ- “ض بنمما. 
بالقياس إلى المدركين؛ وهو المراد بما'' ذكره'' في المتن من اختلاف الإضافة. ‏ " ضغ ب: ذكر 


تسديد القواعد 

والإدراك قد عُرّفء' والنيل الوجدان. وإنما لم يقتصر على الإدراك؛ لأن إدراك الشيء قد يكون بحصول 
شبحه ومثاله» والنيل لا يكون إلا بحصول نفسه. واللذة لا تتحقّق بحصول مثال اللذيذ؛ بل تتحقّق بحصول نفسه. 
وإنما لم يقتصر على النيل؟ لأن اللذة لابدّ فيها من الإدراك؛ والنيل / لا يدل عليه إلا بالمجاز. وإنما ذكرهما؛ إذ لم 
يُوجّد لفظ دل على مجموعهما بالمطابقة» وقدّم الأعم الدال بالحقيقة, وأردفه بالمُخصِّص الدالّ بالمجاز. وإنما 
قيل: ”لوصول ما هو عند المُدرِك“؛ ولم يقل: "لما هو عند المدرك“؛؟ لأن اللذة ليست مي ا 
هي" إدراك اللذيذ فقطء؟ بل إدراك وصول الملتذ إلى اللذيذ. وإنما قيل: ”ما هو عند الفقرة 519. 
المدرك كمال وخمير"؛ لأن الشيء قد يكون كمالا وخخيرًا بالقياس إلى شيوة وهو له مد ؟ دعل يقل لما مو 
كماليته وخيريته؛ فلا يلتذ به وقد لا يكون كمالا وخيرًا بالنسبة إليه وهو يعتقد كماليته ‏ " و-هي. 
وخيريته؛ فيلتذ به؛ فالمعتبر في الالنذاذ كماليثُه وخيريثُه عند المُدرِك لافي نفس الأمر. ١‏ 0 

حاشية الجرجاني 

[*8؟. ؟.] (قوله: واللذة لا تتحقّق بحصول مثال اللذيذ) فإن الإنسان قد يتصوّر ذاتَ جمالٍ ولا يلتذّ 
بمجرّد تصوّرها وحصول مثالها عنده؛ بل لابدّ في ذلك من نيلها أيضًاء 

فإن قلت: قد يلتذّ الإنسان بتخيلٍ جماع حسناء وتخيل شرب مشروب مرغوب فيه فههنا التذاذً ولا نيل. 

قلت: هناك تخيّل التذاذ بتخيّل النيل» وقد يودّ الإنسان دوام ذلك التخيّل تبعًا لمحبة الالتذاذ كما يتنمّر 
عن تخيّل الألم تبعًا للتتفّر عنه. 

[777. 5.] (قوله: والنيل لا يدل عليه إلا بالمجاز) يعني: أن دلالة النيل على الإدراك بالالتزام» وهي 
مهجورة في التعريفات. 

لا يقال: قد فشر النيل بالوجدانء والوجدان نوع إضافي للإدر اك؛ فيكون دالا عليه بالتضمّن كدلالة 
الأجناس السافلة على الأجناس التي فوقهاء وهي معتبرة قطعًا. 

لأنا نقول: المراد بالوجدان المذكور ههنا هو الإصابة' والوصولء لا الإدراك الباطني كما في القضايا الوجدانية. 

[7. 4.] (قوله: وقدّم الأعم الدال بالحقيقة؛ وأردفه بالمخضِص الدال بالمجان أي: قدّم الإدراك الذي 
هو أعةّ؛ لأن تقديم الأعمّ في التعريفات أولى وأحبٌ. 

فإن قيل: قد يتحقّق / النيل بلا إدراك' كما إذا مر به محبوبه وكان مشغولاء فلم يرهء فلا يكون الإدراك أعمَ منه. 

قلنا: ما نال هو حبيه في هذه الصورة؛ بل الحبيب ناله. 

لا يقال: نيله للمحبوب” بمعنى إصابته إياه ووصوله إليه وإن كان مستلزمًا لإدراكه؛ لكنهما لا يتصادقان 
قطعًاء فلا عموم بينهما أصلا. 

لأنا'تقول: العموم بحسب الوجود؛ ومعناه أنه كلما حصل نيل شيء حصل إدراكه؛ وليس كلما حصل 
إدراك شيء حصل نيله. 

[7- 5.] (قوله: بل إدراك وصول الملتدٌ إلى اللذين) ولابدٌ مع ذلك من نيل ذلك الوصول.  ١‏ ك: الإضافة. 


: 20 : . 0 * ض: النيل الإدراك. 
وإنما لم يتعرّض له؛ إذ لا فرق بين نيل الشيء ونيل الوصول إليهء بخلاف إدراك الشيء ل العم 


وإدراك الوصول إليه» ففائدة لفظ ”الوصول” في التعريف إنما يظهر في الإدراك دون النيل. ‏ ؟ غ+به. 


[ولاظ] 


زوه م؟ظ] 


يخانا 


لكان 


تسديد القواعد 
والكمال والخير ههنا هو الكمال والخير' بالقياس إلى الغير» ومعناهما ما هو حاصل لما من شأنه أن 
يكون ذلك الشيء حاصلًا له؛ أي: يناسب” له ويليق به. والفرق بين الكمال والخير بالاعتبار؛ فإن ذلك الشيء 
الحاصل المناسب من حيث إنه اقتضى براءةٌ ما من القوة للشيء الحاصل له" كمال ومن حيث إنه مُؤْئّر خيرٌ. 
وإنما ذُكِرا؛ لتعلّق معنى اللذة بهماء وأخّر الخير؛ لإفادته التخصيص لذلك المعنى.* 


١ 0‏ س - ههنا هو الكمال 
وإنما قيل: ”من حيث هو كمال وخير“؛ لأن الشيء قد يكون كمالا وخيرًا من وجه م 


والخير: صح هامش. 
دون وجب والالتذاذ به يختصّ بالوجه الذي هو كمال وخير منه. فهذه ماهية اللذة» * ط:مثاميا. 
وتُقابلُها ماهيةٌ الألم؛ وتعرف فائدة القيود ثَّمّةَ عند معرفة فائدة القيود ههنا. 0 
وقال محمد بن زكريا الطبيب: اللذة خروج عن الحالة الطبيعية؛ لأنه إنما ٠‏ ل 
يحصل بسبب انفعالٍ يعرض للحاسة يقتضيه تبدّل حالٍ.' وهو غير صحيم؛ لأن 00 9 
اللذة ليست خروجًا عن الحالة الطبيعية لا غيرٌ؛ بل الخروج حاصل عند حصول ص 134-114 ١‏ 
اللذة بالعرضء فقد" أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. ١‏ و: وقد. 


حاشية الججرجاني 

[7.585.] (قوله: والكمال والخير ههنا هو الكمال والخير بالقياس إلى الغير) أي: لا نعني بالكمال والخير 
ههنا ما هو كمال وخير مطلقّاء أي:' بالقياس إلى كل شيء؛ فلا يختلف بالإضافة؛ بل نعني بهما ما يختلف 
بالإضافة إلى الغير. والكمال يُطلّق تارةً على ما هو حاصل للشيء بالفعل سواء كان مناسبًا له لاثما به أو لاء 
ويُطلق أخرى على المقيّد بالمناسبة والملاءمة» وهو المراد ههنا. 

[77. 7.] (قوله: وأخمر الخير؛ لإفادته التخصيص لذلك المعنى) أي: لإفادته تخصيصًا للمعنى المراد 
بالكمال؛ فإن الكمال قد يكون مُؤْئَرَا عند الشخصء وقد لا يكون كذلك. وأما المُؤْثّر عنده فلابدٌ أن يكون كمالا 
له بوجهٍ ما في اعتقاده. 

[*8.57.] (قوله: يختصّ بالوجه الذي هو كمال وخير منه) أي: الالتذاذ به يختص بإدراكه من ذلك الوجه 
دون إدراكه بوجه آخر. 

[*7. 4.] (قوله: فهذه ماهية اللذة) قيل: أيّ دليل قام على أن الحالة المدرّك وجودها بالوجدان المسماة 
باللذة حقيقتها في نفس الأمر ما ذكرتموه. ولم لا يجوز أن يكون ذلك لازمًا' مساويًا لحقيقتها؟!" 

].٠١ .7[‏ (قوله: وثقابلها ماهيةٌ الألم) فهي -على ما ذكره سابقًا- إدراك ونيل لوصول ما هو آفة وشرٌّ 
عند المُدرِك من حيث هو كذلكء فالآفة هي النقصان المقابل للكمال؛ والشرّ هو ما لا يكون مُؤْتُرًا. 

].1١7[‏ (قوله: وقال محمد بن زكريا الطبيب) زعم؛ الطبيب الرازي أن 
اللذة هي العود إلى الحالة الطبيعية بعد الخروج عنهاء وبعبارة أخرى هي الخروج ا 
عن الحالة الغير الطبيعية إلى الحالة الطبيعية؛ فالقول بأن اللذة عنده خروج عن ٠‏ هذا القول لنصير الحلي. انظر: 
الحالة الطبيعية ليس بشيء؛ بل ذلك هو الألمُ أو سبّه؛ واللذة عنده زوال الألم الحاشية لنصير الحلّي؛ 48 او. 
الذي هو وجودي كما هو المشهور عنه؛ فلذةٌ الأكل هي" زوال ألم الجوع؛ ولذة الك 
الجماع زوال ألم دغدغة المني لأوعيته؛ وهكذا القياس. قال' الرازي:" إن الأمور ١‏ ب +الإمام. 
المستمرّة لا يُشْعّر بهاء فإذا تجدّد زوالٌ حالةٍ غير طبيعية إلى حالة طبيعية يُشكر بها * يراد به اليب الرازي. 


تسديد القواعد 


وقد يستند الألم إلى تفرّق الاتصال» على معنى أن تفرّق الاتصال ٠١‏ ح - يكون سببا للألم في الحي وقبل 


يكون سبيًا للألم في الحي. عليه بأن تفرق الاتصال» صح هامش. 
5 : " هذا الاعتراض للرازي. انظر: محصل 
وقيل عليه بأن تفرّق الاتصال' عدمي» والألم أمر مو جود والعدمي أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي» 

لا يجوز أن يكون علَّةٌ للوجودي.” ص ؟5١1.‏ 


" هذا الجواب للطوسي. انظر: تلخيص 
المحصل للطوسي؛ ص .1١١-1١١9‏ 


أجيب بأن العدمي قد يكون علَّة مُعِدّة لموجود." 
حاشية الججرجاني 
/ فقد قارن إدراك الحالة الطبيعية ذلك الزوال الذي هو اللذة» وظنّوا' أن إدراك الحالة الطبيعية -أي: الملائمة- 
هو اللذة» فأخذوا ما بالعرض مكانّ ما بالذات. 
قال الإمام في الملخص: إن اللذة لا تتم لنا إلا بالإدراك» والإدراك” الحسي سيما اللمسي إنما يحصل 
بالانقعال عن الضدّء فإذا استمرّت الكيفية لم يحصل الانفعال» فلم يحصل الشعورء فلم تحصل اللذة" فلما لم 
تحصل اللذة اللمسية إلا عند تبدّل الحال الغير الطبيعي ظنّ الطبيب الرازي أن اللذة نفسها هي ذلك الانفعال 
والخروج عن تلك الحالة الغير الطبيعية» فقد أخذ ما بالعرض مكانً ما بالذات» وهو ظنٌّ فاسدٌ؛ فإن الإنسان قد 
يلتذُ بالنظر إلى الوجه الحسن وبالوقوف على مسألة علمية وبوصولٍ» مالٍ إليه من غير أن تخطر بباله هذه الأشياء 
قبل وصولها إليه حتى يكون له حالة غير طبيعية وشوق إلى تلك الأشياء» فيزول بوجدانها ضر" الشوق إليها.' 


زكهلو] 


ورد بأن له شعورًا بكليات هذه الأمور وأَلَّمَا بفقدانهاء فإذا حصلت له هذه المعيّنات 


٠غ‏ ب: فظنوا. 
له كلياتها فى ضمئهاء فيزول عنه حيتثل ألم الشوق مم وجهء ذ ' ملتدًا ؟ ' ض: ولا الؤدراك. 
حصل له كلياتها في ضمنهاء فيزول عنه حينئلٍ ألم الشوق من وجهء فيكون ملتذا بها أن لل سر لل 
[*55. ؟1.] (قوله: وقد يستئد الألم إلى تفْرّق الاتصال) ذهب جالينوس إلى أن »؛ ك: ويرصل. 
1ت تفدقٌ الات ذتل ةذ 4 فر اه 1 © ب: ضرب. 
السبب الذاتي للوجع هو تفرّق الاتصال فقطء فالحرارة إنما ثوجمٌ لتفريقها الاتصال» * انظر: الملخص في المنطق 


والبرودة إنما تُوجِعٌ؛ لأنها بالتكثيف والجمع يُوحِبُ التفرق أيضًاء لأن الأجزاء 
تنجذب بها من جانب إلى آخرء فيتفرّق اتصالها عما انجذب عنهاء وكذا السواد 


والحكمة للرازي؛ 6هظ. 
' هذا الرد ذكره الكاتبي في 


1 1 المنصص شرح الملخص. 
الشديد يُوجِمٌُ لشدة جمعه؛ والبياض الشديد لشذة تفريقه» والمرارة والحموضة انظر: المنصص في شرح 
تُوجعان لفرط التفريق؛ والعفوصة لفرط التقبيض» فيتبعه التفريق؛ والروائح الحادّة عد بن 
والأصوات القوية يفرّقان بعنف. ١ك‏ تقريق. 

وذهب الرئيس إلى أن السبب الذاتي للألم هو* تفرّق' الاتصال أو سوء المزاج ا المزاج المختلف 
المُختَلِف إما بالذات كالحار والبارد» وإما بالعرض كاليابس؛ فإنه لشدة"' تقبيضه قد ارده 0 


يفرّق الاتصال." وأما الرطب فلا يُوْلِمُ لا بالذات ولا بالعرض. 
واختار الإمام أن السبب الذاتي للألم هو سوء المزاج المختلف فقطء وأبطل" 


تقيفه قد يفرق الاتصال. 
؟' ض - وأبطل» صح هامش. 


3 يعني: ما نقله الشارح 
كون تفرّق الاتصال سببًا له بوجوه: منها: ما ذكر في الكتاب» وأجيب عنه.'" ومنهاة ا اعتراضًا وجوابه. 
أن الألم قد يتخلّف"' عن تفرّق الاتصالء فإن من عَفَر' يدّه بسكين حادٍ في الغاية لم ,يلع 77 
يْحِسٌ بالألم إلا بعد زمان» حتى إذا حصل له" سوء المزاج بألم» فلا يكون التفرّق"" ٍ 0 
سيبًا ذاتكا له والألم يتخلّف عنه. ومنها: أن اغتذاء الحيوان يوجب تفرّق أجزائه أبدًا ‏ 10 1 في المنطق 


ولا إحساس بالألم أصلة." 


والحكمة للرازيء محظ-دخر. 


ع 


(حموظ] 
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تسديد القواعد 


وكل من اللذة والألم حسي وعقلي؟ لأن الإدراك المختضّ الذي هو اللذة أو الألم إن كان بالحس فهو 
حسيء وإن كان بالعقل فعقلي.' وأعني بالحس القوى التي تُدرِكُ النفسُ بها الجزئيات سواء كانت ظاهرة أو 


باطنة. واللذة العقلية أقوى من الحسية» وكذا الألم. 


واعلم أن جماعة من الظاهريين ينكرون اللذات والآلام' العقلية» والحق: أنها ثابتة» وأقوى من الحسية. أما أن 
اللذة العقلية ثابتة فلِمَا عرفت أن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو كمال وخير عند المُدرِك من حيث هو كذلك. 


وللجوهر” العاقل كمالٌ وخيرٌ» وهو أن تتمثّل فيه جليّةُ الحق قدرٌ ما يستطيعه؛ ثم تتمئّل فيه 
معلولائّه المتريَّةٌ المنسلسلةً الموجودةٌ على ما هو' عليه تملا يقينيًا خالضًا عن شوب الظنون 
والأوهام. ولا شكٌ أن هذا الكمال خير بالنسبة إليه» وأنه إذا تمثّل فيه يكون مُدرِكًا لوصوله 
إليه» فيكون إدراكه لوصول هذه التمئّلات -التي هي كمال وخير بالنسبة إليه- لذْهٌ له. 


حاشية الجرجاني 


١‏ ج: فهو عقلي. 
* ح - والآلام. 
" ط: والجوهر. 
؟ و- وخير. 


8 ح: هي. 


وقد يجاب عنهما' بأن المراد بالسبب" الذاتي ما لا يحتاج إلى سبب متوسّط بينه وبين المُسيِبء فجاز أن 
يكون مشروطًا بشرط" يتخلّف عنه المُسيّب بفقدانه؛ / على أن التقرّق الحاصل في الأجزاء بالاغتذاء وإن كان 


متكفّوًا لكنه متصغّر مستمرّء فلا يحسٌ به لتصغْره واستمراره. 


[7. *1.] (قوله: لأن الإدراك المختصّ الذي هو اللذة) كما أن للقوى الحسية كمالاتٍ مُؤْئَرَةَ عندها 
تنالهاء وتدركها من هذه الحيثية» فتلت بهاء كذلك للقوة العاقلة كمالات مُؤْئّرة عندها تنالها" وتدركها من هذه 


الحيئية»' فتكون ملتذّة بها.” 

والتفصيل ههنا أن نقول:* للذائقة كمال هو تكدِمُها" بكيفية الحلاوة مثلاء 
وللباصرة كمال هو مشاهدتها للألوان الحسنة"' والأشكال الجميلة» وللسامعة 
كمالٌ هو استماعها للأصوات الرخيمة' والنغمات المتناسبة» وللشامة كمال هو 
إدراكها للروائح الطيبة» وللامسة كمال هو إدراكها"' للكيفيات المتناسبة ولمشها 
اشن لذ الناعمة. وللقوى الحسية الباطنة" كمال كتصوّر غلبةٍ ما وتصوّر 

مضرَةٍ حَلْتُْ بمغضوب"! عليه وكالتكيّف بصورة شيء يَرْجُوهُ أو بصورة شي" 

يتذكّره فتذكره:"' فهذه القوى إذاتَالَتْ كمالاتها وأَذْركُها من حيث إنها مُؤّْرة عندها 
التَذَّتُ بها. وللقوة العاقلة أيضًا كمال هو أن يتمثّل فيها"" بقدر استطاعتها جليَةٌ 
المبدأ الحق تعالى بحسب تَقَدّس ذاته وتنرّه صفاته الذاتية والفعلية» ويتممّل فيها 
أيضًا نظام الوجود على ما هو عليه تصرّرًا أو تصديًا' على الوجه اليقيني المبرّأ 
عن شوائب الظنون والأوهام؛ وللنفس الناطقة كمال آخرء وهو أن تتخلّق بالأخلاق 
الفاضلة المستفادة من الأعمال الصالحة» فإذا حصلت لها هذه الكمالات العلمية 
والعملية وأدركتها من حيث إنها كمالاتها ومُؤْئّرة عندها التذَّتُ بها لا محالة. 

ثم نقول: لا شك أن الكمال إذا كان أقوى وأفضل وكان"' إدراكه أت وأكمل 
كان الالتذاذ به أعظم وأجلٌ. وأنت تعلم أنه لا نسبة لكمال القوة العاقلة وإدراكها 
إلى كمالات القوى الحسية وإدراكاتهاء فلا جرم كانت اللذة العقلية أعلى طبقة 


١‏ ض: عنها. 

؟ ك: بأن المبب. 

5 غْ: لا بشرط. 

ك: ياولها. 

٠‏ ك: يتاولها. 

١‏ ب - فيلتذ بها كذلك للقوة 
العاقلة كمالات مؤثرة عندها 
يئالها ويدركها من هذه 
الحيثية» صح هامش. 

' ب - بها. 

© ك: يقال. 

؟ ض - تكيفها. 

٠‏ ب - الحمنة؛ صح هامش. 

٠١‏ كلام رخيم؛ أي: رقيق. مختار 
الصحاح للرازي ارخم». 

"'اغ - للروائح الطيبة وللامسة 
كمال هو إدراكها. 

؟' ك: الباطنية. 

؟' ك: لمغضوب. 

0 تصوره بشيء. 

٠١‏ ض- فتذكره. 

ينا ضٍ - فيها. 

4 ض غ: وتصديقا. 

+ كان 


تسديد القواعد 
وإذا قيس هذه اللذة إلى' اللذة الحسية تكون أقوى منها؛ لأنه كلما كان الإدراك أقوى كانت اللذة أقوى؛ 
لأن اللذة هي الإدراك. ولا شاكٌ أن الإدراك العقلي أقوى من الإدراك الحسي؛ لآن الإدراك العقلي خالص إلى 
الكنه' عن الشوبء والحسي شوبٌ كنّه؛ فإن الحس لا يدرك إلا كيفياتٍ تقوم بسطوح الأجسام التي تحضره: 
فإذن اللذات العقلية أقوى من اللذات" الحسية. وإذا عرفت أن اللذة العقلية أقوى من الحسية" تَعْرِفُ أن الألم 
العقلي أقوى من الحسي. 

١‏ ج - اللذة إلى» صح هامش. 
وح: اللذة. | الكنه هو نهاية 
الشيء. انظر: مختار الصحاح 
[:؟5.] قال: ومنها: الإرادة والكراهة؛ وهما نوعان من العلم» وأحدهما لازم للرازي «كنه». 
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.5١.6.7[‏ مبحث الإرادة والكراهة] 


5 5 9 ؟ س - اللذات. 
مع التقابل. ويتَغَايَرُ اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل وغيره. وقد تتعلّقان بذاتيهماء ا 
بخلاق الشهوة والنفرة. ٠‏ ج - وإذا عرقت أن اللذة 
العقلية أقوى من الحية» صح 
أقول: ومن' الكيفيات النفسانية: الإرادة والكراهة. هامش . 


فقيل: إنهما نوعان من العلم بالمعنى الأعمّ» فإن الإرادة عبارة عن علم الحي ‏ , ك1 


-سواء كان يقيئًا أو اعتقادًا أو ظنَا- بأن له أو لغيره ممن يُؤْثْر خيرّه منفعةٌ يمكن 4 هذا الاعتراض للرازي. 
وصولّها إليه أو إلى ذلك الغير من غير مانع من / تعب أو معارضة. احم كا المقلمت 
1 2 والمتأخرين للرازي: ص .١١97‏ 
وهو باطل؛ فإنا نجد من أنفسنا ميلا مرتًُّا على هذا" العلم؛ وهو الإرادة» فيتغايران. * هذامن كلام الطوسي في 
١ 1 00 1 1 5 1‏ تلخيص المحصل. انظر: 
ولقائل أن يقول: هذا الميل إنما يحصل لمن لا قدرة له على تحصيل ذلك تلخيص المحصل للطوسي» 
الشيء قدرةٌ تامة. وأما في القادر التامَ فيكفي الاعتقاد المذكور.؟ ص 14-307 


حاشية الجرجاني 
من اللذة الحسية؛ ولذلك ترى الذين أُويُوا حظًا منها يستحقرون طيبات الحياة الدنيا' ويتنقمون بلذيذ" المناجات 
مع المولى. ولا يَصُدَّنَك عن هذا التفاتُ طائفةٍ منهم إلى شيءٍ من شهواتهاء فإن ذلك منهم ليس من حيث إنها 
لات حسنة” مرغوب فيها؛ بل من حيث إنها' بالقياس إليهم وسائل إلى تلك اللذة العظمى؛ وذلك فضل الله 
ييه من يشاء؛ وقِس على ما ذكرنا حال الألَمين. 
1.١1‏ (قوله: فقيل: إنهما نوعان من العلم بالمعنى الأعم) ذهب أبو الهذيل العلاف والنظام والجاحظ 
والبلخي من المعتزلة إلى أن الإرادة منا هي اعتقاد التفع سواء كان يقيئيًا أو غيره؛ قالوا: ”وتحقيقه: أن نسبة قدرة 
/ القادر إلى طرفي المقدور -أعني: فعله وتركه- بالسوية؛ فإذا اعتقد نفعًا في أحد طرفيه 


١‏ ب - الدنيا. 
ترجّح ذلك الطرف عنده؛ وصار هذا الاعتقاد مع القدرة مُخصّصًا لوفوعه منه.* وذهب * ك: بلذة. 
جماعة منهم إلى أن هذا الاعتقاد هو المسمّى* بالداعي إلى الفعل أو الترك. وأما الإرادة ؛ 00 27 


فهي ميلٌ يعقب اعتقادَ النفع؛ كما أن الكراهة أنقباض يعقب اعتقاة الضرّ؛ وذلك لأناا فيها بل من حيث إنهاء 


١‏ هامش. 
-كثيوًا ما- نعتقد نفعًا فى شىء ولا نريده إلا إذا حدث فينا ميل بعد هذا الاعتقاد. الاحفاة بن 
١‏ 31 غ: لأن. 


[:؟ ؟] (قوله: ولقائل أن يقول) هذا من كلام المصنف في نقد المحصل" * أنظر: ا تلخيص !ل 
ردًا على ما ذكر من وجدان الميل المترتّب* على هذا العلمء فإن القادر التامّ القدرة © , ودين 
ضص: با 
لا يوجد فيه' ذلك الميل. + ض - فيه. 


[الاو] 


[لاهةىو] 


لحان 


[لام؟ظ] 


إرإنادا 


تسديد القواعد 


وإحداهما -أي: الإرادة أو الكراهة- لازمة للأخرى مع تقابل المْتَعَلُّقينء أي: إذا كان بين مُتَعَلّقَيْ الإرادةٍ 
والكراهةٍ تقابلٌ فإرادة أحد المتقابلين لازمة لكراهة المقابل الآخر لا نفسهاء وبالعكسء أي: كراهة أحد المتقابلين 
لازمة لإرادة الآخر لا نفسهاء وذلك بشرط التفطّن' بالضد. 

١ 2 5 8 5 : 5 5 5‏ و: التعلق. 

وقيل: إن الإرادة للشيء من ضرورتها المنمٌ من الإخلال وكراهية" , 7 35 
الإخلال بالمراد» فتكون إرادة الشيء كراهة ضده." * هذا القول ديل القائلين بأن الإرادة 

أنت تعلم أن هذا لا يدل على أن إرادة الشىء كراهة ضده؛؟ بل على عي حامة يزه تقلر اللفال و 

وأنت تعلم أن : ل إرادة الي بل شرح المحصل للكاتبي» .589/١‏ 
أن كراهة" ضده من لوازم إرادته.؟ * ج - وأنت تعلم أن هذا لا يدل على أن 

والإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره» ‏ , 0 كراهة ضدهء صح هامش. 
فإن الإرادة بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة هي صفةٌ تقتضي اختصاص الفعل ١‏ هذا القول -اي: *وأنت تعلم...“- 
بوقتٍ دون غيره؛ وإرادة غير الفاعل بالإرادة ليست كذلك؛ فإنّ إرإو: 0 للكاتبي» ذكره في المفصل. انظر: 

١‏ 7 المفصل في شرح المحصل للكاتبي» 
فاعل الفعل لا تقتضي اختصاص فعل الفاعل بوقتٍ دون وقتٍ. 00006 
حاشية الججرجاني 

وقالت الأشاعرة: الإرادة توجد بلا اعتقاد نفع ولا ميلٍ يعقبه» فإن الهارب من السبع إذا عن' له طريقان 
متساويان في الإفضاء إلى النجاة فإنه يسلك أحدّهما قطعًا من غير أن يعتقد فيه نفعًا يرجّحه؟' بل يترججح سلوكُه 
بمجرّد الإرادة من غير أن يكون له اعتقادُ نفع يخضه فضلًا عن ميلٍ يعقبه» فالإرادة صفةٌ مغايرةٌ لهما مُخَصِصةٌ 
لأحد طرفي المقدور بالوقوع. قالوا: وللقادر أن يُرجّح أحد طرفيه بمجرّد الإرادة من غير أن يكون هناك مُ مجح 
يختصّ بذلك الطرف كما في المثال المذكور ونظائره. 

والمعتزلة أنكروا ذلك؛ وادّعوا الضرورة في أنه لابدّ من مجح مخصوص. قالوا: وليس يلزم من فرض 
التساوي في تلك الأمثلة أن يكون التساوي بحسب نفس الأمرء ولا من الشعور بالرجحان الشعورٌ بذلك 
الشعورء على أن طبيعة الهارب تقتضي أن يسلك الطريق الذي على يساره؛ لأن اليمين أكثر قوة» والقوي يدفع 
الضعيف كما يشاهد فيمن يدور على عقبه. 

[:17. *.] (قوله: فإرادة أحد المتقابلين لازمة لكراهة المقابل الآخر) فيل: ربما ينصوّر شخصٌ في كل 
من المتقابلين فائدةٌ؛ فأرادهما. وأيضًا: فإن ضعيف المزاج قد يكره الحارٌ والبارد 
معًاء" ويميل إلى المعتدل.؟ ّْ ١‏ عنّ له كذاء أي: ظهر أمامه 


وعرض واعترض. مختار 
والجواب عن الأول أنه ما لم تترجّح عنده إحدى الفائدتين لم تحصل له الصحاح للرازي «عنن». 


إرادةٌ وحيعدٍ تتعلّق الكراهةٌ بالمقابل الآخرء وعن الثاني أن مقابل الحار ما" ليس 'غ:يرجح. 

بحانّء والإرادة متعلّقة به. ١‏ 1 0 1-7 
[*7. 4 .] (قوله: فإنَ إرادة غير فاعل الفعل لا تقتضي اختصاص فعل الفاعل انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 

اوحور وات الواد راف الرعطاد ااااقك ميلشروا ا 011 27 

بتلك الإرادة» والحال في الكراهة على هذا القياس؛ ولذلك قالت المعتزلة: إرادة الله + ض ك: وقوعها. 

تعالى متعلّقة بإيمانٍ الكفار وطاعاتٍ الفساق مع عدم وقوعهماء" / وكراهته متعلّقة " ك: والفسق. 


4 ضن ك: رق 0 
بالكفر والفسوق" مع وقوعهما.” نديد 


تسديد القواعد 
وفرق بين الإرادة والشهوة' وبين الكراهة والنفرة؛ فإن الإرادة والكراهة قد تتعلّقان بذاتّيهماء فإن الإرادة 
قد تكون مرادةً» والكراهة قد تكون مكروهة؛ بخلاف الشهوة والنفرة؛ فإن الإنسان لا يشتهي الشهوةٌ ولا ينفر 
عن النفرة. 


[؟.6.؟5؟. مبحث الحياة] 


[7+5.] قال: فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحياة؛ وهي صفةٌ تقتضي الحسٌ والحركة مشروطة باعتدال المزاج 
عندنا؛ فلابد من البنيّة. وتَفْتقِرُ إلى الروح. وتُقَابلُ الموتٌ تقابُلَ العدم والملكة. 

أقول: أي: الكيفيات النفسانية التي ذكرت' تفتقر إلى الحياة؛ وهي صفةٌ تقتضي الحسٌ والحركةً مشروطةٌ 
باعتدال المزاج عندناء" أي: الحياة بالنسبة إلينا مشروطة باعتدال المزاج؛ والمراد باعتدال المزاج أن يكون 
لموضوع ما مزاجٌ هو أصلح الأمزجة بالنسبة إليه. 

ولابدٌ في الحياة من البنية» وهي عبارة ع البعت البركيرسش العناضتة الاريعة؟ 
لأن الحياة مشروطة باعتدال المزاج؛ واعتدال المزاج لا يتحشّق بدون البنية. 6 0 

وتفتقر الحياة إلى الروح؛ وهي أجسامٌ لطيفةٌ تتولّد من بخارية الأخلاط سارية ا 
في عروق تَنْيِتُ من القلبء وهي التي تسمّى بالشرايين. مشروطة باضدال المزاج. 

حاشية الجرجاني 

[184. 5.] (قوله: قد تتعلّقان بذاتيها)' فإن الفاسق مثلًا قد يريد أن يحصل له" إرادة الطاعات»؛ وقد يكره 
كراهته إياها.؟ وأما الشهوة -أعني: تَوَقَانَ النفس إلى المستلدّات- فلا يتصوّر تعلَقُها بنفسها. وقول من قال حين 
سَئْلَ: ”ماذا تشتهي؟” ”أشتهي أن أشتهي“ محمول على إرادة الاشتهاء مجارًا. وكذا الحال في النفرة. وقد يفرق 
أيضًا بأن المريض قد؟ تاو شورك فوارة لخر زلا نيا بل مط غية والصائم قد يشتهي الطعام ولا يريده؛ 
وقد يجتمعان كثيوًاء فبينهما عموم من وجهٍ بحسب الوجود؛ وقِس على ذلك حال النفرة والكراهة. 

[5؟. ].١‏ (قوله: صفةً تقتضي الحش والحركة) فإن قيل: المسكور حيّ 52500500 
ولاحس له ولا حركةء" والعضو المفلوج حيّ ولا حركة له؛ فلا تكون الحياة 2 نخ الحاشية: بذاتهما. 


50006 0 ' ك-له. 
؟" ض: إياه. 
قلنا: ذلك لوجود المانع فلا ينافي الاقتضاء. ا 


انظر: الحاشية لنصير الحلّى» 
[5*5. ؟.] (قوله: أي: الحياة بالنسبة إلينا مشروطة باعتدال المزاج) إنما 0 2 


قال: «بالنسبة إلينا» احترازًا عن حياته تعالى؛ فإنها غير مشروطة بذلك؛* إذ له “٠‏ غ*له. ' 
1 هذا الاعتراض لنصير الحلي. 
يتصوّر هناك اعتدال مزاج. انظر: الحاشية لتصير الحلّي؛ 
كر تاعللء ه* الاء ‏ ته 1ه معكظ. 
[706. ".] (قوله: هو امبلخ الأمزجة بالنسبة إليه) أي: بالتسبة إلى ذلك بم 
الموضوع نظرًا إلى خواضه والآثار المطلوبة منه.' ب - أي بالنسبة إلى ذلك 
7 59 المرضوع نظرًا إلى خواصه 
[+5. 4.] (قوله: وهي عبارة عن الجسم المركب من العناصر الأربعة) هذا رد لي 0 
عند الحكماء. وأما عند المعتزلة فالبنية عبارة عن مجموع جواهرٌ فردةٍ يقوم بها هامش. 


< 


5 


0 


تنتانا 


تسديد القواعد 


ومنهم من استدلٌ على امتناع اشتراط الحياة بالبنية بأن القائم بمجموع الأجزاء إما أن يكون حياةٌ واحدةٌ» 
فيلزم حلول العرض الواحد بالمحالٌ المتكثّرة» وهو محالء أو القائم بكل جزءٍ حياةً على حدةٍء وهو محال؛ لأن 
الأجزاء متماثلة, فلو توقف جوارٌ قيام الحياة بجزء واحد على قيام الحياة بجرء آخر لكان القيام بذلك الجزء 


أيضًا متوقّمًا على القيام بالأول» ويلزم الدور» وهو محال.' 


أجيب بأنَ الحياة قائمة بالمجموع من حيث هو مجموع؛ لا من حيث هو' أمور متكثّرة حتى يلزم قيام 
العرض الواحد بمحال متكثرة.” وأيضًا: لا نسلّم أنه إن قام بكل جزء حياةٌ على حدةٍ يلزم المحال.* 
قوله ”لأن الأجزاء متمائلة» فلو توقّف جوازُ قيام الحياة بجزء واحد على قيامها بجزء آخر لكان من الجانب 
الآخر كذلك؛ فيلزم الدور“. قلنا: قيام الحياة بكل جزء مشروطً باجتماعه بالأجزاء الأخَر لا بقيام الحياة بهاء 


فلا يلم الدور. 

والموت عبارة عن عدم الحياة عما وُحِدَ فيه الحياة» فيكون التقابل 
بينهما تقابل العدم والملكة. 

ومنهم من أثبت الموتٌ صفةٌ وجوديةٌ محتجًا بقوله تعالى دِالَدِى خَلَقْ 
َلْمَوْتٌ وَأََْيوْةِ4 [الملك» 37/,]." 

وأجيب عنه بأنَّ المراد بالخلق التقدير» ولا يجب كونه وجوديًا؛ لأن 
العدمي مقدّر أيضًاء 


[؟.6.؟. باقي الكيفيات النفسانية] 
[71.] قال: ومن الكيفيات النفسانية: الضَِحَة» والمَرّضء والفَرّحء والغّمْ 
والعَضبء والحُزنء والهَمَ» والحَجَلء والحِقّد. 
حاشية الجرجاني 


هذا المستدلٌ هو الرازي» ذكره 
في المحصل. انظر: محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين للرازي؛ 
ص 44. 

ح دا هي. 

هذا الجواب ذكره الكاتبي في 
المفصل. انظر: المفصل في شرح 
المحصل للكاتبي» .4414/١‏ 
هذا جواب آخر ذكره الطوسي في 
تلخيص المحصل. انظر: تلخيص 
المحصل للطوسي؛ ص 84. 
الذي أثبت الموت صفة وجودية 
هو أبو علي الجبائي. انظر؛ تلخيص 
المحصل للطوسي» ص 414. 


. 
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تأليف خاصٌ لا يتصوّر قيام الحياة بأقلّ منها. والأشاعرة لم يشترطوا البنية؛ بل جوّزوا قيام الحياة' بجوهر واحد." 
[ه؟. 6.] (قوله: أجيب بأن الحياة قائمة بالمجموع من حيث هو مجموع) ولا شك أن المجموع 


من هذه الحيثية شيءٌ واحدٌ إما وحدة" حقيقية أو اعتبارية» فإن لم 
تكن الحياة ساريةً فيه فلا كلام؛ وإن كانت ساريةٌ فلابدٌ في وحدتها 
الحقيقية من وحدةٍ محلّها وحدةً حقيقية» ولا استحالة في عروض 
الوحدة الحقيقية للأمور المتكثّرة بواسطة صورة أو هيئةٍ وحدانيةٍ كما في 
السرير والمعجون." 

[7- 5.] (قوله: وأجيب عنه بأن المراد بالخلق التقدير) هذا ردّ 
لاستدلال هذه الطائفة بالآية الكريمة لا إبطال لمذهبهم لإثبات المذهب 
الأول حتى يرد عليه كما توهّم أن بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدلول»؟ 
ثم الظاهر أنه عدم الحياة عما اتصف بها؛ لأن هذا القدر متحقّق" هناك 
دون الزائد عليه. 


١‏ ب - بأقلّ منها والأشاعرة لم يشترطوا 


البنية بل جوّزوا يام الحياةء صح 
هامش. 


" ك: فرد. 
"* ب: واحدة. 
؛اغ + فيه. 


* هذا جواب.عن اعتراض ذكره الحلي. 


انظر: الحاشية لنصير الحلّي؛ 68 ١"ظ-‏ 


اممقكة 
١‏ هذا التوهم لنصير الحلي. انظر: الحاشية 

لنصير الحلّي: 45 "و. 

ض ك: محقق. 


تسديد القواعد 
أقول: ومن الكيفيات النفسانية: الصحة والمرض. أما الصحة فهي ملكةً أو حالةً تصدر عنها الأفعال من 
الموضوع لها سليمةً. والمرض ملكةٌ أو حالةٌ تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها غير سايمةٍ. 
ومن الكيفيات النفسانية: الفرح» والغم؛ والغضبء والحزنء والهم» والخجلء والحقد. كلها غنية عن 
التعريف؛ لأن كل أحد' يدرك بالضرورة حقائق هذه الأمورء وَيُمَتِزَها عن غيرهاء فتستغني عن التعريف. 
وهذه الكيفيات تابعة لانفعالاتٍ خاصة بالروح الذي في القلب؛ ثم ذلك الانفعال يشتدٌ ويضعف / بسبب © [الاظ] 
اشتداد الاستعداد وضعفه. والسبب المُعِدَ لأصل الفرح هو كون حامله -أعني: الروح الذي في القلب- على 
أفضل أحواله في الكم والكيف. أما في الكم فهو أن يكون الروح كثير المقدار» وكثرةٌ المقدار ' 
'١‏ و:واحد. 
تعتبر لأمرين: أحدهما لأجل أن زيادة الجوهر في الكم توجب زيادة القوة؛ وثانيهما أنه إذاض ١‏ ؟ وح:وافي 
كان كثيرًا يبقى قسطٌ واف" منه في المبدأ وقسط واف" للانيساط الذي يكون عند الفرح؛ '* وح: وافر. 
حاشية الجرجاني 
].١ .77[‏ (قوله: ومن الكيفيات النفسانية: الصحة والمرض) هذه الكيفيات النفسانية أيضًا مخصوصة 
بذي الحياة إلا الصحة والمرض؛ فإن أفعال النبات من الجذب والهضم وغيرهما إذا كانت سليمةٌ كان النبات 
صحيحًاء / وإن كانت مَؤُوفَةَ كان مريضًا. [4ه؟و] 
قال الكاتبي: إن التعريفين المذكورين لا يتناولان صحة النبات ومرضه؛ لأن الملكة والحال من الكيفيات 
المخصوصة بذوات الأنفس» والنبات ليس منها' وفبه بحث؛ لأن النبات له نفس نباتيةٌ تصدر عنها أفاعيل مُتقينة عَئَن 
مسمّاةٌ بالأفعال الطبيعية. ٠‏ اللهم إلا أن تخض»' الحال والملكة بالنفوس ذوات الشعور. وتقديم الملكة على 
الحال في التعريفين مع تأخّرها عنها في الوجود؛ لكونها أكمل القسمين وأقوى فيما نسب إليهما من اقتضاء 
سلامة الأفعال أو آفتهاء فإن صدور قن الأفعال منسوب إلى الموضوعء وصدورها بوصف السلامة أو الآفة 
0 كاده ع ا 0 لوزي قار اعد روا ماقي 
تعريف الصحة؛ فإن هذا العدم كاف في عدم سلامة الأفعال المسمّى بالآفة» فيقابلها حيئدٍ تقابل العدم والملكة. 
[71. 7.] (فوله: لأن كل أحد يدرك بالضرورة حقائق هله الأمور) يعني: أنها أمورٌ وجدانية لا شبهة في 
وجودهاء وحقائقُها معلومةٌ متميّزةٌ بعضها عن بعض وعما عداها بالوجدان أيضًا فوق ما يتصرّر من التعريفات التي 
تُذكّر لهاء فهي غنية عنها إلا أن يراد بها تفسير الألفاظ الموضوعة بإزائها. وقد سبق لك كلام في هذا المعنى." 
[١م؟.‏ م ] (قوله: والسبب المُعِذد لأصل الفرح) قالت الحكماء: أن لوجود ٠غ‏ مختصة 
الحوادث' في عالمنا هذا مبدأ عام الفيض» وأن فيضه إنما يتخصص بسبب تخصص" " * انظر: المنصص في شرح 
قبول المواد» فوجب أن تُعرّف الأسباب المُعِدَة لوجود هذه الكيفيات النفسانية. ‏ , اي 
واتفقوا على أن الفرح والغم والغضب والخوف كيفيات تابعة لانفعالاتِ خاصةٍ * ض:يختص. 
3 5 5 . 5 5 5 5 75 5 © انظر: الفقرة ؟. 6. 
بالروح الذي في القلبء ثم إن تلك الانفعالات والكيفيات التابعة لها قد تشقدٌ , 0-6 
وتضعف لا بسبب الفاعل الفياض؛ بل بسبب” اشتداد امتعداد الجوهر المتفعل ' ب - بسبب تخصص» 
٠. 5 . 5 2 00‏ .م 5 5 ام هامش. 
وضعفه. قالوا: ولأصل الفرح سببٌ جسمانيٌ يُسمّى سببًا مُعِذاء وسببٌ نفسائيٌ © , + - التاعل لياص يل 
يُسمّى سببًا فاعليًاء ولاشتداده أيضًا سببٌء وهكذا الحال في الغم. لمن 


06 


[حه؟'ظ] 


كم 


تسديد القواعد 
لأن القليل تجذبه الطبيعةٌ وتضبطه هناكء ولا تُمَكِّنُهِ من الانبساط. وأما في الكيف فهو أن يكون معتدلًا في 
اللطافة والغلظ» وأن يكون شديد الصفاء والنورانية. والأسباب المعدّة لأصل الغم مقابلات هذه الأسباب. 
والأسباب الفاعلة للفرح هيئات نفسانية» والأصل فيها تخْيّلٌ الكمالٍ إما العلم أو القدرة. ويندرج في هذه 
الأسباب الإحساسُ بالمحسوسات الملائمة؛ والتمكّنُ من تحصيل المراد؛ والاستيلاءٌ على الغير» وإظهارٌ ذلك 


:الاستيلاء» والخروجج عن الأمور المُؤْلِمَة» وتذكَرْ الأمور الملذّة. ومقابلات هذه الأمور هي الأسباب الفاعلة للغم. 


والأسباب الموجبة لشدّة الفرح والغم هي شدّة هذه الأسباب. ويتبع الفرح تَقَوِي الطبيعةٍ وتخلخلٌ الروح» 
0 0 0 ' 000 1 : 0 

ويتبع الأول اعتدال مزاج الروج وحفظها عن التحلل وكثرة تولد يدل المتحلل» ويتبع الثاني الاستعدادُ للانبساط 
للَْطف وانجذابٌ المادة الغاذية إليه بحركة الروح بالانبساط إلى غير جهة الغذاء. وتتبع الغمٌ مقابلاتُ هذه. 

ومن الكيفيات النفسانية: الغضبء والحزن» والهمء والخجل» والحقد. وجميع الكيفيات النفسائية تلزمها 
حركات الروح إما إلى نخارج أو إلى داخل» وعلى التقديرين إما دفعة' أو قليلًا قليلًَا. أما الحركة إلى خارج 
دفعةً ففي الغضبء وقليلًا قليلًا ففي الفرح.' وأما الحركة إلى داخل دفعةٌ ففي الخوفء وقليلا” 
ليلا ففي الحزن. وقد يتفق أن تتحرك الروح إلى جهتين في وقت واحد إذا كان العارض يلزمه ‏ ' 
عارضان» كالهة؛“ فإنه يوجد معه غضبُ وحزنٌ» فتختلف الحركتان؛ لأن الغضب تلزمه الحركة ‏ ء ,وري" 
إلى خارجء والحزن تلزمه الحركة إلى داخل» وكالخجل؛ فإن عند حصوله تنقبض الروح أوَلا ‏ * 
إلى الباطن» ثم إذا فَكّرَ وعَلِمَ أنه ليس فيه* كثير مضرةٍ ينبسط ثائيًا. 

حاشية الجرجاني 

[5. 4.] (قوله: والأسباب المعدّة لأصل الغم مقابلات هذه الأسباب) فهي إما قلة الروح كما في النَاقِهِا 
والمنهوكِ بالمرض والشيخ؛ وإما غلظ الروح كما في السوداوي» وإما رقته كما في المرأة» وإما كدورته كما 
في السوداوي أيضًاء 

[507. 0.] (قوله: ويندرج في هله الأسباب) أي: الأسباب الفاعلة للفرج. ولا يخفى / أن الإحساس 
بالمحسوسات الملائمة وتَدْكُرَ الأمور المُلِدّة' راجعان إلى العلم؛ والياقية راجعة إلى القدرة؛ فهما مرجعا 
الكمال» كما أن الجهل والعجز مرجعا النقصان. ويندرج فيهما أيضًا مقابلات الأمور المندرجة في العلم 
والقدرة. والأسباب الموجبة لشدة الفرح والغم هي شدة الأسباب الموجبة 
لأصلهما. وهناك شيء آخر موجب للشدة؛ وهو تكوّر الفرح أو الغم؛" لان ١‏ ل 
الجسم الواحد إذا تكييف بكيفية مِرَارًا حصل فيه استعدادٌ أتمْ لقبول تلك عله فهر ناته. مختار الصحاح 
الكيفية. ألا يرى أن الجسم إذا سجن مِرَارًا كان أسرع تسخيئًا وأشدّ سخونة. 0 

ويتبع الفرح أمران: أحدهما' تقوّي الطبيعة)» ويتبعه الأمور الثلاثة المذكورة» 5 ب - هي شدة الأسباب الموجبة 
الثانى* تخلخل الرو-» ويتبعه شيئان: الأول الانبساط للطف القوامء والثاز لأصلهما وهناك شيء آخر 
3 8 صل لرو 0 1 ١‏ لقوام 5 موجب للشدة وهو تكرر الفرح 
انجذاب المادة الغاذية إليه؛ لأن الروح إذا تحرّك بالانبساط إلى خلاف جهة أوالغمء صحهامش؛لك: والغم. 
الغذاء وجب أن يستتع الغذاءً إما لتلازم صفائح الأجسام وإما لامتناع الخلاء. 0 71 
ويتبع الغم أيضًا أمران: الأول” ضعف الطبيعة» وتتبعه ثلاثةٌ أشياءٍ: خروجٌ 5 ا 0 
مزاج الروح عن الاعتدال واستعدادُ الروح للتحذّل' وقلةٌ تولّد بدل ما يتحلّل» " ض ل للتحليل. 


تسديد القواعد 

والحقد يعتبر في تحقّقه أمران: أحدهما! الغضب الثابت» والثاني كون الانتقام لا في غاية الصعوبة 
ولا في غاية السهولة. 

[؟.54.5. الكيفيات المختصة بالكميات] 

[77.] قال: والمختصةٌ بالكمياتٍ المتَّصِلةٍ كالاستقامة والانحناءء والتقعير والتقبيب» والشكل والجِلْقَة؛ 
والمنفصلةٍ كالزوجية والفردية. 

أقول: لما فرغ من النوع الثالث من الكيفيات شرع في النوع الرابع منهاء وهي الكيفيات المختصة بالكميات» 
ونعني' بالكيفية” المختصةٍ بالكميات الكيفية» التي تعرض للكمّيات بالذات وأوَلاء وبواسطة الكميات لغيرها. 

والكيفية المختصة بالكميات" إما أن تعرض للكم المتصل وإما أن تعرض للكم المنفصل. أما العارض للكم 
المتصل فكالاستقامة والانحناء؛ والتقعير والتقبيب» والشكل والجِلْقّة. وأما 


: 000 9 و ١ح‏ - أحدهماء صح هامش. 
العارض للكم المنفصل فكالزوجية والفردية» والصَّمَم والمُنْطقِية وغيرها. * وخ: نعني. 
[184.] قال: فالمستقيم: أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين. وكما أنه 0 


موجود فكذا الدائرة». والتضادٌ متف عن المستقيم والمستدير» وكذا عن ٠‏ ج - ونعني بالكيفية المختصة 

1 ل 000 7 بالكميات الكيفية التي تعرض 
عارضيهما.' والشكل: هيئة إحاطةٍ الحدّ أو الحدود بالجسم. د انضمام للكميات بالذات واولا وبواسطة 
اللون تحصل الخلقّة. الكميات لغيرها والكيفية المختصة 


بالكميات» هامش. 
أقول: الخط المستقيم: أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين. وفي هذا . ,00202 


التعريف نظر؛ فإنه إنما يستقيم أن لو صمّ اتصاف شيء من تلك" الخطوط " ح- تلك. 

حاشية الجرجاني 
والثاني تكائف الروح يسيب البرد الحادث عند انطقاء الحرارة الغريزية؛ لشدة احتقان الروح وانقياضه» ويتبعه 
شيئان: الاستعداد لعدم الانبساط وعدم انجذاب المادة الغاذية إليه. 

[75. 7.] (قوله: أحدهما الغضب الثابت) إذا كان الغضب ثابئًا وكان الانتقام غير مأيوس منه -لغاية 
صعويته- ولا متيقّن به -لغاية سهولته- كانت النفس مشتاقة إليه أبدّا جاعلةً للمغضوب عليه نصب العين؛ فَيُورِئُه 
ذلك حقدًا. ولا اشتياق لها إلى ما أَيِسَتْ منه؛ لأنه كالممتنع» ولا إلى ما تيقّنت بسهولته؛' لأنه كالحاصلء؛ فلا 
يُورِنُها حقدًا؛ فلذلك لا يُتصوّر حقدٌ بين السلطان ورعيته. 

[/؟. ].١‏ (قوله: والصّمَم والمُنْطّقية وغيرها) المُنْطّق يُطلّق على معنيين: أحدهما المجذورء وهو العدد 
الحاصل من ضرب عددٍ في نفسه. والثاني العدد الذي له كسر صحيح 
من الكسور التسعة التي هي النصف إلى العُشْر. والأصمٌ يقابله بالمعنين. ' ك: لسهولته؛ فى ب: بسهولة. 

ل 000 ؟ هو حكيم رياضي يوناني؛ ولد في 
ومن كيفيات المنفصل الأؤلية والتركيب» أي: كون العدد بحيث لا يعله ١‏ جزيرة سرقومة بجزيرة صقلية: ودرس 
إلا الواحد وكونه بحيث يعدّه غير الواحد أيضًا. في الإسكندرية. وكان من أشهر علماء 

8 5 1 8 2006 الإسكندرية بعد أفليدس. عاش بين 

].١ .584[‏ (قوله: أقصر الخطوط الواصلة بين نقطتين) هذا ما ذكره ١‏ «بم:-:؟؟ ق.م.. انظر: الفهرست 
أرشميدس." قال الإمام: وفيه شك؛ لأن الخط المستدير يمتنع أن يصير لابن النديم» ص 875 كتاب إخبار 
مستقيمًا؛ إذ لا معنى للخط المستدير إلا تلك النهاية العس م 200" العلماء لابن القفطي» ص 45-48: 


[حهلاو] 


الناتانا 


تسديد القواعد 


بأنه أقصر من الباقي. ولا يصحً؛ لأنه لا يمكن انطاق أحدهما على الباقي؛ 50000 
١ 000٠ 3 : 33‏ هذا النظر ذكره الرازي في المباحث 
إذ لو أمكن لأمكن أن يصير المستدير مستقيمًاء وبالعكس» ولا يمكن ذلك المشرقية. انظر: المباحث المشرقية 
ورُسمَ أيضًا بأنه الذي إذا فُرض عليه تُقَطْ كانت فى سمت واحدء أي: 2 للرازي. ١/و«ه-١هه.‏ 
سم ٍِ ي إدا فرض في 1 27 "يي 
حاشية الجرجاني 


فإذا وجد المستقيم فلم تبق تلك النهاية الأولى؛ بل زالت وحدئت نهاية أخرىء / فتبيّن أن المستقيم والمستدير 
والمنحني أنواع متخالفة» وأن الاستقامة والاستدارة والانحناء إما فصول منوّعة وإما' لوازم للفصول المنوّعة» 
فيستحيل زوالها مع بقاء ذات الخط. وإذا" كان كذلك استحال انطباق أحد هذه الأنواع على نوع آخر منهاء 
فامتنع' أن يُوصَف المستقيم مثلًا بأنه أزيد أو أنقص من المنحني أو مساو له. وظهر من هذا أن ما يقال: "إن 
كل قوس فهي؟ أعظم من وترها“ كلام مجازيٌ على سبيل التخيل الكاذب.* 

وقد أجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما: أنا لا نسلّم أنه” إذا جد المستقيم لم تَبِقّ تلك النهاية المخصوصة" 
التي هي المستديرة؛ بل ذات ذلك الخط باق بحاله؛ لكن زال عنه صفة الاستدارة إلى صفة الاستقامة» فهما 
وصفان عارضان يجوز زوال كل منهما إلى الآخر. والثاني: أن انطباق” المستقيم على المستدير جائز مع 
بقائهما على حالهما كما في الكرة المدحرجة على سطح مستو حتى تعود إلى وضعهاء فإن محيط دائرة على 
سطح تلك الكرة ينطبق على خط مستقيي في ذلك السطح. غاية ما في الباب أن الانطباق ههنا تدريجي» وفي 
المستقيمين مثلًا دفعي» على أنا لا نسلّم اعتبار الانطباق أصلًا في التساوي والحكم به. وللكلام من الجانبين 
مجال. وتفصيله في الرسالة المعمولة لبعض الأفاضل" في حركة الدحرجة.٠‏ 

].١ .784[‏ (قوله: ورُسِمَ أيضًا) هذا الرسم هو'' الذي ذكره أقليدسء'' وهو ظاهر. والمراد بانطياق أجزائه 
المفروضة على جميع الأوضاع") أن أجزاءه المفروضة تنطبق على الأجزاء" المفروضة في مثله؟' على جميع 
الأوضاع. وهذا المعنى لا يوجد في غير الخطوط المستقيمة كما لا يخفى. 


١‏ ض:أو. ابن الحاجبء شرح مفتاح العلوم الممى بمفتاح المفتاح. انظر: 
؟ ب: إذاء الطبقات الشافعية للسبكي» .585/٠١‏ 

* ب - فامتتع» صح هامش. ١‏ يريد بهذه الرسالة الرسالة المعمولة في حركة الدحرجة وفي النبة 
ض - فهي. بين المتوي والمنحني لقطب الدين الشيرازي. تم تحقيقها 
٠‏ انظر: الملخص في المنطق والحكمة للرازيء لامظ. وترجمتها إلى اللغة الفرنية. انظر: 429125 رلعطعق8 ألطوه1آ 
١ض‏ - أنه. طتاء8 ,أعامة"! أه «آنا-اه ]1278م[ ه عل أأعنع "لآ :نا6 9760 غ2 
* فى - المخصوصة. .488-05 .5 ,2005 
4 ض: انطباق. “٠ض‏ - الرسم هو. 
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هو محمود بن معود بن مصلح الفارسي الشافعي الشهير " هو أقلِدس المهندس النجار الصوري (585-55 ق.م.)» وهو ابن 
بقطب الدين الشيرازي (ت. ١٠0ه/1811م).‏ تخرج على نصير نوقطرس بن بريقسء المظهر للهندسة المبرز فيهاء ويعرف بصاحب 
الدين الطوسيء وبرع في المعقولات» ولازم بالآخرة الحديث جومطرياء وامم كتايه في الهندسة باليوناني الأسطروسياء ومعناه 
مماعًا. دخل بغداد ودمشق ومصرء وامتوطن بالآخرة تبريز. وله أصول الهندسة. انظر: كتاب إخبارالعلماء لابن الققطي؛ ص 47-46 . 
تصائيف كثيرة في علم الهيئة والرياضة والطب واللغة والأصول ١‏ ب: أجزاء. 

مثل نهاية الإدراك في دراية الأفلاك» شرح الكليات؛ شرح مختصر ' ض - في مثله. 


منهوات 

() وفي هامش د: أقول: المراد بانطباق بعض أجزائه على بعض هو أنه لو أُنْصِفٌ الخط المستقيم ينطيق أحدهما على الآخر بأيّ وضع 
-سواء كان أمام الآخر أو خلفه-» بخلاف الخط المنحني؛ فإنه إذا أَْصِفٌ حَدَتَ قوسان ينطبق أحدهما على وضع مخصوص دون 
آخر. وقوله ”بعضها على بعض" يتأى0 فساد ما ذكر فتأمل. "نور الله“. | ”© كذا قرأناء والصورة: © . 


تسديد القواعد 
لا يكون بعضها أرفع وبعضها أخفض. وقد يُرْسَم' بأنه الذي تنطبق أجزاؤٌه المفروضةٌ بعضها على بعض على 
جميع الأوضاعء بخلاف المنحني؛ فإنه ربما انطبق قَؤْسَان إذا جُعِل مقعّر إحداهما" في محدّب الأخرى.' وأما 
على غير هذا الوضع فلا ينطبق. 

ولاشكَ في وجود الخط / المستقيم. وكما أنه موجود فالدائرة أيضًا موجودة» وهي: سطحٌ بيط به خط [الاوا 
واحدٌ يُفْرَضُ في داخله نقطةٌ تتساوى جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليه. ويُتصوّر وجودها بأن يُتومّم 
ثبات أحد طرفي خط مستقيم متناهي الطرفين؛ وحُرّك طرقه الآخر منه إلى أن عاد إلى وضعه الأول؛ والنقطة 
الثابنة هي مركرهاء والخطٌ المارٌ بالمركز المنتهي إلى المحيط من الجانبين قطزها. 

والتضاد متنف عن المستقيم والمستدير» أي: الخط المستقيم' لا ٠,‏ _, 
يكون ضدًا للخط المستدير؛ لأن المتضِادَّيْن لابدّ وأن يكون تواردهما 2 + ايا 
على موضوعٍ واحدٍ بعينه» والمستقيم والمستير يو اردان عاق 0و0 ١‏ 8 50 5526 
واحدِ؛ لأن موضوعٌ الخط المستدير سطح مستديرٌ؛ وموضوعٌ الخط  ٠‏ ج - واحد بعينه والمستقيم والمستدير 
المستقيم سطحٌ مستو. وإذا لم يكن الخط المستقيم والمستدير متضادين لا يتواردان على موضوع؛ صح هامش. 

حاشية المجرجاني 

وقد يُرسَم المستقيم بأنه الذي إذا أَنْبِتٌ نهايتاه وقُيلَ' لا يتغيّر وضعه. ويسم أيضًا بأنه الذي إذا وقع طرفه 
في امتداد شعاع البصر يستر" وسطهء وهذا أقرب إلى فهم العامة» فإن التّبال" إذا أراد أن يَعرِفٌ استقامة القدح 
أو قعه في امتداد الشعاع. 

[14. .] (قوله: ولا شك في وجود الخط المستقيم) قد يقال: لابدٌ له من دليل؛ لجواز أن تكون الخطوط 
كلها منحنية قليلةً الانحناء» فلا يدرك بالحس. وأيضًا: قوله «وكما أنه موجود فالدائرة أيضًا موجودة» إن أراد به 
القياس التمثيلي فهو لا يفيد اليقين» وإن أراد توقّف وجودها على وجود الخط المستقيم فهو ممنوع؛*7) لأن القوس 
المنطبقة على سطح مستو إذا أَنِْتَ أحدُ طرفيها وحُرّك الآخر إلى أن يعود إلى وضعه الأول* حصلت الدائرة.” 

واعلم أنهم قالوا: إذا تحرّكتٌ نقطةٌ في سمت واحد حَدَّثَ خط مستقيم. وإذا نبت أحدُ طرفيه وخْرَك الآخر 
إلى أن يعود إلى وضعه الأول حدثت دائرةٌ كما ذكره. وإذا قُطِعَتْ 
الدائرة / بتصفين وأَِيمَ الخط المنصف على حاله وخرّك النصف إلى ١‏ غ:«ظة ‏ , [04؟ظ] 
أن يعود إلى وضعه حدئت كرةٌ. وهذه كلها تختّلات لتسهيلٍ تصوّرٍ ‏ + نيه واحدء جمعه أنبال ونبال 
هذه الأمورء وإلا فالنقطة متأحرة عن الخط المتأخر عن السطح 0 0 0 
المتأخر عن الجسم؛ ضرورة تأخُرٍ العارضٍ عن المعروض؛ فكيف 00 20ظ2ظ2 
يُوجَد المتقدم بحركة المتأخر. ه ضغ ب - إلى أن يعود إلى وضعه اللأول. 

[4. :.] (قوله: لأنّ موضوع الخط المستدير سطمٌ مستديل ١‏ ا 
وموضوع الخط المستقيم سطحٌ مستى الحكم الثاني صحيح»" " ض- صحيح. 
ملتهوات 
)١(‏ وفي هامشع: وأيضًا الثابت من إدارة الخط المستقيم وجود الدائرة في الوهم لا وجودها في الخارج الذي هو المطلوب إثباته 

ههناء فكان قوله «اعلم إلخ.» إشارة إلى هذا الرد؛ فتأمل ولا تغفل. "لمحرره“. 


لحن 


تسديد القواعد 
لم يكن عارضاهما' -أعني: الاستقامة والاستدارة- متضادين. 


والشكل: هيئةٌ إحاطة الحدٍّ أو الحدودٍ بالجسم؛ والحدّ: ما به ينتهي الشيء»؛ كالكرية  ٠‏ ر:عارضهما. 


والتثليث والتربيع. وإذا' انضع اللون مع الشكل يكون المجموع خِلْقَة. ؟ د إقاء 


دون الأول" لأن الدائرة سطحٌ مستوء وهي موضوع لمحيطها الذي هو خط مستدير» وعلى تقدير تسليمه 
أيضًا يقال: لم لا يجوز أن تكون استدارة السطح واستواؤه شرطين لحلول الخطين في الموضوع الواحد 
القابل في ذاته لتعاقب المشروطين عند تعاقب الشرطين' عليه لا جزأين للموضوع ولا لازمين له حتى يلزم ما 
ذكرتم من عدم التعاقب على موضوع واحد.' وأما قوله «لم يكن عارضاهما -أعني: الاستقامة والاستدارة- 
متضادين»!*؟ فمردودٌ بأن عدم تضاد المعروضين لا يستلزم عدم تضاد العارضين. ألا يرى أن الأسود والأييض 
لا يتضادّان؛ لصدق الجوهر عليهما مع أن عارضيهما متضادان.' فإن استدل بأنهما لا يتواردان على خط واحد 
فجوابه ما مرّ. 
[574. 5.] (قوله: هيئةُ إحاطةٍ الحدٍّ أو الحدودٍ بالجسم) هذا تعريف للشكل العارض للجسم. وإذا 
أبدل الجسم بالمقدار يتناول العارض للسطح أيضا. وقوله «كالكرية» تمثيل 1 
للشكل بعد التنبيه؛ على أن المراد بالحدّ ههنا هو الطرف. ابس يد 
[784. 7.] (قوله: يكون المجموع خِلْمَة) فهي مركبة من إلكيفيان ' هذا القرل لنصير الحلي. انظر: 


الحاشية لنصير الحلّي» 44اظ. 
المحسوسة -أعني: اللون- ومن الكيفيات المختصة بالكميات المتصلة ٠‏ هنا الرد أيضًا لنصير الحلى. انظر: 


-أعني: الشكل-» وباعتبار الجِلْمّة يُوصَف الشخص بالحسن والقبح. الحاشية لنصير الحلّي؛ 44"ظ. 


مهمتهوات 

(!) وفي هامش ك: أقول: الحكم الثاني أيضًا غير صحيح؛ لأن الخط المستقيم قد يُوجّد في السطح الغير المستوي؛ فإن محيط 
الأسطوانة -وكذا محبطً المخروط- غيرُ مستوء وقد يُوجَد فيهما خط مستقيم. ”علي قوشجي“. قيل له: يمكن أن يقال: إنهما 
مستويان في جهة استقام الخط فيها لكنه يخالف ما اشتهر في تعريف السطح المستوي. نعم لو قيل أنه لا خط مستقيمًا بالفعل 
في مطح المخروط المستدير والأسطوانة المستديرة. والكلام ليس إلا فيه. وأما في المضلعين فيوجد السطح المستوي بلا 
مرية. وبهذا اندفع أيضًا ما قيل من أن صحة الحكم الثاني مخالفة لما صرّح به في شرح التذكرة من قوله «وإنما اعتبر الجهات 
دون الجهتين؛ احترارًا عن سطَحَيٍْ المخروطٍ والأسطوانةٍ المستديرين؛ إذ يمكن أن تخرج فيهما خطوطٌ مستقيمةً في جهتين 
بعضها في قاعدتهما وبعضها في المستدير» بناءً على أنه يُفَهكُمم منه جوارُ كون المستدير موضوعًا للخط المستتقيمء فتأمل فيما 
إذا خيِشٌ وجه السطح المستدير من الأسطوانة أو المخروط بالسككّين» فإن الظاهر ههنا وجود الخط المتقيم بالفعل؛ مع أن 
موضوعه ليس سطحًا مستويّاء إلا أن يقال: موضع الخدش يصير سطحًا مستويًا فيحدث خطان مستقيمان من جانبيه» فيكون كل 
خط منهما حدًا مشتركًا يبن السطحين أحدهما مستو والآخر مستديرء كما أن خط نصف الكرة خط واحدٌ مستديرٌ مشتركٌ بين 
السطحين أحدهما مستوٍ والآخر مستدير؛ وقس عليه. ”لي [يعني: نامخ “. 

(ب) وفي هامش ك: أقول: لعل مراد المصنف يما ذكر ما قالوا من أن المستقيم لا يُضادٌ المستدير؛ بل الاستقامة لا تُْضَادُ الامتدارة؛ 
لأن كل خط مستقيم يمكن أن يكون وترًا لقسي غير متناهية» فلو كان المتقيم ضدًا للمستدير لكان للمستقيم الواحد بالشخص 
أضدادٌ غيرُ متناهيةٍ هي المستديرات المذكورة؛ وذلك باطل!؛ إذ ضد الواحد واحد كما مرّ في بحث التضاد. وأيضًا كل 
قوسن يُفْرَض ضدًا لذلك الخط فهناك قوس أخرى أعظم تحدّبًا من الأولى» فتكون هذه بالضدية أولى؛ فلا يكون شيء 
من تلك القسي ضدًا له. 
واعترض عليه بأن القوس التي يوترها المستقيم من العظيمة التي هي على محدّب الفلك الأعظم أعظم ما وُجد في الخارج 
من القسي» فهي في غاية الخلاف؛ فهي بالمضادة أولى من غيرها. ”أستاذي علي القوشجي رحمه الله“. 


تسديد القواعد 

[؟. 6.65 ؟. مقولة الإضافة وأحكامها] 

[5*9.] قال: الثالث: المضاف حقيقيّ ومشهوريٌ' ويجب فيه الانعكاس والتكافق بالفعل" أو القوة. 
وتعرضٌ للموجودات أجمع. وثبوُه ذهني؛ وإلا تسلسلء ولا ينفع تَعلّقُ الإضافةٍ بذاتهاء ولتَقّدُمَ وجودُها عليه 
ويلزم عدم التناهي في كل مرتبة من مراتب الأعداد» وتكثّرَ صفائه, 

أقول: لما فرغ من الجنس الثاني من الأعراض -أي: الكيف- شرع في الجنس الثالث منهاء وهو الإضافة. 
الإضافة" يُطلّق على معنيين: أحدهما نفس ذلك الأمر النسبي العارضء وهو المضاف الحقيقي. والثاني المجموع 
الحاصل من الماهية التي تَعرضٌ لها الإضافة ومن الإضافة العارضة لهاء وبُسئّى المضاف المشهوري. مثال 
الأول الأبوة» والثاني الأب. 

فالمضاف الحقيقي: هو هيئةٌ تكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى تَعفّلٍ هيئةٍ أخرى» ٠‏ ى. ار بنهوري. 
تكون تلك الهيئةٌ أيضًا معقولة بالقياس إلى تَعمّلٍ الهيئة الأولى» سواء كانت الهيثتان ' ج:في الفعل. 
متخافتين كالأبوة والبنوة؛ أ متواققتين كالآخوة من الجابين. : 00 

وليس كل نسبةٍ إضافة؛ فإن النِسَب التي هي غير الإضافة وإن كانت ماهيتها معقولة  ٠‏ ح - شيء آخر لكن 
بالقياس إلى تعمل شيء آخخر؛ لكن ذلك الشيء الآخر لا يكون معفولًا بالقياس إلى 0 
تُعقل* النسبة؛ فالنسبة التي لا يُؤْخَذَ' الطرفان فيها من حيث هي نسبة غير إضافة؛ والنسبة بالقياس إلى تعفل» 
التي يُوْحَذ' الطرفان فيها هي الإضافة؛ والأمور التي تُوْخَذْ منسوبةٌ بلا زيادة فهي منسوبةٌ ‏ صح هامش. 


50 0 5 3 7 : يوجد. 
فقط. وإن أَحِدَتْ منسوبة” على هذا الشرط فهي مضافةٌ مشهوريةٌ» فالمضاف المشهوري ا 
هو معروض المضاف الحقيقي مع المضاف الحقيقي. 4 وجيه 


حاشية الجرجاني 


].١374[‏ (قوله: وهو المضاف الحقيقي) هذا هو الذي عُدَّ من' المقولات. وأما المشهوري فهو مركب من 
المقولة؟ ومعروضها. وقد يُطلّق المضاف على المعروض وحده كما ذكر” في الملخّصء؟ ولاغرض يتعلّق به. 
[4؟. ؟.] (قوله: هو هيئة) الهيئة يُطلّق على جميع مقولات الأعراض من حيث إنها حاصلة في 
موضوعاتهاء كما أن العرض يُطلّق عليها باعتبار عروضها لها. وقوله «إلى تَعمّلٍ هيئةٍ أخرى»* أي: إلى هيئةٍ 
أخرى معقولةٍ معها. 
[7*1. *.] (قوله: فإن النِسبّ التي هي غير الإضافة) النسبة من حيث هي هي العياي 
لا نُتصوّر إلا بيين شيتين» أعني: المنسوب والمنسوب إليه؛ ويكون تعقُلُّها موقوًا ' غ؛ مقولة. 
على تعمّلٍ كل واحدٍ منهماء ولا يكون تعقّل شيء منهما من حيث ذاته موقوقاه > لت لكر مع مامانا 
على تعقّلها ولا مستلزمًا له. وقد يكون لبعض النسب مع كونه على هذه الصفة © * انظر: الملخص في المنطق 
حالة أخرى؛ وهي أن تكون بإزائه نسبة أخرى / لا تُعْمّلانَ إلا معاء ونُسمّى حينئلٍ ل 
نسبةً متكرّرةٌ» كالأبوة مثلاء فإنها مع كونها نسبةٌ بين ذائَيٍ الأب والابن موقوفة” ٠١‏ ض: متوتفا. 
تعقّلُها على تعقّلهماء* بإزائها البنوة التي حالها كذلك» فهذه النسية المتكررة هي ؟ ب 1 1 
مقولة المضاف بخلاف سائر النسبء فالطرفان في المضاف' كلاهما نسبة؛ بخلاف ١‏ رين 
النسب التي هي غير المضاف؛ فإن أحد الطرفين هناك نسبة؛ والآخر ليس بنسبة. * ض- في المضاف. 


[خكرو] 


الالاظ] 


تسديد القواعد 
وللمضاف خاصتان مطلقتان: إحداهما وجوب الانعكاسء أي: الحكم بإضافة كل منهما إلى صاحبه؛ فإن 
الأب أب الابن» وكذلك' الابن ابن الأبء والعبد عبد المولى»” والمولى مولى العبدء" وهذا الانعكاس يخالف 
الانعكاس الحملي المذكور في المنطق. والأخرى وجوب التكافؤ في لزوم الوجود بالفعل أو بالقوة» أي: إذا 
كان أحد المضافين موجودًا بالفعل فلابدٌ وأن' يكون الآخر موجودًا بالفعل» وإذا كان أحدهما موجودًا بالقوة 
فلابدٌ وأن يكون الآخر موجودًا بالقوة؛» لكن يجوز أن يكون معروض إحدى الإضافتين موجودًا دون الآخر. 
مثالُ كون المضافين موجودين بالفعل كونٌ الشخصين بالفعل أحدهما أب والآخر ابن. معان كونهما موجودين 
بالقوة كونُ الشخصين بحيث يكون من شأن أحدهما التقدّم» ومن شأن الآخر التأخر بحسب المكان. 
تَعْرِضٌ الإضافةٌ لجميع الموجودات. أما للواجب تعالى فكالأول. وأما للجوهر فكالأب. وأما للكم 
فكالصغير والكبير. وأما للكيف* فكالأحرّ والأبرد. وأما للإضافة فكالأكبر والأصغر. وأما للآين فكالأعلى 
والأسفل. وأما للمتى فكالأقدم والأحدث. وأما للوضع فكالأشدٌ انتصابًا 6 
وانحناءً. وأما للملك فكالأكسى والأعرى. وأما للفعل فكالأقطع والأصرم. وأما * ج ف: للمولى. 
للانفعال فكالأشدٌ انكسارًا / وانقطاعًا. "جف للغيد. 
؛ ج - موجودا بالفعل وإذا كان 
والمضاف من الأمور الاعتبارية؛ فثبوته” ذهني» يجب أن يحدث في العقل أحدهما موجودا بالقوة فلابدٌ 
إذا عَمَلَ العمل ذلك الشيء الذي يكون معروضًا له مع ما يُقّاس إليه. واحتج على 2 ,أن 0 الآخر موجوداء 
أنه ليس بموجوه" في الأعيان بوجوو:* ا 

الأول: أنه لو كان موجودًا في الأعبان لزم التسلسل إلى غير النهاية في الأمور ‏ " ف نيرت 

الموجودة المرّبة» والتالي باطل. 7 
حاشية الجرجاني 

فقول الشارح «فالنسبة التي' لا يُؤْحَد" الطرفان فيها من حيث هي نسبة» مبتدأ خبره قوله «غير إضافة»»” ولفظ 

”نسبة“ منصوبٌء عامله ”لا يؤخذ"؛ ولابدٌ من تقدير لفظ ”نسبة“ بعد قوله «والنسبة التي يؤخخذ' الطرفان فيها». 

[78. 4.] (قوله: إحداهما وجوب الانعكاس) هذه خاصة للمضاف المشهوري؛ فإنه إذا ثُيسب أحد 
المشهورين إلى الآخر وجب أن تنعكس تلك النسبة؛ فيتتسب" الآخر إليه أيضًا. هذا إذا أَعذْ كل منهما من حيث 
إنه مضاف مشهوري» وإن أذ أحدهما من حيث إنه مضاف وتيب إلى الآخخر لا من هذه الحيثية لم تنعكس. 
مثلا إذا قيل: ”الأب أب للإنسان“ لم يُقَلْ: ”الإنسان إنسان للأب“. وأما المضاف الحقيقي فلا نسبة فيه حتى 
يُتصوّر اتعكاس؛ إذ لا يقال: الأبوة أبوة للبدوة. 

[74. 5.] (قوله: يخالف الانعكاس الحملي الملكور في المنطق) خصّ بالذكر الانعكاس الحملي؛ لأنه 
محل الاشتباه» ووجه المخالفة: أن الانعكاس الحملي يُجِعَل فيه المحمول موضوعًا 
والموضوع محمولاء وههنا يُجِعَل مُتَعلّقَ المحمولٍ موضوعًاء ثم تكرّر ذلك المتعلّق 2 , 
مضافًا إلى الموضوع؛ ويُجِعَل محمولاء ويُحدّف من البين ما كان محمولًَا في الأصل. ال 


ضغ ك: يوجد. 
[5*4. 5.] (قوله: والأخرى وجوب التكافق) هذه خاصة شاملة للحقيقي والمشهوري» ض: لا يوجد؛غ ك 
والأصل فيها الحقيقي؛ فإن ذات إحدى الإضافتين يجوز أن يكون موجودًا بدون ذات 1 
١ -‏ اك: فتسب. 
الأخرى كالأب. والتكافؤ بحسب كل واحد' من الوجودين الذهني والخارجي. " غ - واحد. 


تسديد القواعد 

بيان الملازمة: أنه لو كان موجودًا في الأعيان لكان في محلء وحلونه في محل نسبةٌ بين ذات المضاف 
والمخل:فتكون نو خالا بالنسية إلى ذلك المخل؛ ولك النسل محل بالتسبة إلنهه فتعرضن للمقناف إضاقة 
أخرى» وكذا نقول بالنسبة إلى الإضافة العارضة له فيلزم التسلسل. 

قوله «ولا ينفع تعلّق الإضافة بذاتها» إشارة إلى جواب اعتراض على هذا الدليل. 

تقرير الاعتراض أن يقال: المضاف هو المعنى المعقول بالقياس إلى غيره؛ لا ما له هذا المعنى؛ فإن ماله 
هذا المعنى إنما هو معقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى؛ وهذا المعنى' ليس معقولا بالقياس إلى غيره 
بسبب شيء آخر؛ بل هو مضاف لذاته؛ فليس في هذا المعنى ذاتٌ وشيءٌ هو الإضافة؛ بل هناك مضاف بذاته 
لا بإضافة أخرىء فتنتهي من هذا الطريق الإضافات." 

تقرير الجواب: أن تعلق الإضافةٍ بذات الإضافة لذاتها لا ينفع في دفع التسلل؛ لأن التلسل لم يلزم من 
جهة أن الإضافة متعلّقة بذات المضاف بسبب أمر آخرء حتى لو ثبت أن الإضافة لم تتعلّق بالمضاف بسبب 
آخر لم يلزم التسلسل؛ بل التسلسل إنما لزم من جهة عروض إضافة أخرى للمضاف بسبب حلوله في المحل. 
وعلى تقدير وجود المضاف في الأعيان تعرض له هذه الإضافة» أعني: الإضافة التي تكون بسبب حلوله في 
المحلء سواء كان المضاف مضافًا لذاته أو بسبب معنى آخر. 000 

الثاني: أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان لزم تقدّم وجود الإضافة ' هذا الاعتراض لابن سيناء ذكره في 
على نفسه؛ وذلك لآن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان لكانت مشاركة ا ل 
لغيرها في الوجود وممتازة' بخصوصيتهاء فاتصاف خصوصيتها بالوجود * و وتمتاز. 

حاشية الجرجاني 

7.1 (قوله: فتعرض للمضاف إضافة أخرىء وكذا نقول بالنسبة إلى الإضافة العارضة لهء فيلزم 
التلسل) قد تقدّم' مرارًا أنه لا يلزم من وجود طبيعة" في الخارج وجود جميع أفرادها فيهء" فجاز أن تكون 
الإضافة الأولى -كالأبوة مثلًا- موجودة في الخارج؛ وتكون الإضافة العارضة لها بالقياس إلى محلها -أعني: 
حَالَيّها-* من الاعتبارات الذهنية» فينقطع التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار. 

وحاصل الاعتراض: أن زيدًا مئلا يحتاج" في كونه مضافًا إلى الأبوة العارضة له. وأما الأبوة فلا تحتاج في 
كونها مضافةٌ إلى إضافةٍ أخرى عارضة لها؛ بل هي مضافة بذاتهاء فلا تتسلسل الإضافات. 

والجواب: / أن التسلسل ليس من هذه الحيثية؛ بل من حيث إن الأبوة -لا محالة- حالة” في محل» فتعرض 
لها إضافة أخرى بالقياس إليه كما بيناء ويتسلسل. 

لايقال: لما كان مفهوم الأبوة مغايرًا لمفهوم حصولها في محلها كان حصول الأبوة فيه صفة زائدة عليها. 
وأما حصولها في المحل فليس له مفهوم وراء كونه حصولُا في ذلك المحل فلا جرم 


- 


ااغ: قدمر. 
١ 55‏ ا ان 2 04 * انظر مثلًا: الفقرة 
لأنا نقول: حصول الشيء في محل يستحيل أن يكون عين ذلك الشيء. وكيف لا وتَحفُقٌ 6 
الشيء في نفسه متقدم بالذات على حصوله في محله؛ ولا يتصور تقدم الشيء على نفسه. غ ك: حالتها. 
٠‏ ضغ ب: محتاج. 


[8.179.] (فوله: لكانت مشاركة لغيرها في الوجود وممتازةٌ بخصوصيتها) وما به + ض - حلة. 
الاشتراك مغاير لما به الامتياز» فوجود الإضافة مغاير لخصوصية ماهيتهاء واتصاف خصوصيتها “” ض:الوجود. 


[مكلظ] 


اننا 


تسديد القواعد 
إضافة سابقة على وجودهاء فيلزم تقدّم وجود الإضافة على نفسه. 

وفيه نظر؛ إذ لا نسلّم لزوم تقدّم وجود الإضافة على نفسه؛' بل غايته أنه يلزم تقدّم وجود فرد من أفراد 

ويمكن أن يقال: الضمير في قوله «عليه» راجمٌ إلى محل الإضافة وإن كان غير مذكور لفظًا؛ لأنه مستفاد من 
السياق. وحيقذٍ يكون تقرير هذا الدليل على هذا الوجه: وهو أن الإضافة لو كانت موجودة في الأعيان يلزم أن 
يكون وجودها متقدّمًا على محلها؛ وذلك لأن اتصاف محلها بالوجود إضافة» وهي متقدّمة على وجود محلها؛ 
لأن الشيء ما لم يتصف بالوجود لم يُوجَدء فيلزم تقدّم وجود الإضافة -التي هي اتصاف المحل بالوجود- على 

لم الكعر |1 000000 ؟ 
وجود محلها؛ لأن ذلك الاتصاف لا يكون قائمًا بنفسه؛ بل بالمحل. الرس وو ا 
وهذا الوجه ليس بشيء؛ فإِنّ اتصاف الشيء بالوجود هو الإضافة 2 وجودالإضافةعلىنفسهءص حهامش. 
1 اس : فى [| 5 
بمعنى الانضمام لا الإضافة التي يكون" كلامنا فيها. 55-6 
بالوجود' متقدم على وجودها؛ لأن الشيء ما لم يتصف بالوجود” لم يكن موجودًا؛ لكن اتصاف ماهيتها 
بالوجود إضافة سابقة على وجود الإضافة» فيلزم تقدم وجود الإضافة على نفسه. 

[774. 4.] (قوله: إذ لا نسلّم لزوم تقدّم وجود الإضافة على نفسه؛ بل غايته أنه يلزم تقدّم وجود فرد من 
أفراد الإضافة على وجود فرد آخر" قيل عليه: إن المُقدّر وجودٌه هو طبيعة الإضافة لا فرد من أفرادهاء والذي 
لزم تقدّمُه على وجود الطبيعة وإن كانت إضافة خاصة لكن وجود الفرد من كل طبيعة هو بعينه وجود الطبيعة» 
فيلزم حينئذٍ تقدّم وجود الطبيعة على وجودهاء فلا منع على اللزوم؛ بل على نفي التالي؛ وهو توقّف وجود 
الطبيعة على وجودها؛ فإن الطبيعة لا وجود لها سوى وجود أفرادهاء فجاز توقّف وجودها في ضمن فرد على 
وجودها في ضمن فرد آخر.؟ 

فإن قلت: على تقدير كون الطبيعة موجودةً بوجودٍ مغاير لوجودات أفرادها لم يلزم مما ذكر إلا كون وجود 
طبيعة الأبوة مثلا موقوفًا على وجود طبيعة الاتصاف» فلا محذور أيضًا. 

قلت: إن الكلام حيتئذٍ في توقّف وجود الطبيعة الجنسية التي هي المقولة على وجودهاء فيلزم تقدّم الشيء 

].٠١ .١4[‏ (قوله: فإِنَ اتصاف الشيء بالوجود هو الإضافة بمعثى ٠‏ ل: بوجودها. 
الانضمام) أي: الاتصاف من قبيل النسبة المطلقة لا من قبيل النسبة“ المتكررة ' ك: يوجوده. 

1 35 ا كذانفى الء 27 0 
التي هي الإضافة» فأنى” يلزم من تقدّمه على وجود الإضافة تقدّمُ الشيء الوك 


هذا القول نصير الحلّي. انظر: 
وأنت تعلم أن هذا السؤال لا يختص بتقرير الدليل الثاني على هذا الوجه؛ © ب - المطلقة لا من قبيل النسبة. 


3 


الحاشية لنصير الحلّي» 45؟ظ. 


بل يتناول تقريره' الأول أيضًاء ١‏ ك: فإن قلت. 
"' ك: الوجه. 
وقد أجيب عنه بأن الانضمام يستلزم الإضافة؛ أعني: المنضمٌ والمنضمٌ ٠‏ هذا الجواب لنصير الحلي. انظر: 
إليه؛ فإن هاتين الصفتين لا تُعمَّلان إلا معاء فيد المقصود.* الحاشية لنصير الحلّي» ؟) "ظ. 


تسديد القواعد 

الثالث: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان يلزم عدم تناهي الإضافة الموجودة المترتّبة' في الأعيان في 
كل مرتبة من مراتب الأعداد؛ والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أن كل مرتبة من مراتب الأعداد يلزمها إضافات غير متناهية» فإن الاثنين يلزمه نصف الأربعة 
وثلث الستة وربع الثمانية؛ وهل جوّاء وكذا الثلاثة والأربعة» وغيرهما من مراتب الأعداد. 

الرابع: لو كانت الإضافة موجودة في الأعيان يلزم' تكدّر صفاتٍ الله تعالى إلى حيث لا يتناهى؛ والتالي محال. 

بيان الملازمة: أن لله تعالى” بالنسبة إلى كل من الموجودات إضافة. 

].14٠[‏ قال: ويَخُضٌُ كل مضاف مشهوريّ مضافٌ حقيقيٌ؛ فيعرض له الاختلاف والاتفاق إما باعتبار زائدٍ أو لا. 

أقول: لما ذكر مباحث المضاف الحقيقي أراد أن يشير إلى مباحث المضاف المشهوريء / فقال: كل مضاف 
مشهوري يَخُضُه مضافٌ حقيقيٌ» ولا يجوز أن يكون مضاف حقيقي واحد يشمل مضافين مشهورين؛ فإن المضاف 
الحقيقي عرضٌء والعرض الواحد لا يقوم بموضوعين. فإذن إذا تعلّق المضاف الحقيقي الواحد بمحل وحصل 
من مجموعهما المضاف المشهوري فلابدٌ وأن يتعلّق المضاف الحقيقي» الآخر 
-الذي يكون بإزائه- بمحلّ آخرء ويحصل من مجموعهما مضاف مشهوري 7 
آخر. وحينئنٍ يعرض الاختلاف والاتفاق؛ فإن إحدى الإضافتين إما أن تكون 2 * و: بيان الملازمة أن يقول الصفة. 
على صفة مخالفة لصفة أخرى أو لا تكون على صفة كذلك. فإن كان الأول *ج - الواحد بمحل وحصل من 
1 1 300 مجنوعهما المضاف المتهوري 
فيعرض الاختلاف كالأبوة والبنوة في الأب والابن» وإد كان الثاني فيعرضص فلابدٌ رأن يتعلق المضاف الحقيقي» 
الاتفاق كالأخوة في الأخوين. صح هامش. 

حاشية الجرجاني 

/ ويمكن أن يقال: لا يلزم من تقدّم الانضمام' على وجود الإضافة أن تتقدّم عليه' هاتان الصفتان المتفرّعتان 
عليه المتأخرتان عنهء' فلا يتم الاستدلال. 

].1١14[‏ (قوله: يلزم عدم تناهي الإضافة الموجودة المترتّبة في الأعيان) هذا اللزوم ممنوع؛ وما ذكر؛ 
من البيان لا يفيده؛ لأن الإضافات اللازمة لكل مرتبة من مراتب الأعداد لا ترتّب* بينها وإن كانت مراتب 
الأعداد في أنفسها مترتّبِة” وما ورد على الدليل الأول من أن القابل بوجود الإضافة ليس قابلًا بوجود' أفرادها 
كلها؛ بل بوجودها في الجملة؛ فجاز أن يكون بعضها موجودًا دون بعض واردّ ههنا وعلى' الدليل الرابع أيضًا.' 

[74- 17.] (قوله: والتالي محال) إن بنى استحالته على برهان التطبيق ورد عليه ١‏ لم: الإضافة. 
أن هذه الإضافات العارضة له تعالى بالنسبة إلى الموجودات لا ترتّب'' بينهاء وإن بنى 2 “ غ: عليها. 


على أن الكل متفقون على أنه تعالى ليس له صفات موجودة غير متناهية كان جدلا 0 
لا برهاًا. © ك: ترتيب. 
١‏ ك: مرتبة. 


لل 14 8 (قوله: وحيتئل يعرض الاختلاف والاتفاق) فرّع الاختلاف والاتفاق * لغ: لوجود؛ ب: بوروه. 


على اتصاف كل واحد من الموضوعين بما يخضه من المضاف الحقيقي؛ إذ لولا * ك:على. 


١ 0 4 5 5 1 : 5‏ 1 0 ؟انظر: الحاشية لتصير 
الاختصاص المذكور كان الحاصل في الموضوعين صفة واحدة بالشخصء فلا يكون الحلّىء 44اظ 
هناك تغايرٌ فضلًا عن الاختلاف والاتفاق. ٠“‏ ك: ترتيب. 


[قلاو] 


قفرا 


ننس 


لها 


تسديد القواعد 
ثم اختصاص المضاف المشهوري بالحقيقي إما باعتبارٍ أمرٍ زائدٍ في الطرفين أو في أحدهما أو لا باعتبارٍ 
زائدِ في شيءٍ منهما. والأول كاختصاص العاشق -الذي هو المضاف المشهوري- بالعشق الذي هو المضاف 
الحقيقي؛ فإنه باعتبارٍ أمر زائدٍ في العاشق والمعشوق. أما في العاشق فهو الهيئةٌ المُدْرِكَةُ وفي المعشوق الهيئة 
التي يتعلّق بها الإدراك. والثاني كالعالم المضاف إلى المعلوم؛ فإنه باعتبار قيام صفة العلم بالعالم دون حصول 
زائد في المعلوم. والثالث كاليمين والشمال؛ فإنهما يتضايفان لا باعتبار أمر زائد في' واحد منهما. 


[؟.ه.5؟. مقولة الأين] 

[41".] قال: الرابع: الأينء' وهو النسبة إلى المكانء وأنواعُه أريعةً عند قوم؛ هي الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق. 

أقول: لما فرغ من الجنس الثالث من الأعراض شرع في الجنس الرابع منهاء وهو الأين. ومفهومه إنما يتم 
بنسبة الشيء إلى المكان الذي هو فيه» لا أنه نفس النسبة إلى المكان. 

والأين الحقيقي: هو كون الشيء في مكانه الحقيقيء ولا شكٌ أن كون الشيء في : 
مكانه تكون نسبته" إلى المكان من لوازمه» لا أنه نفس هذه النسبة. والأين الغير» الحقيقي: ا 
هو كون الشيء في مكانه الغير الحقيقي ككون الشيء في السوق. * و: النسبة. 

وعند المتكلمين الأين أربعة أنواع: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. أما الحركة ات 
فهو كون الجوهر في الحيّز بعد حصوله* في حيّز آخر. وأما السكون فهو كون الجوهر 'ح:كرنه. 

حاشية المجرجاني 


[048] (قوله: [ما باعتبارٍ أمر زائدٍ في الطرفين) أي: باعتبار أمر 


قية دف احد' منهما أو فى أحدهماء كما صرح به ف اس وعدم 
لتحي ورا 2 اي 8 7 - ” انظر: مطالع الأنظار على متن طوالع 
سائر الكتب»” وكما هو المتبادر من العبارة عند الإطلاق» فلا يَرِدْ أنه الأنوار للإصفهاني» ص .٠١4‏ 


لولا أن يكون المعلوم مطابمًا للصورة الحاصلة في العالم لما كان معلومًا هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
2 0 0 58 . . الحاشية لنصير الحلّىء ١6٠ر.‏ 

له دون غيره» وصفة المطابقة أمر زائد على ذات المعلوم؛" وذلك لأن و ا 

المطابقة ليست صفة حقيقية قائمة بذات المعلوم. ألا يرى أنه لا يختلف حقيقية قائمة بذات المعلوم ألا يرى أنه 


حال المعلوم؟ في نفسه ب بسبب تعلّق العلم به بخلاف العلم؛ فإنه صفةٌ لا يختلت خال المعلوم:إضبخ هامتن: 


. 


٠ 01‏ ض غ: يتضايفان. 
حقيقية قائمة بذات العالم لأجلها صار عالمًاء وكذا اليمين والشمال ١‏ قرول اليد الشريف «ركذا اليمين 
متضايفان"' من غير أن 95 2 في شيء : أمدٌ موجودٌ 0000 والشمال إلخ.» جواب عن اعتراضٍ 


آخر ذكره الحلّي حيث قال: «ولولا 
].١ 5111‏ (قوله: إنما يتم بنسبة الشيء إلى المكان الذي هو فيه الوضع المعين الحاصل للشيء الذي 
لاأنه نفس النسبة) أي: الأين هيئة تعرض للشيء باعتبار حصوله في مكائه» في جهة اليمبن لما كان ههنا دون غير 
9 1 8 . 1 1 _. وكذلك الشمال». انظر: الحاشية لنصير 
وليس" نفس هذه النسبة التي هي* حصوله في مكانه. وهذا على" قول من الحلّي؛ ١او.‏ 
جعل الأين جنسًا عاليّاء ومن جعله داخلا تحت جنس النسبة الشاملة له ولما "غ:ىإن. 
00000 0 
عداه من المقولات النسبية فشره بالنسبة"' التي هي حصول الشيء في مكانه. ‏ ؟' 0 
ولما اختار المصنف القول الأول وجب تأويل عبارته بما ذكره الشارح. ‏ ““غ: بسبة. 


تسديد القواعد 

في الحيّز الواحد' أكثر من زمان واحد. وأما الاجتماع قهو حصول المتحيّزين في حيّزين لا يمكن أن يتوسّطهما 
ثالث. وأما الافتراق فهو حصول الجوهرين في حيّزين يمكن أن يتوسّطهما ثالث. 

[؟.7/.6؟. ماهية الحركة] 

[:؟.] قال: والحركة: كمال أوَلُ لِما' بالقرة من حيث هو بالقوة» أو حصول الجسم في مكانٍ بَعْدَ آخر. 

أقول: ذكر للحركة تعريفين: أحدهما التعريف الذي ذكره" أرسطو. والثاني التعريف الذي ذكره المتكلمون. 
أما تعريف أرسطو فهو أن الحركة كمال أوّلُ لما هو بالقوة من حيث هو يالقوة. 

واعلم أن الحركة في نفسها كمال؛ لأن الكمال ما يكون في الشيء بالقوة؛ ثم يخرج إلى الفعل» والحركة 
كذلك. والحركة تشارك سائر الكمالات من هذه الجهة؛ وتمتاز عنهاء من وجهين: 

أحدهما أن سائر الكمالات إذا حَصَلَّتْ صار الشيء بها بالفعل: ولم يكن بَعْدُ فيه مما يتعلّق بذلك الفعل 
شيء بالقوة» فإن الشيء الأسود بالقوة إذا صار أسود بالفعل لم يبق بالقوة أسودٌ من جملة 


١ 5‏ و-الواحد. 
الأسود الذي له؛ بخلاف الحركة؛ فإنه إذا حصلت وصار الشيء بها بالفعل بقى بَعْدُ فيه +7 3 
' ٍٍ ٍ ً ِ . و ٠.‏ 
مما يتعلّق بتلك الحركة شيء بالقوة» فإن المتحرك بالقوة إذا صار متحركا بالفعل يبقى بَعْدٌ ' و:ذكر. 
متحركا بالقوة من جملة الحركة المتصلة التى هو بها متحرك بالفعل. #قا عنه. 
حاشية المجرجاني 


والمكان الحقيقي للجسم هو ما يملؤه؛ / ولا يسع معه غيرهء' ولا يكون إلا واحدًا. وغير الحقيقي ما ليس كذلك» النهذاا 
وهو متعدّدُ ومختلف بحسب القرب والبعد من الحقيقي» كالبيت والبلد والإقليم" والمعمورة إلى غير ذلك." 
وقوله «ولا شك أن كون الشيء في مكانه تكون نسبته إلى المكان من لوازمه» منظور فيه؛ لجواز أن تكون 
النسبة ذاتية لذلك الكون. وقد عرفت فيما سبق ماهية الحركة والسكون على رأي المتكلمين؟ وأن المتحيّزه 
لا يخلو عن الحركة والسكون إلا آن حدوثه. وأما الاجتماع والافتراق فلا يُعْمَّلانَ إلا بين متحيّزين سواء كانا 
]-١٠١1١47[‏ (قوله: لأن الكمال ما يكون في الشيء بالقوة» ثم يخرج إلى الفعل) الأولى أن يقال: كمال الشيء 
ما يكون حاصلًا فيه بالفعل ليندرج فيه الكمالات الدائمة الحصول كما في العقول» 
1 8 5 1 ا ١‏ ضن غ ب: لغيره. 
ويتناول تعريف الحركة الحركات الأزلية على رأيهم.') وإنما سمي الحاصل بالفعل ‏ , ا 
كمالا؛ لأن في القوة نقصاناء والفعل تمام بالقياس إليهاء وكأنه صرّح بذكر القوة ' غ: وغير ذلك؛ ب - وهو 
تنبيع هذا المعنى؛ لا لأن سبق القوة شرط فى الكمال؛ إذ يكفيه تصور لمج" #تعدد ومختلف بحسب 
١ 3 2 0 0‏ ل القرب والبعد من الحقيقي 
وفرضهاء وقد يعتبر في مفهوم الكمال كونه لاثما بما حصل فيه» كما مرفي نفسير ١‏ كالبيت والبلد والإقليم 
اللذة؛ لكنه ليس بمعتبر ههنا؛ إذ لا يجب أن تكون الحركة أليق بصاحبها من عدمها. 2 و«لمعمورة إلى غير ذلك, 
5 هامش. 
[147. ؟.] (قوله: بخلاف الحركة؛ فإنه إذا حصلت وصار الشيء بها بالفعل ٠‏ ابض الفترة م»: ». 
بقي بَعْدُ فيه مما يتعلّق بتلك الحركة شيء بالقوة) أي: بقي فيه شيء بالقوة ؟ ض: المتميز. 
سم نهوات 
(أ) وفي هامشع: وأنت خبير بأن جزئيات الحركة الأزلية حادئة» فتكون خارجة من القوة إلى الفعل من غير إشكال» وأنه لا وجود 
لمطلق الحركة» فافهم. "لمحرر“. 


يننا 


(دلاظ] 


[#كرو] 


تسديد القواعد 

والثاني أن سائر الكمالات إذا حصلت بالفعل لا تقتضي أن يكون شيء آخبر بالقوة تكون' سائر الكمالات 
متأدية إليه؛ بخلاف الحركة؛ فإنها إذا حصلت بالفعل تقتضي أن يكون شيء آخمر بالقوة تكون تلك الحركة 
متأدية إليه. 

فالحركة حال حصولها بالفعل تتعلّق' بقوتين: إحداهما قوة الباقي منهاء والثانية قوة الأمر المتأدي إليه. 
وكل من الحركة وذلك الأمر كمال للمتحرك؛ إلا أن الحركة كمال أُوَّلُء وذلك الأمر كمال ثانٍ» وعند الحركة 
بالفعل يكون كلا الكمالين بالقوة. أما الكمال الثاني فظاهر. وأما الكمال الأول الذي هو 
الحركة / فلأن الحركة حال حصولها بالفعل لم تحصل بحيث لم يبق شيء؟ منها بالقوة. ا 

إذا عرفت ذلك فتقول: الحركة كمال أُوْلُ لما' بالقوة من جهة ماهو بالقوة. وإنما قيد ‏ صحهامش. 
بقوله ”من جهة ما هو بالقوة“؛ لأن الحركة ليست كمالا أوّلَ لما هو بالقوة من كل جهة» ان 
فإنها" ليست كمالَا أُوْلَ له من حيث هو بالفعل؛ بل كمال أُوَّلُ من جهة ما هو' بالقوة. ' * 
وهذا احتراز عن الصورة النوعية؛ فإنها كمالٌ ول للمتحرك الذي لم يصل إلى القصد ‏ ٠ح‏ مي 
فيكون كمالا أوٌلَ لما" بالقوة؛ لكن لا يكون من الجهة التي بها بالقوة» فإن الصورة النوعية ' " 

حاشية الجرجاني 

من جملة أجزاء تلك الحركة المتصلة التي هو بها متحرك بالفعل» فالقوة والفعل كلاهما في ذات شيءٍ واحدٍ 
هو الحركة بمعنى القطع. وأما الحركة بمعنى التوسط فإنها -كما سيأتي-' إذا حصلت كانت بالفعل» ولم تكن" 
هناك قوة متعلّقة بذاتها. نعم؛ يلزمها” أن تكون لها نِسَبٌ بالقوة إلى حدود المسافة؛ لكن تلك النسب عارضة 
لها غير معتبرة في ذاتها. وأما كون الحصول في المنتهى بالقوة فمشتركٌ بين الحركتين لازمٌ لهما؛ فإن الجسم 
ما دام يتحوّك لم يكن حاصلًا في منتهى المسافة؛ ومع الحصول فيه تنقطع الحركة 
بالكلية» فظهر أن الحركة كمال بالمعنى المذكور للجسم الذي هو بالقوة في ذلى ١‏ انظر: الفقرة 565 5 


0 
الكمال وفيما يتأدّى إليه ذلك الكمال.7) *اض: يلزم. 
وبقيد ”الأولية* يخرج الكمالات الثانية؛ وبقيد الحيثية المتعلّقة بالأؤل تخرج اب رم اده 


الكمالاتُ الأوَلُ على الإطلاق» أعني: الصور النوعية للأجسام؛ فإنها كمالاتٍ أُوَلّ ‏ بالأول تخرجء صح 

لما" بالقوة؛ لكن لا من هذه الحيثية؛ بل مطلقّاء بخلاف الحركة:؛ فإنها كمال أَوْلُ م هامش. 

هذه الحيثية فقط؛9 وذلك لأنها في الحقيقة من الكمالات الثانية بالقياس إلى الصور + 0 +هور. 

النوعية. وإنما اتصفت بالأوّلية؛ لاستلزامها" ترنّب كمالٍ آخرٌ عليها يجب” كونه بالقوة ‏ " ب فما. 

معهاء / فهي أَوْلُ بالقياس إلى ذلك الكمال. 

(1) وفي هامش ك: اعترض بأن هذا الحد لا ينطبق على الحركة المستديرة الأزلية الأبدية؛ إذ لا منتهى لها إلا بالوهمء فليس هناك 
كمالان أَوّلُ وثانٍ. نعم إذا اعتبر وضمٌ من الأوضاع واعتبر بما قبله دون ما بعده كانت الحركة السابقة كمالا بالقياس إلى ذلك 
الوضع؛ إلا أن هذا منتهى بحسب الوهم دون الواقع؛ ويكون بمنزلةٍ اعتبارٍ حدّ من الحدود في أثناء المسافة وجْلِهِ منتهى للسابقة. 
ولا شبهة في أن المتبادر من التعريف أن تكون الحركة كمالا أوْلّ بحسب نفس الأمر لا بمجرد التوهم فقط. "علي قوشجي“. 

(ب) وفي هامش ك: فإن الحركة لا تكون كمالًا للجم في جسميته أو في شكله أو نحو ذلك؛ بل من الجهة التي هو باعتبارها كان 
بالقوة» أعني: الحصول في المكان الآخر. ”علي قوشجي“. 


تسديد القواعد 

لا تكون كمالًا لما' بالقوة من هذه الجهة الخاصة؛ بل تكون كمالًا له مطلمّاء سواء كان من جهة أنه بالقوة أو 
من جهة أنه بالفعل. 

وأما تعريف المتكلمين فهو أن الحركة هو حصول الجسم في مكانٍ بعد حصوله في مكان آخر. 

قيل: تعريف الحركة بهذا غير معقول؛ لأن الحركة إما أن تكون عبارة عن حصول المتحرك في الحيز 
الأول» أو حصوله في الحيز الثاني» أو عن مجموع الحصولينء أو عن انتقال المتحرك من أحد المكانين إلى 
الآخر والجميع باطل. أما الأول والثاني فلأنها لو كانت عبارة عن أحد الحصولين لتحمّقت ماهية الحركة كلما 
تحقّق ذلك الحصول؛ لكن ذلك محال؛ لأن عند حصوله في الحيز الأول لم يشرع المتحرك في الحركة؛ وعند 
حصوله في الحيز الثاني انقطعت حركته. وكذا الثالث؛ لأن الحصولين لا يجتمعان في الوجود؛ فيمتنع تركب 
الحركة الموجودة منهماء ولأن الحصول الأول ما منه الحركة» والحصول الثاني ما إليه 
الحركة؛ وما منه الحركة وإليه” طرفاهاء وطرف الشيء؟ لا يكون مُقَوّمًا له. وأما الرابع ‏ ' 2 لص 


" ط: وما إليه الحركة. 
فلأن الانتقال عبارة عن اتصاف المتحرك بأحد الحصولين بعد اتصافه بالحصول الآخر» * و - وطرف الشيء 
والاتصاف لا يكون ثبوئّاء فلا يكون حركة؛ لأن الحركة ثبوتية. صح هامش. 

؛ ج - واحدةء صح 


ولقائل أن يقول: إنها عبارة عن مجموع الحصولين. قوله "مجموع الحصولين لا يُوجِدٌ ١‏ هامش. 
ماهيةٌ واحدةٌ“. قلنا: ماهية الحركة على هذا الوجهء وهو أن لا تكون أجرَاءًٌ* موجودةٌ. ٠‏ طناجزاؤها. 


حاشية الجرجاني 


[141. 7.] (قوله: فهو أن الحركة هو حصول الجسم في مكانٍ بعد حصوله في مكان آخر) أورد عليه: أنه 
سيصرّح بأن الحركة هي مجموع الحصولين» فلو فرضنا جسمًا سكن في مكانٍ سنةً ثم انتقل إلى مكان آخر 
وسكن فيه سنةٌ أخرىء لزم أن يكون السكونان معًا حركة زمانها ستنان» والضرورة قاضية ببطلانه.' 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه أراد بذلك المجموع مجموع الكون الأول" في المكان الثاني والكون الأخير 
في المكان الأول» وليس ما ذكرته مدةٌ لهماء؟ وقد تقدم أن الحركة على 
مذهبهم هي الكون الأول في المكان الثاني» وأن الجسم في المكان ‏ ومبي. 0 د 
الثاني* يُوصَف بالحركة في الآن الأول؛ ويُوضف' أيضًا فيه بالسكون في 0 


الآن الثاني فانقطاع الحركة عند حصوله في الحيز الثاني ليس في الآن ‏ , 2 بين 
1 : و - ؟ ض -الأول. 
الأول؛" بل في الآن الثاني:* فاندفع الإشكال الذي أورده الشارح. ؛ ض ب: لها. 
5300006 5 50 5 1 اه ض غ ب - وأن الجم في المكان 
هذا غاية ما حقّقوه على قاعدتهم؛ ولا يخلو عن شوؤْب؛ لأن القائلين الثاني» صح هامش ب 


ببقاء الأعراض يلزمهم أن يكون كونٌ واحدٌ بالشخص تارةٌ حركةٌ وتارةٌ  ١‏ ك:وقديرصف. 

0 الو كاه وة ٠.0‏ الغارث ياله »ع ض - ويوصف أيضًا فيه بالسكون في 
سكوثاء ويكون الفرق بينهما كالفرق بين الشاب والشيخ. وأما جعلك 0 الآن الثاني فانقطاع الحركة عند حصوله 
مجموع الكونين حركة -على ما اختاره الشارح- فيستلزم أن يكون 2 في الحيز الثاني ليس في الآن الأول. 
١‏ 0 5 : 0000 . ب - فانقطاع الحركة عند حصوله في 
لسكون -اعني: كون الجسم في مكانه الأول- جزءًا من الحركة. الحيز الثاني ليس في الآن الأول بل في 

فإن قلت: ويستلزم أيضًا أن يُوصَف الجسم بالحركة في المكان2 الآنالثاني» صحهامش. 

ل 7 1 1000 1 * ض - الجسم بالحركة في المكان الأول 
الاول؛ لوجود جزء من الحركة فيه حينئلٍء كما يُوضَف'؟ بها في المكان 0 لوجود جزه من الحركة فيه حيعذٍ كما 


8 


امسن 


عداظ] 


تسديد القواعد 


وأما قوله ”الحصولان طرفا الحركة“ قلنا: ممنوع؛ بل الحصولان مُقوّمانَ للحركة. 


[78.6.17. وجود الحركة وما تعوقّف عليه] 

[*54.] قال: ووجودها ضروري. 

أقول: لفظ ”الحركة» يُطْلّق على معنيين: أحدهما لا يجوز أن يحصل في الأعيان» والآخر يجوز أن يحصل 
في الأعيان. فإن عنى بالحركة الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى -وهو الحركة بمعنى 
فلع المسافة لاتسحضل قن الأغيان الل فإن المتحرك إذا لم يصل إلى المنتهى لم يكن الأمر المتصل من 
المبدأ إلى المنتهى موجودًاء وإذا وصل يكون هناك قد بطل هذا المتصل المعقول من حيث الوجود؛ فكيف' له 
حصول حقيقي في الوجود؛ بل الحركة بهذا المعنى إنما ترتسم في الخيال بسبب نسبة المتحرك إلى مكانين: 
مكانٌ تركه؛ ومكانٌ أدركه؛ فإن صورة المتحرك قد ارتسمت في الخيال» ولها حصولٌ' في مكانء وقربٌ وبعدٌ 
من الأجسام؛ ثم قبل زوال حصول هذه الصورة عن الخيال يلحقها من جهة الحس صورة 


5 و و 5 اربخ #يكوق: 
أخرىء ولها" حصول في مكان آخرء وقربٌ وبعدٌ آخران» فتتخيّل الصورتان معًا على " ح + عن الخيال. 
أنهما صورة واحدة لحركةّء ولا يكون لها في الأعيان حصول كما في الخيال. * والها. 
حاشية الجرجاني 
قلت: لهم أن يقولوا: إن ماهية الحركة لا تتصف بالوجود إلا عند وجود الجزء الآخرء فلا يُوصَف الجسم 
بالحركة إلا عند وجوده. 


].١١14[‏ (قوله: فإن المتحرك إذا لم يصل إلى المنتهى) دلّ على أن الحركة بمعنى القطع؛ بل الزمان 
الذي هو مقدارها أيضًا مما يستحيل وجودها' في الأعيان. 


هذاء وقد اعترض عليه بأن ما ذكره يدل على أن أجزاءه لا توجد معًا في شيء من الآنات؛ وليس يلزم من 
عدم وجودها في الآن الذي هو وجودٌ خاصٌ أن لا توجد أصلًا؛' لجواز وجودها في زمان." 


وأنت تعلم أن ما ذكره يدل على أن الحركة المتصلة لا تتصف بالوجود قبل الوصول إلى المنتهى؛ ولا 
حال الوصول إليه ولا بعده» فلا تتصف بالوجود أصلا.؟7) 


فإن قلت: هي حال الوصول متصفة بأنها وُحِدَّتْ في جميع ذلك الزمان لا في شيء من أجزاته. 


قلت: حصول الشيء الواحد في نفسه على سبيل التدريج غير معقول؛* ١‏ غ: وجوده. 
5 4 5 الميلة 0 دا ساة ؟ غ: خاص عدم وجودها أصلاء 
لأن الحاصل في الجزء الأول من الزمان لابدّ أن يكون مغايرًا” لما يبحصل ع ل ل 
في الجزء الثاني منه؛ لامتناع أن يكون الموجود عين المعدومء فيكون هناك الحاشية نصير الحلّيء 6١‏ او. 
أشياءٌ متغايرةٌ متعاقبةٌ لا يتصل بعضّها ببعض اتصالًا حقيقيًا؛ِ لاستحالة اتصال ا 
الموجود بالمعدوم كذلكء / وكل واحد منها حاصل دفعة لا تدريجًا. ١‏ ضص: متغايرا. 


(!) وفي هامش ك: الحركة توجد في زمانٍ يحدّه آنان: آن حصول المتحرك في المبدأ وآن وصوله إلى المنتهى» فإن أراد الشريف 
بقوله «قبل الوصول» آنا قبل آن الوصول فالترديد غير حاصرء وإن أراد أعم من الآن والزمان نختار أنها تتصف بالوجود في 
زمان قبل آن الوصول؛ لأنه حدّه ونهايته. ”من شرح علي قوشجي"“. 


تسديد القواعد 
وإن عنى بالحركة حالة المتحرك' المتوسّطة بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حدٍ يُفْرَض فيه لا يُوجّد قبله 
ولا بعده فيه لا كحدّي الطرفين فهي موجودة؛ وهي صفةٌ واحدةٌ تلزم المتحرلك» ولا تتغير ألبتة ما دام متحركا. 
نعم» قد تتغيّر حدود التوسّط بالفرضء وليس المتحرك متوسّطًا؛ لأنه في حدٍّ معين دون آخر؛ بل هو 
تزعط: لأنه بيت الى بخن يدرضن ل يكوه ينهو لةيجده فيه وكونه زهذء الصف آمو رايد يلزمه دائمًا في أيّ 
حدّ كان» ليس؟ يُوصَف بذلك في حبٍّ دون حدّء والكمال الأوّل بالحقيقة هله. زأما ]ذا تطع هذلكالحصول مو 
الكمال الثاني. والحركة بهذا المعنى تُوجد في المتحرك في آنٍْ؛ لأنه يصحّ أن يقال له في كل آنِ يُفرّض: إنه في 


حدٍّ وسط؛ لم يكن قبله ولا بعده فيه. 
وما يقال: من أن كل حركة ففي زمانء فقد يعني به أحد المعنيين: الأول: أن الحركة الممتّدَّة من المبدأ 
إلى المنتهى المرتسمة في / الخيال في زمانٍ» وهذه الحركة وجودها على نحو وجود [فلاو] 


الأمور في الماضيء وتُخَالمُها بأن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجودٌ في ١‏ ح: الحركة. 
آنٍ من الماضي كان حاضرّاء بخلاف هذه الحركة؛ فإنها لم يكن لها وجودٌ في آنٍ أصلًا. | 5 هامش. 
الثاني: أن الحركة -التي هي الحالة المتوسّطة- يلزمها الزمان» لا على معنى أنها تلزمها © ح:متوسط. 
بقةٌ الزمان؛ بل* على معنى أنها يلزمها حمولُ قَطْع ذلك القَطْع مطابق للزمان» 5 ج - بل؛ صح هامش. 
حاشية الجرجاني 


[*11. ؟.] (قوله: وإن عنى بالحركة حالة المتحرك المتوسّطة) للمتحرك' فيما بين المبدأ والمنتهى من 
المسافة حالةٌ مخصوصةٌ معلومة بمعاونة الحس. ويُعبّر عنها تارةً بأنها كون الجسم بحيث أي حدّ” من" حدود 
المسافة يُفْرّض لا يكون هو قبل آن الوصول إليه ولا بعده؛ حاصلًا فيه» ض - للمتحواة 

١ 1 5‏ في + المتتدراة 
وأخرى بأنها كون الجسم بحيث أي" آنٍ يُفرَض يكون حاله في ذلك ؟ ضص-حد. 
الآن مخالفةً لحاله في آنين يحيطان به. ولا شكٌ أن حال الجسم في ار بات 
2 0 1 : “اخ ويعدم 
المبدأ والمنتهى والآن الذي هو فيه في أحدهما ليس كذلك. وهذه الحالة في د من اذوه النسافة يفرض 
المسمّاة بالتوسط) صفةٌ واحدةٌ شخصيةٌ موجودةٌ؟) دفعةٌ مستمرةٌ إلى 2 لايكون هو قبل آن الوصولإليه ولا 
المنتهى تستلزم اختلاف نِسَبٍ المتحركٌ إلى حدود المسافة» فهى باعتبار ع د كون 
3 - 3 + 0 7 يحت يضح 
ذاتها مستمرةء! وباعتبار نسيها إلى تلك الحدود سيّالة؛ فهي باستمرارها 5 ب - إلى المنتهى تستلزم اختلاف 
وسيلانها تَفَعَلُ في الخيال.أمرًا ممتدًا غيرَ قانّ فهذا الأمر الممتدٌ هى ‏ نسب المتحرك إلى حدود المسافة فهي 
0 : 1 باعتبار ذاتها مستمرة» صح هامش. 
المقتضي للزمان والمنطبق عليه وعلى المسافة أيضًا. وقد عرفت أنهما “لغ مها 
معًا" خيالئّان* لا وجود لهما فى الأعيان. ك: حالتان. 


(1) وفي هامش ك: والتوجه أيضًاء وهي غير امتبدالية الأمكنة. ”منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك: لا مثل وجود الوصول إلى المنتهى؛ بل بمعنى أنها لا تنطبق على الزمان؛ لكن تُوجّد في كل آنٍ يُفرَض فيهء 
كما سيأني بعيد ثمانية أوراق»” إلا أن قول الشريف في شرح المواقف «كالسواد الموجود في الآن الباقي في الزمان» يشعر 
بكونه مثله.7" اللّهم إلا أن يراد بوجوده غبر ابتداء حصوله؛ فإنه بعد أن حصل في الآن ابتداءً يصدق عليه في كل آنٍ من آنات 
زمان بقائه أنه موجود فيه . وأما بقاؤه فهو زماني» فلا يصدق في كل آن أنه باقٍ فيه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“ . | 9 انظر: الفقرة 
00 انظر: شرح المواقف للجرجاني» 154/1؛ إلا أنه لم يمثّل هناك بالسواد؛ بل بالياض الواحد الموجود في الآن مع 
استمراره في الزمان. 


تسديد القواعد 

فلا يخلو من حدوث زمانٍ؛ لأنه كان ثابنًا في كل آنٍ من ذلك الزمان» فيكون مستمرًا في ذلك الزمان. 

فإن' قيل: الكون في المكان في آنٍ لا يكون قبله ولا بعده فيه أمرٌ كلَّيّء وكذلك إضافته إلى المكان» 
وكذلك الآن» وتقيِدُ الكلي بالكلي لا بقتضي الجزئية: فيكون المعقول من الحركة -التي قلتم: إنها موجودة في 
الأعيان- أمرًا كليّاء وليس بموجود بالفعل؛ بل الموجود بالفعل الكون في هذا المكان» ولم يكن قبله ولا بعده 
فيه» والأمر الكلي إنما يتحقّق بأشخاصه. ولا يكون الكلي شيئًا واحدًا موجودًا 
بعينه» فالحالة المتوسطة التي هي الكون في المكان إنما تتحقّق في ضمن الكون ا و 
في هذا المكان وذاك" المكان» فإذا انتفى هذا الكون في المكان انتفى الكون في ؟ ج - وإذا تحقق الكون في 
المكان؛ وإذا تحقّق الكون في ذلك المكان تحمّق الكون في المكان” في ضمئه» 0 
فيكون الكون في المكان صفةٌ متغيرةً متجدّدةٌ ما دام المتحرك متحركًاء وأنتم قلقم: ‏ , :6220/5 
إنه صفةً واحدةٌ؛ مستمرةٌ غيرُ متغيّرةٍ ما دام متحركًا. * وح:ذلك. 
أجيب بأن الكون في المكان -من حيث هو مقول على متمكّنات- كلَىٌ. وأما 0 
من حيث هو مقول على متمككّنٍ واحدٍ -ولكن لا دفعةٌ؛ بل في آنات» في كل آنٍ * ج - التخصصاتء صح 
يكون مقارنًا بتخصيص أنه في هذا المكان أو في ذاك* المكان- فليس كلكا بيك هامض' 
بحسب" هذه التخصصات؛” فإنه شيءٌ واحدٌّ يبقى واحدًا' بعينه» ويلحقه تخضصٌ  ٠‏ 0 
بعد تخقص كحرارةٍ واحدةٍ قائمةٍ بموضوع تارةً تفعل في هذا وتارةً"' في ذاك" 

حاشية الجرجاني 

[747. *.] (قوله: فإن قيل: الكون في المكان) يعني: أن مفهوم الكون كل وكذا مفهوم المكان والآن 
والقبل والبعد» فإذا تقد الكون بهذه القيود الكلية كان كليًا أيضًاء' والكلي لا وجود له في الأعيان؛ بل الموجود” 
فيها أفراده؛ فالموجود فيما بين المبدأ والمنتهى أفرادٌ من الكون يزول بعضها فيُوجّد بعض” آخر منهاء فلا يكون 
هناك للمتحرك صفةٌ واحدةٌ شخصيةٌ مستمرةٌ إلى المنتهى كما زعمتم. 

ومحصل الجواب: أن تشخّص الحركة باعتبار تشخّص الموضوع والزمانٍ وما فيه الحركة» فاتحاد هذه 
الأمور مُوجبٌ لتشخّص الحركة؛ فالحركة؛ الواحدة بالعدد هي التوسط الحاصل 
لموضوع واحدٍ بالشخص" في زمان واحد في نوع واحد؛ ويلزم من ذلك أن يكون ا 
بين مبدأ ومنتهى معينين»" ثم إن اختلاف نسب هذا التوسط المشخّص إلى حدود ٠‏ ب - بعض؛ صحهاش. 
المسافة بحيث يكون المتحرّك في كل آنِ في حدٍّ آخرّ لا يُوجب تعدّدًا في ذات هذا" ؛ ك: والحركة. 
المشخّص؛ بل في عوارضه وأحواله كما في مثال الحرارة" والرطوبة. 50 

وبما فضلناء* لك اندفع ما يقال من أن تخصضصه بهذا المكان وذاك المكان وإن ‏ " ك+ والبرودة. 
لم يقتض تعدّده؛ لكنه لا يأبى أن يتعدّد بتشخصاتٍ أخخر. والقول بأن وصول المتمكك كل لا 
إلى كلّ حدّ يوجب قسمةً فى المسافة باختلاف الأعراض» ويحصل بذلك شخص " هذا القول لنصير الحلّي. 
آخر» يلم الششخص الأول١٠‏ - مردودٌ بما تحقّقته من أن اختلاف الأعراض لا * مي 
يوجب قسمة خارجية؛ بل وهمية» على أنا نقول: إن الضرورة حاكمة بأن للمتحرك “غ-كل؛ صحهامش. 
حالة موجودة» وأن تلك الحالة يُوجّد في كل" آنٍ في" الزمان الذي هو متحرّك فيه "ك: من. 


“وح ف: ذلك. 


١‏ ض - أيضاء. 
و 


قسديد القواعد 


5 


أو رطوبةٍ تارةً تنفعل عن هذا وتارةٌ عن ذاك» وهي واحدة بعينها؛ وذلك لأن التخصّص بهذا المكان أو ذاك ليس 
أمرًا موجودًا بالفعل؛ إذ المسافة المتصلة التي بين المبدأ والمنتهى لا أجزاء لها بالفعل؛ بل تَعْرِض لها التجزئةٌ 
لأسباب.' وأما قبل عروض القسمة فلا أجزاء؛ فلا أمكنة بالفعل حتى يكون التخصص بذاك" المكان أو بهذا 
موجودًا بالفعل. فكانت الحركة للمتحرك الواحد في المسافة الواجدة موجودةً؛ ولم تكن كثيرةً بالعددء فكانتت 
واحدةٌ بالعدد بالضرورة؛ فإذا عرض للمسافة قسمةٌ ما واختلافٌء ولم يكن ذلك مما يتعلّق بالحركة؛ ولا الحركة 
تتعلّق به؛ ولا أحدهما مُوجِبًا لآخر كانت الاثننية التي تَعرض غيرَ متكثّرةٍ بالذات؟ بل بالعرض ومن طريق نسبة 
الواحد المشخّص بعينه إلى الأمور المتكثّرة العارضة. 5 
إذا عرفت هذا سهل عليك رد الشبهة التي أوردها زينون على أن الحركة ليست بموجودة. 2 ' جح: بذلك. 
حاشية الجرجاني 

/ فلا يخلو إما أن يكون هناك حالةً واحدةٌ مستمرةً -كما ذكرناه-' وإما أن يكون له في كل آنٍ وفي كلّ حب 
حالة أخرى. والثاني باطل؛ لأن" تلك الحالات المتعدّدة بالشخص إن اتصل بعضّها ببعض 0-58 لا يكون هناك 
فاصل لزم تتائي الآنات وتركّبُ المسافة من الحدود التي لا تنقسم في امتداد المسافة» وقد عرفت بطلانه؛ وإن 
لم يتصل بعضّها ببعض كذلك كان هناك زمانُ سكونٍ؛ فلا يكون الجسم في ذلك الزمان متحركا ولا متوسَطًا؛ 
بل واصلًا إلى المنتهى؛ وهو باطل فرضًاء فوجب أن تكون حالة التوسط واحدةٌ بالشخص باقيةٌ بعينها ما دام 
الجسم متحرّكًا متوسَطًا بين المبدأ والمنتهى.7» 

لا يقال: ما ذكرتم يبطل مذهبكم أيضًاء؛ لأن تلك النسب إن كانت متعاقبة متصلة بلا فاصل لزم ما ذكرتموه 
من تتالي الآنات والحدود؛ وإن لم نكن متصلةً كان هناك زمانُ سكون.؟ 

لأنا نقول: إن المسافة متصلةٌ في ذاتها لا يمكن أن يُفْرَض فيها حدّان متصلان» 
والزمان أيضًا متصل في ذاته لا يمكن أن يُفْرَض فيه آنان متتاليان بلا فاصل» فالحركة "' ض - فلا يكون الجسم في 
الواحدة الشخصية بحيث يمكن أن تُفرّض في مسافتها حدودٌ وفي زمانها آنات» 5 0 
ويكون بين كل حدَّيْن من المسافة جزءٌ منها' قابلٌ للانقسام. وكذا بين كل آنين *غ-منها. 
جزءٌ من الزمان قابلٌ للقسمة على قياس الخط والئقطة“ المفروضة فيه.' وليس يلزم 5 
من ذلك انقطاع تلك الحركة في نفسها في ذينك الجزأين من المسافة والزمان؛ بل ب والرماة بل يلوم حدم 
يلزم عدم اعتبار نسبتها إلى الحدود التي يمكن فرضها في ذلك الجزء من المسافة." 0 
وهذه النسب التي تُفْرّض للحركة في الآنات إلى الحدود* المفروضة في المسافة اجام من الجنائقز 
أمورٌ اعتباريةٌ» فعدم اعتبارها' لا يقدح في وجود الحركة التي هي في ذاتها بحيث * ض:حدود. 
أي حي يُفِرّض' في مسافتها ينفرض لها هناك نسبةٌ في آن يُخَلِفُ النسبةٌ التي يمك 5غ فعدم اعبارها. 
أن رض لها في حدٍّ وآنٍ" سَابمَئْن أو لَاحمّيْنَء فاتضح بما ذكرنا أن الحركة بمعنى 0 
التوسط واحدةٌ بالشخص مستمرةٌ فيما بين المبدأ والمنتهى كما قرّره' الشارح. ‏ ' ض: قر 
متهوات 
(أ) وفي هامش ك: الظاهر أنه يستفاد من هذا الدليل كون زمان تلك الحالة أموًا واحدًا بالشخص أيضًا؛ لكنه لم يصرّح به قبيل 
بحث الماهية؛ بل قال أنه أمر موجود. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. 


كرو 


[ولاظ] 


كفنا 


تسديد القواعد 
تقرير الشبهة: أن الحركة لو حصلت في الأعيان فلا تخلو إما أن تكون قابلةً للقسمة أو لا تكون: والتالي 
باطل. أما الملازمة فظاهرة. وأما بطلان التالي فلأنه لا سبيل إلى شيء منهما. أما إلى الثاني فلأنها لو لم تقبل 
القسمة لزم عدم انقسام المسافة» فيلزم الجزء الذي لا يتجرّأء وهو ممتنع. وأما إلى الأول فلأنها لو قبلت القسمة 
فلا تخلو إما أن يكون شيء منها موجودًا في الحال أو لا يكون. والثاني باطل؛ لأنها لو لم يكن شيء منها 


. موجودًا في الحال' لم يكن موجودًا في الماضي ولا في المستقبل. أما في الماضي فلأن الموجود في الماضي 


هو الذي كان موجودًا في وقتٍ كان حاضرّاء وإذا لم يكن موجودًا في الحاضر امتنع أن يكون موجودًا في 
الماضي. وأما في المستقبل فلأن المستقبل" هو الذي يتوقّع حضوره» فإذا لم يكن له وجود في الحال امتنع أن 
يكون له وجود في المستقيل» فإذا لم يكن موجودًا في الحال امتنع وجوده مطلقّاء والتقدير بخلاف." فتعيّن أن 
يكون شيءٌ منها موجودًا في الحالء فالقدر الموجود منها' في الحال لا يخلو إما أن يكون منقسمًا أو لاء فإن 
كان الأول كان أحد جزأيه سابقًا على الآخر؛ لأن الأجزاء المفروضة" للحركة غير موجودةٌ / معًا؛ لأنها غير قار 
الذات فلا تكون الحركة الحاضرة حاضرة؛ بل أحد جزأيها هو الحاضرء هذا خلف. فثبت أن الحركة الحاضرة 
غير منقسمة؛ فالمسافةٌ التي وقعت تلك الحركة عليها غير منقسمة» فيلزم الجزء الذي لا يتجرّأء وهو ممتنع. 
والجواب: أن الحركة الموجودة في الخارج هي كون الجسم في حدٍّ متوسّطٍ بين المبدأ والمنتهى؛ وهي 
غير منقسمة؛ لأنها غير ممتدّة» فإن الممتدّة هي الحركة الموجودة في التخيّل لا في الخارج. وأما قوله ”لو كانت 
غير منقسمة يلزم عدم انقسام المسافة“ قلنا: لا نسلّم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كانت 
منطبقةً على المسافة» وليس كذلك؛ فإن الحركة المنطبقة على المسافة هي الممتدة ‏ 'ح- أو لايكون ولثاني 


باطل لأنها لو لم يكن 
الموجودة في الخيال. وأما الحركة الموجودة في الخارج فلا يكون عدم انقسامها ١‏ شيءممنهاموجودافي 
مُوجِبًا لعدم انقسام المسافة» ولا انقسامٌ المسافةٍ مُوجِبًا لالقسامها؛ لما عرفت. 0 
[::؟.] قال: وتتوققف قف' على المتقابلين والعلّتين والمنسوب إليه والمقدار. * و: بخلافه. 
أقول: الحركة تتوئّف على ستة أمور: ما منه الحركة وهو المبدأء وما إليه الحركة ل 
وهو المنتهىء وإليه أشار بقوله «المتقابلين»؛ لأن المدأ والمنتهى متقابلان؛ لأنهما 2 ١٠‏ ,:بالذات. 
لا يجتمعان في شيء. ٠‏ و: تتوقف. 


حاشية الجرجاني 

وعذا نما وعدناك يانه يجا سلف:"") وآما تقر رشبهة زينوق" والجواب عنها فقد مر من الكلام مايظلعك على محقيقه, 
].١74[‏ (قوله: الحركة تتوفّف على ستة أمور) أراد بتوقّف الحركة عليها أنه لابدّ في تحقّق الحركة 

١‏ انظر: الفقرة 51.41 وصديمًا بارمنيديسء وقد وضع محددًا من الشبه التي حاول فيها 


* هو زيدون الإيلي (ت. ٠*؛‏ ق.م.؟» فيلسوف يونانيء من مواليد أن يثبت أن الحركة وهم لا حقيقة. انظر: معجم أعلام المورد 
إيلياء وهي مدينة قديمة في الجزء الجنوبي من إيطاليا. كان تلميدًا ‏ لمثير البعلبكي؛ ص 7؟5. 


متهوات 

(1) وفي هامش ك: واعلم أن هذا الجواب ينفعك في جواب ابن سينا عن الكرة المدحرجة على ما ذكر في شرح المواقف.27 ”لي 
[يعني: ناسخ ك]“. | () شرح المواقف للجرجانيء 18-117/7- | | وفي هامش ك: وينفعك ههنا ما قاله على برهان المسامتة: 
”وهل هذا إلا مثل أن يقال: لو حدثت الحركة لكان لها أوّل زمان تُوجَد فيهء وحينئدٍ فلابدٌ أن يتعيّن لها ولمسافتها جزءً أوّل في 
الوهم؛ لكنه محال" انتهى كلامه.!" فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك2]“. | () انظر: شرح المواقف للجرجاني» 7140/97. ١‏ 


تسديد القواعد 

قوله «والعلّتين» أي: الحركة تتوقّف على العلتين» أي: القابل وهو المتحرّكء والفاعل وهو المحرّك؛ فإن 
المتحرك موضوع للحركة قابل لهاء والمحرّك فاعل لها.' 

قوله «والمنسوب إليه» أي: الحركة تتوفّف على المنسوب إليه» وهو ما فيه الحركة؛ لأن الحركة تنسب إلى 
ما فيه الحركة»؛ وهو المقولة التي وقعت الحركة قيهاء لا الموضوع للحركة. والمقولة التي وقعت فيها الحركة 
هو الأمر المقصود حصوله في الحركة؛ فإن المتحوّك -عندما يتحوّك- موصوق بالتوسّط بين أمرين: أمر متروك 
وأمر مقصود: إما أين أو كيف أو وضع أو كمّء فذلك الأمر المقصود حصوله في الحركة هو ما فيه الحركة. 

قوله «والمقدار» أي: الحركة تتومّف على المقدار» وهو الزمان؛ فإنه عبارة عن مقدار الحركة. 

[146.] قال: فما منه وما إليه قد" يَكُحِدَان محلاء وقد يتضَادَان ذانَا وعرضًا. ولهما" اعتباران متقابلان: 
أحدهما بالنظر إلى ما يُقّالان له. 

أقول: لما عد الأمور الستة أراد أن يشير إلى مباحثها بالترتيب» فابتدأ بما منه وما إليه. 
وتَوشُفُ الحركةٍ عليهما ظاهرٌ؛ لأن الحركة لما كانت كمالًا كان لها روج من حالةٍ تكون 5 
الحركة عندها بالقوة» قتلك هي المبدأ وما منه. ولما كان لها كمال ثانٍ تتأدى إليه فذلك هو؟ ” «نلهما. 
النكهى :ويا إليه: ١‏ أ ج ددمي 

حاشية الجرجاني 
من هذه الأمور الستة على ما صرّحوا به وإلا فالزمان لَّمَا كان مقدارٌ الحركة على ما زعموا' كان متوقًّا على 
وجود الحركة» فكيف تتوقّف هي عليه. وأيضًا: منتهى الحركة قد يكون متأُرًا في الوجود عن الحركة كالبياض 
في حركة التببيض؛ فلا يتصوّر توقّف الحركة عليه. 

[144. ؟.] (قوله: لا الموضوع للحركة) أي: المراد بالمنسوب إليه هو المقولة / التي وقعث فيها الحركةٌ 
لااموضوعٌ الحركةٍ كما تُوهِمُه العبارةٌ؛ لأن الموضوع داخل في العلّتين. ولا شاكٌ أن الحركة ُنب إلى المقولة 
أيضاء فيقال: ”حركة في مقولة كذا“؛ وسيأتي تحقيق' معنى وقوع الحركة فيها. 

واعلم أن الحركة من حيث إنها عرضٌ لابدّ لها قطعًا من موضرع هو علّة قابلية للحركة؛ ومن حيث إنها 
ممكنة لابدّ لها من علة فاعلية» ومن حيث إنها أمرٌ ممتدٌ غيرُ قارّ أو مستلزمة لهذا الأمر الممتبٍّ لابدّ لها من 
زمانٍء وهو ظاهر. ولابدٌ لها أيضًا لذلك من مسافةٍ أو ما يجري مجراها. وأما استلزام الحركة من هذه الحيثية 
للمبدأ والمنتهى فإنما يظهر في الحركة الحادئة المنقطعة بالفعل. وأما الحركة الدائمة المستمرة أزلا وأبدًا 
-كحركات الأفلاك على رأي الحكماء- فلا يُتصرٌّر فيها ثبوتُ مبدأ ولا منتهى بالفعل. نعمء إذا فُرْض فيها قطع 
دورات مخصوصة انفرض لها مبدأ ومنتهى. 

ولا شلكٌ أن الحركة الموجودة بالفعل لا تتوققف على ما لا وجود له بالفعل؛ بل" ولا يستلزمه أيضًاء 
فالحركة لا يستلزم المبدأ والمنتهى إلا أن يراد أنها مستلزمة لإمكان فرضهما بفرض ١غ‏ - على ما زعموا. 
انقطاعها في جهتي امتدادها كما ذكرنا.* ؟" ض ب نحقق. 

وما ذكره الشارح من أن الحركة لما كانت كمالَا كان لها خروجٌ من حالةٍ تكون 0 
الحركة عندها بالقوة» فتلك هي المبدأ وما منه" - مردودٌ بما سبق من أن الكمال " * ك:فيه. 


[ككوظ] 


يها 


تسديد القواعد 

والمبدأ والمنتهى قد يتحدان محلًا بأن يكون محل المبدأ بعينه محل المنتهى» وذلك في الحركة المستديرة» 
فإن كل نقطةٍ مفروضةٍ في الجسم المستدير -كالفلك- تكون مبدأ لحركةٍ ومنتهّى لهاء فإن الحركة منها هي 
بعينها حركة إليها. 

وقد يكون المبدأ والمنتهى متضادّين بالذات كالحركة من السواد إلى البياضء ومن الحرارة إلى البرودة. 
وقد يكونان متضادّين بالعرض كالحركة من المركز إلى المحيط وبالعكس؛ فإن ذات كل واحد من المبدأ 
والمنتهى نقطة» وليس بين النقط' من حيث هي نقط؟ تضادٌ بالذات؛ بل بالعرض” بواسطة عروض عارضين 
متضادّين: أحدهما كون إحداهما -التي هي المركز- غايةً البعدٍ من الفلك» والآخر 


كون الأخرى -التي هي المحيط- غاية القرب منه. ل 
وح ف: نقطة. 


والمبدأ والمنتهى لكل؟ منهما اعتباران متقابلان: أحد الاعتبارين لكل منهما 2 * ح - بالعرض؛ صح هامش. 
بالنظر إلى ما يُقَالان له أعني: ذا المبدأ وذا المنتهى؛ فإن المبدأ والمنتهى إنما ا 0 
0 1 5 * ج - فإن الممبدأ والمند 
يُقُالان لذي المبدأ وذي المنتهى." والاعتبار الآخر لكل منهما بالقياس إلى صاحبه 6 إنمايقالان ذي المبدأ وذي 
أى: اعتبار المبدأ بالنظر إلى المنتهى» واعتبار المنتهى بالنة الميدأ. المتهى» صح هامش. 
ي إ! بالنظر | 
-سواء كان حركة أو غيرها- لا يجب كونه مسبوقًا بالقوة»' وكذا قوله «ولما كان لها كمال ثانٍ تتأدّى إليهء فذلك 
هو المنتهى»" مدخولٌ؛ لجواز أن لا يترتّب عليها ذلك الكمال الثاني أبداء 
فلا 5 ته بالغ - ' انظر: الفقرة ؟1؟. .١‏ 

يكون لها منتهى بالفعل " انظر: الفقرة 7122. 

[ه:؟. ].١‏ (قوله: فإن كل نقطةٍ مفروضة في الجسم المستدير *غ+حيظٍ. 
-كالفلك- تكون مبداً لحركةٍ ومتهى لها) لكن ليس اتصافها' يكوتها . رين ب 70 

0 1 1 8 5 ب - بالمبدئ بتداء و 
مبدأ لتلك الحركة ومتتهّى لها في آنٍ واحدٍ؛ بل في آنين» فلا يلزم 2 تلائت تلك الصفةعندانتهائها واتصفت» 
اجتماع المتقابلين -أعني: مفهومي المبدأ والمنتهى- في تلك النقطة صح هامتن. 

8 8 0 5 ك: أكر. 
معًا؛ وذلك لأنها اتصفت بالمبدئية حال ابتداء الحركة» وقد تَلَامَتْ؟ ت 3 0 
الصفة عند انتهائهاء وانصفت” حيتئفٍ بصفةٍ أخرى هي كونها منتهّى لها. #افاتطيعةة ا 
5 ' * اليل هو نبات العِظلِمء ونبات آخر ذو 

.١44[‏ 7.] (قوله: كالحركة من السواد إلى البياضء؛ ومن الحرارة ماق صلب وشعب يقاقٍ وورقٍ صغارٍ 
إلى البرودة) هذان مثالان للمتضادَّيْن بالذات فى الحركة الكيفية. وقد 2 مرضفةٍمن الجانبين. ومن العظلم يَكُخَذْ 
1000 وه 0 00 التيلج بأن يُفتل ورقه بالماء الحارٌء 
يتضادّان بالذات في الحركة الكمّية أيضًا كما في الحركة من أكبر” حجم مجن ع ل ا 

في طبيعته إلى أصغر حجم' في طبيعته* أو بالعكسء وقد يكونان بين فيرسب التلج أسفله كالطين؛ فِصتٍ 
المتضاديّن كما فى الحركة الكيفية من الصفرة إلى الئيلئّة»' فإنهما' بين 2 انظر: ؛ القاموين 
3 2 المحيط للفيروزابادي «يل». 

البياض والسواد المتضادّين» وكما في الحركة الكقية من الذبول الذي ١و‏ رزب 77 
ليس في الغاية إلى النمو الذي ليس في الغاية» وقد يكون أحدهما أحلٌ ‏ “"ل:ينها. 

ل 1ت 9 ؟ل:' كما في السواد: 
المتضادٌَّيْن بالذات والآخرُ واقعًا بينهما'' كما في الحركة من السواد"' إلى ؟' ض - كما في الحركة من السواد إلى 
الصفرة ومن غاية النمو إلى الذبول الذي ليس في الغاية. وأما الحركة الصفرة ومن غاية النمو إلى الذبول الذي 

[9954] الأينية'" فلا تضادٌ / بالذات بين مبدأها ومتتهاها؛ بل بينهما تضاد بال ه٠2‏ ليس في الغاية وأما الحركة الأينية. 


تسديد القواعد 

أما اعتبارٌ كلّ منهما بالقياس إلى ذي المبدأ وذي المنتهى فاعتبار التضايف؛ فإن المبدأ مبدأ لذي المبدأء 
وذا المبدأ ذو مبدز للمبدا والمنتهى منتهى لذي المنتهىء وذو المنتهى ذو' منتهى للمنتهىء ولا شكٌ أن 
المتضايفين متقايلان. 

وأما اعتبار كل من المبدأ والمنتهى إلى صاحبه لا يكون اعتبار التضايف؛ إذ تَعمّلُ كلّ منهما غيؤ مستلزم 
لتعمّل الآخمر؛ فإنه ليس كلّ من تَعمَّلَ مبدأ الحركة تَعمَّلَ منتهاها وبالعكس؛ / إذ من الجائز فرضٌ حركةٍ لا بداية 
لها ولا نهاية؛ بل يكون بينهما تقابل التضاد: إما بالذات أو بالعرض. 

فثبت أن لكل من المبدأ والمنتهى اعتبارين متقابلين. وإنما لم يذكر الاعتبار الذي لكل منهما بالقياس إلى 
الآخر؛ لأنه قد ذكرهما فيما قبل حيث قال: «وقد يتضادّان ذانّا وعرضًا». 

[141.] قال: ولو اتَحَدَتْ العلتان انتفى المعلولُ» وعَمْء بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حال ما. 

أقول: العلتان -أي: المُحرّك والمُتحرّك- لا يكونان متحدين؛ أي: لا يجوز أن يكون المتحوّك 
مُحرَكًا لنفسه؛ بل إنما يكون المُحوّك أمرًا مغايرًا للمتحرّك. واحتجٌ عليه بوجهين: 

حاشية الجرجاني 
إما لعرضين' لازمين كما في الحركة من المركز إلى المحيط؛ فإن هذين الوصفين لازمان لتبنك النقطتين» أو 
لعرضين غير لازمين كما في الحركة من أحد جاتبي المسافة إلى الآخر؛ فإن كون أحدهما مبدأ والآخر منتهى 
بمجرد الاتفاق. وقد عرفت حال المبدأ والمنتهى في الحركة المستديرة» فاتضح حالهما في الحركات كلها. 

[5 4 1. *.] (قوله: إذ من الجائز فرضٌ حركة لا بداية لها ولا نهاية) المناسب أن يقال: ”أو لا نهاية لها"؛ 
فإن ثيوت إحداهما دون الأخرى يدل على أنهما ليستا بمُتَضايفتين. وأما سلبهما معًا عن الحركة فلا دلالة له 
على سلب التضايف؛ بل على أن الحركة لا تستلزم شيئًا منهما' كما أشير إليه.؟ 

[4؟. 4.] (قوله: بل يكون بينهما تقابل التضاد) وذلك لأن مفهومي مبدأ حركة ومنتهاها لا يجتمعان في 
ذاتِ" واحدةء فهما متقابلان» وقد انتفى عنهما تقابل التضايف؛ لما ذكره. وظاهر 
أن ليس بينهما تقابل السلب” والإيجاب أو العدم والملكة:؛ فتعيّن تقابل التضادً. ا 0 العرضين. 

[5 4 1؟. 5.] (قوله: لأنه قد ذكرهما فيما" قبل حيث قال: «وقد يتضادان ذانًا ين 
وعرضًا») فيه بحث؛ لأن ما ذكره من التضاد بالذات أو بالعرض إنما هو بين , ند 
ذاتَئْ المبدأ والمنتهى كما مرّء والكلام ههنا في مفهوقيهما.* قال الإمام: مبدأ ٠غ‏ - وذلك لأن مفهومي مبدأ 
الشركة ومعهاها له ذات».ولذاته كوته مندا رمعهن» ومذان العارضات إم! أن يكونا و عع عن 
معتبرَيْن بالقياس إلى الحركة وإما أن يُعتبر كلّ منهما بالقياس إلى الآخرء فالأول ١‏ ض -اللب. 
على سبيل التضايفء والثاني من التضادً.؟ ويدلّك على ما ذكرنا أنه إذا كان بين " كذافي الشرح؛ وفي جميع 


0 


ج - ذو 


مفهومين معيّنين تضادٌ بالذات لم يمكن'' أن يسلب عنهما ذلك» ويثيت لهما" 2 , 0 5 
تضاد بالعرض فقط. 4 انظر: الملخص في المنطق 


8 الحكمة للرازى» ١١٠و-‏ 
].١ ١347[‏ (قوله: -أي: المُحوّك وا لمُتحوّك- لا يكونان متّحدين) لا شك أن 0 عدا 


المعروض الحقيقي للحركة الأينية والوضعية هو الجوهئٌ المالوئٌ للمكان المتَصفْ ‏ “"ب:يكن. 
بالوضعء؛ أعني: الصورة الجسمية التي هي جوهرٌ ممتدٌ في الجهات الثلدت ‏ (ضنلها. 


[4و] 


[عتاظ] 


تسديد القواعد 
الأول: لو كان المتحرّك بعينه المُحرّلدَ لانتفى المعلولٌ -أي: الحركة-» والتالي باطل؛ لأن الحركة ثابئة. 
بيان الملازمة: أن الجسم المتحرّك إذا كان بعينه مُحَرَّكَاء فإذا تحقّق الجزء الأول من الحركة يجب' بقاؤه 
بيقاء الجسم؛ لأن الجسم' لذاته مقتض له؛ والجسم باقِء فيجب بقاء المعلول الصادر عنه. وإذا وجب بقاء 
الجزء الأول امتنع تحمّق الجزء الآخر؛ لأن الحركة إنما تتحقّق أجزاؤها على سبيل التجدّد والتقضّي» وإذا امتنع 
تحمّق الجزء الآخر من الحركة امتنع تحقّق الحركة؛ لامتناع تحمّق الشيء بدون تحقّق 0 
أجزائه» فثبت أن الجسم المتحرّك لو كان مُحرّكًا بعينه اتتفى المعلول الذي هو الحركة. 2 ' ح -لأنالججم. 
حاشية الجرجاني 


فمطلق الجسم بمعنى الصورة هو القابل في ذاته للحركة المتصف حقيقة بالمتحرّكية.' وأما الهيرلى والصورة 
النوعية والأعراض الحالّة فيها فهي متحزكةٌ بهاتين الحركتين تبعًا وبالعرض. والمعروض الحقيقي للحركة 
الكمية والكيفية هو الهيولى التي هي محل للمقاديرٍ والكيفياتٍ قابلةً إياهاء فهي' متّصفةٌ بهاتين الحركتين أصالةً 
وبالذات» وما يجاورها يتّتصف” بهما' على سبيل التبع وبالعرض. 

إذا عرفت هذا فنقول:* لا يجوز أن يكون المتحرّك هو بعينه المُحرّكء أي: لا يجوز أن يكون الشيء الذي 
عَرَضْتٌ له المتحركية” حقيقةٌ هو الشيء / الذي عَرَضَتْ له المحرّكيةٌ حقيقة.' واستدلٌ على ذلك بوجهين: 

حاصل الأوّل: أن الأمر المستمرٌ لا يجوز أن يكون علَّةَ ُحرّكةٌ؛ أي: فاعلة للحركة» وإلا لكان علَّةٌ للجزء 
الأول منهاء فيدوم ذلك الجزء بدوام ذلك المستمرّء فلا يُوجَد الجزء الثاني منهاء فلا تتحقّق الحركة المركبة 
منهماء* ولا شكٌ أن المتحوّك أمرٌ مستمرٌّء فلا يكون علَّةٌ مُحرّكة. 

وأنت تعلم أن هذا إنما يدل على أن الأمرٌ المستمدٌ لا يكون وحده علةً مستلزمة لوجود الحركة» فيلزم منه 
أن لا يكون المتحرّكُ الذي هو مستمدٌ مرا م مُحرّكًا لنفسه كافيًا وحده؟ في هذا التحريك؛ لكن لم لا يجوز أن يكون 
هو مقتضيًا لوجود الحركة بشرطٍ زوالٍ حالةٍ ملائمةٍ» ويكون تَجِدُّدٌ أجزاء 
الحركة بسبب القرب والبعد من تلك الحالة الملائمة» كما زعمتموه جد 
1 0 1 5 7 ع8 ي- 
في الطبيعة التي هي مُحرّكة عندكم"' للجسمء' مع كونها مستمرّة. ؟ ض:يصف. 
وأيضًا: قد تبتّن أن الحركة الموجودة في الخارج هي الحالة المسمّاة ؛ بنبهه 

© غ: يقال. 

بالتوسّطء» وأنها مستمرّةٌ الوجودٍ باقيةٌ بشخصها إلى منتهى المسافة» وأنها 2 
لا جزء لها بحسب امتداد المسافة» وأن النسب العارضة لها بالقياس إلى * غ: الشيكية صفة. 
الحدود المفروضة في المسافة عوارض مفارقة إياها لا ثفيدها تعذدًا + ض - علة مستلزمة لوجود الحركة 
شخصيًاء فلم لا يجوز أن يكون المتحرّك المستمرٌ مقتضيًا لوجود هذه فيلزم منه أن لا يكون المتحرك الذي هو 


الحركة ال تماق متمرَ محرّكا نفه كافيًا وحده. 
٠‏ ضناك: عندهم. 
لايقال: فيلزم أستمرار هذه الحركة ما دام ذات هذا المتحوّك موجودًا. ٠غ‏ - في الطبيعة التي هي محركة عندكم 
لأنا نقول: جاز أن يفقد هناك ما هو شرطً" لاستمرار” هذه الحركة"' 2 
مع بقاء ذات المتحرّك الذي هو المحرّك موجودة. *امن: مرا 


؟' ب - مادام ذات هذا المتحرّك موجودًا 


قال الكاتبي: غرض المستدلٌ ههنا أن المُحوّك للجسم المتحرّك ليس90الأنا تقول جاز أن يفقد هناك ما هو شرط 
هو الجسم لذاته» وإذا اغبِرَ في اقتضاء الجسم للحركة زوالُ حالة ملائمة 2 لاستمرارهذه الحركة؛ صح هامش. 


تسديد القواعد 

الثاني: أن الجسم المتحرّك لو كان هو المُحرّك بعينه لع الحركة جميعَ الأجسام وفي جميع الأوقات» 
والتالي باطل؛ لأنا نشاهد بعض الأجسام ساكنًا دائماء وبعضها ساكنًا في بعض الأوقات. 

بيان الملازمة: أن ذات الجسم لو كان مقتضيًا للحركة لبقيت الحركة ببقاء ذات الجسم. فلا يُوجّد جِسمٌ 
لم يتحرّك دائمًا. 

قوله «بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حالٍ ما» إشارةٌ إلى جواب مؤالٍ واردٍ على الدليلين.' 

تقريره أن نقول:' الطبيعة تقتضي الحركة» ولم يلزم من اقتضائها الحركة انتفاءٌ الحركة» وكذا لم يلزم من 
اقتضائها عموم الحركة بالنسبة إلى جميع الأجسام وفي جميع الأوقات» فلم لا يجوز أن يكون الجسم أيضًا 
مُحرّكًا” مقتضيًا للحركة؛ ولا يلزم شيء مما ذكرتم في الدليلين؟ 

تقرير الجواب أن يقال: الطبيعة مختلفة في الأجسام مستلزمةً للحركة» 

١ 5 5‏ انظر لهذا الؤال الوارد: الباحث 
لا مطلقًا؛ بل في حالٍ من الأحوال؛ وهو الخروجٌ عن المكان الطبيعي مثلاء المشرقية للرازي؛ .</7/١‏ 
فيقتضيها لتَحْضْل فيه» فلا تكون لذاتها مقتضية للجزء الأول حتى يبقى الجزء ' ج -نقول. 
الأول ببقائها؛ بل تقتضي الجزء الأول لأجل أن يحصل لها الجزءٌ الثاني» فلا 0 0 
يبقى الجزْءٌ الأول ببقاء الذات. ولا يلزم عموم الحركة في جميع الأجسام؛ اا 

حاشية الجرجاني 

أو شرط آخر لم يكن المُحرّك ذاتٌ الجسم' وحده؛ بل مع زوال تلك الحالة» فلا يقدح في ذلك الغرض؛ لكن 
لايق به الدلالة على أن في الأجسام قوى هي مبادئ حركاتها." 

والوجه الثاني مبنيٌ على اشتراك الأجسام في حقيقةٍ واحدةٍ هي الجسمية المطلقة المقتضية لحركة نفسِهاء 
وهو ممنوعٌ؛ لجواز أن تكون هناك حقائقٌ مختلفةٌ متشاركةٌ في كونها جواهر ممتدّة في الجهات؛ فيقتضي بعضها 
حركة نفسه دون بعض آخرء وعلى تقدير التساوي في الجسمية جاز أن يكون اقتضاؤها للحركة بشروط' لا تعمَ ولا 
تدوم” فلا يلزم من كون الجسم المتحرّك هو المُحرّك بعينه أن تعمّ الحركةٌ جميعٌ الأجسام في جميع الأوقات. 

[545. 7.] (قوله: إشارة إلى جواب سؤال واردٍ على الدليلين) هذا السؤال نقض إجماليٌ لهما؛؟ فإن 
الطبيعة أمرٌ مستمدٌ الوجودٍ -كالمتحرّك- وعامٌ للأجسامء فيجري الدليلان فيها مع تخلّف الحكم عنها 

وفي الجواب عن النقض نظرٌ؛ لأنه جار في أصل الدليل؛ فيقال: -كما 
مرّ-* جاز أن تكون الجسمية / المطلقة مقتضيةٌ للحركة؛ لا مطلقًا بل في حال ام 301و 


58 5 انظر: المنصص في شرح الملخص 
من الأحوال إلخ.' والطبيعة وإن كانت مختلفة الحقائق في الأجسام إلا أنها قد > للكاتبى»:2؟و-امرو 


تتحد في أجسام متعدّدةٍ مع اختلافها في الحركة» كما في حجرين: أحدهما 0 

ساكن» والآخر متحرّكء فيحتاج في دفع العموم والدوام في الأجسام المتوافقة ا 

الطبيعة إلى أن اقتضاء تلك الطبيعة للحركة مشروطٌ بأمور أَُخَرَ فكذا يقال في ١‏ هذا القول لنصير الحلّي. انظر: 

اقتضاء الجسمية للحركة. الحاشية لنصير الحلّي؛ ٠06؟ظ.‏ 

متهوات 

(أ) وفي هامشع: وأيضًا: يجوز اختلاف الأجسام المتساوية في الجسمية بحب اختلاف تشخّصاتها في اقتضاء بعفها الحركة 
دون بعض آخر. 


يننا 


تسديد القواعد 
لاختلاف الطبيعة المقتضية فيهاء ولا في جميع الأوقات؛ لجواز انتفاء الحال التي تكون الطبيعة مقتضية 
للحركة فيها. 


[54.5.7. المقولات التي تقع فيها الحركة وأحكام وقوعها فيها] 

[741.] قال: المنسوب إليه أربعٌ؛ فإن بسائطً الجواهر تُوجَد دفعةٌ» ومركبائها تُعَدَمْ بعدم أجزائها. والمضاف 
تابعٌ» وكذا متى. والجدّة دفعة. ولا تُعمّلْ حركة في مَقُولَتي الفعلٍ والانفعالٍ. 

أقول: أراد أن يشير إلى مباحث المنسوب إليه؛ أي: المقولة التي تقع فيها الحركةٌ. 

فتقول: المراد بقولنا «إن مقولة كذا تقع فيها الحركةٌ» أن المتحرّك تَحَوٌكَ من نوع لتلك المقولة إلى نوع 
آخْرَ منهاء أو من صنف من نوع لتلك المقولة إلى صنف آخَرَ من ذلك النوع؛ ولا نعني بقولنا «إن مقولة كذا 
تقع فيها الحركةٌ» أن المقولة موضوعٌ حقيقيٌ للحركة؛ ولا أن المقولة بتوسطها تَحْصْلُ الحركةٌ للجوهر على 
معنى أن الحركة تقوم أوَلَّا بالمقولة؛ وبتوسّطها تَحْصْلُ للجوهر؛ ولا أن المقولة جنسٌ للحركة. 

حاشية الجرجاني 

].٠١141[‏ (قوله: المراد بقولنا «إن مقولة كذا تقع فيها الحركة» أن المتحرّك تَحَوْكَ من نوع لتلك المقولة إلى 
نوع آخَرَ منها) كما في الحركة من السواد إلى البياض مثلًا؛ لآن الألوان أنواعٌ متخالفةٌ الحقيقة -كما لا يخفى-.() 
وكما في الحركة من مقدارٍ إلى أقل منه إن قلنا: إن المقادير المختلفة بالصغر والكبر أنواعٌ متخالفة الماهية» وإن 
قلنا: إنها متوافقةٌ الماهية متخالفةٌ بالأعراض الكلية كانت الحركة فيها مثالا للحركة من صنف إلى صنف آخرَ. 

وأما الحركة في الأين فالظاهر أنها حركةً من فردٍ من المقولة إلى فردٍ آخَرَ منهاء ولاسيّما إذا كان المكان 
هو البعد المجرّد. والاختلاف في الأمكنة بكون بعضها عِلْوًا وبعضها سفْلَا لا يُوجب اختلافٌ الحصولات فيها 
نوعًا ولا صنفًا. والحركة المستديرة قد تكون انتقالًا من فردٍ من الوضع إلى فردٍ آخَرَ منهه كما في تمام الدورة» 
وقد تكون من صنف إلى صئف آخََر ومن نوع إلى نوع آخرَ أيضًا. 

[140. 7.] (قوله: ولا نعني بقولنا «إن مقولة كذا تقع فيها الحركةٌ» أن المقولة موضوعٌ حقيقيٌ للحركة) 
قد' اعتقد جماعة أن الحركة في مقولةٍ عبارةٌ عن تغيّر حال تلك المقولة المعيّنة مع بقائها بعينهاء فتكون تلك" 
المقولة هي الموضوع الحقيقي لتلك الحركة؛ سواء قلنا: إن الجوهر الذي هو محل تلك المقولة موصوفٌ بتلك 
الحركة بالعرض وعلى سبيل التبع أو لم نقل به. ا 

وهو باطل؛ لأن التسوّد مثلًا ليس هو أن" ذاتٌ السواد تشتدٌ؛ لأن ذلك السواد إن عُدِعَ عند ' ض:ضلك. 
الاشتداد فليس فيه اشتدادٌ قطعًا؛ وإن بقي؛ فإن لم تحدث فيه صفةٌ زائدة فلا اشتداد فيه أيضّاء ‏ ؟ ض- أنه 
متهوات 
() وفي هامش ك: واعلم أنه قد مرّ في بحث الوجود قوّه «ثم إن تَبدُل الأنواع مخصوض بالحركة في الكيف؛ لقبوله الشدّة 

والضعفء دون الحركة في الأين والوضع والكم؛ إذ فيها تبدّل أفراد نوع واحد»»7" فلابدٌ أن يجعل الباء داخلًا على المقصوره 

أي: الحركة في الكيف مخصوصة بتبدّل الأنواع؛ أي: لا يُوجد فيها تبِدّلُ الأفراده والحركةٌ في الكم والأين والوضع غيرٌ 

مخصوصة بتبدّل الأنواع؛ إذ يُوجد فيها تبدّلُ أفرادٍ نوع واحدء كما بُوجد تبدَلُ الأنواع؛ فتأمل. "لي [يعني: ناسخ 2]*. | انظر: 

الفقرة .٠١‏ 6. | | وفي هامش ك: واعلم أن هذا الكلام لا يخالف ما سيق في اشتداد الوجود من اتحاد الأين والكيف والكمء 

ولا ما سيأتي بعد ورق ونصفه:!" فتأمل؛ والله الهادي. | ( انظر: الفقرة ا4؟. /ا. 


تسديد القواعد 


إذا عرفت ذلك فنقول: المقولات التي تقع فيها الحركةٌ أربعٌ: كم» وكيفء وأين» ووضع. أما مقولة الجوهر 


بين قوتها الصرفة وفعلها الصرف كمال متوسَط؛ ب 00 
حاشية الجرجاني 


وإن حدثئت فيه صفةً زائدةٌ فلا تبدّلٌ ولا اشتداة ولا حركة في ذات السواد؛ بل في صفته»'7) وهو خلاف 
المفروضء فظهر أن الاشتداد إنما هو لموضوع السواد» كما تقدّم في صدر الكتاب حيث بين فيه أن الوجود 
لا يقبل اشتدادًا وضعفًا.؟ 

وذهب آخرون إلى أن معنى وقوع الحركة في المقولة” هو أن المقولة؟ جنس لتلك الحركة. قالوا: إن الأين 
منه قار ومنه سيّالّ» وهو الحركة المكانية. وكذا الكيف منه قار ومنه سيَالُ وهو“ حركة' الاستحالة. وكذا الكمّ 
والوضع؛ فالسيّال من كلّ جنس من هذه / الأجناس الأربعة هو الحركة؛ فتكون تلك الحركة نوعًا من ذلك الجنس. 

وهو أيضًا باطلٌ؛ إذ لا معنى للحركة إلا تخ تغير الموضرع في فاته على سبيل التدريج. ولاشكَ أن 
التغيّر والتبدّل ليس من جنس المتغيّر والمتبدّل؛ لأن التبدّل حالة نسبية إضافية»" 
المحَدّ كذلكء فاًا كان المحَدّل ف ١‏ هذه المة :7 1 ١‏ ض - وإن حدثت فيه صفة زائدة 
والمتبدل ليس 0 ان المتبدل في الحركة عد لمقولات لم يكن فلا تبدّل ولا اشتداد ولا حركة 
شيءٌ منها جنسا للتبذل الواقع فيها. في ذات السواد بل في صفته. 

0 06 1 8 3 '" انظر: الفقرة .٠١‏ 

4 ".] (قوله: أما مقولة الجوهر فلا تقع فيها حركة) الجوهر إن لم ٠‏ و المقدار 
يكن حالا في جوهر آخْرَ لم يُتصوّر وقوع الحركة فيها بالمعنى المراد من © ب - هو أن المقولةه صح هامش؛ 
وقوع* الحركة في المقولة؛ لأن تلك الحركة إنما هي لمحل المقولة تنتقل بها 0 
من نوع إلى نوعء * أو صئف إلى صنفء أو فردٍ إلى فردء كما تَحقّقْته. '' وإن كان ٠‏ ب: الحركة. 
الا في جوهر آخَْرَ -كالصورة الجسمية الحالّة في الهيولى والصورة النوعية " غ- على سيل التدريج ولاشك 

أن التغير والتبدّل ليس من جنس 

الحالّة فيها-» فإن لم يقع تبدَلُ في ذلك الجوهر الحالٌ فلا حركة فيه أيضّاء كما المتغير والمتبدّل لآن التبثل حالة 
في الأفلاك عند الحكماء؛ وإن وقع فيه" تبدلٌ وتعاقب على الهبولى الواحدة.. , نس لبي وى ين اي 
ل 1 1 0 0 1 + ب - الجوهر إن لم يكن حا 
-كما في الصورة الجسمية العنصرية" بالاتصال والانفصال: وكما في صورها في جوهر آخخر لم يتصوّر وقوع 
النوعية بالكون والفساد-» فإن كان ذلك التبدّل والانتقال" من صورة إلى أخرى الحركة فيها بالمعنى المراد من 
7 ا وقوعء صح هامش. 
دفعيًا لم يكن حركة, وإن كان تدريجيًا كان حركة.؟' 5 ض: أنواع؛ غ - إلى نوع. 
إذا عرفت هذا فنقول: معنى قولنا «إن"' مقولة الجوهر لا تقع فيها حركة» أن ١‏ انظر: الفقرة 540٠م‏ 

1 8 ا 5 ١‏ ض؛ فيها. 
محل الجوهر لا ينتقل من جوهر حالٍ فيه إلى جوهر آخر يحل فيه انتقالا تدريجيًا؛ “'ب: والعنصرية. 


بل يجب أن لا يكون له انتقالٌ من حال إلى آخر أصلاء أو يكون له انتقال دفي "غ 0 ك: والانفعال. 
ع6 3 
[41؟. 4-] (قوله: فلا يُوجَد بين قوتها الصرفة) أي: لا يتوسّط بين كون “اخ -إن. 


بسائط الجواهر" في محالّها بالقوّة الصرفة وبين كونها فيها بالفعل الصرف كمال " ضغ الجوهر. 
(1) وفي هامش ك: ومن ههنا يظهر أن ليس معنى قوله مابقًا «وإن بقي وفد عرض عليه زيادة»7) أنه عرض على ذلك السواد سواد 
آخرء وإلا يلزم قيام الواد بواد؛ بل معناه حدوثٌ صفةٍ زائدة فتأمل. ”لي [يعني: ناخ ك]“. | ١‏ انظر: الفقرة .1١‏ 6. 


[مكوظ] 


[علظ] 


1الاو] 


م 


تسديد القواعد 


وذلك لأن الحقيقة الجوهرية لا تقبل الاشتدادَ والتنشّصض؛ لأنها إن قبلت الاشتداد والتنقّص فلا يخلو إما أن يبقى 
نوع الجوهر في وسط الاشتداد والتنقّص' أو لا يبقى» فإن كان / الأول فما تغتّرت الحقيقة الجوهرية؛ بل إنما 
تغيّر عارضٌ لها فقط؛ فيكون هذا استحالة لا كونًا؛ وإن كان الثانى فيكون الاشتداد قد حلّ جوهرًا آحَن فكذلك 
في كل آنِ يُفرَض الاشتداد' يَحْدُتُ جوهرٌ آخَنُ يطل الأوَلُ» فيكون بين جوهرٍ وجوهر إمكالُ أنواع جوهريةٍ 
غير متناهية -كما في الكيفيات-» وذلك محال في الجواهر دون الكيفيات. 
وأما بيان إحالته في الجواهر فلأن الجواهرّ البسيطة المتعاقبة في الآنات لا يُوجَد شيءٌ منها في زمان؛ وإلا 
لما وقعت الحركةٌ حال الحركة؛ لأن الاستقرار في الزمان ينافي الحركة. وإذا كان 
كل منها في آنٍ فلا يخلو من أن يكون بين جوهرين متعاقبين كل منهما في آن ١‏ ح ف أد انض 
5 ف: للاشتذداد. 
زمانٌ لا يكون شيءٌ من الجوهرين المتعاقيين” موجودًا فيه» أو لا يكون. والثاني * ج - كل منهما في آن زمان 
يلزم منه تتالي الآنات» وهو محالء والأول يلزم أن لا يكون ذات المتحرّك لا ايكون شيء من الجوهرين 
موجودًا حال الحركة؛ وهو محال بالضرورة. المتعاقين؛ صح هامش. 
هو التأدذي من القرّة إلى الفعل والخروج منها إليه على سبيل التدريج؛ كما في المقولات التي تقع فيها الحركة. 
[747- 0.] (قوله: وذلك لأن الحقيقة الجوهرية لا تقبل الاشتداد والتنقّقص) أي: لو كانت الحقيقة الجوهرية 
قابلةً للحركة لكانت قابلةٌ للاشتداد والتنقّصء' فيشتدٌ محلّ الصور' الجوهرية أن تحرّك إلى صورة" أَقْوَى؛ 
ويتتقص» أن تحرّك إلى صورة أَضْعَفٌ على قياس الكيفيات التي تقع فيها الحركةٌ؛ لكنّها" لا تقبلهما؛ لما ذكره. 
[50741.] (قوله: بل إنما تغيّر عارضٌ لها فقط) وذلك لأن المفروض 
أن هناك اشتدادًا وتنقّضاء” فإذا كانت الحقيقة الجوهرية باقير بره عهاء ب ١‏ ض- أي لو كاتت الحقيقة الجوهرية 
7 7 : 1111 ْ قابلةً للحركة لكانت قابلةً للاشتداد 
بشخصهاء فلابدٌ على تقدير الاشتداد من حدوثٍ عارضٍ لم يكن" وعلى 2 و«التقّص. 
تقدير التتقّص من زوال عارضٍ قد كان» فقد حصل هناك تغيّر في العارض ‏ ؟ 3 الصودة. 
١ ١ 0 5‏ 1 اجرف 
فقط إما بالحدوث أو بالزوال» فيكون هذا التغيّر الحاصل في العارض استحالة فق 
وتغيرًا في الأعراض»ء لا كونًا ونغيّوًا في ذات الجوهرء والمفروض خلافه. ‏ ٠غ:لكهما.‏ 
١ 1‏ ض: أو تنقصا. 
[541. 7.] /(قوله: وإن كان الثاني) أي: وإن لم يبق نوعٌ الجوهر؛ ٠‏ ب ل: أو النقص. 
بل شخطه في وسط الاشتداد والتنقّقص"" فلابدٌ أن يحل في محل ذلك * ض: الاشتداد. 
3 ري 5 0 ؟ غ: للتقص. 
الجوهر الزائل جوهرٌ آخَرُ وإلاالم يكن هناك اشتداد ولا تنقّص؛ بل مجوّد 0 0 
زوال ذلك الجوهر عن محلّهء وهكذا نقول في كل آنِ يُفْرَض للاشتدادا كل آنٍ يفرض للاشتداد أو التقّقص 
أو التتقّص' يجب أن يحدث جوهرٌ آخَُ ويَبِطُل الجوهر" الأوَلُ» فيلزم 0 00 كد 
: 1 د 2 جوهرء صح هامش. 
أن يكون بين جوهر هو مبدأ" الاشتداد أو التنقص وبين جوهر آخْرَ هو ١غ‏ - مبدأ» صح هامش. 
منتهى أحدهما إمكانُ أنواع جوهريةٍ غير متناهيةء"' كما في الكيفيات» ' "ك*قرله. 
ملنهوات 
)ع( وفي هامش ك: وهذا بعينه هو ما مرّ في بحث عدم قبول الوجود الاشتداد» ويظهر منه معنى قوله «وقد عرض عليه زيادة»»20 
فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | (" انظر: الفقرة .5.٠١‏ 


تسديد القواعد 
وأما بيان' عدم إحالته في الكيفيات فلأنه على تقدير أن يكون بين كل كيفيتين متعاقبتين كل منهما في آنْ 
زمانٌ لا يكون شيءٌ منهما' موجودًا فيه لم يلزم منه محال؛ لأن الذات المتحرّك هو موضوع الكيفيات» وموضوع 


الكيفيات يجوز بقاؤها بدون الكيفيات» بخلاف الجواهر؛ فإن الذات المتحرّك 
١‏ ج - بيان. 


هو الجوهر المنعدم" أو مادته» وعلى التقديرين لا يبقى زمانٌ انعدام الجوهرين ' ج - منهماء صح هامش. 
المتعاقبين» فلا يكون المتحرك موجودًا. * ف: المتقدم. 


حاشية المجرجاني 


يعني:' كما أن بين البياض الزائل والسواد الحاصل بالتسوّد زمانًا يمكن أن تُفْرّض فيه آناتٌ غيرُ متناهية يكون 
الموجود في كل آنٍ منها كيفيةَ مخالفة بالنوع أو بالصنف أو بالشخص للكيفيات الموجودة في الآنات الأخر 
كذلك يلزم على التقدير المذكور أن يكون مثلًا بين الصورة المائية الزائلة والصورة النارية الحاصلة بالحركة في 
الجوهر زمانٌ يمكن أن تُفْرَض فيه آناتٌ غيرٌ متناهيةٍ:' ويكون الموجود في كلّ آنِ منها صورةٌ جوهريةٌ مخالفةً 
بأحد الوجوه المذكورة للصور الموجودة في الآنات الأخرء وهو محال؛ لأن تعاقب الصور الموجودة في 
الآنات لا يجوز أن يكون على سبيل التتالي في الآنات؛ لاستحالته؛ بل لابدّ أن يكون بين كل آنين منها زمانٌ" 
ففي ذلك الزمان لا يُوجَد' شيءٌ من الجوهرين المتعاقبين بلا واسطة؛ إذ لو وُجِدّ فيه أحدُّهما كان المتحرّك في 
الجوهر باقيًا في ذلك الزمان على حالة واحدة مستمرّة» فلا يكون متحرّكًا في الجوهر حال ما فُرِضُ متحرّكًا 
فيه» وإذا لم يُوجَد شيءٌ منهما" في ذلك الزمان يلزم أن لا يكون المتحرّك موجودًا في ذلك الزمان الذي قُرِضَ 
فيه حركته؛ لأن المتحوّك إما الجسم أو مادّته؛ ولا وجود لهما" مع زوال الصورة الجوهرية» وكوثُ المتحرّك 
معدومًا حال كونه متحرّكًا محال بالبديهة. 

فإن قلت: هذا الدليل منقوضٌ بالحركة في الكيف وغيره من المقولات. 

قلت: قد أجيبٍ عن ذلك بما ذكره من أن بقاءً الموضوع بدون الكيفيات وسائر ‏ , , 

, : ض - يعني. 
الأعراض جائرٌء فلا يلزم من خلوّه عن الكيفيات المتعاقبة مثلا انتفاءٌ المتحرّك حال ' ض - الزائلة والصورة 
كونه متحركاء كما لزم' من خلوٌ المتحوّك عن الجواهر المتعاقبة انتفاؤه على ما مء. 2 التازية الحاصلة بالحركة 
7 في الجوهر زمان يمكن 

وفيه بحث؛ لأنه وإن لم يلزم ههنا ذلك المحال؛ لكنّه لزم محال آخَرُء وهو أنه أن تفرض فيه آنات غير 
إذا خلا الموضوع في زمان عن الكيفيات المتعاقبة مثلًا لم يكن له في ذلك الزمان ‏ متاهية. 

8 2 3 * غ - زمانء صح هامش. 
حركة في“ الكيف؛ لأن الحركة كما تنتفي؟ بانتفاء المتحرّك تنتفي بانتفاء ما فيه © ض: يجوز. 
الحركة من الكيفيات وغيرها؛ بل يلزم أن لا يكون هناك إلا كيفياتٌ هي موجووانٌ 2 * ض: منها. 
2 ب 3 ١‏ ب:لها. 
آنية لا بُوجَد شيءٌ منها في الأزمنة الواقعة بين تلك الآنات:!!' / فإن سمّيت مثل " غن؛ يلزم. 
هذه الموجودات المتعاقبة حركة لم تكن الحركة'' منطبقة على الزمان ولا منقسمرٌ * ض-في. 
بانقسالمه» وقد صرّحوا بأن الحركة والزمان والمسافة متطابقةٌ بحيث ينقسم كلّ منها لفحت 
بانقسام الآخرء ويكون قطعة منه بإزاء قطعة من'' الآخرء فمثل هذه لا تكون حركة؛ “ك- من. 


0 


(أ) وفي هامش ك: على ما صرّح به الإمام قيما سيأتي بعد ورق ونصف»7) فلا تغفل. ”لي [يعني: ناسخ ك2]». | ”© انظر: الفقرة 
5144 4. 


[تحاظ] 


م 


تسديد القواعد 


حاشية المجرجاني 


لانتفاء لازم الحركة عنها. ولا مخلص إلا بأن يقال: -كما مرّ-' للمتحرّك الأيني فيما بين المبدأ والمنتهى أينٌ 
واحدٌ مستموٌ؛”) لكنه غيرٌُ مستقرٌ يمكن أن يُفْرَض للجسم بسبب استمراره وعدم استقراره أيونٌ غير متناهية كل 
واحد' منها ينفرض في آنٍ فقط. وكذا للمتحرّك" الكيفي فيما بين مبدأ حركته ومنتهاها كيفية واحدةٌ سيّالةً» يمكن 
أن تُقَرّض فيها كيفياتٌ غير متناهيةٍ ينفرض كل منها في آنٍ فقط. وكذا الحال في الحركة الوضعية والكمية؛ 
فتعدّد أفراد الأيون والكيفيات والأوضاع والكميات في الحركة إنما هو بالقوّة دون الفعل؛ كالنقط* التي يمكن 
فرضها في خطٍ واحدٍ متناو» وكما إذا فُرضَ عليه نقطتان وجب أن يكون بينهما خط يمكن أن تُفُوض فيه أيضًا 
نقطّ لااتقف على حدّء” كذلك إذا فُرِضٌ في الحركة أينان أو كيفان' وجب أن | 
يكون ما"بينهما بحيث يمكن أن تُفْرَض فيه أيونٌ أو كيفياتٌ لا تقف على حدّ. 2 

قالوا: ومثل هذا الحال السيّال!؟' الذي يتبدّل أفراده على مله مع ؟ ض - أن يفرض للجم ببسب 


/ , 8 1 استمراره وعدم استقراره أيون غير 
بقائه بشخصه لابدّ أن يكون عرضًا؛ لتقَوّم محلّه بدونه» فلا تُتصوّر حركة متناهية كل واحد منها ينفرض في 


فى 1[ 5 آن فقط وكذا للمتحوّك. 
في الجتوور ؟ ض ك: سيالية. 


وفيه نظر؛ لأن المادّة الشخصية العنصرية إنما تتوقف على مطلق الصورة» * غ: كالتقطة. 
لا على" صورة شخصية» فجاز أن تتبدّل عليها' الصورة الحالة فيها على نحو ل 
تبدّل الكيفيات مع بقائها بشخصهاء' فتكون متحركة في الجوهر"' كتحرّكها ٠‏ ض-ها. 
في الكيف. والفرق يينهما هو أن موضوع الكيف يجوز أن يلو عن تلك © لننكع بخص 
الكيفيات بأسرها مع بقائه موجودًا بشخصه. بخلاف المادّة؛ إذ لا يجوز 2٠0‏ -على. 


خلوّها عن تلك الصور بأسرها مع بقائها موجودةٌ وهذا القدر كاف في كون 0 
تلك الصور جواهر*' مقوّمةٌ لمحلّهاء فليس يلزم من تبدّل الحال على الوجه ‏ «ب: الجوامر 
المذكور أن يكون محلّه متقوّمًا بدونه حتى يلزم كونه عرضًاء كما زعمتم. غ: جوهرا. 


(!) وفي هامش ك: والظاهر أن المراد به ليس هو المتحرّك فيه» أعني المسافة؛ بل المراد به هو الحصول في المكان على ما 
صرّح به في أوائل الكتاب؟22 لكن الاشتباه في المراد بالكيفية الواحدة أهو المتحرك فيه -كما هو المتبادر- أم الحصول فيه 
كما يقتضيه القياس على الأين. أقول: يدل على أن المراد هو المتحرك فيه قولّه في تقرير السؤال: «لأن الحركة كما تنتفي 
بانتفاء المتحرّك تنتفي بانتفاء ما فيه الحركة من الكيفيات»» فتأمل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. ١‏ انظر: الفقرة .8.7١‏ || وفي 
هامش جار: قوله «ولا مخلص إلا بأن يقال» إلى قوله «أين واحد مستمرٌ». قال بعض الأفاضل”) القول بأن للمتحرّك في 
الأيون المتباينة في النوع أينا واحدًا من أوّل تحرّكه إلى منتهاها فما تأباه الضرورة. هذاء وأنت خبير بأن القول بتباين الأيون 
في النوع سيما عند القائلين بالبعد المجرّد لا يدل عليه دليل. نعم» يخطر بالبال في الحركة في الكيف الشبهة التي ذكرتها في 
صدر الكتاب. ”أخوين“. | 7" المراد منه المولى الخيالي على ما صرّح به في حاشية الحاشية في أوّل الكتاب وإلى هنا بلغت 
حاشية الخيالي. “ولي الدين جارالله". 

(ب) وفي هامش ك: الظاهر أن المراد به هو تلك الكيفية الواحدة السيالة. وقد مرّ تصريحٌ من الشريف في أوائل الكتاب(© 
-خصوضًا في عبارة شرح المواقف» فلا تغفل عنها- بأن هذا الحال هو السخونة مثلاء فظهر أن المراد بتلك الكيفية هو 
المتحرّك فيه؛ لا الحصول فيه؛ كما تُوْهّم؛ وأن ما نقل من الشريف من أنها هي الاشتداد فِْيةٌ بلا مِزْيَةً. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | 
(© انظر: الفقرة .4.1١١‏ 


عم 


تسديد القواعد 
وأما الجواهر المركّبة فلأنها تنعدم بانعدام جزءٍ من أجزائهاء وانعدامٌ كلّ جزءٍ منها دفعة؛ لما مر فانعدامُ 
المركب دفعة» فلا تقع فيها حركة. 
وأما المضاف فهو طبيعة غير مستقَلَةٍ بالمفهومية؛ فهي تابعةٌ لمتبوعهاء 00000 
فإن كان متبوعها قابللا للحركة كان المضاف أيضًا قابلا' لها؛ لأنه' لو بقي2 ' وح - لأنه صح هامشح. 
حاشية الجرجاني 
وربما يجاب عنه بأن الهيولى لا تتحصضل ذانًا معيّنة بالفعل إلا بأن تُنصوّر بصورةٍ معينة والذات إذا لم تكن 
منحضّلةٌ بالفعل لم يُتصوّر تحرّكها من شيءٍ إلى شيءء فإذا تحرّكت الهيولى فلابدٌ من أن يكون حال تحرّكها 
متحضّلة بالفعل» أي: متصوّرةٌ بصورة معيّنةٍ من ابتداء الحركة إلى انتهائهاء فيمتنع أن يتحرّك في الصورة بالضرورة. 
لاايقال: سلّمنا وجوب تحضلها' بالفعل حال تحرّكها؛ لكن لم لا يجوز أن يكون” تحضلها بالفعل بصور 
متعاقبة» لا بصورة واحدة» فلا يلزم امتناع الحركة في الصورة عليها. 
لأنا تقول: هي مع إحدى / تلك الصور ذاتٌ متحضّلةٌ ومع الصورة الأخرى ذاتٌ متحضّلةٌ أُخْرَى؛ وليس 
لشيء من تلك الذوات المتحضلة حركة وانتالٌ من حالةٍ إلى حالةٍ' أخْرَىء؟ فليس هناك حركةٌ أصلا. 


وهذا الجواب -كما يرى- مبنيٌ على أن الهيولى ليست إلا شيئًا بالقوة» لا تتحضضل موجودة بالفعل إلا 
بالصورة المعيّئة؛* وذلك لما تقدّم من أنها في وحدتها وتعدّدها وانّصالها وانفصالها تابعةٌ للصورةء' فلو كانت 
في ذاتها متحضلةً بالفعل لما كانت كذلك» وللبحث في ذلك بعد مجال."011 


[151. .] (قوله: وأما الجواهر المركّبة) وقوع الحركة فبها إما أن يكون لوقوعها” 9 ١‏ مر: تحميلها 
في بعض بسائطها وحده أو في جميعها معٌاء وقد عرفت استحالته»* فلا حركة في ؟ ض -يكون. 
الجواهر المركبة أيضًاء وما ذكره من «أنها تنعدم بانعدام جزء منها» فمعتاه أنه إن 00 
وفعت الحركة في جوهر مركّب فلابدٌ أن يزول ذلك المركب عن محلّه تدريجًا حتى ١‏ أخرى. 
يحصل مركّبٌ آخَرُء وانعدامه إنما يكون بانعدام جزءٍ من أجزائه» وانعدامٌ كل جزء لله 
منها دفعئٌ؛" لما مرّ'" من امتناع الحركة في الجواهر البسيطة» فانعدام المركب أيضًا ‏ , عند 1 
دفعيٌ» فلا حركة فيه. ض: بوقوعها. 
[/4؟. 4.] (قوله: فهي تابعة لمتبوعهاء فإن كان متبرعٌُها قابلُا للحركة كان مدن 
المضاف أيضًا قابلًا لها) مثلًا إذا كان ماءٌ أشدٌ سخونةً”؟ من ماءٍ آخَنَ فإذا تحوك  ١‏ انظر: الفقرة 547. 


كنظ ع ارين ابجبوومطتبيحو ا 7179 2125717 مك277 اابب22727 521 255125657707770 
ممهواناه 

(1) وفي هامشغ د جار: بأن يمنع عدم تحصّل الهيولى ذانًا بالفعل إلا بصورة معيّنة» لم لا يجوز أن يحصل لها ذات بالفعل؛ مع كونها 
متحضّلة7 بصورة متعاقبة أيضًا؛ بل هذا مذهبهم يُفَهَمٍ ذلك من قولهم "الهيولى قديمة بالشخصء مع كون الصور المتعاقبة حادئة 
بالشلخص“:"" فعلم أنها في حد" ذاتها متحضلة بالفعل» ومن قولهم ”أن للهيولى تشخّصين: تشخّص في حدّ ذاتها؛ وتشخّصٍ 
من جهة الصورة". "منه رحمه الله“. | ١‏ دجار - مع كونها متحضّلة؛ 7غ- مع كون الصور المتعاقبة حادئة بالشخص؛ "" د جار 
- حدّ. | | وفي هامش ك: وهو أن الهيولى لما كانت موجودةً في الخارج وجب أن تكون متشخْصةٌ في نفسها؛ لأن كلّ موجود 
خارجي كذلكء فإذا كانت متشخّصةٌ يجوز أن تنتقل من صوزة إلى أخرىء؛ فتقع الحركة في مقولة الجوهر. "منه رحمه الله“. 

(ب) وفي هامش ك: واعلم أن السخونة بمعنى الحرارة» لا بمعنى الحصول فيهاء كما توهّمه بعض الناس في أوائل الكتاب في بحث 
عدم اشتداد الوجود»!2 فلا تغفل. ”لي [يعني: ناسخ ك]“. | 9) انظر: الفقرة .4.٠١‏ 


[/11"او] 


نيان 


[لاحظ] 


لذي 


تسديد القواعد 
على حالةٍ واحدةٍ عند تير الموضوع لكان المضاف مستقلًا بالمفهومية؛ وقد فُرضَ بخلافه. 
وكذا "متى“ تابعٌ لمتبوعه؛ فإن كان متبوغه تقع فيه الحركةٌ كان ”متى“ تقع فيه' الحركةٌ بتبعيته. 


حاشية الممرجاني 


0 اح: فيها. 


حتى صار سخونته أضعفُ من سخونة الآخر فقد انتقل من نوع من الإضافة -أعني: الأشديّة- إلى نوع آخر 
منها -أعني: الأضعفية- انتقالا على سبيل التدريج» فقد تحرّك الجسم في الإضافة تبعًا لحركته في' متبوعهاء 
أعني: السخونة. وكذلك إذا كان جسم في مكان أَُغْلّى؛ ثم تحرّك في الأين حتى صار في مكانٍ أسفل؛ أو كان 
أصغرٌ مقدارًا من جسم آخرء ثم تحرّك في الكمّ حتى صار أعظع مقدارًا منه؛ أو كان على أشرف أوضاعه مثلا» 
ثم تحرّك إلى وضع هو أخسّ أوضاعه؛ فقد انتقل في هذه الصور أيضًا من إضافة إلى أخرى تدريجًا وتبعًا 
لمعروض الإضافة. وكما لا يُتصور بقَاءُ هذه الإضافات بأعيانها مع تغيّر متبوعاتها' لا يُتصوّر أيضًا انتقال الجسم 
وتغيّره في هذه الإضافات مع بقاء متبوعاتها بحالهاء فظهر أن الإضافة تابعةٌ لمعروضها في الحركة؛ بل في التغيّر 
مطلقًا؛ إذ لو لم تتغير الإضافةٌ بتغير متبوعها" لكانت مستقلة بالمفهومية» فإن كانت عارضة لإحدى المقولات 
الأربع وقعت الحركة فيها تبعًا لهاء كما مرّء وإلا فلا؛ لأنها لو تغتّرت في نفسها بلا تغيّر في معروضها لكانت 


أيضًا مستقلة بالمفهومية. 
وهذا الدليل بعينه جارٍ في سائر الأعراض النسبية؛ لعدم © ضام 
ض ب: متبوعها. 


استقلالها بالمفهومية.؟ 

ومنقوضٌ بالأين والوضع؛ فإنهما من الأعراض النسبية مع 
وقوع الحركة فيهما" بلا تبعية» وحينئذٍ نقول: لم لا يجوز أن ينتقل 
/ الموضوعٌ من مضافٍ إلى آخر تدريجًاء وكوثه غير مستقل 
بالمفهومية لا يناقي ذلك. 


* غ - لا يتصور أيضًا انتقال الجسم وتغيره 
في هذه الإضافات مع بقاء متبوعاتها بحالها 
فظهر أن الإضافة تابعة لمعروضها في الحركة 
بل في التغير مطلقًا إذ لو لم تتغير الإضافة 

ض - وهذا الدليل بعينه جارٍ في سائر 


الأعراض النسية لعدم امتقلالها بالمفهومية. 
[410؟. ].٠١‏ (قوله: وكذا ”متى“ تابمٌ لمتبوعه) جوّزا وقوع : -00-0 
الحركة في متى' تبعا لمتبوعه على قياس المضاف. وقال الشيخ > » ض ني مى. 


فى الشفاء: يُشبه أن يكون الانتقال في مقولة متى واقعًا دفعة؛ لأن 4 انظر: السماع الطبيعي من طبيعيات الشفاء 
الانتقال من سنة إلى صنة ومن شهر إلى شهر يكون دفعةٌه وواليه لابن سه ص 144. الصارة في السبلع 

: 7 الطبيعي هكذا: «وأما مقولة متى فيشبه أن 
في النجاة: إن الحركة إنما تكون في متى؛ فلو كان في متى حركة 202٠١‏ يكون الانتقال من متى إلى متى آخر أمرًا 
لكان لمتى متى آخرء وإنه محال." واقمًا دفعةٌ كانتقال من سنة إلى سنة» أو من 
شهر إلى شهر». 


وتحقيقه: أن أجزاء الزمان متصل بعضها ببعضء والفصل2 ١٠‏ ض -وقال. 


المشترك بينها"' هو الآنُء فإذا قُرِص زمانان يشتركان في آنٍ فقبل 
ذلك الآن يستمرٌ للموضوع مناه بالقياس إلى الزمان الأوّل؛ وبعده 
يستمرٌ له مَعَاه بالقياس إلى الزمان الثاني» فذلك الآن نهايةٌ وجود 
الأوّل وبدايةٌ حصول الثاني» فلا تدريج في الانتقال؛ بل هو دفعيٌ» 
ولا يلزم من ذلك إلا أن يكون للزمان آنَّء وليس بمحذور؛ بل هو 
واق. وأما التدريج فيقتضي أن يكون للزمان زمانٌ آخَرُ. 


٠١‏ ض - فلو كان في متى حركة. 

'انظر: كتاب النجاة لابن سيناء ص ”4١؛‏ 
العبارة في كتاب النجاة هكذا: «وأما متى فإن 
وجوده للجسم بتوسط الحركة؛ فكيف تكرن 
فيه الحركة؟ فإن كل حركة -كما نبين- تكون 
في متى» فلو كان فيه حركة لكان لمتى منى 
آخن وهذا خلف». 

؟' ض: بينهما. 


تسديد القواعد 

وأما الجدَّةٌ فتقع دفعةٌ» فلا تقع فيها حركة. 

وأما مقولتا' الفعل والانفعال فلا يَُصِوّر فيهما حركةٌ؛ وذلك لأن الشيء لو انتفل من التبرّد إلى التسخّن فلا 
يخلو إما أن يكون التبرّد باقيًا عند التسخّن أو لا يكون. والأول باطل؛ لأن التبرّد توجَةٌ إلى البرودة» والتسخّن 
توجّة إلى السخونة» ويمتنع أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد متوجّهًا إلى الضدّين. وكذا الثاني؛ لأن 
التبرّد إذا لم يكن باقيًا عند التسخَّن فالتسخَّن إنما يُوجَّد عند وقوف التبرّد فبينهما رَمانُ سكونء وإلا” يلزم 
تتالي الآنات.؟ 

].١44[‏ قال: ففي الكجّ باعتبارين؛ لدخول' الماءٍ القَارُورَةَ المكبوبة ديم 
عليه؛ ولصَذْع" الآنيَةِ عند الغَلَيَان. وحركةٌ أجزاء المغتذي في جميع 2 ؟ ف - فلا يتصور فيهما حركة... وإلا 
الأقطار على التناسب. يلزم تتالي الآنات؛ 358 فلا يمكن 

عروض الحركة فيه بالذات من غير 

أقول: أراد أن يشير إلى تفصيل وقوع الحركة في المقولات الأربعه٠‏ اعتبار عروض الحركة لما يكون الفعل 
فبدأ بالكم. والحركة تقع في الكمّ باعتبارين: أحدهما التخلخل والتكائف» 0 
والآخر النموّ والذبول. أما التخلخل فهو أن يزيد مقدار الجسم من غير من غير اعتبار الحركة في السخونة 
أن يُضَعْ إليه غيرُه. والتكائف أن" يَنْقّص مقدارٌ الجسم من غير أن ينفصل ب 
جزءٌ منه. أما جواز وقوع التخلخل والتكائف فلأن الهيولى لا يكون لها ل 
في نفسها مقدارٌ؛ لأن حصول المقدار لها بسبب مقارنة الصور" فيجوز البرودة وحصول السخوئة فعند عدم 
أن لا يتخضص لذاته بمقدار دون ما هو أكبر وأصغر منه؛ فيجوز أن يَيْلَ ‏ الحركة في البرودة لا يتصور ذلك. 


70 5 ؛ ح: كدخول. 
مقذارًا صغيرًا ويلبس كبيراء وبالعكس. 7 ح: وكصدع. 
والذي يدل على وقوع التخلخل والتكائف وجهان: ١‏ ج - يضم إليه غيره والتكائف أنء صح 
هامش. 
أحدهما: دخول الماء في القَارُورَة المَكْبُوّة على الماء. 8 5 


حاشية الجرجاني 

].1١70[‏ (قوله: وأما الجدّةٌ فتقع دفعة فلا تقع فيها حركةٌ) قد يقال: إن العمامة إذا تحرّكت إلى النزول 
أو الصعود فلا شك أنه تتخيّر هيئةٌ إحاطتها تبعًا لحركتها في الأين. 

[741 17.] (قوله: وأما مقولتا الفعل والانفعال) اختار أن الحركة' فيهما' تكون تبعًا للحركة فيما يكونان 
بحسبه؛ ولا تكون عارضة لهما بالذات» فالحركة في التسخَّن تابعة للحركة في السخونة؛ فإذا تحرّك الجسم من 
سخونة إلى أشدّ منها تحوّك من تسخَّن إلى أقوى منه؛ وإذا لم يتحرّك في السخونة لم تُتصور حركة في التسخّن. 
وكذا الحال في التبرّد.ء وقس على ذلك التسخين والتبريد. 

وما ذكره إنما يدل على أن الحركة في هاتين المقولتين لا تُوجَدُ إلا مع الحركة فيما يتعلّقان به. وأما على 
أن عروض الحركة لهما؟ لا يكون بالذات فكلا.؟ 

١‏ ض: حركة. 

575 (قوله: أما التخلخل فهو أن يزيد) التخلخل بهذا المعنى والتكائف‎ ].١١144[ 
الذي" يقابله يُسميان حقيقيين» وغير الحقيقي منهما أن يزيد مقدارٌ الجسم أو ؟ بنلها.‎ 
عن لول غ , أجزائه خروجه عنهاء كالقطن إذا تَُدِفُه فإنه ؛ غ: وأما على أن الحركة فيهما‎ 
عض بل حول حسم كريب يبن ار 0 إدا ندِف؛ تابعة لتلك الحركة فكلا‎ 
ض - الذي.‎ ٠ يدخحل الهواء فيما بين أجزائه ويزيد مقداره وإذا لف خرج وانتقص.‎ 


زرا 


زكهو] 


اللقة 


يننا 


تسديد القواعد 

تقرير ذلك: أن القارورة إذا مُصْتْ فَكُبِتُ على الماء يدخل الماءٌ فيهاء ودخولُ الماء فيها لا يُنصوّر إلا بوجهين: 
أحدهما أن القارورة إذا مضت خرج منها الهواء؛ وبقي مكان الهواء الخارج' خاليًاء فدخل فيها الماءٌ عند الكْبٌ. 
والثاني أن الهواء الباقي' فيها بعد المصّ زاد مقدارٌه بسبب المصّ ليشغلٌ المكان» وتكائف ببرد الماء أو بطبعه عند 
صعود الماءء فرجع إلى حجمه الطبيعي. والأول محال؛ لامتناع الخلاء» فتعيّن الثاني» فيقع التخلخل والتكائف. 

والوجه الثاني: صَدْعٌ الآنية عند الغليان. 

تقريره: أن الآنية إذا مُلِكَتْ ماءٌ وشّدٌّ رأشها وأغليت فعند الغليان تنصدع. والانصداع لا يُتصوّر إلا من 
ثلائة وجوه: أحدها بسبب حركة ما هو فيها" إلى خارج؛ والثاني بسبب حركة ما هو خارج؟ / عنها إلى 
داخلء والثالث بسبب ازدياد مقدار ما فيها. والأوّلان محالان. أما الأول فلأن تلك الحركة إن كانت إلى جهة 
وجب أن تُتقَل الآنيةٌ إليها؛ لأن نقلها أسهل من صَدْعِهاء وإن كانت إلى جهات لزم صدور الأفعال المتخالفة 
عن الطبيعة المتشابهة. وأما الثاني فلأنه لا ثُقْبة فيهاء فيمتنع أن يدخل فيها ما هو خارج عنها. 

وأما النموّ فهو أن يزيد مقدار الجسم بسبب اتصالٍ جسم آخَرَ به* -بحيث أحدث فيه منافذ ودخل فيها 
واشتبه بطبيعته- زيادةً في جميع الأقطار على تناسب طبيعي. والذّبول يقابله؛ وهو أن ينتقص مقدارٌ الجسم 
في الأقطار الثلاثة على التناسب بسبب انفصال بعض أجزائه. ووقوع النموّ 


١‏ ط+ منها. 
والذبول ظاهِرء لا حاجة إلى دليل يقام عليهما. ؟ ح - الهواء الخارج خاليا فدخل 
2 فيها الماء ء: الثاني أن 
[44؟.] قال: وفي الكيف؛ للاستحالة” المحسوسة مع الجزم ببطلان كن 
الكمون والبَروز؛ لتكذيب الحيّن لهما. " ج - والانصداع لا يتصور إلا من 


ثلاثة وجوه أحدها بسبب حركة 
أقول: أراد أن يشير إلى مباحث الحركة في الكيف» واستشهد على 2 ماهوفهاء صحهامش. 
وجودها بالحسٌ؛ فإنا نشاهد الماءً البارذ صار حارًا بالتدريج» وبالعكسء أي: ‏ ؟ج - خارج؛ صح هامش. 
5 © و فيه. 


الماءً الحارٌ صار باردًا بالتدريج. والحركة في الكيف هي الاستحالة. ١‏ ج: الاستحالة. 
حاشية المجرجاني 


[1؛؟. ؟] (قوله: لا يُتصوّر إلا بوجهين) يرد عليه أن الوجهين ليسا على طرفي النقيض» فجاز أن يكون 
هناك أمرٌ آخَرُ لا نقف' عليه. وكذا الحال في الثلاثة التي ذكرها في الدليل الثاني." 

[44؟. *.] (قوله: زاد مقدارُه بسبب المضّ ليشغلٌ المكان) يريد أن بعض الهواء يخرج بالمضء وأن 
البعض الباقي يزداد مقداره بسبب أن المص يُفِيدُه تلطيمًاء فيشغل مكان الخارج لثلا يلزم الخلاءء فإذا أصابه 
بردُ الماء / تكائف؛ فصعد الماء؛ لتلازم سطوح الأجسام دفعًا للخلاء» وقد يتكائف بطبعه إذا انُصل به سطحٌ 
جسم يصعد إليه. 

[ذ: ؟. :.] (قوله: عن الطبيعة المتشابهة) إنما يتم إذا كان الماء الذي في ١غ‏ بهيقف. 
الآنية بسيطًا ذا طبيعة" واحدةٍ. وقوله «لا ثُقْبَةَ فيها» ممنوعٌ؛ إذ يجوز أن يكون 2 ' المعترض هو نصير الحلي. انظر: 

ا ل لد ده 1 1 ١‏ 0 الحاشبة لنصير الحلّي؛ ١51؟و.‏ 
لها مَسَامٌ صغيرة جذا لا يخرج منها الماء؛ لكن يدخل فيها النار؛ فتصدعها. * ب - يصعد إليه (قوله: عن الطبيعة 

].١ .544[‏ (قوله: والحركة في الكيف هي الاستحالة) إثبات هذه المتشابهة) إنما يتم إذا كان الماء الذي 

2 . ل في الآنية بسيطًا ذا طبيعقٍ صح هامش. 

الحركة يتوقف على بيان أمرين: إحداهما أن محال الكيفيات قد يتغيّر فيها “1 ينها :| تون السائية لشي 


مع بقاء طبائعها النوعية» ثانيهما أن ذلك التغيّر تدريجيٌ لا دفعيٌ. الحلّي ١16و.‏ 


تسديد القواعد 

قوله «مع الجزم ببطلان الكمون والبروز» إشارة إلى جواب دَخَلٍ مقدّرٍ.' 

توجيهه: أنا" لا نسلّم أن الماء البارد إذا صار حارًا مثلا يكون تغيرًا في هذا النوع من الكيفية حتى 
يلزم أن يكون استحالة؛ أي: حركةً في الكيفء وإنما يكون تغيرًا في هذا النوع من الكيفية أن لو لم يكن 
ظهورٌ الحرارة فيه بطريق الكمون والبروزء كما هو مذهب أصحاب الكمون والبروز؛ فإنهم يقولون الأجسام 
لا يُوجَد فيها شيءٌ من العناصر بسيطًا صرفًا؛ بل كل جسم فإنه مختلط من" جميع الطبائع؛ إلا أنه يُسمَى 
باسم الغالب عليه؛ فإذا ليه جسم من جنيس ما كان مغلوبًا فيه فإنه يظهر ذلك المغلوبٌ من الكمون إلى 
البروز» ويقاومُ الغالت» ويختلط به؛ فئِحَسٌ بالمجموع إحساسًا لا يمكن التمييز بين آحادهاء فيتخئل هناك أمرّ 
بين الحرارة والبرودة. 

تقرير الجواب: أنا نجزم ببطلان القول بالكمون والبروز لتكذيب الحسٌّ لهما؛ وذلك لأن الماء لو كان فيه 
أجزاءً ناريةٌ فإذا لاقنه البشرةٌ فلا يخلو إما أن يصل إلى تلك الأجزاء سطح البشرة ‏ , ,0,02 2 

١ 3‏ شرح الإشارات للطومي» 

حال كونها كامنة أو لاء والقسمان باطلان. أما الأول فلآن البشرة لو وصلت إليها /0... 


لوجب أن يُحَسٌ بسخونتهاء كما يُحَسٌ بها إذا صار الماء حارّاء والحسٌ يُكْذِبه. وأما " ح-أنا 
الثاني فلأن الماء لطيفٌ* يَسِهل تفريقٌ اتصال بعض أجزائه عن البعضء لا سيّما ل 
تفريق اتصاله عما يكون اتصاله" به غير طبيعي؛ فإن اتصال الماء بالنار غيرٌ طبيعيَ. ٠‏ و-عمايكون اتصاله 


حاشية الجرجاني 


ولم' يتعرّض أحدٌّ منهم لبيان الأمر الثاني؛ بل قنعوا فيه بما يحسّ من انتقال الماء من البرودة إلى السخونة 
وبالعكس على سبيل التدريج؛ ومن انتقال الجضرم من الحموضة إلى الحلاوة» ومن الخضرة إلى الحمرة' 
كذلك." قال الإمام:* لا اعتماد على ذلك؛ لجواز أن تكون هناك كيفياتٌ متجدّدةٌ في آناتٍ بينها أزمنة قصيرةٌ!) 
فلا يشعر الخسّ بتفاصيل تلك الكيفيات؛ بل يدركها على أنها متواصلة؛ فلا يكون هناك تغيّرٌ تدريجيٌ؛ بل 
تغيراتٌ دفعية متعاقةٌ» فلا تكون حركة. | 
وأما بيان الأمر الأول فيحتاج إلى إبطال مذهبي الكمون والبروز والفشوٌء ' ض - ومن الحضر إلى الحمرة. 
000 3 58 "'" ض: وكذلك؛ ك: ولذلك. 
والتفوذء وقد مر إبطال كلّ منهما بوجو في مباحث المزاج»' وأبطلهما ههنا ٠.‏ * - الإمام. صح هامشى. | انظر: 
بوجهين آخرين؛ ويحتاج أيضًا إلى إبطال' احتمالٍ آخرَ وهو أن ينقلت الملخص في المنطق والحكمة 
5 ام 01011 5 زى: ؟١أاظ.‏ 
بعض أجزاء الماء نارّاء ويختلط بالباقي» فيحسٌ بحرارته في الماء. وأبطل َ 0 
ذلك بأن أجزاء الماء متشابهةٌ؛ فلا يكون انقلاب بعضها نارًا أولى من الباقي. ١‏ انظر: الفقرة 165 18. - 15.161 
2 الم 5 زلله 2 .2020606" ب - كل منهما بوجهٍ في مباحث 
والفزكء يان التريب هن التار أولي يذلك يرد غلية أنه كان يجب حيتقئدٍ أن المزاد. «الطليما. قينا ب جين 
يظهر أوَلَا كل السخونة في بعض الماء حتى يصير ذلك البعض نارّاء مع كون آخرين ويحتاج أيضًا إلى إبطال» 
البافي على كمال برودته. وليس كذلك؛ بل يظهر بعض السخونة في كل 5 6 
الماء. وإذا بطل هذان المذهبان مع الاحتمال الثالث ثبت؟ القول بالاستحالة. * ضنيثبت. 


)١(‏ وفي هامش ك: لا يكون كل كيفية منها ثابةً مستقرةٌ في هذا الزمان من تلك الأزمنة. وإنما احتاج الإمام إلى تلك الأزمنة لعلا 
يلزم تتالي الآنات» فإنه باطل قطعًا. وإنما قلنا «لا يكون كل كيفية منها ثابتةً إلخ.»؛ لأنه صرّح به الشريف قبل ورق ونصف»20 
فلا تغفل عنه. ”لي [يعني: نامخ ك]“. | © انظر: الفقرة 81 ؟. 7 


لذننا 


[كمظ] 


[ختلاظ] 


كنا 


تسديد القواعد 

واعلم أن المانعين من الاستحالة فرقتان:' أصحابٌ الكمون والبروزء وفرقةٌ تزعم أن الحرارة في الماء 
الحارٌ ليست على سبيل البروز؛ بل إنما يَشْخُن الماء يسبب نفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له. وهذا 
المذهب أيضًا باطل؛ لتكذيب الحسٌ له؛ فإن الجسم لو كانت حرارته بسبب ورود الأجزاء النارية عليه من 
الخارج لكانت الأجزاء النارية الظاهرة فيه مساؤية للأجزاء النارية الواردة عليه؛ وليس كذلك؛ فإن جبلًا من 
الكبريت إذا لاقته نارٌ صغيرةٌ -كشعلةٍ مصباح- يصير كله نارًا ويحترق. 

].55٠[‏ قال: وفي الأين والوضع ظاهرٌ. 

أقول: وقوع الحركة في مقولة الأبن والوضع ظاهرٌ. أما في الأين فلكونه معلومًا بالضرورة" مُدرَكَا بالحس. 
وأما في الوضع فلأن الأفلاك تتحوّكء فحركتها إما أن تكون مكانية؛ أي: أينية: أي: يتبدّل مكانُ المنحرّك بتلك 
الحركة؛ أو وضعيةٌ أي: يتبدّل وضع المتحرّك بتلك الحركة دون مكانه بالتدريج. والأول باطل؛ لأنه لا يتبدّل 
مكانهاء فتعيّن الثاني»" ضرورةً انحصار حركتها فيها؛ وذلك لاستحالة الحركة في الكيف والكم عليها. 

فإن قيل: إن الفلك كل جزءٍ منه متحرّلةٌ في المكان؛ وكلٌ ما كان كل جزء منه متحرّكًا في المكان فالكلٌ 
منه متحرّكٌ في المكان. 

أجيب بأن الفلك لا جزء له بالفعل حتى يتحرّك» ولو فُرِض له أجزاء 
فهي لا تُفَارِقُ أمكثتها؛ بل يُفَارِقَ كل جزءٍ منها جزءًا من مكان الكلّ إن ' ط +فرقة. 
غان كلة فى مكانه ولس عَكَانٌ البعرء سنزة مكان التكل بل جز متكان ل 
الكل جزءٌ مكان الجزء؛ وذلك لأن جزء مكان الكل؟ لا يحيط بالجرء. * ج - إن كان كله في مكان وليس مكان 
والمكان محيط؛ فليس إذا فارق كل جزء مكانٌ نفسه / فالكلُ يفارق مكانً 0 
نفسه؛ لأنه فرقٌ” بين قولنا "كل جزء“ وبين قولنا ”"مجموع الأجزاء”؛ وذلك جزء مكان الكل؛ صح هامش. 
لأن كل جزء قد يكون نصفٌ المجموع؛ والمجموع لا يكون نص نفسه: ‏ " ح+ بين. 

حاشية الجرجاني 

].١١60[‏ (قوله: وأما في الوضع فلأن الأفلاك) تلخيصه: أن الجسم -الذي لا مكان له كالفلك الأعظم» 
والذي له مكانٌ؛ ولكنه لا بخرج عنه كسائر الأفلاك- إذا تحرك بحيث تغيّر نسبة أجزائه إلى أمور خارجةٍ عنه 
حاويةٍ أو محويةٍ فلا شاكٌ أنه تتغيّر الهيئة الحاصلة بسبب تلك النسبة -أعني: الوضعَ- على سبيل التدريج. 

[150. ؟.] (قوله: بل يُقَارِق كل جزء منها جزءًا من مكان الكلٌ) يعني: أن كلّ جزء من تلك الأجزاء مماس 
لمكان الكلّ» فإنه يُقَارِقَ جزءًا من مكان الكلّ؛ وذلك الجزء من مكان الكلّ جزءٌ من مكان ذلك الجزءء لا مكان 
لهء فهو لا يفارق مكانه؛ بل جزء مكانه. وأما الأجزاء' التي لا تماسٌّ مكان 


١‏ ض: الجزء. 

الكل فهي لا تفارق مكانهاء ولا جزء مكانهاء كما" لا يخفى. ؟ ب - كماء صح هامش. 
وقوله «إن كان / كلّه في مكانٍ» احترازٌ عن الفلك الأعظم. ١‏ 0 
2 ض: ان. 


وإذا قيل: ”المكانٌ" هو البِعْدُ“ كان كلّ جزء منه مفارقًا لمكانه.؟ إلا أنه لا ٠‏ خ - لكل واحد ثبوثه. 
يلزم من ثبوت الحكم لكل واحدٍ ثبوتُه* للكلّ من حيث هو كلّ إذا ئإن كل ١‏ ب أنه لاايلزم من نيوت الحكم 
00 0 0 لكل واحد ونه للكل من حيث 
واحد موجودًا في الخارج؛» فكيف يلزم ذلك إذا كان كل واحدٍ أمرًا مفروضًا هو كلّ إذا كان كلّ واحد موجودًا 
كالأجزاء الفلكية. في الخارج فكيف»؛ صح هامش. 


تسديد القواعد 


لأن للكلية حقيقة' خاصة مباينةَ لحقيقة كل واحد من الأجزاء.' 


."٠١.6.7[‏ وحدة الحركة وتعددها] 

[551.] قال: وتَعرِض لها وحدةٌ باعتبار وحدةٍ المقدارٍ والمحل والقابل. واختلاف المتقابلين والمنسوب 
إليه مقتض للاختلاف. وتضادٌ الأوّلين للتضادً. ولا مَدْخَلَ للمتقابلين والفاعل في الانقسام. 

مقتض ل في الانقسام 

أقول: أراد أن يشير إلى وحدة الحركة وتعدّدهاء فقال: «وتعرض لها»» أي: تعرض للحركة وحدةٌ شخصية" 
باعتبار وحدة المقدار» أي: الزمان؛ فإنه لو تعدّد لم تكن الحركة واحدةً بالشخص؛ فإن الجسم إذا انتقل من 
مكانٍ إلى مكانٍ أو استحال من بياضٍ إلى سوادٍ في زمانٍ ثم انتقل أو استحال من المكان الأول إلى المكان 
الثاني أو استحال؟ من البياض إلى السواد لم يكن الانتقال الأوّل أو الاستحالة الأولى بعينه الثاني؛ لامتناع إعادة 
المعدوم؛ لأن الانتقال الأوّل والاستحالة الأولى قد انعدم بانقضاء الزمان الأوّل. 

وباعتبار وحدة المحلّ -أي: ما فيه الحركة- أي: الحركة تعرض لها وحدةٌ بالشخص باعتبار وحدة المقولة 
التي وقعت فيها الحركة؛ لأنه لو تعدّدت المقولة لم يجب أن تكون الحركة واحدة بالشخص؛ فإنه يمكن أن 
يقطع متحرّلكٌ مسافةً معيّنةٌ ومع ذلك يستحيل وينمو بحيث يكون زمان هذه الحركات واحدّاء' فيكون الزمان 
واحدًا والمقولة متعدّدةٌ فلم تتّحد الحركة بالشخص. 

وباعتبار القايل -أي: الموضوع الذي يتحرّك- أي: الحركةٌ تعرض لها وحدةٌ 
بالشخص باعتبار وحدة المتحرّك؛ فإنه لو تعدّد المتحرّك لم تكن الحركة واحدةٌ اج -احقيقة ملع مابشن. 

؟* نقل الشارح هذا الاعتراض 

بالشخص»؛ لامتناع قيام العرض الواحد بموضوعين» فثبت أن وحدة الحركة وجوابه بتصرف يسير من السماع 
بالشخص تتوقّف على وحلة الزمان والمحلّ والقايل. الطبيعي من كتاب الشفاء. انظر: 
8 السماع الطبيعي من كتاب الشفاء 

وأما وحدة المحرّك فغير معتبرة في وحدة الحركة الشخصية؛ فإنا لو قدرناً 0 لابن سيناءص46٠.‏ 

محرّكًا حرّك جسمًا وقبل انقطاع حركته حرّكه محرّلةٌ آخَرُ كانت الحركة واحدةٌ ‏ *ح:ينحصر. 
5 ِ ؟ ح - أو استحال. 
بالشخص مع تعدّد المحرّك. وإنما كانت واحدةٌ بالشخص؛ لأن الحركة المتصلة .هن وامدة. 
وإن صدرت عن محرّكين لكن' تبقى هويّتها الاتصالية» فتكون واحدة بالشخص. ١‏ و-لكن. 
حاشية المجرجاني 

].١.551[‏ (قوله: قد انعدم بانقضاء الزمان الأوّل) وذلك لأن الحركة سيّالة غير قارَةٍ منطبقة على الزمان» 

الملقة ؟.] (قوله: لم يجب أن تكون الحركة واحدةٌ بالشخص) بل لا يجوز ذلك؛ لامتناع أن تكون الحركة 
في مقولةٍ عينَ الحركة في مقولةٍ أخرَى. 

؟. *.] (قوله: فغبت أن وحدة الحركة بالشخص تتوة ةالرمان 'غ:يانعدام. 

)0 *.] (قوا 0 لحر بالشخص تتوقف على وحدد ل ان ” ض - منطبقةٌ على الزمان 
والمحلٌ والقايل) أي: لا تتحمّق وحدتها الشخصية إلا عند وحدة هذه الأمور الثلاثة؛ فيتعدم بالقضاء زمانها 
لأن تعدّد كلّ واحدٍ" منها يستلزم؛ تعدّدها بالشخص»؛ كما عرفت. قطقاء صح هامش. 

؟ غ - واحد. 

[751. 4.] (قوله: لكن تبقى هويّتها الاتصالية) إشارة إلى دفع ما يقال من أن * ض:استلزم. 

المحرّك الثاني إن لم يكن له أثرٌ لم يكن محرّكاء وإن كان له أثرّْء فإما أن يكون أثرءه © ب - فاما أن يكون أثره. 


كوكلا 


انه 


برها 


تسديد القواعد 

واتحاد المبدأ والمنتهى لازمٌ عند اتحاد الأمور الثلاثة؛ لكن وحدةً كل منها غيرُ كافيةٍ؛ فإن المتحرّك من 
مبدأ' واحد قد ينتهي إلى شيئين» وبالعكسء أي: والمنتهي إلى شيء واحد قد يتحرّك من مبدأين. 

واختلاف المتقابلين -أي: المبدأ والمنتهى- والمنسوب إليه -أي: ما فيه الحركة- يقتضي اختلاف 
الحركة بالنوع؛ فإن الحركة من المركز تُخَالِفُ بالنوع الحركة من المحيط» وكذلك الحركة إلى المركز 
تُخَالِفُ بالنوع الحركة إلى المحيط؛ والحركة في السواد إلى البياض تُخَالِف الحركة في الحرارة إلى البرودة. 
ولا يشترط اختلاف الموضوع في اختلافها بالنوع؛ لأن إضافة الحركة إلى الموضوع أمرٌ خارجٌ عن ماهية 
الحركة عارضٌ لهاء واختلاف العوارض لا يوجب اختلاف المعررضات في الماهية؛ وذلك لأن أفراد النوع 
الواحد مختلفةٌ بالعوارض مع اتحادها بالماهية. ولا يشترط أيضًا اختلاف الأزمنة في اختلافها بالنوع؛ لأنها 
من عوارض الحركة» واختلاف العوارض لا يوجب اختلافٌ المعروضات بالماهية. ولا يشترط أيضًا اختلاف 
المحوّكاتء وإلا لكان كلّما اتحد المحرّك اتحدت الحركات بالنوع؛ وليس كذلك؛ لأن المحرّك الواحد قد 
يفعل حركاتٍ مختلفة بالماهية: والمحرّكات المختلفة قد يفعل كل واحد منها حركةٌ 500 
موافقةً في النوع لحركة آخر. اد 


حاشية المجرجاني 
عينّ الحركة التي وجدتء وهو محال؛ لأنه يلزم إعادةٌ المعدوم بعينه واستنادُ الواحد بالشخص إلى مُؤيّرين 
مستقلين بالتأثير؛ وإما أن يكون غيرَ تلك الحركة:؛ فيكون تعدّد المحرّك موجبًا لتعدّد الحركة. 

وتقرير الدفع أن أثر الثاني متّصلٌ بأثر الأؤّل؛ ولا نعني' بوحدة الحركة الشخصية إلا وحدتها الانّصالية. 
نعم يلزم من نسبة تلك الحركة إلى المُحوّكين عروضٌ الانقسام لها فرضًا؛ وذلك لا يقدح في وحدتها 
الاتصالية؛ كما في الحركات الفلكية؛ فإتها متصلةً في نفسها مع عروض انقساماتٍ كثيرةٍ لها بحسب الطلوع 
والغروب والمسامتات. 

[551. 5.] (قوله: واتّحاد المبدأ والمتتهى لازمٌ عند انّحاد الأمور الثلاثة) وذلك لأن الجسم الواحد في 
زمان واحد في مقولة واحدة لا يُتصوّر أن يتحرّك إلا بين مبدأ ومنتهى معيّنين. 

[761..] (قوله: فإن المتحرّك من ميدأ واحد) يعني: أن وحدة المبدأ وحده' غيرُ كافيةٍ في وحدة الحركة؛ 
فإن الحركة من ذلك المبدأ إذا انتهت بمتتهى معيّن كانت مغايرةً بالذات للحركة من ذلك المبدأ إذا انتهت 
متهن آغترة وكذا الخال في وعبه المتهى وده وليك وحدتهما مقاحاقيةً أيضا ف وده الشركة فإن 
الجسم الواحد قد يتحرّك في زمانين من مبدأ إلى منتهى معيّنين» وتكون الحركة متعدّدةٌ بالشخص قطعًا. 

[501. 7.] (قوله: بقتضي اختلاف الحركة بالنوع إلخ.) يريد أن اختلاف موضوع الحركة؟ بالماهية لا 
يقتضي اختلافٌ ماهية الحركة؛ لأن إضافة الحركة إلى موضوعها أمدٌ خارجٌ عن ماهيتها عارضٌ لهاء واختلاٌ 
العوارض لا يقتضي اختلافٌ المعروضات. ألا يرى أن أفرادَ نوع واحدٍ متّحدةٌ في الماهية مع اختلافها في 
العوارض / المتنّعة" والزمانُ ليس مختلفًا بالنوع؛ وعلى تقدير تنّعه لا مدخلٌ له في تنّع 


5 ب: يعلى. 
الحركات؛ لأن الزمان من عوارضها. ض ك: وحدة. 
وكذا اختلاف المُحرّكات بالنوع لا مدخل له في اختلاف الحركات؛ لأن المحركات المتنوءة ‏ ؟ ضا 0 
رٍ : ض - الحركة. 


قد تُوبّر في حركات متفقةٍ في الماهية. والمحرّك الواحد قد يفعل حركاتٍ مختلفةً بماهياتهاء * غ:المتزعة. 


تسديد القوا عد 
وتضاد الأوؤلين -أي: المبدأ والمنتهى- يقتضى تضادٌ الحركة» كالحركة من السفل إلى العلو؛ وبالعكس. 
ولا مدخل للمبدأ والمنتهى في انقسام الحركة» ولا للفاعل' فيه؛ بل انقسام الحركة بحسب انقسام الزمان وبحسب 
انقسام المسافة؛ لانطباقهما على الحركة» وبحسب انقسام الموضوع؛ لأن الحركة عرض حال في اللجسم» والجسم 
منقسم» والحالٌ في المنقسم منقسم. 


[؟.5.١".‏ انقسام الحركة إلى السريعة والبطيئة] 

[751.] قال: وتَعرض لها كيفيةٌ تشتدّ فتكون الحركة” سريعة: وتَضِعْفُ فتكون بطيئة» 
ولا تختلف بهما الماهيةً. وسببٌ البطأءِ الممانعةٌ الخارجيةٌ أو الداخليكٌ لا تخلُلُ الشكئات» ‏ ' حالفاعل 
وإلا لما / أَجِسٌ بما اتصف بالمقابل. هد 5 

. حاشية المجرجاني 
فإذا خرجت هذه الأمور الثلاثة عن الاعتبار لم يبق سببٌ لتنوّع الحركات إلا اختلاف ما منه وما إليه' وما فيه» 
فإذا اتحدت هذه الثلائة -أعني: المتقابلين والمنسوب إليه- بالنوع في الحركات كانت تلك الحركات واحدةًٌ 
بالنوع؛ وإذا اختلف واحد منها اختلفت؛ فإن الحركة الصاعدة تُخَالِفُ الهابطة بالنوع؛ لاختلاف المتقابلين مع 
كون الطريق واحدّاء والحركة من السواد إلى البياض تُخَالِفُ الحركةً من الحرارة إلى" البرودة؛ لاختلاف الثلاثة 
معًا. والحركة من مبدأ إلى منتهى معيّنين في الأين مثلًا تُخَالِفُ الحركة منه إليه إذا اختلفتا استقامةً واستدارة. 
وعليك باستخراج سائر الأمثلة. 

وأما اتنحاد الحركات بالجنس فهو بحسب اتّحاد ما فيه بالجنس القريب أو البعيد»' فالتيئّض والتسوّد 
متّحدان بالجنس القريب؛ لاتحاد ما فيه الحركة بالجنس القريبء أعنى: الكيفية المبصرة؛ وجميعٌ الحركات 
الواقعة في مقولة» واحدةٍ متّحدةٌ بالجنس البعيد. 

وتضادً الحركات لتضادً ما منه وما إليه”") إما بالذات» كما في الحركة من السواد إلى البياض وبالعكس؛ 
وإما بالعرضء كالمحيط والمركز؛ لا لتضادٌ المحرّكات؛ فإن المحرّك الواحد قد تصدر” منه حركاتٌ متضادَةٌ 
كالصاعدة والهابطة؛ ولا لتضاد القابل؛ فإن القابل الواحد قد يتَصف بمتضادّين في وقتين؛ ولا لتضاد الأزمنة؛ إذ 
لا تضادٌ فيهاء وبتقدير تضادّها فهي عارضةٌ للحركات؛ وتضادٌ العارض لا يقتضي تضادٌ المعروض؛ ولا لتضادٌ 
مافيه؛ فإن الصاعدة تضادٌ الهابطة مع وحدة الطريق. 

[551. 48.] (قوله: ولا مدخل للمبدا والمتتهى في انقسام الحركة) إذ ليست ؤٍ 5 
الحركة منطبقةَ عليهما؛ بل على ما بينهماء أعني: ما فيه الحركة؛ ولا للفاعل؟ إذ ليست ؟ ض: والبعيد. 
اللتركة فائنة به ولا منطبقةً عليه؛ ففرضٌ الانقسام فيه لا يوجب فرضّ انقسامهاء ٍ 0 0 
كما لا يخفى؛ بل انقسامها بحسب انقسام ما فيه وانقسام الزمان؛ لانطباقها عليهما»" ١‏ ضن:انقاممافيها الزمان 
وانقسام موضوعها؛ لأن حلولها سريانيٌ. عد 
منهوات 
(أ) وفي هامش ك: وهذا هو الموعود في بحث الكيفيات في قوله «ولا تكون هاتان الحرككان متضادّتين لما سيأتي إلخ.20.4 | 


9 انظر: الفقرة .١95١‏ 4. 
يلف 


[فكوظ] 


عوم 


تسديد القواعد 
أقول: أراد أن يشير إلى انقسام الحركة إلى السريعة والبطيئة» فقال: وقد تَعْرض للحركة كيفيةٌ نشتد الحركة 
بسبب عروض تلك الكيفية؛ وتُسمٌّى تلك الكيفية سرعة؛ فتكون الحركة سريعة؛ وقد تعرض لها كيفيةٌ تَفُفُ 
الحركةٌ بسبب عروض تلك الكيفية؛ وتُسمّى تلك الكيفية البْطء فتكون الحركة بطيئة. 
والحركة السريعة هي الني تقطع المسافة المساوية في زمانٍ أَقْصرٌ أو مسافةً أَطْوَلَ في الزمان المساوي 
أو الأقصر. والبطيئة بالعكس؛ أي: هي التي تقطع المسافة المساوية في الزمان الأطول أو المسافة الأقصرّ في 
الزمان المساوي أو الأطول. 
ولا تختلف ماهيةٌ الحركة بسبب اختلاف السرعة والبطء؛' وذلك لأن السرعة والبطء يقبلان الاشتداد 
والتتقّصء ولا شية من الفصول بقابلٍ لهماء فلا شيءَ من السرعة والبطء بفصلء وإذا لم يكن شي منهما فصلا 
لم يكن اختلاف الحركات في السرعة والبطء موجيًا لاختلاف الماهية. 
وسببُ البطء الممانعة الخارجية" إن كانت الحركة طبيعيةٌ؛ والممانعة الداخلية' -أي: الطبيعة-؟ إن كانت 
الحركة قسريةٌء وكلاهما إن كانت الحركة إرادية. 
وقيل: إن سبب البطء تخلّل السكنات في الحركة البطيئة.* 
ورده المصنف بأنه لو كان البطء بسبب تخلّل السكنات في الحركة البطيئة لما أَحِسٌ بالحركة المتصفة 
بالسرعة المقابلة للبطء»؛ والتالي باطل بالحسٌ. 
3 : : ١ج‏ والبطم ضح 
بيان الملازمة: أنه لو كان البطء لأجل تخلل السكنات لكانت نسية السكنات هامش. 
المتخلّلة بين حركات الفرس -الذي يتحرّك من أوّل اليوم إلى نصف النهار خمسين | ح: 00 
فرسحًا- إلى حركاته في ذلك الوقت كنسبة فَضْلٍ حركة الفلك الأعظم إلى حركات 4 اطي 
الفرس؛ لكنّ الفلك الأعظم قد قطع في ذلك الوقت قريبًا من رُبْع مقداره» ولا" شك © اتطر لهذه المسألة: 
أنه أزيدُ من المسافة التي قطعها الفرس في ذلك الوقت بألف ألف مرّة. وإذا كان كذلك 0 
وجب أن تكون السكنات المتخلّلة في حركات الفرس في ذلك الوقت أزيدٌ من حركاته  ١‏ ,:نلا. 
بألف ألف مرة: فيلزم أن لا تكون حركات الفرس" محسوسةًٌ مع أنها متصفةٌ بالسرعة. "ح -الفرس. 
حاشية المجرجاني 
].١ .505[‏ (قوله: تشتدٌ الحركةٌ بسبب عروض تلك الكيفية) الظاهرة من عبارة المتن استناد الاشتداد 
والضعف إلى الكيفية» لا إلى الحركة» إلا أن المقصود لا يختلف. 
ثم إن / هذه الكيفية تستلزم الإضافة؛ ضرورة أن الحركة السريعة إنما تُوضف بالسرعة مقيسةً إلى بطيئةٍ 
محقّقةٍ أو مقدّرةٍ. وقد عرفت أن الذاتي لا يقبل الشدّة والضعف بالقياس إلى ما هو ذاتي لهء وهذه الكيفية قابلةٌ 
لهماء فلا تكون من ذاتيّات الحركة؛ فلا يوجب اختلاقُها' اختلاف ماهيتهاء' والحركة الطبيعيةٌ لا تُتصوّر فيها 
ممانعةٌ' داخليةٌ؛ ولابدٌ في القسرية من الممانعة؟ الخارجية أيضًا؛ والإرادية إذا كانت على 


١ ِ 3‏ ض: اختلافهما. 

وفق الطبيعية لم تكن فيها ممانعة داخلية» فكلامه لا يخلو عن المساهلة." * غ: ماهية الحركة. 
[؟55. ”.] (قوله: أن لا تكون حركات الفرس محسوسة) لكونها قليلة مغمورة 0 

بسكتاتٍ تزيد عليها يأل ألف مرّةء' وليس الأمر كذلك؛ لأنا نشاهد حركته سريعةً في ٠‏ ب ماهلة. 
الغاية» ولا تُدرك شيئًا من تلك السكنات. ١‏ ض - مرة. 


تسديد القواعد 


[؟.6.”". زمان السكون بين الحركتين المستقيمتين المختلفتين] 


[+15.] قال: ولا اتَصالٌ لِذَوَاتَ الزوايا والانعطاف؛ لوجودٍ زمانٍ بين ني المَئلّين. 


أقول: أراد أن يشير إلى أن كل حركتين مستقيمتين مختلفتين -كالحركة الصاعدة والهابطة- بينهما زمانٌ 


سكونء فقال: لا اتصال لحركات ذواتٍ زواياء وهي الحركات المختلفة 
التي لا تكون على خط مستقيم؛ ولا لذواتٍ انعطاف» وهي الحركات 
المختلفة' التي تكون على خطٍ' مستقيم. وبالجملة لا اتصال للحركات 
المختلفة بعضها ببعض؛" بل يكون بينها؟ زمانٌ. 

وهذه المسألة مُختَلَّفُ فيهاء فذهب أفلاطون" إلى نفي زمان السكون 
بينهاء" وذهب أرسطو إلى إثباته؛ واختاره المصنّف. واحتج عليه بأن 
الجسم المتحرّك إلى حدٍّ ما من حدود المسافة وصوله إلى ذلك الحد آنيٌّ؛ 
إذ لو كان الوصول في الزمان -والزمان منقسم- ففي بعض ذلك الزمان 
لا يخلو إما أن يكون الجسم واصلًا إلى ذلك الحدّ أو لاء فإن كان الأول 
فذلك البعض هو زمان الوصول لا المجموع؛ وإن كان الثاني فالوصول 
في الباقي من الزمان» فزمان الوصول” هو الباقي؛ لا المجموع. وإذا كان 
الوصول في آنٍ فلابدٌ وأن يكون الميل المُوصل إلى ذلك الحدّ موجودًا 
في آن الوصول؛ لأن الميل هو العلة القريبة لوصول المتحرّك إلى ذلك 
الحدّء ويجب تحقّق العلة القريبة* عند تحمّق المعلول. ثم إن الجسم إذا 
تحرّك عن ذلك الحدّ ورجع عنه بعد أن كان واصلًا فلابدٌ وأن يفارق عنه 


حاشية الجرجاني 


].١١567[‏ (قوله: ولا انَصالّ لِذَّوَات الزوايا والانعطاف) إذا تحرّك المتحرّك على الخطّ المستقيم حتى' 
انتهى إلى نقطةٍ ثم رجع من تلك النقطة على خبط آخر حصل هناك زاوية عند النقطة» وإن رجع على ذلك الخطّ 


كان هناك انعطاف بلا زاوية. 


[؟15. ؟.] (قوله: وصوله إلى ذلك الحدّ آنيٌ؛ إذ لو كان) الأظهر في 
الاستدلال أن يقال: حدّ المسافة يجب أن لا يكون منقسمًا' في امتداد المسافة» 
وإلا لما كان حدًّا حقيقة" وإذا لم يكن منقسمًا كان الوصونُ إليه آنيِا؛ إذ لو كان 
زمائا لكان الحدّ منقسمًا في ذلك الامتداد لتعلّق الوصول به شيئًا فشيئًاء 

وأما ما ذكره فقد يُورّد عليه أنك إن أردت الوصولٌ التامّ اخترنا الثاني» 
ومنعنا أن الوصول في الباقي من الزمان؛ بل في مجموعه؛ وإن أردت" الوصول 
الناقص أو الأعم اخترنا الأول ومنعنا أن ذلك البعض هو زمان الوصول التامّ 


الذي كلامنا فيه." 


[50. .] (قوله: لأن الميل هو العلة القريبة) لم يرد أنها عله فاعلية لينافي 
ما صرّح به المصنّف في بعض تصانيفه من أن الميل" آلةٌ للطبيعة في التحريك؛* 


١‏ ف - المختلفة. 

و 

* وح - بعضها ببعض؛ صح هامش. 

0 اح بينهما. 

* أفلاطون 457 ق.م. - 5417 ق.م.) 
هو أرسطن بن أرسطوقليس» فيلوف 


يوناني» وهو آخر المتقدمين الأوائل 
الأساطين. وقد أخذ العلم من سقراط 
وطيماوسء وضم إليه العلوم الطبيعية 
والرياضية؛ ويعتبر مؤسس لأكاديمية 
أثينا. وتلمذ له مثل أرسطوطاليس 
وطيماوس وثاوفرسطيسء كاتب لعدد 
من الحوارات الفلفية. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني؛ 09/9 6. 

١‏ و: فيها؛ ط: بينهما. 

, ح - البعض هو زمان الوصول لا المجموع 
وإن كان الثاني فالوصول في الباقي من 
الزمان فزمان الوصول؛ صح هامش. 

4 ج - لوصول المتحرك إلى ذلك الحد 
ويجب تحقق العلة القرية» صح هامش. 


١‏ ك-حتى. 

" غ: أن لا ينقسم. 

* ب: حقيقية. 

ض + الحد. 

ض ب: أراد. 

هذا الاعتراض لتنصير الحلّي. 
انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 
اوآالو. 

" غ: المبدأ. 

* انظر: شرح الإشارات للطوسي؛ 
> حيث قال: «وتوسحتط 
الميل بين الطبيعة والجم عند 
التحريك لا يخرجها عن كونها 
مبدأ؛ لأنه بمنزلة آلة لها». 


إتلننا 


[#مظ] 


[“لالاو] 


ذف 


تسديد القواعد 

بميل آخَرَ هو علةٌ رجوعه عن ذلك الحدّء ويكون ذلك الميل مخالقًا للميل الأوّل؛ لامتناع أن يكون الميل 
الواحد علة للوصول إلى حبٍّ واللاوصول إليه. وذلك الميل موجود في آن اللاوصولء ويكون آنَ اللاوصول 
مغايرًا لآن الوصول؛ لامتناع وجود ميلين مختلفين لجسي واحدٍ في آنٍ واحلء فلا يخلو إما أن يكون بين الآنين 
زمانٌ أو لا. والثاني باطل؛ وإلا لزم / تتالي الآنات» فيلزم الجزء الذي لا يتجزأء وهو محالء فتعيّن الأول. 
والمتحرّك المذكور ليس بمتحرّك في ذلك الزمان؛ لأنه ليس بمتحرّك إلى ذلك الحدّء ولا عنه؛ فوجب زمانٌ 
سكونٍ بين الحركتين؛ فلا تتصل الحركة الثانية بالأولى؛ وهو المطلوب. 

[:5.] قال: والسكونُ حفظ البَبِء فهو ضدٌّ يقابل الحركتين. وفي غير الأين حفظ النوع. 

أقول: اختلفوا في أن السكون هل هو ضِدّ للحركة أو عدمها عما من شأنه أن يتحرّك؟ 

واعلم أن الجسم إذا لم يكن متحرّكًا عن مكانه كان هناك أمران متلازمان: أحدهما عدم الحركة عنه مع 
أن من شأنه أن يتحرّكء والثاني أينٌ له موجودٌ زماناء فإن كان السكون هو الأول -والثاني لازم له- كان السكون 
عدميّاء وإن كان بالعكس كان السكون وجوديّاء فالحكماء ذهبوا إلى الأول» والمتكلّمون ذهبوا إلى الثاني» فيكون 
حينئذٍ' النزاع لفظيًا. 

لكن الحكماء قالوا: إن العقلاء أجمعوا على' أن الحركة مقابلة للسكون» 
والمقابلة بينهما لا تتحقّق إلا إذا تُضُوّرَ من السكون الأمرُ العدمئ؛ لأن ٠١‏ ج-حيتذ. 
المتقابلين لابدّ أن يكون حدّاهما متقابلين: فحيسَذٍ إما أن نَحُدَ الحركة وَل " جح ف-على؛ صح هاش ج. 

حاشية الجرجاني 

بل أراد أنه أمرٌ يتم به اقتضاءً الحركة؛ ولا يتوقّف وجودُها مع الميل إلا على ارتفاع المانع.' 

واعترض" بأنه لم لا يجوز أن يكون علة قريبة للحركة مُهِدَةٌ لوصول رن و ع عير 
إلى ذلك الحذء فلا يجب تحققه” عند تحقّق الوصول إليه.؟ الحلّي. انظر: الحاشية لنصير الحلّي» 

561 4 (قوله: ب الميل موجود في آن اللاوصول) يعني: أن د امراف 
اللاوصول أيضًا انِيّ؛ ضرورة أنه* زوال الوصول الذي لا ينقسمء' فلا يككون * ض: ولا يجب تحقيقه. 


زواله زمائئاء وإلا لكان | نقسمًا زمائئاء فالميل الذى هو علّة | * هذا الاعتراض لنصير الحلي. انظر: 
زواله زمانيّاء وإلا لكان الوصول منقسمًا زمانيا فالميل الذي هو علة اللاوصول لمن لسر ان 


أدكر 


يكون أيضًا آنيّاء فآن ميل اللاوصول لا يكون عن" آنِ ميل الوصول؛ لامتناع؟ ٠‏ ض - غرورة أنهه صح هامش. 
اجتماع الميلين المختلفين» بل آنا آخَرَء ولابدٌ أن يكون بينهما زمان. 1غ - فلا يجب تحقّقه عند تحقّق 


1 1 الوصول إليه (قوله: وذلك الميل 
قال الإمام: هذه الحجة لا تتمشى في الحركات الكيفية والكمية؛ إذ لا موجود في آن اللاوصول) يعني 
فيها. وأيضًا: لا نسلّم امتناع اجتماع الميلين.*17) أن اللاوصول أيضًا آني ضرورة أنه 

ل حل الل ا ا زوال الوصول الذي لا ينقسم. 
].١ .554[‏ / (قوله: لأن المتقابلين لابدّ أن يكون حدّاهما متقابلين) يرد “ ض:غير. 


عليه أنه لا يُشترّط في تحديد أحدهما ملاحظةٌ حدّ الآخر؛ لجواز إن يهو * الملخص في المنطق والحكمة للرازي؛ 


كعاظ. 
بمحمولاته الذاتية مع الغفلة عن جميع ما عداه من المفهومات؛ سواء كان * هذا الاعتراض لنصير الحلّي. انظر: 
مقابلا له أو غير مقابل.؟ الحاشية لتصير الحلّيء ١16اظ.‏ 


منتهوات 
(1) وفي هامش ك: فإن الحجر المرمي إلى فوق له ميل طبيعي إلى المركز وميلٌ قسريٌ عنه. "ع ق“ [يريد به علي قوشجي]. 


تسديد القواعد 
ثم نطلب للسكون حدًا يقابل ذلك الحدّء أو بالعكسء فإن كان الأول -وكان' حدّ الحركة أنها كمال وَل لما 
بالقوة- ففي الحدّ ثلاثة ألفاظ: الكمال والأول والقوة؛ فالحدّ الذي يكون للسكون لابدّ وأن يكون مقابلا لشيء 
منهاء فعلى تقدير أن يكون السكون هو الأمر الثبوتي لا يكون حدّه مقابلًا للكمال؛ لأن مقابله عدمي؛ بل لابدٌ 
وأن يعتبر الكمال في حدّه؛ فتعيّن أن يُوْحَذَ في حدّه ما يقابل أحد اللفظين الآخرين» هكذا: السكون كمال ثانٍ 
لما بالقوة» أو كمال أوَلُ لما بالفعل. والأول يقتضي أن يكون قبل كل سكون حركة» وإلا لم يكن السكون كمالًا 
ثانياء والثاني يقتضي أن يكون بعد" كل سكون حركة؛ وإلا لم يكن السكون أوَلّاء ومفهوم السكون لا يقتضي 
شينًا من الأمرين؛ فيكون الحدّ باطلاء فبقي أن يُورّد في تعريف السكون ما يقابل الكمالء وهو عدمي» فيلزم 
أن يكون السكون عدميًا. وإما أن نحدّ السكونّ أوَلّاء ثم نحدّ الحركة" بما يقابله» فعلى تقدير أن يكون السكون 
ثبوتيا لا يمكننا تعريفه إلا بما يُتصوّر منه استمرار ذلك الأمر الثبوتي» وذلك لا يمكن إلا بذكر الزمان أو لواحقه» 
مشل أن نقول: إنه الحصول في المكان الواحد زمانًا أو أكثر من آن واحدء أو الحصولٌ في مكان بحيث يكون 
قبله وبعده فيه» وكل ذلك لا يُعْرّف إلا بالحركة التي فرضنا أنها لا تُعْرّف إلا بعد معرفة السكونء فيلزم منه 
الدورء وهو محالء فتعين أن نحدّ الحركة أوَلُاء ثم نطلب ما يقابل ذلك الحدٌ للسكون, ولا يمكن ذلك إلا بأن 


يكون السكون عدميًا. 

والمصئّف اختار أن التقابل بين الحركة والسكون تقابل التضادٌء وفشر السكون بحفظ النسب بين الأجسام 
الثابتة على حالها. 

١ : 0 7 7 5 5 5 55 5000‏ ج: كان. 

وفيه نظر؛ فإنه يلزم أن يكون التعريف الذي للحركة مقابلًا لهذاء فيكون الجسم ا 
الواحد ليس بمتحرّكُ ولا ساكن. ؟ ح + ثانياء 

حاشية الجرجاني 
[:70. 7.] (قوله: وكان حدّ الحركة أنها كمال أوَلُ) للمتكلّم أن لا يسلّم صحّة هذا الحدّه فلا يتم 


.١04[‏ ”.] (قوله: ومفهوم السكون لا يقتضي شيئًا من الأمرين) أي: لا يقتضي أن تكون قبل كل سكون أو 
بعده حركة. وكذا لا يقتضي أيضًا أن يكون قبله أو بعده كمال آخَرْ غيرُ الحركة. 

[5:4. :.] (قوله: لا يمكننا تعريفه) قيل: امتناعٌ تعريفه إلا بما يتصؤر فيه' استمرارٌ ذلك الأمر الثبوتي 
ممنوعٌ' ولئن" سُلِّم فلا نسلّم أن ذلك لا يمكن إلا بذكر الزمان أو لواحقه.* 

[51. 6.] (قوله: والمصئّف اختار أن التقابل بين الحركة والسكون تقابلٌ التضادً) وليس يلزم أن ينتفي في 
حدٌ أحد المتضادّين ما أثبت في حدّ* الآخر. 

[1814.] (قوله: فيكون الجسم الواحد ليس بمتحرّكِ ولا ساكن) إذ ليس يُتصور للجسم الواحد حفظٌ 
النسب هع غيره حتى يكون ساكناء ولا تغيّر نسبة مع غيره حتى يكون متحرّكًا. 

وقد يجاب بأن تقدير الغير كافف» فالجسم الواحد إما أن يكون بحيث إذا قُيّر معه ١‏ ضغ ب: منه. 
جسم آخَرُ ابت على حاله كان حافظًا للنسبة معه أو لاء فهو على الأوّل ساكنٌ؛ وعلى ' ب: فسوع. 


شان متحرلةٌ 00 
الثاني متحرك. © ك: ولواحقه. 
نعم» يتجه أن حفظ النسب مُعلَّلٌ بالسكونء فلا يكون عينه. #اإض جد 


[قو] 


لدانا 


تسديد القواعد 

واختلفوا في أن المقابل للحركة هل هو السكون فيما عنه الحركةٌ وهو المبدأء أو السكون فيما إليه الحركةٌ 
وهو المنتهى؟ فذهب بعضهم إلى الأول» وآخرون إلى الآخر. 

واحتج الأولون بأن المقابل للحركة لا يخلو عنهماء والثاني مُنف؛ لأن الحركة متأدية إلى السكون في 
نهايتهاء والشيء لا ينتهي إلى مقابله؛ فتعيّن الأوّل. 

وفيه نظر؛ فإن الحركة تنتهي إلى عدمها؛ وذلك لأن كل ما هو مقابل للعدم فبالضرورة ينتهي إليه. 

واختار المصئّف أن السكون يقابل الحركتين» أي: الحركة عنه والحركة إليهء أي: الحركة عن المبدأ 
والحركة إلى المنتهى. وإليه أشار بقوله «يقابل الحركتين»» ويلزم منه' أن يكون السكون في المبدأ والمنتهى 
مقابلا للحركة. 

أما بيان أن" الحركة عنه وإليه مقابلةً للسكون فلأن السكونٌ ليس عبارةٌ عن عدم حركةٍ خاضةء وإلا لكان 
كل متحرّك بغير تلك الحركة ساكنًا؛ لأن كل متحرّك بغير تلك الحركة / فقد عُدِمَ عنه تلك الحركة؛ بل هو عبارة 
عن عدم كل حركة؛ فتكون الحركة عن المبدأ والحركة إلى المنتهى كل منهما يقابل السكون» ولزم'" منه أن يكون 


السكون في المبدأ والمنتهى مقابلًا للحركة. 

والسكون في غير الأين من المقولات الأخَر التي وقعت فيها الحركةٌ عبارة عن حفظ النوع في المقولة 
التي وقعت فيها الحركة. 

[50؟.] قال: ويِتَضادُ لِتَضَادَ ما فيه. ١‏ ودمنه. 


"ع دان 
ج + أن صخ 
أقول: السكون قد يعرض له تضادٌ كما يعرض للحركة؛ لكن تضادٌ السكون إنما هو هامش. 


لتضادّ ما فيه السكونٌ؛ أعني: المكانّ الذي فيه سكون الجسم أو النوعَ الذي يكون السكون فيه؛ ؟ ج:فيلزم. 
حاشية المجرجاني 

[751. 7.] (قوله: فإن الحركة تنتهي إلى عدمها) فلا' استحالة في انتهاء الشيء إلى ما يقابله؛ فجاز أن 
يكون السكون في المنتهى مقابلًا للحركة. وأما من زعم أن المقابل لها هو السكون في المنتهى دون المبدأ فلم 
يُنقّل" منه تمسك في هذه الدعوى. 

[554. 8.] (قوله: فلآن السكونٌ ليس عبارةً عن عدم حركةٍ خاضة) المناسب لكون السكون ثبوًا أن يقال: 
السكون في مكان لا يجامع الحركة إليه ولا الحركة عنه» فهو يضادّهما معًا تضادًا مشهوريًاء! ويلزم منه أن يكون 
كل واحد من السكون في المبدأ والسكون في المنتهى مقابلًُا للحركة. 

[+75. 4.] (قوله: عبارة عن حفظ النوع) فيه بحثٌ؛ لما عرفتّه" من أن الحركة في ا 
سائر المقولات قد تكون من صنف إلى صنف أو فردٍ إلى آخرء فيكون النوع هناك ؟ ض:عرفت. | انظر: 
محفوظًا ولا سكون. دود 
منهوات 
() وفي هامش د جار: لأن المصئّف لما اختار أن بين السكون والحركة تضادًا كان السكون ثبوتياء وإلا لكان التقابل7 بينهما تقابلٌ 


العدم والملكة؛ وإذا كان كذلك كان الأنسب"" أن يقال: "السكون في المكان إلخ.“ لا أن يقال:9) ”بل هو عبارة عن عدم كلّ 
حركة“. ”منه رحمه الله». | (2 د: لكان في التقابل؛ ”اجار: فالأنسب؛ 7) جار: إلا أن يقال. 


تسديد القواعد 

فإن السكونٌ في المكان الأعلى يضادً السكونّ في المكان الأسفل» وسكون الجسم في الحرارة يضادًٌ سكونّه 
في البرودة. 

[؟.65."". مبحث الكون وأنواعه] 

].١51[‏ قال: ومن الكون طبيعي؛ وقسريء وإرادي» فطبيعي الحركةٍ إنما يحصل عند مقارنة أمرٍ غير طبيعي 
لِتَردٌ الجسم إليه؛ فيقف» فلا تكون دوريةً. وقسريثها تستند إلى قوةٍ مستفادة قابلةٍ للضعف. وطبيعيُ السكونٍ 
يستند' إلى الطبيعة مطلقًا. 

أقول: الكرنُ -أعني: حصولٌ الجوهر في الحيزء أعني: الجنس الشاملٌ للحركة والسكون -كما اصطلح عليه 
المتكلّمون- ينقسم إلى طبيعي» وقسري»' وإرادي؛ لأن مبدأه إما خارج عن ذات الكائن أو لاء والثاني إما أن يكون 
بالشعور أو لاء فالذي مبدؤه غير خارج وبدون” الشعور هو الطبيعي» والذي مبدؤه خارج هو القسريء والذي 
مبدؤه غير ارج وبالشعور هو الإرادي» فطبيعي الحركة إنما يحصل عند مقارنة أمرٍ غير طبيعيّ؛ لأن الحركة 
أمرٌ غيرٌ قار الذات» والطبيعة ثابتةٌ قارَةُ الذات» وغيرُ الثابت لا يكون مقتضيًا للثابت بالذات؛ بل لابدٌ من مقارنة 
أمرٍ آخَرَ إلى الطبيعة» ويكون ذلك غير طبيعي لِتَرْدّ الطبيعةٌ الجسم إلى الأمر الطبيعي بالائتقال عن ذلك الأمر 
الغير" الطبيعي؛ كحصول الماء في مكان الهواءء فإنه أمرٌ غيرٌُ طبيعيّ لطبيعة الماء» 
فالطبيعة تقتضى الردٌ إلى الأمر الطبيعى؛ وهو حصول الماء فى مكانه بالسركة؛ ذائى  ١‏ طامتل 

ٍ ٍِ 8 ِ ' ج - وقسري»؛ صح هامش. 
لو كان في' مكانه الطبيعي لم يقنض الحركة:؛ فيقف الجسم عن الحركة عند ردّه * ج: بدون. 
إلى الحالة الطبيعية؛ فغاية الحركة الطبيعية رَدُ الجسم إلى الأمر الطبيعى بعد عدمهء ؟ ح:في الذات. 
0 1 5 يك 5 8 © جح الغير» صح رهامشن» 
فلا” تكون الحركة الدورية طبيعية؛ لأن نفس الحركة ليست مطلوية بالطبع؛ بل ١‏ و-في. 
المطلوب بالطبع الردٌ إلى الأمر الطبيعي عند حصول الأمر الغير الطبيعي بالحركة» " ونولا. 
حاشية الجرجاني 


]-١ .506[‏ (قوله: وسكونّ الجسم في الحرارة يضاد سكوتّه في البرودة) هذا ظاهرٌ؛ لأن ما فيه السكون 
-أعني: الحرارة والبرودة- متضادّان.' وأما المكان الأعلى فليس ضدًا للأسفل.' نعمء إن قُسَرَ العلّو بقرب 
المحيط والسفْل بقرب المركز كانا متضادّينء إلا أن ما فيه الحركة هو المكانان” لا وصفاهماء فلا يكون تضادٌ 
السكونين؟ فيهما / لتضادّ ما فيه السكونٌ إلا على سبيل المجاز. 

].٠١11[‏ (قوله: كما اصطلح عليه المتكلّمون) قد مرَّ أن أنواع الكون عندهم أريعة: الحركة» والسكون؛ 
والاجتماع؛ والافتراق." 

[551. 7.] (قوله: والذي مبدؤه غير خخارج وبالشعور) يعني: أن الشعورٌ يكون" ١‏ ك: تضادان. 
له مدخ في ذلك الكون حتى يكون إراديًا؛ فإن مجرّد كون المبدأ شاعرا لا يكفي, ' ض:الأسفل, 


0 9 5 ؟ ض: المكان. 

كما مرء والحركة لا تكون طبيعية على الإطلاق؛ بل لابدّ في اقتضاء الطبيعة للحركة ٠خ‏ السكون. 
من أمر غير طبيعيّ بخلاف السكون. © انظر: الفقرة 714١‏ 

ا * ض - يكون. 


وقوله «لأن الحركة أموٌ غير قارّ إلخ.»» قد سلف توضيحُه وتحقيقُه بما فيه غنية " انظر: الفقرة 115 4ب 


75.1155 


عن إعادته." 


[لالاظ] 


كفل 


[#حظ] 


تسديد القواعد 

فكل حركة طبيعية' تستدعي هربًا عن حالةٍ غير طبيعيةٍ وطلبًا لحالةٍ طبيعية» ولا" شيءَ من الحركات الدورية 
كذلك؛ لأن كل نقطةٍ تُمْرَض أن تكون مطلوبة بالحركة يكون” مهروبًا عنها بتلك الحركة» ومن المحال أن يكون 
المطلوب بالطبع مهرويًا عنه بالطبع.؟ 

فإن قيل: الحركة المستقيمة يُطلّب بها نقطةٌ وعند الوصول إليها تفارقها بالطبع؛ فيكون المطلوب بالطبع 
مهرويًا عنه بالطبع." 

أجيب بأن كل نقطةٍ تُمْرَّض في الحركة المستقيمة فإنها وإن كانت مطلوبة بالطبع مهروبًا عنها بالطيع لكن 
لا تكون بحركة واحدة؛ لأن الهرب عنها بحركة غيرٌ الحركة التي بها يُطلّب الوصولٌ إليها بالطبع. 

والحركة القسرية تستند إلى قوةٍ في المتحرّك مستفادةٍ من مبد خارجي» وتلك القوة قابلة للضعف» فلا 
تزال تَضْعْفٌ بمُصادمات الجرم المخروق بالحركة إلى أن تصير مغلوبةٌ للطبيعة؛ فَسَؤلِيَ الطبيعةٌ ويد الجسم 
بالحركة الطبيعية إلى مكانة الطبيعي. 

والسكون الطبيعي يستند إلى الطبيعة مطلقاء؛ بخلاف الحركة الطبيعية؛ فإنها تستند إلى الطبيعة بشرطٍ 
مقارنة أمرِ غير طبيعي. 


[؟.4.5". الحركة بالذات والحركة بالعرض] 

[700.] قال: وتغغرض البساطةٌ ومقابلها للحركة خاضة. 

أقول: الحركة قد تكون بالذات؛ وهي الحركة التي تحصل في الجسم على الحقيقة؛ وقد تكون بالعرض» 
وهي الحركة التي لا تحصل في الجسم حقيقة؛ بل فيما يقارنه؛ لكن يلزم من حركة ذلك الْمُقَّارِنِ عدمٌ بقاء 
مُساقتته مع الأمور الخارجة. والمتحرّك بالعرض قد يكون قابلًا لأن تَعرض له الحركةٌ بالفعل» وقد لا يكون 
قابلُا له» مثال الأول حركة النملة على الوّحَىء مثال الثاني حركة الصورة 
الحالّة / فى الهيولى. ١‏ و+نهي. 

. 0 . 5 * ج: فلاء 

إذا عرفت ذلك فنقول: الحركة قد تكون بسيطة» وهي مثل حركة الحجر * ج - يكون» صح هامش. 
إلى فوق؛ وقد تكون مركُّبةٌ مثل حركة التملة على الرّحى إذا كانت مخالفةٌ * و - بلطع. 

٠. .‏ 0-0 6ه . 0-9 00 . 0 - عله با 5 
لحركة الرّحى في الجهة؛ فإن كلا من حركة الرّحى وحركة النملة بالنظر ‏ , ا وتعيد الجسم 
إلى نفسها بسيطةٌ؛ لكن إذا نُظِرَ إلى حركة النملة' من حيث هي حاصلةٌ من بالحركة الطبيعية إلى مكانه الطبيعي 


حركتها بالذات وحركتها بالعرض بسبب حركة الرّحى تكون مركبة. ا اك 
مطلقاء صح هامش. 


والحركتان إذا تركبتا وكانتا إلى جهة واحدة أَحْدَثَنَا حركة تساوي ' ج - بالنظر إلى نفسها بسبطة لكن إذا 
مجموعهماء وإن كانتا في جهتين متضاتين أَحْدَثََا حركةً مساويةً لفضل البعضى ‏ نظر إلى حركة النملةء صح هامش. 
حاشية الجرجاني 
].١ .757[‏ (قوله: للحركة خاضة) إشارةٌ إلى أن السكون لا يُتصوّر فيه التركيب.!' 
[01. *.] (قوله: أَخْدَنّا حركة تساوي مجموعهما) فهذه الحركة المساوية للمجموع مركّبةٌ منهما تركبًا 
ظاهرًا. وأما فضل إحداهما على الأخرى فإنه يُسمّى مركبًا منهما لحصوله باجتماعهما. 
وإذا لم يكن هناك فضل تَوَلَدَ منهما سكون. 


١‏ ض ب: التركب. 


تسديد القواعد 
على البعض'' أو سكونًا إن لم يكن فضلء فالحركة المركّبة لا تُتصوّر إلا في متحرّك بالعرض؛ لامتناع حركة 
الجسم الواحد المتحرك بالذات إلى جهتين مختلفتين. 


[؟.6.ه". تعليل الحصول وأنواعه] 

[54؟.] قال: ولا يُعلْلُ الجنش ولا أنواغه بما يقتضي الدور. 

أقول: اختلف المتكلمون في أن الحصول في الحيز -الذي هو جنس للأنواع' الأربعة- هل هو مُعلّل 
بمعنى غير الاعتماد؟ فذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أنه يُوجَدُ معنى آخَرْ تُعَلّلٍ به الحركةٌ والسكوٌ» وذهب أبو 
الحسين" وباقي المتكلمين إلى انتفاء ذلك المعنى؛ وتوهّم طائفة أن المعنى المذكور هو الكائنية» فأشار المصتف 
إلى إبطال هذا التوهّم بقوله «ولا يُعَلُلُ الجنسش» أي: الحصول في الحيّز, «ولا أنواعّه» أي: الحركةٌ والسكونٌ 
«بما يقتضي الدورَ»؛ وهو الكاتنية؛ وذلك لأن الكائنية -عندهم- معلَّلةٌ بالكون الذي هو حصول الجوهر في 
الحيز» فلو عَلَّلَ الحصولُ في الحيّز وأنواعه بها' لزم الدور. هذا ما فهمنّه منه.* 


[؟.5.5". مقولة مق] 
[154.] قال: الخامس: متى» وهو النسبة إلى الزمان أو طرفه. ١‏ و - على البعض. 


أقول: الجنس الخامس من المقولات التسع متى» وهو نسبة ما للشيء اا 7 

ٍِ " آبو ن محمد بن بن 

إلى الزمان» وهو كونه فيه نفشه أو في طرفه؛ فإن كثيرًا من الأشياء يقع في الطيب البصري المعتزلي (ت. 

طرف الزمان» أعني: الآنء ولا يقع في الزمان» ويُشسأل عنه بمتى. م ١٠م»‏ أخذ عن القاضي 

1 58 2 20 عبد الجبار» ودرس ببغداد. كان 

وإذا نْسِبَ الشيء إلى الزمان» فإما أن يُنْسَبَ إلى7 زمانٍ يُطَابِقه ولا يمل أحذق متأخري المعتزلة, وله 

عليه» كقولهم ”كان هذا الأمر وقت الزوال*؛ أو إلى زمانٍ أَعَمْ من ذلك»" ‏ كتاب المعتمد في أصول الفقهء 

0006 اه 1 ا وكتاب تصفح الأدلة في علم 

كقولهم كان هذا الأمر في سنة كذا" ولم يكن في جميع السنة؛ بل في جيزة الكلام. انظر: طبقات المعتزلة 

منها. والأول حقيقي» والثاني غير حقيقي كالأين؛ لكنّ الزمانَ المطابقٌق مخالف لابن المرتضى»؛ ص 115-118 
للمكان المطابق في أنه يُنسَب الزمان الواحد الحقيقي إلى أشياءِ كثيرة» ببخلاف ‏ * ج > بها صح هامش, 


المكان الحقيقي الواحد؛ فإنه لا يمكن أن يُنسب إلى أكثر من شيء واحد. ١‏ ج - الزمان فإما أن ينسب إلى» 
صح هامش. 
[؟.6.ل/ا". ماهية الزمان] “اح - كقولهم كان هذا الأمر 
7 8 وقت الزوال أو إلى زمان أعم 
[10.] قال: والزمان* مقدار الحركة من حيث التقدّمُ والتآخَرٌ العارضان من ذلكء صح هامش. 
لها باعتبار آخر. + و: الأزمان. 
حاشية الجرجاني 


].١ 4‏ (قوله: وهو نسبة ما للك الزمان) قد مرّ أنه يُفْسَر تارةً بتلك 
١‏ 1 11 5 للشيء إلى الز ١ 1 0-0 ١‏ ضغ ك: التدريجات. 
النسبة» وأخرى بهيئةٍ متفرّعةٍ عليها. وليس متى مخصوصًا بما يقع في زمانٍ من ٠‏ ح: ركون. 
التدريجيات' بل يتناول ما يقع في أن من الدفعيّات. وتحقيقٌ ماهيةٍ الزمان وكونه" " ك: اسغياه. 
1 5 لاه 37 ا : * انظر: الفقرة ٠؟.‏ من الشرحء 
مقدارٌ الحركة من حيث التقدّم والتأخّر العارضان لها باعتبار آخرّ غيرٍ اعتبار عروضهما ١ح‏ ,١.::؛.‏ من الحاثية. 
لها بحسب المسافة قد استوفيناه" فيما سبق؟ بما لا مزيد عليه؛ فارجع إليه.؟ © غ - بما لا مزيد عليه قارجع إليه. 
603 


[4وا 


تسديد القواعد 

أقول: لما كان متى' نسبة” إلى الزمان أراد أن يشير إلى ماهية الزمان» فقال: «الزمان مقدار الحركة من 
حيث التقدّمُ والتأخَرُ العارضان للحركة باعتبار آخر». والحركة تتجرّأ وتنقسم باعتبارٍ تَجَرّؤْ المسافة؛ ويصير 
بعضها متقدّمًا وبعضها متأخَرًا بحسب تقدّم بعض أجزاء المسافة وتأخّر بعضها بحسب الوضع. والمتقدّم من 
الحركة ما يُوجّد في المتقدّم من المسافة» والمتأخر منها ما يُوجَد في المتأخّر من المسافة؛ لكن المتقدّم من 
المسافة يُوجَد مع المتأخر منهاء بخلاف المتقدّم والمتأخر من الحركة؛ فإنهما لا يُوجّدان معًاء فيكون للتقدّم 
والتآخّر” خاصيةٌ تلحقهماء من جهة عروضهما لأجزاء الحركة» ويكون للحركة مقدارٌ بحسب التقدّم والتأخّر 
العارضين لها باعتبار آخْرَ غير اعتبار عروضهما" للمسافة» ولها مقدارٌ آخرُ من جهة المسافة؛ فإن الحركة تزيد 
بزيادة المسافة؛ وتنقص بنقصانهاء فالزمان مقدار الحركة من حيث التقدّم والتأخَر العارضان" لها باعتبار أنهما 
لا يجتمعان في الوجود معًا. 

ولما كان الزمان ظاهرٌ الإنية" خف الماهية أشار إلى بيان ماهيته» ولم'يتعرّض لوجوده. 

[171.] قال: وإنما تَعْرِص المقولة بالذات للمتغيّرات؛ وبالعرض لمعروضها. ولا يَْتَقِرُ وجودٌ معروضها 
وعدمُه إليه. والطرف كالنقطة؛ وعدمّه في الزمان. وحدوتٌ العالم يستلزم حدوئّه. 

أقول: مقولة متى إنما تَعْرض بالذات للمتغيّرات كالحركة وما يتبعها 

١ 1 5‏ ج - متىء صح هامش. 
من الأمورء وتَعْرِضٌ لمعروض المتغيّرات -كالأجسام- بالعرض؛ فإن ما لا 0 مش 
تَغئِر / فيه لا تَعْرض له متى إلا باعتبارٍ صفاتٍ متغيّرةٍ له» كالأجسام؛ فإنها ' و:المتقدم والمتأخر. 
3 1 / . لاا * و: تلحقها. 
المتغيّرات تى. 
بواسطة عروض المتغيّرات لها تعرض لها متى * ج - لأجزاء الحركة ويكون للحركة 
ولا يفتقر وجودُ معروض المتغيّرات ولا عدمّه إلى الزمان؛ لأن 2 مقدار بحب التقدم والتأخر 

8 8 ٍ 8 8 00 العارضين لها باعتبار آخر غير اعتبا 
معروض المتغيّرات متقدم على المتغيّرات؛ ضرورة تقدم المعروض على 0 بأر 
عارضه؛ والمتغيّرات متقدّمة* على الزمان؛ لأن الشيء متقدّم على مقداره ١‏ وح ف: العارضين. 
القائم بهء فيكون معروض المتغيّرات متقدّمًا على الزمان؛ لأن المتقدّم على " " ح: الأييية؛ ط: الآنية. 

ا خا اله . 4 ج - على المتغيرات ضرورة تقدم 
المتقدم متقدم» فلو افتقر وجود المعروض أو عدمه إليه لزم الدور. المعروض على عارضه والمتغيرات 

والطرف -يعني: الآن- لا يكون جزءً! للزمان؛ لأنه فصل مشترلهٌ يي 2 متقدمةء صح هامش. 

8 00000 ن حدءٌ! لل مان" لما ا جل له 5 ؟ ج - لأنه فصل مشترك بين الماضي 
الماضي والمستقبل» فلو كان جزءً! للزمان" لما أمكن قسمة الزمان إلى قسمين» والمستقبل فلو كان جزءا للزمان» 
مثلا نقول: ”من الغداة إلى الآنء ومن الآن إلى العشاء“» فإن كان الآن جزءًا صحهامش. 

حاشية الجهرجاني 

].١ ١571[‏ (قوله: فإن ما لا تَغيْر فيه لا تَعْرِضُ له متى) إذا كان الشيء ثابنًا على حالةٍ واحدةٍ بلا تغير 
تدريجيّ أو دفعي لم يكن له تعلّقٌ بالزمان وطرفه» فلا تَعرِضْه' مقولة متى؛ بل إنما تَعرض بالذات للتغير 
التدريجي الذي هو الحركة التي لا يُتصوّر وجودُها إلا منطبقةً على زمان؛ و عع الدفعي الذي لا يُتصوّر إلا 

].١ 1‏ (قوله: لا يكون جزءً للزمان) قد تقدّم' أن الحدود المشتركة بين الكميات المتّصلة ليست أجزاءً 
لهاء وإلا لما أمكن تقسيمُها إلى أقسام يُراد تقسيمها إليها؛ بل يكون التنصيف تثليقًا ‏ ,  ...‏ 

١ 8 7 5‏ غ: تعرض. 
والتثليث تخميساء فالآن أيضًا كذلك؛ فإنه فصل مشترك بين أجزاء الزمان. * انظر: الفقرة 145 ؟. 


تسديد القواعد 

لم تكن هذه القسمة صحيحةٌ؛ لأنه حينئلٍ يكون غير داخحل في القسمين؛ وهو جزء من الشيء المنقسم إلى قسمين 
فيلزم التثليث» فالآن عرضٌ حال في الزمان كالنقطة؛ فإنه فصل مشترلٌ بين الخطّين» وهو عرضٌ حال في الخط. 

قوله «وعدمه في الزمان» إشارة إلى جواب َخَلِ مُقَدّرٍ. 

توجيهه أن يقال: الآن جزء من الزمان؛ لأن الآنات متتالية» فيكون الآن جزءًا له. وإنما قلنا: ”إن الآنات 
متتالية“؛ لأن عدم الآن إما على التدريج أو دفعة. والأول باطل؛ وإلا لكان الآن زمائيًاء' والثاني يقتضي" أن يكون” 
آن* عدمه متّصلًا بآن وجوده؛ فيلزم تتالي الآنين: فيلزم أن يكون الآن جزءًا من الزمان؛ لأن عروضه إنما يكون 
على تقدير أن يكون الزمان متّصلًا:* وعلى تقدير تتالي الآنين لا يكون الزمان متّصلا في نفسه. 

توجيه الجواب أن يقال: قولكم «عدم الآن إما أن يكون على التدريج أو دفعة» تقسيمٌ غير منحصر؛ 
لأن هناك قسمًا ثالنّاه وهو أن يكون عدمه في جميع الزمان الذي بعده؛ لا على معنى أن عدمه شيءٌ واحدٌّ 
متّصلٌ منطيقٌ على زمان؛ لا يمكن أن يُوجّد إلا في زمان كالحركة؛ بل بمعنى أن 
اا دفي ذلك الزمان 51 إلا ويكون عدف نه يكوه عام الآن إنما يخصل 0 
في جميع الزمان الذي يكون ذلك الآنطرقهء وذلك كالنقطة؛ فإنها موجودة في ؟ ج -يكون» صح هامش. 
طرف الخط وليست بموجودة في نفس الخط المتصل» فيصدق أنها معدومة 0 0 
في نفس الخط ولا يصدق أنها معدومة في طرفه. الآنين فيلزم أن يكون الآن جزءا 

وحدوث العالم يستدعي حدوئّه؛ أعني: إذا ثبت أن العالم -وهو ما سوى - ره ود 
الله تعالى- حادثٌ يلزم منه أن الزمان أيضًا حادثٌ؛ لأن الزمان أيضًا من جملته. مصلاءصحهامش. 

حاشية المجرجاني 

[571. *.] (قوله: وإلا لكان الآن زمائيًا) لأن الآن إذا انعدم شينًا فشيًا يكون له امتدادٌ قطعًاء فيكون زمانئياء 
أي:' منقسمًا؛ بل يكون زمانًا' لا آنا 

[. 4-] (قوله: والثاني يقتضي أن يكون آن عدمه منصلا بآن وجوده إذ لو لم يتّصل به لكان الآن" الأوّل 
في الزمان الذي بينهما لا موجودًا ولا معدومّاء وهو محال. 

[551. 0-] (قوله: لأن هناك قسمًا ثالنّ الحصولٌ؛ التدريجي حصول ما له هوية اتصالية تنطبق على الزمان» 
كالحركة التي لا يُتصوّر حصوثها في الآن أصلا. 

وغيرٌ التدريجي إما أن يكون حصولَا في / طرف الزمان -أعني: الآن- لا في الزمان» ككون المتحرّك في حدٍّ 
معيّن من حدود المسافة فيما بين المبدأ والمتهى؛ فإنه يُوجّد في آنء ولا يُوجَد في زمان قطعًا؛ أو حصولًا في الآن 
والزماة مغاء كالوضول إلى المتهى؛ فإنه توجذ في أن ويبقى زماناء وكلااهلين اللخصولين أت :ذنمن: إلاآن احدغها 
يستمرٌ في زمانٍ بعد ذلك الآن دون الآخر؛ وإما أن يكون حصولًا في الزمان لا بمعنى الانطباق عليه؛ بل على وجه 
يُوجَد فلي كل أن يُفْرَض في ذلك الزمان» مثئل كون الشيء متحرّكًا؛ فإنّه هذا لاايصدق 50 
على الشيء في طرف' الزمان؛ لأن الحركة زمائيةٌ؛ بل يصدق ذلك على الجسم في كلل * ب: زمانيا. 
آن يُفْرَض من آناتٍ زمانٍ حركته وإن لم يصدق عليه في شيءٍ من الآنين المحيطين بزمان 2 * غ- الآن» صح هامش. 


5 فهذا اله د 1 8 ا ب: لحصول. 
تلك الحركة؛ فهذا القسمُ واسطة بين التدريجي الذي هو القسم الأول وبين الدفعي الذي لكان 
يتناول الوجهين المذكورين؛ فظهر أن الحصول في الزمان لا ينحصر في التدريجي. ١‏ غ: طرفي. 


[ثلالاوا] 


ءءء 


تسديد القواعد 
[8.6.7". مقولة الوضع] 
[57.] قال: السادس: الوضع؛ وهو هيئةٌ تُعيرض للجسم' باعتبار نسبتين» وفيه تضلةً وشدَةٌ وضعفف." 
أقول: الجنس السادس من المقولات التسع الوضعٌ» وهو هيئةٌ تَعْرِض للجسم لأجل نسبتين: نسبةٍ تقع بين 
أجزائه وبين جهات أجزائه؟ في أن يكون لبعض*ء منها موازاةً وانحرافٌ» ونسبةٍ لها بالقياس إلى أمورٍ خارجة عن 


'موضوع تلك الهيئة إما أمكنة حاوية أو متمكّنات محويّة» كالقيام والقعود؛ والاستلقاء والانبطاح. 


والوضع يُطلّق على معنيين آخرين: أحدهما: كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسيَةٌ فالنقطة 
بهذا المعنى ذاثُ وضع دون الوحدة؛ والثاني: هيئة تَعْرِض للشيء بالقياس إلى نسبة أجزائه بعضها إلى البعض.* 
والأوّل منها واحد من المقولات التسع. 

وفي الوضع تضادٌ؛ لأن وضع الإنسان ورجلاه على الأرض ورأسُه في الهواء مضادٌ لوضعه إذا كان 
بالعكس من ذلك؛ لأنهما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحدء ولا يجتمعان فيه وبينهما غاية الخلاف. 


وفي الوضع شد وضمق؛ لأن الشيء قد يكون أشدّ انتصابًا وانحناءً من غيره. 


[؟8.5.7". مقولة الملك] 
[17.] قال: السابع: الملكُ» وهو نسبة التملّك. 
أقول: الجنس السابع من المقولات التسع الملكُ؛ وهو نسبة الشيء إلى مُلاصِقٍ ينتقل بانتقاله» كالتسلّح 


والتعمّم والتختّم والتققص.! ومنه جزئئ؛ كهذا التسلّح؛ وكليٌء كالتسلّح. ومنه ذاتئ» كحال الهرّة عند إهابها؛ 
ومنه عرضي؛ كحال الإنسان عند قميصه. 


[؟.5. ٠‏ 4. مقولة أن يفعل وآن ينفعل] ٍ 

[74".] قال: الثامن والتاسع: أن يَفْعَلَ وأن يَنْقْمِلَ والحقٌ ثبوئهما ذهئاء ' «:البعض. 
وإلا لزم التسلسل. 1 

حاشية الججرجاني 

فعدم الآن في الزمان الذي بعده لا بمعنى الانطباق ليلزمٌ انقسامٌ الآن وكوئُه زمانًا؛ بل' بمعنى أن لا يُوجَد 
في ذلك الزمان” آنّ إلا ويكون عدمه فيه؛ فالآن طرف لذلك الزمان وعدمه في جميع ذلك الزمان» ولا محذور 
فيهء وذلك مثلّ النقطة؛ فإنها طرف الخطء ولا يُوجَد في نفس الخطء وليس يلزم أن يكون لذلك الخطّ طرفٌ 
آخَرْ متصلٌ بالطرف الأوّل يكون عدم النقطة واقعًا فيه ليلزم تتالي النقطتين. 

].١١77[‏ (قوله: والأوّل منها) أي: من هذه المعاني الثلاثة (واحد دل 
من المقولات التسع) العرضية؛ والثالث منها جزءٌ للمقولة. * ب - الذي بعده لا بمعنى الانطباق 

8 ليلزم انقسامٌ الآن وكونّه زمانًا بمعنى أن 

].١١77[‏ (قوله: وهو نسبة الشيء إلى مُلاصِقٍ ينتقل بانتقاله) أي: لايوجد في ذلك الزمان؛ صح هامش. 
هو هيئةٌ تحصل بسبب نسبته إلى مُلاصِقٍ يحيط به إحاطةً ما وينتقل2 * ض - تحصل بسبب نسبته إلى ملاصتي 
اتعالت وليسن الطراة بالتسليم واعوانة معاي ا ا 7 م با مطل كين 


ولس المراد بالتسلّح وأخواته معانيها 
عليها من الهيئات الثابتة. المصدرية. 


تسديد القواعد 


أقول: الجنس الثامن والتاسع من المقولات التسع هو أن يَفْعَلَ / وأن يَنْممِلُ. أما أن يَفْعَلَ فهو عبارةٌ عن 
تأثير الشيء في غيره تأثيرًا غيرٌ قارّ الذاتِ؛ فحالّه ما دام تُوْبِّوْ هو أن يفعل ذلك مثل التسخين ما دام يُسخِّن» 
والقطع مادام يقطع. وأما أن يَتْفْمِلَ فهو عبارةٌ عن تأئّر الشيء عن غيره ما دام يَأَنْر' كالتسحَّنٍ مادام يعسحّن» 


والتبوّدٍ ما دام يتبرّد» والتفطع ما دام يتقطّع." 
واختلفوا في أن هاتين المقولتين هل هما" من الموجودات الخارجية أو 
اعتبارينان لا وجو لهما إلا في الذهن؟ واختار المصئّف الثاني؛ فقال:؟ والحق* 
ثبوتهما ذهنًاء إذ لو كانتا موجودتين في الخارج" لزم التسلسل» والتالي باطل. 
بيان الملازمة: أنهما لو كانتا موجودتين في الخارج فالمؤّرية من لواحق 
المؤثّرء والمتأئّرية" من لواحن المتائّر» فيفتقران إليهماء فيكون تأثير كل واحد 
منهما فيما يلحقه زائدًا عليه والكلام فيهما كالكلام في الأولين» ويلزم التسلسل. 
:. حاشية الجرجاني 


١‏ ج - مادام يتأثر» صح هامش. 
؟ و - مادام يتقطع. 

اج - هل قماء صح هامش. 
وح - فقال. 

© ج: الحق. 

١‏ ج - في الخارج؛ صح هامش. 
ج: والتأئرية. 


].١.574[‏ (قوله: ذلك' مشل التسخين ما دام يُسجْن) أي:' ما دام يسخّن المسجِّن.' والمراد أن الفعل 
والانفعال حالتان غير قارّتين؛ ولذلك عبّر عنهما بأن يفعل وأن ينفعل؛ لدلالتهما على التجدّد والتقضي. وأما 
الحالة المستمرّة المترتّبة عليهما فخارجةٌ عنهماء يقالّ: ”في هذا الخشب قَطْمْ*؛ و”في هذا الثوب اختراقٌ»؛ 


ويرادٌُ به أمرٌ قارّ فيهما هو من مقولة' الكيف. 


].١ .74[‏ (قوله: فيفتقران) أي: المؤثّرية والمتأثّرية إليهماء أي: إلى المؤثّر والمتأثر؛ يعني: إذا كانت 
المؤثّريةٌ صفةٌ موجودةٌ في الخارج قائمةٌ بذات المؤثّر احتاجت إلى أن يُوبِّر فيها المُؤبّرء؛ فتكون هناك مؤثريةٌ 
/ أخْرّى» ونتقل الكلام إليهاء وكذا المتأثّرية إذا كانت صفة موجودة في المتأئّر احتاجت إلى أن يتأئّر المتأئّر 


بقبول تلك الصفة» فتكون هناك متأئَرِيةٌ أُخْرَى؛ وهكذاء" ويلزم* التسلسل. 


الحمد لله على وصول الكلام إلى هذا المقامء وبه الاستعانة في التوفيق للإتمام» وصلَّى الله على سَيِدٍ'' 


الأنام" محمد وآله الكرام؛ وصحبه العِظّام."' 


' كذا في الشرحء وني 
جميع لخ الحاشية: 


وذلك. 
؟ غ: لأن التسخين؛ 
ب - أي. 


" ض: المتسخن. 

؛ غ: إخراق- 

٠‏ ضص: مقولة. 

١‏ ك + بقبول تلك الصفة. 
" ك - وهكذا. 


'' ضص: تم الكتاب بعون الملك الوهابء وإليه المرجع والمآب؛ على يد العبد الضعيف التحيف الفقير 
إلى حضرة الباري مظفر بن محمد بن شهاب الدين السبزواري يوم الثلثاء من شهر ريبع الأول سنة 
إحدى ونحمسين وثمانمائة ببلدة هراة -حماها الله تعالى- عن الآفات والبليات بحق محمد وآله أجمعين 
العليين الطاهرين. اغ: وقعت من فراغه وقتث ضحوة الكبرى يوم العلقاء. وليس عندي شيء من 
الفلساء في شهر المبارك الشوالء واللّه الموفق ومحول الأحوالء وأنا الفنعيف الحقير حاجي خليل 
بن الحاج أمير المغلوي سنة 404. | ب: فقد تمت في يوم السبت الثامن عشر من شهر ذي قعدة 
الحرام» سنة مست وستين وثمانمائة الهجرية النبوية. | وفي هامش ب أيضًا: قد صعدت بمطالعة بعضها 
ذروة التحقيق حيث مساعدة الأزمنة والتوفيق بعد أن سعدت بمقابلتها مع نسختين شريفتين: إحداهما 
قرأت على المصنف -رحمه الله-؛ فصارت حروفه وكلماته معراءٌ عن التحريف والتصحيف. وثانيهما 
مزيّدة بزينة مط الشريف -بعون الملك اللطيف- في المدرسة المماة بدار الأنام بشراز في 7 رمضان 
المبارك سنة /8117. وأما المقابل المذنب ابن محمود عبد الرزاق المتطيب -غفر لهما الله-. | ك: فرغت 
من تحريرها في بيت الأستاذ علي القوشجي -رحمه الله-» بعد موته -يوم السبث قيل العصر شهرًا 
كاملًا- يوم البت قبيل الظهر لسابح شهر رمضان المبارك سنة 87. | وفي هامش ك؛ قابلته بح 
كتيت في شهر المحرم منة .86١‏ 


[عحظ] 


(الالاظ] 


[". المقصد الثالث: ] 
[في إثبات الصانع وصفاته وآثاره | 


.١.*[‏ الفصل الأول: في إثبات الصانع] 

[178.] قال: المقصد الثالث في إثبات الصانع وصفاته وآثاره. وفيه فصول.' الأول في وجوده. الموجود 
إن كان واجبًا فهو المطلوبء وإلا امتلزمه؛ لامتحالة الدور والتسلسل. 

أقول: لما فرغ من المقصد الثاني شرع في المقصد الثالث» وذكر فيه ثلائة فصول: الأول في إثبات 
الصانع؛ الثاني" في صفاته مما يجوز عليه ومما لا يجوز عليه؛ الثالث في أفعاله وآثاره؛ وابتدأ بإثبات وجوده؛ 
لأنه هو الأصل. 

والدليل عليه أنه لا شك في وجود موجودء فذلك الموجود لا يخلو إما أن يكون واجبًا أو ممكئاء فإن كان 
واجبًا فهو المطلوبء وإن كان ممكنًا فله مُْيّرْ موجوة" بالضرورة» فذلك المُؤبّر العودجوة د ل 
يخلو إما أن يكون واجبًا أو ممكناء فإن.كان الأول فهو المطلوبء وإن كان الثاني فله مُوْبّرَ ' ج: والثاني. 
موجودٌ؛ فذلك المُؤبّر الموجود إن كان واجبًا فهو المطلوبء وإن كان ممكنًا فلابلٌ وأن ‏ ؟ و-مرجود. 


5 ؛و:وتلل. 
يتتهي إلى مُؤْيْرٍ موجودٍ واجبء وإلا لدار أو تسلسل.* وكل منهما باطل؛ لما مرّ في المقصد ‏ . 0 الفقرة 
الأول في فصل العلة والمعلول." فنة 


لهذا 


[*.؟. الفصل الثاني: في صفاته تعالى] 


[".؟.١.‏ كونه تعالى قادرٌ] 
[177.] قال: الثاني في صفاته تعالى. وجو العَالّم بعد عدمه يَنْفِي الإيجات» والواسطةٌ غير معقولة. 
ويمكن عروضٌ الوجوب والإمكان للآئر باعتبارين. واجتماعٌ القدرة على المستقبل مع العدم. وانتفاءً الفعل 
أقول: لما فرغ من الفصل الأول شرع في الفصل الثاني» فبدأ بالقدرة. ذهب جميع الملّيين إلى أن تأثيره 
تعالى في إيجاد العَالّم بالقدرة' والاختيار» على معنى أنه يصح منه فعل العالم وتركهء وذهبت الفلاسفة إلى أن 
تأثيره في وجود العالم بالإيجاب؛ على معنى أن العالم لازم لذاته؛ كتأثير الشمس بالإضاءة؛ فإنه لازم لذاتها. 
واحتجّ على أنه تعالى قادر بأن وجود العالم بعد عدمه يَنْفِي كونٌ تأثيره سبحانه وتعالى فيه بالإيجاب» 
والأول ثابت؛ لما بيِنَا من قبلُ أن العالم حادث» فانتفى الثاني. 
بيان المنافاة: أن تأثيرّه في وجود العالم إن كان بالإيجاب يلزم قِدَمُه؛ لأنه حينئذٍ لا يخلو إما" أن لا يتوقف 
وجوده عنه على شرطِ؛ أو يتوقف على شرطٍ قديم» وعلى التقديرين يلزم قِدَمُهء وإلا لزم تخلف الأثر عن الُؤثّر 
التامّ» وهو محال؛ أو يتوقّف على شرطٍ حادث؛ وهو باطل» وإلا لم يكن العالم عَالَّمُا بل بعضّهء ولأنه لو توقف 
على شرطٍ حادث فالكلام فيه كما في العالم» ولزم التسلسل إما معًا إن كان حدوئه بحدوث شرط آخَرَ مقارن» أو 
لا إلى أوَل إن كان بحدوثٍ شرط زائل؛ لأنه حيتلٍ يكون كل حادث مشروطًا بحادث آخْرَ قبله» ويلزم منه حوادثٌ 
لا إلى أول» وكلاهما محال؛ لما مرّ؟ فلت أن تأثيره في وجود العالم يلزم منه؛ قِدَمُهه ونفيُ اللازم مناف لعين 
الملزوم» وإذا انتفى كونّه موجبًا تعيّن أن يكون قادرًا مختارًا؛' إذ لا واسطة بينهما؛ لأن صدور الفعل إما مع جواز 
أن لا يصدر عنه أو مع امتناع أن لا يصدر عنه» فإن كان الأول كان المُوثَّر قادرّاء وإن كان الثاني كان المُؤيّر موجبًا. 
قوله «والواسطة غير معقولة» إشارة إلى جواب اعتراضٍ على الدليل المذكور. 
توجيهه' أن يقال: ما ذكرتم من الدليل لا يقتضي إلا أن يكون" المُؤبّر في 50 
9 5 'ج - ذهب جميع عضر 
العالم هو القادرّء ولم يقتض أن يكون واجب الوجود سبحانه وتعالى هو القادر إلى أن تأثيره تعالى في إييجاد 
فلم لا يجوز أن يكون الواجب لذاثه اقتضى على سبيل / الإيجاب موجودا قديمًا العالم بالقدرة» صح هامش. [46و] 
2000 1 1 51 " انظر: الفقرة 1007. - 154. 
ليس بجسم ولا جسمانيَ قادرًاء وذلك القادر هو الذي أَوْجَدَ العالع بالقدرة. ا 
تقرير الجواب أن يقال: الواسطة بين الواجب تعالى والعالم غير معقولة؛ * انظر: الفقرة 35١‏ -157. 
000 0 9 اج مله 
لأن ذلك القادرٌ الذي هو الواسطةٌ يمتنع أن يكون واجبّ الوجود؛ لامتناع اجتماع 500 
واجبي الوجود' في الوجودء ولأنه حينئذٍ لا يكون صادرًا عن الواجب تعالى») ” ج: وتوجيهه. 
وإذالم يكن واجبًا يكون ممكناء فيكون من جملة العَالَّم؛ لأن المراد من العالم"" اسع وا 
ل ا ا *ج - واجبي الوجودء صبح 
ما سوى الله تعالى» فلا يكون واسطة بين الله تعالى وبين العالمء وإلا يلزم أن هامش. 
يكون واسطة بين الله تعالى وبين نفسه؛ وهو محال. ٠١‏ وح: بالعالم. 
لدلف 


”قاع 


تسديد القواعد 

قيل في دفع هذا الاعتراض: لا يجوز أن يكون واجب الوجود مقتضيًا لقادر على سبيل الإيجاب؛ لأن 
القادر من شأنه التغيّر والاختلاف» والموجب لا يقتضي إلا أمرًا ابنّا على نهج واحدٍ غير مختلف. 

وفيه نظر؛ إذ يجوز أن يكون الاختلاف والتغير راجمًا إلى قدرة القادرء لا إلى الموجب. 

قوله «ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين» هذا جوابُ معارضة للدليل' المذكور. 

توجيه المعارضة أن يقال: الدليل” الذي ذكرتم وإن دل على أن واجب الوجود قادر لكن عندنا ما ينفيه؛ 
وذلك لأن القادر على التفسير الذي ذكرتم -وهو أنه الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك- محال؛ وذلك لأن المُؤيّر 
في وجود الشيء إن استجمع جميع ما لابدّ منه في المؤئّرية -وجوديًا كان أو عدميًا- امتنع منه الترلكُ؛ لامتناع 
عدم الأثر عدد وجود المُؤبّر الام بالضرورة» فلا يكون متمكمّنًا من الترك؛ فلا يكون قادرًا؛ وإن لم يستجمع امتنع 
الفعل؛ لامتناع وجود الأثر عند عدم المُؤثِّر التامَ بالضرورة» فلم يتمككّن من الفعل؛ فلا يكون” قادراء وإذا امتنع 
أن يكون المُؤبّر قادرًا امتنع أن يكون الواجب قادرًا؛ لأنه مُوْيْوٌ. 

توجيه الجواب أن يقال: نختار أن المُؤبِّر مُستجمِعٌ لجميع الشرائط التي لابدّ منه في المؤثّرية» واستجماغٌه 
بأن يكون المُؤْبّر المختار مأخوذًا مع قدرته التي يستوي بالقياس إليها طرفا الفعل والترك» ومع داعيه الذي 
يُرجَح أحدّ الطرفين» وحيتئذٍ يجب وقوعٌ الفعل بعدهماء فالوجوب بالقدرة والداعي.؟ والوجوبٌ بالقدرة" 


والداعي' لا ينافي تمكّنّه من الفعل والترك؛ واستواءٌ الطرفين بالنسبة إلى 


القدرة وحدهاء فإن وجوب الفعل باعتبار القدرة والداعي» والإمكانَ -أي: '<الدليل. 

استواء الطرفين -" وتمكته من الفعل والترك بالنسية إلى القدة ؛ دع 2 "اج الفليل» صح هامش 

ستواء الطرفين-" و من الفعل والثرا بالنسبة إلى القدرة وحدها. * ج - فلا يكونء صح هامش 
؟ ط - والداعي. 


قيل” في جواب هذه المعارضة: المُؤيّر المُستجيع لجميع ما لابدٌ منه 
في المؤثّرية يكون تارةً مصدرًا للأثرء وتارةً لا يكون من غير تغير حالٍ 


© ط - والوجوب بالقدرة. 
' ج - والوجوب بالقدرة والداعي» 


ألبتة في حالين» فلا يمتنم الترك حيشلٍ. صح هامش. 
و لبن 6 " ج - بالنسبة إلى القدرة وحدها فإن 
وفيه نظرا لأنه حيتشلٍ يكون ترجيحًا لأحد طرفي الممكن على الآخرء 2 وجوب الفعل باعتبار القدرة والداعي 

وتجويرٌه يقنضي تجويرٌ اتقلاب الممكن لذاته في وفتٍ واجبًا لذاته في او أي استواء الطرفين؛ صح 

وقتٍ آخَرَء فانسدٌ باب إثبات المصدر. + ح: وقيل. 
لا يقال: المختارٌ يجوز أن يختارَ أحد الجائزين لا لمرججح؛ وذلك " *ح: ترجيح. 

٠١ 9 1‏ و + على ترجح الآخر. 

لأن الجائِعَ يختار أحد القُوْصَين المتساويين من غير ترججح' أحدهما “وح:ترجح. 

على الآخرء'' وكذلك الهارب من السَيُع أو العدوٌ يختار أحد الطريقيى "ف - بالنسبة إلى القدرة وحدها فإن 

/ وجوب الفعل باعتبار القدرة والداعي 


المتساويين من غير ترجّح" أحدهما على الآخر." 
لأنا نقول: المختار هو الذي يكون فعله تبعًا لإرادته وداعيه؛ والداعي 
يكفي في الترجيح؛ والجائع" والهارب لم يختر كل منهما أحدّ المتساويين؛ 


والإمكان أي استواء الطرفين» صح 
هامش. | انظر لهذا القول: محصل 
أفكار المتقدمين والمتاخرين للرازي» 


ص ؟160. 
بل غايثه أن الترجّح غير معلوم» وعدمٌ العلم لا يقتتضي عدم الوقوع." وو 
ينا + وأحد. 
قوله «واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم» جوابٌ معارضةٌ " انظر لهذا الجواب: تلخيص المحصل 
أخْرَى للدليل المذكور. للطوبي 5 


تسديد القواعد 

وتوجيهها' أن يقال: ما ذكرتم وإن دلّ على أنه قادر لكن عندنا ما ينفيه؛ وذلك لأن المُؤْبّر في الشيء لو 
كان قادرًا فتمكّنه إما أن يكون ثابئًا حال حصول أحد الطرفين أو قبِلَ حصول شىء منهماء والأول محال؛ لأن 
حال حصول ذلك الظرف يكون ذلك الطرف واجبٌ الحصول» وإذا كان ذلك الطرف واجبٌ الحجصول” كان 
الطرف الآخر ممتنمّ الحصول؛ فلا يكون متمكّنًا من الطرفين؟ لاستحالة التمكّن من الواجب والممتنع؛ والثاني 
أيضًا محال؛ لأنه حيتئذٍ يكون متمكّنًا / من الطرفين بالنسبة إلى الاستقبال؛ لكن شرط الحصول في الاستقبال 
حصول الاستقبال في الحالء والاستقبال في الحال محال فشرط الحصول في الاستقيال” محال والموقوف 
على المحال محال» فالحصول في الاستقبال محال فلا يكون مقدورًا. 

تقرير الجواب أن يقال: إن اجتماعً القدرة على الفعل في الاستقبال مع عدم الوقوع في الحال ممكنٌ في 
الحال» ومع الوقوع في الحال ممتنمٌ في الحالء والمحال إنما لزم من؟ جمع الوقوعين في الحال» وهو وقوعٌ 
القدرة ووقوعٌ الفعل. 

والحاصل أن شرط الحصول في الاستفبال التمكّنٌ بالنسبة إلى الاستقيال في الحال؛ لا حصولٌ الاستقبال 
في الحال» واجتماعٌ التمكّن من الفعل بالنسبة إلى الاستقبال مع عدم الوقوع في الحال ممكنٌّ في الحال. 

قوله «وانتفاء الفعل ليس فعلَ الضّده جوابُ معارضة أَخْرَى للدليل المذكور. 

توجيهها أن يقال:" لو كان المُؤْبِّر قادرًا لكان الفعل والترك مقدورين؛ لأن القادر متمكّن منهماء والتالي 
باطل؛ لأن الترك غير مقدور؛ لأن الترك عدم" والعدم' نفيَ محضٌء والنفي المحض لا يكون مقدورًا. 

تقرير الجواب: أن القادر هو الذي يصمح منه أن يفعلّ ويصمّ منه أن لا يفعلّ» لا أن يفعلٌ الترك؛ فإن انتفاء 
الفعل غيرٌ فعل الضّدء أي: غيرٌ فعل الترك. 

[177.] قال: وعموميةٌ العلة تستلزم عمومية الصفةٍ. 

أقول: لما بِيّن أنه تعالى قادر أراد أن يبيّن أنه قادر على كل الممكنات. 

والدليل عليه: أن علة المقدورية عامَةٌ في جميع الممكنات» وعموميةٌ العلة تستلزم عمومية الصفة» أي: 
المقدورية بالنسبة إلى جميع الممكنات. وإنما قلنا: إن علة المقدورية عامة في جميع الممكنات؛ لأن علة 
المقدورية الإمكانٌ؛ لأن الامتناع والوجوب بُحِيلان المقدورية؛ والإمكانُ وصفٌ مشترلكٌ بين جميع الممكنات» 
فيكون جميع الممكنات مقدورًا له تعالى» فيكون قادرًا على جميع الممكنات. 


.2 - وإذا كان ذلك و 
[74".] قال: والإحكامُ والتجرّدُ واستنادُ كل شيء إليه دلائل العلم» ا د 
والأخيرٌ عامٌ. * ح - محال فشرط الحصول في 


أقاول: لما فرغ من بيان كونه قادرًا أراد أن يشير إلى أنه تعالى عالم. , الي يد 


اتفق جمهور العقلاء على أنه تعالى عالم إلا قدماء الفلاسفة؛ فإنهم قالوا: ٠‏ وح -أنيقال. 
العلم حصول صورة المعلوم في العَالِم» وهو يستدعي إضافةً ما للعالِم إلى 0 
المعلوم؛ والعالِم والمعلوم إن كانا متغايرين فلابدٌ من“ أن يُتصؤر العالِمُ بصورة لاج داس 
المعلوم؛ ولا يمكن أن' يَقْبَل واجبُ الوجود شيئًا من غيره؛ وإن كانا واحدًا كاو-أن. 


[همظ] 


لذ 


زكمو] 
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فلابدٌ فيه من تغاير اعتبارين؛ حتى تُتصوٌّرَ الإضافةٌ بينهماء ولا كثرةً في واجب' الوجود بوجهٍ من الوجوه؛ فهو 
لا يُوضف بالعلم بوجهٍ من الوجوه." 

واحتجّ المصئف على مذهب الجمهور بوجوه: 

الأول تقريره: أن أفعال الله تعالى مُحْكَمَةٌ مُتْقَنةٌ فيها ترتيبٌ عجيبٌ وتأليفٌ لطيف» يظهر لمن يتأقل أحوالٌ 
الخلق وتشريحّ الأعضاءء ويتفكّر في هيئة الأفلاك ووجود التتِرات العلوية وحركاتِهاء وبديهةٌ العقل حاكمة بأن 
أمثال ذلك لا يصدر عن الجاهل» ولا يتكرّر وقوعٌ الفعل المُحْكّم المُنْمّن من فاعلٍ جاهل. 

الثاني: أنه تعالى مجرّدٌ؛ لما عرفتء' ولما سيأتي* وكلّ مجرّدٍ عَالِمٌ؛ لما عرفت" أيضًا. 

الثالث: أنه تعالى مبدأ لجميع الموجودات؛ لأنه إما مستند إليه تعالى بلا وسطٍ أو بوسطهء والله تعالى عالم 
بذاته؛ لأن” العلم عبارة عن حصول” المُدرّك عند المجرّد؛ والله تعالى لا يغيب عن ذاته» فيكون عالِمًا بذاته» وقد 
عرفتٌ أن العلم بالعلة يستدعي العلم بالمعلولء فيلزم أن يكون عالِمًا بجميع الموجودات. 

والوجه الثالث عامٌ؛ أي: يدل على أنه تعالى عالمٌ بجميع الموجودات» بخلاف الوجه الأول والثاني؛ فإنهما 
يدلان على أنه تعالى عالم؛ ولا يدلان على عموم علمه بالنسبة إلى جميع الموجودات. 

[574.] قال: والتغاير اعتباري. 

أقول: هذا جوابُ اعتراض وارد* على كونه تعالى عَالِمًا بذاته. 

تقرير الاعتراض: أن العلم يستدعي إضافةٌ» والإضافةٌ لا تُنصوّر بدون المنتسبين» والله سبحانه وتعالى منزة 
عن الكثرة / واحدٌ حقيقيٌ لا اثنينية فيه أصلاء فيمتنع أن يكون عَالِمًا بنفسه. 

تقرير الجواب: أن علمه تعالى بذاته عينٌ ذاتِه بالذات» ومغايرٌ له بنوع من الاعتبار» وتغايرٌ الاعتبار كاف 
في تحمّق الإضافة؛ فإن الإضافة لا تستدعي تغايرٌ المنتسبين بالذات. 

قيل: تغايرٌ الاعتبار إنما يكون بحسب تَغَايْرٍ كونه عَالِمَا ومعلومّاء وتغايرُ كونه عالِمًا ومعلومًا إنما يتحقّق 
باعتبار قيام العلم به؛ فيكون تخاير الاعتبار فرعا لقيام العلم بهء فلو كان قيام العلم به فرعًا لعا الاعتبار لزم الدور. 

أجيب بأن تغاير الاعتبار إنما يتوقّف على تغاير العالم والمعلوم بالاعتبار» وتغايرٌ 
العالم والمعلوم بالاعتبار لا يتوقّف على قيام العلم به؛ بل يتوقّف على اعتبار كونه ‏ ' ج: الواجب. 
عائنا وومظلو ا وامبكانكوتها عالقا ومعلوا لاخر قت على :تخا العالم والممليم .11 


صح هامش ج | نقل 

بالاعتبارء فلا يدور. الشارح مذهب القدماء 

أل لذ قال: ولا يستدعي العلمُ صورًا مُغْايرَةٌ للمعلومات عنده؛؟ لأن نسبة 0 2-١‏ 

الحصول إليه أشدُ من نسبةٍ الصور المعقولةٍ لنا. للطوسي؛ ص 155 
" انظر: الفقرة .1١75‏ 


أقول: هذا جوابُ اعتراضٍ على أنه سبحانه وتعالى عَالِمٌ بغيره من الموجودات. ٠»‏ انظر: الفقرة +50 
تقرير الاعتراض: أنه تعالى لو كان عَالِمًا بغيره من الموجودات» والمعلومات لا ا 
١‏ ط: لأنه. 
تتحد بالعَالِم» ولا بعضها مع بعض؛ بل تكون صورًا مغايرة له متقرّرة في ذاته سبحانه 1 
03 0 0 0 
وتعالى» فتكون ذاته فاعلا وقابلا معَاء ويكون موصوفا بصفاتٍ حقيقية» ويكون محلا + و-وارد. 
5 - عنله» هامش. 
لمعلولاته الممكنة المتكثّرة. اج دعندم صبح مامش 
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تقرير الجواب: أنه تعالى كما لا يحتاج في كونه عَالِمًا بذاته إلى صورة غير ذاتِه التي بها هو هوء فلا 
يحتاج أيضًا في علمه بما يصدر عن ذاته إلى صورةٍ غير صورة' ذلك الصادر؛ وكونه تعالى محلا لتلك 
الصورة المعلومة ليس بشرطٍ في علمه بها؛ بل حصولُ الصورة للعَالِم هو علمُه به فلو حصل الصورةٌ بوجو 
آخْرَغيرٍ الحلول في العَالِم حصل العلم. ولاشكٌ أن حصول الشيء لفاعله في كونه حصولَا لغيره أشدٌٌ من 
حصول الشيء لقابله» فإذن واجب الوجود" تعالى وتقدّس عالمٌ بجميع الموجودات من غير أن تَحُلّ فيه؛ 
لأن الموجودات بأسرها حاصلةٌ له من حيث إنها صادرة عنه لا يَرّبٍ عنه مثقالُ ذرةٍ محيطٌ بجميع الكليات 
والجزئيات على الوجه الكلي والجزئي من غير لزوم محالٍ. 

[701.] قال: وتغْيّرُ الإضافات ممكنٌ. 

أقول: هذا جوابٌ عن اعتراضٍ واردٍ على كونه تعالى عالمًا بالجزئيات على سبيل الجزئي علمًا زمائياء 
يوككم ادوقع قله أر يعم 39 أالييقه: ْ 

تقريره: أنه تعالى لو كان عالمًا بالجزئيات علمًا زمائيا لكان محلا للتغير؛ لأن هذا النوع من العلم يحدث 
مع حدوث المعلوم؛ ويزول مع زواله» والتالي باطل. 

تقرير الجواب: أنا نمنع بطلان التالي؛ لأن التغيّر في الإضافاتء والتغيّرُ في الإضافات” جائرٌ؛ لأنه لا 
يوجب التغيّرَ في الذات؛ لأنها من الاعتيارات. 

[05.] قال: ويمكن اجتماغٌ الوجوب والإمكانٍ باعتبارين. 

أقول: هذا جوابٌ عن اعتراضٍ على كونه تعالى عالمًا بالأمور المتجدّدة قبل وقوعها. 

تقريره: لو كان عالمًا بالأمور المتجدّدة قبل وقوعها لكان تلك الأمور واجبة» وإلا لأمكن أن لا تُوجَد 
فينقلب علمّه جهلا» وهو محال؛ وتكون أيضًا ممكنة؛ لأنها أمورٌ متجدّدةٌ فيلزم أن تكون تلك الأشياء واجبة 


0 


ممكنةء وهو محال. 

تقرير الجواب: أنه إن أريد بكونها واجبةً أنها واجبة الصدور من العلم فباطل؛ لأن العلم لا يكون مُوجِبًا لصدور 
المعلوم من العَالِم؛ ضرورةً كونه عالمًا بذاته وبالمعدومات» مع أن علمه تعالى لا يكون مُوجِبًا لصدور ذاته عنه» 
ولا لصدور” المعدومات عنه؛ وإن أريد بكونها واجبةٌ كونُها بحيث تُطَإيقُ علمّه فهو صحيح؛ لكن لا امتناع في ذلك؛ 
لأن الوجوب باعتبار المطابقة» والإمكان بحسب الذات» ويجوز أن يكون شيءٌ” واحدٌ واجبًا وممكنًا باعتبارين. 


[". ؟.". كونه تعالى حيًا] 

[7؟.] قال: وكلُ قادر عالم حي بالضرورة. 

١ 1 ١ 7 5‏ ج + ذاته التي بها هو هو فلا 

أقول: انمق جمهور العقلاء على أنه تعالى حيٌ؛ لأنه قادر عالم؛ وكل قادرٍ يحتاج أيضا في علمه بما يصدر 
عالم حي بالضرورة؛ لكن اختلفوا في معنى الحياة» فذهب النافون للصفات عن ذاتهء إلى صورة غير صورة. 


000 :1 000000 3 ل " ط: الوجوب. 
الثبوتية لله تعالى إلى" أنها سلبية» معناها أنه لا يستحيل أن يكون عالمًا قادرًا. *جح - الي ون الإقافات: 


وذهب المثبتون للصفات إلى أن الحياة صفة زائدةٌ لأجلها يصحّ / أن يعلم * ط:واجبا. [كفظ] 
ويقدرء وإلا لم يكن حصول هذه الصحة أولى من لا حصولها. معي 


وفيه نظر؛ إذ يجوز أن تكون حقيقته المخصوصة كافية فى هذه الصحة. * و- إلى. 
”.6 
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[*.7. 4. كونه تعالى مريدًا] 

[774.] قال: وتَخصْصٌ' بعضٍ الممكنات بالإيجاد في وقت يدل على إرادته تعالى؛ وليست زائدةٌ على 
الداعي» وإلا لزم التسلسل أو تعدّد القدماء. 

أقول: اتفق المسلمون على أنه تعالى هريدٌ؛ لكّهم قد' اختلفوا في معناه» فذهبت الأشاعرة وأبو علي 
الجّائي وابنه أبو هاشم إلى أن الإرادة صفةٌ زائدةً على العلم؛ وذهب النججار" إلى أنها كونه تعالى غيرُ مغلوب 
ولا مُستكروء وذهب الكعبي إلى أن الإرادة بالنسبة إلى أفعاله هي علمه بهاء“ وبالنسبة إلى أفعال غيره هي أمره 
بهاء وذهب أبو الحسين اليصري إلى أنها هي علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد. 

واحتجٌ المصئّف على ثبوت الإرادة مطلقًا بأن تخصّص بعض الممكنات بالإيجاد في وقتٍ مع جواز 
حصول غيره من المقدورات يحتاج إلى مُخّضِصضٍء وهو الإرادة؛ وذلك لأن القدرة نسبتها إلى جميع 
المقدورات على السواء؛ وليست الإرادة صفة زائدةً على الداعي؛ لأنها لو كانت صفة زائدةً» فإن كانت 
قديمة لزم تعدّد القدماء» وإن كانت حادئةٌ احتاج تخضصها من جميع المقدورات بوقت دون غيرها إلى إرادة 


أخرى؛ ولزم التسلسل. 


[". ؟. ه. كونه تعالى سميعًا بصيرًا] 

[77.] قال: والنقلُ دلّ* على اتصافه تعالى بالإدراك؛ والعقلٌ على استحالة الآلات. 

أقول: أراد بالإدراك ههنا إدراكَ المحسوسات. والنقل دلّ على أنه تعالى سميع بصير» والسميع' هو المُدرك 
للمسموعاتء والبصير” هو المُدرِك للمبصرات؛ لكن يكون في حقنا بآلاتِ جسمانيةٍ مثل السامعة والباصرة. 

والعقلُ دلّ على استحالة إدراكه تعالى بآلات جسمانية؛ فيكون السمع والبصر في حقّه تعالى لا يكون 
بآلات جسمانيّة» فيكون راجعًا إلى العلم بالمسموعات والمبصرات» أو إلى صفة أخْرَى غير العلم بالمسموعات 
والمبصرات؛ لكن لا يكون بآلات جسمائية. 


[*.؟.5. كونه تعالى متكلّمًا] 
١ 5 5‏ ط: تخصيص. 
[707.] قال: وعمومية قدرتّه تدل على ثبوت الكلام. والنفساني * ج: -قد. 


غير معقول. وانتفاءً البح يدل على صِدْقّه. * أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد 
١ - 3 0‏ 0 0 5 5 الله النجار (ت. حوالي ١+5ه/ة4هم)»‏ 
أقول: اثّفق المسلمون على أنه تعالى متكلّمٌ؛ لكن اختلفوا في ولد بكرمان. شيخ الفرقة تسمى النجارية 
معناه» فذهيت المعتزلة إلى أن معناه كونه تعالى مُوجِدًا لحروف 2 أوالحسينية وله مناظرة مع أئمة المعتزلة 
ّ 1 8 8 خصوضًا مع النظامء بحسب ابن الندي 
وأصواتٍ دالَةٍ على معانٍ مرادق وذهبت الأشاعرة” إلى أن معناه هون تمائيف؛ ار بك 
الأمر القائم بالنفس الذي يُعبر عنه بالعبارات المختلفة» ويُسمَّى ذلك القضاء والقدرء وكاب الإرادة الموجبة. 
الأمر الكلام النفساني. 0 
الفهرست لابن النديم» ص 514. 

واختار المصئّف مذهب المعتزلة» واحتجّ عليه بأن عموميّة قدرته ؛ ج - بهاء صحهامش. 
تعالى تدلّ على ثبوت الكلام؛ لأن جميع الحوادث واقعةٌ بقدرته ‏ ؛ 
فالحروف والأصوات الدالّة على المعاني الحاصلة في الأجسام أيضًا ‏ , ع البمر. 


واقعة بقدرته. 


تسديد القواعد 

والكلام النفساني -أي: الأمر القائم بالنفس' الذي ليس بعلم ولا إرادة- غيرُ معقول؛ إذ لا يُعفّل معنّى 
غيرُهما ليس بأمرٍ ولا نهي» ولا خبر ولا استخبار» وهو قديم؛ إذ لو كان قائمًا به لزم تعدّد القدماء» ويمتنع أن 
يكون قائمًا بغيره؛ لأنه خلاف مذهبهم. 

وكلامه تعالى صادق؛ لأن الكِذْبَ قبيمٌ والقبيح لا يجوز على الله تعالى؛ لأنه حكيم؛ والحكيم لا يصدر 

[*. ؟./. الصفات التابعة لوجوب الوجود] 

[70ى؟.] قال: ووجوبٌ الوجود يدل على سرمديته» ونفي الزائد» والشريك» والمثل» والتركيب بمعانيه» 
والضدٌء والتحيرٍ. والحلول» والاتحاد» والجهة»ء وحلولٍ الحوادث فيهء والحاجة؛ والألم مطلقاء واللذة المزاجية» 
والمعاني» والأحوال» والصفات الزائدة عيئًا. 

أقول: أراد أن يشير إلى صفاته التابعة لوجوب الوجود.' منها: البقاء. انق جميع المثبتين للصانع تعالى 


على أنه باق أبدًا. 
والدليل عليه: أنه واجبُ الوجود. ووجوتث الوجود يدل على أنه باق أبدّاء أي: لا يُعَدَمُ أصلاء وإلا لكان 
ممكناء فيلزم الانقلاب. 


ثم اختلفوا فذهيت الأشاعرةٌ إلى أنه تعالى باقٍ ببقاءٍ يقوم بهء وذهب القاضي وإمام الحرمين إلى نفيه؛ 
واختاره المصئّف, وإليه أشار بقوله «ونفي الزائ» أي: وجوب الوجود يدل على نفي الزائد على الذات” هو 
البقاء؛ وذلك لأن المعقول من البقاء -الذي* هو الزائد- صفة تقتضي ترجيح الوجوده على العدم في الزمان 
الثاني» وهذا ممتنع في الواجب؛ إذ يستحيل أن يكون رجحانُ وجوده على عدمه معلَّلُا بمعنى. 

ومنها: نفيٌ الشريك» أي: وجوبٌ الوجود يدل علي نفي الشريك» أي: حقيقته التي هي الوجود الخاضص 
المتصف بالوجوب الذاتي لا يكون مشتركًا بين اثثين؛ بل هو واحد / حقيقي؛ وذلك لأنه لو كان مشتركًا بين 
اثنين» فلا يخلو إما أن يكون تمام حقيقتهما أو داخلا فيهما أو خارجًا عنهما. 

والثالث باطلٌ؛ لأنه لو كان خارجًا عنهما لا يخلو إما أن يكون عارضًا لهما أو لاء فإن لم يكن عارضًا لهما 

. 3 0 
لم يكن واحذ منهما واجبّ الوجود؛ وإن كان عارضا لهماء وكل عارض محتاجٌ 
١ 55 50000 8 5 00 ١ ُ 5‏ ط: النفن. 
إلى معروضه؛ وكل محتاج ممكنٌ» فلا يكون الواجب واجتاء هذا خلف. وأيضا: حك الرجره من هازقن” 
يلزم أن يكون لكل واحد منهما ماهية ووجود يعرض لهاء فلم يكن واحد منهما * ط+الذي. 
واجبًا؛ لما عرفت أن الواجب لا يكون له وجود وماهية. فاح الذي. 
٠ 1 7‏ وح: الترجيح للوجود. 

والثاني أيضًا باطل» وإلا يلزم أن يكون كل منهما مركبًا مما به الاشتراك : ج - ايضاء صح هامش. 

ومما به الامتيازء وقد عرفت أن واجب الوجود لا يكون مركّبًا من أمرين. دوع راض 
5 1 5 4 ج - كان كل واحد منهماء 

والأول أيضًا" باطلٌ؛ لأنه حينئذٍ تكون الخصوصية التي بها يمتاز كل واحد 2 صح هامش. 

منهما عن الآخر خارجةً عن حقيقتهما المشتركة بينهما مضافة إليهماء" فإن كانت + وح - من حيشث هو موجوم 

1 2 3 3 7 ممتاز عن الآخر ممكنا فلا 
في كل واحد منهما كان كل واحد منهما” من حيث هو موجودٌ ممتازٌ عن الآخر 2 يكرنواحد صحهامشح. 
ممكناء فلا يكون واحد* متهما" واجيا. وأيضًا: لا تكون خصوصية أحدهما لازمءٌ ‏ “ح-مهما. 


[لاهمو] 


لاع 


6كء 


تسديد القواعد 

للحقيقة من حيث هي هي بالضرورة؛ وإلا لامتنع التحقق بدونهاء' فيفتقر ما له تلك الخصوصيةٌ في تلك 
الخصوصية إلى غيره» فلا يكون واجبًا. وأيضًا: لو كانت علةٌ الخصوصية الذاتَ من حيث هي هي لم يُوجّد 
منها إلا واحدء ولكان متخضصًا" قبل تلك الخصوصية؛ لأن العلة لابن وأن تكون متخصّصة متعيّنةٌ قبل المعلول» 
فيكون لها خصوصية أُخْرَى ويلزم التسلسلٌ أو الدور" أو افتقارٌ أحدهما في الخصوصية إلى غيره؛ فيلزم 
الإمكان» وإن كانت علةٌ الخصوصية الغيرٌ يلزم الإمكان. 

لا يقال: المخصضص سلبئيٌ؛ وكل واحد منهما مختضٌ بأنه ليس الآخر.؟ 

لأنا نقول: سلبُ الغير لا يتحصّل إلا بعد حصول الغير» وحينئنٍ كونُ كل واحد هو هو بعد حصول الغير» 
فيكون ممكنًا." 

ومنها: نفي المثل» أي: وجوب الوجود يدل على نفي المثل؛ لأن نفيَ الشريك يستلزم نفيَ المثل»؛ 
لأن الشريك أعم من المثل؛ لأن المثل هو المُشارِكُ في تمام الماهية بخلاف الشريك؛ ونفيُ الأعم يستلزم 
نفي الأخصٌ. 

ومنها: نفي التركيب» أي: وجوب الوجود يدل على نفي التركيب بمعانيه» أي: التركيب من الأجزاء العقلية 
كالتركيب من الجنس والفصلء والتركيب بحسب أجزاء الوجود؛ كتركيب الجسم من الهيولى والصورة؛ وذلك 
لما عرفت أن كل مركب ممكنٌ. 

ومنها: نفي الضدّء أي: وجوب الوجود يدلّ على أنه لا ضدّ له؛ لأن الضدّ يقال عند الجمهور لمساوٍ في 
القوة ممانعء وكل ما سوى الله تعالى مخلوق له والمخلوق لا يساوي الخالقٌ في القوة» ولا يمانعه؛ بل' مقهورٌ 
له؛ ويقال في الغرف الخاض لمشاركِ في الموضوع معاقبء والأزلي" لا يكون في موضوع؛ فلا ضدٌّ له بوجه. 

ومنها: نفي الحيّزء أي: وجوب الوجود يدلّ على أن الواجب لا يكون في حيّزٍ؛ لأن كل ما هو متحيّز إما 
جسم أو جسماني؛ وكل منهما ممكن. 

ومنها: نفي الحلول؛ أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى لا يَحُل في شيء؛ لأن المعقول من الحلول 
قِيامُ موجودٍ بموجودٍ على سبيل التبعية بشرط امتناع قيامه بذاته» ويمتنع الحلول بهذا المعنى على الله تعالى. 

وذهب بعض المتصوّفة إلى أنه تعالى يَُلُ في العارفين؛ والنصارى إلى حلوله في عيسى عليه السلام؛ فإن 
أرادوا بالحلول هذا المعنى فباطل» وإن أرادوا به غير ذلك فلا يمكن نفَئّه أو إثبائه إلا بعد تصوّر معناه. 

ومنها: نفي الاتّحادء أي: وجوب الوجود يدل على نفي الاتّحادء وقد عرفت امتناع اتّحاد الشيثين مطلقًا. 

وقالت النصارى: انّحدت الأقانيم الثلاثة: الأب والابن» وروح القدس؛ واتّحد ناسوت المسيح واللاهوت. 


وقال بعض المتصوّفة: إذا انتهى العارف نهاية مراتبه انتفى هويتهء وصار 


١ ١‏ ج: بدونه. 
الموجود هو الله تعالى وحده؛ وهذه المرتبة* هي الفناء في التوحيد. " ح: مخصصا. 
7 5 *ج: الدور أو التلسل. 

فإن كان المراد بالاتّحاد ما ذكرنا فلا شك أنه باطلء» وإن كان المراد به ؛ ح: للآخر. 
1 00 05 تمه ؟ انظر للاعتراض وجوابه: تلخيص 
غيره فلا يمكن نفيه أو إئباته إلا بعد تصوّر ما هو المراد. ١‏ 5 

ومنها: نفى الجهة؛ أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى لا يكون فى "' ح*ههوى. 7 

١1 , 5 1 8‏ 8 51 5 5 وح فدوا ول. 
جهة؛ لأن كل ما هو في جهةٍ جسمٌ أو جسمانيٌ؛ وكل منهما ممكن. * ج - المرتبة» صح هامش. 


تسديد القواعد 

ومنها: نفي حلول الحوادث؛ أي: وجوبٌ / الوجود يدلّ على أنه تعالى لا يكون محلا للحوادث؛ لأن 
حدوث الحوادث فيه يدل على تغتّره وانفعاله» وذلك ينافي الوجوبٌ الذاتيٌ؛ ولأن المقتضي لذلك الحادث إن 
كان ذائّه لم يكن حادثّاء وإن كان غيرّه يلزم الافتقار» ولأنه إن كان صفة نص استحال اتصاف ذاتِه به وإن كان 
صفة كمالٍ امتنع خلوٌه عنه.! 

ومنها: نفي الحاجة؛ أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى لا يكون محتاجًا إلى غيره» لا في ذاته؛ ولا في 
صفةٍ حقيقيةٍ متمكّنةٍ من ذاته» ولا في صفةٍ كماليَةٍ إضافية' لذانه؛ لأن كل من احتاج إلى شيءٍ خارج في صفةٍ 
متمكنةٍ من ذاته -مثل شكل أو حسن- أو صفْةٍ لها إضافةٌ ما -كعلم أو عالمية أو قدرة أو قادرية- فهو ممكنٌ. 

ومنها: نفي الألم مطلمّاء أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى لا يتألم أصلا؛ لأن الألم إدراك المناني من 
حيث هو منافء والله' تعالى مُنرّةُ عن أن يكون منافيًا لشيء؛ إذ المبدأ لا يكون منافيًا لما له المبدأ. وأما اللذة التي 
هي من توابع المزاج فلا شك أنه يستحيل على الله تعالى. وأما اللذة التي هي إدراك الكمال من حيث هو كمال 
فلاا شك أنها حاصلة لله تعالى. وعدم إِذْنِ الشرع؛ بإطلاق لفظ ”الملتذٌ“ عليه لا يدل على نفي معنى اللذة عنه.* 

ومنها: نفي المعاني» والأحوال؛ ؤالصفات الزائدةٍ في الأعيان. مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أن لله 
تعالى معانيَ' قائمة بذاته» هي العلم والقدرة والإرادة والحياة والإدراك والكلام والسمع والبصرء وغيرُها من 
الصفات هي مقتضى القادرية والعالمية والحبية وغيرها" من الأوصاف. ومذهب أبي هاشم أن لله تعالى أحوالًا 
مثل العالمية والقادرية وغيرها.* والحالٌ لا يُعلّم؛ ولكن يُعلَّم الذاتُ عليها. ومذهب طائفة من المعتزلة أن لله 
تعالى صفاتٍ زائدةٍ في الأعيان. 

5 8 ' ج: عنها. 

واختار المصّف نفي هذه الأمور؛ فإن وجوب الوجود دال على ج - إضافية. 
نفيها؛ وذلك لأن هذه الأمور إن كانت واجبة لذواتها لزم تعدّد الواجب» 2 ' و:وأله. 
وقد أبطلناء؛ وإن كانت ممكنةٌ لذواتهاء' فالموجب لها إن كان هو"'ذاتٌ ‏ ؛ 5 22 
واجب الوجود لزم أن يكون الواحد المطلق قابلا وفاعلاء وهو باطل؛ 


5 اج معاني؛ صح هامش؛ ح: صفات. 
أو غيرّه فيلزم افتقار الواجب إلى غيره؛: ولأن وجوب الوجود يقتضي ؛ ج - من الصفات هي مقتضى القادرية 


والعالمية والحبية وغيرهاء صح هامش. 
الاستغناء عن كل شيء فيما له؛ فلا يكون مفتقرًا في العالمية إلى علم م مح 
غيرهء'' وكذلك فى سائر الصفات. ؟ و؛ لذاتها. 

٠‏ ودهوى 


وإنما قيد الصفاتٍ بكونها"' زائدة في الأعيان؛ لأنه تعالى متصف 
بأوصاف؛ لكن تلك الأوصاف عينٌ الذاتِ بالحقيقة ومغايرةً لها بالاعتبار.'' 


[*.8.7. رؤية الله تعالى وباقي الصفات التابعة لوجوب الوجود] 

[774.] قال: والرؤية» وسؤالُ موسى عليه السلام لقومه؛ والنظرُ لا 
يدل على الرؤية مع قبوله التأويل» وتعليٌ الرؤية باستقرار المتحرّك لا 
يدل على الإمكان» واشتراكُ المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع 
منع التعليل والحصر. 

أقول: قوله «والرؤية» عطفٌ على المذكورات قبله» أي: وجوب 
الوجود يدل على نفي رؤيته تعالى.؟' اختلفوا في أنه تعالى هل يصح 


"'ج - ولأن وجوب الوجود يقتضي 

الاستغناء عن كل شيء فيما له فلا يكون 

مفتقرا في العالمية إلى علم غيره» صح 

هامش. 

“'ج: بكونه. 

'' ط + ولقائل أن يقول لا نسلم أنه لا 
يجوز أن يكون قابلُا وفاعلًا وإنما لا 
يجوز أن لو كان هو الواحد المطلق 
وليس كذلك» فإن فيه اعتبارًا آخر غير 
ذاته المخصوصة وهو اعجار الوجود 
المطلق المقول بالتشكيك ويجوز أن 
يكون بهذا الاعتبار ابلا وفاعلا. 


فاح: رؤية له. 


[لااظ] 


65 


[44و] 


خرف 


تسديد القواعد 

أن يكون مرئيًا أم لا؟ فقالت الأشاعرة: نعمء والباقون:' لاء واختاره المصئّف. 

والدليل عليه: أنه مجرّد؛ لأنه واجب الوجوبء والمجرّد لا يصح أن يكون مرئيًا؛ لأن كل ما يصح" أن 
يكون مرئيًا' صحّ أن يكون في جهةٍ وحيّزء ولا شيء من المجرّد كذلك. 

استدلٌ الأشاعرة بالنقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام رب بَأَرنَأنظرليقَ» 
[الأعراف؛ .]1١47/7‏ وجه الاستدلال بالآية أن موسى عليه السلام سأل الرؤية» ولو لم تكن الرؤبة جائزةً لكان 
سؤال* موسى عليه السلام جهلا وعبنّاء ولا يجوز أن يُنتب الجهل والعبتٌ إلى الأنبياء. 

أجاب عنه بأن سؤال موسى عليه السلام لأجل قومه. والذي يدل على ذلك قولُه تعالى حكاية عنه 
<أَتُمْلِكُنابمَافَعَلَ ألتّمَهَآءُمِئَ4 [الاعراف» 100/7]» وقولّه حكايةً عنهم ل تُوْمِنَ لق + 
ألصَّعِقَةُ4 [البقرةء ؟/50]. 

وقوله تعالى لرُجُوءٌيَوْمَيِذِنَاضِرَةٌ © إِلَ رَبَهَانَاظِرَة [القيامة: ٠1/7؟-57].‏ وجه الاستدلال به أن النظر إما أن 
يكون عيارةً عن الرؤيةٍ أو عن تقليب الحدقةٍ نحوّ المرئي طلبًا لرؤيتهء* فإن كان الأول فهو المطلوبء وإن كان 
القاني تمد رحطلله على ظاهره فلابة بن تمله على الرئية لذن هى شينية للنتظر بالمع العائي: وإطلاق اسع 
السبب على المسئب من أحسن وجوه المجاز. 

أجاب عنه / بأن النظر لا يدل على الرؤية؛” ولهذا يقال: ”نظرتٌ إلى الهلال فلم أَرَه»؛ وإذا لم يدلّ النظر 
على الرؤية لم تت تتعيّن الرؤية للإرادة؛ بل جاز أن يكون المراد غيرّهاء مع أن له تأويلًا أآخْر وهو أن يُحمّل «الى» 
على واحدة ”الآلاء“» وحيتئنٍ يكون المراد: وجوة يومئذٍ ناضرةٌ نعمة ربها ناظرةٌ» أي: منتظرةٌ؛ أو يُحَمّل على 
حذف المضافء وهو الثواب» وحيتئذٍ يكون المراد: ناضرةٌ" إلى ثواب ربها ناظرة. 

لا يقال: التأويلان باطلان. أما الأول فلأن الانتظار سببٌ الغم» 


00 «رومة ب 4ه رو 


حَقٌ ترى آلنّه جَهْرَةَفَأْخَدْنَكُمْ 


١ 5 2 5‏ وح: وقال الباقون. 
والآية مَسُوقّة لبيان النعم. وأما الثاني فلأن النظر إلى الثواب لابدّ وأن مع 
يُحمَل على رؤية الشواب؛ لأن تقليب الحدقة نحو الثواب من غير الرؤية ؟ ج - لأن كل ما يصح أن يكون مرئياء 
صح هامش. 


لا يكون من النعم ألبتة» وإذا وجب إضمار الرؤية لا محالة كان إضمار 
الثواب إضمارًا للزيادة*" من غير دليل. ٠‏ 


ج - سؤال» صح هامش. 
5 ج - طلبا لرؤيته» صح هامش. 
١‏ ج - السبب على المسبب من أحسن 


لأنا نقول: الآية دالّةٌ على أن الحال التي عبّر عنها .سبحانه وتعالى 
بقوله <وُجُومٌيَوْمَِذِنَّاضِرَةٌ4 [القيامة» 1//0؟] سابقةٌ على حالة استقرار أهل 
الجنّة في الجئّة وأهل النار في النار» بدليل قوله تعالى «وَوْجُوه يَوْمَيمٍ 
يَايِرَةٌ © تن ن يُفْعَلَ بِهَافَاقِرَة4 [القيامة 00/غ؟-5؟]» أي: تتوقم أن 0 
بها فعلّ هو في شدّته وفظاعته فاقرةٌ داهية تَقْصِم فقارٌ الظهر؛ فإن في 
حال استقرار أهل النار في النار قد مُعِلَ بها الفائرةٌ وإذا كانت تلك 
الحالة سابقةٌ على الاستقرار كان انتظار انعمة بعد البشارة بها سرورً|" 
يستتبع نضارة الوجه؛ ومثِلُ ذلك الانتظار لا يكون مستدعيًا للغم» كما 
أن انتظار إكرام الملك وعطائه لا يكون موجبًا" للغمّ إذا تيقّن وصولّه 
إليه» وانتظار" العذاب بعد الإنذار بوصوله غم يستتبع' بسارة" الوجه؛ 


وجوه المجاز. أجاب عنه بأن النظر لا 

يدل على الرؤية» صح هامش. 

ج وح - ناضرة. 

ني لأن. 

فاح إضمار الزيادة. 

٠‏ انظر لهذا القول: محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي؛ ص 147. 

الف: سرور. 

“'اج: مستدعيا. 

*' ح - إكرام الملك وعطائه لا يكون موجبا 
للغم إذا تيقن وصوله إليه وانتظار» صح 
هامش. 


0 
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أي: شدةً عبوسه؛ كانتظار عقاب' الملك إذا تيقّن عقابه. ولا يُحتاج إلى إضمار الرؤية في النظر إلى الثواب 
بمعنى الانتظار؛ لأن النظر عبارة إما عن الرؤية أو عن تقليب الحدقة:؛ وتقليب الحدقة" نحو الثواب بعد البشارة 
انتظارًا لوصوله من النعم؛ لما" بتنا.» 

وقوله تعالى 8َِْإِنِ أسْتَقَرَمَكَائهُد كَسَوْفٌ تَرَلتق4 [الأعراف» .]1١4+/7‏ وجه الاستدلال به أنه تعالى عَلَّقَ الرؤية 
باستقرار الجبل» وهو ممكنء والمُعلّقَ على الممكن ممكنء فالرؤية ممكنة. 

أجاب عنه بأن تعليق الرؤية باستقرار المتحرّك لا يدل على الإمكان. 

تقريره: أنه عَلّقَ الرؤية باستقرار الجبل في حالة تحرّكه؛* لأن لفظة ”إن“ إذا دخلت على الماضي صارت 
بمعنى المستقبل؛ أي: لو صار مستقرًا في المستقبل فسوف تراني» وما صار مستقرًا في الزمان المستقبل» 
وإلا لوجب حصول الرؤية؛ لوجوب حصول المشروط عند حصول شرطه الذي تنم به علية العلّة؛ فإن ما 
دخل ”إن“ عليه هو شرط تنم به عليةٌ العلة» ولم يتحقّق الحصول بالاتفاق» فلم يستقرٌ الجبلُ؛ فيكون متحرّكًا 
بالضرورة؛ إذ لا واسطة بينهماء فإذن حال ما علّق الله تعالى الرؤية بالجبل' كان متحرّكاء واستقرارٌ المتحرك 
من حيث هو متحرك محال فالتعليق عليه لا يدلٌ على إمكان الرؤية؛ لأن التعليق على الشرط الممتنع لا يدل 
على إمكان المشروط. 

وأما العقل فلأن الجواهر والأعراض مشتركة في صحة الرؤية» وصحةٌ الرؤية المشتركة بينهما لابدّ لها 
من علة مشتركة» والمشترك بينهما" الحدوث أو الوجود؛ ولا يجوز أن يكون الحدوث هو العلة المشتركة؛ لأن 
الحدوث أمرٌ عدميٌ» والعدميٌ لا يجوز أن يكون علةً للوجوديء فتعيّن أن تكون العلة هو الوجودء وهو مشترك 
بين الواجب وغيره؛ فتكون صحةٌ رؤية الواجب متحققة. 

وهذا الدليل ضعيف؛ إذ لا نسلّم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن؛ بل وجوده الخاضض مخالف 
لسائر الؤجودات” في الحقيقة؛ فلم يلزم من كون وجود الجوهر والعرض علةً لصحة الرؤية كونُ وجوده كذلك. 

ولئن سلّم أن الوجود مشترك فلا نسلّم أن صحّة الرؤية في الشاهد معلّلةٌ بعلة؛ فإن الصحّة من الاعتبارات 
العقلية» فلا تفتقر إلى علة. 

ولئن سلّم أن صحّة الرؤية مفتقرة إلى علة' فلا نسلّم أن العلة هي 
الوجودء والاشتراك في المعلول لا يقتضي / الاشتراك في العلة؛ لجواز ١‏ ط:عقوية. 


5 000 اوه * ج - وتقليب الحدقة؛ صح هامش. 
تعليل الأمر المشترك بعلل مختلفة. 0 
ولئن ملّم اشتراك العلة فلا نسلم حصرّ المشترك في الوجود والحدوث. 2 ؛ انظرلهناالجواب:تلخيصالمحصل 
للطوسي؛ ص 195 


ولئن سلّم أن لا مشتركٌ غيرهما فلا نسلّم أن الحدوث لا يصلح للعلية؛"" حل السك 
وذلك لأن الحدوث والصحة كلاهما اعتباريان» والأمور الاعتبارية يجوز أن ١‏ طن باستقرار الجبل. 


يكونابعضها علةٌ لبعض. 0 
١ ' 9‏ 4 ح: الموجودات. 
ولئن" سلّم أن الحدوث لا يصلح للعلية" فلا نسلّم أن الجوهر مرئيٌ؛ 2 * و - ولثن سلم أن صحة الرؤية 
بل المرئي الأضواء والألوان. مفتيرة إلئاعلة. 
٠ 1 0 5 -‏ وح: للعلة. 
ويمكن منع هذا الدليل من وجوو أخْرّى تَظهّر لمن له أدنى فطنةء فلا “"ج:وإن. 
حاجة إلى ذكرها. ف وح ف: للعلة. 


[حاظ] 


الاع 


يرفيف 
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والحق:' أنهم إن أرادوا بالرؤية الحالة التي نجدها عند إبصار الأجسام فتلك لا تصمّ في حقٌّ الله تعالى؛ 
لأن تلك الحالة لا تُتصوّر إلا عند ارتسام صورة المرئي في العين أو عند اتصال الشعاع الخارج من العين إلى 
المرئي؛ وذلك محال بالنسبة إلى الله تعالى. وإن أرادوا بها الكش الام فذلك' حقٌ؛ لأن عند كشف الغطاء 
وقطع العلائق والانخراط في سلك الملا الأعلى تصير المعارف يقينية لا ريب فيها كالمشاهدات. وإن أرادوا 
بها أمرًا آخْرَ -وهي الحالةٌ التي يجدها الإنسان حينما يرى الشيء بعد علمه به- ففيه بحث؛ وذلك لأنا" إذا 
علمنا الشيء حال ما لا نراه فإنا نُدرِكُ تفرقة بين الحالتين» وتلك التفرقة لا يجوز عودُّها إلى ارتسام الشبح أو 
خروج الشعاع؛ فهي عائدةٌ إلى حالةٍ أخرَى مغايرةٍ للحالة الحاصلة عند العلم» ويمكن أن تحصل تلك الحالة 
مع عدم الارتسام وخخروج الشعاع؛ فلا يَبعُد أن تصح الرؤية بهذا الوجه على الله تعالى؛ لكن يُحتَاجٍ إلى إثبات 
مغايرة هذه الحالة للكشف التامَّ. 

[7.] قال: وعلى ثبوت الجودء والمُلْكِء والثَّمَامِ وفوقّه والحقيَةٍء والخيريَآء والحكمة؛ والتجبر» 
والقهرء والقتوميّة. 

أقول: لما بين الأمور المنفية عنه تعالى التي يدل وجوب الوجود على نفيها أشار إلى الأمور المثبتة التي 
يدل على ثبوتها وجوبُ الوجود. 

فقوله «على ثبوتٍ» عطف على قوله* «على نفي الزائد» أي: وجوب الوجود يدل على ثبوت هذه الأمور. 

منها: الجودء وهو إفادة ما ينبغي لا لعِرَضٍء وقد" اعتبرّ في مفهومه ثلاثةٌ أشياء: الإفادة» وأن يكون ما يفيده 
المُفِيدُ شيا ينبغي للمستفيد أي:' يكون مرغوبًا فيه مُؤْئَرًا بالقياس إليه؛ وأن لا يكون لعِوّضٍ. وواجب الوجود 
جوادٌ؛ لأنه لو كان مستعيضًا" بإفادة ما ينبغي للممكنات لكان ناقصًا بذاته مُستكمّلًا بغيره»” فيكون محتاجًا إلى 
غيره» فلا يكون واجبًا. 

ومنها: المُلْكُ أي: وجوب الوجود يدل على أنه مَلِكُ؛ لأن المَلِكَ هو الغني مطلقًاء ولا يستغني عنه شيء 
في شيء؛ وله ذاتُ كلّ' شيء. ولا شكٌ أن واجب الوجود كذلك؛ لما عرفت أنه لا يفتقر في ذاته؛ ولا في هيئات 
متمكنة من ذاته؛ ولا في هيئات كماليّة إضافيّة إلى غيره» وكل شيء يفتقر إليه؛ لأنه منه 


تعالى أو مما منه وكل شيء غيره فهو'' مملوك له. 0 
ين ين 


ومنها: النّمَام وفوقه» أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى هو التامّ وفوق التام؛ للرازي ص 184. 
لأن التامّ هو ما حصل له بالفعل جميع ما من شأنه أن يحصل له» وواجب الوجود 
كذلك؛ إذ يمتنع عليه التغيّر والانفعال والتجدّد؛ وفوق التامّ'' هو أن يحصل منه جميع ؛ ج - على قوله. 
ما حصل لغيره من الكمالات؛ وواجب الوجود كذلك؛ لأن الوجود كله مستندٌ إليهه * ط:فقد. 
مستفادٌ منه. 

ومنها: الحقية» أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى حقٌ» أي: ثابثٌ دائمًا غير * ف: إلى غيره. 
قابلٍ للعدم والفناء؛ بل" أحقٌ من كل حقٌ؛ لأنه مُحقِّقُ كل حقٌ. 

ومنها: الخيرية» أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى خير؛ لأن الخير هر " طنالتمام, 
الوجودٌ والشرّ هو العدمٌ وفقدانٌ الكمالٍ الذي يستحقّه الشيء» وواجبُ الوجود , _ 
وجودٌ" محضٌ غيرٌ فاقدٍ لما هو كمال له؛ يستحيل عليه أن يُعدّم"' عنه شيء. ف: يتعدم. 


تسديد القواعد 


ومنها: الحكمة» أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى حكيم؛ لأن الحكمة هي العلمُ بالأشياء على 
ما هي' عليه وإيجادٌ الأشياء" على أحسن النظام. ولا شك أن واجب الوجود يعلم جميعٌَ الأشياء» ويُوجِدٌُ 
الموجوداتٍ على أبلغ النظام وأحسن الترتيب» فيكون حكيمًا. 

ومنها: التجرء أي: وجوب الوجود يدل" على أنه تعالى جبَارٌ؛ / لأن الجبار هو الذي يَجْبِرُْ الشيء على ما 
لا يقتضيه. ولا شكٌ أن واجب الوجود كذلك؛ لأن كل موجود سواه لا يقنضي الوجود؛ وهو يُوجِدُه ويُجْبِرُه 
على الوجود؛ فإن وجود الكل منه. 

ومنها: القَهْنُ أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى قاهرٌ؛ لأنه يَقْهّر عدم الممكنات بإعطاء الوجود 
وإفاضته عليها. 


ومنها: القِيومية» أي: وجوب الوجود يدل على أنه تعالى قَيِومٌ؛ لأنه هو القائم بذاته الذي يقوم به؟ 
جميمٌ الممكنات. 


[*.5.7. صفات أخرى راجعة إلى ما تقدّم] 


[140.] قال: وأما اليدُء والوجة؛ وَالقِدَمُ' والرحمةٌ والكَرَمُ والرضًاء" ' ف:هو. 
والتكوينٌ» فراجعة إلى ما تقدّم. * ح - على ما هي عليه وإيجاد الأشياء» 
- لد . صح هامش. 
أقول: ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن الِدّ صفة مُعَايرة * ج-يدلءصحهامش. 
للقدرة» والوجة صفةٌ مُغْايرَةٌ للوجود. ا 
1 7 5 ج - القدمء صح هامش. 
وذهب عبد الله بن سعيد" إلى أن القِدَّمَ صفة مُغايرةً للبقاء» وأن الرحمة ١‏ و+ والكون. 
0 5000000 1 أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
١‏ 3 : 
والكرم والرضا ضيات مُغايرة للؤرادة القطان البصري (ت. اه ةلم 
وذهبت الحنفية إلى أن التكوين صفة أزلية مُغايرة للقدرة» وقد [9]). أبرز المتكلمين بالبصرة في 
ا 5 5 8 2 بسار دي رع 2ه 1 كو ابر زمانهء صاحب التصائيف فى الرد على 
٠. 85 3‏ آ تَالشةءءاأ كله 1 ل يٍ 
أذوا هذه الصفة من قوله علي (إنْماقوْلالَِئوإذا ردن نتقولك, كن ال ا و ا 
< ش41 [النحل؛ 2110/1١‏ فجَعَل قول* ”كُنْ“ متقدمًا على الكون» وهو هم الكلابية. انظر: الفهرست لابن 
المسة بالأمر والكلمة. النديم؛ ص ١157-١75؛‏ الملل والتحل 
5 للشهرستاني» .45/١‏ 
قال المصتف: هذه الصفات راجعة إلى ما تقدّم. ف: قوله. 


[كقو] 


لفرت 


[*.". الفصل الثالث: في أفعال الله تعالى] 


.١.".[‏ أنواع الفعل: الحسن والقبح] 
[181.] قال: الثالث: في أفعاله. الفعل المتصف بالزائد إما حَسَنْ أو قبيحُ» والحَسَنُ أربعة. 
أقول: لما فرغ من الفصل الثاني شرع في الفصل الثالث الذي هو في أفعاله. الفعل لا يخلو إما أن يتصف 
بأمرٍ زائدٍ على الحدوث أو لا والثاني مثل' أفعال النائم والساهي» والأول إما حسن أو قبيح؛ لأنه إما أن يتعلق 
بفعله ذم أو لاء الثاني الحَسَنُء والأول القبيخ. 
والحسن أربعة أقسام: واجب» ومندوب» ومباح» ومكروه؛ وذلك لأنه ما أن يُستَحَقٌ بفعله مدحٌ أو لا 
والأول واجب إن استّحِقٌ الذمَّ بتركه» وإلا فمندوب؛ والثاني مباح إن لم يُستَحَقٌ بتركه مدح؛ وإلا فمكروه» 
والحرام ما يتعلّق بفعله ذمّ. فالأفعال الحسنة والقبيحة خمسة. 
[587.] قال: وهما عقليان؛ للعلّم بَحُمنٍ الإخسانٍ وقح الظُّلّم من غير شرع» ولانتفائهما مطلمًا لو ثَبنَا 
شرعًاء ولَجَارٌ التعاكش. 
أقول: اختلفوا في أن الحُسَنّ والقّبِحَ هل هما عقليّان على معنى أن كون بعض الأفعال مُوجبًا' للمدح أو 
الذم” عقليٌ أو شرعيٌ؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول» والأشاعرة إلى الثاني. احتجّت المعتزلة بوجوه: 
الأول: أن العلم بحُن الإحسان والعدلٍ والصدقٍ ومح الإساءةٍ والظلم والكذب بالمعنى المذكور حاصل 
بالضرورة من غير شرع؛ ولهذا يعترف منكر الشرائع به. ولو' كانا" بحسب الشرع لما عُلِمَ من غير الشرع. 
الثاني: لو ثبت الحسن والقبح شرعًا لزم انتفاؤهما مطلمّاء والتا 
000 ادال ضع مش 
باطل بالاتفاق. *" ج: اختلفوا في أن الحسن والقبح 
. د 500000 5 اه : وكونهما موجيا. 
يبان الملازمة: الوه نالع ١‏ لعفل بعك الفزة بج الكلد» * و: للذم. 
فجاز وقوعه من الله تعالى؛ فإذا حكم الشرع بحسن شيء أو قبحه لم يجزم بحسنه © ج:فلو. 
أو قبحه؛ لجواز صدور الكذب حينئذٍ من الشارع» فلم يثبت الحسن والقبح أصلا. 597 
الثالث: لو ثبت الحسن والقبح بحسب الشرع لا بالعقل لجاز التعاكس " ٠‏ - يحكم العقل. 
5 2 3 : ك2 و #7 5 5 4 - بحسب الشر. لا بالعقل لجاز 
في السس والفب' دأ يكون ابا يعطد خسله يكون فيا وبالمكن جرد ا ايه 
أن تكون أممٌ عظيمة يعتقدون حسنّ الإساءةٍ وقبحَ الإحسانء كما وقع لنا ‏ هامش؛ف:والقبيح. 
5 : 5 4 ؟ ط: أمثالهما. 
اعتقاد عكس ذلك؛ لكن التالي ظاهر الفساد بالضرورة. 01 0 
أفي هذه الوجوه نظر. أما الأول فلا نسلّم أن العلم بحسن الإحسان وقبح 0 
الظلم ضروري؛ ولهذا اتفق العقلاء على أن أمثالها' من المشهورات الحقيقية"' 2 0 1 
التي لولا الشرائع والأخلاق والانفعالات لما جزم العقل بها." وأما الثاني “اج - بحن ما حكم الشرع بحسنه 
زلا 0 2 ا ل ف ل سي 0200 وقبح ما حكم الشرعبقبحه. وأما 
فلأنه بعد الشرع" نحكم جزمًا بحسن ما حَكَمَ الشرعٌ بحسنه وقبح ما حَكّمَ الثالث: فلا نسلم جواز التعاكس 
الشرعٌ" بقبحه. وأما الثالث فلا نسلّم جواز التعاكس لو ثبتا"' بحسب الشرع؛20 لوئبتا ص حهامش. 


نينا 


[فمظ] 


2 


تسديد القواعد 

لجواز توافق جميع الشرائع فيه» والمنكرون للشرائع قد يوافقون الشارع' في بعض الأمور. 

[584.] قال: ويجوز التفاوت في العلم؛ لتفاوت التصوّر. 

أقول: هذا جوابُ اعتراض على أن العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان ضروري. 

تقرير الاعتراض: أن العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان لو كان ضروريًا لما وقع / التفاوت بينه وبين 
العلم' بأن الكل أعظم من الجزء؛ لأن العلوم الضرورية لا تتفاوتء والتالي باطل بالوجدان. 

تقرير الجواب: أنه يجوز التفاوت في العلوم الضرورية بسبب التفاوت الواقع في تصوّر أطرافها. 

ولقائل أن يقول: إِنَا نجد التفاوت بعد تصوّر الأطراف على الوجه الذي تعلّق به الحكه» فلو كان ضروريًا 
لما كان كذلك. 

].١84[‏ قال: وارتكابث أل القبيحين؛ مع إمكان” التخلّص. والجبر باطل. 

أقول: قوله «وارتكاب أقلٌّ القبيحين» جواب دليل الأشاعرة على أن حسن الصدق وقبح الكذب ليسا عقليين. 

تقرير الدليل: أن حسن الصدق وقبح الكذب؛ لو كانا عقليين لما اختلفاء أي: لما حَمْنَ الكذبُ ولا قَبِحَ 
الصدق؛ لأن الأمور العقلية لا تختلفء والتالي باطل؛ فإن الكذب قد يحسنء والصدق قد يقبحء" وذلك إذا 
تضمّن الكذبُ إنقاذً البي والصدق إهلاكه. 

تقرير الجواب: أنه إذا تعارض القبيحان ارتكب العقل أقلٌ القبييحين مع الشعور بقبح الأكبرء” وهنا ما صار 
الكذبٌ حَسَئًا والصدق قبِيحًا؛ بل عَارَضُ قبح أكبز فارتكب العقلُ الأقلّ؛ فإنّ ترك إنجاء النبي -مع القدرة 
عليه- قبح عظيمٌ» وارتكاب الكذب قبيح؛ لكن قبحه أقل بالنسبة إلى قبح ترك إنجاء النبي مع القدرة» فارتكب 
العقلُ' الأولّ مع الشعور بقبح الثاني؛ على أنه يمكن التخلّص عن الكذب بالتعريض, فحيئئفٍ يجب التعريض 
كيلا يرتكب فعل القبيح؛ أعني: الكذب. 

قوله «والجبر باطل» هذا جواب دليل آخر لهم. 

تقرير الدليل: لو قبح الشيء لقبح من الله تعالى أو من العبد والتالي بقسميه* باطل. أما الأول فمتفقٌ عليه. 
وأما الثاني فلأن العبد مجبور؛ فصدور الفعل منه واجبء فيكون مضطرٌاء وبالاتفاق لا يقبح من المضطرٌ شيء. 

تقرير الجواب: أنا نمنع بطلان القسم الثاني؛ لأن الجبر باطل؛ لما سيأتي.* 


'اجف: للشارع. 
5 50 5 2 ح: الحكم. 
[*.". ؟. فعل الله تعالى القبيح وإرادته له] ا 
[585.] قال: واستغناؤه وعلمُه تعالى يدلّان على اثتفاء القبح عن أفعاله» ' ج - لا عقلين تقرير الدليل 
5 5 5 3 0 . أن حن الصدق وقبح الكذب» 
مع قدرته عليه؛ لعموم النسبة» ولا ثنافِي الامتناع اللاحق. ونفي الغرض يستلزم صح هامش. 
العبت» ولا يلزم عوده إليه. * ج - يقبح» صح هامش. 


: 1 ج: الأكثر. 
أقول: اختلفوا في أنه تعالى هل يفعل القبيح أو لا؟ فذهبت الأشاعرة إلى * ط: لفمل. 
الأول» والمعتزلة إلى الثاني» واختاره المصنفء واحتجٌ عليه بأنه تعالى مستف 2 * ف: بقسيمه. 
خ م 00 1 27 20205 *؟اتظر: الفقرة 584. 
عن غيره -قبِيحًا كان أو حسئًا- عالمٌم بحسن الأفعال الحسنة وقبح الأفعال “اح - العالم؛ صح هامش. 


القيحة» وقد عُلِمَ بالضرورة أن العالِم'' بالقبح" المستغني عنه لا يصدر عنه.  ١‏ ف: بالقيح. 


تسديد القواعد 

وأما الأشاعرة فلأنهم لما أسندوا جميع الممكنات الموجودة إلى الله تعالى» جوّزوا صدور القبح عنه. وذهب 
الجمهور إلى أنه تعالى قادر على القبيح خلافًا للنظّام» فإنه قال: ”لا يقدر على خلق القبيح“.' واختار المصنف 
مذهب الجمهور؛ واحتجٌ عليه -بما عرفتَ- أن نسبة القدرة إلى جميع الممكنات على السواءء' والقبائح منهاء 
فيكون قادرًا عليها. 

احتجّ النظّام بأن فعل القبيح محال؛ لأنه يدل على الجهل أو الحاجة» وكلاهما محال وما يؤدّي إلى 
المحال محال؛ والمحال غير مقدور؛ لأن المقدور يصح إيجاده» والمحال لا يصح إيجاده. 

أجاب عنه بأن القبيح” محال لغيره» والقدرة لا تنافي المحال بالغير؛ لأنه ممكن في نفسهه وإليه أشار بقوله 
«ولا تنافي الامتناع اللاحق». 

واختلفوا في أنه تعالى هل يفعل لغرض أم لا؟ فذهبت الأشاعرة إلى الثاني؛ والمعتزلة إلى الأول“ فإنهم 
قالوا: فعل الحكيم لا يخلو عن غرض هو الداعي إلى ذلك الفعلء وإلا لزم الترجيح" من غير مرجّح. ومن 
القائلين بالغرض من ذهب إلى أن الغرضٍ هو سوق الأشياء الناقصة إلى كمالاتهاء فمن الكمالات ما لا يحصل 
إلا بذلك السوق؛ كما أن الجسم لا يمكن إيصاله” من مكان إلى مكان إلا بتحريكه؛ وهو الغرض من تحريكه. 

واحتجٌ المصنف على مذهب المعتزلة بأن الفعل الخالي عن الغرض الذي من شأنه أن يصدر عن فاعله 
المختار لغرض عبتٌ» والعبثٌ على الحكيم محال. 

واحتججٌ الأشاعرة بأن كل مَنْ كان يفعل لغرض كان مُستكمَلًا بفعل ذلك الشيء؛ والمُستكمَلُ بغيره ناقض لذاته. 

أجاب المصنف بأنه إنما يكون مُستكمَّلا بذلك الفعل لو كان الغرض عائدًا إليه. أما إذا كان الغرض عائدًا إلى 
غيره لا يكون مُستكملًا بذلك الفعل. 

[147.] قال: وإرادةٌ القبيح قبيحة» وكذا ترك إرادةٍ الحسنٍ والأمرٌ والنهي. 

أقول: اختلفوا في أنه تعالى هل هو مريد لجميع الكائنات -حسنًا أو / قبيحًا- أو لا؟ فذهبت الأشاعرة إلى (950] 
الأول والمعتزلة إلى الثاني؛ فإنهم قالوا: إن الله تعالى لا يريد القبيح -سواء وقع أو لا- ويريد الحسن -سواء 
وقع أو لا-. 

واختاره المصنفء واحتجٌ عليه بأن إرادة القبيح" قبيحة؛ فكما أن الله تعالى لا يفعل القبيح كذلك 
لا يريد القبيح» وإرادةٌ الحَسَنٍ حسنةٌ» فكما* أن ترك الحسن قبيح؛ فكذا إرادة 


2 0 : 57 ا ' ج وح القبح. 
ترك الحسن. وأيضا: أنه تعالى أَمَرَ الكافرٌ بالإيمان ونهاه عن الكفرء فلو لم " ج: السوية. 
يكن إيمانه مرادًا لكان الأمر به قبيحاء ولو لم يكن كفره مكروما لكان النهي ' ج :القبح. 
نكا ج - الأولء صح هامش. 
3 ؟ و؛ ترجيح. 
قولم «والأمر» عطف على قوله «ترك» أي: وكذا الأمر بغير المراد والنهي ' جوح:اتصاله. 
. 5 8 ط: القبح. 
عن المراد قبيح. حاف كما 


[7180.] قال: وبعض الأفعال مستندةٌ إليناء والمغلوبيةٌ غير لازمق والعلمُ تابع.' ج - والمغلوبية غير لازمة 
: والعلم تابع»؛ صح هامش. 


أقول: قوله «وبعض الأفعال مستندة إلينا»"' إشارة إلى جواب دليل على أن “٠ج‏ - أقول قوله وبعض الأفعال 
الله تعالى يريد القبائح. معندة إليناء صصح هامش» 
يفرتا 


باينا 


تسديد القواعد 

تقرير الدليل: أن الله تعالى فاعل لكل موجود»ء ومن جملة الموجودات القبائح» فيكون مريدًا لها. 

تقرير الجواب: أنا لا نسلّم أن الله تعالى فاعل لكل موجود؛ فإنًا سَئيَن' أن بعض الأفعال مستندة إلينا. 

وقوله «والمغلوبية غير لازمة» أيضًا إشارة إلى جواب دليل على أن الله تعالى يريد القبائح. 

تقرير الدليل: أن الله لو لم يُرد الكفر من الكافر والمعصية من العاصيء وأراد إيمان الكافر وطاعة العاصي» 
وقد صدر الكفر من الكافر» والمعصية من العاصي - لزم' أن يقع خلاف مراد الله تعالى؛ وأن يقع مراد الكافر 
والعاصيء” فيلزم أن يكون الله تعالى» مغلوبًا والكافر والعاصي غالبان على الله تعالى. 

تقرير الجواب: أن المغلوبية غير لازمة؛ وذلك لأن الله تعالى لم يُرِدْ الطاعة والإيمان مطلقًا حتى لو لم يقعا 
تلزم المغلوبية؛ بل أراد أن يصدر الإيمان من الكافر بإرادته» والطاعة من العاصي بإرادته. 

قوله «والعلم تابع» أيضًا إشارة إلى جواب دليل على أن الله تعالى مريد للقبائح. 

تقرير الدليل: أن الله تعالى عالم بوقوع الكفر والمعصية» فيكون وقوع الكفر والمعصية منهما واجبّاء وإلا 
لجاز أن يصير علمه جهلا. وإذا كان وقوع الكفر والمعصية واجبًا وجب أن يكون مرادًا له تعالى؛ ولا يكون 
وقوع الإيمان والطاعة مرادًا له؛ لكونه محالا. 

تقرير الجواب: أن العلم تابع للمعلوم؛ لا يكون" مُوجبًا له» فلا يكون مُوجبًا لوقوع الكفر والمعصية» فلا 
تكون الإرادة متعلقة به. 


[م.م.”. أفعال العباد] 

[144.] قال: والضرورةٌ قاضيةٌ باستناد أفعالنا إليناء والوجوبٌُ للداعي لا ينافي القدرة كالواجبء والإيجادٌ 
لا يستلزم العلم إلا مع اقترانٍ القصدء فيكفي الإجماليء' ومع الاجتماع يقع مراده تعالى؛ والحدوتٌ اعتباريٌ» 
وامتناعٌ الجسم لغيره؛ وتَعذّرُ الممائلة في بعض الأفعال لتعدّرٍ الإحاطة» ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله: 
والشكرُ على مقدّمات الإيمان» والسمعُ متأوَلُ ومعارّضٌ بمثله؛ والترجيح معنا. 

أقول: اختلفوا في أن أفعال العباد هل" هي مستندة إليهم أو* لا؟ فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى 
أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلا؛ بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وذهب القاضي أبو 
بكر الباقلاني إلى أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى؛ وكونه طاعة -كالصلاة- ومعصية -كالزنا- صفاتٌ 
تقع بقدرة العبد. وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أن ذاث الفعل يقع بمجموع القدرتين؛ أعني: قدرة الله تعالى 
وقدرة العبد. وذهب إمام الحرمين إلى أن الله تعالى يُوجد للعبد القدرة والإرادة» 
ثم تلك القدرة والإرادة تُوجِبَان وجوة المقدورء وهذا موافقٌ لمذهب الحكماءء. : 00 537 
وأبي الحسين البصري من المعتزلة. * ج - لزم أن يقع خلاف مراد 

١‏ 1 الله تعالى وأن يقع مراد الكافر 
وذهب جمهور المعتزلة إلى أن العبد مُوجِدٌ لأفعال نفه لا على نعتٍ الإيجاب؛ 


والعاصي؛ صح هامش 
بل على صفة الاختيار. واختاره المصنفء فقال: «الضرورةٌ قاضية باستناد أفعالنا 0 
: * ج: ولا يكون. 
إلينا»؛ فإنا ندرك التفرقة بين الأفعال الصادرة عنا بالاختيار وبين أفعال الجمادات. ١ ١‏ جوح:الإجمال. 
5 “ا سدهلء ها 
قوله «والوجوبٌ للداعي لا ينافي القدرة كالواجب» إشارة إلى جواب 0 مش 
اعتراض للمخالفين." ؟ ج ح: المخالفين 


تسديد القواعد 

تقرير الاعتراض: أن العبد حال / الفعل لا يخلو من' أن يكون متمكّئًا من تركه أو لاء فإن كان الثاني فلم يكن 
القعل مقدورًا له على معنى إن شاء فعل وإن شاء ترك وإن كان الأولء فإن لم يكن مفتقرًا في ترجيح الفعل على 
الترك إلى مرججح لزم الترجيح بلا مرججح: وإن افتقر عاد التقسيمء ولا يتسلسل؛ بل ينتهي إلى مرجّح لا يكون من 
العبد» وحينئذٍ يجب الفعل به؛ وإلا يلزم الترجيح بلا مرجّح؛ فلا يتمككّن من تركه؛ فلا يكون مقدورًا له. 

تقرير الجواب: أن وجوب وقوع الفعل بحسب الداعي!؛ لأنه متى حصل الداعي -وهو الإرادة- وجب 
الفعل» ومتى لم يحصل امتنع؛ والتمكّن من الفعل والترك بالنسبة إلى القدرة» فلا يكون الوجوب منافيًا للقدرة» 
وذلك كما في حقٌ الواجب. 

قوله «والإيجادُ لا يستلزم العلم» إشارة إلى جواب اعتراض آخر لهم. 

تقرير الاعتراض: أن العيد لو كان مُوجِدًا لأفعال نفسه لكان عالمًا بتفاصيلها؛ إذ لو جاز إيجاد الفعل بدون 
العلم به لجاز بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى» فلم يلزم عالمية الله تعالى؛ لكن التالي باطل؛ فإن المتحرّك لا يعلم 
تفاصيل الحركات الصادرة عنه. 

تقرير الجواب: أن الإيجاد لا يستلزم علم المُوجد بالمُوجدء ولا يلزم نفي عالمية الله تعالى؛ لأن مُمْني 
العالمية لا يستدلون بالإيجاد عليها؛' بل بإحكام الفعل" وإتقانه. نعم الإيجاد مع القصد مستلزم للعلم؛ لكن يكفي 
العلم الإجمالي؛ والحركات الجزئية الصادرة عنا مع اقتران القصد بها تكون معلومة لنا على سبيل الإجمال. 

قوله «ومع الاجتماع يقع مراده» إشارة أيضًا إلى جواب اعتراضٍ آخر لهم. 

تقرير الاعتراض: إذا أراد العبد تسكين جسم.» وأراد الله تعالى تحريكه. فإما أن لا يقع مراد أحدهماء وهو 
محال؛ لأن المانع من وقوع مراد كل منهما وقوع مراد الآخرء فلو امتنع مراد كل؛ منهما لزم وقوع مراد كل 
منهماء وإنه محال؛ وأيضًا يلزم أن لا يكون الجسم متحرّكًا ولا ساكناء وهو محال؛ أو يقع مراد كل منهماء 
فيلزم أن يكون الجسم في زمانٍ واحدٍ متحرّكًا وساكنًا معاء وهو محال؛ أو يقع مراد أحدهما دون الآخر 
وهو محال أيضًا؛ لأن القدرتين منساويتان في الاستقلال بالتأثر في المقدور, فوقوع أحد المرادين دون الآخر 
ترجيح بلا مرججّح. 

تقرير الجواب: أنه يقع مراد الله تعالى دون العبد عند اجتماع القدرتين؛ ولا نسلّم أن القدرتين متساويتان 
في الاستقلال بالتأثير؛ بل هما متفاوتتان في القوة والضعف؛ ولذلك يقدر قادر على حركةٍ في" مسافةٍ مد لا 
يقدر قادرٌ آخر عليها" في تلك المدة. 

قوله «الحدوث اعتباري» هذا أيضًا جواب اعتراض أورده القدماء. 

تقرير الاعتراض: أن الفاعل يجب أن يكون مخالفًا لفعله في الجهة التي بها تعلّق الفعلُ» وهو الحدوث» 
فيجب أن يكون الفاعل للحدوث مخالفًا لفعله في الحدوثء والعبد مُحْدَثُ فلا 


يكون فاعلًا للفعل الحادث. ١‏ و:إما. 
' ج -عيها. 

تقرير الجواب: أن الحدوث اعتباريء والفاعل لا تأثير له فيه؛ بل إنما يُؤَثَر في * ج - الفعلء صح هامش. 
؛ ط + واحد. 


الماهية بأن يُوجدها. / 
2 9 ح - فيء؛ صح هامش. 


قوله «وامتناع الجسم لغيره» هذا أيضًا جواب اعتراض لهم. ١‏ و: وعليها. 


[وظ] 


لهيق 


لق 


كرت 


تسديد القواعد 

تقرير الاعتراض: أن العبد لو كان فاعلًا ومُحْدِئًا لأفعاله لصحًّ' أن يكون مُحْدِنًا للجسم؛ لأن العلة المُصَجّحة 
لتعلّق الإيجاد بفعل نفسه هي الحدوث؛ وهو متحمّق في الأجسام. 

تقرير الجواب: أن امتناع صدور الجسم عن العبد بسبب الغير» وهو أن الجسم لا يجوز أن يصدر عن 
الجسم؛ كما بتناء" فلا يلزم من تحقّق العلة المُضَحححة -أعني: الحدوث- جواز"' صدور الجسم عن العبد؛ 
لتحقّق المانع. 

قوله «وتعذّر المماثلة» هذا أيضًا جواب اعتراض لهم. 

تقرير الاعتراض: أن فعل العبد لو كان واقعًا بقدرته لما تعذّر عليه أن يفعل في الزمان الثاني مثلّ ما فعل 
في الزمان الأؤل؛ لوجود القدرة فى الزمان الثاني أيضًا؛ لكن التالي باطل؛ فإنا لا نكتب في الزمان الثاني مثلّ 
ما كتبنا في الزمان الأوّل؛ بل تتفاوث فني زاح تروف وتركيبها ومقاديرها. 

تقرير الجواب: أن بعض أفعال العبد لا تتعذّر فيه الممائلة -مثلّ كثير من الحركات-» وبعضها تتعذّر فيه 
الممائلة» وتَعَذّرُ الممائلةٍ لا يكون بسبب عدم وقوعه بالقدرة؛ بل بسبب تعذّر الإحاطة الكلية بما فعل في 
الزمان الأوّل. 

قوله «ولا نسبةً في الخيرية بين فعلنا وبين فعله تعالى» هذا أيضًا" جواب اعتراض لهم. 

تقرير / الاعتراض: لو كان العبد فاعلًا لأفعاله لكان بعض أفعالنا خيرًا من فعله تعالى. 

بيان الملازمة: أن" الإيمان فعلل العبدء والحيوانات المؤذيةَ من أفعال الله تعالى؛ والإيمان خيرٌ من الحيوانات 
المؤذية؛ والتالي باطل بالإجماع. 

تقرير الجواب: أنه لا نسبة بين فعلنا وفعل" الله تعالى في الخيرية؛ فإنهما لا يكونان من نوع واحد. 

قوله «والشكر على مقدّمات الإيمان» أيضًا جواب اعتراض لهم. 

تقرير الاعتراض: لو كان العبد فاعلًا لأفعال نفسه لكان فاعلًا لإيمانه» ولو كان فاعلًا لإيمانه لما وجب 
شكر الله تعالى على الإيمان» والتالي باطل بالإجماع. 

بيان الملازمة: أنه لا يجب شكر الغير على فعل نفسه. 

تقرير الجواب: أن الشكر على مقدّمات الإيمان من تعريفه إياه وتمكينه* منه وحصول أسبابه. 

قوله «والسمع» أي: الدلائل السمعية التي تمشكوا بها في أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى متأوّلٌ ومُعارَض 
بمثلهاء والترجيح معنا. أما الدلائل السمعية التي تمشكوا بها فمنها قوله تعالى الله 00 
خَلِقُ كل وْم4 [الرعد 110/1 ِحََمَ لعل مُُوبهم» البقرة ؟االآء لإوسن يرد صلق .+ 2 
يجْعَلُ صَدْرَهُء صَيَقًا حَرَجَا4 [الأنعاب +/10]. (َوَآتَهُ لمكم وَمَاتَعْتلُونَ4 [الصانات ؟ انظر: الفقرة118. 
1/0ه]» طقَعَالَلَمَايِْيدُ4 [هود 10/1١‏ البروج؛ 1</40] وهو يريد الإيمان» فيكو . 0 
الإيمان قعله؛ فيكون الكفر أيضًا فعله؛ إذ لا قائل بالفرق. وهذه الآبات متأوّلة؛ قد ٠‏ ج - أن صح هامش. 
ذكر العلماء تأويلها في' المطوّلات. ولها"' تأويل على سبيل الإجمال» وهوأن ) در وققله 
الفعل يجوز أن يستند إلى ما له مدخل فيه في الجملة؛ ولا شك أن الله تعالى مبدأ ٠‏ وح + الكب. 
لجميع الممكنات» ينتهي إليه الكل؛ فلهذا السبب جاز استناد أفعال العباد إليه. “٠ج‏ - ولهاء صح هامش. 


وأما الآيات التي يعارض بها فمنها' قوله تعالى لل لمن يرن الكت بأندين» [البقرة» ؟/4/]» ط(إن 
يَتَبعُونَ إلا ألطنّ) [الأنعام /ددا]ء ذلك أن آهل يك مما يمه أنْعمها عل قرو حَقٌ يُشَيرُوأمَا بأفْسِهمْ4 [الأنفال» 
+101 «بَلْ سَوَلَت لم أنفْعكُمْ عَم أَمْيَاه [يوسف» ؟1/ه١]ء‏ <قَطَبَعَتَ لذ نَفْسُدُ قَثَلَ أَخِيوه [المائدة. ٠/٠م]ء‏ لمن يَعْمَلُ 

سُوْءًا ير به 4 [الاء العدلل]ء (كلُ أمري با كسب ب هِينٌة [الطور ؟5/١ك]ء ٠‏ (وَمَا كن ل عَلَْكُم من سُلْطنٍإِلّاأن 

َعَرْمكُمْ َأَسْفَجَبْهُمْ لي4 [إبراهيم» 18/14 آَم جر كل تفي بمًا كَسَبَتْ) [المؤمنء 11/٠‏ لوم رَوْنَمَا كنم 
تَعْمَلُونَ4 [الجائة, 4/46؟]ء» ا [البقرق ؟/2كا]ء أ» وما َع آلكاس أن مُؤَئأ [الإسرف 4/3109 نلء 
وَمَاذَاعَلَيْهِمْلَوْءَامَئُوةه [النساء» 4/+]» وقول موسى لهارون لمَامتَعَكَِدْرََيْتهُمْ صَنُوأه [ [طه. »]45/٠١‏ وقوله <قَمَالَهُمْ 
عن ألَّذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ4 [المدثر 4لالةغ]ء ١فَمَالَهُْ‏ لَامُؤْمِئُونَُ4 [الانشقاق ١ك‏ عَمَا لله عَداكَ لمأن 92 000 ا 
]ا ٠‏ <ِلِم َم مَآأَحَنَّ ير لَه لَقَ)4 [التحريم »]١/15‏ <ِلِم تليسون لق الْبَطِلٍ» [آل عمران» 2171/5 قّمَن سَآءَ فليو 
وَمَنغَآءَ فَلْيَكَنْيَْه [الكهيف ١١/1؟],‏ <أعْمَلُوأْمَاسِتَكُمْ م4 [فصلت» ١ »]40/6١‏ نر لاست رفن 
[التوبق /ه١3]؛‏ <لِمَن طَآءمِنكُْ أن يعفدم أوْيتأكرَه [المدثرء 157/74 وأمثئال هذه الآيات في القرآن المجيد أكثر 
من أن تحصى. 

قوله «والترجيح معنا» لأن التكليف إنما يتم بإضافة الفعل إليناء وكذا الوعد والوعيدء والثواب والعقاب. 

والحق في هذه المسألة: أن لا جبر ولا تفويض؛ بل أمرٌ بين الأمرين؛ وذلك لأن لقدرة العبد تأثيرًا في أفعال 
نفسه؛ لكن قدرته على الفعل"' لا تكون مقدورة له؛ بل يخلقها" الله تعالى فيه» فلقدرة الله تعالى أيضًا مدخل في في 
الم لوو ا ا 

[5 ؟.] قال: وحْسْنٌ المدح والذعَ على المُتولّد يق يقتضي العلم بإضافته إليناء والوجوبٌُ باختيار السبب لاحقٌ» 
والذمٌ في إلقاء الصبي عليه لا على الإحراق. 

أقول: الفعل ينقسم إلى مباشَرَةٍ ومُتوثَّدٍ ومُخترّع. فالفعل الحادث ابتداءً بالقدرة في محلها هو المباشرة 
كالاعتماد. والفعل الحادث" الذي وقع بحسب فعل آخر هو المتولد كالحركة الصادرة بسبب الاعتماد؛ والفعل 
الحادث بالقدرة من غير أن يختصّ بمحلها هو المخترّع. 

واختلفوا في أن المتولّد هل هو من فعل العبد كالمباشرة أو لا؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه من فعلنا 
كالمباشرة؛ وذهبت الأشاعرة إلى أن المتولّد من فعله تعالى؛ واختار المصنف مذهب المعتزلة؛ وادعى الضرورة 
فيه بأنة حن المدح على بعض الأفعال المتولّدة والذمَ لبعضها يدلّان على العلم بأن المتولّد مضاف إليناء 
فلو لم يكن العلم بإضافة المتولّد / إلينا حاصلًا لما حَسْنَ المدح على بعضها 
والدمَّ لبعضها." 

قوله «والوجوب باختيار السبب لاحق» إشارة إلى جواب دَحَلٍ مقدّرٍ. 

تقريره: أن المتولّد غير مقدور لنا؛ لأنه لم يصح وجوده وعدمه منا؛ لأن عند 
سببه -أعني: الأمر الذي حصل بسببه المنولّد- وجب المتولّد فلا يصح تركه , 0000 
مناء فلا يكون مقدورًا لنا. هو المباشرة» كالاعتماد والفعل 

تفرير الجواب: أن الوجوب إنما يكون باختيار السبب» والوجوبُ باختيار , 0 
السبب وجوبٌ لاحقٌّ لا ينافي الإمكانَ الذاتيّ» فلا يكون منافيًا لكونه مقدورًا. * ج:على بعضها. 


[لوظ] 


لفف 


تسديد القواعد 
قوله «والذم في إلقاء الصبي» هذا جوابٌ عن دَخَلٍ مقدَّر. 
تقريره: أن حسن المدح والذمَ لا يدلان على العلم بإضافة المتولّد إلينا؛ وذلك لأن حسن الذمٌ للمتولّد 
خاصسل ررد عييا يكت إلى جر إرنا ادم على داه لصحي قير اتن رن ترق بجا مع أنا نعلم أن المُخرق 


غير المُلْقِي. 
تقرير الجواب: أن الذم للإلقاء لا للإحراق؛ فإن الإحراق عند الإلقاء' لحسن؟ لما فيه من مراعاة العادات 


[*.”. 4. القضاء والقدر] 


[70.] قال: والقضاء والقدرُ إن رد بهما خل الفعل لزم المحال» أو الإلزام صخ في الواجب خاصة؛ أو 
الإعلامُ صحّ مطلقًا. وقد بتّنه أمير المؤمنين علي" -كرم الله وجهه- 00000 

أقول: القضاء يُطلّق على معان: منها خلق الفعل والإتمام؛ قال الله تعالى: لفَقَضَْهٌُ سَبْعسَموَاتٍ4 [فصلت» 
0 أي: خلقهن وأتمّهن. ومنها الإلزام» أي: الإيجابء" قال الله تعالى: زوَقَضَى 1 [الإسراءء 
أي: أوجب ريّك أن لا تعبدوا. ومنها الإعلام؛ قال الله تعالى: (وَقَضَيَْإِلَ بََإِسْرعِيلَ فى الْكتدب) [الإسراءء 
4/1] أي: أعلمناهم. 

والقدر يطلق أيضًا على معان: منها الخلقء قال الله تعالى: موَقَدّرَفِيهَا فته [فصلت» .]٠١/4١‏ ومنها 
الكتابة» قال الشاعر: ”واعلم بأن ذا الجلال قد قدر / في الصحف الأولى التي كان سطر“.؟ ومنها البيان» قال الله 
تعالى: إلا آمْرَأَتهر قَدَرْآإِنَهَالَنَألَْرِينَ4 [الحجرء 50/16] أي: بيّنا. 

إذا عرفت ذلك فمن قال بالقضاء والقدر إن" أراد بهما الخلق والإيجاد على معنى أن أفعال العباد كلها 
مخلوقة لله تعالى فهو باطل؛ لما بيّنا؛ وإن أراد بهما الإيجاب والإلزام فهو صحيح في الفعل الواجب خاصة؛ دون 
غيره من الأفعال من المندوب والمباح وغيرهما؛ وإن أراد بهما أن الله تعالى بينها وكتبها وأعلم بأنهم” سيفعلوتها 
فهو حقء يدل على ذلك قوله تعالى إوَإِنَمِنتَوْءٍ إَِّاعِندَنا خرْآينهمومَانْرِهَِلابِقَدرمَْلُوو4 [الحجر؛ .]51/١6‏ 

واعلم أن" أمير المؤمنين عليًا -رضي الله عنه- قد بن معنى القضاء والقدر في حديث الأصبغ»* من أراد 
أن يَطَلِع عليه فليراجع" إلى كلامه.'' 


١‏ ج: إلقاءه. ٠“‏ نص هذه الرواية كما في شرح نهج البلاغة: قد ذكر شيخنا أبو 
١‏ ج - عليء صح هامش. الحسين رحمه الله هذا الخبر في كتاب الغرر؛ ورواه عن الأصبغ 
؟ ح -قال الله تعالى لفَنَضَهُنَ سَبْعَ سَئوَاتِ4 أي خلقهن وأتمهن بن ناتةء قال: قام 2 شيخ إلى علي عليه السلام» فقال: أخبرنا عن 

ومنها الإلزام أي الإيجاب؛ صح هامش. مسيرنا إلى الشام» أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال: والذي فلق الحبة» 
*؟ هذا اليت للعَجّاجٍ الراجز» وهو عبد الله بن رؤبة التميمي (ت. وبرأ النمة ما وطثنا موطنًاء ولا هبطنا واديًا إلا بقضاء الله وقدره. 

لاذه/ه17-1م). انظر: ديوان العجاج للعجاج؛ .77/١‏ فقال الشيخ: فعتد الله أحتسب عنائي! ما أرى لي من الأجر شيئًا! 
٠‏ ج - إنء صح هامش. فقال: مه أيها الشيخ! لقد عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم 
١‏ ج: أنهم. سائرون» وفي منصرفكم وأنتم منصرفونء ولم تكونوا في شيء 
" و:بأن. من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: وكيف 


هو أصبغ بن نباتة ابن الحارث بن عمر بن فاتك بن عامر بن القضاء والقدر ساقانا؟ فقال: ويحك! لعلك ظلنت قضاء لازمًا 
مجاشع بن دارم من بني تميم» روى عن علي -رضي الله عنه-٠20‏ وقدرًا حتمًا. لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب؛ والوعد 
وكان صاحبه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 548/8. والوعيد. والأمر والنهي؛ ولم تأت لائمة من الله لمذنب ولا 
* ط: فليرجع. محمدة لمحسنء ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسي > 


تسديد القواعد 


[".”". ه. الإضلال والهدى] 


[541.] قال: والإِضلالُ إشارةٌ إلى خلاف الحق؛ وفعلُ الضلالة» والإهلاك. والهُدَى مقابلٌ. والأؤّلان 


منفيان عنه تعالى. 


أقول: اختلفوا في أن الإضلال والهدى هل هما فعل الله تعالئ أم لا؟ والإضلال يُطلّق على معان ثلاثةٍ: 
الأول: الإشارة إلى خلاف الحق»؛ وإلباس الحق بالباطل. الثاني: فعل الضلالة في الإنسان. الثالث: الإهلاك 


0 


والبطلان» قال الله تعالى: فلن يُضِلَّ 


أَغْمَئلّهُمْ4 [محمد 7:/:] أي: لن يُطِلّها. والهدى مقابل له؛ فيُطلّق على 


مقايلالات المعاني الغلاثة المذكورة: الإشارة إلى الحق ورفع الإلياس» وفعل الهداية» وعدم الإهلاك والإبطال. 
والإضلال بالمعنيين الأوّلين منفيان عنه تعالى؛ لأنهما قبيحان» وقد عرفت أنه تعالى منزّه عن فعل القبيح. وأما 
الهدى فيجوز أن يُسنّد إليه تعالى بالمعاني الثلاثة» فإنه نَصَبَ الدلالة» وأشار إلى الحق» وفَعَلَ الهداية الضرورية 
في العقل» ولم يَفْعَل الإيمان فيهم؛ لأنهم' كُْقُوا به ولم يُبِطِل عملّهم. فإذا قيل: ”إنه تعالى يهدي المؤمنين“ 
يراد به الهدى بالمعاني المذكورة» وإذا قيل: "يُضِلٌ" العصاة“ يراد به أنه يُهْلِكُهم وَيُعَاقِئْهِم. 


[".*.5. تعذيب غير المكلف] 


[141.] قال: وتعذيبٌ غير المكلّف قبِيحٌ» وكلامُ نوح -عليه السلام- مجازٌ والخِدْمَةٌ ليست عقوبة والتبِِيْةُ 


في بعض الأحكام جائزة. 


أقول: اختلفوا في أن الله تعالى هل يُعَذَّبٍ غير المكلف؟ فذهبت / الحشوية إلى أن الله تعالى يُعذَّب أطفال 


كوو[ 


الكفار. فْرَدٌه المصنف بأن تعذيبّ غير المكلّف قبِيحٌ عقلاء فلا يصدر من الله تعالى. واحتجّت الحشوية بوجوه: 
الأول: قوله تعالى حكاية عن نوح" -عليه السلام- <َوَلَا يدوالا َاجرًا كَقَاَا4 [نوح؛ »]57/7١‏ والفاجر 


والكافر يُعذّبهما الله تعالى. 


أجاب بأن كلام نوج مجان فإنه سمّاهما فاجرًا وكفارًا؛ لأن مصيرهما إلى الفجور والكفر تسميةً للشيء 


باسم ما يَؤُولُ إليه. 


الثاني: أن أطفال الكفار نتخدمهم بما يُوجب عقوبئهم. 
أجاب بأن الخدمة ليست عقوبةً للطفل؛ بل تكون إصلاحًا له كالفٌضدٍ والججامة. 
الثالث: أن حكم الطفل حكم أبيه فيُعذّبه الله تعالى كأبيه. وإنما قلنا: إن حكمه حكم أبيه؛ لأنه مُنِعَ من 


الدفن والتوارث والتزويج والصلاة عليه كأبيه. 


أجاب بأن التبعية في بعض الأحكام جائزة» ولا يلزم منه التبعية في سائر الأحكام والتعذيب. 


< ولا المسيء أولى بالذم من المحسن:؛ تلك مقالة عباد الأوثان 
وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب» وهم 
قدريةأهذه الأمة ومجومها. إن الله سبحانه أمر تخيرّاء ونهى 
تحذيرًاء وكلف يسيرَاء ولم يُعص مغلوبًاء ولم يُطّعْ مكرمًاء ولم 
يرسل الرسل إلى خلقه عبنّاء ولم يخلق الموات والأرض وما 
بينهما باطلاء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من 
النار» فقال الشيخ: فما القضاء والقدر اللذان ما مرنا إلا بهما؟ 
فقال: هو الأمر من الله والحكم؛ ثم تلا قوله سبحانه (وَقضَى 
رَيّكَ ألا تَعْبدُوا إلا م4 [الإسرا 159/107 فنهض الشيخ مسرورًا 


وهو يقول: 
أنت الإأمامالني نرج وبطاعته 
يومالشورمنالرحمن رضوانا 
أوضحت مسن ديلنا ما كان ملتبكًا 
جزاك ربك عنافيهإحاسانا 
انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدب 578-17517/18- 
١‏ ط: لأنه. 
؟ ف + الله 
ا نوح» صح هامش. 


1 


يقن 


دارفا 


تسديد القواعد 

["."م./ا. التكليف وما يتعلق به من حسنه ووجوبه وشرائط حسنه وغيرها] 

[*55.] قال: والتكليف حَسَنٌ؛ لاشتماله على مصلحة لا تَحصّل بدونه» بخلاف الجرح ثم التداوي» 
والمُعَاوَضَاتٌ والشكر ياطل. 

أقول: اختلفوا في أن التكليف حَسَنٌّ أو لا؟ واختار المصنف الأول. والتكليف مأخوذ من الكُلْفَة وهي 
المشقّة» ومعناه: إرادة من تََجِبُ طاعيّه -على جهة الابتداء- ما فيه مشقَّةٌ بشرط الإعلام؛ فيندرج في قوله ”من 
تجب طاعته“ الله ورسوله والإمام والسيّد والوالد. ويخرج عنه غيرُهم. وشّرطً الابتداء؛ لأن إرادة هؤلاء إنما 
تكون تكليفًا إذا لم يسبقه غيرُه إلى إرادةٍ؛ فلهذا لا يقال للأب إذا أمر ابنه بالصلاة: إنه مُكَلَّفٌ له؛ لأن إرادة الله 
تعالى للصلاة سابقة على إرادة الأب. واعتبار المشقة إنما هو ليتحقّق أصل مفهوم التكليف. واشْتْرطَ' الإعلامُ؛ 
لأن المُكلّف إذا لم يَعلّمٍ إرادةً المكلّف بالفعل لم يكن مكلمًا. 

واحتجّ المصنف على أن التكليف حسن؛ لأنه مشتمل على مصلحةٍ لا تحصل بدون التكليف؛ وهي 
التعريض لمنافع عظيمة لا تحصل بدون التكليف.؟ ومنها" استحقاق التعظيم» فإن التفضل بالتعظيم من غير 
استحقافٍ قبيخٌ سواء كان ممن يستحيل عليه النفع أو الضرء أو كان من غيره. ومنها التعظيم المُستحقٌ؛ فلأنه لا 
يمكن أن يحصل بمجرد التفضّل من غير الاستحقاق. 

قوله «بخلاف الجرح ثم التداوي؛ والمعاوضات والشكر باطل» إشارة إلى أجوبةٍ اعتراضات. 

أحدها: أن التكليف لأجل النفع بمثابة جح الإنسان غيرّه ثم يداويهء فكما أن ذلك قبيح فكذلك التكليف. 

الثاني: أن التكليف لأجل إيصال النفع بمثابة المُعَاوَمَات» والمعاوضات يُشترّط فيها رضا المتعاوضين» 
فكذلك التكليف ينبغي أن يُشترّط فيه رضا المكلّف والمكلّفه فالتكليف بدون رضا المكلّف قبيح. 

الثالث: أنا لا نسلّم أن التكليف لأجل إيصال النفع؛ ولم لا يجوز أن يكون التكليف شكرًا على 
النعم" السابقة؟ 

والجواب عن الأول: أن الجَرْحَ مضرةٌ صرفةٌ والتداوي لا يكون إلا التخلّص من تلك المضرة» بخلاف 
التكليف؛ فإن فيه منافع عظيمة؛ ليس هو التخلص من المشقة الحاصلة يسببه. 

وعن الثاني: أن المعاوضات تحتاج إلى رضا الجانبين؛ لاختلاف أغراض الناس في المعاملات» بخلاف 
التكليف؛ فإن الثواب الحاصل بسببه لم يختلف العقلاء في اختياره؛ فلم يحتج إلى رضا المكلّف. 

وعن الثالث: أن الشكر باطل؛ لأن الشكر لا تُشترَطُ فيه المشقة» ولو كان التكليف شكرًا لخرج النعمة 
-بسبب وقوع المشقة في مقابلها- عن كونها نعمة. 

[44؟.] قال: ولآن النوع محتاج إلى التَعَاضْدٍ المُشتلزم للسنةٍ النافع استعمالها 
في الرياضة: وإِدَامَةٍ النظر في الأمور العالية» وتَذَكّْرٍ الإنذاراتٍ المُسْتلزِمَةٍ لإقامة عظيمة لا تحصل بدون 


العدل مع زيادة الأجر والثواب. 0 
ج: منها. 
أقول: أراد أن يشير إلى حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام. ج و: والضر. 
بيان ذلك: أن الله تعالى خلق الإنسان بحيث لا يستقل وحده بأمر' معاشه؛ . 50 
2 اعون 


لأنه يحتاج' إلى غذاءٍ ولبايس ومسكنٍ وسلاح كلّها صناعي؛ ليس كسائر الحيوانات " ف:محتاج. 


تسديد القواعد 

التي' يكون ما تحتاج إليه من الغذاء والمسكن والسلاح طبيعيًا. والشخص الواحد لا يمكنه القيام بإصلاح تلك 
الأمور وترتيبها إلا./ في مدةٍ لا يمكن أن يعيش” تلاك المانة وآ انكل نوو مر عقا لكتها تدر الجماهة 
يتعاضدون ويتشاركون في تحصيلها بحيث يزرع اك" لهذاء ويَخْبِرُ هذا لذاك؛ ويَجِيطٌ واحدٌ لآخرء ويتخذ 
رالا لومي ده ساني نار لزه ل بز سات كر بوازتي نري بابحا ماري وسار 
فإذن الإنسان محتاج بطبعه في معاشه إلى اجتماع تتيسشر بسببه المعارضة والمعاوضة والمعاضدة؛ ولذلك قيل: 
الإنسان مدني بالطبع» ٠»‏ فإن التمدّن عندهم عبارة عن هذا الاجتماع. 

واجتماع الناس على المعارضة والمعاوضة والتعاضد لا ينتظم إلا إذا كان بينهم معاملة وعدلٌ؛ لأن كل 
واحد يشتهي ما هو محتاج إليه؛ ويغضب على مُرَاحِمِهء ويختار جميع الخيرات والسعادات لنفسه؛ فإن الخير 
مطلوب لذاته؛ وحصول المطالب الجسمانية لواحد يستدعي فواتها عن غيره؛ فلهذا يؤدّي إلى المزاحمة. 

والإنسان إذا زُوحِمْ على ما يشتهيه غضب على المُرَاحِمء فتدعر شهوئُه وغضبه إلى الجور على الغير؛ 
ليستبدٌ بذلك المشتهىء فيقع من ذلك الهج والتدازعٌ» ويختل أمز الاجتماع» وهذا الاختلال لا يندفع إلا إذا 
اتفقوا على معاملةٍ وعدلء فلابدٌ منهما. 

والمعاملة والعدل غير متناولة' للجزئيات التي لا تنحصرء فلابدٌ من قانونٍ كلّيّ هو السنة والشرع؛ فإذن 
لابدٌ من سنقٍ وشرع؛ والشرع لابدّ له من شارع يسنّ ذلك على الوجه الذي ينبغي» فإذن لابدّ من شارع. ثم إنهم 
لو تنازعوا في وضع السنة والشرع لوقع الهرجء فينبغي أن يمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة؛ لينقاد الباقون 
إليه” في قبول السنة والشرع؛ وذلك الاستحقاق إنما يتقوّر باختصاصه بآياتٍ تدلٌ على أنه من عند ربّهم؛ وتلك 
الآيات هي معجزاته. 

ثم إن الجمهور من الناس يستحقرون اختلال" العدل النافع لهم في أمورهم التي بحسب النوع إذا استولى 
عليهم الشوقٌ إلى ما يحتاجون إليه بحسب الشخصء فيِقُدمُون على مخالفة الشرع؛ وإذا كان للمطيع والعاصي 
ثواب وعقاب يَحْمِلُّهم الرجاءً والخوف على الطاعةٍ وتركِ المعصيةٍ كان انتظام الشرع بذلك أتمّ من الانتظام 
بدونه» فوجب أن يكون للمطيع والعاصي جزَاءً من عند الإله»” العليم بما يُئِدُونّه أو يُخْفُونَه من أقوالهم وأفعالهم 
وأفكارهم: القدير على مجازاتهم ومكافأتهم» الغفور لمن يستحقٌ المغفرةً» المنتقم ممن' يستحقٌ الانتقام. 

ووجب أن تكون معرفةٌ المُجَازِي والشارع واجبةٌ عليهم» ولا يُمْغِلُهِم بشيء من معرفة الله تعالى فوق 
معرفة أنه واحدٌ حل لا شبيه له» ولا لهم أن يُصدَقُوا بوجوده؛ وهو غير مشار إليه في مكان؛ ولا منقسمء 
ولا خارجٍ العَالّمي ولا داخله» ولا شيئًا من هذا الجنس» فإنه يَعْظّم عليهم الشغل» ويُشَوَشُ ٠١‏ 


١اسعلاء‏ 
3 
الدينَ» ويُوقِعُهم فيما لا مخلص عنه. ومِثلٌ هذه المعرفة قلّما تكون يقيئاء'" فلا يكون ثابئًاء ' ج + ني. 
فينبغي أن يكون معها سببٌ حافظٌ لهاء وهو التذكار المجامع للتكرار. وما اشتمل عليهما 0 
: 500 7 ج - كل من بني 
إنما يكزون عبادةً مُذْكَرةٌ للمعبود مُكرّرةٌ في أوقات متالية كالصلاة وما يجري مجراها. © ط: متناولين. 


فإذن ينبغي أن يكون الشارع داعيًا إلى التصديق بوجودٍ خالتٍ عليم قدير؛ وإلى الإيمان ‏ » .: إدون. 
بشارع مُرِسَلٍ إليهم من عنده صادقٍء وإلى الاعتراف بوعدٍ ووعيدء وثوابٍ وعقاب أَخْرَوِييْنِ * جنالله 


وإلى القيام بعباداتٍ يُذْكَر فيها الخال بنعوت جلاله؛ وإلى الانقياد لسئنه التي يحتاج إليها ‏ ' 0“ لمن 
5 ف: وتخريش 
الناس في معاملاتهم حتى تستمرٌ بذلك الدعوةٌ إلى العدل المقيم لنظام أمور النوع. "ف: يقينيا. 


[لحظ] 


6 


[قو] 


كاع 


تسديد القواعد 

وتلك السنة استعمالها نافع في أمور ثلاثة: الأول: رياضة القوى النفسانية بمنعها عن متابعة الشهوة والغضب 
وعن التخيّلاتٍ والتوهّماتٍ والإحامسات والأفاعيل المُثِيِرَةٍ للشهوة والغضب المانعةٍ عن توجّه النفس الناطقة 
إلى جناب' القدس. الثاني: إدامة النظر في الأمور العالية المقدّسة عن العوارض المادية والكدورات الحسية 
المؤدية إلى ملاحظة الملكوت. الثالث: تذكَرُ إنذاراتٍ الشارع ووعده للمُخسن ووعيده للمسيء المستلزمةٍ لإقامة 
العدل مع زيادة الأجر الجزيل والثواب العظيم في الآخرة. فهذا بيان حسن التكليف على رأي حكماء الإسلام." 

].١44[‏ قال: وواجبُ؛ لِرَّجْره عن القبائح. 

أقول: / اختلفوا في أن التكليف واجب أم لا؟ فذهبت الأشاعرة إلى الثاني» والمعتزلة إلى الأول» واختاره 
المصدفء واحتج عليه بأنه لو لم يُكيّف الله" تعالى العبدّ الذي كَمْلَتْ شرائطٌ التكليف فيه لما كان زاجرًا عن 
القبائح؛ بل مُعْرِيًا بهاء والتالي باطل. أما الملازمة فلأن الله تعالى جعله كاملّ العقلٍ مائلًا إلى مقتضى الشهوة 
والغضب من القبائح» فلو لم يُقَرَّرْ في عقله وجوب الواجب وحرمة القبائح والمؤاخذة بإخلال الواجب 
وارتكاب القبائح لصدر القبائح دائمًا من العبدء فلم يكن هو زاجرًا" عن القبائح؛ بل مُغْرِيًا بها. وأما بيان بطلان 
التالي فلأن ترك الزَجْرٍ عن القبائح' والإغراة بها قبي والله تعالى منرّةٌ عن القبيح. 

[151.] قال: وشرائطٌ خحُشنه: انتفاءً المَفْسَدَةْ وتَقَدّمُهء وإمكانٌ مُتعلّقِه؛ وثبوتٌ صفة زائدةٍ على حسنه: 
وعِلمْ المكّف بصفات الفعل وَقَدْرٍ المستحقٍّ عليه وامتناحٌ القبيح عليه» وقدرةٌ المكلّف على الفعل؛ وعِلمُه 
به» وإمكانه وإمكانٌ الآلة. 

أقول: أراد أن يشير إلى شرائط حسن التكليف. منها ما يرجع إلى نفس التكليف, ومنها ما يرجع إلى الفعل 
المكلّف به؛ ومنها ما يرجع إلى' المكلّفء" ومنها ما يرجع إلى المكلّف.* 

أما ما يرجع إلى" نفس التكليف فأمران: الأول: انتفاء المفسدة بأن لا يكون التكليف مفسدةً للمكلّف 
بأن'' يكون مُوجبًا للإخلال بتكليف آخر له»'" وأن" لا يكون مفسدةً لمكلّف آخَرَ. الثاني:" تَقَدُمُ اتكليف 
على الفعل زمانًا يتمكّن المكلّف فيه من الاستدلال به؛ ليباشر الفعلَ زمانٌ 


١‏ ط: جنات. 
وجوب إيقاعه فيه. 0 


؟* ج: على رأي الحكماء. 
وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران أيضًا: الأول: إمكان وجوده وإليه ؟* ف - الله. 
2 1 . 200 * ج: زاجر. 
أشار بقوله «وإمكان متعلقه»؛ فإن التكليف بالمحال خالٍ عن الفائدة. الثاني: © و - بل مغريًا بها وأما يان بطلان 
اشتمال الفعل على صفةٍ زائدةٍ على حسنه بأن يكون واجبًا أو مندوبًا إن كان التالي فلأنترك الزجرعن القبائح. 
1 : 70000 900 3 ا 
التكليف بفعل» وبأن يكون قبيحًا أو يكون الإخلال به أولى من فعله إن "اح - نفس التكليف ومنها ما يرجع 
كان التكليف بترك فعل. إلى الفعل المكلف به ومنها ما 
رت" ال كه 1 8 1 5 يرجع إلى المكلف؛: صح هامش 
وأما ما يرجع إلى المُكَلّف فهو أن يكون عالمًا بصفات الفعل؛ لثلا * ح - ومنها ما يرجع إلى المكلف. 
يُكلف بارتكاب القبائح واجتناب الواجب والمندوبء وأن يكون عالمًا بقدر ' ح - أمامايرجع إلى؛ صح هامش. 
2 1 5 : 1 1 5 0 1 2 5 ع لا 
ما يستحقٌ على القعل من الثواب» لثلا ينقص الثوابٌء'"' فيكون جَوْراء وأن ا 
يكون القبيح ممتنعًا عليه؛ لثلا يُخْل بالواجبء فلا يثبت المستحق للشواب. "'ح: أو أن. 


57 '' ط: والثانى. 
وأما ما يرجع إلى المُكَلّف فهو أن يكون قادرًا على الفعل» وأن يكون ا 


عالمًا به أو متمكًّا من العلم» وأن يتمكّن من آلة الفعل إن كان الفعل ذا آلةٍ. ‏ " ط - الثواب. 


تسديد القواعد 

[551.] قال: ومُتَعَلَقُه إما علمٌ -إما عقلي أو سمعي- وإما ظنٌ وإما عملٌ. 

أقول: أي: مُتَعَلّقُ التكليف إما علمٌ وإما ظنّْ وإما عملٌ. أما العلم فهو إما عقلىٌ يستقل العقلُ بتحصيله 
كالعلم بوجودٍ الإله وكونه قادرًا عالماء وإما سمعيٌ لا يستقلٌ العقلّ بتحصيله»' ولا سبيل إلى إثباته إلا من طريق 
الشرع وتصديئ من النبي مثل علي المعادٍ الذي للبدن عند البعث وخيراتٍ البدن وسعاداتّه وسروره» وشقاويه. 
وأما الظن فمثل كثير من الأحكام الشرعية كظنّ القبلة وطهارة الماء وغيرهما. وأما العمل فَككْرَدٍ الوديعة وشكر 
المنعم والصلاةٍ والزكاةٍ وغيرهما. 

[44؟.] قال: وهو منقطع؛ للإجماع؛ ولإيصال الثواب. 

أقول: التكليف لابدّ وأن ينقطع عن المُكلّف» ولا يدوم بدوامه. 

والدليل عليه: الإجماع؛ ولأن التكليف إن لم ينقطع لم يمكن إيصال الثواب إلى المُكلّفء والتالي 
ظاهر الفساد. 

بيان الملازمة: أن التكليف يستدعي المشقة» والثواب يستدعي الخلوص عن المشقة» فالجمع بينهما محال» 
فلو تحقّق التكليف دائمًا انتفى الثواب دائماء فلم يمكن إيصاله إلى المُسْتَحِقٌ. 

[544.] قال: وعلَّةُ حسنه عامةٌ؛ وضررُ الكافر من اختياره -وهو مفسدة- لا من حيث التكليف بخلاف 
ما شرطناه؛ والفائدةٌ ثابتةٌ. ش 

أقول: أراد أن يشير إلى عموم حسن التكليف بالنسبة إلى المؤمن والكافر. 

والدليل عليه: أن علة حسن التكليف -وهي التعريض للثواب- عامةٌ بالنسبة إلى المؤمن والكافر» فالتكليف 
بالنسبة إلى الكافر أيضًا حَسَنٌ. 

قوله «وضرر الكافر من اختياره» إشارة / إلى جواب سؤالٍ. 

توجيهه: أن تكليف الكافر ضررٌ عظيمّ في حقيِّه؛ لأنه مشقةٌ في الدنياء والعقاب حاصل بتركه في العقبى» 
وانتفاء مصلحته؛' إذ لا ثواب له؛ فهو قبيح قطعًا. 

تقرير الجواب: أن التكليف نفسه ليس بضررء ولا مقتضٍ للضرر من حيث هو تكليفء وإلا لكان تكليف 
المؤمن كذلك؛ بل الضرر حصل من اختيار الكافر الكفرّ والفسوقٌ وترك الإيمانٍ والطاعة. 

قوله «وهو مفسدة لا من حيث التكليف» إشارة أيضًا إلى جواب سؤالٍ. 

توجيهه: أن حسن التكليف مشروط بانتفاء المفسدة بالنسبة إلى المُكلّفء؛ وتكليف الكافر مستلزم للمفسدة؛ 
فإنه يستلزم ضررٌ المكلّفء فلا يكون حَسَئًا. 

تقرير الجواب: أن التكليف لا يستلزم المفسدة من حيث التكليف؛ بل المفسدة” حصلت من سُوءٍ اختياره» 
بخلالى ما شرطناه؛ فإن التكليف مشروط بانتفاء المفسدة اللازمة من حيث التكليف لا المفسدة الحاصلة من 


سوء الاختيار. 
57 7 ' و - كالعلم بوجود الإله وكونه 
قوله «والفائدة ثابتة» هذا أيضا جوابٌ سؤالٍ مقدر. قادرًا عالمًا وإما سمعي لا يستقل 
: أن تكليف الكافر لا فائدة فيه؛ لآن الفائدة من التكليف 0 
توجيهه؛ أن تكل قرالا :فاتدة فيه لان 0 يم شعي ؟يح: المملحة. 
الثواب» ولاثواب لهء فلا فائدة فى تكليفه فكان عبثا. * ج - المفدة. 


[#وظ] 


يفنا 


ليرتا 


تسديد القواعد 
تقرير الجواب: أنا لا نسلم' أن تكليف الكافر لا فائدة فيه؛ بل الفائدة ثابتةء وهي التعريض للثواب» كما 
بالنسبة إلى المؤمن. 


[8.".م. وجوب اللطف وأحكامه] 

[0.] قال: واللطف واجبٌ؛ ليحصل الغرضٌ به. فإن كان من فعله تعالى وجب عليه؛' وإن كان من 
المكلّف وجب أن يُشْعِرَ به ويُوجبهء وإن كان من غيرهما شْرِطً في التكليف العلمُ بالفعل. ووجوة القبح 
متتفيةً. والكافر لا يخلو عن لطف. والإخبارٌ بالسعادة والشقاوة ليس مفسدةٌ. ويَقْبْحُ منه تعالى التعذيبُ مع 
منعه دون الذْمَ. 

أقول: اللطف: ما يُقَرَبُ العبدّ إلى الطاعة؛ ويْتِعِدُه عن المعصية بحيث لا يُؤٌدِي إلى الإلجاء. وهو واجبٌ 
على معنى أن تاركه يَسْتَحِقٌ الذمٌ عند المعتزلة خلافًا للأشاعرة.' واختار المصنف مذهب المعتزلة» واحتجٌ عليه 
بأن اللطف يحصل به الغرض من التكليف: وهو التعريض للثواب؛ لأن ما بُقَرَبُ المُكَلْف من الطاعة ويِعِدُه 
عن" المعصية يكون مستدعيًا لتحصيلٍ المكلّف به المستلزم للغرض منه» وما يحضل الغرض من التكليف يكون 
واجبًا؛ لأن التكليف واجبٌ وهو لا يتم إلا باللطف: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

واللطف إما أن يكون فعل الله تعالى كخلتٍ القدرةٍ للعبد وإكمالٍ العقل ونصب الأدلة وتهيئةٍ آلاتِ فعل 
لقاع وترك الحممية كوت وانضا عليه مالك ذوإبا ان يكون” تل اللكلف فيه كنظرة وفكرة فيما يبحب 
عليه وبُوصِلُه إلى تحصيله؛ فوجب" على الله تعالى أن يُعَرَفَّه ويُوجِبِه عليه؛* وإما أن يكون فعل غيرهما من 
المكلّفين مثلّ الإعانةٍ له في تحصيل مصالحه ودفع مفاسده. والتأسّي به في أفعاله الصالحة وإيمانه وطاعته» 
والانزجار عن أفعاله الفاسدة اعتبارًا به.' فيِسْئَرَطُ في التكليف بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يَفْعَلُ اللطفف. 

قوله «ووجوه القبح منتفية» إشارة إلى جواب اعتراض. 

توجيهه أن يقال: اللطف إنما يكون واجبًا إذا كان خاليًا من وجوه القبح والمفسدة؛ فإن وجوه الحسن 
والمصلحة لا تكون كافيةٌ في وجوب اللطف؛ بل لابدّ من انتفاء القبح والمفسدة» فيجوز أن يكون اللطف الذي 
يوجبونه مشتملًا على وجوه القبح والمفسدة وإن لم نعلمه"' فلا يكون واجبًا. 

تقرير الجواب: أن وجوه القبح منتفية؛ لأنا نعرفها؛ لأنا مُكَلُفون 00 
بتركهاء وكل ما كنا مُكَلْفِين بتركه يكون معلومًا لناء وقد عرفنا أنه ليس الفائدة من التكليف هي الشراب ولا 


اورجه ف ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثئا 
كدتت تقرير الجواب أنا لا نلم؛ صح هامش. 
قوله «والكافر لا يخلو من لطف» أيضًا جوابُ اعتراض. ج - عليه. 


ج - خلافا للأشاعرة؛ صح هامش. 


توجيهه أن يقال: الكافر مُكلّف بالإيمان مع أنه لا لطف به. أما © تار المضت ماعب الشرلة 


_0 
0 
أنه مُكلّف بالإيمان فظاهر. وأما أنه لا لطف به فلأئه لو كان لطف به © ج:من. 
٠. 9. 03 .‏ 3 و+من. 
لحصل الملطوف به -أي: الإيمان- عنده؛ والتالي ظاهر الفساد. "اج وجبء 
بيان الملازمة: أنه لا معنى للطف إلا ما حصل الملطوف'' به عنده» اير 


فلو كان اللطف واجبًا لما كان التكليف متحقُقًا بدونه؛ لأن مُوجب ‏ ١٠و‏ يملمه. 
وجوبه هو التكليف. 1 المطلوب» 


تسديد القواعد 

تقرير الجواب: أن الكافر لا يخلو من لطف أيضًا؛ / فإن اللطف ليس عبارةًٌ عما حصل الملطوف به عنده؛ 
بل هو عبارةٌ عما يُقَرَبُ إلى الطاعة ويُبِعِدُ عن المعصية؛ فجاز أن يكون المُقرّب حاصلًا ولا يتحقّق الملطوف 
به بسببٍ مانع» وهو سوء اختيار المكلّف. 

قوله «والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة» أيضًا جوابُ اعتراض. 

تقريره: أن اللطف لو كان واجبًا على الله تعالى لصدر عنهء والتالي باطل. أما الملازمة فظاهرة. وأما بيان 
بطلان التالي فلأن الله تعالى أخبر بالسعادة والشقاوة» فإنه أخبر بأن بعض المُكلَّقِين من أهل الجنان» وبعضهم 
من أهل النيران» والإخبار بأن المكلّف من أهل النار مُنَافِ للطف؛ لأنه مفسدة بالنسبة إلى المُكلّف؛ لأنه إغراء 
له على المعاصيء فيكون منافيًا للطف. وإذا صدر عنه منافي اللطف لم يصدر عنه اللطف. 

تقرير الجواب: أن الإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة؛ فإنه ليس إغراءً على المعاصي؛ لجواز أن يمتنع 
عن المعاصي» ولا يُقُدِمَ عليها يسبب هذا الإخبار. 

قوله «ويقبح منه التعذيب مع منعه دون الذم» أي: يَمْبْحُ من المُكلّف تعذيبٌُ المكلّفٍ إذا منعه من اللطف؛ 
لأنه إذا منعه من اللطف' يكون بمنزلة الأمر بالمعصية والإلجاء إليهاء فيقبح التعذيب حينتلٍ؛ لأنه على ذلك 
التقدير له أن يقول: لم ما لطفتٌ بي؟ كما قال الله تعالى: (َوَلْْأَنَآأَملَكْتهُم بعَدَابٍ من قَبَلِِءلقَالُوارَالولاأَرْسَلْتَ 
ِلَيتَارَسُولًا4 [طه: »]14/٠٠‏ فإنه أخبر بأنه لو منعهم' اللطف في بعثة الرسول لكان لهم هذا السؤال؛ ولا يكون 
لهم هذا السؤال إلا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة. 

ولا يَمْبِحُ من المُكلّف ذم المُكلّف مع" منعه اللطفّ؛ لأن الذمٌ حقٌ يُستحٌ على القبح؟ غير مختضٍ 
بالمكلّف» بخلاف العقاب المستحقٌ للفكلّف؛ ولهذا لو أغرى الإنسانٌَ غيرّه على القبح“ ففعله لم يَسقّْط من 
الباعث حقٌ الذمّ» كما أن لإبليس حقٌ ذم أهل النارٍ مع أنه المُمْرِي على المعاصي. 

[01.] قال: ولابدّ من المناسبة» وإلا ترججح بلا مرجّح بالنسبة إلى المنتسبين. ولا يَبلُعُ الإلجا. ويعلّمْ 
المكَلّفُ اللطفٌ إجمالا أو تفصيلا. ويزِيدُ اللطف على جهة الحسن. ويَدخُلُه التخيينء ويشترط حُسْنٌ البَدَلّين. 

أقول: ذكر للطف أحكامًا خمسة: ٠١‏ ح - لأنه إذا منعه من اللطف» 

الآول: أنه لابدّ أن يكون بين اللطف والملطوف به مناسبةٌ على معنى أن صح مامش" 
حصول اللطف يكون" داغيا إلى حصول الملظوف به لأنه لولم يكن بيتهما.. + ع .م مح مامش 
مناسبة لزم الترجيح بلا مرججح بالنسبة إلى المنتسبين» والتالي باطل. 9 0 

بيان الملازمة: أنه لولا المناسبة لم يكن كونُ اللطف لطقمًا بالنسبة إلى * ح - يكرن. 


ذلك الفعل أَوْلَى من كون غيره لطفًا" بالنسبة إليه» ولا كونٌ" ذلك الفعل ملطومًا 0 
4 ط: يكون. 


به بالنسية إلى ذلك اللطف أَوْلَى من كون فعل غيره بالنسبة إليه.؟ ٠ج‏ - ولا يكون ذلك الفمل 
0200 1 4ن 8 . 0 ملطوفا به بالنسية إلى ذلك 
الثاني: أن لا يبلغ اللطف في استدعاء الملطوف به حدٌ الإلجاء؛ وإلا لم الشف ارك عن كن تمل ره 

يكن اللطف لطفا؛ ضرورةً اعتبار عدم الإلجاء'' في مفهومه. بالنسبة إلهء صح هامش. 


عالك: أن يقل المككة : ل لي ده "٠ج‏ - وإلا لم يكن اللطف لطفا 
العالث: أن يَعْلّمَ المكلف اللطفْ إجمالا أو تفصيلا؛ لأنه إذا لم يعلمه خرورة اعتبار عدم الإلجاء؛ 


المُكلّف لم يعلم المناسبة بينه وبين الملطوف بهء فلم يكن داعيًا للكلّف 2 صمح هامش. 


[عوو] 


ولع 


[عوظ] 


ءء66 


تسديد القواعد 


إلى الفعل الملطوف به؛ فإن كان العلم الإجمالي كافيًا في استدعاء الفعل لم يجب التفصيلي؛ كما نعلم أن 
ضرب البهيمة لطمًا' لناء وإن كان اللطف لا يتم إلا بالعلم التفصيلي وجب حصوله. 

الرابع: أن يكون اللطف مشتملًا على صفق" زائدةٍ على الحُشن من كونه واجبًا كالفرائض ومندوبًا كالنوافل. 

الحكم" الخامس: جواز دخول التخيير في اللطفء ولا يجب أن يكون معيّنًا؛ بل يجوز أن يكون؟ فعلان 
كل منهما مشتملًا على جهة المصلحة المطلوبة من الأمر؛ فيقوم كل منهما مقام الآخر كما في الكفارة المُخيّرة» 
وحيتئذٍ لا يجب كل من الفعلين؛ بل يكون كالواجب المُخيّر. ويُشئَرَطُ في كل واحد من البدلين -أي: الأمرين 
اللذين يكون كل منهما لطفًا ويقوم كل منهما مقامَ الآخر- كونٌ كل منهما حَسَئًا ليس فيه وجة قُبحٍ.* 

[07] قال: وبعضٌ الألم فبِيحٌ يصدر عنّا خاصة؛ وبعضه حَسَنّ يصدر عنه تعالى ومنًا. وحُسْئُه إما 
لاستحقاقه؛ أو لاشتماله على النفع أو دفع الضرر الزائدين» أو لكونه عاديّاء أو على وجه الدفع. ولابدٌ في 
المشتمل على النفع من اللطف. 

أقول: لما بن وجوب اللطف -وهو ضربان: مصلحةٌ في الدين ومصلحةٌ في الدنياء ومصلحة الدين إما 
مضرةٌ / أو منفعة» والمضرة إما ألم ومرضٌّ” وغلاءٌ أو غيرهاء والمنفعة إما صحةٌ وسَعَةٌ في الرزق ورخض أو 
غيرها- أورد مياحث هذه الأمور عقيب اللطف. واختُلِفٌ؟ في حسن الألم وقبحهء فذهبت الأشاعرة إلى أن 
الآلام الصادرة عنه تعالى حَسَئَةَ سواء كانت مبتدأ بها أو بطريق المجازاة»* وسواء يعقبها عِوَضٌ أو لاء وذهبت 
الثنوية" إلى قبح جميع الآلام لذاتهاء وهي صادرة عن الظلمة» واختار المصنف أن بعض الآلام'' قبيحٌ يصدر 
مئّا خاصة كالآلام الصادرة عن بعض المُكلّْفِين بالنسبة إلى من لا جريمة له وبعضّها حَمَنٌ يصدر من الله 
تعالى ومنًا. 

وعلّةُ نيه إما الاستحقاقٌ» أو اشتماله على نفع" زائدٍ على الألم أو على دفع زائدٍ عليه؛ أو كوئه على مقتضى 
العادة» كما يفعله الله تعالى في الحي إذا ألقيناه في النارء أو كونّه واقعًا على وجه الدفع؛ كما إذا وقع دفعًا للصائل» 
فإنا إذا علمنا اشتمال الألم على واحد من هذه الأمور حكمنا بحسنه قطعًا. 

والألم الذي يفعله تعالى ابتداء -وهو المشتمل على التفع الحاصل ‏ , 0 
للمتألّم- مشروطً باللطف للمتألّم أو لغيره؛ لأن خلوه عن النفع يستلزم ؟ ط-الحكم, 
الظلم» وعن اللطف العبتٌ» وهما قبيحان على الله تعالى. ؛ ج - أن يكونه صح هامش. 


[0.] قال: ويجوز في المستحقٌ كونه عقايًا. ١‏ ج: أو مرض 
00 1 " ج: اختلفوا. 
أقول: ذهب أبو الحسين البصري إلى أنه يجوز أن يقع الألم على ,م 0 المجازاة صح هامش. 


هؤلاء هم أصحاب الاثين الأزليين» 
يزعمون أن النور والظلمة أزليان 


المستَحِقٌ -مثل الفُسَاق والكُفّار- بطريق العقاب. ويكون تعجيله قد اشتمل 


على مصلحة لبعض المُكلفين كما في الجلاوة. قديمان؛ وأن فاعل الخير هو النوره 
[04.] قال: ولا يكفي اللطف في ألم ا لتكلّف في الحُشن. وفاعل الشر هو الظلمة. انظر: الملل 


والنحل للشهرستاني» 549/١‏ 
أقرل: ذهب الشيخان" وقاضي القضاة" إلى أن اللطف غيرٌ كاف ١‏ وح :الالم. 
في أَلَّم المكلّف ليكون حَْسَنا؛ بل لابدّ فيه أن يقع في مقابلته عوضٌ من 00 5 
حصولٍ نفع أو دفع ضرر؛ لأن الطاعة الواقعة لأجل الألم بسبب اللطف 34 ا ا 


يُقَابلها الثواب المستحقٌ؛ فيبقى الألم مجردًا عن النفع» فيكون قبيحًا. 2 "هو القاضي عبد الجبار. 


تسديد القواعد 

].*١5[‏ قال: ولا يَحْسَنْ مع اشتمال اللذة على لَُطْفِيئِه. 

أقول: ذهب الشيخ أبو الحسين البصري إلى أن الألم لا يحسن إذا كانت اللذهُ مشتملةً على اللطف الذي 
في الألم؛ لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريقٌ لتلك المنفعة إلا ذلك الألم؛ ولو أمكن 
الوصول إلى المنفعة بدون الألم كان الألم ضررًاء وهو قبِيحٌ. 

[07.] قال: ولا يُْمَرَطُ في الحُشن اختيار المُتَألِمِ بالفعل. 

أقول: أي: لا يشترط في حسن الألم الواقع ابتداءً من الله تعالى انختيارٌ المُتَأَّم العوض الزائدٌ عليه بالفعل؛ 
لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المُتَألِمِينَ. فأما النفع البالغ إلى حدٍّ لا يتفاوت 
فيه اختيارٌ المتألّمِين' لكونه زائدًا فهو يَحْسَْنٌ' وإن لم يحصل الاختيار بالفعل. وهذا هو العوض المُستحَقٌ عليه. 

[". ". 4. ماهية العوض وأحكامه] 

].٠1[‏ قال: والعِوَضٌ: نفعٌ مستحقٌ خالٍ عن تعظيم وإجلال. 

أقول: أراد أن يشير إلى عِوَض الألم الواقع ابتداءً وأحكامه. والعوض: نفمٌ مُستَحَقّ خالٍ عن تعظيم 
وإجلالء فالنفع يجوز أن يقع تفضَّلًا من غير سابقةٍ استحقاق» ويجوز أن يقع بعد استحقاق.' فقوله «مستحق» 
يُخْرِجُ النفع المتفضَّلٌ به؛ فإنه لا يكون عوضًا. وقوله «خال عن تعظيم وإجلال» يُخْرِجُ النوات.؟ 

[04*.] قال: ويُستحقٌ عليه تعالى بإنزالٍ الآلام»" وتفويتٍ المنافع لمصلحة الغيرء وإنزالٍ الغموم -سواء 
استندت' إلى علم ضروريٌ أو مكتسب أو ظتّ» لا ما يستند إلى فعل العبد-» وآمرٍ عباده' بالمضار أو إباحته» أو 
تمكين غير العاقل» بخلاف الإحراقٍ عند الإلقاء في النار والقتلي عند شهادة الزُور. 

أقول: أراد أن يشير إلى الوجوه التي يُسْتَحَقُ بها" العوض على الله تعالى. 

منها: إنزَالٌ الآلام' بالعبد كالمرض وغيره؛ فإنه تجب على الله تعالى عوضه"' 


١ 1‏ - - فأما التنم الال 
وإلا لكان ظلمًاء والظلمُ قبح على الله تعالى.'" ح - فأما التفع البالغ إلى 


حد لا يتفاوت فيه اختبار 


ومنها: تفويت المنافع على العبد إذا كان التفويت من اللّه تعالى لمصلحة الخيرة 2 المتألمين» صح هامش. 
9 9 م 5 
لأنه لا فرق بين إنزال المضارٌ وتفويت المنافع. ا 50 
ومنها: إنزال الغموم بأن يخلق الله تعالى أسياب الغيّ؛ لأن الم بمنزلة الضررء 6000 
0 7 : 5 8 00 0 وح: عن الثواب. 
سواء كان الغ مستنذا إلى علم ضروريّ بنزولٍ مصيبةٍ أو وصولٍ ألىء أو مستا , 0 الألم. 
إلى علي مكتسب؛ لأنه تعالى هو الباعث على النظرء فيكون هو" الله تعالى سيا ١‏ ط: أستدت. 
للغم» فكان / العوض عليه؛ أو مستندًا إلى ظَنّ كَأَنْ َم" عند أمارة وصولٍ مضرةٍ أو 0 3 
: بها عب عانق 
فواتٍ منفعة؛ فإنه هو الناصب لأمارة الظن» فيكون الغمّ بسببه» فيجب عليه العوض. ا 
قوله ««لا ما يستند إلى فعل العبد»'' أي: الغم المستند إلى العبد نفسه من غير سبب 00 5 
١ 5 4 5 1 0‏ ط: والة الله ت 
من الله تعالى لا عِوَض فيه على الله تعالى» وذلك مكل أن يبحث العبدُء'' فيعتة 5 لى 
جهلا بدزولٍ ضرر أو فواتٍ منفعةٍ؛ فإنه لا عوض فيه. ط - هوء 
000 4 53 53 ؟' ط: يغتم. 
ومنها: أي: من الوجوه التي يُسْتَحَقُ بها العوض على الله تعالى أمرٌ الل تعالى »اج - المي صح هامش. 
عبادّه بإيلام الحيوان أو إباحتهء سواء كان الأمر للايجاب كالذبح في الهدي ‏ “'ح+فه. 


[هذو] 


ع١‎ 


7ع 
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والكفارة والنذر أو الندب كالضحايا. فإن العوض يجب على الله تعالى؛ لأن الأمر بالإيلام يستلزم الْحُسْنٌ» 
والألمُ إنما يَحْمنُ إذا اشتمل على المنافع العظيمة البالغة في العِظَّم جدًا. 

ومنها: تمكينُ غير العاقلٍ -مثل سباع الوحش- للإيلام؛ فإن العوض يجب على الله تعالى؛ لأنه تعالى 
مَكْنَه وجعله مائلًا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل» ولم يجعل له عقا ب يُمَيرُ به الألم الحَسَنَ من الألم القيح» 
فكان ذلك بمنزلة الإغراء؛ فيقبح' منه تعالى أن لا يُوصِلَ إليه عوضًا. 

وهذا بخلاف الاحتراق» أي: إذا ألقينا صَبيًا في النار فاحترق» أو شََهِذْنَا شهادةً رُورٍ فَقْتَلَ بسبيهاء فإن 
العوض يجب علينا لا على الله تعالى. أما إلقاء الصبي في النار فلأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث 
إجراء العادة؛ والله تعالى قد مَتَعَنَا من إلقائه؛ ونهانا عنه» فصار المُلْقِي كأنه أَوؤْصَلّ الألم إليه؛' فلهذا وجب 
على الملقي العوضٌ دونه. وأما شهادة الزور فلأن الشهود أوجبوا بشهادتهم على الإمام' إيصالٌ الألم من جهة 
الشرع؛ فصاروا كأنهم فعلوه. 

[04.] قال: والانْتِصَافُ عليه واجبٌ؛ عقلًا وسمعاء فلا يجوز تمكينٌ الظالم من الظلم دون عِوَضٍ في 
الحال يُوَازِي ظلمّه؛ فإن كان المظلوم من أهل الجنة فَرَقَّ الله أعواضه على الأوقاتٍ أو تَفَضّلَ عليه بمثلهاء 
وإن كان من أهل العقاب أَسْقَّطٌ بها جزءًا من عقابه بحيث يَظْهَرُ له التخفيف بأن يُفْرَقّ الناقص على الأوقات. 

أقول: اختلف المعتزلة في أن انتصاف" المظلوم من الظالم هل هو واجب على الله تعالى عقا أو سمعًا؟ 
فذهب طائفة إلى الأول؛ والأخرى إلى الآخرء واختار المصنف أنه واجب على الله تعالى عقلُا وسمعًا. أما 
أنه واجب عقلا فلأنه لو لم ينتصف تعالى منه لأَدى إلى إضاعة حقٌ المظلوم؛ لأنه تعالى كن الظالم, وخَلّى 
بينه وبين الظلم؛ مع أنه تعالى يَقَدِرُ على منعه؛ وما مَكئّْنَ المظلومَ من مكافأته؛ فلو لم ينتصف منه لضَاعٌ حقٌ 
المظلوم؛ والتالي باطل؛ لأن تضيِيعٌ حي المظلوم قبِيحٌ عقلًا. وأما أنه واجبٌ سمعا فَلِمَا ورد في القرآن من أن 


الله تعالى يقضي بين عباده' بالحق. 
واختلفوا في أنه هل يجوز له تعالى أن يُمَكيِّنَ الظالم من الظلم من دون ' ح: فقبيح. 


عِوَضٍ في الحال يُوَاِي ظلمه؛ أي: يُمكيِنَ من الظلم من لا عوَض له في ء ج على الإمام. 
الحال يُوَازِي ظلمه؟ فذهب أبو هاشم والكعبي إلى أنه يجوز ثم اختلفاء » ط:واجبعله. 
فقال الكعبي: يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عِوَض له يُوَاذِي ظلمّهء وقال: 5-7 
0 0 "ولا 

يق ولأن الانتصاف وا ١‏ اجبء فلا عوجي إر معد اريت المي 
بل تجب يه لآن الانتصاف واجبء والتفضل ليس بواجب» فلا يجوذ ١‏ من يي لطر ويم 
تعليق الواجب بالجائز. وقال المرتضى:* إن التبقية تفضّلٌ أيضًاء فلا يجوز سنة كلاه]؛ ام وله تصائيف 


تعليق الاتتصاف بها؛ فلهذا أوجب العوض في الحال. واختاره المصنف. ماسو يم 0 


ولمايَينَ وجوب العِوّضٍ في الحال' أراد أن يشير إلى 3 كيفية إيصال العورض في علم الكلام؛ الشافي في الإمامة. 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» 

إلى المُستجقٌ. والمُستَحِقٌ للعوض إما أن يكون من أهل الجنة أو من أهل 0 ن لابن ان 

النار» فإن كان من أهل الجنة فَدَقّ الله تعالى عِوَضَه على الأوقات على وجه ‏ * و - واختاره المصف ولمابين وجوب 
لا يتبيّن له انقطاعٌهء فلا يتألّم به أو يَتَفضَلُ الله تعالى عقب انقطاعه بمغله." العوض في الحال. 


م 


تسديد القواع_د 

فلا يتألّم بانقطاعه' أيضًا؛ وإن كان من أهل العقاب جعل الله تعالى عوضه جزءًا من عقابه بحيث يظهر له 
التخفيف بأن ينتقصن من آلامه ما يَستَحِقُ الأعواض' مُتفْرَفًا على الأوقات بحيث تظهر له الخفَّةٌ. 

].5١[‏ قال: ولا يجب وَوَائه؛ لحُسْن الزائدٍ" بما يُحْتَارُ معه الألمْ وإن كان منقطعًا. ولاايجب / حصوله في 0خظ] 
الدنيا؛ لاحتمال مصلحة التأخير. والألمُ على القطع مممنوعٌ؛ مع أنه غير محل النزاع. ولا يجب إشعارٌ صاحيه 
بإيصاله عوضًا. ولا تَتَعَيّنْ منافعٌ؛ ولا يصحٌ إسقاطه. والعوض عليه تعالى يجب بزائدِء إلى حدٍّ الرضا عند كل 
عاقل» وعلينا تجب مساواته. 

أقول: أراد أن يشير إلى أحكام العوض. 

منها: أنه هل يجب دوامه أو لا؟ فذهب أبو علي الجبائي إلى الأول» وابنه أبو هاشم إلى الثاني» واختاره 
المصنف. واحتجٌ عليه بأن العوض إنما حَسَنَ) لأنه يشتمل على نفع زائٍ على الألم زيادةٌ يَخْتَارُ معها المُتلِمُ 
َلَمَه ومثل هذا النفع الزائد لا يستدعي أن يكون دائمًاة لأنه يجوز أن يتحمّق النفع الزائد وإن كان منقطعاء قلا 
يجب دوامه. 

وقال أبوعلي: إن العوض لو انقطع لوجب أن يُوصَلٌ إليه عاجلًا؛ لأن المانع من وجوب الإيصال في الدنيا 
هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع" من دوامه, وقد انتفى. 

أجاب بأنا لا نسلّم أن المانع هو الدوام مع انقطاع الحياة المانع من دوامه؛ بل لا يجب حصولُّه في الدنيا؛ 
لاحتمال أن يكون لتأخيره مصلحةً غيرُ ظاهرةء فالمانع هو انتفاء تلك المصلحة الخفية. 

وقال أيضًا: لو انقطع العرض لزم دوامه. 

بيان الملازمة: أنه لو انقطع العوض لدألم بانقطاعه» فيستلزم اتن عوضاء فيجب أن يله فإن لم ينقطع 
لزم دوامه» وإن انقطع يتلم به فيستلزم جَوَضٌ الثألم وهلّم جؤاء : فلو انقطع لزم دوامُهء وما يُؤْدّي وجوده إلى 
عدمه يكون محالاء فالانقطاع محال. 

أجاب بأنا لا نسلم أنه يتألم بسبب القطعء فإنه يجوز أن ينقطع من غير أن يشعر بانقطاعه؛ فلا يتألّم به مع 
أن ذلك غير محل النزاع؛' فإن النزاع في العوض المُستحقٌ على الدوام لا في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع 
لعوض آحَنٌ وهكذا دائمًا. 

ومنها: أنه لا يجب إشعارٌ صاحب العِرّض -أي: المستحقٌ للعوض- بإيصال العوض إليه من حيث هو 
عوضء بخلاف الثواب؛ فإنه يجب أن بُقَارِنَ التعظيم» ولا يحصل التعظيم إلا بأن يشعر بأنه ثواب له. وأما 
العوض فإنه نفعٌ زائدٌ يلتذ به» وقد يلتذ به من لا يعلم ذلك. 


١‏ ج - بمثله فلا يتألم 
2 5 0 
ومنها: أنه لا تتعيّن منافعٌ هي تكون عوضًا؛ بل يجوز أن يُوصَلٌ" كل ما يحصل فيه بانقطاعهصحهامش. 
0 3 عه " و: للأعواض. 
نفع عوضًاء بخلاف العذاب؛ فإنه لابدّ وأن* يكون من جنس ما أَلِفَهُ المكلّفُ. 2 
ومنها: أنه لا يصح إسقاطٌ العوض ولا هِبَنّه ممن وجب عليه العوض في الدنيا ؛ 0 
0 5 ل ع : 
ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو عليناء هذا مذهب أبي هاشم. وذهب ١‏ ج:للتزاع. 
فجعله , : يوصله. 
أبو الحسين إلى أنه يصح إسقاطه إن كان علينا إذا استحل الظالمٌ من المظلوم؛ فجعله سان 


المظلوم في حِلُء بخلاف العوض عليه تعالى؛ فإن إسقاطه عنه عبث؛ لعدم انتفاعه به.؟ تاج ديه 
مع 


[كةو] 


)ءءء 
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ومنها: أن العوض إذا كان على الله تعالى يجب أن يكون زائدًا على الألم زيادةً تنتهي إلى حدّ يرضى كل 
عاقلٍ به. وإن' كان العوض علينا يجب أن يكون مساويًا لما فعل من الألم؛ لأن الزائد على ما يُستحقٌ عليه من 
الضمان يكون ظلمًا. 

.١١ ."."[‏ مسألة الآجال] 

[511.] قال: وآَجَلُ الحيوانٍ الوقتُ الذي عَلِمَ الله تعالى بطلانَ حياته فيه. والمقتولٌ يجوز فيه الأمران 
أوَلّا.' ويجوز أن يكون الأجلّ لطفًا للغير لا للمُكَلّف. 

أقول: لما كان الأَجَلُ قد يكون من الألطاف والمصالح عَفَبَ بحت الألطاف والمصالح بحت الأجل. 
وأجلُ كل شيءٍ هو وقتُ تَحَقّقِه. ووقتٌ كلّ شيء ما قُدَرَ به من معلوع متجدَّدٍ لم يكن ذلك الشيء قبله» سواء 
كان ذلك المعلوم المتجدّد وجوداء كما يقال: ”"قدم زيد عند طلوع الشمس"“؛ أو عدمّاء كما يقال: ”تُحوّك 
الجوهر عند عدم سواده أو بياضه“» فما جُعِلَ وقنّا لشيءٍ أمكن أن يكون ذلك الشيء وقنًّا له؛ فإنه كما يقال: 
"قدم زيد عند طلوع الشمس“» يقال: ”طلع الشمس عند قدوم زيد“. فأجل الحيوان هو الوقت الذي عَلِمُ الله 
تعالى فيه بطلان حياةٍ ذلك الحيوان. 

والمقتول لو لم يُقتَلُ يجوز فيه الأمران» أي: الموت والحياة. ويجوز أن يكون أجل الإنسان لطفًا لغيره 
من المُكلَّقِين ولا يجوز أن يكون لطفًا للفكلّف نفسه؛ لأن بالأجل ينقطع التكليف من المكلّفء وعند انقطاع 
التكليف لا يكون اللطف متحقِّقًا بالنسبة إلى ما مضى من التكليف. 

[517.] قال: والرِزقُ ما صم الانتفاغٌ به ولم يكن لأحدٍ مَنْعْه منه. والسّغْيْ في تحصيله قد يجبء وقد 
يُستَحَبٌ» وقد / يُبَاحُ» وقد يَحْرُمْ. 

أقول: الرزق عند الأشاعرة هو كل ما انتفع به حي» سواء كان بالتغدّي أو بغيره؛ مباحًا” أو حرامًاء مملوكًا 
أو غير مملوكِ. وذهب بعضهم إلى أن الرزق هو ما تَتَرَبَى به الحيواناتٌ من الأغذية والأشربة لاغيرٌ. وذهب 
المصنف إلى أن الرزق ما صحّ الانتفاع به ولم يكن لأحدٍ مَنْعه. فطعامٌ البهيمة قبل أن تََتهِلِكّه بالمضغ والبلع 
لا يكون رزقًا لها؛ لأن للمالك منغها منه إلا إذا وَجَبَ رزقُها عليه. وما استهلكه الغاصب من الطعام المخغصوب 
بالأكل لا يكون رزًا له؛ لأن الله تعالى مَنَّعَه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه؛ لأن تصرّفاته مُحرّمة 

وأما الرازق فعند الأشاعرة هوء الله تعالى؛ إذ الرزق مخلوق» ولا خالق غير الله تعالى» ولا يجب عليه أن 
يرزق أحدًا؛ لتعاليه عن أن يجب عليه شيءٌ؛ بل إن رَرَّقَ فبفضله؛ وإن مَنَعّ فبعدله. وعند المعتزلة أنّ الحرام لا 
يكون رزقًا من الله تعالى» وما كان حلالا مباحًا فما أتى العبدُ منه بنصب وتعبء فالعبد هو الرازق لنفسه. والله 
ليس برازقٍ له ذلك الرزقٌ؛ وما أتاه منه بغير فعله فهو من الله والرازق له 
ذلك الرزق هو الله تعالى. 211 

والسعي في تحصيل الرزق لا يكون من المُحوّمات إذا تَجَنْبَ فيه الوقت قبل القتل؛ مع أنه في متن 
ارتكاب المنهيَاتٍ؛ بل قد يجب عند الحاجة؛ وقد يُستحَتُ إذا طلب حر 1 لويم 
التوسعة على نفه.وعياله» وقد يُبَاحُ» وقد يَحرُمُ إذا أدَى إلى ارتكاب 2 ؟ وح+أومكروه. 0 


منهيٍ أو مَنَعَ من الواجب. ؛اج: فهو. 
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.1١.".[‏ مسألة السعر] 


[51.] قال: والشَعْرُ تقديرُ العِوَضٍ الذي يَُاعٌ به الشيء؛ وهو رُخصٌ وغَلَاءْ. ولابدّ من اعتبارٍ العادة 
واتحادٍ الوقت والمكان. ويستندان إليه تعالى وإليئا أيضًا. والأصلح قد يجب؛ لوجود الداعي وانتفاء الصارف. 

أقول: الشِعْرُ عبارةٌ عن تقدير العوض الذي تُبَاعُ به الشيء..وانحطاطه رُخخصٌء وارتفاغه غَلَاة. ولابدّ 
من اعتبارٍ العادات واتحادٍ الوقت والمكان في الرخص والغلاء؛ أي: انحطاط العوض إنما يكون رُخْصًا إذا 
كان الانحطاط عما جَرَتُ العاداثُ بكونه عوضًا في ذلك الوقت والمكانء' وكذا الارتفاع إنما يكون غلاءً إذا 
كان الارتفاع على ما جَرَتُ العاداثُ بكونه عوضًا في ذلك الوقت وذلك المكانء فإِنَ الثلج" لا يقال له:” ”إنه 
رخيص* إذا نقص عوضه في الشتاء عند هبوطه إلى الجبال؛ لأنه ليس مكان بَئِعِه ووَقنّه. 

والرخص والغلاء قد يستندان إلى الله تعالى بأن يُقبَّلَ جنسٌ المتاع المعيّن وكير رغبة الناس إليه؛ فيحصل 
الغلاء» وفيه مصلحة للمُكلّفين.؛ وقد يُكيّرُ جنس ذلك المتاع ويُقلّلَ رغبة الناين إليه تفضّلا منه أو لمصلحةٍ 
دينيةٍ» فبحصل الرخص. وقد يستندان إلينا بأن يَحمِلٌ السلطانٌ الناس على بيع تلك السلعة بكَمَنٍ غالٍ ظُلْمَا منه» 
أو باحتكارٍ الناس» أو غير ذلك من الأسباب المستندة إليناء فيحصل الغلاء. والرخص بخلاف ذلك. 

والأصلح قد يجب على الله تعالى في حالٍ دون حالٍ» وذلك إذا كان ذلك* ١‏ ج: وذلك المكان. 
القدر مصلحةً؛ وكان الزائد عليه مفسدةٌ وجب عليه تعالى أن يعطيه ذلك القدر؛ة ؟ ط: فالثلج. 
لوجودٍ الداعي وانتفاء الصارف. ١و‏ اللكلفين. 

وهذه المباحث متفرّعة على أن أفعال العباد صادرةٌ منهم؛ وأن الله تعالى لا" * 0 
يَفْعَل القبيح» وأن لفعله تعالى غرضًا. وضعفها لا يخفى على المتأقل؛ فلذلك لم وذلك إذا كان ذلك. 


نَتَعَوّضُ' لتفاصيل ما ورد عليها. ١‏ و: لا يتعرض» 


[ 5. المقصد الرابع: ] 
[ في النبوة ] 


.١١4[‏ تعريف النبي وفوائد البعئة] 

[814.] قال: المقصد الرابع في النبوّة. البعثةٌ حَسَئَةُ؛ لاشتمالها على فوائد؛ كمْعَاضَدَةٍ العقل' فيما يدل 
عليه؛ واستفادة الحكم فيما لا يدلء وإزالةٍ الخوفء واستفادةٍ الحسن والقبح والنافع والضانء وحفظٍ النوع 
الإنساني» وتكميلٍ أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة وتعليمهم الصنائع الخفيّةَ والأخلاقٌ والسياسات» 
والإخبار بالعتاب والثوابء' فِيَحْصْلُْ اللطف للفكلّف. 

أقول: لما فرغ من المقصد الثالث شرع في المقصد الرابع. النبي لغة مأخودً من النَبْوَِ وهي الارتفاع؛ 
ومنه" يقال: "تبأ فلانٌ» إذا ارتفع وعلا. وقيل: النبي هو الطريق؛ ومنه يقال للرسل؛ عن الله تعالى أنبياء؛ لكونهم 
طرقٌ الهداية إليه. وقيل: إنه مأخودٌ من الإنباءء وهو الإخبار؛” ولذلك يقال لرسول الله نبي لإنبائه عن الله تعالى. 

/ وأما في الاصطلاح فذهب الحكماء إلى أن النبي هو كل من كان مختضًا بخواضٍ ثلاث: الأولى: أن [5فظ] 
يكون مُطْلِعًا على الغائبات؛ لصفاء جوهر نفسه وشدةٍ اتصاله بالمبادئ العالية من غير سابقة كَسْبٍ وتعليع 
وتعلّيء الثانية: كونه بحيث تُطِيعُه الهيولى العنصرية القابلةٌ للصور المفارقة إلى بدلء الثالث: أن يكونَ ممن 
يشاهد' ملائكة الله' تعالى على صرر متَشْيلةٍ؛* ويسمع كلام الله تعالى بالوحي. 

وقد أورد' على هذا بأنهم إن أرادوا بالاطلاع الاطلاعَ على جميع الغائيات فهو ليس'' بشرطٍ في أن يكون 
الشخص نبيًا بالاتفاق» وإن أرادوا به الاطّلاعَ على بعضها فلا يكون ذلك خاضة للنبي؛ إذ ما من أحد إلا ويجوز 
أن يَطَلِعَ على بعض الغائبات من دون سابقةٍ تعليم وتعلّم. 

وأيضا: النفوس البشرية كلها متّحدة بالنوع» فلا تختلف بالصفاء والكَدّرء فما يجوز لبعضٍ جاز أن يكون 
لبعض آخَرَء فلا يكون الاطّلاعٌ خاضة لنبي. 

وأيضًا: الاطلاعٌ على المُغيّبات قد يحصل لبعض المرضىء فلا يكون خاضة للنبي. 

وأيضًا: ما جعلوه خاضة ثانة لا يكون مختصة بالنبي؛ لأنّهم معترفون أيضًا بأن مادّة العناصر مطيعةٌ لغير 
النتبي من الأولياء. 

وأيضًا: ما يجعلون خاضة ثالثهً غير متحقَّقَةٍ عندهم؛ لأنهم منكرون للملائكة» ١‏ ج: للعقل. 
ولا يُتبُونَ غير الجواهر المجرّدة العالية» وهي غيرٌُ مرئّة عندهم. : 50 والعقاب. 

وفي هذه الإيرادات نظرٌ. أما الأول فلأنهم أرادوا بالاطّلاع الاطّلاع على » ط:المرسل. 
بعض لم تجر العادة به من غير سابقة تعليم وتعلّم»'' ولا شلكٌ أن مثل هذا البعض ْ داعام 
لا يكون لغير النبي. ا 
ينثت لبعض“ فممنوع؛ إذ يجوز أن يكون التفاوت راجعًا إلى استعداداتٍ مختلفة انظر: أبكار الأفكار للآمديء 
حاصلةٍ بحسب أمزجةٍ مختلفةٍ. 1-1 

وأما قولهم "الاطّلاع على الغيب قد يحصل لبعض المرضىء فلا يكوك ١ح‏ - ويل مح مامش 
خاضة للنبي“ قلنا: يجوز أن يكون مرادهم بذلك الاطّلاعَ على الغيب لا بسبب أمر "'ط:أما. 

حذا 


الاةقى] 
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عارض لبدنه من مَرَضٍ أو غيره. ولئن سلَّم أنه لا تكون هذه خاضّةً مطلقةٌ لكن لا ينافي أن تكون خاصة إضافية: 
ويكون مجموع' الأمور الثلاثة خاضّة مطلقةٌ للنبي» فلا يرد عليهم شيء. 

وأما الجواب عن الإيرادات؟ على الخاصضة الثانية والثالثة فظاهر. 

وذهبت الأشاعرة إلى أن النبوة مَؤْهِبَةُ من الله تعالى ونعمةً منه على عبده؛ وهو قول الله تعالى لمن اصطفاه 
من عباده ”أرسلناك وبعثناك فبَلْْ عنا". 

واختلفوا" في أن البعئة حَسَنَةَ أو؟ لا؟ فذهب أهل الملل والحكماء إلى أنها حَسَئَةٌ؛ ومئعه البراهمة.* 

والدليل على أنها حَسََةٌ اشتمانُها على الفوائد وخلرُها عن المفاسدء وكل ما هو كذلك كان حسنًاء 

ومن فوائد البعثة: أن يُعَافِدَ الشرعٌ العقلّ ويؤٌكِّدَه فيما دل عليه العقل بالاستقلال من افتقار العالم إلى 
صانم حكيي واحدٍ لينقطع عُذْرٌ الفكلّف بالكلية» وإلى هذا أشار بقوله تعالى مِلتلَّايَكُون لئان عَلََللّهِ حُجَةا 
بَعْدَ أَليُسْلِ)4 [الساء 150/6]. 

ومنها: أن يستفاد من البعفة ما لا يدل عليه العقلٌ بالاستقلال: مثل الصفات التى لا يدل عليها العقل 
بالاستقلال: ابل توق على الشمع كالسيع والإضر والكلام وان التتسعيات ١‏ 

ومنها: أن تُزِيل الخوفٌ الحاصل للمُكلّف؛ فإن المكلّف يخاف بسبب الاشتغال بالطاعة أو تركها؛ فإن 
المكلّف لو اشتغل بالطاعة كان متصرّمًا في مِلّْك الغير بغير إذنه» فيكون خائفًا بسبب ذلك التصوّف؛ ولو لم 
يشتغل بالطاعة ربما عُذَْبَ على تركهاء فييقى على الخوفء فبالبعثة يزول الخوف المتحقّق على التقديرين. 

ومنها: أن نَسِتَفِيدَ الحسن والقبحّ فيما لا يستقل العقل بمعرفة حسنه أو قبحه؛ فإن النظر إلى العَجُوز الحُرّة 
الشَؤْمَاء حَسَنٌ» وإلى وجه الجارية الحسناء قبيحٌ عند العقل؛ وفي الشرع بالعكس: فتُعرَفُ أمثال هذه بسبب البعثة. 

ومنها: أن نَستَفِيدَ النافٌ والضارٌ من الأغذية والأدوية التي لا تفي التجربةٌ بمعرفتها إلا بعد الأدوار والأزمان» 
ومع ذلك ففيه حَطَنٌ فبالبعثةٍ تُعرّف طبائقها ومتافعها من غير تعب 


د ااطا+هذه. 
ولا خطر. ؟* ف: الإيراد. 
ومنها: حفظ نوع الإنسان؛ فإن الإنسان مَدَنِيّ بالطبع» يحتاج إل 5ج اخطفواء 


05 0 

معان فكة 0 مشا رفخ لس ل 2 اكه 00 نك بيو 
التعاوة فلابد له من شرع فر صه شارعٌ مُستحق لأن يكون مُطاعاء كما ؟ البراهمة هم فئات من الهنود؛ يتكرون 
ذكرنا في حُشن التكليف / على طريقة حكماء الإسلام. البوات أصلَا ورأسّاء ينسبون إلى 
300 4 ف أيه 0 58 براهم» ويقولون بحدوث العالم» 
ومنها: تكميل أشخاص نوع الإنسان؛ فإن استعداداتٍ أشخاص نوع وجعلوا للعقل المكان الأول الذي من 


الإنسان” فى المعارف والأخلاق متفاوتة» والكامل نادرٌء فلابدٌ من بعئة 2 خلاله يعرف الله ويعبد, لاعن طريق 
. 1 200 ل» ثم إن ابراهمة تفرّقوا أصناقًا: 
الانواء لكل وراشخم ريعي إلى كمال السمكن لم ديه نوم جات لقنا اسحاب 
ومنها: تعليم أشخاص الإنسان الصنائع؛ فإنهم محتاجون إلى الصنائع 2 الفكرة» وأصحاب التناسخ. انظر: 
50000 2 01 0 ِ 5 الملل والتحل للشهرستاني» ؟/501- 
وآلاتها في تحصيل المشكن والمَطعَم والمَلببس» وتكليفهم باستخراجها ا 8 
ضررٌ عظيمء فلابدٌ من بعثة الأنبياء لِتُعَلّمَهِم.* 5 ج - فإن استعدادات أشخاص نوع 
5 5 586 الإنسان» هامش. 
ومنها: تعليمهم الأخلاقٌ والسياسات؛ فإن مَعَاضَهم متوقّفٌ على , كان مش 
الأخلاق والسياسات» وتحصيلٌ الأخلاق والسياسات متوقّفُ على معرفتها» * و: لتعليمهم. 
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وهي غيرٌُ ضرورية؛ فلابدٌ من بعثة الأنبياء لتُعَلْمَهِم' الأخلاق والسياسات." 

ومنها: الإخبار بالثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ليَنْرّجِروا عن المعاصي ويَرْغْبوا في الطاعات؛ 
فإن الإخبار بهما' يتوقّف على البعثة؛ إذ العقل غير مستقلَ يمعرفتهماء فبعثةٌ الأنبياء لطفٌ من الله تعالى بالنسبة 
إلى عباده؛ فتَحْشن؟ البعثةُ. 


[ 4 ؟. وجوب البعثة والجواب عن شبهة البراهمة] 

[1*.] قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدّم. 

أقول: شبهة البراهمة أن بعثة الأنبياء إما لأجل ما يُوافِقٌ العقلّ» فلا حاجة فيه إليهم؛ أو ما يُخَالِف العقل» 
وما يخالفه فغير* مقبولء فلا فائدة في بعثتهم. 

وهذه الشبهة باطلة بما تقدّم من أن ما يُوَافِقَ العقلّ قسمان: ما يستقلٌ العقل بإدراكه» وما لا يستقلٌ بإدراكه» 
والحاجة إليهم في القسم الثاني. 

[17.] قال: وهي واجبة؛ لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. 

أقول: اختلفوا في أن البعثة واجبةٌ أم لا؟ فذهبت المعتزلة إلى الأول» واختاره المصئّف»ء وذهبت الأشاعرة 
إلى الثاني. واحتج المصتّف على المختار عنده بأن البعثة مشتملةٌ على اللطف في التكاليف العقلية؛ فإن الإنسان 
إذا كان واقمًا على التكاليف بحسب الشرع كان أقرب من فعل الواجبات العقلية وترك المنهيات العقلية» وهذا 
ضروري. والوقوف على التكاليف بحسب الشرع موقوف على البعثة» فتكون البعئة” مشتملة على اللطف» 
واللطف واجب على الله تعالى. 

ولا يخفى ما فيه من النظر. 


أما الأشاعرة فلا يوجبون البعئة؛ لما تقرّر من أصولهمء وهو أنه لا وح لتعليمهم: 
و عرة فلا يوجبون الب تقرّر من أصولهمء وهو ل 0 


على الله تعالى شيء أصلا. الأخلاق والسياسات وتحصيل 
الأخلاق والسياسات متوقف على 
[4.". الصفات الواجبة للأنبياء] معرفتها وهي غير ضرورية فلابد 
, من بعثة الأنبياء لتعلمهم الأخلاق 
11م قال: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض62 والياساتء صح هامش. 
ولوجوب متابعته وضدّهاء والإنكار عليه. * ح: بها. 
35 7 0 اج وح: فتجب 


أقول: العصمة عند الأشاعرة هي القدرة على الطاعة أو عدم القدرة على © و: فهو غير. 


المعصية؛ وعند المعتزلة هي لطفٌ لا يكون له" مع ذلك داع إلى ترك الطاعة ‏ ' 
ٍِ 5 3 :3 اج اله 
وارتكاب المعصيّة مع قدرته على ذلك» وعند الحكماء هي ملكة لا تصدر 0 


عن* صطاحبها معها المعاصي. الفضيلية فئات من الأزارقة من 
١ ٍ‏ الخوارج. انظر: الملل والتحل 


.واتّفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضيلية' من وه ا سير 
الخوارج» فإنهم اعتقدوا"' جواز المعصية على الأنبياء» وأن المعصية كفرٌ. أذكار المتقدمين والمتأخرين 
ومن الناس من يعتقد أنه يجوز للأنبياء أن يُظْهِرُوا الكفر على سبيل التقية. سس 
2 احفا+ 4 
ومنهم من لا يجوز الكفر ولا إظهاره'' عليهم؛ لكنه جوّز الكبائر عليهم. ١ط‏ - ولاإظهاره. 


غ6 


[لاوظ] 


؟مء 


تسديد القواعد 

ومنهم من لا يجوّز الكبائر عليهم؛ لكن' اختلفواء فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز منهم الإقدام على المعصية 
قصدًاء سواء كانت صغيرةً أو كبيرة؛ بل يجوز منهم صدورها على سبيل السهو والنسيان" أو ترك الأؤلّى أو 
اشتباءٍ المنهي بالمباح. 

وأما قبل البعثة فهل يجوز عليهم فعل الكبيرة أو" لا؟ فذهب أكثر أهل السنة إلى جوازه؛ وذهبت الشيعة إلى 
أنه لا تجوز المعصية على الأنبياء -سواء كانت صغيرةٌ أو كبيرةً- قبل البعثة أو بعدها عمدًا أو سهواء واختاره 
المصنف»؛ واحتج عليه بأنه تجب العصمة عن المعاصي مطلقًا في النبي ليَحْصْل الوثوق بأقوالهم وأفعالهم» 
فيحصل الغرض من البعثة» وهو متابعة المبعوث إليهم له في أوامره ونواهيه؛ وبأنه لو صدر عن النبي معصيةٌ 
لوجب متابعته فيها؛ لأنه نبىٌ؛ فتجب متابعة النبي فيما صدر عنه؛ء ويجب ضد متابعته فيهاء وهو مخالفته فيها؛ 
لأنه معصية» والمعصية لا يجوز متابعتهاء فتلزم المتابعة وضدّهاء وهو باطل؛ ويأنه / لو صدر عنه ذنبٌ لوجب 
الإنكار عليه؛ لأن النهي عن المنكر واجبء والإنكار على النبي يوجب إيذائه؛ وإيذاء النبي منهيٌّ عنه حرام 
مُوجِبٌ للعقاب؛ لقوله تعالى «إإنَ لين يؤدُونَ أله وَوَْوله لعنَهمْألَه فى الدُنياوَالْاجِرّة4 [الأحزاب» +/»ه]. 

وفي هذه الوجوه نظرٌ؛ لأن المتابعة قبل البعثة غيرُ* واجبةٍ مطلقّاء وبعد البعئة أيضًا بالنسبة إلى الخصائص 
والمباحات والمندوبات غيرٌ واجبة» فكيف بالنسبة إلى ما صدر عنهم سهوًا من المعاصيء؛ والإنكارٌ على ما 
صدر عنهم سهوا غيرٌ جائز. 

والحق أنه يجوز قبل البعثة صدور المعاصي' عنهم كبيرةً أو صغيرةً سهوًا أو قصدًا؛ لكن على سبيل الندرة» 
يدل على ذلك قصّة موسى وإِخوة يوسف. 

وأما بعد البعئة فيجوز أن تصدر عنهم الصغائر التي لا تدلٌ على خِسّة النفس سهوًاء يُعْلّمِ من أحوالهم 
المستفادة من الكتب الإلهية” والأحاديث النبوية. 

[814.] قال: وكمال العقلٍ والذكاءِ والفطنةء وقوةٌ الرأي» وعدم السهوء وكلّ ما ينفر عنه من دناءةٍ الآباء 
وعَهْرٍ الأمهاتء والفظاظة والغلظة» والأبْنَةٍ وشبههاء والأكلٍ على الطريق وشبهه. 

أقول: قد اعتّبْرَ في النبي صفاتٍ يجب أن يكون متّصمًا بهاء كما يجب أن يكون معصومًاء وتلك الصفات 
هي كمال العقل» وكمال الذكاء. وكمال الفطنة» وقوةٌ الرأي؛ فإن من لم يتصف بها لم يُرِغْب في متابعته 
والانقياد لأوامره ونواهيه بخلاف المتّصف بهاء وعدمٌ إلسهو لثلا يقع الخبط فيما أمر به ونهى عنه؛ وأن يكون 
مُنرّهًا عن دناءةٍ الآباء وعَهْرٍ الأمهات لثلا تنفر الطبائع عنه وأن لا يكون فظًا غليظً القلب لثلا ينْفُضُوا من 
حوله؛ وأن يكون منرّهًا عن الأمراض المنفرة؛ مثل الأَبْئّة والجُذَّام والترص ونحوهاء وأن يجتنب عما يكون هتكا 
للمروءة؛ مثل الأكل ف في الطريق ونحوه» وبالجملة كل ما يدل على خِسّة" صاحبه. 


1 5 لكنهم. 
5 1 ' ح: أو السيان. 
[4. 4. طريق معرفة صدق البي] آم 
[519.] قال: وطريقٌ معرفة صدقّه ظهورٌ المعجزة على يده؛ وهو ثيوتٌ ما ليس ح: ليس. 
7 5 5 ح:ا المعصية. 
بمعتادٍ أو نفئ ما هو معتادٍ مع خرق العادة ومطابقة الدعوى. 5 و-الإلهنة. 


أقول: طريٌ معرفة صدق النبي في دعوى نبوته ظهورٌ المعجزة على يده؛ وظهوة ‏ " داح 


9 ج - أو نفي أمر معتاده 
المعجزة عبارةٌ عن ثبوتٍ أمر غير معتادٍ أو نفي أمر معتادٍ.* وإنما ذكر أحد الأمرين» ١‏ صحهامش. 


تسديد القواعد 

لأن المعجزة كما تكون إتيانًا بغير' المعتاد قد تكون منعًا عن المعتاد» واحترز به عن مدعي النبوة الذي لم يأت 
بغير المعتاد" ولم يمنع المعتاد؛ فإنه لا يكون صادثًا في دعواه. 

وقوله «مع مطابقة الدعوى» أي: الإتيان بغير المعتاد أو منع المعتاد يكون مطابمًا لدعواه ثلا يتخذ 
الكاذبٌُ معجزة مَنْ مضى حجة لنفسه. وليتميز عن الإرهاص والكرامات؛ فإنهما لا يكونان مطابقين للدعوى؛ 
ضرورة عدم الدعوى. 

والإرهاص إحداثٌ أمر خارق للعادة دان" على بعئة نبي قبل بعثته:* أي: يكون ذلك الإحداث قبل بعثة النبي. 

وقوله «مع خخرق العادة» زيادةٌ يغني عنه قوله «ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد»؛ فإن* كل واحد 
منهما يكون خخرقًا للعادة. والأولى أن يقال: المعجزة أمرٌ خارقٌ للعادة مقرونٌ بالتحدّي مع عدم المعارضة," 
فالأمر الخارق للعادة يشمل الإتيان بغير المعتاد ونفي المعتاد؛ وبه يتميّز المدّعى عن غيره. وإنما قلنا: ”مقرونٌ 
بالتحدّي“ لثلا يتخذ الكاابُ معجزةً مَنْ مَضَى حب فنك وليتمتّز عن الإرهاص والكرامات. وإنما قلنا: ”مع 
عدم المعارضة“ ليتميز عن السحر والشعبذة. والتحدّي لغةً المماراةٌ والمنازعة. 

وإنما كان ظهور المعجزة طريقًًا لمعرفة صدقه؛ لأنا نعلم بالضرورة أنه إذا قام إنسانٌ ذو أخخلاق مرضيةٍ 
عند الخواص والعوام؛ وادّعى أنه مبعوثٌ من عند" الله تعالى» وقال: الدليل على صدق قولي أن الله تعالى يُظهر 
على يَدَيٍّ أمرًا خارقًا للعادة وظهرء وقال: من لم يُصدَّقني فليأت بمثل ما ظهر على يَدَيّ» وعجز مَنْ عداه عن 
ذلك -حصل للعقل يقينٌ تام بأنه صادق في دعواه. 

[5.4. جواز ظهور الكرامات] 

[7.] قال: وقضَة* مريم وغيرها تُعْطِي جوازٌ ظهورها على* الصالحين» / ولا يلزم خروجه عن الإعجازء 
ولا التنفيرء ولا عدم التمييزء ولا إبطال دلالته؛ ولا العمومية. 

أقول: أراد أن يشير إلى جواز ظهور الكرامات. ذهب بعض المعتزلة إلى المنع من ظهور الكرامات على 
الصالحين. والحق جوازه» وهو المختار عند المصئّف» واحتج عليه: بقضّة مريم؛ 
فإنها تيد ظهور الكرامات عليها. 00 


' ج - واحترز به عن مدعي 


قوله «ولا يلزم إلى آخره» إشارةٌ إلى أجوبة استدلالاتٍ المانعين من الجواز. النبوة الذي لم يأت يغير 
تقرير الاستدلال الأول: أنه لو جاز ظهور الكرامات على غير الأنبياء لجاز ام 
ّ 58 1 7 ج: دل. 
ظهورها عليهم بالطريق الأولى؛ فيكثر وقوعهاء وحيشإٍ تَخْوْجُ المعجزةٌ عن كونها ‏ » ج - قبل بعنتهاح: بعنة. 
معجزةٌ؛ ضرورةً كون كثرتها مانعةً عن أن تكون خارقةً للعادة. ٠ح‏ لأن. 


1 : : 7 هذا التعريف للمعجزة 
تقرير الجواب: أنا لا نسلّم خروجها عن حدّ الإعجاز؛ فإن ظهورها على ١‏ هو تعريف الرازي في 


الأنبياء والأولياء لا يقتضى أن تتكئّر" بحيث تكون عادة. المحصل. انظر: محصل 
2 أفكارالمتقدمين والمتأخرين 


تقزير الاستدلال الثاني: أنه لو جاز ظهور الكرامات على غير الأنبياء لزم ١‏ للرازي» ص 00 
التنفير عن الأنبياء» والتالي باطل. “اج - عند 

آنا السلازمة قلان المحتدعي لويتوب طاعة الأثياء ظهوة السهرة علبيتي ٠ ٠‏ 0 
فإذا شاركهم مَنْ لا تجب طاعته في جواز ظهور المعجزة عليه لهان" موقعغهم» “'ج:يكون. 
فيؤدي إلى عدم طاعتهم والتفرة عنها. اط هاق. 


[94و] 


؟امع 


كنذا 


تسديد القواعد 

تقرير الجواب: أنا لا نسلّم أنه لو شاركهم' مَنْ لا تجب طاعته في ذلك لهان موقعهم؛ فإنه كما لا توجب 
مشاركةٌ نبي آخَرَ في ذلك الإهانة كذلك” لا توجب مشاركةٌ الصالحين في ذلك" الإهانة. 

تقرير الاستدلال الثالث: أن تمييز الأنبياءء عن غيرهم إنما هو بسبب ظهور المعجزة عليهم؛ إذ الأقة 
تشاركهم في الإنسانية ولوازمهاء فلو لا ظهور المعجزة عليهم لما تميّزوا عن غيرهم؛ فإذا ظهر المعجزة على 
غيرهم لزم عدم التميمز.” 

تقرير الجواب: أن امتياز النبي يحصل باقتران” دعوى النبوة بالظهور دون غيره. وأيضًا: لا نسلّم أنهم لو 
شاركوا غيرّهم في ظهور المعجزة لشاركوه في جميع الأمور حتى يلزمٌ عدمٌ الامتياز. 

تقرير الاستدلال الرابع: أنه لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لبطلت دلالتها على صدق النبي» 


والتالي باطل." 
أما الملازمة فلأن ظهور المعجزة على غيره ينافي اختصاضه بهاء فلا يظهر الفرق بين مدعي التبوة 
وغيره بالمعجزة. 


تقرير الجواب: أن اقتران المعجزة بالدعوى مختصّ بالنبي دون غيره؛ فإذا ظهر المعجزة* على شخصضص 
مقترنةٌ بالدعوى علمنا صِدقَّه وإن لم تقترن بالدعوى لم نحكم بنبوته؛ فإن المعجزة لا تدلّ على النبوة ابتداً؛ 


بل تدلّ على صدق الدعوى. 
تقرير الاستدلال الخامس: أنه لو جاز ظهور المعجزة على صادقٍ' غير نبي لجاز ظهورها على كل صادق» 
فتلزم عموميةٌ ظهور المعجزة. 


تقرير الجواب: أنا لا نسلّم أنه إذا جاز ظهورها على صادقٍ غير النبيَ جاز ظهورها على كل صادق غيره؛ 
فإنه يجوز أن يكون جواز الظهور مخصوصًا ببعض الصادقين من عباده الصالحين. 


0 ح + فيها. 
' ح: فكذلك. 
[5.4. جواز الإرهاص] 0 
[51.] قال: ومعجزائه قبل النبوة تُغْطِي الإرهاض. ؟اج: للأنبياء. 


٠‏ ج: التميز. 

أقول: اختلفوا في ظهور المعجزة على سبيل الإرهاص» فمن منع ظهور الكرامات : ح - بقتران صح هامش. 
على غير الأنبياء منع من" ذلك إلا طائفة منهم. وأما الذين جوّزوا الكرامات على " ج: ظاهر الفساد. | 
ْ 0 4 و - تقرير الجواب أن 
غيرهم جوّزوا ظهور المعجزة على سبيل الإرهاصء واختاره المصنف, واحتجّ عليه اقتران المعجزة بالدعوى 
ليون جزات على الرسول قبل نبوته» مثل انكسار إِيوَانٍ كشرىء'' وانطفاءٍ نار مختص بالنبي دون غيره 
' | جزا : ناذا ظي المعحدة. 
فارس؛"" تسدامينان الفيل؛"” وتسليم الأحجار عليه.؟؟ 1 5 المعجز 


٠ط‏ - من. 


[4.. جواز إظهار المعجزة على العكس] ١‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقي» 
[11.] قال: وقضةٌ مسيلمة وفرعون وإبراهيم" تُعْطِي جواز إظهار المعجزة ‏ ,, 0 0 لليهقي» 
على العكس. ردكت ١‏ 
7 1 5 7 الفا 6٠١٠/١-ه.‏ 
أقول: اختلفوا في أنه هل يجوز ظهور المعجزة على يد الكاذيين على العكس رن 
من دعواهم إظهارًا لكذبهم؟ فالذين منعوا ظهور الكرامات على غير الأنبياء "ح:عم إبراهيم. 


تسديد القواعد 


منعوا من ذلكء والذين جوّزوا ظهور الكرامات على غير النبي جؤزوا ذلك» واختاره المصئّف, واحتجّ عليه 
بالوقوع؛ فإن الوقوع دليل الجواز. 

ومما وقع ما تُقِل عن مسيلمة الكذاب أنه لما ادّعى النبوة؛ فقيل له:' إن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دعا 
لأعور فارتدٌ بصيرًاء فدعا مسيلمةٌ لأعور فذهبت عيئّه الصحيحة.' وكما تُقِلّ أن فرعون لما ضرب موسى عليه 
السلام لبني إسرائيل طريقًا في البحر يَبِسَا قال فرعون:" ”أنا أيضًا أمشي؟ على هذا الطريق"“ فَابَبِعَهُمْ / بجنوده» 
فغشيهم الموج فأَغْرقوا جميعًا." وكما بُقَلَ أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله عليه النار بردًا وسلاتمًا قال 
عمّه: ”أنا أجعل النار على نفسي بردًا وسلامًا"» فجاءته نانٌء فأحرَفَتْ لحيئّه. 


[8.4. وجوب البعثة في كل وقت] 

[17*.] قال: ودليل الوجوب يُعْطِي العموميّة» ولا تجب الشريعة.' 

أقول: اختلفوا في أنه هل تجب البعثة في كل وقتٍ بحيث لا يجوز خلو زمان عن بعثة نبي؟ فقالت 
الأشاعرة: لا تجب البعثة في كل زمان بناءٌ على نفي الححسن والمبح العقليين. وقالت الإمامية: تجب البعثة في كل 
زمان؛ واختاره المصئّف, واحتجٌ عليه بأن الدليل الدالٌ على وجوب البعثة يعطي عمومية الوجوب في كل وقت؛ 
لأن الحثٌ على الطاعة والنهي عن القبائح لا يحصل إلا بالبعشة» فتكون لطماء فتكون واجبةً في جميع الأوقات. 

واختلفوا في أنه هل تجب الشريعة للنبي المبيعوث؟ فذهب أبو علي وأتباعه إلى أنه يجوز بعثة* النبي لتأكيد 
ما في العقول؛ ولا تجب أن يكون له شريعةٌ. وذهب أبو هاشم وأصحابه إلى أنه لا يجوز أن بْبِعَث النبي إلا* 
بشريعة؛ لأن العقل كاف في العلم بالعقليات» فلو لم يكن للنبي شريعة يلزم أن تكون بعنته عبئًا. 

أجاب المصئّف بأنه يجوز أن تكون البعئة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته 
ودعوته إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم؛ فلا تكون البعئة'' عبثا. ل 
؟ انظر ما نقل عن مسيلمة الكذاب: 

تاريخ الرسل والملوك للطبري؛ 


يزايلقة 


[4.5. إثبات نبوة نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام-] 
[: ؟؟*.] قال: وظهورٌ معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة لبينا محمد 
ته والسمة 50000 “اح - قرعون. 
صلى الله عليه وسلم يدل على نبوته. والتحدّي مع الامتناع وتوفر الدواعي 5 ج: أنا أمر أيضًاا ح: إنا أيضًا نمر. 
يدل على الإعجازء والمنقول معناه متواتوًا من المعجزات يَعْضِدُه. © وح - جميعا. | انظر لغرق فرعون: 
50 000 ا ا ا البقرة ؟/50؛ الأعراق» 4175/9 
أقول: لما فرغ من البحث في النبوة شرع في إثبات نبوة ننيذا :يمد الأتفاله 54/6؛ يونس 440/1١‏ 
-عليه الصلاة والسلام-» فتقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الإسراء 19/١٠١؛‏ طف 5١‏ /لالا- 
خلافًا لليهود والتصارى والمجوس وبعض الدهرية. 


/؛ الشعرلىب 55-71/55. 


١‏ ج - الله 
والوجه فيه: أنه -عليه الصلاة والسلام- ادّعى النبوة؛ واقترن به ظهورٌ “ ج: شريعته. 
المعجأة: وكل من كان كذلك كان نيبًا. وإنما قلنا: ”انه اعى التبوة“ للتواتر. " * ط: 3 
1ه 
وإنما قلنا: ”إنه اقترن بادّعائه التبوة'' ظهورٌ المعجزة“؛ لأنه اقترن بادّعائة ‏ ل.ى:,مس. 
ظهور معجزة" القرآن وغيره. أما أنه" أتى بالق رآن فبالتواتر. وأما أنه مُعْجِرٌ 1 
ل تل ه# : 7 2 5 5 مرح يد ا ا ا "اج - لأنه اقترن بادعائه ظهور 
اه تحدى بم 0 العرب وبلغائهم؛ لقوله تعالى ون كنت في رَيْبِ مما 0 امش 
َرَلتَاعَلٌ عَبْدِنَا قثوأ ِسُورَوَيّن مَقْلِهء وَآَدْعُوأْشْهَدَآءَكُممِندُونٍ لوه [البقرةة ؟/؟؟]» 2 “٠ح‏ لأنه. 


[حوظ] 


مهء 


[ققو] 


كمع 


تسديد القواعد 


وقوله تعالى (كَأثوأبعشْر سْوَرِمَقلِوء)» [هود؛ »]17/1١‏ وامتنعوا عن معارضته مع تور دواعيهم على معارضته إظهارًا 
لفصاحتهم وبلاغتهم وإلزامًا له -عليه الصلاة والسلام-» وامتناغهم مع توقّر الدواعي يدل على الإعجاز. 

وأما أنه أتى بغير القرآن من المعجزات فلأنه نُقَلَ عنه معجزاتٌ كثيرةٌ كتُبوع' الماء من بين أصابعهء' وإشباع 
الخلق الكثير من الطعام اليسيرء' ومكالماتٍ الحيوانات العجم.* وكل واحد من هذه وإن لم يتواتر بخصوصه؛ 
لكن القدر المشترك بينها' يكون متواترّاء فيكون المنقول معناه متواتوّاء فيكون إعجاز القرآن معتضدًا بالمنقول 


معناه متواترًا. 


.٠١.4[‏ إعجاز القرآن] 


[15".] قال: وإعجاز القرآن قيل لفصاحته؛ وقيل لأسلوبه وفصاحته؛ وقيل لصرفه والكلّ مُحتملٌ. 

أقول: اختلفوا في إعجاز القرآن؛ فذهب طائفة' إلى أنه مُعْجِرُ في فصاحته؛ فإنه بلغ في الفصاحة إلى حدّ 
عجز البلغاء والفصحاء عن أن يركبوا" كلامًا تبلغ فصاحته إلى حدّ فصاحة القرآن. وقيل" إنه مُعجرٌ في أسلوبه 
وفصاحته معًا؛ فإنه أسلوبُ خاصٌ فصيمحٌ عَجَرْ الفصحاء والبلغاء عن مثل هذا الأسلوب على وجهٍ يكون فصيحًا. 
وقيل: إنه مُعجرٌ لصرف عقول الفصحاء القادرين على المعارضة عن إيراد المعارضة. وكلٌ ذلك مُحتمَلٌ. 


١4[‏ 0 رد قول اليهود بأن شريعة موسى مؤْبّدة] 

[7؟8.] قال: والنسحٌ تابغ للمصالح؛ وقد وَفَع حيتُ خُرّم على نوح عليه 
السلام بع ما أُجِل لمن تقدّم؛ وأوجبَ الخِمان بعد تأخير»'' وحُرّم الجمع بين 
الأختين وغير ذلك من الأحكام. 

أقول: أراد أن يشير إلى رَدَ'" قولٍ اليهود حيث قالوا: شريعةٌ موسى مُؤْبّدةٌ 
لأن النسخ باطل؛ لأن المنسوخ إن كان متضْمَّئًا لمفسدة كان الأمر به قبيحًاء وإن 
لم يكن متضمّنًا لمفسدة كان رفعه قبيخاء فثبت أن النسخ باطل» وإذا بطل النسخ 
يلزم أن تكون شريعةٌ موسى مُوؤْيّدةٌ. 

تقرير الردّ بناء على قول المعتزلة: أن الأحكام تابعة للمصالح؛ فإن الأحكام 
إذا كانت تابعة'' للمصالح؛ والمصالح تختلف باختلاف إلأشخاص والأوقات» 
فإن الحكم يجوز أن يكون فيه مصلحة بالنسبة إلى شخصص ووقتٍ دون شخص 
آخرَ وسائر الأوقات. 

وقد أَكّد جوازٌ النسخ / وقوه" عند اليهود» فإنه جاء في التوراة أن الله تعالى 
حَوّم على نوح عليه السلام بعض ما أجل لقو قبله» فإنه جاء في التوراة أن الله 
تعالى قال لآدم عليه السلام وحوّاء قد أجل لكما كل ما دَبُ على وجه الأرض»؛ 
وقد ّم على نوح بعضٌ الحيوانات؛ وأنه قد أَوْجَبَ الختان على الفور على 
الأنبياء المتأخرين عن نوح. مع أنه قد أباح تأخيرّه على نوح؛ وأنه أَبَاحَ الجمعٌ بين 
الأختين على نوح عليه السلام؛ وحَوّمَه على موسى عليه السلام؛ وغيرٌ ذلك من 
الأحكام التي كانت متحقّقَةٌ قبل موسىء ثم وُفِعَتْ في شريعة موسى عليه السلام. 


١ج‏ كيبوع. 

' صحيح البخاري. وضوع ١55‏ 
صححيح مسلمء قضائل 6 

0 صحيح البخاري؛ مناقب 50؛ 
صحيح ملم أشرية 014١‏ 145. 

5 صحيح ملم سلام 16. 

8 ح-: ينهما. 

نسبه الرازي إلى الجاحظ. 

انظر: نهاية العقول للرازي» 

/179 16 ونسيه الحلي إلى أبي 

علي وأبي هاشم الجبائي. انظر: 

كشف المراد للحلي؛ء ص 578 

ج - أن يركبوا. 

نسبه الحلي إلى أهل الحق. 

انظر: كشف المراد للحلي» ص 

8”. وهو قول الباقلائي ومن 

تابعه. انظر: الإنصاف للباقلاني» 

,5١-64 ص‎ 

وهو قول النظام وكثير من 

المعتزلة والمرتضى من الشيعة. 

انظر: نهاية العقول للرازي»؛ 

كشف المراد للحلي؛ 

ص 786 

“ط: تأخيره. 


5 


<2 


5 


٠١‏ ج - ردء صح هامش. 
؟' ج - تابعة. 


"' ف: بوقوعه. 


تسديد القواعد 


[/5.] قال: وخَبَرُهم عن موسى عليه السلام بالتأيد مختلف» ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعًا. 


أقول: ذهب جماعة من اليهود إلى جواز النسخ عقلا؛ لكن منعوا' نسعٌ شريعة موسى عليه اللام؛ بناءً 


على ما رُوِي عنه عليه السلام أنه قال: ”تمشكوا بالسبت أبدًا“ ودوام السبت يدل على بقاء شريعته دائمًا. 


أجاب المصنف عنه” بأن هذا الخبر مختلف فيه. 


قيل: إنه اختلقه" ابن الراوندي.؟ 


وعلى تقدير تسليمه؛ أي: على تقدير تسليم نقل هذا الخبر عن اليهود لا يدل على دوام" شريعته قطعًا؛ 
لأنه غير متواتر؛ لأنه انقطع تواترهم زمان بختنصر؛" فإنه استأصلهم وأفناهم بحيث لم يبق منهم عدد التواتر. 


[4.؟١.‏ عموم نبوة البي -عليه الصلاة والسلام-] 

[574.] قال: والسمعُ دل على عموم نبوته -عليه الصلاة والسلام-. 
وهو أفضل من الملاتئكة» وكذا غيزه من الأنبياء؛ لوجود المضاد للقوة 
العقلية وقَهْرِه على الانقياد عليها. 

أقول: الدلائل السمعية دالَةٌ على عموم نبوته -عليه الصلاة والسلام-» 
أي: على أنه مبعوث إلى جميع الناس» مثل قوله تعالى (َمَآأَرسَلْتَكَ 
ِلَّا كاقَةللئّاين4 [سبأء 4/4:]؛ ومثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ايُعِدُتُ 
إلى الأمود والأحمر»." 

واختلفوا في أن الأنبياء أفضل من الملائكة أم لا؟ واختار المصّف أن 
الأنبياء أفضل؛” وإليه أشار بقوله «وهو» أي: محمد صلى الله عليه وسلم 
«أفضل من الملائكة وكذا غيره»» واحتجٌ عليه بأن الأنياء وُجِدَ فيهم 
القُوَّى المضادَّةٌ للقوة العقلية الصارفة عن الكمالات الحقيقية والمعارف 
الإلهية -مثل قوة الشهوة والغضب- والموانعُ الداخلةٌ والخارجةٌ -مثل 
الخيالية والوهمية ونحوهما-»" فإن أكثر أحكام"' هذه القوى يُضادٌ حكم 
القوة العقلية» ويمانعهاء وليس للملائكة شيءٌ من ذلكء فتكون طاعتُهم 
أشٌّ من طاعة الملائكة؛ لأنهم يحتاجون إلى قهرٍ تلك القوى والإعراضٍ 
عن مقتضاهاء وإذا كانت طاعتهم أشقٌّ كانت أفضل؛ لقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «أفضل الأعمال أحمزها»ء'' فكانوا أفضل. 


: جح + جواز. 

؟ ف عله 

” و:اخلق. 

هو أو الحمن أحمدبن يحى بن محمد بن 

إسحاق الراوندي زت. ١٠*/1514-915؟])»‏ 

من أهل مرو الروذ؛ سكن بغدادء وكان 

من متكلّمي المعتزلة» ثم فارقهم؛ وصار 
ملحذًا زنديقاء له عدة تصانيفء منها 
فضيحة المعتزلة. انظر: الوافي بالوفيات 

للصفدي؛ 151/8. 

اج دوام» صح هامش. 

7 أشهر ملك بابل» ملك سنة >0١‏ قبل 
الميلاد؛ غا بني إسرائيل؛ وانتصر عليهم» 
وفي ذلك الزمان تفرّقت بنو إمرائيل. 
انظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري 
ممم وعم 

:3 صحيح مسلم؛ الماجد "؛ سنن الدارمي» 
سير 18. 

4 ح - من الملائكة أم لا واختار المصنف 
أن الأنبياء أفضل؛ صح هامش. 

؟ وح: وغيرهما. 

٠ج‏ - أحكام. 

٠١‏ في الدرر المنثرة في الأحاديث المشتهرة 
لليوطي بلفظ «أففل العبادة أحمزها»» 
وقال: ”لا يعرف”. رقم 5”"؛ ص .2١‏ وكذا 
في كشف الخفاء للعجلوني» القلال. 


>01 


[ ه. المقصد الخامس: ] 
[[في الإمامة] 


.١.0[‏ تعريف الإمامة وحكم نصبها] 

[4.] قال: المقصد الخامس في الإمامة. الإمام لطفْء فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلًا للغرض. 
والمفاسدُ معلومةٌ الانتفاء» وانحصارٌ اللطف فيه معلومٌ للعقلاء. ووجوده لطفٌء وتَصِدْفُه لطفٌ آخرء وعدمه نًا. 

أقول: لما فرغ من المقصد الرابع شرع في المقصد الخامس الذي هو في الإمامة. 

الإمامة عبارة عن خلافةٍ شخصٍ من الأشخاص للرسول عليه الصلاة والسلام في إقامةٍ قوانين الشريعة 
وحفظٍ حوزة الملّة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة. 

واختلفوا في أن نصب الإمام هل هو واجب أم لا؟ وعلى تقدير الوجوب هل هو واجب عقلًا أم' سممًا؟ 
وعلى التقديرين هل هو واجب على الله تعالى أو على الناس؟ فذهب أهل السنة والأشاعرة إلى أنه واجب على 
الناس سمعًا. وذهب أبو الحسين البصري والبغداديون من المعتزلة إلى أنه واجب على الناس عقلًا. وذهب 
بعض المعتزلة إلى أنه واجب على الله تعالى سمعًا. وذهبت الإمامية إلى أنه واجب على الله عقلاء واختاره 
المصنف. وذهبت الخوارج إلى أنه غير واجب مطلقًا. وذهب أبو بكر الأصم' إلى أنه لا يجب مع الأمن؛ لعدم 
الحاجة إليهء وإنما يجب عند الخوف وظهور الفئن. وذهب الفُوَطي” وأتباعه إلى عكس ذلكء أي: إنما يجب 
عند العدل والأمن؛ إذ هو أقرب إلى إظهار شعائر الإسلام» ولا يجب عند ظهور الفتن؛ فإنه ربما كان نصبه سببًا 
لزيادة الفتن؛ لاستتكافهم عنه. 

واحتجٌ المصنف بأن «الإمام لطفُ» فيجب نصبه على الله تعالى». أما أنه لطف فلأنه مقرّب من الطاعة 
ومبعّد عن المعصية؛ وذلك لأن العقلاء يعلمون بالضرورة أنه إذا كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهارش,؟ 
ويزجرهسم عن المعاصي؛ وبحتّهم على الطاعات كانوا إلى الصلاح / أقرب ومن الفساد أبعد. وأما أن اللطف 
واجبٌ على الله تعالى فَلِمَا تقدّم. 


وفيه نظر؛ إذ لا نسلم أن اللطف واجب على الله تعالى؛ إذ يمتتع" وجوب 2 ' ط:أر. 


5 " هو عبد الرحمن بن كيسانء أ 

5 ِ هو عبد الرحمن بن كي بو 
على الله تعالى. 

سي لله تعالى بكر الأصم (ت. ١٠٠م/5١1هم»‏ 

قوله «والمفاسد معلومة الانتفاء» إشارة إلى جواب دَخَل مُقدّر. من شيوخ معتزلة البصرة» فقيه 


تقريره: أن كون الإمام لطمًا لا يكفى ذ : الله تعال ما ومفسرء له تفضير وكتب أخرى. 
تقريره: أن كون ول يكفي في وجوب نصبه على له لى انظر: الأعلام للزركلي» لا 
لم يعلم انتفاء المفاسد؛ إذ ظَنُ انتفاء المفاسد غير كاف في الوجوب على الله سير أعلام انبلاء للذهبي. 405/4. 
7 فبحم: أن 1 مكاارة 3 5 ” هو هشام بن عمروء أبو محمد 
تعالى» فيجوز أن يكون تك الإمام متضمّنًا لمفاسد لا نعلمهاء فلا يكون الفرطي (ت. 6؟كما؟غهم [؟]» 
النصب واجبًا على الله تعالى. من معتزلة البصرة؛ قال الجنة والثار 
5 ا 3 3 ا غير مخلوقتين الآن. انظر: الوافي 
تقرير الجواب: أن انتفاء المفاسد في صب الإمام معلوم؛ لأن المفاسد بالوفبات للصفدي» ا 2 
محجصورة معلومة لنا؛ لأن الاجتناب عن المفاسد واجب عليناء وإنما يكون 2 أعلامالنبلاء للذهبي» ١٠/607ه.‏ 
واجبًا علينا إذا علمناها؛ إذ التكليف بغير المعلوم محالء والمفاسد المعلدمة ؟ ح: فالتمارج. 
م ح:ْ يملع. 
لنا منتفية عن نصب الإمام» فيكون اللطف خالصًا عن شوب" المفاسد.ء" ١‏ واثرت. 


فيكون واجبًا على الله تعالى. " ح: المقاصد. 


[فوظ] 


اكع 


كع 


تسديد القواعد 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن جميع المفاسد معلوم لنا. قوله «لأن' الاجتناب عنها واجب علينا» قلنا: إنما 
يجب علينا الاجتناب عن المفاسد التي عرفناها. أما المفاسد التي لا نعرفها فلا يجب علينا الاجتناب عنها. 

قوله «وانحصار اللطف فيه معلوم» أيضًا إشارة إلى جواب دَخَل مقدّر. 

تقريره: أن الإمام إنما يجب نصبه إذا انخصر اللطف فيه؛ وهو ممنوع؛ فإنه يجوز أن يكون هناك لط آخر 
يقوم مقامٌ نصب الإمام» فلا يتعيّن نصب الإمام لتحمّق اللطف. 

تقرير الجواب: أن" انحصار اللطف على الوجه الذي ذكرناه” في نصب الإمام معلومٌ للعقلاء. 

قوله «ووجوده لطفء وتَصدّقُه لط آخرء وعدمه مناه أيضًا إشارة إلى جواب دَخَل مقدّر. 

تقريره: أن الإمام إنما يكون لطفًا إذا كان متصرّهًا بالأمر والنهي؛ وأنتم لا تقولون به. 

تقرير الجواب: أن وجود الإمام في نفسه لطف؛ لأنه يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان» 
وتَصدقُه لط آخرء وعدمٌ اللطف الكامل منا لا من الله تعالى ولا من الإمام؛ فإن اللطف إنما يتم بمساعدته 
والنصرة لهء وقبول أوامره وامتثال قوله؛ فإذا لم تُفعَل هذه كان عدم اللطف الكامل منا. 


[5.؟. عصمة الإمام وإمامة المفضول] 

[0*.] قال: وامتناغٌ التسلسل يُوجِبُ عصمئّهء ولأنه حافظٌ للشرع؛ ولوجوب الإنكار لو أَقدَمَ على المعصية 
فَيِضَادُ أمرّ الطاعة» ويفوت الغرض من نصبه؛ ولانحطاطٍ درجته عن أقلّ العوام. 

أقول: اختلفوا في وجوب؟ عصمة الإمام» فذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبهاء" والباقون بخلافه. 
واختار المصنف الأول» واحتج عليه بوجوه: 

الأول: أنه لو لم تجب عصمة الإمام لزم التسلسلء والتالي باطل. 

بيان الملازمة: أن المستدعي لوجوب نصب الإمام جواز الخطأ على الناس؛ فلو كان هذا المستدعي ثابنًا 
في حقٌ الإمام وجب أن يكون له إمامٌ آخرء فإما أن ينتهي إلى إمام لا يجوز الخطأ 1 
عليه؛ وهو المطلوب؛ أو يتسلسل. ؟ و-أن. 

الثاني: أن الإمام حافظ للشرع؛ وكل من كان حافظًا للشرع وجب أن يكون معصومًا. ‏ ؛ م 250 

أما الصغرى فلأن الشرع لابدٌ له من حافظ: وحافظه لا يكون كتابًا ولا سنة؛” 2 درجتهعن أقل العوام أقول 
لأن الكتاب والسنة غير مشتمل على جميع الأحكام التفصيلية» ولا الإجماء؛ لذن كل الختلفوا في وجوب» مح 


واحد من أهل الإجماع يجوز عليه الخطأء وعلى" تقدير أن لا يكون المعصوم فيهمء ٠‏ ج:وجربه. 
فجميعهم يجوز عليه الخطأء ولا القياس؛” لبطلان القول بهء وعلى تقدير التسليم 50 
: 597 2 جاع 
فليس بحافظٍ للشرع؛ ولا البراءة الأصلية؛ لأنه لو وجب المصير إليها لما وجب بعثة + و + والاستحان. 
الأنبياء» فلم يبقّ إلا الإمام. ١‏ ج - وأما الكبرى فلانه. 
9 ج: فلو. 
وأما الكبرى فلأنه؟ لو'' جاز عليه الخطأ لم يبق فرق." ١‏ وح - وأما الكبرى فلأثه 
ن د ا ةا 1 جاز عليه الخطأ لم يبز 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه إذا جاز الخطأ على كل واحد من أهل الإجماع جاز على 2 


الجميع كذلك؛ إذ يجوز أن يكون إجماعهم"' وتوافقهم سببًا لعدم جواز الخطأ عليهم؛ 2 "'ف: اجتماعهم. 


تسديد القواعد 

يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ارفع عن أمّتي الخطأ والنسيان»' وقوله عليه الصلاة والسلام «لا 
تجتمع أمتي على الضّلالة»." 

وأيضًا: لم لا يجوز أن يكون الحافظ مجموعً الكتاب والسنة والإجماع والقياس والبراءة الأصلية؟ 

الثالث: أنه لو وقع منه الخطأ لوجب الإنكارء” وذلك ينافي أمز الطاعة؛ والثاني متعيّن؛ لقوله تعالى <أَطِيعُوا 
هوأ َلِيسُولَ وأو لمر مِنحكمْ4 [انساءء +/54]. 

الرابع:* لو وقع منه المعصية لزم نقض الغرض من نصب الإمام» والتالي / ظاهر الفساد. قو 

بيان الملازمة: أن الغرض من نصبه امتثالُ أوامره والانزجارٌ عما نهى عنه' واتباعُه فيما يفعله؛ فلو وقع منه 
المعصية لم يجب شيء من ذلك»؛ وذلك مناقض للغرض من نصبه. 

الخامس: لو وقع منه المعصية لزم أن يكون أقلٌ درجة من" العوام؛ لأن عقله أسدّء" ومعرفته بالله وعقابه 
وثوابه أكثرء فلو وقع منه* المعصية كان أقلّ حالا من العوامء وذلك باطل. 

وفي هذه الوجوه نظرٌ لا يخفى على من له أدنى فطانة. 

[571.] قال: ولا ثُنَافي العصمةٌ القدرة. 

أقول: القائلون بالعصمة اختلفوا في أن المعصوم هل يتمكمّن من فعل المعصية أم لا؟ فمنهم من زعم أن 
المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعصية. ومنهم من زعم أنه يكون متمكّنًا من المعاصي. ومن الأوائل من 
زعم أنه المختص في بدنه أو نفسه بخاصيةٍ تقتضي امتناعَ إقدامه على المعاصي. 

واختار المصنف المذهب الثانيء" واحتجّ'' بأن العصمة لا تنافي القدرةٌ على ٠‏ أخرجه ابن ماجه في رواية 
المعصية؛ بل المعصوم لابدّ وأن يكون قادرًا على فعل المعصية؛ وإلا لما اموق" بلفظ «إن الله قد تجاوز عن 


أقتى الخطأ.ء والتسيان» وما 


الشواب على الاجتناب عن المعاصي؛ ولما كان مكلْمًا. استكرهوا عليه»؛ وفي رواية 
11 ] قال: وبح تقديم ا 3 لمفضول معلومٌ, ولا ترجيح في المساوي. أخرى بلفظ «إنّ الله وضع 


عن أقتي إلخ.». انظر: سنن 

أقول: اختلفوا في أن" الإمام هل يجب أن يكون أفضل من رعيته أم لا؟ اين ماجه كاب الطلاق 15. 
ذهب أكثر أهل السنة إلى أنه لا يجب أن يكون أفضل. وذهيت الإمامية إلى أن ' أخرجه ابن ماجه بلفظ «إن 
2 5 أمتي لا نجتمع على ضلالة. 
يجيا واختاره المصنف. فإذا رأيتم اخحلافا فعليكم 


واحتجّ عليه بأنه لو لم يكن الإمام أفضل من رعيته فلا يخلو إما أن يكون مساويًا 5 
أو مفضولاء وتقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلًا؛ يدل عليه" قوله تعالى ؟ ط +عليه. 
<أكَمن يدع إِلَ لق أَحَقُ أن ْتبعَ تن لا يَهِِى ِلَآأَن يُهدَئُ فَمَالَكُحْ كَيق خحْكُمُونَ» * ط+ أنه. 
[يونس» والمساوي لا ترجيح له فيستحيل تقدّمه"' على غيره بالإمامة. 
بإلقائل أن يقول: إذا كان المفضول موصوئًا بصفاتٍ يصلح بسببها لأنْ يقوم " «:أمد. 
بأمر الإمامة لا يَقبّحُ تقديمه؛ لا عقلا ولا شرعًا. : 


7 


وأيضًا: الإمامة منصبٌ من المناصب الشرعية؛ كالإمامة في الصلاة» فلو امتنع ' “ ط* عليه. 


100 : ا 5 ًّ لاج - أن صح هامش. 
إمامة المفضول مع وجود الفاضل لكانت إمامة المفضول في الصلاة ممتنعة مع اج - عليهء صح هامش. 
وجود الفاضل» والتالي باطل بالإجماع. ؟' ط: تقديمه. 


يلق 


]ظاى٠١[‎ 


ىت 


تسديد القواعد 
بيان الملازمة: أن الامتناع إنما كان لقّبِح تقدّم الأدنى على الأعلى» والنفرةٍ المانعة من المتابعة؛ ويلزم من 
ذلك امتناع تقدّم المفضول على الفاضل في الصلاة. 
وأيضًا: لو لم يوجد من أهل الإمامة إلا شخصانء أحدهما أفقه» والآخر أعرف بالسياسةٍ وأمور الإمامة 
- فإما أن يُجعل كل منهما إمامًاء أو يجعل أخدهما' دون الآخرء أو لا هذا ولا ذاك. والأول محال بالاتفاق» 
والثالث أيضًا باطل؛ لامتناع خلو الزمان عن الإمام؛ فلم ببق إلا القسم الثاني؛ وأيّا ما كان" يلزم تقدي؟ المفضول 
بالنسية إلى ما اختصّ به الآخر. 


[6.". التنصيص على الإمام] 

[.] قال: والعصمة” تقتضي النصٌ. وسيرتُه عليه الصلاة والسلام. 

أقول:" اتفق المسلمون على أن ما ثبت به الإمامة لا يخرج عن التنصيضء واختيارٍ الأمةء" والدعوةٍ إلى اللّه 
تعالى ممن هو من" أهل الإمامة» مع اتفاقهم على أنه لو وجد التنصيص من الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
على شخصٍ -أو من الإمام- ثبت كونُ المنصوص عليه إمامًا. 

ثم اختلفوا فذهبت الإمامية وأكثر طوائف الشيعة إلى أنه لا طريق غير التنصيص من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- أو الإمام. واختاره المصنف. وذهبت الأشاعرة والمعتزلة وجميع أهل السنة والجماعة إلى أن اختيار 
الأمة أيضًا طريقٌ في إثبات؛ الإمامة. وذهبت الجارودية إلى أن الإمام في ولد الحسن والحسين شورى؛ فمن 
خرج منهم داعيًا إلى الله تعالى وكان عالمًا فاضلًا فهو إمام. وقد اتفق أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة والإمامية 
على إبطال هذا الطريق غير الجبائي. 

واحتجٌ المصنف على ما اختاره بأن العصمة تقتضي النصّ على الإمام. بيان ذلك: أن الإمام يجب أن يكون 
معصومًّاء والعصمة من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله تعالى» فيجب أن يكون تصبه من عند الله تعالى؛ إذ 
هو عالم بالخفيات'' والسرائر دون غيره. 


١ 3 1‏ ج + واحد. 
وبأنه عُلِمَ من سيرة / النبي -عليه الصلاة والسلام- إشفافه للأمة؛ كالوالد ٠‏ طح إماما. 
بالنسبة إلى أولاده» وإليه أشار بقوله «إِنّما أنا لكم مثل الوالد لولده»." ؟ ج -ماكان؛ صح هامش. 
1 1 000 56 ا “عا قم 
وإرشادُهم إلى أشياء جزئية» مثل الأمور المتعلّقة بقضاء الحاجة» وأنه -عليه 4ج الفصدة 
الصلاة والسلام- إذا سافر من المدينة يومًا أو يومين استخلف فيها من يقوم ١‏ ج - أقولء صح هامش. 


" ج - على أن ما ثبت به الإمامة 


بأمر المسلمين. ومَنْ هذه سيرثه كيف يُهمل أمّتهء'" ولا يرشدهم إلى من يتولى ١‏ بكر هن تعمس زاحان 


أبزى» الذي هو أجلّ الأشياء وأنفعهاء وأعمّها فائدةً وأسناهاء؟' فلابد من الأمة؛ صح هامش. 
سيرته التنصيصٌ على من يتولّى أمرّهم بعده. 5 0 
ولقائل أن يقول على الأول: لا نسلم أن الإمام يجب أن يكون معصومًا. ١‏ م: الخفيات. 
ولئن سلّم وجوب كونه معصومًا فيجب كونه معصومًا ظاهرًا أو في نفس 'ستن ابن ماجه. كتاب الطهارة 
الأمن والثاني ممنوع» والأول مسلم. ولئن سلم أنه يجب" كونه'' معصومًا في 0 
نفس الأمر؛ لكن لا نسلم أن معرفته تتوقف على التنصيص. 0 
“اج - وأسناها. 


وعلى الثاني: أن إشفاق النبي -عليه الصلاة والسلام- مسلم؛ ولكن لا 
نسلم أنه يقتضي أن يكون له نض على الإمام» وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن 


0 و - أنه يجب. 


“اج: أن يكون. 


تسديد القواعد 

عدم التنصيص إشفاقًا عليهم؛ لجواز أن تكون المصلحة في عدم التنصيص. وأيضًا: المواظبة على الاستخلاف 
حال حياته' لا يقتضئ" وجوب الاستخلاف والتنصيص عليه؛ وعلى تقدير الوجوب في حال حياته لا يقتضي 
الوجوب بالنسبة إلى ما بعد موته؛ لجواز أن يكون مكلّمًا بأحد الأمرين دون الآخر. 

والذي يدل على أن" القول بوجوب التنصيص باطلٌ أنه لو نض النبي -عليه الصلاة والسلام- على أحدٍ 
فلا يخلو إما أن يكون التنصيصٌ بِمَشْهدٍ جماعة يُتصوٌرُ عليهم التواطؤٌ على الخطأ أو لا. فالأول باطل بالاتفاق» 
والثاني أيضًا باطل؛ لأن العادة تقتضي باستحالة تَوَاطِهِم على عدم نقله؛ فستحيل عدم نقلهم؛ لكن لم ينقلوه» 
وإلا لكانء شائعًا ذائعاء ولو كان كذلك لما وقع اختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقد اختلفواء فقال 


الأنصار: «منّا أمير ومنكم أمير».* ولو كان نَم مَنْ هو منصوض عليه من 
جهة النبي -عليه الصلاة والسلام- مع اشتهاره لكانت العادة تُحِيلُ أن 
لا ينكر أحدٌ من الصحابة هذا الاختلاف» وأن لا” يقول: هذا الاختلاف 
لِمَ وقع وفلانٌ منصوصٌ عليه؟ 

وأيضًا: قول على رضي الله عنه «أترككم كما ترككم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فإن يعلم الله فيكم خيرًا جمعكم على خيركم؛ كما جمعنا 
على خيرنا»" يدل على عدم التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأيضًا: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس 
لعليّ: «أنا أعرف؟ الموت في وجوه بني'' عبد المطلب» وقد عرفت 
الموت في وجه رسول الله فادخل بنا لتسأله عن هذا الأمرء فإن كان 
لنا بين وإن كان لغيرنا وضى الناس بنا»'' يدل على عدم النضَ؛ لأنه لو 
نض على أحد لكان عليّ والعباس أعرف به من غيرهما. 


[5. 4. إمامة علي -رضي الله عنه-] 

[م".] قال: وهما مختضان بعلي. وللنضّ" الجلي في قوله 
«سلموا عليه بِإِمْرَة المؤمنين»» و«أنت الخليفة بعدي»» وغيرهما. ولقوله 
تعالى «ِإِنّمَا رَليْكُمُ لله وَرَسُولَهد وَالَّذِينَ عَامَتُوْ [المائدة. ٠/هه]ء‏ وإنما 
اجتمعت الأوصاف في علي -عليه السلام-. ولحديث الغدير المتواتر»"" 
ولحديث المنزلة المتواتر» ولاستخلافه على المدينة فيعم للوجماعء""' 
ولقوله صلى الله عليه وسلم «أنت أخي ووَصِتِي وخليفتي من بعدي 
وقاضي ديني» بكسر الدال. ولأنه أفضلء؛ وإمامة المفضول قبيحة عقلا. 
ولظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبرء ومخاطبة الثعبان» ودفع 
الصخزة العظيمة عن القليب؛ ومحاربةٍ الجن ورَدّ الشمسء وغير ذلك. 
وادّعى الإمامة» فيكون صادقًا. ولسبق كفر غيره» فلا يصلح للإمامة» 
فتعيين هو رضي الله عنه. ولقوله" تعالى (وَكوأمََ آلصدِقِين4 [التوبة» 
9؛ ولقوله تعالى (وَأَوْل الْأَمْرمِنكُم»4 [التساءء 4/4ه]. 


5 اج - حال حياته. 

5 ح + ذلك. 

؟ و-أن. 

0 ج: كان. 

صحيح البخاري؛ كتاب الصحابة 5 كتاب 
الحدود ؟؟ سنن النسائي» كتاب الإمامة 
؟؛ مند أحمد 525/١‏ 5ل 449/١‏ 
جنوس جلو ١ت‏ رمتلا را رام 

اخ 0 

البداية والنهاية لابن كثير؛ 17/4. 

+ وح: البي. 

+ و: إنا نعرف. 

0 بني. 

1 أخرجه البخاري في صحيحه: «أن علي بن 
أبي طالب -رفي الله عنه- خرج من 
عند النبي صلى الله عليه وسلم في 
وجعه الذي توفي فيه فقال الئاس: يا أبا 
حسنء كيف أصبح رسول الله صلى الله 
عليه وملم؟ قال: أصبح بحمد الله بارنًا. 
فأخذ بيده العباس فقال: ألا تراه أنت 
الله بعد الثلاث عبدُ العضاء والله إني 
لأرى رمول الله صلى الله عليه وسلم 
سيتوفّى في وجعه؛ وإني لأعرف في 
وجوه بني عبد المطلب الموت؛ فاذهب 
بدا إلى رسول الله صلى الله عليه وملم 
فسأله فيمن يكون الأمرء فإن كان فينا 
علمنا ذلك: وإن كان فى غيرنا أمرناه 
فأوصى بنا. قال علي: واللّه لشن سألناها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنعنا 
لا يعطيناها الناس أبدّاء وإني لا أسألها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا.». 
صحيح البخاريء كتاب الامحذان 15. 

؟' و: والنص. 

*' ج - المتواتر. 

؟' وح: الإجماع. 

ج-: وقوله. 


لت 


و٠١‎ [ 


كلوع 


تسديد القواعد 

أقول: اختلفوا في أن الإمام الحق بعد رسول الله أبو بكر أو غيره؟' فذهب جميع أهل اللسنة والأشاعرة 
وأكثر المعتزلة' إلى أنه أبو بكر. وذهيت الإمامية إلى أنه علي. واختاره المصنف» واحتجٌ عليه بوجوه: 

[الوجه] الأول: أن الإمامة متوقفة على العصمة والنضّء وهما مختضان بعلي. أما أنها متوقّفة عليهما فلما 
بيناء وأما أنهما مختصّان بعلي فلأن عليًا أفضل الصحابة؛ لما سيأتي” والأفضل يجب أن يكون إمامًا؛ لما بينًا 
ا وإذا كان إمامًا يجب أن يكون معصومًاء وأن يكون” منصوصًا عليه؛ لأن الإمامة 
مشروطة بالعصمة:؛ ولا تتحقّق العصمة بدون التنصيص. 

[الوجه] الثاني: النصوص الجلية الصادرة من رسول الله / صلى الله عليه وسلم في مواضع؛ قد نقلها 
الإمامية وغيرهم. 

منها: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لأصحابه: «سلّموا على علي بِِمْرَة المؤمنين».' وقال فيه: «إنه سيد 
المسلمين» وإمام المتّقين» وقائد الغرّ المحجّلين»." 

ومنها: أنه لما آخى” بين الصحابة قال عليٌّ: «آخيتٌ بين الصحابة دوني»؛ فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
«ألم ترضٌ أن تكون أخي؛ وخليفتي من بعدي»» وآخى بينه وبينه.* 

ومنها: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال في عليٌ: «هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة».”' 

[الوجه] الثالث: قوله تعالى ١َِإِنَّمَاوَِيُكُحٌ‏ الله وَرَسُولَهُ4 [المائدق ٠/هه].‏ 

وجه الاحتجاج به:'' أن لفبظ ”الولي“ قد يراد به الأوْنَى والأحقٌّ بالتصرّفء يدل" على ذلك النقل اللغويء 
والنصّ» والعرف الاستعمالي. أما النقل اللغوي فقول المبرد"' «الولي هو الأولى بالتصرف». وأما النصّ فقوله 
عليه الصلاة والسلام «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليّها فتكاحها باطل»؛؟" فإنه أراد به الأولى بالتصرف. وأما 
العرف الاستعمالي فإنه يقال لأبي المرأة وأخيها: إنه وليهاء أي: أولى بالتصرف"' فيها 

وقد يراد بالولي المحبٌ والناصرء ومنه قوله تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَوَالْؤِْكَت بَعْضْهُمْأَوْيُبَْضٍ) [التوبة: ./1/]» 
أي: بعضهم محبٌ بعض وناصره. 


١اج:‏ وعمر. ٠١‏ لم نجده بهذا اللفظ؛ ولكن أخرجه الترمذي بلفظ «ما تريدون 
" ط: والمعتزلة. من علي؟ ما تريدون من عليّ؟ ما تريدون من عليّ؟ إنَّ عليًا مني 
* ج وح - لما سيأتي. وأنا منه؛ وهو رليّ كلّ مؤمن من بعدي»»؛ وقال الترمذي: «هذا 
ف في. حديث حسن غريب». انظر: سنن الترمذي» كتاب المناقب ١٠١‏ 
© ح - معصرما وأن يكون. وأخرجه أحمد ابن حنبل بلفظ «دعوا علكاء دعوا علكاء دعوا علئاء 


1 قال ابن حجر في هذه الأخبار: «إن هذه الأحاديث كذبٌ باطلة إن عليًا مي وأنا من وهو ولي كلّ مؤمن بعدي». انظر: مند 
موضوعة ة مفتراة عليه صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على أحمد *"/) ١6‏ (58ة9). 
الكاذبين» ولم يقل أحد من أثمّة الحديث أن ثيئًا من هذه الأكاذيب ١١ج‏ -به. 
بلغ مبلغ الآحاد المطعون فيها؛ بل كلهم مجمعون على أنّها محض ١١ج‏ - يدل. 
كذب وافتراء». انظر: الصواعق المحرقة لابن حجرء ص ١.١57‏ 5" هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي» البصري 
انظر أيضًا: الصواعق المحرقة لابن حجرء ص .1١95‏ (ت. 187هل١١6م).‏ إمام النحو في زمنه. أخذ عن أبي عثمان 
4 ط + البي. 1 المازني» وأبي حاتم السجتاني؛ وأخذ عنه عدة من الطلاب. من 
4 لم نجده بهذا اللفظ؛ ولكن أخرج الترمذي لفظا قريا منه عن ابن 2 أشهر مؤلفاته: الكامل والمقتضب. انظر: تاريخ البغداد للبغدادي» 
عمر: «آخى رسول له صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فجاء ؟/١؟؛‏ سير أعلام البلاء للذهبي: 1/1لاه. 
عليَ تدمع عيناه» فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم 6 سنن الترمذيء كتاب التكاح 6٠١؛‏ سنن الدارمي؛ كتاب التكاح .1١‏ 
تؤاخ بيني وبين أحد؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: : نت "ج - وأما العرف الاستعمالي فإنه يقال لأبي المرأة وأخيها إنه 
أَخِي فِي الدُنْيا وَالآخِرَة). انظر: سنن الترمذيء كتاب المناقب .5١‏ وها أي أولى بالتصرف. 


تسديد القواعد 


ولم يعهد في اللغة للولي معنى ثالث» فثبت أن الولي إما أن يراد به الأولى بالتصرف أو الناصر. ولفظ "اولي" 


في الآية يتعذّر حمله على الناصر؛ لأن الولاية بمعنى النصرة عامة في كل المؤ منين؛ بدليل قوله تعالى <وَالْمُؤْمِئُونَ 
وَاَلْمُؤْمِتتُ بَعْضهم أ وَلِيَآمْبَعْضٍِ» [التوبة» 171/4 والولاية في الآية ليست عامّة لكل المؤمنين؛ لأن 0 
ا ا ا ل ري 
المؤمنين» فيكون المراد به الأولى بالتصرف»ء والذي هو الأولى بالتصرف من جميع الأمة هو الإمام. 


فإذن الآية نَْصْةٌ على إمامة المؤمنين ين الموصوفينء فتعيّن أن يكون عليًا؛ لأن أئمة التفسير اتفقوا على أن 


المراد بقوله تعالى لوَلذِينَ ءا مَثوأ آلّذِينَبُقِيمُونَ آلصّلَوة4 [المائدة» 56/6] هو عليّ» فالآية نص على إمامته. 


الوجه الرابع: حديث الغدير المتواترء فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال في غدير خم؛ وقد رجع عن حجة 


الوداع: «معاشر المسلمين: ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: من كنتُ مولاه فعليّ مولاه؛ اللّهم 


وَالِ من وَالَام وعَادِ من عَادَاهء وانصر من نصره؛ واخذل من خذله».' 


وجه الاحتجاج به: أن لفظ ”المولى” قد يراد به الأولى» وقد يراد به الناصر والمُعِينء وقد يراد به المُعتق 


والمُعتّق» والجانٌ: وان العمّ. 


أما إرادة الأولى فيدل؟ عليه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى (وَبكلٍ جَعَلَنَامَو > [النساءء 6/؟م]ء فقال 


المفشرون: أراد به من كان أولى وأحقٌ بالميراث. وقوله تعالى لمَأَوَه نحم التَار م م مَولَنكُمْ) [الحديد بأه/ةل]ء 


أي: 


أولى بكمء على ما قاله المفسرون. وأما السنة فقوله -عليه الصلاة والسلام- في بعض الروايات «أيما امرأة 


نكحت بغير إذن مولاها فتكاحها باطل»»" أراد بالمولى المالك لأمرهاء والأولى بالتصرف فيها. 


000 


وأما إرادة الناصر والمعين فيدلٌ عليها الكتاب والشعر. أما الكتاب فقوله تعالى <ذَّلِكَ بِأَنَّأَلنَه مَوْلَ الّذِينَ 


َامَنُوأْوَأنَ لْكَفِرِينَ لَامَرْلَ لَهُْ4 [محمدء 11/47]» أراد به الناصر.؟ وأما الشعر فقول الأخطل:* 


فأصبحث مولاهامنالناس كلها 
ومعناه: فأصبحتٌ ناصرّها والذاتٌ عنها. 
وأما إرادة المعتّق والمعئّق فظاهرة» يدل عليها" استعمال الفقهاء. 
وأما إرادة الجار فيدلٌ عليها قول مَعمر الكلابي.* لما نزل جار الكُلَيِب بن يَربُوع»؟ فأحسن جوارّه: 
جزى الله خيرًا والجزاء يكنفه" كليب بن يربوع وزادهمم حندا 
همِخَلَطُونا بالنفوس واأَلجَمُوا إلى نصر مولاهم مُوْمةٌ مجزدا"' 


أخرجه النسائي والترمذي بلفظ «من كنت مولاه فعليّ مولاه» فقط. شعر. انظر: سير أعلام النبلاء للذبي» الحمه. 
انظر: سئن النائي؛ كتاب السنة ١١؛‏ سنن الترمذيء؛ كتاب المناقب ١ 97٠١‏ لم نجده. 

وأخرجه أحمد بن حنبل وأبو يعلى والنسائي في ننه الكبرى مع زيادة " و: على. 

«اللهم وال من والاهء وعاد من عاداه». انظر: مسند أحمف 7717/7 (400): 4 لم نجد ترجمة هذا الشخص. 


سن النسائي الكبرى» 2454/9 41/7 4؛ مسند أبي يعلى؛ 501/١١‏ + قصده بو كُلّيِب بن يربوع؛ وهم من قبائل يربوع بن حنظلة من 
" ج: قدل. العدنانية؛ وعاش كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
" أخرجه أبو داود بلفظ "مواليها“ بدل ”مولاها“. انظر: سنن أبي 2 تميم في الجاهلية. انظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 

داود» ككاب التكاح 3١‏ لعمر بن رضا كحالة؛ 144/7؛ جمهرة النسب للكلبي» ص 117 
ع ح + والمعين. ٠‏ جح: بكفه. 


5 هو غياث بن غوث التغلبي النصراني (ت. 55ه/١11-71لام ٠١‏ ذكر ابن منقذ هذه الأيبات نسبة إلى مربع بن وعوعة؛ لا إلى 


[؟]). اشتهر بأشعار المدح والهجو في زمن بني أمية» له ديوان معمر الكلابي. انظر: لباب الآداب لابن منقف ص 5308. 
اكع 


]ظل١ك[‎ 


لاع 


تسديد القواعد 

أراد به: جاره. 

وأما إرادة ابن العم فيدلٌ عليها قوله تعالى حكايةً عن زكريًا ْوَإنَ خِفْتْالْمَوَ!َمِن وَرآءوِى4 [مريم .]0/٠‏ 
ومنه قول' العباس بن فضيل بن عتبة" في بني أمية 

مهلا بنئيعمنامهِلَامَوَالِينا لاتَنفبِثُوابَيِئَا ما كان مدفونًا" 

أراد بقوله ”موالينا“: بني عمّنا. 

إذا عرفت هذا فتقول: لفظ ”المولى“ إما أن يكون ظاهرًا ف في ”الأَؤلى» أو لاء فإن كان الأول وجب الحمل 
هموق عو دل بالظامن وإناكات مانن يجب التحمل غليه ل جهين: 

الأول: أن اللفظ المتحد إذا أَطلِقٌ وله مَحَامِل» واقترن / به ما يعيّن أحدّهاء؟ فيجب الحمل عليه؛ نظرًا إلى 
الترجيح الحاصل بسبب اقتران ما يعيّنه؛ وول الحديث قرينةٌ تصلح لأن يفشر لفظ ”المولى“ بالأولى» وهو قوله 
”أولى بكم 

الثاني:' أنه يتعذّر حمل لفظ ”المولى“ في الحديث على ما سوى ”الأولى“؛ فتعيّن” حمله عليه؛ لأن 
الأصل في اللفظ الإعمال لا الإهمال. ا لأن 
ذلك معلوم من قوله تعالى َوَالْمُؤينُونَ وَآلْمُؤْيئَتُ بَعْضُهُمَ بَعْضْهْْأَوِْيآْبَعْضٍ ضٍ» [التوبة» 91/4]. ويمتنع حمله على المعيّق 
والمعتّق» والجار وابن العم؛ لكونه كذبًا. 

وإذا ثبت أن لفظ ”المولى“ بمعنى الأولى فقد اتفق المفسّرون على أن معنى قوله -عليه الصلاة والسلام- 
«ألست أولى بكم من أنفسكم»:" ألست أولى بتدبيركم والتصرف في 
أموركمء وأن نفاذه حكمه فيهم أولى من نفاذ' حكمهم في أنفسهم. ولأنت , 0 500 
ذلك هو المتبادر من إطلاق لفظة ”الأولى“ في قولهم" ”وَلَدُ المت أولى الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بن 
بالميراث من غيره*» و”السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعية”» و”الزوج 1 ا 2000 
أولى بامرأته“» و”المولى أولى بعبده“. العباس بن عبد المطلب. انر اابتمهزة 

وإذائبت أن مختئ المولى "الأولى بالتضرف” فتحاضل الحديث يدي ٠.‏ + جور بوي ا م 
إلى أن قوله -عليه الصلاة والسلام- «من كنت مولاه قعليَ مولام" اا ل 7 
من كنت أولى بالتصرف فيهء فعليّ أولى بالتصرف فيهء وذلك يدل على * ف:واثاني. 


إمامته؛ فإنه لا معنى للإمام إلا هذا. ١‏ 0 
« م تخريجه. 

الوجه الخامس:" حديث المنزلة المتواتر. اونفد 

؟ ر: تفاد. 


وجه الاحتجاج به: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لعليَ حين خرج ٠‏ ط: قوله. 

إلى غزاة تبوك: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».5 2 ١‏ تقدّم تخريجه. 

3 ونلااة م طايه ل 0 ولك ندل عو "اج الرابع. 

أخبر أن منزلة علي منه كمنزلة هارون من موسى وذلك يدل على أن * صحيح ملم كتاب قفائل الصحابة 

جميع المنازل الثابتة لهارون بالنسبة إلى موسى ثابتة لعليّ بالنسبة إلى النبي. ٠‏ ستن ابن ماجة؛ كتاب السنة 41١‏ 

ماج ”لل ..1د» اه 072 3 1 5 سنن الترمذي؛ كتاب المناقب ١٠؛‏ مسند 

ولفظة #المنرلة وإن لم تكن صيغة عموم إلا ا المراد بها التعميم. أحمت عام 109ل 

بيانه: أن قوله -عليه الصلاة والسلام- ”منزلة“ اسم جسن صالحٌ لكل واحد ٠ج‏ - أن صح هامش. 

واحد" من آحاد المنازل الخاصة؛ وصالحٌ للكل؛ ولهذا ب يصح أن يقال: "اح -واحد, 


تسديد القواعد 

فلان له منزلة من فلان» ومنزلته منه أنه قرابة له وأنه محبّه؛ وأنه نائبه في جميع أموره. وعدد هذا فلو حملناه 
على بعض المنازل دون البعض فإما أن تكون معيّنةً أو مبهمة. الأول' ممتنع؛ ضرورة عدم دلالة اللفظ على 
التعيين»' والثاني أيضًا ممتنع؛ لما فيه من الإجمال وعدم الإفادة» فلم يبقٌّ غير الحمل على الجميع؛ ويدلٌ عليه 
قوله «إلا أنه لا نبي بعدي»» استشى هذه المنزلة دون باقي المنازل» ولو لم يكن اللفظ محمولًا على كل منازل 
لما حَسَنَ الاسطناء. 

وإذا ثبت التعميم فذلك يدل على ثبوت الإمامة لعليَ؛ لأن من جملة منازل هارون من موسى أنه كان 
خليفةٌ له على قومه في حال حياته؛ لقوله لأَخْلّفْ ف قَرْهِى) [الأعراف: 141/7]» والخلافة لا معنى لها إلا القيام 
مقام» المستخلف فيما كان له من التصرّفات. وإذا كان خليفة له حالٌ حياته وجب أن يكون خليفة له بعد موته 
بقدر* بقائه؛ وإلا لكان" عزلُه موجبًا لتنقيصه' والنفرة عنه: وذلك غير جائز على الأنبياء. وإذا كان ذلك ثابنًا 
لهارون وجب أن يثبت مثله لعليّ. 

الوجه السادس أنه -عليه الصلاة والسلام- استخلفه على المدينة» ولم يعزله عنهاء فوجب أن يبقى خليفة 
بعد موته عليهاء ويلزم من ذلك الخلافة في جميع الأمور ضرورة؛ إذ لا قائل بالفصل. 

الوجه السابع:* قوله -عليه الصلاة والسلام- لعليّ «أنت وصيّيء وخليفتي من بعديء» وقاضي ديني»٠‏ 
بكسر الدال. وهذا نض صريحٌ دالّ على خلافته بعده. 

الوجه النامن:'' أن عليًا أفضل من غيره؛ لما سيأتي» وإمامة المفضول قبيحة عقلًا؛ لما بيئًا."" 

الوجه التاسع:'' أن عليًا -رضي الله عنه- قد ظهر على يده معجزات كثيرة» وادّعى أن الإمامة له دون غيره؛ فيكون 
صادقًا. وإنما قلنا: إنه؟' قد ظهر على يده معجزاتٌ كثيرة؛ فلِمَا تواتر عنه من قَلْع باب خيبرء وقد عجز عن ردّه سبعون 
رجلا من أقوياء الناس؛"" ومن مخاطبته التُعبانء”١‏ فسئل عنه؛ فقال: «إنه قد"' أشكل عليه مسألة فأجبته عنها»؛"' ومن 
دفع"' الصخرة العظيمة عن القليبء فإنه روي أنه -رضي الله عنه- لما توجّه إلى صفّين مع أتباعه أصابهم عطسٌ 
عظيم؛ فوجدوا صخرةٌ عظيمةً عجزوا عن نقلهاء فدفعها عن مكانهاء فظهر قليب فيه ماء» فشربواء ثم أعادها:"” 


٠١‏ ط: والأول. ١‏ ج: السابع. 

" ج: التعين. *اج - لما بينناء 

؟ تقدّم تخريجه. ؟' ج: الثامن. 

ع و- مقام. ٠6‏ ط - إنه. 

وف: بتقدير. © أخرجه ابن إسحاق في سيرته: ورواه الحاكم؛ وعنه اليهقي من 
١‏ ف:كان. طريق ليث ابن أبي سليم» وقال القطلاني: «وليث ضعيف»؛ 
" ط: لتقيصعه. وقال الصالحي: «رجاله ثقات إلا ليث بن أبي سليم؛ وهو 
* ج: الخامس. ضعيف»؛ وقال الفتّى: «طرقه كلها واهية؛ ولذا أنكره بعض 
١‏ ج: السادس. العلماء». انظر: دلائل النبوة للبيهقي؛ 4/؟١؟؛‏ المواهب اللدنية 


٠١‏ لم| نجده في كتب الحديث بهذا اللفظ؛ ولكن أخرج أحمد للقطلاني؛ 4541/١‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي؛ 8/5؟1؛ 
بأ حنبل عن ابن عباس كذا: "وخرج بالتاس في غزوة تبوكء تذكرة الموضوعات للفتني» ص 41. 
'قال: فقال له علي: أخرج معك؟ قال: فقال له نبي الله: «لّا ١١ح‏ للثعبان. 
فبكى عليّ؛ فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون ١"‏ ج - قدء صح هامش. 
من موسىء إلا أنّك لست بنبيّ إِنّه لا يبغي أن أذهب إلا وأنت ١‏ لم نجده. 
خليفتي»؛ قال: وقال له رمول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت كاح: رقع. 
وليِي في كلّ مؤمن بعدي»” انظر: ميد أحمد 1/8/0  .)7071(‏ "' لم نجده. 


ولع 


]و٠١؟[‎ 


يفت 


تسديد القواعد 

ومن محارية الجنّ»' ومن ردّ الشمسء" وغير ذلك / من الوقائع التي تقلت عنه. 

الوجه العاشر:' أن غير علي لا يصلح للإمامة» فتعيّن أن يكون الإمام عليًا. وإنما قلنا: إن غير عليّ لا يصلح 
للإمامة؛ لأن غيره ظالم؛ لسبق كفره على ظهور النبي عليه الصلاة والسلام؛ والكافر هو الظالم؛ لقوله تعالى 
وَالْكهِرُونَ هَْْلطلِمُونَ) [البقرة» ؟/504]؛ والظالم لا يصلح للإمامة؛ لقوله تعالى <١لَايَئَالُعَهْدِى‏ آَلطَلِيِينَ) [البقرة» 
"4 أي: الإمامة يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ْوَمِن دُرَيّى) [إبراهيم 40/16]. 

الوجه الحادي عشر* قوله تعالى ريَتَأَيّهَاالدِينَ َامَواتَفوآنَه 4 تُوأْمَعَ ألصدِقِينَ) [التوبة؛ 115/4] أمر بالكون 
مع الصادقين» وإنما يتصوّر الأمر بذلك أن لو مُلِم الصادق» وإنما يُعلّم كون الشخص صادقًا أن لو كان 
معصومًاء فالأمر إذن إنما هو بمتابعة المعصوم؛ وغيرٌ علي من الصحابة ليس” بمعصوم بالاتفاق» فكان المأمور 
بمتابعته إنما هو عليّ” رضي الله عنه. 

الوجه الثاني" عشر: قوله تعالى (أَلِيمُو آله وَأَطِيمُواآتَسُولَ ولي الأَمْرِ مِنَكُمْ) [السا :/04] أمر يمتابعة 
أولي الأمر» وإنما يأمر بمتابعة من لا يأمر بالمعصية؛ لقوله تعالى «إنَّالَهَلَايَأَم رْبالْمَحْفَآء4 [الأعراف. «/دحاء 
فالأمر بمتابعة أولي الأمر الذين لا يأمرون بالمعصية أصلاء وذلك إنما يكون في حل من ثبت عصمته؛ وغيرٌ 
علي من الصحابة غيرٌ معصوم بالاتفاق* فتعيّن أن يكون عليّ* معصومًا؛ ضرورة موافقة الأمر بطاعته» وذلك 
نضّ في إمامته. 

والجواب عن الأول: لا نسلّم أن الإمامة تتوقّف' على النص والعصمة: وعلى تقدير توقّفها عليهما لا 
نسلّم اختصاص علي بهماء ولا نسلّم أنه أفضل الصحابة» ولا نسلّم أن إمامة المفضول مع وجود الأفضل قبيحة. 

و[الجواب] عن الثاني: أن مثل هذه الأخبار التي هي من باب الآحاد لا يمكن الاحتجاج به في مثل هذا 
الباب. كيفء وأن قوله «سلّموا على علي بإمرة المؤمنين» لتأميره -عليه السلام- في أمر خيبر. وقوله -عليه 
الصلاة والسلام- «ألم ترضّ أن تكون أخي وخليفتي من بعدي»"' يحتمل أنه أراد به الوصية والخلافة على 
المدينة؛ ويحتمل ذلك في قضاء دَئِنِه وإنجاز موعدهء'' ومع تطرّق هذه الاحتمالات فلا قطع. 

و[الجواب] عن الثالث: لا نسلّم أن المراد بالولي هو الأولى بالتصرفء ولم لا يجوز أن يكون المراد به الناصر؟ 


.)1١539( حكي في غزوة بني المصطلق: «قيل: وفي هذه الغزوة خرجوا غربت“. انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي» ؟/15‎ ٠١ 
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عن الطريق» وأدركهم الليل بقرب واد وعر» قهبط جبريل -عليه 
اللام- وأخبره صلى الله عليه وملم أن طائفة من كفار الجن 
بهذا الوادي يريدون كيده صلى الله عليه وسلم وإيقاع الشر 
بأصحابه» فدعا صلى الله عليه وسلم بعلي -كرّم الله وجهه- 
وعوذه وأمره بنزول الوادي فقتلهم. قال الإمام ابن تيمية: وهذا 
من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى عليّ كرم الله وجهه». انظر: السيرة الحلبية لئور الدين 
الحلبي» .414/١‏ 

أخرجه الطحاري عن أسماء بنت عُمئِس حيث قال ” كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ورأسه في حِجْرٍ علي فلم 
يصلٌ العصر حتى غربت الشّمس» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وملم: «صَلَّيتَ يا عليّ؟» قال: لاء فقال رسول الله صلى الله عليه 


قال ابن حجر: «وحديث "ردّها“ صحّحه الطحاوي والقاضي في 
الشفاء. وحسنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره» وردّوا على 
جمع قالوا: أنه موضوع». انظر: الصواعق المحرقة لابن حجرء 
ص 1907 


٠‏ ف: متوقفة. 


وسلم: «اللّهمَ إنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه 
النّمس)» قالت أسماء: فرأيتها غربتء ثم رأيتها طلعت بعدما 


ج: «أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي». | تقدّم تخريجه. 
"“'ج: وعده. 


تسديد القواعد 

قوله «إن الولاية بمعنى النصرة عاقة» والولاية في الآية خاصة». 

قلنا: الولاية نمعنى النصرة ا ل ا ال ل 
قوله تعالى «وَاَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَتُْ بَعْضُهُمْ أَوِْيَآهُبَعْضٍ) [التوبة؛ 1/4/]. وأما إذا أضيفت إلى جمع' مخصوصين" 
بصفات خاصة" -كما في الآية الي باد فلا. وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون ولايةٌ المحصورة في الله 
ورسوله والمؤمنين المخصوصين بالصفات المذكورة في الآية الولاية بمعنى النصرة» وهي الولاية الخاضة دون 
الولاية العاقة من غير منافاة بين الآيتين المذكورتين. ولئن سلّمنا دلالة ما ذكره على أن الولاية في الآية بمعنى 
التصرف؛ لكن يمتنع حمل لفظ ”المؤمنون“ على علي -رضي الله عنه-؛ لما فيه من حمل لفظ الجمع على 
الوحدان» وهو مخالف للأصل والحقيقة. 

قوله «إن أئمة التفسير اتفقوا على أن المراد بالمؤمنين المذكورين في الآية عليّ». 

قلنا: لا نسلّم اتفاقهم؛ فإن النْقّاش» حكى في تفسيره عن أبي جعفر* أنه' قال: «المؤمنون المذكورون في 
الآية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام»؛ وهو الأظهر؛ لما فيه من موافقة ظاهر لفظ الجمع. ولئن سلّم أن 
المراد به هو عليّ؛ لكن يمتنع جعله بذلك إمامًا وخليفة عن الرسول؛ وإلا لزم إما"' تخصيصٌ ولايته بما بعد 
موت النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو خلاف ظاهر الآية؛ وإما إثبات الولاية له* بمعنى التصرف في الأمة* 
في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو شخلاف الإجماع. 

و[الجواب] عن الرابع: أن هذا الحديث من ياب الآحاد فلا يكون حجة في هذا الباب. 

قوله ”إن الأمة مجمعة على صحة هذا الحديث“.٠‏ 

قلنا: لا نسلّم أن الأمة أجمعت على صحته؛ فإنه قد طعن فيه ابن أبي داود" وأبو حاتم الرازي" وغيرهما 
من أئمة الحديث. ولئن"' سلَّم إجماع الأمة على صحته؛ لكن لا نسلم أنه من جهة القطع؛ بل من جهة 
الظنّ. وإن سلّم أنه مقطوع بصحته؛ لكن لا نسلّم'" صحة الزيادة فيه:'' وهي قوله -عليه الصلاة والسلام- 


0 ح - مخصوصين بصفات معينة كما في قوله تعالى (وَآلْمؤْيئُونَ ف اج دله. 
وَآلْمُؤْمِئَتُ بَعْضْهُمَ أَوْليَآءُ بَعْضٍِ) وأما إذا أضيفت إلى جمعء ١‏ و:نالأمر. 


صح هامش. ٠١‏ تقدّم ما بمعناه من أنه متواتر. 
* و: مخصوص. "١‏ هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعاث السجستاني؛ المعروف 
* و + في الآية. بابن أبي داود (ت. 717ه/474م)» المحدّث وصاحب التصانيف. 


» هو محمد بن الحمن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن 
مندء أبو بكر التنقّاش (ت. ١58ه/؟47م)»‏ المقرئ المفشر» 
صاحب التفسير المسمى بشفاء الصدور. هو موصلي الأصل 
ونزل ببغداد. قال الخطيب أبو بكر الغداديٌّ: كان عالمًا بحروف 
القرآن: حافظًا للتقميرء وله تصانيف فى القراءات وغيرها من 
العلوم. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح؛ ١/1‏ . وكان 
سأفر الكثير شرقًا وغربًاء وكتب بالكوفة؛ والبصرة؛ ومكّة؛ ومصر 
والشَّامء والجزيرة» والموصلء وببلاد خخراسان» وما وراء النهر. 

د هو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبو 
طالبء المعروف بمحمد الباقر (ت. 1١4‏ هكلام [؟ا» من 
مادات أهل البيت. 

١‏ وح - أنه. 

" و-إما. 


كان إمام أهل العراق في زمته؛ وسافر بأبيه وهو صبي. ومن 
تصانيفه: المصاحف»؛ والستن؛ والتفير. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي» يي 

'' هو أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران (ت. 
الاكهل ٠‏ حلم المحدث الحافظ الناقد. ولد في الري وطوّف 
ابلاد في طلب الحديث؛ وبرع في المتن والإسناد. وجمع وصنف» 
وجرح وعدلء وصحح وعلل. وكان أبو حاتم عالمًا باختلاف 
الصحابة» وفقه التابعين: قيل له: أمير المؤمنين في الحديث. من 
تصانيفه: كتاب الزهد؛ وتفسير القرآن العظيم؛ وطبقات التابعين» 
والجامع في الفقه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي؛ 2/1١9‏ 7177-1 

1 وإن. 

نذا و+ أن. 


«“ج: مله 


الاء 


]ظل٠١[‎ 


”ا 


تسديد القواعد 


«ألست أولى بكم من أنفسكم»»؛ ولا يمكن دعوى إجماع الأمة عليهاء فإن أكثر المحدّثين لم يوافقوا عليها. وإن' 
ملّمنا إجماع الأمة' على صحة الزيادة والأصل؛ ولكن" لا نسلّم صحة الاحتجاج به على إمامة عليّ. 

قوله «لفظ المولى يحتمل / الأولى». 

قلنا: لا نسلّم ذلكء» فإن ”أولى“ بمعنى ”أفعل” ”والمولى“ بمعنى ”مفعل”؛ ولم يرد أحدهما بمعنى الآخر؛ 
إذ لو ورد أحدهما بمعنى الآخر لصح أن يقترن بكل منهما ما يقترن بالآخرء وذلك بأن يقال: ”فلان مولى من 
فلان“ كما يقال:؟ ”أولى من فلان”» و”فلان أولى فلان“ كما يقال: ”مولى فلان“؛ لكن ليس كذلك. ولشن سلّم 
أنه يجوز أن يَرِده كل متهما بمعنى الآخر؛ ولكن لا نسلّم أن قوله تعالى لوَلِكُلٍ جَعَلئَامَويَ4 [النساء /؟"] يكون 
المولى نيه بعتي الأولي؛ بل المراة يه الوارئون؛ وهم العَصَبَة من بني العم والقربى. وقوله تعالى تَأْوَنصْ 
ارح مَْلَضُْ) [الحديد 00/*] لا نسم أن المولى فيه أيضًا بمعنى الأولى؛ بل قيل: الا يه 
مكانكم ومقرّكم؛ وما إليه مالكم وعاقبتكم؛ ولهذا قال الله تعالى: «وَيئَْ يمس الْمَصِير)» [الحديب لاه/9١].‏ 
اعمال (بللاق النولك تحط الآرتي) لقن لا فنك وجو طيله عليه قن الجنيةة 

قوله «لفظ ”المولى“ إما أن يكون ظاهرًا في ”الأَوْلّى" بالتصرف أو لا يكون ظاهرًا فيه)». 

قلنا: ليس ظاهرًا فيه. 

قوله في الوجه الأول إن اللفظ المتحد إذا أُطلِقٌ وله* محامل؛ فلابدٌ له من البيان» والمذكور في مبدأ الكلام 
-وهو قوله ”أولى بكم“- صالحٌ للبيان» فوجب الحمل عليه. 

قلنا: إنما يجب الحمل عليه أن لو لم يكن لفظ ”المولى“ ظاهوًا في محمل من جملة؟ تلك المحامل؛ وأما 
إذا كان ظاهرًا في واحد منها'' فيجب الحمل عليه لا على غيره؛ وهو الأولى نفيًا للوجمال عن الكلام؛ لكونه 
مُخِلًا بمقصود الوضع؛ وهو التفاهم» وذلك على خلاف الأصلء وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون لفظ ”المولى“ 
ظاهرًا في الناصرء ولا يكون محتاجًا إلى البيان." 


وإن سلّمنا وجوب حمل لفظ ”المولى”“ في الحديث على ”الأولى“؛ ولكن"" 
لا نسلّم أن المراد به الأولى بالتصرف فيهم؛ بل أمكن أن يكون المراد به أولى 
بهم في محبته وتعظيمه؛ وليس أحد المعنيين أولى من الآخر؛ كيف وإن الترجيح 


' ط:وكن. 

ج - علها فإن أكثر المحدثين 
لم يوافقوا عليها وإن سلمنا 
إجماع الأمةء صح هامش. 


لما ذكرناء فإنه لو حُمِل ذلك على الأولى بالتصرف فيهم للزم" أن يكون عل ' ف:لكن. 
1 . » ط + فلان. 
إمامًا في زمن النبي"' -عليه الصلاة والسلام-» وهو خلاف الإجماع؛ أو أن" 0 
يكون مقيّدًا بما بعد موت النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو خخلاف الظاهر. ا 
5 لك : 00000 # عاسم " ج-قل. 
قوله في الوجه الثاني إنه'" يتعذّر حمل لفظ “المولى“ على غير ”الأولى» 0 
من المَحَامِل المذكورة. ؟ و - جملة. 
قلنا: لا نلّم ذلكء وما المانع من حمله على الناصر؟ قوله ”لا فائدة فيه؛ 52 
لكونه معلومًا من قوله <وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْمُومِ مِنث بَعْضْهْمْأَزلياء بَعْضٍ) [التوبةء ودبع ». "'ف: لكن. 
و و ة لجميع المؤمنين؛ والتصرة 0 
8 5 00 “' ح:رموا الله 
الثابتة في قوله تعالى <وَالْمُؤينُونَ وَالْمُؤْهِتَتُ بَعْضْهُْ ولاه بَعْضٍ» [التوبة, 6/ان] ‏ ١٠و-أن.‏ 
نصرة البعض للبعض. لاج - إنه 


تس ديد القواعد 

سلّمنا أن المثبت' في الآية والخبر واحد؛ ولكنه" مع ذلك مفيد؛" لأنه أثبت النصرة لعليَ -رضي الله عنه- 
في الخبر بدليلٍ يخضّه. وفي الآية بدليلٍ يعمّهء والخاص أبعد عن التخصيصء وأقوى في الدلالة» فكان؟ مفيدًا." 

سلمنا امتناع حمل ”المولى* في الخبر على غير ”الأولى في التدبير والتصرف"؛ لكن بمعنى أنه أعرف 
بمصالحهم في التدبير» لا بمعنى نفوذ تصرّفه عليهم شَاءُوا أو" أَبَوْا؛ وإلا يلزم أن يكون عليٌ إمامًا في زمن 
البي -عليه الصلاة والسلام-» أو يقيّد الحديث بما بعد موته -عليه الصلاة والسلام-» والأول خلاف الإجماع» 
والثاني خلاف الظاهر. 

و[الجواب] عن الخامس”" أنه لا يصحّ الاستدلال به من جهة السند» كما تقدّم في الخبر المتقدّم. 

ولئن سلّم صحة منده قطعًا؛ لكن لا نسلّم أن قوله «أنت مني بمنزلة هارون من موسى"»” يعم كلّ منزلة 
كانت لهارون من موسىء فإنه من جملة منازل هارون من موسى أنه كان أَا لموسى في النسبء وأنه كان 
شريكه في النبوة» ولم يثبت ذلك لعليّ. 

قوله ”منزلة» اسم جنس يصلح لكل المنازل؛ ولكل واحدة واحد. 

قلنا: لا نسلّم أن اسم الجنس إذا عري عن موجبات التعميم -مثل: دخول لام التعريف أو حرف النفي- 
يعم؛ بل هو من قبيل الأسماء* المطلقة الصالحة لكل واحد واحد من الجنس على طريق البدلء لا أن يكون 
متناولا للكل على سبيل الاستغراق؛ وإلا لما بقي بين المطلق والعامَ فرق» أن"' يكون قولنا "رجل"” بمنزلة قولنا 
”الرجل“»؛ وهو مخالف لاتفاق أهل اللغة. 

ولئن سلّم أن لفظ الجنس صالح للعموم والآحاد؛ لكن' بطريق العموم أو الاشتراك. الأول" ممنوع» 
والثاني ملم؛ ولهذا يحسن أن يستفسر بأن يقال: في كل المنازل أو بعضها؟ وهو دليل الاشتراك. 

قوله لو حملناه على / بعض المنازل دون البعض" فإما أن يكون ذلك البعض معيئًا أو مبهمًا. 

قلنا: هذا مما يُخْرِجٌ اللفظ المطلق عن إطلاقه وحقيقته بأمر ظئّيء فلا يُقبل. 

وقوله -عليه الصلاة والسلام- «إلا أنه لا نبي بعدي»"' مما لا يدل على التعميم ١‏ ح: المثئتين. 
والاستغراق لكل منزلة؛ بل"' على صلاحية منزلةٍ لكل واحد من آحاد المنازل على" ' ج: لكنه. 
طريق البدل. والاستثناء في المطلقات إخراجٌ ما لولاه لكان اللفظ المطلق صالحًا له » , 
على طريق البدل؛ والاستثناء في العمومات إخراجُ ما لولاه لكان اللفظ متناولا له ٠‏ ح: مقيدا. 
على طريق العموم. 1 

سلّمنا تعميمها لجميع المنازل؛ لكن لا نسلّم أن من منازل هارون من موسى 2 ” تقدّم تخريجه. 
استحقاقه لخلافته"' بعد وفاته» ليلزم مثل ذلك في حقٌّ عليّ. 


“اجحف وأن 
قوله إنه كان خليفة له على قومه" في حال حياته. لاح: ولكن. 
١ 1‏ '' ط: والأول. 


قلنا: لا نسلّم ذلك؛ بل كان شريكا له في النبوة» والشريك غير الخليفة؛ وليس ‏ “و بعض. 
جعل أحد الشريكين خليفة عن الآخر أولى من العكس. ٠‏ تقدّم تخريجه. 
اع 8 ديل مح عامتن: 
وقوله تعالى حكاية عنه «اخلفى ف قَوْبى4 [الأعراف» 41/7 ]١‏ فالمراد به المبالغة 7ح: الخلافة. 
والتأكيد في القيام بأمر قومه على نحو قيام موسى به. أما أن يكون مُتَخْلَّمًا عنه بقوله فله4 " " و: قوله. 


ىوآ 


الفذا 


علا 


تسديد القواعد 


فإن المستخلف عن الشخص بقوله لو لم يُقدّر استخلافه لما كان له القيامُ مقامه في التصرفء وهارون من حيث 


هو شريك له في النبوة» فله ذلك ولو' لم يستخلفه موسى. 


سلمنا أنه استخلفه في حال حياته؛ ولكن لا نسلّم لزوم استخلافه له بعد موته» فإن قوله ”اخُلُفْنِي“ ليس 
فيه صيغةٌ عموم بحيث تقتضي الخلافة في كل زمان؛ ولهذا فإنه لو استخلف وكيلًا في حياته على أحواله» 
فإنه لا يلزم من ذلك استمرار استخلافه له" بعد موته» وإذا لم يكن ذلك؟ مقتضيًا للخلافة في كل“ زمان فعدمٌ 
خلافته في بعض الأزمان -لقصور دلالة اللفظ عن استخلافه فيه- لا يكون عزْلا له» كما لو صرّح بالاستخلاف 
في بعض التصرّفات دون البعضء فإن ذلك لا يكون عرلا فيما لم يستخلف فيهء وإذا لم يكن عرلا فلا يُتَفّر* 


سلّمنا أن ذلك يكون' عزْلا له؛" ولكن متى* يكون ذلك مُنقّرًَا عنه؛ إذا كان 
قد زال عنه بالعزل حالةٌ' توجب نقصه في الأعين؛ أو إذا' لم يكن؟ الأول مسلّم» 
والثاني ممنوع» فلم قلتم بأن ذلك مما" يوجب نقصه في الأعين؟" 

وبيان عدم نقصه هو أن هارون كان شريكًا لموسى في النبوة» وحالُ المستخلّف 
دون حال الشريك في نظر الناس» فإذن الاستخلاف حالةٌ منقضةٍ بالنظر إلى حال 
الشركة؛ وحال المنقصة لا يكون زواله” موجبًا للتنقيص."" 

سلّمنا لزوم التنقيص" من ذلك؛ لكن إذا لزم منه العود إلى حالة هي" أعلى 
من حالة الاستخلاف» أو إذا لم يعد؟ الأول ممنوع» والثاني مسلّم؛ لكن" لم قلتم 
إنه” لم يعد إلى حالة هي أعلى؟ 

وبيان ذلك: أنه وإن عزل عن الاستخلاف فقد صار"' بعد العزل مستقلًا بالرسالة 
عن الله تعالى لا"” عن موسىء وذلك أشرف من استخلافه عن موسى. 

و[الجواب] عن السادس:"' أن استخلافه في حياته -عليه الصلاة والسلام- على 
المدينة ليس فيه ما يدل على بقائه" خليفة بعد وفاته؛ لما سبق في قصة موسى وهارون. 

و[الجواب] عن السابع:" أن قوله «وصتّي وخليفتي من بعدي»'' يحتمل أنه 
أراد به" الوصية والخلافة على المدينة» ويحتمل ذلك في قضاء دَيْنه وإنجاز موعده. 
ومع تطوّق هذه الاحتمالات لا يمكن التمسك به في وجوب خلافته. 

و[الجواب] عن الثامن:'' لا نسلّم أن عليًا أفضل من غيره؛ لما سيأتي؛ ولا نسلّم 
أن إمامة المفضول قبيحة؛ لما بيئًا."” 

و[الجواب] عن التاسع:"" أن الكرامات المنقولة عنه' وإن سلّم صحة نقلها” 
ووقوعها فلا يلزم منه أن يكون إمامًا. 

قوله «ادّعى الإمامة له». 

قلنا: لا نسلّم أنه ادعى الإمامة.'" ولئن سلَّم أنه ادعى الإمامة له؛"' لكن لا" 
نسلّم أنه أظهر المعجزة على وفق دعواه» حتى يلزم منه وجوب كونه إمامًا. 

و[الجواب] عن العاشر:'' لا نسلّم أن غير علي لا يصلح للإمامة. 


“٠ح‏ - أو إذا لم يكن الأول 
مسلم والثاني ممنوع قلم 
قكم بأن ذلك مما يوجب 
نقمه في الأعين. 

٠"‏ ج - زواله؛ صح هامش. 

٠6‏ ف: التقص. 

ف: التنتقص. 

“اح وهي. 

"' و: ولكن. 

"اوح - لم قلنم إنه. 

١‏ ح: عرف أن حاله. 

اج - لا صح هامش. 

"'ج: الخامس. 

”ح-: قيامه. 

”اج السادس- 

ع تقدم تخريجه. 

1 4 مه 

“اج الابع. 

"'ج + في الثاني. 

“"ج: الثامن. 

اخ -اعنه. 

”ح-: صحتها. 

كع وله 

'ج -له. 

*ح-: فلا. 

ع التاسع. 


تسديد القواعد 


قوله (رلأن غيره ظالم لسبق' كفره». 


قلنا: لا نسلّم سبق كفر غيره. ولئن سلّم فلا نسلّم أن غيره ظالم بعد الإسلام وزوال الكفر؛ بل هو ظالم 
حال" الكفرء فإن بعد الإسلام لا يكون الشخص / كافرًا' حقيقة؛ لأن شرط صدق المشتقٌ حقيقةً بقَاءُ المشتقٌ منه. 
و[الجواب] عن الحادي عشر والثاني عشر» لا نسلّم أن الأمر بالمتابعة يقتضي أن يكون المأمور بمتابعته 


معصوئاء ولا نسلّم أن غير عليَ غير" معصوم. 


هذا بعض ما ورد على الوجوه المذكورة: ويمكن أن تزيّف بوجوه أخخر" من المناقضات والمعارضات؛ 


لكن فيما ذكرنا كفاية. 


[ه.0. إمامة أبي بكر -رضي الله عنه-] 


[ه.] قال: ولأن الجماعة غير علي غيرُ صالحج للإمامة؛ لظلمهم بتقدّم كفرهم. وخالف أبو بكر كتات" الله 


تعالى في منع توارث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر رواه. ومَنَعَ فاطمة 
فدكاء مع ادعاء النحلة لهاء وشهد عليٌ -عليه السلام- وأمٌّ أيمن» وصدّق 
الأزواجج في ادعاء الحجرة لهن؛ ولهذا رَدُها عمرُ بن عبد العزيز. وأَؤْضث ألا 
يصلّي عليها أبو بكر فَدُفِنَتْ ليلا. 

ولقوله «أقيلوني» فلستٌ بخيركم وعلي فيكم»»* ولفوله* إن له شيطائًا 
يعتريه» ولقول عمر «كانت بيعة أبي بكر فَلْتَةٌ وقى الله شوّهاء فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه». وشكٌ عند موته في استحقاقه للإمامة. 

وخالف الرسول في الاستخلاف؛ وفي توليته مَنْ عَزَّلَهه وفي التخّف 
عن" جيش أسامة مع علمهم بقصد التنفيذ.'' وولّى أسامة عليهم فهو أفضل» 
وعليٌ لم يُوَلِ عليه أحدًا فهو" أفضل من أسامة. ولم يَكَوَلّ عملا في زمانه» 
وأعطاه سورة "براءة» فتَرّلَ جبريل -عليه السلام- وأمره برو وأخظٍ السورة منهه 
وأن لا يقرأها إلا هو أو" واحد"' من أهله؛ فبعث بها علبًا. ولم يكن عارنًا 
بالأحكامء حتى قطع يسارٌ سارق وأحرق بالنار» ولم يعرف الكلالة ولا ميراث 
الجدة؛ واضطرب في أحكامه. ولم يحدّ خالدًا ولا اقتض منه. وَدُفِنَ في بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى الله تعالى دخولّه في حياته. وبعث إلى 
أمير المؤمنين لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النار» وفيه فاطمة وجماعة" بني"١‏ 
هاشم, ورد عليه الحسنان -عليهما السلام- لما بُويعَ. وندم على كشف فاطمة. 

وبر عمرُ برجم امرأةٍ حامل وأخرى مجنونة» فنهاه علي -رضي الله 
عنه-ء فقال: «لولا علي لهلك عمر»." وتشكّك في موت النبي حتى تلا عليه 
أبو بكر: ِإِنَّكَمَيتٌ وَإِنَّهُم مَيتُونَ4 [الزمرء +0/7]» ققال: «كأني لم أسمع هذه 
الآية». وقال: كل" أفقه من عمر حتى المخدرات» لما مَنَعَ من المغالاة في 
الصداق. '' وأعطى أزواج النبي وأَقرَضٌء ومَنَعَ فاطمة وأهلّ البيت من خُفسهم. 


١‏ ح: يبسبق. 
" ف: حال. 
. ح-: ظالما. 
. اج العاشر والحادي عشر. 


" ف؛ لكتاب. 

* لم نجده بهذا اللفظ؛ لكن أخرج أبو 
داود لفظًا قريا منه في أصل المعنى؛ 
ولكن لإفادة تواضع أبي بكر لا 
غصب الولاية؛ حيث قال: «ولَيتُ 
أمركم ولستُ بخيركم». انظر: كتاب 
الزهد لأبي داودء ص 1ه. 

؟ ج: وقوله. 

“ج: هد 

ااح: العد. 

'' ف: وهو. 

"اج - أو صح هامشس. 

اح ف: أحد. 

0 ط + من. 

“'اج: أبي. 

مسئد أحمف 777/79 (1)1188 ستن 
أبي داود. كتاب الحدود .1١5‏ 

صحيح البخاري» كتاب الجنائز ؟: 
كتاب المغازي 86؛ سثن ابن ماجه؛ 
كتاب الجنائز 24. 

5 عل + الناس. 

* شرح مشكل الآثار للطحاوي» 51//17؟ 
الستن الكبرى للبيهقي؛ //580؛ ولم 
نجد زيادة ”"حتى المخدرات” في 
الروايات. 


[لادلظ] 


نت 


تسديد القواعد 
وقضى في الحدّ بماثة قُضِيِبٍ. وفضّل في القسمة. ومَنَعَ المغتين. وحكم في الشورى بضدّ الصواب. وخرق 
كتاب فاطمة. 
وولى عثمانٌ مَنْ ظهر فسقّه حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا. وآثر أهلّه بالأموال. وحَمَى لنفسه. 
ووقع منه أشياءً مُنكرة في حقٌّ الصحابة» فضرب ابن مسعود حتى مات؛ وأحرق مصحفًه؛ وضرب عمارًا حتى 
أصابه فتق؛ وضرب أيا ذرّ ونفاه إلى الربذة. وأسقط القّوَدَ عن ابن عمر والحدٌّ عن الوليدء مع وجوبهما. وحَدَلْْه 


الصحابةٌ حتى قبل وقال أمير المؤمئين: «اللّه قتله»»' ولم يُدفَنَ إلا بعد 
ثلاث. وعابوا غَِبَتَهِ عن يَذْر وأحد والبَيعة. 


أقول: لما أقام الدلائل الدالّة على إمامة علي -رضي الله عنه- 


5 مصنف ابن أبي شبية» 000 صحيح ابن 


حبان, 2755/7 


* ج - فذكر أولا دللا عاما على أن غير 


0 1 1 علي لا يصلح للإمامة» صح هامش. 
أشار إلى دلائل ومطاعن تدل على أن غير عليّ لا يصلح للإمامة» فذكر ٠‏ و-ذكر. 
أولّا دليلُا عامًا على أن غير عليّ لا يصلح للإمامةة" ثم ذكر" الدلائل * ج - الدالة. 
7 3 2 5 © انظر: الفقرة 574 
والمطاعن الدالة* على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة؛ ثم الدلائل © + وديا 


والمطاعن الدالة على عدم صلاحية عمر لهاء ثم الدلائل والمطاعن 
الدالة على عدم صلاحية عثمان لها. 

أما الدليل العام فهو أن غير علي كاتوا كافرين قبل بعثة النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» والكافر هو الظالم؛ لقوله تعالى مَوَالْكفِرُونَ هُمْ 
ألقَّدِلِمُونَ» [البقرةء ؟/5614]» والظالم لا يصلح للإمامة؛ لما تقدّم. 

والجواب عنه: قد تقدّم.” 

أما الدلائل والمطاعن الدالّة على عدم صلاحية أبي بكر -رضي 
الله عنه- لها: 

فمنها: أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث فاطمة -رضي الله 
عنها- من النبي -عليه الصلاة والسلام- حيث قال تعالى: لْإوَإنكَانتْ 
وََحِدَةفَلَهَاأَلتِضَفْ)» [النساء» /ل]ء وبنئى عدم إرثها على خب رواه عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- «نحن 
معاشر الأنياء لا نورث» فما" تركناه صدقة»»" وهو خبر واحد لم يُوافِقُه 
واحدٌ من الصحابة على نقله. 

ومنها: أنه منع فاطمة فدكا مع أنها ادّعت أن النبي -عليه الصلاة 


١‏ رواه البخاري في مواضع ثتى بلفظ 


«لا نورثء ما تركنا صدقةٌ»: وأحمد بن 
حبل بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث» 
ما تركت بعد مثُونة عملي ونفقة نسائي 
صدقة»» والسائي بلفظ «إنا معثشر 
الأنبياء لا نورث: ما تركنا فهو صدقةٌ». 
انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي 
٠غ؛‏ ملل أحمد: 41/17 (4477)؛ سنن 
النسائي الكبرى؛ 48/16. 

خ: أشهدت. 

هي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن 
مالك بن ملمة بن عمرو بن التُعمان» 
وكان يقال لها أم الظباء. هي مولاة 
النبيَ صلى الله عليه وسلم وحاضتته» 
وزوجة زيد بن حارئة» وأم أسامة بن 
زيد -رضي الله عنهما-. ماتت بعد عمر 
بعشرين يومًا. انظر: الإصابة لابن حجرء 
اه ا اس 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم الأموي (ت. ١١٠هاءالام»‏ 
من خلفاء الإملام بعد مليمان بن عبد 
الملك؛ واشتهر بعدله. انظر: سير أعلام 
البلاء للذهبي» 118-16 


[١٠و]‏ والسلام- نَحَلّهاء ولم يُصدّقها في دعواها 0 أنها معصومة؛ / لأنها من ااح: القضصة. 
أهل البيتء وأهل البيت معصومون؛ لقوله تعالى (َِإنَّمَايرِيدُ أله لِيُدْحِتَ ' أخرج أبوداود واليهقي حديتٌ فدك عن 


كلا 


0 
5 


عَنِحُُالرجْسَ»4 [الأحزاب» 57/87]» واستشهدت* فاطمة عليًا وأمّ أيمن؛؟ 
ولم يعتبر شهادئهماء وصدّق أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- في 


المغيرة حيث قال: «جمع عمر بن عبد 
العزيز بني مروان حين استخلف» فقال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 


ادعاء الحجرة لَهنّ؛ ولَّمّا عرف عمر بن عبد العزيز"' كبفيةً زتوضية"1 2" لهفدك» فكان ينقق منها ويعود منها على 
0 0 صغير بني هاشم؛ ويزوج فيه أيمهمء 
وظَلَْمَه رد فدكًا على أولاد فاطمة. وإن فاطمة سألته أن يجعلها لهاء فأبى؛ > 


تسديد القواعد 


ومنها: أن فاطمة أَوْصَتْ أن لا يصلّي عليها أبو بكر؛ غيظًا عليه فدفنت ليلاء' وأَخفِي قبرها؛ لثلا يِصِل 


ثواب الصلاة عليها إلى أبي بكر.” 


ومنها: قوله -رضي الله عنه- «أقيلوني؛ فلستُ بخيركم وعليٌ فيكم»»" فهذا الخبر إن كان صدقًا لم يصلح 


للإمامة» وإن كان كذبًا فلا يكون معصوماء فلا يكون صالحًا للإمامة. 

ومنها: قوله -رضي الله عنه- «إن لي شيطانًا يَعتّرينيء فإن استقمثٌ 
أَعِينُوني»؟ وإن عصيتُ فتَجتّبُوني»" فلا” يخلو إما أن يكون صادمًا أو 
كاذبًاء فإن كان صادقًا فقد ثبت أنه كان يعصيء فلا يكون معصومًاء وإن 
كان كاذبّاء فلا يكون معصومًا أيضًاء وغير المعصوم لم" يصلح للإمامة. 

ومنها: أن عمر -مع أنه وليّه وناصره والمتولّي للعهد من قِبَلِهد- قد 
قل عنه” ما يدل على أن بيعته وقعت لاعن أصل يُبنَى' عليه؛ وهو قوله 
«إن بيعة أبي بكر كانت فلتةٌ» وقى الله شرّهاء خفن عاة إلى مثلها فاقتلوه». ٠"‏ 

ومنها: أنه شكٌ عند موته في صلاحيته للإمامة؛ فإنه قال عند 
موته: «وددت أني سألت رسول الله عن هذا الأمر'" فيمن هو؟ وكنا لا 
ننازعه" أهلّه" 

ومنها: أنه -رضي الله عنه- خالف الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
في الاستخلاف» ومخالفةٌ النبي -عليه الصلاة والسلام- تدلّ على عدم 
استحقاقه للإمامة.؟' وخالف أيضًا النبي -عليه الصلاة والسلام- في تولية 
من عزله النبي صلى الله عليه وسلم؛ أعني: عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-» فإنه -عليه الصلاة والسلام- بعثه في جيش فرجع منهزماء وولاه 
أمر الصدقات فعزله. 

وأيضًا: قد خالف النبي -عليه الصلاة والسلام- في التخلف عن 
جيش أسامة: فإنه عليه الصلاة والسلام لما جهّز جيش أسامة في مرضه 
الذي قد قضى تحْبَه فيه قال: «ملعونٌ من تخلّف عنه» "" وكان أبو بكر 
وعمر" وعثمان فيه» فحبس أبو بكر لعمر""' عن الخروج معه. 

ومنها: أنه -عليه الصلاة والسلام- ولَى أسامة على أبي بكر فهو 
أفضل من أبي بكر ولم يُوَلِ على عليّ"' أحدًا قط» فهو أفضل من أسامة. 

ومنها: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يُوَلّهِ شيئًا في حال حياته» 
وحيثأبعث به إلى مكة ليقرأ سورة براءة على الناس في الموسم نَزْلَ 
ريل عليه السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلكء وقال: 
«إنه لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك»»"' فبعث عليًّا في أثره» وأمره 
أن يتناول منه السورة» ويقرأها على أهل مكة» وعزل أبا بكر عن ذلك» 
فهذا يدل على أنه لا يصلح للإمامة. 


< فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى مضى لسييله؛ فلما 
ولي أبو بكر -رضي الله عنه- عمل فيها 
بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في 
حياته» حتى مضى لسبيله؛ فلما أن ولي عمر 
-رضي الله عنه- عمل فيها بمثل ماعملاء 
حتى مضى ليله؛ ثم أقطعها مروان» ثم 
صارت لعمر بن عبد العزيز؛ قال عمر يعني 
ابن عبد العزيز: فرأيت أما منعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق» 
وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت» 
يعني على عهد رمول الله صلى الله عليه 
وسلم.» سنن أبي داود» كتاب الخرج 419 
السنن الكبرى لليهقيء 141/16 .)١71/5(‏ 

ف الستن الكبرى للبيهقي: 6 1 1وت). 

0 لم نجده في كتب الحديث. 

؟ ط: فأعينوني. 

٠‏ أخرج أبو داود مثله في دوام الرواية السابقة 
حيث قال: «فإن أنا أحتتٌ فأعينوني» 
وإن أنا أسأتُ فسدّدوني. فإِن لي شيطائًا 
يعتريني فإذا رأيتموني غضبتٌ فاجتبوني». 
انظر: كتاب الزهد لابن داود» ص 55. 

' طنزولا. 1 

* طاولا 

0 8 عليه. 

3 اح: يبتني. 

٠١‏ أخرج ابن حبان مثل هذا الأثر؛ ولكن إفادة 
ففل أبي بكرء حيث قال: «إنَّ بيعة أبي 
بكر كانت فلةٌ ألا وإنّها كانت فلتةٌ إلَا أن 
الله وقى شرّها وليس منكم اليوم من تقطع 
إليه الأعناق مثل أبي بكرء ألا وإِنّهِ كان من 
خيرنا يوم توق الل رسوله صلى الله عليه 
وسلم). انظر: صحيح ابن حبانء» ا 

١‏ و - عن هذا الأمر. 

؟" ف: نتازع. 

.51/١ انظر: المعجم الكبير للطبراني»‎ ٠" 

؟' و: الإمامة. 

لم نجده. 

5 و- وعمر. 

ط: عمر. 

4ج - علي. 


4 مسند أحمف ؟//ا؟) (/91؟1). 


ففذ 


]ظى٠١[‎ 


لبي 


تسديد القواعد 

ومنها: أن أبا بكر لم يكن عارفًا بجميع الأحكام والشرائع؛ فإنه قطع يسار سارقٍ» وأحرق مُجاءة' بالناره وهو 
يقول: أنا مسلم.' ولم يعرف الكلالة» فإنه سثل عنها فلم يقل فيهاء' ثم قال: «أقول في الكلالة برأبي» فإن أصبتٌ 
فمن الله» وإن أخطأت فمن الشيطان».؟ ولم يعرف إرث الجدة» فإن جدة سألته عن إرثهاء فقال: «لا أجد لك شيئًا 
في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه:فأخبره المغيرة؟ ومحمد بن مسلمة' أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس." 
واضطرب في كثير من الأحكام؛ وكان يستفتي الصحابة» وهذا دليل واضح على قصور علمه؛ فلم يصلح للإمامة. 

ومنها: أن خالد بن وليد قتل مالك بن نويرة* وهو مسلمء طمعًا في التزويج بامرأته»' وخطب امرأته ليلة 
قتله؛ ولم يقتله أبو بكر قصاصًا ولم يعزله؛ وقال: «لا أُعْمِدٌ سيفًا سلّه الله تعالى على الكفار»» وأتكر عليه عمر 
رضي الله عنه. ٠‏ 

ومنها: أنه دفن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى الله تعالى دخولّه حال حياته بغير إذنه؛ 
فلا يجوز دخوله بعد موته. 

ومنها: أنه بعث جماعة إلى أمير المؤمنين لما امتنع عن بيعته؛ فأضرم النار قيه» وفيه فاطمة وكثير من 
أكابر بني هاشم» وأخرجوا عليًاء وضربوا فاطمة فألقت جنينها.'' ولما بويع أبو بكر صعد المنبر» فجاءه الحسن 
والحسين؛ وردًا على أبي بكرء وأنكرا عليه."" 

ومنها: أنه ندم على كشف فاطمة؛ وهذا يدل على خطئه في ذلك. 

هذا جملة مطاعنهم في حق أبي بكر رضي الله عنه. 

والجواب عن الأول: لا نسلّم أنه خالف كتاب الله تعالى في منع إرث فاطمة؛ فإن الآية الدالة على التوارث 
من العمومات» وتخصيص الكتاب العامَ بالسنة جائرٌ / غير" مخالف للكتاب» وعدم موافقة الصحابة له في 
رواية هذا الحديث لا يدلٌ على عدم صدقه؛ ورواية الواحد'' العدل تفيد ظنّ صدقه؛ والعمل بالظن واجب في 
الأحكام الشرعية. 


' هو إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عميرة بن خفاف. رجل 
من بني سليم؛ من المرتدين عن الإسلام. انظر: أسد الغابة لابن 
الأثير» ص 0884. 


ممن ذهب إلى فتل كعب بن الأشرفه وإلى ابن أبي الحقيق. 
كان من قدماء الصحابة؛ سكن المدينة؛ ثم سكن الوْبَذَّة بعد قتل 
عنمان. قتله رجل من أهل الشام في داره في المدينة. انظر: 


* ناريخ الرسل والملوك للطيري» */574:570, الإصابة لابن حجرء 51-74/1. 

* ح + شيئاء ف: منها. المعجم الكبير للطبراتي» ل 

ع الستن الكيرى للبيهقي» 1513/1 سئن الدارمي؛ 1444/4. © هو مالك ين نويرة بن جمرة بن شدّاد بن عبيد التميمي اليربوعي» 
* هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي (ت. ٠5ه/770م).‏ 0 أبو حنظلة. كان شاعوًا شريفًا فارسًا معدودًا في فرسان بي يربوع 


< 


كان من دهاة العرب. أسلم قبل عمرة الحدييّة؛ وشهدها وبيعة 
الرضوان: وشهد اليمامة وقتوح الشام والعراق. وولاه عمر 
البصرةً وبعدٌ الكوفة» وأقرّه عثمان ثم عزله. بايع معاوية بعد أن 


في الجاهلية وأشرافهم؛ وكان من أرداف الملوك؛ وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات قومه؛ فلما بلغته وفاة 
النبِيَ صلى الله عليه وسلم أمسك المدتة وفرّقها في قومه. ثم 


قبل بأمر خالد بن الوليد بعد فراغه من قدال الردة. انظر: الإصابة 
لابن حجر 55/0 ه, 

0 اح - وهو مسلم طمعا في التزويج بامرأته» صح هامش. 

.051-05/6 انظر: الإصابة لابن حجر:‎ ٠١ 

إل لم نجده في كتب الحديث. 


اجتمع الناس غليه؛ ثم ولاه معاوية الكوفة؛ فاستمرٌ على إمرتها 
حتى مات. انظر: الإصابة لابن حجر: .1069-167/١‏ 

١'هو‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسي الأنصاري 
(ب 45ه/+17م). ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول 
الواقديٌّ» وهو ممن سمي في الجاهلية محمدًا. أسلم على يد 


مصعب بن عمير. وآخى رسول- الله صلى اللّه عليه وسلم بينه "! لم نجده. 
وبين أبي عبيدة؛ وشهد بدرًا وما بعدها إلا غزوة تبوك» فإنه ''ج - غير؛ صح هامش. 
تخلّف بإذن البي صلى الله عليه وسلم له أن يقيم بالمدينة؛ وكان 6 ج - الواحد. 


تسديد القوا عد 

و[الجواب] عن الثاني: لا نسلّم أن فاطمة اعت فدكاء وعلى تقدير أنها اّعته فلا نسلّم أنه ينبغي أن تعطاها 
بلا بينة» ولا نسلّم أن عليًا شهد على وفق دعواهاء' وعلى تقدير أنه شهد لا يجوز أن يحكم بشهادة عدل واحد 
ولا بعدل مع امرأة» وعصمة المدّعي لا تقنضي" الحكم على وفق دعواه بلا بّنة مشروعة. وتصديق أزواج النبي 
-عليه الصلاة والسلام- في ادعاء الحجرات لهن لعلمه بصدق دعواهن؛ واشتهار ذلك عند أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وانتقال فدك إلى أولادها في عهد عمر بن عبد العزيز لا يدلٌ على خطأ أبي بكر ولا 
يخفى ذلك على من له أدنى تمبيز." 

و[الجواب] عن الثالث: لا نسلّم أن فاطمة -رضي الله عنها- أَوْصَت أن لا يصلّي عليها أبو بكرء وعلى 
تقدير تسليمه لا يدلٌ على نقص' أبي بكر ولا نسلّم أنها إنما أوصت لأجل الغضب عليه؛ لجواز أن يكون لها 
غرض آخر. 

و[الجواب] عن الرابع: أنه لا يكون فيه ما يدل على عدم أهليته» لا سيما مع اتفاق الأمة عليه ومع قولهم 
«لا نقيلك ولا نستقيلك؛ رضيك" رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا».' ولعلّ ذلك إنما 
كان للفرار" من حمل أعباء المسلمين والتقليد لأمور الدين؛ أو الامتحان؛ ليعرف الموافق من المخالفء أو غير 
ذلك من الاحتمالات؛ فلا ينتتهض شبهة في نفي الاستحقاق للإمامة. 

و[الجواب] عن الخامس: لا نسلّم أن هذا القول على تقدير صدقه يستدعي معصيته؛ فإن صدقٌ الشرطية 
لا يقتضي وقوعَ الطرفين» وعلى تقدير وقوع المعصية منه لا يقتضي عدم استحقاقه للإمامة؛ فإن الإمامة غير 
مشروطة بالعصمة. 


و[الجواب] عن السادس: أن قول عمر -رضي الله عنه- لا ينبغي أن 


: دعواه. 
في إمامة نفسه ولا يخفى على عاقلٍ أن عمر في غاية العقل والكياسة» * ط: تميز. 
العا لا ل ما يقد تنتف) لك غا | 2 
والعائل :لا يفول ما يقرع فوقس زيرتدم فإن ذلك عليه اعرد ا 


فلا تَلِيقٌ نسبته إليه. بل المراد بقوله «فلتة» أي: بغتة فجاءة. وقوله* 
«وقى الله شرّها» أي: شر الخلاف الذي كاد يظهر عندها بين المهاجرين 
والأنصارء وقول الأنصار «منا أمير ومنكم أمير»:؟ لا أن البيعة كانت 
شواء وذلك أنه قد يضاف الشيء إلى الشيء إذا ظهر عنده وإن لم يكن 
منهء كقوله تعالى بل مَكُرُلَيْلوَألتَهَا 4 [سباء 4+/17ء أضاف المكر إلى 
الليل والنهار» وليس المكر منهما؛ بل يظهر عندهما. 

وقوله «فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» أي: إلى مثل المخالفة الموجبة 
لتبديل الككلمة. 

و[الجواب] عن السابع: أنه لا يدل على شكّه في صحّة إمامته؛ بل 
يدل على مبالغته في طلب الحق ونفي الاحتمال البعيد» فإنه يحتمل أن 
تكون الإمامة في نفس الأمر منصوصًا عليهاء وإن كان ذلك الاحتمال 
بعيدًا مع جزمه في الظاهر بنفيه. 


00 لم نجده بهذا اللفظء ولكن أخرج أحمد 
بن حنبل أثرًا آخر بألفاظ متقاربة حيث 
قال: «لما بويع أبو بكر: فبايعه عليّ 
وأصحابهء قام ثلانًا يستقبل النّاس يقول: 
أيها الّاس» قد أقلتكم بيعتكمء هل من 
كاره؟ قال: فيقوم علي في أوائل النّاس 
ففيقرل: والله لا نقيلكء. ولا نستقيلك 
أبدّاء قدّمك رمول الله صلى الله عليه 
وسلم تصلّي بالناس؛ فمن ذا يؤخرك؟»» 
وفي رواية أخرى: «...والله لا نقيلك: 
ولا تستقيلك أبدًاء قدّمك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فمن يؤخّرك؟» 
انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حتبل» 
سند ضنت 

"اح - للقرار؛ صح هامش. 

4 جف: قوله. 

١‏ تقدم تخريجه. 


اع 


]و٠١[‎ 


مع 


تسديد القواعد 

و[الجواب] عن الثامن: لا نسلّم أن الاستخلاف وتولية عمر مخالفة للرسول -عليه الصلاة والسلام-» وإنما 
تكون مخالفة له أن لو نض الرسول -عليه الصلاة والسلام- على عدم الاستخلاف وعدم توليته؛ وهو ممنوع. 

ولا نسلّم أن أبا بكر وعمر داخلان في جيش أسامة؛ بل غايته أن عمر كان داخلًا في جيش أسامة؛ لا مطلقًا؛ 
بل بالنظر إلى عموم أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وكان ذلك لإصلاح الدين؛ ولعلّه رأى أن المصلحة 
في إقامة عمر في المدينة' أكثر للدين» وتخصيص العموم بالرأي جائز عند أبي بكر وعلى أصول أهل" الحق» 
كما علم في أصول الفقه. 

0 : ع 1 د ١‏ ج - فى المديئة» هامش. 

و[الجواب] عن التاسع: لا نسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يُوَلّه امل بت 
شيئًا في حال حياته؛ فإنه قد أقره على الحجيج في سنة نسع من الهجرة» * ج ف: العاشر. 
واستخلفه فى الصلاة بالناس فى مرضه. وصلَّى خلفه. ويدلٌ على ذلك * هوجابر بن عبداللهبنعمرو ينبن 

1 ع 1 5 0 حرام الأنصاري السلمي (ت. 0/اهأ/ 

ماروى جابر بن عبد الله»؟ وما روي عن عبد الله بن زمعة»" وما ددكيا عحن ١‏ 0دم. أحد المكثرين عن الب صلى 
المغيرة؛ وما روق ابن عباس» وما روى نافع" عن ابن عمر عن أبيه. الله عليه وسلم؛ وروى عنه جماعة من 

1 0 00 الصَحابة. غزا مع رمول الله صلى 

نم وإن" سآمنا أنه لم يول شينًا في حياته؛ ولكن لا يدل ذلك على عدم ١‏ الله مليه وسلم صم عشرة غزوة إلا 
أهليته للإمامة. ولا نسلّم أنه عزله عن قراءة سورة براءة؛ بل المروي أنه ولاه بدرًا ولا أحدًا. كان له حلقة العلم في 


الحج» وردفه بعلي لقراءة سورة براءة. المسجد النبوي. انظر: الإصابة لابن 
55 حجر 2065/١‏ 
وقوله «لا يودي عنَّي إلا رجل مني». هو عبد الله بن زمعة بن الأسود 


ا ل ا 2 بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى 
قلنا: إنما كان كذلك؛ لأنه كان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أخذ امي بام مده 


الموائيق والعهود, لا يفعل ذلك إلا صاحب العهد أو رجل من بني أعمامه» ابن أخت أم ملمة زوج النبي صلى 

فجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سابق عهدهم. الله عليه وسلمءكان يكن في 

1 1 المدينة. قُتل يوم الدار مع عثمان 

و[الجواب] عن العاشر* أنه إن أريد به أنه ما" كان / جميع أحكام -رضي الله عنهما-. انظر: الإصابة 
الشرع حاضرة"' عنده على سبيل التفصيل فهو مسلّم؛ ولكن لا يكون هذا لابن حجرء ؛/46. 

١ : 50 0 1 3‏ هو أبو عبد الله نافع المدني (ت. 
من خواص أبي بكر؛ بل جميع الصحابة مشاركون له في هذا المعنى» ولا للج هأة جلام تولى عه الله ب 
يقدح ذلك في استحقاقه'' الإمامة. وإن أريد به أنه لم يكن من أهل الحل عمرء روى عن ابن عمر وعن عدة 
والعقدء والاجتهاد فى المسائل الشرعية؛ والقدرة على معرفتها باس نائزي " من الصحابة وهو من ثقات الروات. 

١‏ 9 انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: 
من مداركها - فهو ممنوع. 4186-1 
قوله «إنه قطع يسار سارق». * ج: ثم ولثن؛ ف: وإن. 
8 8 4 ج ف: الحادي عشر. 
قلنا: لعل" ذلك من غَلْط الجلاد وأضيف إليه؛ لأن أصل القطع كان بأمره» + ج - ماء صح هامش. 


ويحتمل أنه كان ذلك" في المرة الثالئة» على ما هو رأي أكثر أهل الفقه.؟' 2 6 
قوله «إنه أحرق فجاءة بالنار». ١‏ ين 
قلنا: إذا كان مجتهداء فكل مجتهد مؤاخذ بما أدَى إليه ظنّه. 0 
قوله «إن فجاءة'' كان يقول: أنا مسلم». " و - بالنار قلنا إذا كان مجتهدا فكل 
قلنا: لم يثيت ذلككء فلعلّه ثبت عنده أنه كان زنديقاء والزنديق غير ل 
مقبول التوبة على الرأي الصحيح "" "اح ف: رأي صحيح. 


تسديد القواعد 

وأما قوله في مسألة الكلالة والجدة فليس' بدعًا من المجتهدين أن يبحثوا عن مدارك الأحكام؛ ويسألوا من 
أحاط بها؛ ولهذا رجع عليّ في حكم المولى إلى قول المقداد.' وفي بيع أمهات الأولاد إلى قول عمرء وذلك 
لايدلٌ على عدم علمه بأحكام الشرع. 

و[الجواب] عن الحادي عشر أنا لا نسلّم أنه وجب على خالد الحدّ والقصاص» فإنه قد قيل: إن خالدًا إنما 
قتل مالكا؛ لأنه تحمّق منه الردّة» وتَرْؤّجُه* بامرأته في دار الحرب؛ لأنه من المسائل المجتهد فيها بين أهل العلم. 

وقيل: إن خالدًا لم يقتل مالكاء وقد قتله بعض أصحابه خطأ؛ لظنه أنه ارتدّ» ولعل زوجته كانت مطلّقة 
منهء وقد انقضت عدتها. 


وإنكار عمر عليه" لا يدلٌ على" القدح في إمامة أبي بكرء ولا على قصد عمر إلى قدح فيها؛ بل إنما أنكر 


لغلبة ظنّه بخطئه» كما يتكر بعض المجتهدين على بعض. 

و[الجواب] عن الثاني عشر أن دَدْنَه في بيت رسول الله لا يدلٌ على 
القدح» فإن الحجرة كانت ملكا لعائشة» وقد دُفِن فيها بإذنهاء والمنمٌ من 
دخول المؤمنين بيت النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته دون" إذنه لا 
يقتضي عدم دفن أبي بكر في بيته إذا كان ملكا لغيره. 

و[الجواب] عن الثالث عشر:" أن تأخر علي عن بيعة أبي بكر لم 
يكن عن شقاق ومخالفة» وإنما كان لعذر وطُرُوءٍ أمرء ولهذا اقتدى به؛ 
وأخذ من عطائه» وكان متقادًا له في جميع أوامره ونواهيه؛ معتقدًا صلاحيئه 
وصحة بيعته» حتى قال: «خير هذه الأمة بعد النبيين أبو بكر وعمر»." 

والأخبار الدالة على نقيض ذلك من تجريحات الأعداء وتشنيعات 
السفساف الأغياء» ولم ينقل شيء من ذلك على ألسنة الثقات وأرباب 
العدالة من الرواة. 

والدليل على صحة إمامة أبي بكر: اتفاق الأمة بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم على نصبه وعقد الإمامة لهء واتباع الصحابة له" 
في أيام حياته» وموافقتهم له في غزواته؛ ونصبه للولاة والحكام؛ ونفوذ 
أوامره ونواهيه» وذلك شائع ذائع عُلِم بالتواتر علمًا لا ريب فيه." 


[5.5. إمامة عمر -رضي الله عنه-] 

وأما الدلائل والمطاعن الدالّة على عدم صلاحية عُمَر -رضي الله 
عنه- لإومامة: 

فمتها: أنه غيرُ عارف بأحكام الشرع» فإنه أَمَوَ أن تُوْجَم حاملٌ» وأَمَرَ 
أيضًا أن تُرْجَم مجنونةٌ فقال معاذ في الأول: «إن كان لك عليها سبيلٌ فلا 
سبيل لك على حملها»» فقال عمر: «لولا معاذ لهلك عمر»»“' وقال علي في 
الثاني: «القلم مرفوعٌ عن المجنون»»؛ فقال عمر: «لولا علي لهلك عمر»." 


١‏ 3 + ذلك. 
" هو المقذاد بن عمرو بن ثعلبة الكندي» 
المشتهر بالمقداد بن الأسود (ت. 14ه). 
وأسلم قديمًاء وتزوج ضباعة بنت الزبير 
بن عبد المطّلب ابنة عم النبيّ صلى الله 
عليه وسلمء وهاجر الهجرين» وشهد 
بدرًا وما بعدها. وروى المقداد عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أحاديث؛ وروى 
عنه عليّ» وأنس وآخرون من الصحابة. 
انظر: الإصابة لابن حجر 171-169/1. 


“اج ق: الرابع عشر. 

'١‏ وهر قول علي من منبر كوفة. أخرجه 
أحمد بن حثل والطبراني في مواضع 
متعدّدة من طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. 
انظر لعضها: مسند أحمب 3990/9 
411١ 0505 0‏ المعجم الأوسط 
للطبراني» اللاوى عمعت مك 
وأخرجه البخاري معنّىء عن علي 
جوابًا عن سؤال ابنه محمد. انظر: 
صحيح البخاري» كتاب الصحابة 5. 

"اج - له. 

*' ف د قيه. 

٠‏ سنن الدارقطني: 4/٠٠0؛‏ السنن الكبرى 
للبيهقي؛ 9/9؟/. 

٠و‏ - وقال علي في الثاني القلم مرفوع 
عن المجنون فقال عمر لولا علي لهلك 
عمر. | مند أحمب 9/9/١‏ (4)1187؟ 


متن أبي داود؛ كتاب الحدود 15. 


كلمع 


]ظح١ه[‎ 


المع 


تسديد القواعد 


ومنها: أنه كان جاهلًا بالقرآن» فإنه تشكّك' في موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لما فض رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا تتركون هذا القولٌ حتى يَقطّع أيدي رجالٍ وأرجلّهم»؛ ولم يسكن إلى موت 
النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلا أبو بكر عليه قولّه تعالى (إِنَّكَمَيَتٌوَإِنَّهُم مََنُونَ4 [الزمرء /0+]» وقولّه تعالى 
ٍَأَكإيْن مّاتَأَو يِل أنمَلبَكمْ عَلَأَعْقَبِكُمْ4 [آل عمران» ؟/44١]؛‏ فقال عمر: «كأني لم أسمع هذه' الآية»." وذلك يدل 


علق أنه'لم يكن عَاِها بالعزان ولا بآيائة. 


ومنها: أنه كان ينهى ويمنع عن المغالاة في مُهُور النساء» حتى قامت إليه امرأةٌ فقالت: «ألم يقل الله تعالى: 


0000 


<وَءَائَيكمْ إِحْدَنْهْنَ قنطارًاه [الناء ؛/0؟]»؛ فقال عمر: «كل الناس أَفْقَهُ من عمر حتى المخدّرات» * 
ومنها: أنه كان أعطى أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيت المالء حتى كان أعطى عائشة وحفصة 
عشرةً آلاف درهم كل سنة.* وأخذ من بيت المال ثمانين ألف درهي. فأنكِرَ عليه ذلك؛ فقال: «كان” ذلك على 


سبيل القّزض»." ومنع / أهلّ البيت الخُّمِسٌ الذي أوجبه الله تعالى لهم.* 
ومتها: ما رُوي أنه قضى في الحد" بمائة قُضِيبٍ» ورُوي تسعين قَضِيبًا. 


ومنها: أنه فُضَّل في قسمة الغنيمة المهاجرين على الأنصارء والأنصارٌ على غيرهم؛ والعربٍ على العجم» 


ولم يكن ذلك" في زمن" النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

ومنها: أنه منع المُنْعَتيين؛ فإنه صعد المنبر وقال: «أيها الناس؛ ثلاث 
كُنّ على عهد رسول الله أنا أَنََى عنهن وأَحَرِمهنّ وأعاقب عَلَتِهنٌ وهي 
مُنْعَة النساء؛ ومُتْعَة الحج» و"حيٌ على خير العمل “»." 

ومنها: أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يُفْرّض 
أمرّ الإمامة إلى اختيار الناس» وخالف أبا بكر حيث لم ينضّ على إمامة 
واحدٍ معيّنٍ بعده؛ فاختار الشورى؛ وجعل الإمامة في ستة نفرٍ» على الوجه 
المذكور في كتب التواريخ. 

ومنها: أنه لما طال المنازعة بين أبي بكر وفاطمة رَدَّ أبو بكر نَذَّكًا 
عليهاء وكتب"' لها بذلك كتاباء فخرجث والكتاب في يدهاء فَلَقِيها عمر» 
وسألها عن شأنهاء فقصَتٌْ قصَئّهاء فأخذ منها الكتابء وخرّقه» ودخل على 
أبي بكر وعاتبه على ذلك. 

والجواب عن الأول: أنه لم يَعلّم بالحمل والجنون. وقوله «لولا عليّ 
لهلك عمر»» وقوله «لولا معاذ لهلك عمر»" أي: بسبب ما كان يَتَانُه من 
المشقّة بتقدير العلم بحالهما بعد الرجم؛ لعدم المبالغة في البحث عن حالهما. 

و[الجواب] عن الثاني: أن قضّته" في حال موت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا تدلٌ على جهله بالق رآن؛ فإن تلك الحالة كانت حال تَشْؤشن'” 
البال واضطراب الأحوال والذُهولٍ عن الجلِيّات وخفاء الواضحات؛ بسبيب 
موت النبي -عليه الصلاة والسلام-» حتى" تُقِل أن بعض الصحابة في تلك 
الحال صار أعمى» وبعضهم أخرسٌ:"' وبعضهم جُنٌ وبعضهم هامً على وجهه؛ 


'وادشك. 

؟* و: بهذه. 

© الكامل في التاربخ لابن الأثير» ؟/581. 

1 ج:ْ كل. 

5 لم نجده. 

4 انظر: صحيح البخاري؛ في افتتاح كتاب 
فرض الخمس؟ صبحيح مسلمء كتاب 
الجهاد والير 607. 

8 ح+ الذي هو. 

٠و‏ ذلك. 


0 


“لح من أمر. 

٠"‏ مد أحمك 11410/4(576/11)؛ صحيح 
ملم كتاب الحج ١75‏ ؛ السئن الكبرى 
تليهقي: 70/1 ونهي عمر عن "حيّ 
على خير العمل” زيادة لم نجدها في 
كتب الحديث لأهل المنة: مع أنه 
مذكور في كتب الشيعة. انظر: علل 
الشرائع لشيخ صدوق لام 

"' و: فكتب. 

٠‏ تقدم تخريجه. 

ف: قضيته. 

وح ف: تشويش. 

"'ج وف + أنه قد 


8و - وبعضهم أخرس- 


تسديد القواعد 

وبعضهم صار مُقَعَدًا لا يَقدِر على القيام» فما ظنّك بالغفلة عما قيل من الآيات؟! 

و[الجواب] عن الثالث: أنه لم يَنهَ عما اقتضاه الكتابُ؛ بل إنما نهاه على معنى أنه وإن كان جائرًا شرعًا 
فتركه أَوْلَى نظرًا إلى أمر المعاشء لا بالنظر إلى الأمر الشرعي.' وقوله «كلّ الناس أَفْقَهُ من عمر»" فُعلى طريق 
التواضع وكسر النفس. 

و[الجواب] عن الرابع: أن ذلك ليس مما يُوجب قَدْحًا فيه؛ فإنه -مع ما رآه في نظره واجتهاده من 
المصلحة في" ذلك- لم يحرّم إعطاءَهنّ. ولعلّه إنما منع أهلّ البيت من الخمس؛ لأنه اطّلع في اجتهاده على 
مُعارضٍ اقتضى ذلكء» وعارّضٌ به نض الكتاب. وبالجملة: فمُخالفةٌ المجتهد في الأمور الظئّية لما هو ظاهرٌ 
لغيره لا يوجب القدح فيه؛ وإلا لزم ذلك في كل واحد من المجتهدين المختلفين» وهو باطل. 

و[الجواب] عن الخامس: أنه كان مجتهدّاء وكان يجب عليه اتَبَاعْ ما أوجبه ظنه في كل وقت. 

و[الجواب] عن السادس: بمثلٍ ما مر في الرابع. 

و[الجواب] عن السابع: أنه كان حَرّمَ المُْعَتيِن» ومنع ”حيٌ على خير العمل“؛ لأنه ظهر عنده المُحَرّم؟ لذلك 
بعد الجوازء والمجتهدٌ تابعٌ لما أوجبه ظنّه. 

و[الجواب] عن الثامن: أنه لا يكون مخالفًا لفعله -عليه الصلاة والسلام-» كما أن تنصيض أبي بكر على 
خلافة واحدٍ معيّن لا يكون مخالقًا له؛ لما مرّ. 


و[الجواب] عن التاسع: أنه غير صحيح؛ لأنه لم يرو" أحدٌ من الثقات ‏ | 3 
الذين يُعتّمد على روايتهم. * جح ف: من. 
والذي يدل على صحة إمامته أن أبا بكر كان إمامًا حمّا؛ لما" بئناء ا 
وقد رآه أهلًا للإمامة؛ ووضع الأمرّ فيه فعهد إليه بالإمامة: واجتمعت" 2 ٠‏ ا 
" وح: وأجمعت. 


0 5ه 1 6 0 - 
الصحابة على جعل العهد طريقا في 00 الإمامة: 00 إمامة 5 و على أن ذلك طريفًا. 
عمر منعقدة؛ وبيان عهده إليه شاعَ وذاع» وتقِل بالتواتر نقلا لا ريب 5 و فيه. 
فيه" وإجماعٌ الأقة من الصحابة على أن ذلك طريقٌ في انعقاد الإمامة ‏ "ح: يتنزل. 
٠١ 5 00‏ مسن أبن ماجه؛ اقتاح الكتاب في الإيمان 
قد تواتر. وفضائل الصحابة والعلم 1١١‏ سئن 


والذي يدل على أنه أهلّ للإمامة ما ورد في حقّه من النصوم 2" الترمذي؛ كتاب المناقب 1١‏ 


00 5 002000 "و - وقوله عليه الصلاة والسلام في حق 
والأخبارء وقد يُدرَأ بها عنه ما قيل من الُْمَاتء وهذه وإن كانت آحادًا ‏ أبي بكر وصر. 


غيرَ أن . عها يُندّل” منزلة التواتر. ؟٠‏ سن أبن ماجه؛ افتتاح الكتاب 7١؛‏ سئن 
1 75 1 الترمذي؛ كتاب المناقب .1١‏ 
منها: قوله -عليه الصلاة والسلام- «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 6" واح + فيكم. 
بكر وطمر».” وقوله -عليه الصلاة والسلام- فى حقٌّ أبى بكر وعمر" © أورده ابن الجوزي من طريقين» ثم قال 
1 0 1 8 أنهما لا يصحّان عن رسول اللّه صلى 
«هما سَيَدَا كُهُول أهل الجنة»." وقوله -عليه الصلاة والسلام- «لو لم 0 الهعليه وسلم. انظر: الموضوعات لابن 
أَبِعَتْ؟! لبِعِنْتَ يا عمر»." الجوزيء !*10/١‏ وحديث آخر بمعناه: 


5 0 «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب». 
ومنها: ما روي أن جبريل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه انظر: مسند أحمد 271/12 (0: 01/4 


وسلم» وقال له: «يا محمد ربك يُقَرِؤك السلام» ويقول لك: أقرأعمرٌ السلام» ستن الترمذي» كتاب المناقب 18. 


ام 


كلو 


عم 


تسديد القواعد 

وقل له: أهو راض عني كرضائي عنه؟».' وقال" -عليه الصلاة والسلام-: «عمرُ سراح أهل الجنة»." 

وقوله -عليه الصلاة والسلام- يوم بدر «لو نزل من السماء عذابٌ لما نجا منه غيرُ عمر».* ولا منافاة بين 
هذا الحديث" وبين قوله تعالى (وَمَا كان أله لِيُعَدَبهُمْ وأَنت فِبهمٍ» [الأنفال» 5/4]؛ إذ الآية جازمةٌ في انتفاء العذاب 
عنهم ورسولٌ الله / فيهم؛ وهو في الخبر معلّقٌ على نزوله؛ ونزونُه عليهم ممتنعٌ والرسولُ فيهم. 

ومما يدل على عُلُوَ شأنه ما اشتهر وشاع وذاع أنه نادى -وهو بالمدينة- «يا ا الجبلّ الجبلّ»» 
وكان ساريةٌ بنَهَاوَنْده فسمع صوتّهء وانحاز إلى الجبل." ومن ذلك ما ظهر له من حُمْنٍ السيرة» واستقامة 
الأمور؛ وحَمْلٍ الناس على المحجّة البيضاء؛ واستتصال الكقّارء وإعلاء كلمة الإسلام شَرْقًا وعَبا وفتح البلاده 
واستقرارٍ العباده مع خُشُونته في الدين والتواضع لعباد الله. ومَنْ هو بهذه المنزلة من الله ورسوله وبإجماع الأمة 
وله هذه المناقب والصفات فيَبِعُد عند العاقل إصغاؤٌه إلى ما قيل في حقّه من الأكاذيب والالتفاثُ إلى ما لا 
أصلّ له عند الثقات. 


[5./. إمامة عثمان -رضي الله عنه-] 

وأما الدلائل والمطاعن الدالّة على عدم صلاحية عثمان للإمامة: 

منها: أن عثمان وَلَّى أمور المسلمين مَنْ ظَهَرَ فِسقُه وأَحدّئوا في أمر المسلمين ما أحدثواء فإنه آوى 
السك طَرِيدٌ رسولٍ الله -عليه الصلاة والعادم” ورَدُّه'ا ولم وده رسولٌ الله ولا أبو بكر ولا عمر. ووَلّى الوليد 
بن غقبة:"' فظهر منه شربُ الخَمْرء وصلَّى بالناس وهو سكران. واستعمل سعيدٌ بن العاص'" على الكوفة» فظهر 
منه ما أخرجه به" أهلٌ الكوفة. . وى عبد الله بن أبي سَزْح" ' مصرّء فأساء التدبيرٌء فشّكاه أهلّها وتظلّموا منه. 
وولَّى معاوية الشام» فظهر بسيبه“' الفْتّن العظيمة. وولّى أقارئه؛ ورفع أبناء أب بي مُعئِطِ" على رقاب الناس بعد 
نه عمر له عن ذلك وكراهيةٍ الناس لهم. 

١‏ لم نجده بهذا اللفظ؛ لكن أورد الطبراني حديئًا قريئا منه في "وح ف: عتبة. | وهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي مُغيِط 
المعنى عن ابن عباس: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه الأموي القرشي (ت. ١1ه/581-180م)»‏ أخخو عثمان بن عفان 


وسلم: أناني جبريل عليه السلام» فقال أقرئ عمر السلام وقل له: لأمه. قال ابن حجر: «وقصة صلائه بالناس الصبح أربعًا وهو 
إن رماه حكمء وإن غضبه عرٌ». أنظر: المعجم الأوسط للطبراني» سكران مشهورة مخرجة» وقصة عزله بعد أن ثبت عليه شرب 


دققة الخمر مثهورة أيضًا مخرجة في الصحيحين» وعزله عثمان بعد 
' ج ف: وقوله. جلده عن الكوفة.». انظر: صحيح البخاري؛ كتاب مناقب الأنصار 
" انظر: كشف الخفاء للعجلوني» 95/1 7*؛ الإصابة لابن حجرء 514/6-/001. 
* لم نجده في كتب الحديث. ٠١‏ وهو سعيد بن العاص بن معيد بن العاص بن أمية الأموي (ت. 
© و: هذين الحديثين. هم أبو عثمان. انظر: الإصابة لابن حجر 1١9/5‏ 


١‏ وهو سارية بن زنيم بن عبد الله الدؤلي (ت. ١+م/301م)»‏ وهو "او + إلى. 

من القادة الفاتحين ولّاه عمر ناحية فارس. انظر: الإصابة لابن '' وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري (ت. 
حجر 105/4 1ه/-/100م)) أخو عثمان من الرضاعة؛ قاتح إفريقية. انظر: 
الكامل في التاريخ لابن الأثي ؟/441. الإصابة لابن حجر .١٠١9/4‏ 

وهو أبو مروان الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي, (ت. كاج منه. 

7ه/101م) عم عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» نفاه البي ١‏ وهو عقبة بن أبي نُغيط أبان بن أبي عمرو بن أمية (ت. 
صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. ثم أعيد إلى المدينة في مخلافة ه/4 15م)» من رؤوس الكفر في الجاهلية قل بعد الفراغ من 
عثمان. انظر: الإصابة لابن حجر ؟/4١9-1١1.‏ غزوة بدر صبرّاء وكان شديدًا على المسلمين؛ وكثير الأذى لرسول 
ورك الله صلى الله عليه وسلم. انظر: الإصابة لابن حجر 316/8 
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تسديد القواعد 

ومنها: أنه آثر أهلّه بالأموال» وفَرّقها عليهم؛ وبَذّر' في التفريق» حتى إنه تُقل عنه أنه دفع إلى أربعة نفرٍ" 
منهم أربعمائة ألف دينار. 

ومنها: أنه حَمَى لنفسه» وذلك مناف للشرع." 

ومنها: أنه وقع منه أشياءً مَُكّرة في حق الصحابة» فضرب ابنّ مسعود حتى كسر ضِلْعَئِنَ من أضلاعه عند 
إحراق مُضحفهء وحَرَمَه العطاءَ سَنتَيْنَء» فمات من ذلك الضرب. وضرب عمّارًا حتى قَتَّقّ أمعاءه. وضرب أبا ذر 
ونفاه من الشام إلى الوْبَدّة -وكان حبيتٍ رسول اللّه- من غير ذنب. 

ومنها: أنه سقط المّوَدَ عن عبِيدٍ' الله بن عمر قاتل الْهُْمْرَانَء وكان مسلمًاء وأسقّطً حدٌ شرب الخمر عن 
الوليد بن عقبة» وَقَذوَعب القوة وجل لكر ظليهنا فق عرق وقال: «لا يُعطّل حدٌ الله تعالى وأنا حاضة»." 

ومنها: أن الصحابة خَذَنُوا عثمانَ حتى قُيل» وقال عليّ: «الله فَكلَه).* ولم يُدفّن إلا بعد ثلاثة أيام» وعابوا 


0 


والجواب عن الأول: أنه إنما رَدٌُه؛ِ لأن عثمان كان قد استأذن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في رَدّه 


فأَذِنَ له في ذلك؛ ولم بتفق رَدُهِ في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
حتى آلَ الأمرٌ إلى أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» فذكر لهما 
ذلك. فَطَلَبَا معه شاهدًا آخَرَ على ذلك؛ فلم يتفق حتى آل الأمرُ إليه» 

قوله "إنه وَلّى الوليد“ قلنا: إنما وَلّاه ِظئّه أنه أهلٌ للولاية» وليس من 
شرط الوالي أن يكون معصومًاء ولا جرم لما ظهر منه الفسي عَزَلّه وحَدّه. 
وعلى هذا يخرج الجوابُ عن كل مَنْ وَلّاه وظاهزه الصلاح وإن لم يكن 
في نفس الأمر صالحًاء وإنما وَلَّى أقارته؛ لأنهم كانوا أهلًا للولاية. ولا 
نسلّم أن عمر نّهَاه عن رفع أبناء أبي مُعئْط وكراهيةٌ جميع الناس لهم 
ممنوعة» وكراهيةٌ البعض لا يمنع جوارٌ التولية. 

و[الجواب] عن الثاني: لا نسلّم أنه آثر أهلّه بأموال' بيت المال؛ بل'' 
بأموال خاصته»" وهو كان مُتموّلاء وإيثارٌ أقاربه بأموال خاصته"' مستحسنٌ. 

و[الجواب] عن الثالث: أنه لم يختصّ هو بالحِمَّىء فإنه كان في 
زمن الشِّخَين. 

فإنم قيل: إنه قد زاد. 

قلنً: لاحتمالٍ زيادة المواشي؛ والأمورُ المصلحيهٌ مما يختلف 
باختلاف الأوقات بالزيادة و التقصان. 

و[الجواب] عن الرابع: لا نسلّم أن ما وقع منه في حق الصحابة 
أشياءً منكرةٌ. 


ا واتذر. 

0 جِ - تغر. 

* قال أبو يعلى: «حمي الموات هو 

المنع من إحيائه إملاكًا؛ ليكون مستبقى 

الإباحة لنبت الكل ورعي المواشي.». 

انظر: الأحكام اللطانية لأبي يعلى؛ 

ص 37595 

وح: عبد. 

© وهو الهرمزات الفارسي رت. ككمل 
؛54م)» كان من ملوك فارس وأسر 
في فتوح العراق» وأسلم على يد عمر» 
ثم كان مقيمًا عنده بالمدينة» واستشاره 
في قتال الفرس؛ ثم قتله عبيد الله بن 
عمر بن الخطاب؛ من أجل تحريضه 
أبي لؤلؤة على قتل أبيه -رضي الله 
عنه-. انظر: الإصاية لابن حجرء 
ليفك سفن 

و حدًا من حدود. 

وروى البخاري أن الذي أمر علا 

بجلد الولِد هو عثمان. انظر: صحيح 

البخاريء؛ كتاب مناقب الأنصار 75. 


< 


+ مصنف ابن أبي شيية؛ //3740؛ صحيح 
ابن حبان: 7/هم". 

* ح: بالأموال من. 

٠ج‏ - بل. 

“اح: خاصة. 

فنا اح خاصة. 


اتا 


[5لظ] 


لمع 


تسديد القواعد 
قوله ”إنه ضرب ابنَ مسعود“ قلنا: إن صمّ ضربُه فقد قيل: إنه لما أراد عثمانٌ أن يجممٌ الناس على مصحف 
واحدٍ ويرفعٌ الاختلاف بينهم في كتاب الله طَلَبَ مصحمّه منه» فأبى / ذلك مع ما كان فيه من الزيادة والنقصان» 
فأَدّبَه على ذلك. ولا نسلَّم أنه مات من ذلك. وإنما حَرَْمَه العطاءً ستتين؛ لأنه رأى صَرْفّه إلى من هو أولى منه 
أو لأنه قد استغنى عنه. 
قوله ”"ضرب عمّارًا“ قلنا: إنما فعل ذلك به' بطريق التأديب؛" لأنه رُوِي أنه دخل عليه وأساء عليه الأدت» 
وأغلظ له في القول بما لا يجوز التجرّؤٌ بمئله على الأثئمة. وللإمام التأديبُ لمن أساء الأدب عليه وإن أفضى 


ذلك إلى هلاكه؛ فلا إثمَ عليه؛ لأنه وقع من ضرورة فعل ما هو جاتر له." كيف؟ وإن ما" ذكره لازمٌ على الشيعة 


حيث إن عليًا قل أكثرٌ الصحابة في حربه فإذا جاز القعلُ لمفسدةٍ جاز التأديبُ له. 
قوله ”"ضرب أبا ذر“ قلنا: لأنه بلغه أنه كان في الشام إذا صلَّى الجمعة؛ وأخذ 


1 


الناس في مناقب الشيخين» يقول لهم: «لو رأيتم ما أحدث الناس بعدهماء' شيّدوا ‏ , 3 
البنيان» ولّبسوا الناعم؛ وركبوا الخيل» وأكلوا الطيبات»؛ وكان يُفسِد بأقواله الأمورّه 2 ' ط:به. 
ويُشْوّش الأحوال. استدعاه من الشامء فكان إذا رأى عثمانَ قال:" ليَوْمَ يح حَلَيْهَافِى ' ؛ ط 5 
2 و رن تفع ع عع دح 9-414 5 .. 1 5ع انعبات وما: 
نَارِجَهَنْمَ فَدَكْوَ بِهَاجِبَاهْهُمْ وَجِنُوبُهُمْ وَظِمُورْهُمْ» [التوبة, 4/ه؟]» فضربه عثمان بالسوط ١‏ و: بعدها. 
على ذلك تأديبًا. وللإمام ذلك بالنسبة إلى كل من أساء* أدبّه عليه وإن أفضى ذلك ' ح: يقول. 
التأديب إلى هلاكه؛ ثم' قال له: «إما أن تَكُفٌ وإما أن تخرّج إلى حيث شنتٌ ‏ , 0 
فخرج إلى الرّبَذْة غيرٌ منفي» ومات بها -رضي الله عنه-.'" ٠١‏ البدء والتاريخ للمقدسي» 
و[الجواب] عن الخامس: لا نسلّم أنه أسقط القود وحدٌ الشرب. قوله “لم ,, 00 
يَقَثّل عبيدَ' الله بن عمر“ قلنا: لأنه كان مجتهدًاء وقد قال: ”هذا القتل" جرى في" "اج - القتل. 
غير سلطانء فلا يلزمنى حكمُه“؛ وذلك لأنه قَتَلّه قبل عمَدٍ الإمامة لعثمان. وهذا ''ط:من. 
ا ا ل 1 لاج - الخمر. 
هو مذهب أبي حنيفة -رضي الله عنه-. وإنما أخر حدذ شرب الخمر»“' ليكون على 00 أن الفاق؛ خ: الفساق. 
بِقَةِ من شُرْبه الخمرٌ؛ ولهذا حدّه بعد ذلك. ١‏ واح: الفساق. 
ين تقدم تخ ريجه. 


و[الجواب] عن السادس: أن الصحابة ما حَذَلَنْه إلا لجلمهم بأن السَفُساف" 
والأوباض قد تَمالَوُوا على قتله بحيث لا يمكن دفعهم. ونسبةٌ الإساءة إلى 


2185/4 مصنف ابن أبي شيبة»‎ ٠١ 


صحيح اين حبان» اليقة 


السفساف"' والأوباش أولى من نسبة التزوير والكذب إليه. ا 0 
1 0 5 ' ج: والدليل. 
وأما قول علي -كرّم الله وجهه- «اللّهُ فَتَلّهه'' مقيّدٌ بقوله «وأنا معه»»" ويكون "١‏ مصنف ابن أبي شيية 080/8 
معناه ”الله يقتلني معه“» ولم يُرد به أنه أعان على قتله» وإنما ذكر مثل هذا اللفظ 2 المتدرك للحاكم ؟/5؟1. 
556 1 0 : 0 5 0 5 "اح ف: مسأذناء 
إرضاءً للفريقين ومداراة"' للحزبين حتى لا يختل عليه الأمز ويُشوّشس الحال. والذي 3 قال. 
يدل'' على ذلك ما رُوِي أنه قال: «والله ما قتلتّهء ولا مَالَّأثُ على قتله»»'" وأنه أَنقَذَ "ف: بي؛ ط - لي. 
الحسنّ والحسينٌ يستأذنه”' في نصرته فقال' عثمان: «لا حاجة لي''في ذلك» *" 2 "لم 00 
اف: ولاآن. 
والذي يدل على صحة إمامته أن عمر جعل الإمامة شورى في سدَةٍ: عشمان» 2 ”و - حقهم؛ح - في حقهم. 
ف د الله. 


وعلي» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص؛ لأنه كان يَرَاهم 
أفضلٌ خلق الله في زمانهم؛ وأن'” الإمامة غير صالحةٍ لمن عداهم, وقال في حقهم:'" 
«مات رسولٌ الله" صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضص»" إلا أنه تَردّدَ في التعيين» 


*" صحيح البخاري» كتاب الجنائز 


441 صحيح مسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة 78. 


تسديد القواعد 


ولم يترجّح في نظره واحدٌّ منهم على الباقين» وأراد أن يستظهر برأي غيره ة فى التعيين. يدل على ذلك قوله «إن 
اتقسموا اثتين وأربعة» فكونوا مع الأربعة» -ميلًا منه إلى الكثرة: وأنها أغلبُ على الظن- «وإن استووا فكونوا 
في الحزب الذي فيه عبد الرحمن»؛ ولهذا فإنه لم يُعِيِن واحدًا منهم للصلاة عليه مخافة أن يقال: "مَالٌ إليه 
وعَيّنّه»؛ بل وَصَى بذلك' إلى ضهيِب." 
اتّفق المسلمون بعده على عثمان؛ لاستجماعه شرائط الإمامة وتحقيقهاء' فإنه كان فيه فضائلٌ كثيرةٌ 
ومناقبُ مشهورةٌ مما لا خفاء به: فإنه جهّز جيسّ العُشرة؛ وسبّل بثر رُومَة» وزاد في مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وجمع الناس على مصحف واحدٍ عندما كاد وقوعٌ الاختلاف بين الناس في القرآن» واختارٌ 
النبي -عليه الصلاة والسلام- له في تزويج ابنتيهء وقولّه -عليه الصلاة والسلام-* لما ماتت الثانية الو كانت 
لنا ثالئةٌ لزوّجناك»»* وما اشتهر من كَف النبي -عليه الصلاة واللام- رجلّه عند حول عثمان عليه؛ وقوله في 
حقه «كيف لا أستجي ممن تُستجي منه الملائكة»»' وقولّه -عليه الصلاة والسلام- «وُزِنْتٌ بأمني فَوْضِعْتٌُ في 
كقة وأمتي في كفة؛ فَرَجَحْتُ بأمتي» ثم وضع أبو بكر مكاني فَرَجَمّ بأمتي» ثم وْضِعَ عمر مكانّه فرجح" بهمء 
ثم وُضِعَ عثمان مكانّه فرجح بهم ثم رُفِعَ الميزان».* وكان مع ذلك كلّها من / الزهاد والعتّاد والمجتهدين"" [/و١٠و]‏ 
يَحْيِم القرآنَ في كل ليلةٍ في ركعةٍ واحدةٍ حتى نزل في حقّه قوله تعالى <أَمَّنْهُوَكَنِتٌ َاتآءَاَلَيل سَاجِدَاوقَآبِمَايْدَرُ 


آلا ِرَةوَيرْجُوأرحْمَة رَبَه» [الزمر وج/ة]. 


[8.6. أفضلية علي -رضي الله عنه-] 
[571.] قال: وعليٌ'" -رضي الله عنه- أَفُضَلْ؛" لكثرة جهاده» وعِظَم 


: 1 و: بل فوض ذلك. 
بلائه في وقائع النبي صلى الله عليه وسلم بأجمعهاء ولم يَلْغْ أحدٌ درجته ' الكامل في التاريخ لابن الأثير 
0 ة 


في غَرَّاة بدرٍ وأَحَدٍ ويوم الأحزاب وخَيْبِرَ وحْنينِ وغيرها. ولأنه أَعْلَمٌ؛ لِقُوةٍ ا 
حَدْسه وشدَةٍ ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلمء ورجعت الصحابةٌ إليه في © طز + لء. 
أكثر الوقائع بعد غَلَطِهمء وقال النبي صلى الله عليه وسلم «أفضاكم عليٌ»:" 

١ 37‏ مسند أحمك 1151/47 (4561715؛ 
واستند الفنضلاءٌُ ع في جميع جميع العلوم إليه. وأخبر هو بذلك. ولقوله تعالى مجع عل كتاب فضائل 
مِوَأَفْمَتاه [آل عمران» /10]. ولكثرة سَكّائه على غيره. وكان أَزْهَدَ الناس بعد الصحابة 7”5. 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأَغبدهم» وأخلمهم وأَثْرََهم خُلْنًاء وَأَقُدَمهم 210 

جح. 

إيمانا وأفصحهم وأَسَدُّهم رأياء وأكترَهم جرْضا على إقامة مة حدود الله تعالى» * مصنف ابن أبي شييق +//1؛ 
وأَحْنْظَهم للكتاب" العزيز. ولإخباره بالغيب» واستجابة دعائه؛ وظهور ‏ صداحمد /6600(958. 

5 00 ؟و- كله. 
المعجزات عنه" واختصاصه بالقَرابة والأَخُوّة ووجوب المحبّة والنصرةء 2 ” 

, “'وح: : العباد المجتهدين. 

ومساواة"' الأنبياء» وخبر الطائر والمنزلة والعَدِيرٍ وغيره. ولانتفاء سبق كفره. ٠١‏ ج: علي. 
ولكطر الانتفاع بهء وتميّزه بالكمالات النفسانية والبدنية" والخارجية. 155+ الفيحاية: 


. 


أسد الغابة لابن الأثير» ص اك 


أقول: لما فرغ عن المطاعن شرع في بيان أفضليّة علي -رضي الله عنه- “اج - إليه. 
على غيره من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. اختلف الناس بههن " ط: لكتاب المزيز. 
فذهب أهلٌ السنة إلى أن أبا بكر أفضلُ من عليَ» وذهب الشيعةً إلى أنعلكا ‏ « ل ماوت 
أفضل؛ واختاره المصنف. واحتجّ عليه بوجوه: #اروي<:والبداية: 


لامع 


]ظا٠١ال[‎ 


حا 


تسديد القواعد 


منها: أن عليًا أكئ جهادًا وأعظم بَلاءٌ في غَرّوات النبي صلى الله عليه وسلم؛ مثل غزَاة بدر وأحُد ويوم 
الأحزاب وَخْيْبِرَ وحُنَينِء وغيرها من الغزوات؛ وذلك معلومٌ مشهورٌ مبيّنٌ في مواضعه؛ فيكون أفضل؛ لقوله 
تعالى <رَفَضَّل أنه ألْمُجَنِهِدِينَ عَلَ الْمحِدِينَ أَجًْا عَظِيمَا4 [النساء 40/4]. 

ومنها: أن عليًا أعلم الصحابة؛ يدل على ذلك قوةٌ حَذْسِه وشدةٌ ملازمته للرسولء' وكثرةٌ استفادته منه» 
ورجوعٌ الصحابة إليه في أكثر الوقائع المُشكِلّة والمسائل المُعضِلّة بعد غَلّطِهِم فيهاء وقولُه -عليه الصلاة 
والسلام- «أقضاكم عليٌ»» والأقضى أعلم؛ لاحتياجه إلى جميع أنواع العلوم؛ واستنادٌ العلماء والفضلاء في 
جميع العلوم إليه؛ كما هو مذكور في مواضعه؛ وخبرٌ علي بأنه أعرفٌء' مثلُ قوله عليه السلام «والله لو كيت 
لي" الوِسَادَةُ لَحَكَمْتُ بين أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الزبور بزبورهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» 
وبين أهل الفرقان بفرقانهم».* ولا شك أنه صادق» وإذا كان أعلم يكون أفضل؛ لقوله تعالى لكُلْ هَلْ يَسْكَوى 
لَِّينَيعْلَمُونَ وَلِّينَلايَعْلَمُونَ4 [الزمرء +؟/+]» وقوله تعالى (يَرَْع أله لِّينََامئوأمِنكُح وَلّذِينَ للم دَرَجَتٍِ) 
[المجادلة: .]١ ١/48‏ 


ّ 


ومنها: قوله (وَأَنفْسَتاَأَنفْسَكُمْ) [آل عمران: */11]. بيان ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليًا إلى 
ذلك المقام؛ وذلك" يدل على أنه أفضلٌ من جميع الصحابة. 
وبيان دعائه إليه" ما ورد فيه من الأخبار الصحيحة. وأيمًا: فإن قوله تعالى 2وَأَنمُسَنَاه [آل عمران؛ /11] ليس 
المرادُ به' نفسه؛ لأن الإنسان لا يدعو نفسه؛ كما لا يأمر نفسه؛ وليس المرادٌ به فاطمة والحسن والحسينٌ؛ لأنهم 
قد اندرجوا* في قوله تعالى (َأَبْتَآءكَاوَأبْتَآةَكُمْ وَفَِآءكَاوَنمَآءَكُمَْ4 [آل عمرانء +/11]؛ فلابدٌ وأن' يكون شخصًا 
آخْرَ غير نفسه» وغيرٌَ فاطمة والحسن'' والحسين» وليس ذلك المدعوؤٌ غير" علي بالإجماع؛ فتعيّن أن يكون عليًا. 
وبيان دلالته على كونه أفضل الصحابة أن دعاءه إلى" المباهلة يدل على أنه "ع للرمزقه مي هائ. 
-عليه الصلاة والسلام- في غاية الشفقة والمحيّة لعليّ؛ وإلا لقال المنافقون: ”إن ' ج - بأنه أعرف. 
الرسول ليس" على بصيرة من أمره» حيث إنه' لم يلع للمباهلة من يحته؛ ويحدّد. . .وان 50 
و: القرآن بقرآنهم. | لم نجده 
عليه من العذاب". وزيادة الشفقة والمحبة للمدعو إلى المباهلة إما أن تكون لزيادة ‏ في كب الحديك 
قُربه منه؛ أو لكونه أفضلٌ. والأول محالء وإلا لكان العباسٌُ أولى بذلكء ولَّمَا * ح*أله. 
كان علي أولى: من أخيه عفيل؛ لتساويهنا قي القرابة: فلم ببق إلا لكوته أفضل: ل 
ومنها: أن سخاوته أكثر من سخاوة غيره» يدل على ذلك ما اشتهر عنه 4 و: أخرجوا. 
من إيشار المحاويج على نفسه” وأهلٍ بيته مع شدة احتياجهم؛ حتى تَصَدَّقٌ في .٠ل‏ ونير الحن. 
الصلاة بخَائَمه على المسكين»"" ونزل*' في حقه: «وَيُظَعِمُونَ آلطَعَامَ عَلَ حُيّوم 4‏ “و:غيره. 


[الإنسان؛ كلال/ها. د أنه 
: “'ج: في. 
َأزْمَدُ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يدل على ذلك ما اشتهر 2 “ - ليس؛ ط: لم يكن. 
عنه من التخمَّن في المَأكل والملابس وثَّركِ التنقم؛ حتى قال للدنيا: «طلققك ‏ 4761 , 
1 ج على ثفية؛ ضح هامشن. 
ثلاثا»"' مع اتساع أبواب الدنيا عليه. "' و: المسلمين. 
00 0 500 00 ا 5 عد رات 6 ط: فتزل. 
ومنها: أنه / أَعْبَدُهمء فإنه رُوِي أنه رضي الله عنه- صارت جبهتّه كركبة 5 لم نجده في كتب الحديث. 


التعير؛ لطول سجودهء'" وكان يُحافِظ على النوافل. وأحلمُهمء فإنه عََا يوم الجمل *” ط: ستجدته. 


تسديد القواعد 

عن مروان بن الحَكّم' مع شدة عداوته لعليّء وعفا عن أهل البصرة مُحاربتهم. وَأَشْرَفُهِم خُلْهًا وأطلقُهم وجهاء 
حتى ثيب إلى الدُعَابة مع شدة بأسه وهَيبته. 

ومنها: أنه أقدمُهم إيمانًاء يدل على ذلك" ما رُوِي أن البي صلى الله عليه وسلم قال" «بُعِنْتُ يوم الإثنين 
وَأَسلَم علىٌ يوم الثلاثاء»»؟ ولا أقرب من هذه المدة. وقوله -عليه الصلاة والسلام- «أولُكم إسلامًا علي بن أبي 
طالب».* وما رُوِي عن علي أنه كان يقول: «أنا أوْلْ من صلّىء وأول من آمن باللّه ورسولهء' ولا سبقني" إلى 
الصلاة إلا نبي الله)»* وكان قوله مشهورًا بين الصحابة» ولم يُكر عليه متكرء فدلّ على صدقة. وإذا ثبت أنه آَم 
إيمانًا من الصحابة كان أَفْضَلٌ منهم؛ لقوله تعالى (وَالسَّبِقُونَالسَّبقُونَ © أَوْلتِيكَالُْقَدَبُونَ» [الواقعة, .]١1-1١/0<‏ 

وبتقدير أن لا يكون إيمائه سابقًا على إيمان جميع الصحابة» غير أن إيمانه كان سابًا على إيمان أبي بكر» 
يدل على ذلك؟ قولّه -كرم الله وجهه- على المنبر بِمَشهَدٍ من الصحابة «أنا الصدينٌ الأكبر؛ آمنثٌ قبل أن آمن 
أبو بكرء وأسلمتٌ قبل أن أَسْلّم»»'' ولم يُكِر عليه منكِر فيكون أفضلٌ من أبي بكر. 

ومنها:'" أنه أَقْصَحُهِم وأَبْلَمْهُم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء حتى قيل لكلامه: ”إنه فوقٌ كلام 
المخلوق ودونَ كلام الخالق“» ومن كلامه يتعلّم الفصحاءٌ أصنافٌ الفصاحة والبلاغة. 

ومنها: أنه أَسَدُه" رأيًا وأَخْمَئُهم تدبيرًاء يدل على ذلك إشارئه إلى عمر بتخلّفه عن حب الروم والفرس 
وبَغث السَرية إليهم» وإشارته' إلى عثمان بما فيه صلاحُه وصلاحٌ المسلمين. 

ومنها: أنه أَكَْرَهم جرصًا على إقامة حدود الله تعالى» لم يُساهِل في ذلك أصلُا؛ ولم يلتفت إلى القرابة والمحبّة. 

ومنها: أنه أَحْمَظُهِم لكتاب الله العزيز؛ فإن أكثر أئمة القرّاء يُسدون قراءئّهم إليه؛ كأبي عمرو"' وعاصه" 
وغيرهما؛"' لأنهم يرجعون إلى أبي"" عبد الرحمن الشُلِّيء'" وهو تلميذ عليَ» فيكون أَفْضَلٌ من غيره من الصحابة. 

ومنها: أنه أخبر عن الغيب في مواضعٌ كثيرة» كإخباره بقعل ذي النّذيء ولّمًا لم يجده أصحابه بين القتلى 
قال: ”والله ما كَذَّنْتُ“ فاعتبِرَ القتلى حتى وُجِدَء'' ففتق قميصه؛ ووجد على كَبَفِه:" سِلْعَةَ كنّذي عليها شَغْرٌ." 


١٠ج‏ - بن الحكم. 

' ج - ذلك؛ صح هامش. 

؟* جف - قال. 

؛ سنن الترمذيء كتاب المناقب ١5؛‏ المستدرك للحاكم */1؟1. 

٠‏ المستدرك للحاكم؛ ؟/1417. 

'ج: وبرموله. 

5 ط: يسبقني. 

* مصنف ابن أبي شيبة» 45/8؛ مسد أحصف ؟/لالا (1195). 
أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ «أنا أول من صلى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأحمد بن حتبل بلفظ «أنا أول من صلّى مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم». 

و 0 

٠١‏ المستدرك للحاكم؛ +/115. أخرجه الحاكم بلفظ «إني عبد الله 
وأخو رسوله؛ وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلى كاذب» 
صليت قبل الناس بسبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة». 

١ح‏ - قوله كرم الله وجهه على المنبر بمشهد من الصحابة أنا 
الصديق الأكبر آمنت قبل أن آمن أبو بكر وأسلمت قبل أن أسلم 
ولم ينكر عليه منكر فيكون أفضل من أبي بكر ومنهاء صح هامش. 


ينا ط: أشدهم. 

"جح ف: وأشار. 

٠“‏ وهو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار المازني البصري (ت. 
4 هم /الام)» أحد القراء السبعة. انظر: غاية النهاية لابن الجزري» 
لفستف كه 

ينا وهو أبو بكر عاصم بن أبي النجود بهدلة الأسدي الكوفي (ت. 
7ه لام)» أحد القراء السبعة» تابعي. انظر: غاية النهاية لابن 
الجزريء .711/-516/١‏ 


وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي (ت. */اه/65م 
[؟])» مقرئ الكوفة؛ تابعي. قال ابن الجزري: «أخذ القراءة عرضًا 
عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وزيد بن ثابت وأبي بن كعب -رضي الله عنهم -.». انظر: غاية 
النهاية لابن الجزري» ١/1-717لا.‏ 

5 ج: وجذده. 

27 وح: كتفيه. 

لها صحيح ملمء كتاب الزكاة 07 ١؛‏ ستن أبي داود؛ كتاب المنة .5١‏ 


لحينا 


]وا١4[‎ 
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تسديد القواعد 
وأخبر بقتل نفسه في رمضان وبولاية الحجّاج. 
ومنها: أنه كان مستجات الدعاء» كما هو مشهورٌ أن الله تعالى قد استجاب له في مواضعَ كثيرة. 
ومنها: أنه قد أظهر المعجزات: وقد أَشِيرَ إلى ذلك فيما تقدّم. 
ومنها: أن عليًا' اخيّصٌ بالقرابة والأخوة؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- لَمَا آخى بين الصحابة انَخْذَ عليًا 


ومنها: أن عليًا اخمْصٌ بوجوب محنه؛ فإنه كان من أولي القربى؛ ومحيَةٌ أولي القربى” واجبةٌ؛ لقوله تعالى 
ثلا قنك عَلَيِْأَجَْاإَاألْمودةفى الْقُرق» [الشورى؛ ؟4/؟؟]. 


ومنها: أنه اخمّصٌ بالنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يدل عليه قوله تعالى في حقٌّ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- (١‏ فَإِنَّألنّه هْوَمْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحْالْمُؤْمِيينَ» [التحريم» ككل ]. والمراد بصالح المؤمنين علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه-. هكذا نقله أبو صالح؟ عن ابن عباس» ومحمد بن علي؛ وجعفرء كما نقل النقّاشُ* 
وغيره في تفسيره. والمراد بالمولى' ههنا الناصر؛ إذ هو القدر المشترك بين الله تعالى وجبريل" وعليء* وذلك 
يدل على أنه أفضل؛ لأن ظاهر الآية للحصر؟' إذ لو لم يكن للحصر 

لللسم . 03 0 7 5 ١‏ و +*قك. 
لما كان للتخصيص بذكر ائله وجبريل وعلي فائدة. وتقذيرهة: أنه لا سنن الترمذي؛ كتاب المناقب 48١‏ المستدرك 
ناصرٌ لمحمد -عليه الصلاة والسلام- غيرٌ البارئ وجبريل وعليّ. للحاكم؛ 10/9. 
اختصاض على بالنصرة دون باقى الصحابة دليلٌ على أنه أفضل منهم ‏ ' ج - ومحبة أولي القربى؛ صح هامش. 
9 ض علي بالنضرة دوت بافي بة دليل على أنه أفضل منهم وهو أبو صالح ذكوان بن عبد الله التيمي 
نظرًا إلى أن نصرة النبي -عليه الصلاة والسلام- من أفضل '' العبادات. (ت. ١١٠ه/و‏ ال-١‏ الام)» ثقة» روى عن 


ومنها: أن عايًا كان مساويًا للأثبياء المتقدّمين: يدل على ذلك وَل سعدبن أبو وقاصء وأبي هريرة. وعائة, 
ع 7 5 وابن عمرء وابن عباسء» وغيرهم. انظر: 
-عليه الصلاة والسلام- «من أراد أن ينظر إلى أدم في عِلمِه؛ وإلى نوح تهذيب التهذيب لابن حجر ©/115. 
في تَقُوَاهه وإلى إبراهيم في جِلْمِهء وإلى موسى في مَيْبته؛ وإلى عيسى م يي 0 
1 0 0 ي البغدادي زت. 501ه/105م) 
في عباذته للينظر إلى علق ين أبي طالب»!7 لوجت مساراته للأنتماء ٠.‏ عن بالق أن ونضيرم ارخ حلة طوينة. 
في صفاتهم. والأنبياء أفضل"' من باقي الصحابة» فكان عليٌ أفضل من 2 من تصائيفه شفاء الصدور؛ والإشارة في 
2 ى لك 2 0 غربيب القران» الموضح في القرآن ومعانيه 
باقي ١‏ بة؛ لآن المساوي للأفضل أفضل. وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي» 41/6. 
ومنها: خبرٌ الطائر. بيان”' ذلك: أنه -عليه الصلاة ؤالسلام- أهدِي ١‏ و - بالمولى. 
له“ طائه مَشويٌ)» فقال: إل 00 37 0 جَة ك اللك نأ وح: وبين جبريل. 
تر مسوي» : «اللهم عى يحب 3 إل بأكل معي»» 4ج - وعلي. 
فجاءه علىٌ وأكل معه."' والأحتٌ إلى الله تعالى هو من أراد الله تعالى2 * ح:الحصر. 
زيادةً ثوابه» وليس فى ذلك ما يدل على كونه أقضلّ من النبى عل "و أفضل. 
5 3 - انظر: الموضوعات لابن الجوزي؛ .109/١‏ 
الصلاة والسلام- والملائكة؛ لأنه قال: «ائتني بأحبٌّ خلقك / إليك»»2 "و - أفضل. 
والمأتيُ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون غيرّ النبي» "د:يدل على. 
10 0 ا لج تالومع هكاين 
فكأنه قال: ”أحب خلقك إليك غيري“. ولقوله «يأكل معي»؛ وتقديره: “سن الرئاي حلت النافية ل 
ائتني بأحبت خلقك إليك" ممن يأكل؛ ليأكل معي» والملائكة لا التسائي الكبرى. 00 
00 :2 ه من 0 “اج - غيري ولقرله ياكل معي وتقديره 
يأكلون. وبتقدير عموم اللفظ للكل فلا يلزم من تخصيصه" بالنسبة اثتني بأحب خلقك إليك؛ صح هامش. 


د 
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تسديد القواعد 
ومنها: خبرٌ المنزلة» وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»»' وكان هارون 
أفضلٌ أهل' زمانه عند موسى. قلابدٌ وأن يكون عليٌ” كذلك. 
ومنها: خبرٌ العّدِيرء وهو قوله -عليه الصلاة والسلام- «من كنت مولاه فعليٌ مولاهء اللّهم وَالِ من وَالَاه 
وعَادٍ من عَادَاهء وانضئ مَنْ نصره؛ واخدُّل مَنْ خذله؛ وأدِر الحنٌّ مع علي كيف ما دار»»* وقد بين أن" المراد 
بالمولى ههنا الْأَوْلَى بالتصرّف» فيكون أفضل. 
ومنها: خبرٌ خَبْيْرَ. بيان ذلك: أنه -عليه الصلاة والسلام- بعث أبا بكر إلى خيبر فرجع مُنْهزِماء ثم بعث 
عمر فرجع منهزمًاء فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك؛ فلما” أصبح خرج إلى الناس ومعه رايةٌ» فقال: 
«لأعطِيَنَ" الراية اليومَ رجلا بحب الله ورسولّه؛ ويحبه الله ورسوله: كرَارٌ* غير فرّار»؛ فتعرّض له المهاجرون» 
فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أين علئ؟»» فقيل: إنه أَرمدُ العين» فتفل في عينيه» ثم دفع الراية إليه.؟ وذلك يدل 
على أن ما وصفه به'' مفقودٌ فيمن تقدّم؛ فيكون أفضل منهماء ويلزم منه أن يكون أفضلٌ من جميع الصحابة. 
ومنها: أنه قد انتفى سبقٌ كفره؛ فإنه لم يكفر بالله قط؛ بل من حين بلوغه كان مسلمًا مؤمناء بخلاف باقي 
الصحابة؛ فإنهم كانوا قبل بعئة النبي -عليه الصلاة والسلام- كَمَرَة ولا شك أن المؤمن المُوجَدَ الذي لم يزل 
خاليًا عن الشرك والكفر أفضلٌ من غيره. 
ومنها: أن عليًا -عليه السلام- انتفاعٌ المسلمين به أكثر من انتفاعهم بغيره» يدل على ذلك كثرةٌ حروبه» 
وشدة بلائه» وقوة شَؤْكَة'' الإسلام به» حتى قال رسول الله صلى الله عليه 
١‏ 2 ا 000 1 بح الخارىي.: كاب فضائ 
وسلم يوم الأحزاب: «لضربة عليٍ خيرٌ من عبادة التقليين»."' 0-7 9 1 لي 52 
ومنها: اختصاضه بمزيد الكمالات التفسانية والبدنية والخارجيةء 2 فضائل الصحابة .٠‏ 
0 1 : * ج -أهل. 
كالعلم» والزهد» والكرم» والشجاعة» وحسشسن الخلق» ومزيد القوةء وشدة 0 
البأس» والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نَسَابةٌ وصهَارةٌ" فإنه © مسدأحمب 4717-7 سلن 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وزيج البثول» وأبو السَبْطيْن. اللرمدي جات المتافست 00 
7 ه ج - أن صح هامش. 
وقد أَشِيرَ إلى تفاصيل ذلك في مواضع مُتكيّرةٍ. ١‏ و-فلما. 
0 7 ف: لأعطى. 
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن عليّا'' أكثر جهادًا. وعلى تقدير أن يكو + و كرارة 
أكثر جهادًا بالقتال ومنازلة الأبطال من غيره فليس فى ذلك ما يدل على * صححح الخاريء كتاب فضائل 
00 3 2 ا الصحابة 44 صحيح ملم كتات 
أنه أفضل من غيره مطلقًا؛ لجواز اختصاص غيره بفضيلةٍ لا وجودٌ لها فيدء فضائل الصحابة *. أما أن رسول 


كالجهادٍ مع النفس بالعبادات أو الجهادٍ مع العدو بإقامة البراهين ودفع2 اله صلى الله عليه وسلم بعك أبا 
الشبهات أو غير ذلك. بكر وعمر قبل علي -رضي الله 
لشبهات 0 عنهم- فلم تذكره الروايات. 
ولا نسلم أن عليًا أعلم الصحابة. وقوله -عليه الصلاة والسلام- ‏ “و-به. 

5 5 له 1" لاو - شوكة. 

لأقضاكم علي» لا يدل على آنه اعثم؛ يل غايله اوشاع الى ينمي اتروع ب 
العلوم التي يتعلق بها القضاءٌ وفصل الخصوماتء ولا يدل ذلك على بلوغه "او: وصحرا؛ ح: صحرة؛ ف: 
في كل واحد منها إلى الغاية القصوى والنهاية العليا. وعلى هذا إن كان أعلم ' ومهارة. 


٠6‏ ط + كان. 


من غيره من جهة اشتماله على أصول العلوم فلعل غيره أعلمُ منه لبلوغه في 6اح: العلم. 
آحاد العلوم"' النهاية التي لم يبلغها على" -كرّم الله وجهه-. 1١‏ و< غلي؛ ضح .هامثن: 


عءو١‎ 
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تسديد القواعد 

ولئن سلم أنه أعلم الصحابة وأنه أفضل بالنسبة إلى فضيلة العلم فلا يلزم أن يكون أفضلٌ من غيره مطلقًا؛ 
لجواز اختصاص غيره بفضيلةٍ غير فضيلةٍ العلم يكون بها أفضلٌ من علي -رضي الله عنه-. 

ولا نسلم أن المدعُوٌ إلى المباهلة علىٌء فإنه رُوِي أن المراد بها قرابته وحَدَمُه يدل على ذلك ذكرُهم بصيغة 
الجمعء ولو كان المراد به' عايًا لكان مجازاء والأصل عدمه. 

ولا نسلّم أنه ليس المراد من قوله (وَأَنمُسَنَاه [آل عمرانء ؟/1؟] تَفْسَه. قوله ”الإنسانٌ لا يدعو تَفْسَه“ قلنا: إن 
أردئم به أنه لا يدعو نفسه حقيقة فمسلّم؛ وإن أردتم به أنه لا يدعو نفسه مجارًا فممنوعٌ؛ فإنه إن" أراد من نفسه 
شيئًاء يصح أن يقال: ”دعا نَفْسَه إلى ذلك الشيء“؛ وهو وإن كان مجارًا فحمنه على علي أيضًا مجازٌ؛ فإن عليًا 
ليس هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم حقيقةٌ؛ وليس أحدٌ المجارئِن أَوْلَى من الآخر. 

ولئن سُلَّم أن عليًا -رضي الله عنه- هو المدعوٌ إلى المباهلة؛ لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون 
أفضلٌ من" الصحابة. 

قوله ”إن دعوتّه إلى الباهلة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الشفقة على المدعو“ 

قوله ”إما أن يكون ذلك لزيادة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم أو لزيادة/ فضله» قلنا: لا نسلّم الحصرً؛ 
إذ أمكن أن يكون ذلك لمجموع أمور لا وجود لها في غير المدعوء وهي أصلٌ القرابة وأصلُ الفضلء مع زيادة 
إِلف وكثرة مُعاشرة" لا لزيادة الفضيلة. وعلى هذا أمكن اختصاصٌ علي -كرّم الله وجهه- بهذه الأمور دون 
غيره من الصحابة» وهو كذلك. 

ولا نسلَم أن ما اشتهر وتُّقّل من سخاوته وزهده وشرف خُلّقه وجلمه وعبادته وطّلاقة وجهه يدل على أنه 
أَزيِدُ وأفضلُ من غيره في هذه الصفات؛ بل غايئُه أنه يدل على اتصافه بهذه الصفاتء واتصافه بهذه الصفات 
لا يقتضي زيادتّه على غيره في هذه الصفات. 

ولا نسلّم أن إيمانه سابقٌ على إيمان جميع الصحابة: فإنه رُوِي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «ماعَرَضْتٌُ 
الإيمان على أحد إلا وكان له" كَبِوةٌ غير أبي بكرء فإنه لم يتَلَعْتَم».* وذلك يدل 0 
على أن أبا بكر -رضي الله عنه- سبق" إلى الإيمان على من عداه؛ لأنه لولم يكن , "كي 5 
كذلك لكان تأشُرْه في الإيمان لا لعدم إجابته؛ بل لتقصير النبي صلى الله عليه ؟ جح ف-إنءصحهامش 
وسلم في دعائه إلى الإيمان» وذلك يستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. 0 
ولشن"' سُلِّم أن إيمانه سابقٌ على إيمان أبي بكر -رضي الله عنه- إلا أن إسلامٌ أبي ٠‏ و-من. 
بكر بعد البلوغ» وإسلامٌ علي -عليه السلام- قبل البلوغ؛ بدليل ما تُقِل عنه من ١‏ و: معاش. 


" ج: إلا وله. 


الشعرء وهو قوله" ِ + البدء والتاريخ للمقدسي» 
سَبَفْئُكم إلى الإسلام طُرًا غلامًا" ما بَلَقْتُ أوَانَ حُلّمي" 0 
1 3 ا ١‏ 5 58 5 8 59 اج: سبق. 
وإسلامٌ العاقل البالغ أفضلٌ من إسلام الصبي؛ لأن صحة إسلام العاقل البالغ “اج و 


متفقٌ عليهاء وصحةٌ إسلام الصبي مختلف فيها. ولئن سُلِّم أن من سبق إلى الإسلام “"ج - وهوقوله. 


0 0 "٠اح:‏ صغيرا. 
أفضل؛ لكن من جهة سبقٍ الإسلام لا مطلقًا. م 


ولا نسلّم أنه أفصحُهم. وعلى تقدير التسليم فلا نسلّم أن الأفصح أفضل. كثر ١1إلالك‏ 


تسديد القواعد 

ولئن سُلِّم أنه أفضل فلا نسلّم أنه أفضلُ مطلقًا؛ بل غايته أنه أفضل في هذه' الصفة. 

ولا نسلم أنه أسدُهم؟ رأياء وما ذكروه” من الإشارة إلى عمر وعثمان لا يدل إلاء على صحة رأيه في هاتين 
الصورتين: ولا يدل على أنه أسدٌ* رأيًا من جميع الصحابة. 

وأما شدةٌ حرصه على إقامة الحدودء وحفظّه لكتاب الله تعالى» وإخباره عن الغيب» واستجابةٌ دعائه1 
وظهورٌ الكرامات منه» واختصاضه بالقرابة» فيدل على كماله وفضله؛ ولا يدل على" أنه أفضل من غيره. 

ولا نسلم أنه اخمّصٌُ بوجوب المحيّة؛ فإن جميع الصحابة مشاركون له* في وجوب المحبة لهم. ولا نسلم 
أنه اخمّضٌ بالنصرة لرمول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولا نسلم أن المراد من صالح المؤمنين علىٌّ؛ بل المراد به خيارٌ المؤمنين» هكذا ذكره أكثرٌُ المفشرين. وقال 


الضحاكُ:' المراد به أبو بكر وعمر. وقال العلاء بن زياد:"' المراد به الأنبياء -عليهم السلام-. 


ولا نسلّم أن مساواته لكل نبي في صفة تُوجب مساوائّه لكل واحد منهه'"' 


١ 7‏ وح:تلك. 
في الفضيلة: وإلا يلزم خلاف الإجماع وأن يكون أفضل من كل واحد منهم»ء ' ط:أشدهم. 
وهو باطل. وإذا لم يلزم أن يكون مساويًا لهم في الفضيلة لم يُفِد الاستدلال به. 0 
5 رايا وما دكروه. 
وحديث الطير لا يدل على أنه أحبٌٌ الخلق مطلقًا؛ بل أمكن أن يكون أحك ؛ ج -اإلاء صحهامش. 
٠ 1 7 5-55 5‏ ط: أشد. 
الخلق بالنظر" إلى شيء دون شيء؛" إذ"' يصح الاستفسار بأن يقال: أحبٌ ‏ , ا 
خلقك في كل شيء أو في بعضه؟" وعند ذلك فلا" يلزم من زيادة ثوابه في " ج - على» صح هامش. 
ه اج دله. 
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بعض الأشياء على غيره الزيادةٌ فى كل شيء؛"' بل جاز أن يكون غيره أزيدّ ثوابًا 
منه في شيء آخر. فإن قيل: فعلى هذا التقدير أي فائدة في قوله «اثتني بأحب 
خلقك إليك»؟ قلنا: الفائدة فيه تخصيضه عمن ليس أحبٌ عند الله من وجه. 


؟ وهو أبو القامم الضحاك بن 
مزاحم الخراساني البلخي (ت. 
6م المفسر. انظر: 


الأعلام للزركلي» 758/7 
وحديث المنزلة 50 مدةا الكلام عليه. وهو أبو نصر العلاء بن زياد 
1 1 1 1 بن مطر العدذوي البصري (ت. 
وأما قوله -عليه الصلاة والملام- «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» فلا يدل 4هم1-1/م) 2‏ تابعي» 
على أنه أفضل. زاهد. انظر: سير أعلام البلاء 
7 5 للذهبي» .5١1/4‏ 
وأما حديث خَيْبر فلا يدل أيضًا على"' أن عليًا أفضل من أبي بكر وعمر؛ “و+بل. 
بل غايئُه أن مجموع ما وصفه" به -من كونه يحب الله ورسولّه» ويحيّه الله 200 
ورسوله» وأنه كرّار غير فرّار- لم يجتمع فيهما. ويجوز أن يكون عدمٌ الاجتماعح »اج - إذ. صح هامش 
فيهما بتحمّق فرارهماء ويلزم من ذلك أن يكون أفضلّ منهما بالنظر إلى هذا ا بن 
ع 3 


الوجه؛ ولا يلزم أن يكون أفضلٌ منهما مطلمّا؛ لجواز أن يكون كل واحد منهما 
أفضل بن علي من وجهٍ آخَرٌ. 
ولا نسلّم أن انتفاة سبق كفره يدل على أنه أفضل» وإنما يلزم أن لو كان" 


"٠و‏ - أو في بعضه وعند ذلك 
فلا يلزم من زيادة ثوابه في 
بعض الأشياء على غيره الزيادة 


في كل شيء. 
سبقٌ كفر غيرهم بعد بعثة الرسول. وأما على تقدير سبق الكفر قبل البعثة فلا. 0 
20 7 5 0 1 ج - أيضًا على؛ صح هامش. 
ولئن سُلِّم أن انتفاء سبق الكفر مطلقًا يُوجب الأفضليّة ولكن لا نسلّم أنه يوجب 0 5 
الأفضلية مطلقًا. "و يلزم ان يكون. 


يل 


[69و] 


لت 


تسديد القواعد 

ولا نلّم أن انتفاعَ المسلمين بعلي أكثرُ من انتفاعهم بغيره؛ فإن انتفاع المسلمين بأبي بكر وعمر أكثر» ولا 
يخفى' ذلك على من" نظر في حالهما ونصرتهما للدين؛ فإن الإسلام لا يقوى” بِأحَدٍ كما قوي بأبي بكر وعمر. 

وأما اتصافه -كرّم الله وجهه- بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية فيدل على أنه كان كاملا / فاضلاء 
ولا* يدل على أنه أفضل من غيره من الصحابة. 

ولئن سُلّم أن الوجوه التي ذُكِرت دالةً على أن عليًّا أفضلُ من باقي الصحابة؛ إلا أنه مُعارَضُ بما يدل على 
أن أبا بكر أفضل منه: 

فمن ذلك: قونّه تعالى لوَسَيْجَتَبّهَاالأنقى © الَّدِى يوق مَالَهُميَمرَةٌ4 [الليل: 16-1/45]. قال أكثر أهل التفسير: 
"إنها نزلت في حقٌ أبي بكر“" وعليه اعتمادُ العلماء» فيكون أبو بكر موصومًا بكونه أتقى والأتقى هو الأكرم 


عند الله تعالى؛ لقوله تعالى #إإنَ أَحْرَمَكُمْ عِند لله أَْفَكُمْ) [الحجرات» 
4ه والأكرم عند الله هو الأفضل. 

ومنه: قولّه -عليه الصلاة والسلام- «اقتدُوا بِاللّدَيْنَ من بعدي أبي 
بكر وعمر' أَمَرَ كلّ أحد" بالاقتداء بهماء فيدخل فيه على -كرم الله 
وجهه-»؛ وبلزم أن يكون مفضولًا بالنسبة إلى أبي بكر وعمر* لأنه إن 
لم يكن مفضولَا فإما' مساو أو أفضلء فإن كان مساويًا يلزم الترجيح بلا 
مرجّح؛ وإن كان أفضلٌ ينبغي أن يكون الأمرٌ بالعكس. 

ومن ذلك: ما رُوِي أن أبا الدرداء كان يمشي أمام أبي بكرء فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أتُمشي أمام من هو خيرٌ منك؟!): فقال أبو الدرداء: 
«أهو خيد منى؟»» فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: «ما طلعت الشمسش"" 
ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجلٍ أفضل من أبي بكر»." 

ومن ذلك: قوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر وعمر «هما 
سيدا" كُهُول أهل الجنة ما خلا النببين والمرسلين»." 

ومن ذلك: قوله -عليه الصلاة والسلام- «لا'" ينبغي لقوم يكون 
فيهم أبو بكر أن يتقدم عليه غيده»." 

ومن ذلك: قوله -عليه الصلاة والسلام- «ليؤمٌ الناس أبو بكر" 
وتقديمه في الصلاة مع أنها أفضل العبادات يدل على أنه أفضل. 

ومن ذلك: قوله «يأبى" الله ورضولهة إلا أبا بكر»." 

ومن ذلك: قوله -عليه الصلاة والسلام- «اثثُوني بِدَوَاةٍ وقؤطاس 
أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه اثنان»."" 

ومنه: قوله -عليه الصلاة والسلام- «خير أمتي بو بكر ثم عمر».”" 

ومن ذلك:'" قوله" -عليه الصلاة والسلام- وقد ذُكِرٌ عنده أبو بكر 
«وأين مثل أبي بكر» كذبني الناش وصدّقني وآمن بي» وزؤّجَني ابنته»"” 
وجهّرّني بماله» ووَاسَاني بنفسه؛ وجاهد معي ساعة الخوف».” 


١‏ و -لا نام أنه يوجب الأفضلة مطلمًا 


ولا نسلم أن انتفاع المسلمين بعلي أكثر 
من انتفاعهم بغيره فإن انتفاع المسلمين 
بأبي بكر وعمر أكثر ولا يخفى. 

؟ جح +له. 

" و:الميقو 

؟ودلا. 

© انظر: تفسير ابن كثير لابن كثير؛ 5*8/4. 

5 تقدم تخريجه 

" ج: واحد. 

+ و وعمر. 

+ ج:إما 

'اج: شمن 


٠١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى 
نعم الإصفهاني» ©/550., | 

2 - سيداء صح هامش. 

؟' متن ابن ماجهء افتتاح الكتاب في 
الإيمان وفضائل الصحابة والعلم 1ك 
سنن الترمذيء أبواب المناقب 15. 

0 ما. 

5 سنن الترمذيء كتاب المناقب 18. 

١‏ صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام 
يالكتاب والسنة ه؛ صحيح ملم كتاب 
الصلاة 407؛ مدد أبي يعلى» 1401/7. 

ط: ويأبى. 

8 صحيح اليخاري؛ كتاب الأحكام لين 
صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة 1١‏ 

١‏ مد أحمف 550/4١‏ (6156١)؛‏ صحيح 
مسلمء كتاب فضائل الصحابة .١١‏ 

' لم نجده مرفوهًا. 

"و - ومن ذلك. 

"وا وقوله. 

"" ط: بابنته. 


»" الإبانة الكيرى لابن بطة؛ 052/9. 


تسديد القواعد 


ومنه: قول علي -كرّم الله وجهه- «خير الناس بعد النببين أبو بكرء ثم عمرء ثم الله أعلم».' 


ومنه: ما رُوِي عنه -كرّم الله وجهه- أنه قيل له: «ما توصى؟» فقال: «ما أوصى رسولُ الله حتى أوصِى؛" 


ولكن إن أراد الله بالناس خيرًا جمَعَهِم على خيرهم؛ كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم»." 


ومنه: قوله -عليه الصلاة والسلام- «لو كنت متّخدًا خليلا دون؟ ربي لاتخذتٌ أبا بكر خليلا؛ ولكن هو 


شَريكي في ديني وصاحبيء الذي أوجبتُ له صحبتي في الغارء وخَليفتي في أمتي»." 


واعلم أنه يجب تعظَيمٌ جميع" أصحاب رسول اللّى والكفْ عن مطاعنهم» وحُسِنٌ الظنٌ بهمء وتركُ 
التعضّب والبِمْضٍ على بعضهم» وترلهُ الإفراط في إظهار محبتهم بحيث يُؤْدَي إلى القدح في غيره؛ فإن الله 


تعالى مَدّحَهِم في مواضع كثيرةٍ من القرآن» وقد أثنى رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم عليهم»" وهم بَدَنُوا الجهدٌ في نصرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالجهاد وصرف الأموالء فكيف يُجوّز المؤمنٌ" باللّه ورسوله أن 


يبغض مَنْ هو موصوف بهذه الصفات؟! 


[5.6. تتمّة مسألة الإمامة عند الشيعة] 


[5.] قال: والتقلُ المتواتز دل على الْأَحَدَ عَشَن ولوجوب العضمّة 
وانتفائها عن غيرهمء ووجود الكمالات فيهم. ومُحارِبو علي كَفْرَهُ 

أقول: لما ذكر أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم* 
عل أراد أن يشير إلى باقي الأثئمة؛ وهم أحد عشر: الحسن؛ ثم الحسين؛» 
ثم زين العايدين» ثم محمد الباقر» ثم جعفر الصادق» ثم موسى الكاظمء ثم 
علي الرضاء ثم محمد" الجَرّاد ثم علي" الهادي, ثم الحسن العسكري» 
ثم الإمام المنتظر. واحتجّ على إمامتهم على هذا الترتيب بوجوه: 

الأول:'' النقل المتواتر من الشيعة قرئًا بعد قرنٍ وَخَلَفًا عن" سَلَّف 
فإنه“' دان على"' إمامة هؤلاء. منه: ما رُوِي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال 
للحسين: «ابني إمام ابن إمام» أخو إمام» أبو أئمةٍ تسعقء تاسقهم قائمُهم». 
ومنه: ماروى مسروق:" «بَيِنًا نحن عند عبد الله بن مسعودء" إذ يقول"" 
لنا شابٌ: هل عَهِدَ إليكم نيكم كم يكون من" بعده خليفةٌ عَدَدَ تُقَبَاءِ 
بني إسرائيل؟»." 

الثاني : أن الإمام يجب أن يكون معصوماء وغيرٌ هؤلاء ليس معصومًا 
إجماغًاء فتعيّنت العصمةٌ لهم؛ وإلا لزم خلوٌ الزمان عن المعصوم؛ وذلك محال. 

الثالث: أن كل / واحد من هؤلاء متَصف بالكمالات النفسانية والبدنية 
والخارجية؛ ومكمّلٌ لغيره» وهذا دليلٌ على استحقاقه" الخلافة؛ لأنه أفضل 
من أهل عصره؛ ولا" يُجوَّز العقل تقديم المفضول على الأفضل. 


١‏ ملل أحمد 7٠١1/5‏ (2814)!؛ سكن 
ابن ماجه؛ افتاح الكتاب. في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم ١١؛‏ مصتف 
عبد الرزاق» «/8"م, 

' و - رمول الله حتى أوصي. 

" المنن الكبرى للبيهقى؛ 507/8. 

0 ج: غير. 

0 لم نجده بهذا اللفظ؛ لكن رويت 

أحاديثك أخرى قريبة من صدر هذا 

الحديث. انظر: صحيح ملم' كتاب 

فضائل الصحابة *؛ سنن الترمذي» 

كتاب المناقب 18. 

و - جميع. 

" ج - عليهم. 

* ج: يجوز للمؤمن؛ ح: يجوز لمؤمن. 

+ و+هموى 

٠ج‏ + التقي. 

الاج - علي. 

“اج - الأول. 


"' و: بعد. 


3 


1 وح - فإنه. 

* و: دل على أن. 

15 لم نجده فى كتب الحديث. 

"' وهو أبو عائثة مسروق بن الأجدع 
بن مالك الهمداني الوادعى الكوفي 
رت. 17ه/18م [؟])؛ تابعي؛ محدث 
وفقيه. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجن .111-1١9/٠١‏ 

او عن عبد الله بن مسعود؛ ح: عن 
ابن معود. 

5و - إِذ يقول. 

اح -من. 

“" لم نجده. 

*؟ وح: استحقاق. 

* وه قلا 


]ظال١9[‎ 


مقع 


كوع 


تسديد القواعد 


وفي هذه الوجوه نظرٌ لا يخفى على المتأمل. 


ولّمًا فرغ من يبان الإمامة أشار إلى أن' محاربي علي كَفْرَةه ومُخالفيه قَسَقَةٌ. أما الأول فلقوله -عليه الصلاة 
والسلام- («حَرْبّك حَرْبِي يا عليّ»» ' ولا شك أن مُحَارِبَ رسول الله كافق. وأما الثاني فلآن حلي" إناطة رافتعة 


فمتابعته واجبةٌ؛ فمن خالفه يكون محَالِقًا لسبيل المؤمنين؛ (وَيَّيع غيْرَسَيل أَلْمُؤْمِنِنَ 
وَسَآَءَتمَصِيئًاه [النساف .]1١6/4‏ 

والحق: أن محارت عليّ يكون مخطنًا ظاهرًاء فيكون من الفِنّة الباغية إن كانت 
محاريثّه عن شبهة» وكذا محارب كل واحدء من الخلفاء الراشدين. وأما مخالفتّه 
فلا تخلو إما أن تكون عن اجتهاد' أو لاء فإن كان الأول فالظاهر أن خَطَأَه لا ينتهي 


إلى التفسيق؛ لأنه مجتهدٌ؛ وَالمُخْطِئْ” في الاجتهاد لا يكون فاسمًا؛ وإن كان الثاني 


فلا شك فى فسقه وكذا مخالفةٌ سائر الخلفاء الراشدين. 


ين نول م مَائَوَلٌ وَنُضْلِء جَهَتَمٌ 


ونان 
* لم نجده في كتب الحديث. 
* و: حقه في- 
ع ف - واحد. 
ح: اجتهاد.. 
5 ط: والمجتهد المخطئ. 


[5. المقصد السادس: ] 
[ في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك ] 


.١.5[‏ بيان إمكان عالم آخر] 

[4؟".] قال: المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتَصل بذلك. حكمٌ المثلين واحدٌء والسمع 
دل على إمكان' المماثئل' والكرية. ووجوبُ الخلاءء واختلاف المتفقات ممنوعة. 

أقول: لما فرغ من المقصد الخامس شرع في المقصد السادس في المعادء" وما يتبعه من الوعد والوعيد. 
ولما كان هذه المباحث متوقّفة على بيان جوازٍ عالّم آخر ممائلٍ لهذا العالم أشار إلى إمكانه؛ واحتجّ عليه 
بالعقل والسمع. 

أما العقل فلأن العالم المماثل لهذا العالم مثل هذا العالم» وحكم المثلين مُمْكِني الوجود واحدء فإن أحد 
المثلين من الممكنات إذا كان ممكئًا وجوده كان مثله أيضًا ممكنًا وجوده؛ فمثئل هذا العالم ممكن وجوده. 

واحتجّ من زعم أن مثل هذا العالم ممتنع بوجهين: 

الأول: أن الفلك بسيط؛ لما بينء* فشكله كُريّ» فلو فُرِض عالم آخر لكان كرياء فيعرض بين العالمين 
خلاءء وهو محال. 

أجاب عنه بأنا لا نسلّم أن العالم كرة. ولئن سلّم أنه كرة" ولكن لا نسلّم وجوب الخلاء على تقدير عالم آخر؛ 
لجواز أن يكون كل من العالمين في خن جرم محيط بهماء كما تكون التداوير في ثخن الأفلاك فلا يلزم خلاء. 

الثاني: لو وجد عالم آخر مثل هذا العالم لكان فيه العناصر الأربعة» فإن لم تَطلَْبْ أمكنة عناصر هذا العالم 
يلزم اختلاف متّفقات الطبائع في مقتضياتهاء وإن طلبت يلزم أن يكون في الأمكنة الأخر بالقسر دائمًا. 

أجاب بأنا لا نسلّم أنه يلزم اختلاف المتّفقات بالطبائع' في مقتضياتها' على تقدير أن لا تكون طالبة لهذه 
الأمكنة؛ لجواز أن تكون طبائعها' مخالفة لطبائع هذه العناصر وإن كانت مماثلةً لها في الجسمية. 


[5.؟. صحة العدم على العالم] 
41 ع قال: والإمكان يعطي جوارٌ العدم» والسمع دل عليه. ويُتأوّل* 


في المكلّف بالتفرّق» كما في قصّة إبراهيم. ؟ وج ف: التمائل. 
؟ ج - فى المعاد. 
أقول: اختلفوا في أن العالم هل يصحّ عدمه أم لا؟ فمنع القدماء من 0 
الفلاسفة صحّته» وذهبت الكرّامية والجاحظ إلى أن العالم محدث وممتنع ٠‏ ف: كرية. 
الفناء» وذهبت الأشعرية وأ إلى جواز فناء العالم عقلا وذهب أب" * ع ف بالطباع. 
َ 0 5 : 0 ددعي بكر 5 ا ' و - وإت طلت يلزم أن يكون في 
هاشم إلى أنه إنما يعرف بالسمع. الأمكنة الأخر بالقسر دائما أجاب بأنا 
ا 2 000 2 2 7 لا نملم أنه يلزم اختلاف المتفقات 
ثم إن الأشاعرة قالوا: إنه يَفئّى من جهة أن الله تعالى لا يخلق الأعراض وم 1 
التي تحتاج الجواهر إلى وجودها. أما القاضي أبو بكر فقال في بعض ه ط:طيعها. 
المواضع: إن تلك الأعراض"' هي الأكوان» وقال في بعضها: إن الفاعلَ * ج: يؤول؛ ف: متأول. 
ا 2 8 : ٠١‏ و - التي تحتاج الجواهر إلى وجوده 
المختار يُمَنِي بلا واسطة» وقال في موضع آخر: إن الجوهر يحتاج إلى نوع أما القاضي أبو بكر فقال في بعض 


من كلّ جنس من أجناس الأعراض: فإذا لم يُخَلّق أي نوع كان انعدم الجوهر. المواضع إن تلك الأعراض. 
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وقال إمام الحرمين بمثل' ذلك. وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يخلق البقاة -وهو عرض- انعدم الجوهرٌ. وذهب 
أبو الهذيل إلى أنه كما أنه' قال: «كن» فكان؛ يقول: «افن» فيفنى. وذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أن الله تعالى 
يخلق الفناء -وهو عرض-. فيَفئّى جميع الأجسام؛ وهو لا يَبِقَى. وقال أبو علي: إنه يخلق لكل جوهر قناء. 
وقال الباقون بأن فناءً واحدًا يكفي لإفناء الكلّ. فهذه هي المذاهب." 

احتجّ المصئّف / على جواز العدم بالإمكان» فإنه قد؟ ثبت أن العالم ممكن الوجود؛ فيستحيل أن يجب 
بالذات أو يمتنع بها؛ لامتناع الانقلاب» فيجوز العدم عليه كما جاز الوجود له." وإلى هذا أشار بقوله «والإمكان 
يعطي جواز العدم». 

والدلائل السمعية دلّت على وقوع العدم؛ مثل قوله تعالى لهُرَالْأَوَلْوَالآاخِرُ) [الحديد, 50/؟]؛ فإن الآخر في 
حقٌّ الله تعالى لا يكون متصوّرًا إلا بأن يبقى بعد فناء الممكنات؛ ومثل قوله تعالى <كُلُ فَىْءِهَالِكُإِلَّاَجْهَهُ4 
[القتصص. .]18/١‏ 

قوله «ويُتأوّل في المكلف بالتفرّق» إشارة إلى جواب دخلٍ مقدّر. 

تقريره: أن القول بوقوع العدم ينافي القول بالمعاد؛ لأن إعادة المعدوم ممتنعة؛ فإذا وقع العدم' امتنع 
الإعادة» فلم يتحقّق المعاد. 

تقرير الجواب أن يقال" إنه لا إشكال في غير المكلّفين» فإنه يجوز أن يُعدَّم بالكلّية ولا يُعادء وأما بالنسبة 
إلى المكلّفين فإنه يُأَوّل العدم بتفريق الأجزاء؛ لأنه” بعد تفريق أجزائهم يصدق عليهم أنهم هالكونء ويُتأول 
المعاد بجمع تلك الأجزاء وتأليفها' بعد التفرّق. 

والذي يصحّح هذا التأويل قصَّهٌ إبراهيم عليه السلام؛ فإنه لما طلب ١‏ وح:مثل. 
إراءة إعياة العزتي "بيت قال درن كيف ثخي التوة» [القرة 1 0 0 557 
الله تعالى في جوابه: (َخْدْ أريعَة م لبر فصر مر هُنَإِلَيِكَ ثم أجْعَلْ عَلْ كل جَبّلٍ 2 من تلخيص المحصل للطوسي 
مَنْهُنَّ جُرْءَا ثُمَ أَدْعْهُنَ يَأتِيتَكَ سَعْيَا4 [البقرة ؟/2]1550 فإنه يظهر منه أنه أراد 2 بتصرف يسيرءص 015-198 


3 غ طادقد. 
بإحياء الموتى تأليف الأجزاء المتفرّقة بالموت. نه 
١‏ وح: فإذا انعدم 
[5.". بطلان إثبات الفناء] * ج ف - أن يقال. 
0 5 1 4 و-لأنه. 
[0غ*.] قال: وإثبات الفناء غير معقول؛ لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدًاء ٠‏ 0 تألفها. 


وكذا إن قام بالجوهر» ولانتفاءٍ الأولوية» ولاستلزام" انقلاب الحقائق والتسلسل. ٠‏ و: الإحياء للموتى. 

أقول: لما بين كيفية الانعدام أراد أن يشير إلى بطلان إثبات الفناء» فقال: ,, , 
الفناء غير معقول؛ لأنه إن قام بذاته كان جوهرًاء فلا يكون ضدًا للجواهر» وإن "ج:للطارق. 

5-56 ف ب لعن التق 2 5 100 .| 6و - ولأن الفناء لو كان منافيًا 
كان قائمًا بغيره فلابدٌ وأن يكون قائمًا به اتداءً أو بواسطةء" فلا يكون 

م ا 7 , مكدر ب باك ارهن 
ضذا للجوهر أيضًّاء فلا يكون منافيًا للجوهر. ولأن الفناء لو كان مناقيًا للجوهر 0 أولى من إعدام الجوهر له لأن 
لم يكن إعدامه للجوهر أولى من إعدام الجوهر له؛ لأن منع المنافي الموجود اد رن 5 

١ 5 7 3 5 58‏ نافي ارئئّ في الوجود 
ودخول المنافي الطارئ'' في الوجود أولى من رفع الطارئ"' له.'' ولأن الفناء 0 أولى من رفع الطارئ. 
لو كان موجودًا يلزم الانقلاب أو اتسلسلء والتالي ظاهر الفساد. فاج د له 
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بيان الملازمة: أن الفناء إما أن يكون واجبًا لذاته» وحينئذٍ يلزم الانقلاب؛ لأنه' كان" معدومًاء وإلاالم تكن 
الجواهر موجودة أصلاء ثم صار موجوداء وكل ما هذا شأنه كان ممكنًا؛ وإما أن يكون ممكنًا لذاته» فحينئلٍ يصحّ 
عدمه؛» وعدمه لايكون لذاته» وإلالزم' الانقلاب؛ بل بسبب وجود ضِدّهء وحيئئلٍ يلزم التسلسل. 
[541.] قال: وإثباثُ بقاءٍ لا في محلٍ يستلزم الترجبح بلا مرججح واجتماع النقيضين» وإثبائُه في محلٍ يستلزم 
َوقّفٌ الشيء على نفسه إما ابتداءة أو بواسطة. 
أقول: ذهب طائفة إلى أن الجوهر باقٍ ببقاءٍ قائي بذاته» فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر. 
فقال المصئّف: «إثباثُ بقاءٍ لا في محل يستلزم الترجيحّ بلا مرجّح» واجتماع النقيضين»؛ وذلك لأن البقاء 
لا يخلو إما أن يكون جوهرًا أو عرضًاء فإن كان الأول يلزم الترجيح بلا مرجّح؛ لأنه لا يمكن أن يكون كل من 
الجوهرين -أعني: الجوهرّ الذي هو باقٍ بالبقاء» والجوهرّ الذي هو البقاء- شرطًا للآخر؛“ لاستحالة الدورء 
العكس. وإن كان الثاني يلزم اجتماع النقيضين؛ لأنه باعتبار أن يكون قائمًا بذاته لا يكون في محل» وياعتبار 


كونه عرضًا يكون في محلء فيلزم اجتماع النقيضين. 


وذهب جماعة من الأشاعرة إلى أن الجوهر باق ببقاء قائم به." فإذا أراد الله تعالى” إعدام الجوهر" لم يوجد 


البقاء» فانتفى الجوهر. 


فأبطل المصتف ذلك المذهب بأن حصول البقاء في المحل بستلزم توقّف الشيء على نفسه إما ابتداءً أو بواسطة» 
وذلك لأن حصول البقاء في المحلٌ يتوقف على حصول المحل في الزمان الثاني» فحصوله* في الزمان الثاني إن كان 


هو نفس البقاء يلزم توقّف الشيء على نفسه ابتداء؛ ومعلول البقاء.؟ وحينئلٍ يلزم توقف / الشيء على نفسه بواسطة. 


[5. 4. وجوب المعاد الجسمان والروحاني ممًا] 

[141.] قال: ووجوبٌ إيفاءٍ الوعد والحكمة يقتضي وجوبَ البعث. والضرورةٌ 
قاضيةٌ بثبوت الجسماني من دين محمد؛ مع إمكانه. ولا تجب إعادةٌ فواضل المكلّف. 

أقول: اختلفوا في المعادء فأطبق الملّيون على المعاد"' الجسماني. وذهب طائفة 
من المحققين إلى أن المعاد النفساني يمكن إثباته بالبراهين العقلية؛ وأما المعاد 
الجسماني فلا مجال للبرهان على إثباته ونفيه؛ لكن يجب أن يعتقد على الوجه الذي 
ذكره الأنبياء؛ لأن تصديق الأنبياء واجب عقلًا؛ لأنهم صادقون. وذهب طائفة إلى 
المعاد الجسماني دون النفساني.'' وذهب طائفة"' إلى نفيهما. 

واحتجّ المصنّف على وجوب المعاد بوجهين: 

الأول: أن الله تعالى وعد المكلّف" بالثواب على الطاعة» وتوعٌّد"' بالعقاب على 
المعصلية بعد الموت» ولا يتصوّر الثواب والعقاب بعد الموت إلا بعد العود» فيبجب 
العود إيقاءً للوعد والوعيد. 

الثاني: أن الله تعالى كلّف بالأوامر والنواهي؛ فيجب أن يصل الثواب بالطاعة 
والعقاب على المعصية» فيجب البعث بمقتضى الحكمة» وإلا لكان ظالمّاء تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيوًا." 


١‏ و:إن. 


* ج - كان» صح هامش. 


“اح - وذهب طائفة إلى 
المعاد الجسماني دون 
النفساني» صح هامش- 

؟' و - إلى المعاد الجسماني 
درن التفساني وذهب 
طائفة. 

'" ط: المكلقين. 

؟'اج: أوعد. 

. ج: تعالى عمايقول الظالم 
علواكبيرا. 

امك 


[لركاظ] 


66. 
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وفيهما نظر؛ إذ هما مبئيان على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وأن العدل واجبٌ على الله تعالى. وقد 
عرفت ما فيه.١‏ 

والحق أن المعاد الجسماني والروحاني كلاهما واقع. 

أما الروحانى فلما بِيِن أن النفس الناطقة مجردة عن المواد. وأنها تبقى بعد الخراب» ولها سعادة وشقاوة» 
وقد جاء ذ فى القرآن؛ مثل قوله تعالى (تَلاتغلم تف نفس مَآأُخفِن لهم مِن كع غْيّنِ4 [السجدة» 1/8]؛ وقوله تعالى 
<وَلَا خسن كَألَّدينَ يوأي سبل هيا قلخي عند رَبَهِميُرْرْكُونَ © فَرِحِينَ4 [آل عمران» +/114-١17]؛‏ وقوله تعالى 
(يكأَيتّهَاألتَفس الْمُظمَيِئَةُ © أزجون نَإِلَ رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 [الفجر 5م/0؟-12]. 

لكاي و بات دن و ل د 


لا يقبل التأويل» منها قوله تعالى <ْقَالٌ من يحي أ[ مقلم وى رمرم © قل مييق يجيه الى أَنقَاَهَآأَوَلَ مَجَوَه [يس. ++لدد 
]ا للاخ ين الأجتاك لازي تنبارن» آيس» 101/1 لمَسيَفُولُونَ من يُعِيدُئ ل أل ى مركم ول مر [الإسراء» 
لالإدم]ء <أيحْسَبالِْنسَنُ ل اه تق درن عكر :4.1 ا ا ا -4]: <أودًا كُتَاعِطسَا رةه 
النازعات. 111/04 َالو مُِِودِحِمْلِم مَهِدتُمْ لين [فصلت. ]51/4١‏ (كُلمَائَضِجَت جُلُودُهُم يَدَلَْهُمْ جُلُودًا غَيْرَمَاه 
[الناء. ؛/ده]ء (يوْمَتقَّ الَْرَضُ عَنْهُمَسِرَاعَأَدلِكَ حَفْرٌ عَلَيَْايَسير4 [ق» 4/٠٠‏ 4]» «وآنظز ل اليظام كَيْقَ تُنشِرْهَائمٌ 
تَكَسُوهَا لم4 [البقرة» 1500/5 (ِأقلَايَْلَإِدبعْثْرَمَاأَلْقُبُوِ» [العاديات» »]14/٠٠١‏ إلى غير ذلك مما لا يمكن أن 
يحصىء فالضرورة تقضي" بأن المعاد الجسماني من دين محمد صلى الله عليه وسلم. 
وإمكان العود ثابت؛ لأن المزاد بالعود جمع الأجزاء المتفرّقة» وهو ممكن بالضرورة؛ وإليه أشار بقوله (قُلٌ 

ميلقأ اول مَرَوٌوَهوَبِكُلٍ حَلَقٍ عَلِيمٌ» [يسء 7؟/04]. 

قوله «ولا تجب إعادةٌ فواضلٍ المكلّف» إشارة إلى جواب شبهةٍ. 

تقرير الشبهة: أن المعاد الجسماني غير ممكن؛ لأنه لو أكل إنسان إنسانًا حتى صار جزءٌ بدن المأكول جزءً 
بدن الآكل فليس بأن يُعاد جزَءُ بدن أحدهما أَْلَى من أن يُعاد جزءٌ بدن الآخرء وجَغْلّه جزءًا لبدنهما محال» 
فينبغي أن لا يعاد واحد منهما. 

تقرير الجواب: أن الجزءً الأصلي لأحدهما فضلٌ الآخرء فردٌه إليه أولى. 

[*4*.] قال: وعدم انخراق الأفلاك وحصولُ الجنة فوقهاء ودوامُ الحياة مع الاحتراق» وتَوَلدُ البدن من 
غير التَوَائْد وتناهي القوى الجسمانية استبعاداتٌ. 

أقول: احتجّ القائل بامتناع العود بوجوه: 

الأول: أنه لو ثبت المعاد الجسمانى فإما أن يكون وصول الثواب والعقاب فى الأفلاك أو فى العناصر» 
والثاني هو التناسخ؛ والأول يوجب انخراقٌ الأفلاك. ْ ١‏ 

ويلزم أيضًا: حصول الجنة فوق الأفلاك؛ لأن وصول الثواب إلى المكلّف في الجنة» 


والجنة في السماء على تقدير ثبوتها» فيلزم عدم كرية الأفلاك. ' انظر: الفقرة 145 
84 7 8 * ط: لكن. 
وأيضا: يلزم دوامُ الاحتراق؟ مع دوام الحياة» وهو ممتنع. 5 ط: تقتضي. 

ع وح ف: الإحراق. 


وأيضًا: يلزم تولّد البدن من غير التوالد» وهو ممتنع. 
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وأيضًا: يلزم أن تكون القوى' الجسمانية غيرٌ متناهية التحريك؛ لأن وصولٌ الثواب دائمًا ووصولٌ العقاب 
بالنسبة إلى البعض دائمًا يورجب التحريكات الغير المتناهية. 

أجاب المصئّف عن هله الوجوه: أنها استبعاداتٌ» ولا امتناعً في شيء مما ذكر؛ فإن الأقلاك حادثة؛ كما 
ذكرء فيكون عدمها جائرًاء وإذا كان عدمها جائرًا كان" انخراقها أيضًا جائرًا. / وحصول الجنة فوق الأفلاك 
جائزء وكريتها ممنوعة» وعلى تقدير كريتها لا يستلزم حصولُ الجنة فوقها عدم كريتها. ودوام الحياة مع دوام 
الاحتراق" ممكن؛ لأن الله تعالى قادر على كل مقدور. والتولّد؟ ممكن؛ كما في حق آدم. والقوة الجسمانية قد 
لا تتناهى انفعالاتهاء وكذا فعلها بواسطة. 


[5.5. مبحث الثواب والعقاب] 

[::؟.] قال: ويُسِتَحَقٌ الثوابُ والمدحٌ بفعلٍ الواجب والمندوب» وفعلٍ ضدًّ القييح» والإخلالٍ به بشرط 
فعلٍ الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبهء والمندوبُ كذلكء والضدٌ؛ لأنه ترك القبيح» والإخلالُ؛ لأنه إخلالٌ 
به؛ لأن المشقّة من غير عرض ظلمْ» ولو أمكن الابتداء به كان عبئًا. وكذا يُستحَقٌ العقابُ والذمُ بفعل القبيح 
والإخلالٍ بالواجب؛ لاشتماله على اللطف والسمع. 

أقول: لما بين المعاد الجسماني أراد أن يشير إلى الشواب والعقاب. والثواب: هو النفع المستحَقٌ المقارن 
للتعظيم. والمدحُ: قولٌ يُنبِنّ عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع. 

والمكلّف يستجقٌ النوابٌ والمدح بفعل الواجبء ويفعل المندوبء وبفعل ضدّ القبيح؛ وبالإخلال بفعل 
القبيح. ويُشترطُ في استحقاق الثواب والمدح إيقاحٌ الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه؛ وإيقاعٌ المندوب لندبه أو 
لوجه ندبه؛ وإيقاعٌ فعل ضدّ القبيح لكونه ترلةً القبيح»* والإخلالٌ بالقبيح؛ لأنه إخلال بالقبيح؛ لأنه لو فعل الواجب 
والمندوب -لا لماذكر؛ بل لأجل أمرٍ آخر- لم يستحقٌ ثوابًا ولا مدحًاء وكذا لو فعل ضدّ القبيح أو أخل بالقبيح 
-لا لما ذكر؛ بل لغرض آخر من لذَّةٍ أوغيرها- لم يستحقٌ ثوابًا ولا مدحًا.' 


١‏ 5 ' وح ف: القوة. 

وإنما استحقٌ' الشواب والمدح بما ذكر؛ لأن الإتيان بما ذكر مشقّة فإِلزَامُ“ ' ح - وإذا كان عدمها جائرًا كانه 
المشقّة عن القادر الحكيم من غير غرض أو لغرض هو الإضرار ظلمٌ؛ والظلم ف 
قبيح» والقبيح لا يصدر عن القادر الحكيم؛ أو لغرض هو النفع» فذلك النفع لا ؛ ف: والتوليد. 


« ح - القيح؛ صح هامش. 


يخلو إما أن يمكن الابتداءٌ بذلك النفع من غير توسّط يلزم العبث؛ وإما أن لا ا 0 


يمكن الابتداء بذلك النفع» وحينئلٍ ينبغي أن يُستَحَقٌ بما ذكر الثوابث والمدخح.' << أخل بالقيح لالماذكر بل لغرض 
ا 8 : 3 آخر من لذة أو غيرها لم يتحق 
وفيه نظر؛ لأنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وقد ثوابا ولا مدحاء 
عرفت ما فيه. ١ ٠"‏ ط: يستحق. 
: 7 + وح: قألزم؛ ط: فالترام. 
ويستحق المكلف العقابٌ والذمٌّ بفعل القبيح والإخلال بالواجب.  ١‏ ف+فيه. 
0 1 قا 3 لماه أ م ع 2 ٠١‏ انظر: الفقرة 245. 
والعقاب: هو الضرر المستحق المقارن للإهانة. والذم: قول يُنْبِمُ عن اتضاع 00 - ل 
حالٍ الغير مع قصذه. المقارن للؤهانة والذم قول ينيئ عن 
ٍ 7 اتنفاع حال الغير مع تصده وإنما 
وإنما يستحقٌّ العقاب والذْمَ بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب'' بوجههين: 2 يتحت الحقاب والذم بفمل القيح 


أحدهما عقلي؛ والآخر سمعي. أما العقلي فلأن العقاب على ما ذكر لطف؛ 


أو الإخلال بالواجب» صح هامش. 


[11او] 


[كلاظ] 


تسديد القواعد 

لأن المكلّف إذا علم أن المعصية تستحنٌ العقاب فإنه يبعد عن فعلهاء ويقرب إلى فعل ضدّهاء وهو معلوم 
قطعًاء واللطف على الله تعالى واجب. وأما السمع فلما عرف من القرآن والأحاديث أن الإخلال بالواجب سببٌ 
لاستحقاق العقاب. 

[54.] قال: ولا امتناع في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين. 

أقول: هذا جوابٌ عن اعتراضٍ وارد على أن الإخلال بالواجب سبب لاستحقاق الذْم. 

تقرير الاعتراض: أن الإخلال بالواجب لو كان سببًا لاستحقاق الذمّء' والإخلال بالقبيح سببًا لاستحقاق 
المدح لكان المكلّف إذا أخلّ بالواجب وبالقيح كان مستحقًا للمدح والذة» فيلزم اجتماع الاستحقاقين» أي: 
استحقاق المدح والذمٌ في مكلّف واحد؛ وهو ممتنع. 

تقرير الجواب: أن اجتماع الاستحقاقين باعتبارين: أما استحقاق المدح فباعتبار الإخلال بالقبيح؛ وأما 
استحقاق الم فباعتبار الإخلال بالواجبء ولا امتناع في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين." 

[47*.] قال: وإيجابٌ المشقّة في شكر المنعم قبيح» ولقضاء العقل به مع الجهل. 

أقول: ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن إيجاب هذه التكاليف وقع شكرًا للنعم التي أنعم الله تعالى بهاء فلا 
يستحقٌ المكلف بها ثوايًا. 

فبيّن المصّف بطلانه بأن إيجاب المشقّة في شكر المنعم" قبيح عند العقلاء؛ إذ يقبح عقلَا أن يُنعِم الإنسان 
على غيره نعمة ثم يكلّفه ويوجب عليه شكرّه على تلك النعمة من غير أن يصل إليه ثوابٌ» والقبيح لا يصدر من 
الله تعالى؛ فتعيّن أن يكون إيجاب التكاليف لاستحقاق الشواب. وبأن العقل قاض بوجوب شكر المنعم وجاهلٌ 
بالتكاليف الشرعية؛ فقضاء العقل بوجوب الشكر مع الجهل بالتكاليف يوجب الحكم بأن التكاليف ليست شكرًا. 

[.] قال: ويُشترَطٌ في استحقاق الشواب كونُ الفعل / أو* الإخلالٍ به شاقّاء لا رفع الندم على فعله؛ ولا 
انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه. 

أقول: يشترط في استحقاق الشواب" كون الفعل الواجب أو المندوب أو الإخلال بالفعل القبيح' مشعملا 
على المشقة؛ لأن الموجب لاستحقاق الثواب هو المشقة» فإذا انتفت انتفى استحقاق الثواب. 

ولا يشترط في استحقاق الشواب بفعل الطاعة رفعٌ الندم على فعل الطاعة» فإن في حالة صدور الفعل يمتنع 
الندم عليه» فلا فائدة في اشتراط رفعه. ولا يشترط أيضًّا في استحقاق 
الشواب انتفاء التفع العاجل إذا فعله المكلّف لوجه الوجوب أو لوجه كم 
الندب» أو للوجوب أو للندب. صح هامش. 


* ج - باعتبارين» صح هامش. 


[54*.] قال: ويجب اقترانٌ الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة؛ للعلم * ح ف التعمةا ط: النعم. 
الضروري باستحقاقهما مع فعلٍ مُوجبهما. عجراف 


3 و ا ع © بج + الثوايت» ضح إهامشن: 
أفول: ذهيت المعتزلة إلى أن الثواب يجب أن يقترن بالتعظيم؛ والعقاب ح - الواجب أو المندوب أو الإخلال 
يجب أن يقترن بالإهانة. واختاره المصنف. بالفعل القيح؛ صح هامش. 
١‏ ؟ ج - واختاره الممنف واحتج عليه بأنا 
واحتج عليه بأنا نعلم بالضرورة أن الفعل الموجب" للثواب والفعل << نلم بالضرورة أن الفعل الموجبه 
الموجب للعقاب يستحقٌ فاعلهما التعظيم والإهانة. مح هامش. 


تسديد القواعد 

[544.] قال: ويجب دَوَامُهما؛ لاشتماله على اللطف؛ ولدوام المدح والذمء ولحصول نقيضهما لولاه. 
ويجب خُلُوصُهماء. وإلا لكان الشوابُ أنقض حالًا من العوض والتفضَلٍ -على تقدير حصوله- فيهماء وهو 
أدخل في باب الزجر. 

أقول: ذهبت المعتزلة إلى أنه يجب دوام ثواب أهل النعيم وعقاب أهل الجحيم عقلًا. واختاره المصنف. 

واحتجٌ عليه بأن دوام الثواب على الطاعة ودوام العقاب على المعصية يبعث المكلَّفٌ على فعل الطاعة 
ويزجره عن المعصية:» فيكون لطفًاء واللطف واجب. 

وبأن الموجب لاستحقاق الثواب والعقاب هو الموجبُ للمدح والذم؛ والمدح أو الذم' غير مقيد بزمان 
دون زمان؛ بل يكون دائمّاء فلابدٌ وأن يكون الموجَبُ الآخر وهو الثواب والعقاب دائمًا؛ لأن دوام أحد 
الموجبين يستدعي دوام الموجب الآخر. 

وبأنه لولا دوام الثواب والعقاب لكان الثواب والعقاب منقطعين؛ وحيئظٍ يلزم حصول نقيضهماء أي: يلزم 
بانقطاع الثواب الذي هو النفع حصولٌ الضرر الذي هو نقيضه؛ وبانقطاع العقاب الذي هو الضرر حصول النفع 
الذي هو نقيضه؛ وحصولُ نقيضي الشواب والعقاب مناف لهما؛ لأن النواب والعقاب ينبغي أن يكونا خالصين 
عن الشوائب؟' لأنه لو لم يكن الغواب والعقاب خالصين" لكان الثواب والعقاب أنقض حالا مما هو عوض 
لهما والتفضّل -على تقدير حصوله- في الثواب والعقاب الخالصين عن الشوب لأنه أدخلٌ في الزجر 
عن المعاصي. ْ ْ 

].0٠[‏ قال: وكلّ ذي مرتبةٍ في الجنة لا يَطلْبُ الأزيذ» ويبِلُعْ سرورُهم بالشكر إلى حدٍّ انتفاء المشقة» 
وغناؤهم” بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح. وأهل النار يُلجَئون إلى ترك القبائح. 

أقول: هذا إشارة إلى جواب اعتراض. 

تقريره: أن الثواب لا يخنْص عن الشوب؛ وذلك لأن أهل الجنة درجاتهم متفاوتة؛ فمن كان أدنى مرتبة 
يكون مغتمًا إذا شاهد من هو أعظم درجة. ولأنه يجب على أهل الجنة الشكر على نعم الله تعالى؛ ويجب أيضًا 
عليهم الإخلال بالقبائح» وكل ذلك مشقة؛ فلا يكون الثواب خالصًا عن الشوب. 

تقرير الجواب: أن كل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب مرتبةٌ أزيدَ من مرتبته» فلا يكون مغتمًا بمشاهدة من هو 
أفلم درحجة؟ ران مرووم بالشعر يلع إلى حل الظاء المعفة ود حتامهع بالقراب وجتاقة يتفي عنمت معنقة 
تركِ القبائح؛ لأنه حيذٍ ترك القبائح' لا يكون مشقة عليهم. 2 

5ج والشدح أو اللم نضح هامثن؛ 
وأما أهل النار فإنهم يُلجَئون إلى ترك القبائح» فلا تصدر القبائح وح: والذم. 


ةو تحن الصو اك نا 3 و * ج ف + وإنما ينبغي أن يكون الثواب 
عنهم فلا يكون ذلك تكليفا؛ لأنه انتهى إلى حذ الإلجاء؛ فلا ييحصل لهم والعقات الطي؟ ع الطوافت: 


ثواب ترك القبائح» فيكون عقابهم خالصًا عن الشوب. " ح - عن الشوائب لأنه لو لم يكن 
0 0 ثواب والعقاب خالصين؛ ش. 
[01.] قال: ويجوز توقّف الثواب على شرط؛ وإلا لأثِيبٍ العارف ‏ , 0 1 ع 
الله تعالى تحاطنة: © ط: غناهم, 
١ 8 5‏ ط + مله 
أقول: ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الشواب يجوز أن يتوقف على " ح - القبائح» صح هامش. 
شرط. واختاره المصنف. 8دو: فلا تمع القباتح رمنهم: 


[؟ذاو] 
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تسديد القواعد 
واحتجٌ عليه بأنه لو لم يجز توف الثواب / على شرط لكان العارف بالله تعالى وحدّه -من غير أن يُصدّق' 
النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته- مثابًا. واللازم باطل بالاتفاق. 
بيان الملازمة: أن العارف بالله تعالى وحده -من غير أن يُصدّق النبي عليه الصلاة والسلام- له معرفة مستقلّة» 
فلو لم يجز توقّف الثواب على شرط لوجب أن يثاب بالمعرفة المستقلّة وإن لم يصدّق النبي عليه الصلاة والسلام. 


[5.5. نفي الإحباط والتكفير] 

[01.] قال: والإحباط باطل؛ لاستلزامه الظلم» ولقوله تعالى لفَمَن يَعْمَلْ مِكْقَالَ دَرَّوِخَيرَا يَردْه [الزلزالء 
ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعيفًاء وحصول المتناقضين مع التساوي. 

أقول: اختلفوا في المؤمن إذا اجتمع له طاعاتٌ ومعاص» فذهبت الأشاعرة إلى أنه لا يجب على الله تعالى 
ثوابه وعقابه؛ بل إن أئاب فبفضله» وإن عاقب فبعدله؛ وله إثابة العاصي وعقاب المطيع. وذهيت جماعة من 
المعتزلة إلى الإحباط والتكفيرء على معنى أن المكلّف أسقّط ثوابّه المتقدّم بالمعصية المتأخّرء وكفّر ذنوته 
المتقدّمة بطاعته المتأخرة. واختار المصنف نفي الإحباط والتكفير. 

واحتج عليه بأنه ظلم؛ والظلم على الله تعالى محال» وبأن قوله تعالى <إَمَن يَْمَل مِْقَالَ درو خَيرَابره.)4 
[الزلزال» 7/49] ينافيه. 

قوله «ولعدم إلخ.» إشارة إلى دليل بطلان مذهب أبي هاشم. 

تقرير مذهبه: أنه ينتفي الأقل بالأكثرء وينتفي الأكثر بالأقل بما ساواه» ويبقى الزائد مستحمّاء وهو الموازنة. 

تقرير الدليل على بطلانه: أنه لو فرض أن المكلف استحقٌ خمسة أجزاء من الشواب وعشرة أجزاء من 
العقاب فإسقاط إحدى الخمستين من العقاب دون الأخرى ليس أولى من العكس. ولو فرض أنه استحقٌ خمسة 
أجزاء من الشواب وخمسة أجزاء' من العقاب فإن ترتّب إسقاط إحداهما على الأخرى يلزم صيرورة المغلوب 
غالبًا؛ وإن تساوقتا" لزم وجودهما معًا؛ لأن علّة عدم كل واحد منهما وجود الآخرء فلو عُدِمَا دفعة لؤّجِدًا دفعة؛ 
لكن العلّة موجودة حال حدوث المعلول» فهما موجودان حال كونهما معدومين؛ فيلزم الجمع بين النقيضين. 

[5./. جواز انقطاع عذاب] 


١و‏ تصديق. 


[عهم.] قال: والكافر مخلد. وعذاب صاحب الكبيرة منقطع؛ لاستحقاق؟ ‏ " اح - أجزاء. 


5 " و: تساوتا. 
الثواب بإيمانه» ولقبحه عند العقلاء» والسمعياتُ متأولةً. ودوام العقاب , بر, 0 
مختصّ بالكافر. * هو عيد الله بن الحن بن 
الحصين أبي الحر العنبري (ت. 


أقول: اتفق المسلمون على أن عذاب الكفار المعاندين دائم لا ينقطع. جلت معزي 


والكافر المبالغ في الاجتهاد والذي لم يصل إلى المطلوب زعم الجاحظ قاضي البصرة في زمن الخليفة 

4 00 ل كر 0 المهدي. وكان محمودًا ثقة 
والعنبري" أنه معذور؛ لقوله تعالى لوَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْف آَلدِينِمِنَ حَرَج4 [الحج؛ <١‏ عاقلا من الرجال. وهو يقول: 
7 وذهب الباقون إلى أنه غير معذور, وادّعوا الإجماع عليه. كل مجتهد في العقليات أو 
١ 1 50000 5‏ 1 الأصولٍ مصيبٌ. الملل والنحل 

واحتجّوا عليه بأن الكافر المبالغ في الاجتهاد إما أن يصير واصلا إلى للشهرستاني» 40/١‏ ؟؛ تاريخ بغداد 


الحق أو يبقّى ناظوًا. وكلاهما ناجء ويمتلع أن يؤدّي الاجتهاد إلى الكفرء للبغدادي, لي كه 


تسديد القواعد 

فالكافر إما مقلّد للكفر وإما جاهل جهلا مركبًا. وكلاهما مقصر في الاجتهاد؛ ولذلك حكموا بوقوعه في العذاب. 
وقوله تعالى وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ في لين مِنْ حَرَّج» [الحجء 78/15] خطابٌ إلى أهل الدين؛ لا إلى الخارجين؛ أو 
الذين لم يدخلوا فيه. 

وأما أن عذاب أصحاب الكبائر هل هوا منقطع؟ فذهب أهل السنة والإمامية من الشيعة وطائفة من المعتزلة 
إلى أنه ينقطع. واختاره المصنف. 

واحتج عليه بأن صاحب الكبائر يستحقٌّ الثواب بإيمانه؛ لقوله تعالى <فَمَنيَعْمَلْمِثْقَالَرٌَوخَيْرَايَرَُد4 [الزلزاله 
ولا شك أن الإيمان أعظم أعمال الخير» فإن استحقٌ العقاب بالمعصية فإما أن يُقدَّم الثواب على العقاب» 
وهو باطل بالاتفاق؛ أو بالعكسء وهو المطلوب. وبأنه لو لم ينقطع عذابه يلزم أنه إذا عَبَدَ الله مكلف مِدَّةٌ عمره 
ثم عمل كبيرة في آخر عمره أن لا ينقطع عذابه»' وهو قبيح عقلا." 

وأما السمعيات التي تمشك؛ المعتزلة في عدم انقطاع عذاب صاحب الكبيرة مثل قوله تعالى ظوَمَن 
يَعْصٍ لله وَرَسُولَهُه إن لَههِتَارَ جَهَنَمحَلِدِينَ فِيهَا4 [الجن. .156/١‏ ومن يَفْكْل مُؤْمِنًامتَعَيَدَافَجَرَزهمجَهْنَّمخَلِدَاه [النساء 
]ل <وَيَتَعَدٌ حُدُودَهُر يُدْخِلَْهُنَارَا خَلِدَا فِيهًا4 [النساءء ]١4/4‏ فمتأوّلةٌ إما يتخصيص العمومات بالكفار:؛ أو بحمل 
الخلود على المكث الطويل. 

وأما قولهم بأن الثواب والعقاب يبغي أن يكون دائمًا؛ لما تقدمء فإن نك بدوام العقاب دوام" عقاب 


[8.5. جواز العفو] 
[5.] قال: والعفو واقمٌ؛ لأنه حقّه تعالى؛ فجاز إسقاطه» ولا ضر عليه في تركه مع / ضرر التارك به [١١١ظ)‏ 
فْحَسَنَ' إسقاطه؛ ولآنه إحسان؛ وللسمع. 
أقول: اختلفوا في جواز العفوء فذهبت جماعة من المعتزلة إلى أنه جائز عقّلاء غير جائز سمعًا. وذهب 
قوم إلى وقوعه عقلًا وسمعًا. واختاره المصنف. 
واحتج على وقوعه عقا بأن العقاب حق الله تعالى» فجاز له إسقاط حقّه؛ وبأن العقاب ضرر على 
المكلف» ولا ضرر على الله تعالى في تركه؛ وكل ما كان كذلك فإسقاطه حسن؛ وكل ماهو حسن فهو واقع. 
ولأن العفو إحسانء والإحسان على الله تعالى واجب. 
وعلى وقوعه سما بالدلائل السمعية؛ مثل قوله تعالى (إنَالةَايفِرََ ٠‏ رح -هلهو. 
جُفْرَكَ بهد وَيَغْفِرُمَادُونَ ذلِكَلِمَنِيَمَآُ4 [الناء؛ 4/:]» وقوله تعالى <ْفُليَعِبَادِىَ الذي ' ١‏ - يلزم أنه إذا عبد الله مكلف 


صائة ع مع 


أَْرَفوأعَلأنفْسوحْ لا تَفتظ وأ من يَحمَة أن نه يَغف لدوب جييعًا4 [الزم +/مه] ٠‏ صلةعحرهثم عمل كيرة في آشر 
ا 


عمره أن لا ينقطع عذابه. 

: * ج - عقلاء صح هامش. 
[4.5. إثبات الشفاعة] + طا+ بهاء 
0 اج - دوام. 


[ههم*.] قال: والإجماعٌ على الشفاعة. فقيل: لزيادة المناقع» وتبطل بنا * و - والحفو واقع لأنه حقه تعالى 

في حقّه عليه الصلاة والسلام. ونفئ المطاع لا يستلزم تفي المجاب. وباقي فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في 

السمعيات متأؤلة بالكمار. تركه مع كور التارلاابه فجن 
نت 


604 
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أقول: اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة؛ لقوله تعالى لعَسَيَ أَن يبْعَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا كَحْمُودَاه [الإسراء 10/ه0]ء 
وفُسَر بالشفاعة. 

ثم اختلفوا فذهب طائفة إلى أنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقّين للثواب. وذهب طائفة 
إلى أن الشفاعة للعصاة من أمة محمد صلى الله غليه وسلم في إسقاط عقابهم. وهو الحق عند المصنف. 

وأبطل المصنف' الأول بأن الشفاعة لو كانت لطلب زيادةٍ المنافع للمؤمنين المستحقّين للثواب لكنا 
شافعين في النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنا نطلب زيادةً المنافع للنبي عليه الصلاة والسلام» وهو مستحقٌ 
للشواب. والتالي باطل؛ لأن الشفيع أعلى مرتبة من المشفوع عنه.” 

قوله «ونفي المطاع» إشارة إلى جواب دليلٍ على المذهب الأول. 

تقرير الدليل: أن الله تعالى قال: مْمَالِلطَلِيِينَ مِنْ حم وَلَامَفِيع يُطاعٌ4 [المؤمن, .]118/٠‏ نَفَى الله قبولٌ الشفاعة 
عن الظالمين» فلا تكون الشفاعة ثابتة في حق العصاة. 

تقرير الجواب: أنه" تعالى نفى الشفيعَ الذي يطاع؛ ونفيٌ الشفيع المطاع لا يستلزم نفيَ الشفيع. 

قوله «وباقي السمعيات متأوّلة» إشارة إلى جواب استدلالاتهم' بالسمعيات» مثل قوله تعالى <رَمَاللطَِيِينَ 
مِنْ أُنصَارٍ» البقرة» ؟/000]» وقوله تعالى ٍيَوْتَالّا تحر تَفْسٌ عن تفي كَيَْا4 [البقرةء ؟/44]» وقوله تعالى لفَمَا 
تَفَعُهُمْ مَفَعَةُ ألشفِعِينَ)4 [المدثر 4/7/6؛]. 

تقرير الجواب: أن هذه الآيات متأوّلة بتخصيصها بالكفار جمعًا بين الأدلة. 

[61.] قال: وقيل: في إسقاط المضارٌ. والحقّ صدق الشفاعة فيهما. وثبوتٌ الثاني له؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام «ادّخرتٌُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

أقول: ذهبت طائفة إلى أن الشفاعة بالنسبة إلى العصاة في إسقاط المضارٌ عنهم. والحق عند المصتف 
صدقٌ الشفاعة فيهماء أي: في زيادة المنافع لهم وفي إسقاط المضار عنهم؛ إذ يقال: شفع فلانٌ عن فلان" إذا 
طلب له زيادة منافع وإسقاط مضار. 

ثم بين أن ثبوت الشفاعة بالمعنى الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «ادخرتٌُ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»." 

.٠١.5[‏ مبحث التوبة] 

١‏ ف - المصنف. 

[01.] قال: والتوبة واجبة؛ لدفعها الفمررء ولوجوب الندم على كل قبيح ‏ ؟ ج -عنه؛ط:له. 
أو إخلال" بواجب. ويندم غلى القبيح لقبحه؛ وإلا انتفنت. وخوف النار إن كان 2 " «ء:أنالله. 
الغاية فكذلكء وكذا الإخلال بالواجب. ين 

أقول: التوبة: هي الندم على المعصية في الحال؛ والعزم على تركها في ' " 0 2 
الاستقبال. وقد اتفقوا على وجوبها. واحتجّ المصئّف على وجوبها بأمرين: 5 سئن أبي داود؛ السنة ١؟؛‏ 

الأول: أن التوبة دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف منهء ودىم ‏ سنن الترمذي» القيامة .١‏ 


آ: , أبع: وإخادل. 
الضرر واجبء فما به يُدقَع* الضرر أيضًا يكون واجبًا. 4 ط: يندقع. 
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الثاني: أن الندم على فعل القبيح أو على الإخلال بالواجب واجب قطعًاء فتكون التوبة واجبة. 

ويجب على التائب أن يندم على فعل القبيح لقبحه؛ إذ لو لم يكن الندم على القبيح لقبحه لانتفت التوبة» 
انا ندر صل لمأي" ليوحط مناظة ينه أو ارقي اجر لا نيتفال القرية لم" وإ كان غاية الترية ميخرت 
النار فكذلك» أي: لم تت تتحقّق التوبة؛ لأن توبة الخائف ليس ندمًا لقبح الفعل» فيكون كمن ندم حفظًا لسلامة 
بدنه. وكذا الإخلال بالواجب إنما يكون الندم عليه توبة إذا كان الندم لأنه إخلال بالواجبء وأما إذا كان الندم 
عليه حفظًا لسلامة بدنه" / أو لخوف النار لم تكن توبة. 

[054.] قال: فلا تصمّ من البعض. ولا يتم القياس على الواجب. ولو اعتقد فيه الحسنَ لصحت التوبة. 

أقول: أي: إذا ثبت أن الندم على فعل القبيح أو الإخلال بالواجب إنما يكون توبة إذا كان الندم لأنه قِيح 
أو إخلال” - يلزم أن لا يصح الندم من قبيح دون قبيح» وهو مذهب أبي هاشم. وذهب أبو علي إلى أنه يصح. 
وإنما لزم مما ذكرنا ما هو موافق لمذهب أبي هاشم؛ لأنه إذا ندم على قبيح دون قبيح فقد ظهر أنه لم يَنْثْ عن 
القيح لقبحه؛ بل لغيره» فلا يصح الندم. 

واحتج أبو علي بأن الندم على قبيح دون قبيح بصحّ» كما أن الإتيان بواجب دون واجب يصحٌ؛؟ وذلك لأنه كما 
يجب عليه" ترك القبيح لقبحه. كذلك يجب عليه فعل الواجب لوجوبه؛ فلو لزم من اشستراك القبائح في القبح عدم 
صحة الندم على قبيح دون قبيح لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم" صحة الاتيان بواجب دون واجب. 

وقول المصنف «ولا يتم القياس على الواجب» إشارة إلى جواب هذا الاحتجاج. 

تقريره: أن هذا القياس لا يتة؛ للفرق بين المقيس والمقيس عليه؛ فإن ترك القبيح -لكونه نفيًا- يكون 
للتعميم؛ فلا يحصل إلا بترك جميع القبائ ؛ يخلاف الإيان بالواجب؛ فإنه 
بغ نه ما لله 5 0076 5 جب؛ 00 5-0 
لكو مثبمًا لا يكون ن للتعميم» فيحصل بإتيان واجب دون وا ولذلك ع - وكذا الإخلال بالواجب إنما 
فإن من حلف ألا يأكل الرمانة" لحموضتها" يج يجب أن يجتنب عن أكل كل يكون الندم عليه توبة إذا كان 


رمانة؟ حامضة» بخلاف من حلف أن يأكل رمانة لحموضتهاء فإنه لا يجب أن الندم لأنه إخلال بالواجب وأما 
إذا كان الندم عليه حفظا لسلامة 


بأكل كل"' رمانة حامضة. 0 
ولو اعتقد التائبُ في بعض القبائح الحسنّ صحت توبته عن قيح اعتقد قبح براي 
97 : 7 3 : 5 8 : 5 ف -يصح. 
دون قبيح اعتقد حسئّه؛ لحصول شرط التوبة» وهو الندم على القبيح لقبحه." © ح - عليه. 
[4مء.| قال: وكذا اله قد . ١‏ ج - عدم صح هامشن. 
" ج و: رماتة. 


أقول: أي:'' إذا استحقر أحدّ الفعلين من حيث القبح والآخر استعظمّه من ' * و+ فإن. 
حيث القبح؛ حتى اعتقد بالحقير أن وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه؛ فتاب كاده 
عن العظيم - تُقبَل توبته؛ لأنه تاب عنه لقبحه. ٠ج‏ - كلء صح ها 
[51.] قال: والتحقيق: أن ترجيح الداعي إلى التدم عن البعض بَبِعَتُ عليه م 
وإن اشتر ترك" الدواعي في الندم على القببح:"' كما في الدواعي" إلى الفعل؛ ولو "اج اشتراك. 
اشترك الترجيحٌ اشترك وقوعٌ الندم. وبه يُتَأوَلُ كلام أ مير المؤمنين علي -رضي الله ل 


عنه- وأولاده؛ وإلا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة. في الدواعي. 


؟ذاأق] 


لحك 


[#كاظ] 


لات 
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أقول: لما بين مذهب أبي هاشم وأبي علي أراد أن يذكر ما هو الحق عنده. 

وبيانه: أنه تصمّ التوبة' عن قبيح دون قبيح إذا كانت الداعية إلى ترك بعض القبائح راجحةٌ -بسبب اقتران 
قرائن إليها كعظم' الذنب أو كثرة" الزواجر عنه؛ مثل الشناعة عند العقلاء؛ وغير ذلك- على داعيةٍ بعض آخر. 
ولا تصحّ التوبة عن قبيح دون قبيح إذا كانت الذواعي إلى ترك الجميع متساوية؛ وذلك لأن ترججح؛ الداعي' إلى 
الندم عن البعض يَبِعَتُ على ذلك الندم وإن اشترك الدواعي في الندم على القبيح؛ فيتحقّق الندم عن البعض 
بسبب ترجّح داعيه؛ ولم يحصل الندم عن البعض وإن اشترك” الجميع في الدواعي؛ لأن رجحان الداعي" 
يخضص ذلك البعض بالوقوع؛ فلا يكون عدم الندم عن البعض الآخر دالا على أنه ما ترك القبيح لقبحه؛ بل 
لأن داعي ذلك الندم الغير الواقع ما ترجّح. 

وذلك كما في الدواعي إلى القعل؛ فإن الأفعال تفع بحسب الدواعي» فإذا كانت داعيةٌ بعض الأفعال 
راجحةً على داعية بعضٍ آخر اختض الفعل الذي تكون داعيئُه راجحة بالوقوع؛ وإن اشترك مع غيره في 
الدواعي. وإذا تساوت* الدواعي في الترجيح اشترك وقوع الندم؛ فلا يصح الندم عن بعض دون بعض. 

ويهذا يئوّل ما نقل عن علي -رضي الله عنه- وأولاده من' أن التوبة لا تصح عن بعض القبائح دون بعض» 
فإنه لو'' لم يئوّل بهذا لزم الحكم ببقاء الكفر على التائب من الكفر المقيم على صغيرة مثل الكذب» وهو 
خلاف إجماع المسلمين. 

[] قال: والذنب إن كان في حقّه تعالى من فعلٍ قبيح كفى فيه'' الندمٌ والعزمُ؛ وفي الإخلال بالواجب 
اختَلفٌ حكمه في بقائه وقضائه وعدمهما. وإن كان في حقّ آدميٍ استبع [يصالّه إن كان ظلماء أو العزم عليه مع 
التعذّرء أو الإرشاد إن كان إضلالا. وليس ذلك جزءًا. 


/ أقول: أراد أن يشير إلى أقسام التوبة بحسب ما يتوب منه. 


فنقول: التوبة إن كانت عن ذنب يتعلّق بحقٌّ الله تعالى فإن كانت عن فعل قبيح ' وح :الندم. 
كشرب الخمر والزنا كفى فيها" الندم والعزم؛ وإن كانت عن الإخلال بالواجب 0 
اختلف حكمه'' في بقائه وقضائه وعدمهماء؛ فبعضه يسقط عنه بمجرد الندم والعزم » ط: ترجيح. 
على ترك المعاودة» وبعضه يحتاج إلى القضاء كالصلاة» وبعضه يبقى إلى أن يؤدّى 0 

1 08 0 وح النلم عن 1 بسبب 
كالزكاة. وإن كانت عن ذنب يتعلّق بح" الآدمي استتبع إيصاله إن كان ظلماء ولم ٠‏ ترجح داعيه ولم يحصل الندم 
يتعدّر الإيصالُ بأن كان صاحب الحق أو وارثه باقئاء وإنما يضل الحق إلى المستحقٌ 2 عن البعض وإن اشترك. 

”3 ج: الدواعي. 


بأن يرد المال» ويسلم البدن أو العضو للقصاص إلى أولياء المقتول لاستيفاء الحق؛ 


+ ج ف: تشارك؛ ط: شارك. 


وإن تعذّر وجب العزم على ترك المعاودة. وإن كان الذنب الذي تعلّق بحقٌّ الآدمي * وح:من. 
إضلالا وجب إرشاد من أله ورجوعه عما اعتقد بسببه إن أمكن ذلك. ٠‏ ج - لوء صح هامش. 
ألو عنه. 
وهذه التوابع ليست جزءًا من التوبة؛ فإن العقاب يسقط بالتوبة» وقيام 35 ط: فيه. 
المكلّف بالتوابع إتمامٌ للتوبة» فإن ترك التوابع لا يمنع سقوط العقاب بالتوبة ‏ "و حكبه 
بالتوابع إتمامٌ للتوبة» فإن ترك التوابع لا يمنع سقو ب بالتوبة عر ب 
[كد؟)] قال: ويجب الاعتذار على المَّئَاب مع بلوغه. فاح: المغتاب. 
لد أم ١‏ اذل كات ألنة ا 0 : "و - تعلق. 
أقول: أي: إذا كان الذنب الذي تعلق بحقٌ الآدمي هو الاغتياب وجب على" 0 عع افطل 
الغيّاب الاعتذار ممن*' اغتابه إن بلغ الاغتياب إليه؛ لأنه أوصل إليه ضربًا من الغم “ج:لمن. 
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بسبب الاغتياب؛ فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه. وإن لم يبلغ إليه لا يلزمه' الاعتذار؛ لأنه لم يوصل إليه 
بسبب الاغتياب غمًا؛ لكن يجب في كِلَّيِ القسمين الندم لله تعالى؛ فإنه خالف نهيه» والعزمٌ على ترك المعاودة. 

[7.] قال: وفي إيجاب التفصيل مع الذَّكْرِ إشكال» وفي وجوب التجديد إشكال. وكذا المعلول مع العلة. 

أقول: قيل: يجب على التائب التفصيل إن كان يعلم القبائحّ مفضلًا بأن يتوب عن كل واحد منهاء وإن كان 
يعلم القبائح مجملا يجب عليه التوبة عن القبائح مجملا؛ وإن علم بعضها مفصّلا وبعضها مجملا وجب عليه 
التوبة عن المفضل بالتفصيل؛ وعن المجمل بالإجمال. 

فقال المصنف: «وفي إيجاب التفصيل مع الذكر إشكال»؛ لأن الأجزاء يمكن أن يحصل بالندم على كل 
قبيح صدر منه؛ وإن لم يذكره مفضلا. 

وقيل: إذا تاب المكلّف عن المعصية ثم ذكرها يجب عليه تجديد التوبة؛ لأنه إذا ذكر المعصية ولم يندم 
عليها يصدر منه." 

ثم" قال المصنف: «وفي وجوب التجديد إشكال»؛ لأنه يجوز أن لا تصدر المعصية منه عند ذكرها بدون الندم. 

وإذا صدر العلّة عن المكلّف وجب الندم عن العلّة مع المعلول» كما إذا رمى فأصابء فإن الرمي علّة 
والإصابة معلولة:* فيجب الندم عن الرمي والإصابة. 

[874.] قال: ووجوب سقوط العقاب بها. والعقاب يسقط بها' لا بكثرة ثوابها؛ لأنها قد تقع مُحبَطّة 
ولولاه لانتفى الفرقٌ بين التقديي والتأخيرء والاختصاص. ولا تُقبل في الآخرة لانتفاء الشرط. 

أقول: ذهب المصئّف إلى وجوب سقوط” العقاب بالتوبة؛ فإن من أساء إلى غيره واعتذر إليه وعُرِفٌ منه 
الانزعاج عن تلك الإساءة بالكلية فإنه يلزمه* عند العقلاء أن يُقبَل' اعتذارٌه وندمّه بعد الاعتذار. ش 

والعقاب يسقط بالتوبة لا بكثرة ثواب التوبة؛ على معنى أن التوبة إذا وقعت على شروطها' أسقطت العقاب 
من غير اعتبارٍ أمر زائد. وقال قوم: إنها تُسقِطُ العقاب بكثرة ثوابها. واختار المصئّف الأول» واحتج عليه بوجوه: 

الأول: أن التوبة قد تقع مُحبَطّة بغير ثواب» كتوبة الخارجي من الزناء فإنه 
يسقط بها عقابه من الزناء ولا ثواب لتوبته أصلا. : 8 

الثاني: أنه لولا سقوط العقاب بالتوبة وحدها؛ بل بكثرة ثوابها لانتفى" 2 " 0 
الفرق بين تقديم التوبة على المعصية وتأخيرها عنهاء والتالي باطل. أما الملازمة 0 ثم ذكرها يجب عليه تجديد 
فلأنه حيتئلٍ تكون التوبة كغيرها من الطاعات التى يسفط العقاب بكثرة ثوابهاء 2 التوبة لأنه إذا ذكر المعصية 
والطاعات التي هي غيرها لا فرق بين تقديمها رمام المعاصيء فكذا , سس 
التوبة. وأما بطلان التالي فلأنه لو انتفى الفرق بين التقديم والتأخير لكان التائب ٠‏ وحف+له. 
2 الطاصيء زاكفر ار ميل يط “عب النقانيا. 0 


0 وح: إسقاط. 
الثالث: أنه لو أسقطت التوبة العقاب بكثرة / ثوابها لانتفى اختصاص2 * ج:يلم. 11و 
بعض العقاب بالإسقاط دون بعض؛ لأن الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب. " ' ج' أن 00 
5 : “اج: شرا , 


والتالي باطل؛ لأن بعض العقاب مختص بالسقوط بأن تكون التوبة عن ذنب “ف:لايقى. 
يستحقٌ ذلك العقاب. *' واح: أمقط؛ ف: لسقط. 
01١‏ 


ينان 


تسديد القواعد 
فإن قيل: لو كانت العوبة بذاتها مُسَقِطَةَ للعقاب لا بكثرة ثوابها لكانت مقبولة في الآخرة. 
أجيب بأنها إنما' لم تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط؛ لأن التوبة مشروطة بأن تقع ندمًا على القبيح لقبحه.» 
وفي الآخرة يقع الإلجاءء؛ فلا يكون الندم للقبح» فلم يتحقّق شرطهاء فلهذا لا تقبل. 
وإلى هذا الجواب أشار بقوله" «ولا تقبل في الآخرة لانتفاء الشرط». 


.1١.5[‏ عذاب القبر] 

[574.] قال: وعذابٌ القبر واقعٌ؛ لإمكانه؛ وتَوَائْرٍ السمع بوقوعه. وسائر السمعيات من الميزان والصراط 
والحساب وتَطَايْر الكتب ممكنة؛ دلّ السمعٌ على ثبوتهاء فيجب التصديق بها. 

أقول: عذاب القبر واقع؛ لأنه ممكن عقلاء لا خفاء في إمكانه. وقد تواتر الدلائل السمعية الدالّة على 


وقوعههء فيكون واقعًا. 


ومن الدلائل الدالّة على وقوعه: قونّه تعالى طَالتَارْيُعْرَضُونَ عَلَيِهَا غُدُوَا وَعَشِيًاوَيَْمََقُومُألسَّاعَهُأدَخِلَْاءَالَ 


فِرْعَوْنَ أَمَدَالْعَدَابِ4 [المؤمن» .]41/4٠‏ وجه الاستدلال بها:" أنها صريحة 
في العذاب قبل يوم القيامة» وذلك لا يكون إلا قبل الانتشار من القبور. 
وقوله تعالى في حقّ قوم؟ نوح <أعْرقُواَأدْخِنُوأتَا)4 [نوح؛ ١510؟]:‏ والفاء 
للتعقيب من غير مهلة؛ فتكون ظاهرة في عذاب القبر. وقوله تعالى (وَمَنْ 
أَعْرَضٌ عن ذ كُرِى فَإِنَّ لَه مَعِيشَةضَدكا4 [طهء ١٠/4؟1]»‏ وقد حمل أهلٌ التفسير 
المعيشة الفنك على عذاب القبر» والحمل على هذا أولى من حملها على 
سوء الحال ونَكّد العيش حالة' الحياة؛ لأن من أعرض عن ذكر الله تعالى 
قد يكون في الدنيا في أنعم عيش. 

ومنها: ما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- مرّ بقبرين» فقال:" «إنهما 
َيُعذّبانء* وما يُعذّبان في كبيرء" ثم قال: أما'' أحدهما فكان لا يستنزه من 
البول» وأما الثاني" فكان يمشي بالنميمة»." 

ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام «استتزهوا من البول» فإن عامة عذاب 
القر من البول»."' 

وما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال في سعد بن معاذ: «لقد 
ضغَطْنْه الأرضُ ضغطةً اختلف لها ضُلُوعُه ‏ 

وما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «إِنَّ المتِت لَتِعَذَُبُ ببِكاءٍ 
أهله عليه.»'' وقد حمله المأؤلون على ما إذا أوصى"' بذلك. 

وما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يكثر من قوله «اللّهم إنّي 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المسيح الدجّال»."" 

وما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- خرج بعد ما غريت الشمس» 
فسمع صوئاء فقال: «إن اليهود تُعذْبُ في قبورها». 


' وح:إن. 

؟" ج - بقوله. 

* قارن: أبكار الأفكار للآمدي, 7+7/4- 
ففنية 

؟ ط - قوم. 

2 ف: ظاهره. 

١‏ ط: حال. 

١‏ ج - فقالء صح هامش. 

4 وح: يعذبان. 

؛ ف: بكيرة. 

٠‏ وح ف: في كير بل لأن. 

الا ط: الآخر. 

7 صحيح البخاري؛ الوضوء 05-88؟ 
صحيح ملم الطهارة .١١١‏ 

؟' سنن الدارقطني؛ 158/١‏ 

؟٠‏ الطبقات الكبرى لابن سعد +/544؟ 
فيض القدير للمناوي؛ 0/9 57. 

٠"‏ جح ف - عليه. | صحيح البخاري» 
الجنائز 484-77 صحيح ملمء 
الجنائز 18. 

الى اوسيل 

٠"‏ صحيح البخاري؛ الجنائز 140 وفي 
صحيح ملم بزيادة ”ومن فتنة 
المحيا والممات“. صحيح مسلم 
الذكر .6١‏ 

4 والعبارة في صحيح البخاري كذا 
"يهود تعذّب في قبورها"؛ صحيح 
البخاري» الجنائر صحيح ملم» 
الجنة .١9/‏ 
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والروايات المأثورة في هذا أكثر من أن تحصى. 

وأما سائر السمعيات من الميزان والصراط والحساب وتَطَائْر الكتب فممكنةٌ عقلاء واللّه تعالى عالم بالكل» 
قادر على الكل. وقد دل السمع على ثبوتهاء فيجب التصديق بها؛ لأن خبر الصادق عن الممكنات الموصوفة 
يفيد العلم يوجودها. 

[17.5. الجتة والئار مخلوقتان الآن] 

[7.] قال: والسمع دلّ على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» والمعارضات متأؤلة. 

أقول: مذهب الأشاعرة وأكثر المتكلمين: أن الجنة والنار -اللتين هما دار الثواب والعقاب- مخلوقتان 
الآن. وذهب عتاد الصيمري' وأبو هاشم وعبد الجبار إلى أنهما غير مخلوقتين الآن. فزعم عبّاد أنه يستحيل 
في العفل ذلك قبل حلول المكلّفين فيهما. وخالفه أبو هاشمء وزعم أن خلقهما الآن غير ممتنع عقلاء وإنما 


والسمع دل على أنهما مخلوقتان الآن؛ لقوله تعالى (يَجَنَةٍ مَعَرْضّهَا أَلسَّمَوتُ وَالْدَرضُ أ 
»]1١/‏ وفوله تعالى ٍتَائَم آل الى وَفُودهَاالكاس وَأليجَار عِدَْلِلْكَفِرِينَ» [البقرة» ؟/؛ ؟]؛ والإعداد يدل ظاهرًا 


على وجودهما؛ لأن أهل اللغة اتفقوا على أن إعداد الشيء يُنْئنُ عن" وجوده 
وثبوته والفراغ منه. وقوله تعالى «أشكن أنت وَرَيْجُكَ ألِئَمَه [البقرةء ؟/ه]ء 
وقوله تعالى (ْقُلْئَاآَهْبِظُوامِنْهَا جمِيعَا4 [البقرة» "دكا وقوله تعالى (َوَلَقَدرََاهُ 
تَؤْلَةأْخْرَئ © عِندَسِدرََالْمتكَه © عِندَهَاجَنَهُلْمَأوَى) [النجي +ه/١1-ه١].‏ 

وقوله -عليه الصلاة والسلام- عن اللّه تعالى' «أعدَّدْتٌ؛ لِعِبَادِيَ 
الصالِجِِنَ قا لَاعَئِنَ رأث وَلَا أَذْنْ سَمِعَتْء وَلَا حَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بَقَرِ»' 
وقوله -عليه الصلاة ة والسلام- «إنَّ فِي الْجَنّةِ شَجَرَة يد يَسِيرُ الوَاكِبُ تَحْتَهًا 
مِانَةَ عَام»»' وقوله -عليه الصلاة والسلام- «رَأَيتُ عمرو بن عامر الخزاعي 
فِي النّارِ»." 

وأما المعارضات* فمتأوّلة: 

فمنها: أنهما لو كانتا / مخلوقتين لوجب هلاكهما؛ لقوله تعالى (كُلّ 
كَيْءٍ مَالِكُإِلَايَجْهَهُ) [القصصء 22/12]؛ لكن لا يمكن هلاكهما؛" لقوله 
تعالى <أكليادا» [الرعب عد/هع]. 

والجواب: أن المراد بِالأُكُل المأكول» وهر ثمرة الجنة باتفاق 
المفرين» وذلك غير دائم؛ ضرورة فنائه عند أَكْلٍ أهلٍ الجنة له»'' فإذن 
ماهو الظاهر من دوام الأَكُل غير معمول به؛ فيحمل دوام الأكل على 
تجدّده؛ فيجوز أن يفنى ويتجدّد." وأيضًا: لا نسلم أن المراد بقوله تعالى 
كل عَىَء هَالِ إلا وَجْهَهُ د [القصصء ]18/١8‏ العمومٌء فإن ابن عباس" قال 
في تفسيرةة كل حي ميت 


50 
ا 


١‏ هو أبو سهل عتّاد بن مليمان(سلمان) 
الصيمري (ت. ١19ه/476م):‏ من 
الطبقة السابعة من كبار معتزلة البصرة. 
وكان أحد تلاميذ هشام الفراطي. 
ولعتاد الصيمري كتب: كتاب الأبواب» 
كتاب الإنكار أن يخلق الناس أفعالهم؛ 
كتاب تثبيت دلالة الأعراضء كتاب إثيات 
الجزء الذي لا يتجزأ. طبقات المعتزلة 
لابن المرتضى»؛ ص 77؛ الفهرست 
لابن النديم؛ ص 5١؟؛‏ الملل والتحل 
للشهرستاني» لاوما 

" ط: على. 

" ج ف - عن الله تعالى. 

؛ ف: أعدذت. 

٠‏ صحيح البخاري» تفسير سورة السجدة 
١؛‏ صحيح مسلمء الجنة ونعيمها ؛. 

١‏ و + لا يقطعها. | صحيح البخاري؛ 
تفسير سورة الواقعة ١؛‏ صحيح مسلم؛ 
الجنة ونعيمها .١‏ 

4 صحيح البخاري. 00 4 صحيح 
ملم الجنة وتعيمها ٠‏ 

* ج - المعارضات» ضح هامش. 

5و - لقوله تعالى <كٌ عَيْء مَالِقٌ إلا 
وَجْهَهْر لكن لا يمكن هلاكهما. 

اخ - له 

ا ف: فيتجدد. 

؟' ط: فابن عباس- 


عِدَتَلِلْمْتَقِينَ لِلْمْتَقِينَ4 [آل عمران» 


[عالظ] 


601 


01 
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ومنها: قوله تعالى وَجَنّةِ عَرْضّهَا اتوت وَالَا رُضُ» [آل عمرانء ؟/18]» فإنها دلّت على أن الجنة الموعودة' 
لا تسعها أقطار السماوات والأرضء وهذا" دليل ظاهر على أن الجنة غير مخلوقة الآن. 

والجواب: أن الآية إنما تدلّ على أنها غير مخلوقة الآن لو كانت في السماء؛ وأما إذا كانت خارجة عن السماء 
فلاء ويدل" على ذلك ما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «الدرَجَةُ الشفْلَى مِنَ الْجَنةِ فَوْقَ السَمَاء السَابِعَة».؟ 


[1".5. حقيقة الإيمان] 
[7.] قال: والإيمان: التصديق" بالقلب واللسان؛ ولا يكفي الأول؛ لقوله تعالى <َوَاسْتَيْقئئهاأَنشْسْهُمْ4 
[النمل؛ »]١4/57‏ ولا الثاني؛ لقوله تعالى لز موأ [الحجرات» .]1١4/:4‏ والكفر: عدم الإيمان إما مع الضدٌ 
أو بدونه. والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان. والنفاق: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. 0 
مؤمن؛ لوجود حدّه فيه. 
أقول: الإيمان في اللغة ”التصديق”» وفي الشرع اختلفوا فيه؛ فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي 
أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق'' وأكثر الأئمة من أهل السنة إلى أنه 
١ 5 5 5‏ و: المدعوة. 
عبارة عن التصديق القلبي للرسول -عليه الصلاة والسلام- بكل" ما , ى:مز. 
عُلِم مجيئه به بالضرورة. وذهبت المعتزلة إلى أنه عبارة عن التصديق2 * جوف:يدل. 
١ 0‏ 0 . 1 5 , بم 020200 * لمنجدهفي كتب الحديث. انظر للرواية: 
بالله وبرسوله؛ والكف عن المعاصي. وذهب أكثر أهل الأثر* وابن لان لسر ا 
مجاهد' إلى أنه عبارة عن التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل ٠‏ ف:تصديق. 
بالأركان. وذهب المصئّف إلى أنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان. " ١‏ ج +الإسفرائيني. 
يا ودح: وكل. 
واحتجّ على أنه لا يكفي التصديق بالقلب وحذه بقوله تعالى 4 ح: المنة. 
لإرمغترا بها واتتبق ]عه نفُسُهُمْ)4 [النمل» 0000 ' وقوله تعالى ١‏ هو أبو عيد ألله محمذ بن أحمد بن محمد 
1 بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري (ت. 
<(تَلَمَاجَآءَهْم مّاعَرَفُواْكَفَرُوأ و4 [البقرة» '/44]» فإنه تعالى أثبت لهم ٠‏ لجما١.4م.‏ صاحب الإمام الأشعري؛ 
الاستيقانَ النفسيى والمعرفة والكفرء والكفد ١"‏ مقابل الإيمان» فلو كان" وسكن ني بغدادء وعله تتلمَد القاضي 
5 1 010 8 ا 2 الباقلاني» وله كتب في علم الكلام؛ منها: 
الإيمان هو التصديق القلبي وحذه لكان الاستيقان النفسي والمعرفة تهدية المتبصر ومعونة المستنصر. تاريخ 
القلبية إيماناء وإذا كانت المعرفة إيمانًا"” لما ثب يثبت مع" الكفر؟» ضرورة بغداد للبغدادي» /١‏ 5145 


امتناع اجتماع المتقابلين؛ لكن المعرفة تجتمع مع الكفى فله يكون ‏ "'ج - بقوله تعالى (قجخدرأيةاولنتيفتتها 

0 أَنفْسْهُمَ4» صح هامش. 
المعرفة هو الإيمان. “اج - والكفر. 

واحتيج على أنه لا يكفي التصدية النسائن يفول الى 

حتج : بى اللساني بمو ؟' ج - وإذا كانت المعرفة إيماناء صح هامش. 

لْأَعْرَابُ ءَامََاكل لَّمْ ونوا وحن قُولوَاأسْلَمْتَ4 [الحجرات. 14/44]: فإن ‏ “طامعه. 
الأعراب وُجد لهم اللي اللسانى؛ يدل على ذلك قوله تعالى ِْقَالَتِ ده 
00 3 0 تعالى؛ صح هامش' ح - (فلت اراب 
ألأَعْرَابٌ ءَامَنََا4 [الحجرات» »2]١4/44‏ ولم يثبت لهم الإيمان؛ يدل عليه امن ولم يثبت لهم الإيمان يدل عليه 
قوله تعالى"' <كُل ل تُؤِْئُوأوَلَححِن قُولُواأُسْلَنْتَا4َ [الحجرات» 53,]:6/:4 2 قوله تعالى» صح هامش. 
١ 3‏ 5 : 557 ا ٠١‏ و - فإن الأعراب وُجد لهم التصديق اللاني 
فإنه تعالى أمر النبي بأن ينفي عنهم الإيمان» فلو كانوا مؤمنين لمَا أُمَرَُ 9 يدن على ذلك قوله تعالى لكل اكرات 
بنفي الإيمان عنه؛ فلو كان الإيمان هو التصديق اللساني وحده لغبت َل ولم ينبت لهم الإبمان يدل عليه قوله 


لهم الإيمان؛ لأنهم مصدّقون باللسان. تعالى (ُل لم ُؤمثوأ وحن كو وان لنت . 
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والحق أن الإيمان هو التصديق القلبي وحده؛ لقوله تعالى <وَقَلبُهُد مُظَمَينبالَإِيسنِ» [النحل» 101/16]؛ وقوله 
تعالى <ِأَرْلتِيكَ كَتَبَفِ قُلُوبهمالْإِيمنَ4 [المجادلة: 1/54؟]. وأما قوله تعالى وَجَحَدُوأَبِهَاوَسَْيْفتئهَآأَنشْمْهُمْ4 [النملء 
4/57 ]| وقوله تعالى ١كَلَتَاجَآءَهُم‏ تَاعَرَفُوْكَئْرُوأيهء4 [البقرة» ؟/89] فلايدل على أن لهم التصديق القلبي. 

والكفر لغةٌ هو السترء ومنه تقول العرب: كَفْرَ دِرْعّه بثوبه' أي: شَئَرّه ومنه قولهم للزّارع" الكافرّ) لأنه يست 
البذرٌ بالتراب عند حِرَانّته. وفي الشرع عبارة عن عدم الإيمان» لا مطلقًا؛ بل عمن شأنه الإيمان؛ سواء كان معه 
تكذيب قلبي أر لساني أولم يكن. وإليه أشار بقوله «إما مع الضدّ أو بدونه». 

والفسق لغ هو" الخروج؛ وفي الشرع هو الخروج* عن طاعة الله تعالى مع الإيمان. 

والنفاق لغةٌ هو إظهار خلاف الباطن؛ وفي الشرع هو إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. 

والفاسق مؤمن؛ لوجود حدّ الإيمان فيه» فبطل ما ذهب إليه المعتزلة من أن الفاسق ليس يمؤمن ولا كافر؛ 
بل له منزلة بين المنزلتين. 


.١4.1[‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] 
[4؟.] قال: والأمرْ بالمعروف الواجبٍ واجبّء وكذا النهيي عن المنكرء وبالمندوب مندوبٌ سمعًا؛ / وإلا 
لزم خلافُ الواقع والإخلالُ بحكمة الله تعالى. وشرطهما علمُ فاعلهما بالوجه؛ وتجويز التأثير»ء وانتفاء المفسدة. 
أقول: الأمر بالمعروف: هو الحمل على الطاعة» سواء كان بالقول أو بالفعل. والنهي عن المنكر: هو المنع 
من فعل المعاصي قولَا أو" فعلا. والأمر بالمعروف الذي هو الواجب واجبء والنهي عن المنكر الذي هو 
الحرام واجب أيضاء والأمر بالمعروف الذي هو المندوب مندوب. 
واختلفوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر بحسب الشرع؛ أو بحسب العقل؟ فذهبت الأشاعرة 
وأهل السنة إلى وجوبهما شرعًا لا عقلاء وذهب الجبائي وابنه إلى وجوبهما عقلًا. واختار المصنف الأول. 
واحتج على أنهما لا يجبان عقلًا بأنهما لو وجبا عقا لزم أحد الأمرين: خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته 
تعالى. واللازم" ظاهر القسادء فالملزوم" مثله. 
بيان الملازمة: أنهما لو وجبا عقلًا لوجبا على الله تعالى؛ لآن كل واجب ١‏ ح ن: يثوب. 
عقلي واجبٌ على من حصل في حقّه وجه* الوجوبء ولو كانا واجتين على الله ' ط:للزراع. 
تعالى فإن كان فاعلًا لهما وجب وقوعٌ المعروف وترك المنكر؛ لأن الله تعالى حَمَل ‏ ) 762 ,, )07 
1 ٍ 00 ؟ح - وفي الشرع هو الخروج» 
المكلّف على المعروف ومَنَعَه عن المنكرء فيلزم' خلاف الواقع؛ وإن كان تاركًا صحهامش. 
لهما يلزم الإخلال بحكمته تعالى؛ لأنه تعالى قد أخحلٌ بالواجب العقلي.'" 1 
وهذا الدليل يصلح لإلزام الجبائي؛ لا لانتفاء الوجوب العقلي" في نفس الأمر. " ج:فالمقدم. 
والأليل على أنه واجب بحسب الشرع قوله تعالى (وإن انملؤي 3 
أقتتلرأ لحأ يتما إن بَث إختدهما عل الأخرئ تقيلوأ لبي كننى حك قفن إل أ لصي 
أَمْ َوه [الحجرات» 44/ه] أَمَرَ بالإصلاح وبإرّالة المتكر الذي هو البغي» والأمد " وح - وهنا الدليليصلح لإلزام 
١ 1‏ 95 1 1 : الجبائي لا لانتفاء الوجوب 
للوجوب ظاهرّاء وإذا ثبت وجوب الأمر بالمعروف في هذه الصورة"' لزم وجوبه في ل ين أهانن 5 
باقي الصور؛ إذ لا فصل بالإجماع. وقوله تعالى <وَْتحكُن يَنَكحَأَمّةْيَدْعُونَإلَأفَبْرِ "«:الصور. 


[ةأاقا 


كلم 


تسديد القواعد 


وَيَأمُرُونَالْمعرُوفِ وَيَنَْ َع نِالْمَُكَرٍ4 [آل عمران: */0] أَمَرَ بأن يكون من الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر؛ والأمر ظاهر في الوجوب. 

وقوله' -عليه الصلاة والسلام- لمن بالْمَعرُوفٍ ولتمَْوْنَ عن الْمْكَر َو لَيسَلّطَنٌ الله' شِرَارَكُمْ عَلَى جبَاركُم» 
فُيَدْعُو جِيَارْكُمْ' فلا يُسْنَجَابُ لَهُمْ)؟ توعد" على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهو دليل الوجوب. 

وشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر أن يكون فاعلهما -أي: فاعل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- عالمًا بأن ما يأمره به معروفء وأن ما ينهى عنه منكرء وإليه أشار بقوله «علم فاعلهما بالوجه»؛ 
وأن يكون عالمًا بتجويز التأثير بأن يجوّز إفضاءهما إلى المقصود. فإنه إذا لم يجوز تأثيرهما وإفضاءهما إلى 
المقصود لا يجب؛ وأن يكون عالمًا بانتفاء المفسدة؛ فلو عرف -أو غلب على ظنّه- مفسدةٌ بالنسية إليه أو 
لبعض إخوانه في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر لا يجب عليه. 

ويتبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” من غير بحث وتَّجسيس؛ لقوله تعالى وَل 
تَحْسَّسُوأ [الحجرات: 17/44]» ولأن التجشس سعيّ في إظهار الفاحشة؛ وهو محرم؛ ؛ لقوله تعالى <ْإنَالِينَ 
بون أدشييع القجقة» [النورء 4؟/14]؛ ولقوله -عليه الصلاة والسلام- «مَنْ أَنَى من هَذٍِ الْقَادُورَاتِ شَينًا 
َلْيَسئْرها" بِسِمْرٍ الله تعالى».* 

هذا آخر ما تير لنا من شرح التجريد. والمسؤول من الله تعالى أن يجعله نافعًا للمستفيدين؛ وذخرًا لنا 


2 
١‏ ف: ويقوله. الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام سئة تسع وعشرين 
اج - الله صح هامش. وثمانمائة في مدينة مصر لا زالت مشحونة بأنواع اللطف والخير 
" و: أخياركم. والظفر حامدًا رمصلَيًا سلما وحسبنا الله ونعم الوكيل. | و + 


0 المعجم الأوسط للطبرائي» ؟/44 (رقم 1/4)؛ مجمع البحرين 
للهيئمي؛ ع ررقم 4594). 

٠‏ ج وح ف: تواعد؛ والصحيح ما أثبتناه. 

7 ج - لا يجب عليه وينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن 


إنه على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيلء» تعم المولى 
ونعم النصير. ووقع الفراغ من تعليق هذا الكتاب على يد العيد 
الفقير إلى عفو ربّه القدير محمد بن أبي بكر بن عد الحنفي 
عشية الجمعة أول جمعة في شهر الله المحرمء سادس يوم في 


المتكرء صح هامش. الشهرء سئة ستة وعشرين وسبعماثة. صلى الله على سيدنا محمد 
" ج: فليسحر. وآله وصحبه وملام. | ح + والحمد لله رب العالمين وصلواته 
* الموطاً؛ كتاب الحدود ؟١1.؛‏ بلفظ: ”من أصاب من هذه القاذورات22 على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبه العبد الققير إلى 
شيئًا فليسحر بستر الله“. رحمة الله الحسين بن أحمد البغدادي. وذلك في سابع عشر 


*اج + رسزعررر اريك صل رنرن ريك خبددصه ور ربإؤادك 
لسو صمي مم (لم. | ج + فرغ العبد المعترف بالعجز 
والتقصير المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف الخبير يحيى بن 
سههم الله ام بلّغه الله مناه ووقاه مما يتوقاه عن مقابلة هذا 
الكتاب وحده من غير مشاركة شخص ومطالعته دون المقابلة 
على سيل الاستعجال بفضل الله تعالى وعونه يوم الأربعاء 


جمادي الأخرة منة 37. | ف + فرغ من تحريره يوم الثلاثاء 
الثامن عشر من رجب المرجّب الواقع من شهور منة ثلاثين 
وسبعمائة. صاحبه العبد محمد بن الحسين بن الحاج محمد شاه 
بن محمد بن إسحاق إعإثكثر في المدرسة الفلكية المبنية 
بمديئة تبريز -صانها الله من العاهات-. والحمد لله رب العالمين. 
وصلواته على نيه محمد وآله أجمعين. 


الفهارس 


فهرس الآيات 4١م‏ 

فهرس الأحاديث ااه 

فهرس الأشعار ١ه‏ 

فهرس الأعلام «*ه 

فهرس الكتب 09مه 

فهرس الشعوب والقبائل والأماكن ١4ه‏ 

فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات ‏ 47 
فهرس المصطلحات 5ه 


0 00 عَلَ كُلْويه» 
م (<يَإن :. لزوه؟ 
جع م فُوالكر الى 55 لئاس وَالِْجَارة عد للكفرين» مسي م م لما لال الن طاقاو لاله 


عم <كين تَكْبُرُونَ يآلله4. 
«رم* ‏ (أشكن أنت وَرَوْجُكَ آفِنةه 
نذنا (ثلتا فيط ئها ميقا 
*لء 2 (َيَوْتالَاجرى تنش عن تنس ميقا 


”,ده «(لنة َلك حَق تَرَى أللة جهرة: خَدَنْكُعْ ألصَمِئةٌ4 -1_1]_]ج1]1]1]ٍ]ٍ020ٍ000000000020202020 اا 
*/ولا كَوَيْلْلِلَدِينَيَحَئْبُونَ الكتب بأَنِدِيهم» ا ا م 611/1 
عقر ا كوأ كر وأ به -ه 

1 رلا يَتَالُ عَهَدِ 

5 4 (َوَالْكهِرُو ا‎ ١07 

*/65* وَنظرْ إل اليظام كيل تُنشِرْمَاتُمَ تخشرها تاه الا ل ما اانه 
لف ا اع 35 


كت أن بأأنغزوف وتتم ن الشسكر». 
) ل ولد أت 1 لما ا ا ف ا 
اي 


2011/6 لون كانت وَبِجِدَةَكَلَهَاأَلتِضصْفْ)4 ااا 
0 ا اين ا ات اا دف ااام امي 2 


علمء 
كت 


014 


0 


ع/0 
و6 
57 
ع/6 
ع/110 
كانقن 
ع/16 


انا 
م/ع2 


00/6 


فسن 


لفانين 


يفنا 

ا6 1 
فذرتل 
1 


7م106 


كنا 
كنك 


ل ”> 
0/4 
لفوت 
أشنا 
1/9 
لانيل 


تشلسن 


الشننا 


1 


ٍ(أعليعُو لله وأَلِيمُو لسو لَوَأَؤل الأئر ينطخ»4 محمية ستو اج وا تمس ب ما سا ا و ا 
(تأزل ا 


وَمَن يَْثل مُؤْمِنَا 
رَفَضَلَ أنه ادن عل امد أن 


<وَيَتَبِعَ غَيْرَسَبِيلٍ لْمُؤْمِِينَ بول مَاوَلٌ وَُضلهء دومث 
34 0 ا 


(نْطوَعَت لقم نفشة, قل أجيه» 
يبه وَيْحيُوتهَأَولَِعَل ا[ مِنِينَ 
نيمألل وََُولهر وين اموا 


8- سورة الأنفال 
وَمَاكانَ : فيه:» يي ةي 2 2 02 2 2 121202 2 0 0 0 0 0 ا اا 
<دَلِاق بأَنَآئَّه لم يك مَغَا يعم أَثْعمهاعَلَ قَوْم حَق يُمَيرُوأمايأَنَفْسِهمْ)» ججح دهت ماس كار تمصي سس ونه 


وليك مُمٌْآلْفآبرُون 


يوم يحختى حَلَيِهَافِ نار جَهَتُم كدَكْوَئ بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُويُهُمْ وَظمُووْهُمْ4... فنات 
0 نت لَهُمْ4 م ا 


0 لتبك هْمْألْخَيرُونَ) .... 
«الؤبرة لزيد طهر 


<ِأغْمَنُوأْقْسَيَرَى آله عَمَلَكُمْوَرَسُولَةُ, 
(يَأَيَا ذِينَ امكو انّهُواألله َكُونوامَعَ ألصَّدِقِينَ» 
-٠‏ سورة يونس 
أكتن يدق إل لق أَحَيأَنيْتَبََ أمّن لاد يَإلَآأَن فد نالك كبق خَكُئون4 0ؤز ز ز 10000000000 
-١‏ سورة هود 
<تَأثوأبعَشْر سْوَر مَئْلهِء4 و 6/1 


١‏ (فَعَالَ لَمَايْرِيد)ه اا ااا 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
-١7‏ سورة يوسفب 

لفل <ِيْل سَوَلث لخ أشكت أمراه ممم اا ا 611 
-١'‏ سورة الرعد 

317/1 «ألله خَلِقُ كل كَئْو)» ا لا اااي ا 11 1 1 1[ اا 

يننكل <أُحلها نآي» 0 


؟١-‏ سورة إبراهيم 
7/16 0 الْوَمَا كان ل عَلَنِكُم من سُلْكن إل أن دَعَوْنُكُمْ فَأسْتَجَبْتُم لي سس سس سس سه دهده ع 
20/1 وين ذْرَيّقَ»4 تت ل ا 6/71 


لق ع 
7 اع 
00 .نما قََلتَالِمَيَء إِذَآأَرَدتَهُ أن تَهُولَ لَه كن فَيَكُون امسو بتُطجي نج جام اسالووود مسلا س1 
07 وق وَكَْبهُء مُظمَينٌ بالإيمن 4 010/3 
5 دع إل سَبيلٍ رَبك بَالحيكمة وآ وَجَدِلهُمبألّى ‏ أَحْسَنْ» و م 
لاع ع 
ينك اعم 
0/١‏ رباع 
ينك يك 
يُنذلف 8 0 شما طتطشْاهس سس ابل 
لالع أن يُؤْمِئوأ مه و سو لامو اناا سج وبا سد ماناس اب 0 
الفكض يذلضت 
5 وان خِنْت الْمَول من وَرَاءوى)» 0 
كنف دينفت هْتَدَوَاأه ل ل ا ل لات ا ص عم لسرا ا ا 1 
ارلا 

١ 


1 وَمَنْ أَغْرَض عَن ذْكْرى فَإِنَّلَد مَعِي ل 
1 (رلرَنأخلكقهم بعذاب من فته لقالوأريتا 1 


إفك 


يفيك 


ارملا 


ع1 


/الا/رع 1 


11١ 


ديق 


رفنين 


تقذيننا 
اإقذيك 


كقذين 
كقننا 
ترذيننا 


لسنذتك 


حالة/ا-ول َال مَن يي الْعِطدمَ وَصِن رَمِيمٌ © دل يحيِيها الى أَقَأَها ول مَرَةْ : 
يحي ألِْكلمَ وَضنَ رَمِيمٌ © قل 


النذافا 


لا 
59/1 
عاض 
إهليك 


.لاع لم ”رمام 


00 0 0 نت 


وما أْزْسَلْتيك! 1_0 601 
بل مكدا لَيلِ وَآلتَهَاٍ» لاوط ومممررهامممهد و مععه د عه مم و وو مومو و و ع و و ووو 161/1 
َ(فَإِذَاهُم من َالأَجْدَاث إل رج بهم يَنيِلُونَ)» 5-85 


ف مال 


(ثل يخي ليأنأءأوَلمَووَْو كل خلق عَلِيم» ااا اك 
/7- سورة الصافات 
(وَآننّهُ خَلَقَكُمْ رَمَاتَعْمَلُونَ4 ممما و وعد ووم و و وعم و مو مو و م لوو م ا م م 
9- سورة الزمر 
<َْأمَن هْوَقَيك ل ألا تند متعممم ويه ممه ا هتعد تسمه ع مهم سمه عه ممه ممع م 400 
لكل قل شر ى لد ااا ااا ا 
نك مَيت وَإِنَهُم م ااا ا ا ااا لل نات 
أَسْرَفوأعَل أنفْسِهحْلَا تَفْتَطوأ من يَمْمةِآردٌ تُوبَ جَِيعًا)4 للدم ممما ةعمد مم ممم 01 


كشن 
حفن 
6ع 


تخذكل 
تكذين 
لخنلض 
قع/ءءع 
اعغ/عء 


رتاين 


1 


تكفننا 


فخت 
11 


51/6 
1/6 
اخنين 
11/6 


6/6 


ناف 


مغ م نط يبت كتنط... ب م10 
0 هيوم تقو 


(وَكَدَرَفِيهَآأَْوْتهَ/ اا 000 
(فَقَضَهنَ سَبْعَ سَموَاتِ4 
َالو خِلْووحِمْمَ مَهدثُم ليك 
<َأغَمَلْوأْمَاشِنْئمْ» ال ا 
<أزلنيك يُتَادوْنَمِن مَكانِ بَعِيرٍ)» را 11 
61- سورة الشورى 
(كُل لآ تلك عَلَيْهَجِرَا إلا آلْمودفى الْفْرق» 0 


9ح- سورة الحجرات 


لإوإن بان مِنَ اليرت مكل وأتأَضْلِحُوأَئَهُمَا مانم ُبَعَتإِحْدَنه خدئهتاغل الأخرئ فقيل الى كبنى حَق تفن إل أئ رأشّو4 0 

وَلَاتحْسَسُوأ ..... ا و 1 013/16 

إنَّأُحْرَمَكُمْ عند نقكم)»4 بب 00000‏ ا ااا 

الت الْأَعرَابُ َامتاكل لم ؤمئُوأ وحن فُوثْرا مناه ا 0 
0- سورة ق 

(يَْم مَقَقَنُ رض حَنْهُمْ ِرَاعَدلِكَ حدر حَلَيِنَايسية4 500000 65'ظ|ذ|ظ|ؤ[#[1#1ؤ[1آ|ذ|[|ز[|[|[|[ |[ |[ 0 0 0 0 1000' 
؟0- سورة الطور 

لامر ىبا كُسَبَ رَهِينُ» ا 1 1 1[ ااا 


1 


10-170 َوَلَقَد رَءَاهئَرْلَة أَخْرَئ © عند سِدْرَة ألْشقن © عِندَهَا جَدَهُالْتَأوَى4 00201212122 00 0 ااا 
6- سورة ال 
َكل يَوْوِهْرَن مَأنْ» 0 ري 


زفيك 


كفك 


تسديد القواعد 
7- سورة الواقعة 
١1١7‏ لإوَآلسبقُونَ ألسَّدبِقُونَ © وتيك ألْتفَيُو نَّ ا قد قات السو تمت قال 


/61- سورة الحديد 


30 ِموَالول والاجزه. 5 1 
/ه10/0 لمأو وَنَكُمٌ رص مَوْلَاكُمْ وب بفْس الْمَصِير)ه 2 ز2ز2 2 2 12 120 1012121 1 1 1 1 1 ااا 
8- سورة المجادلة 
0/0 0 برقع أللّه لد لَِّينَ ةامثوأمِنكح وَالّدِينَ أوثو لهل دَرَجَتٍ إِجَتِ م ااا ل ا بالق 
نينا 1 أؤلتبك كُنَبٌ فى قُلُو, بهم م اليم 4 ذببدب 101010101011‏ ا 


ولا 

كك 

0 لالد خَلَقَالمَوْت و4 000 

١ا-‏ سورة نوح 
للد 

لفوننا (أغرة قو فَأدْخِلَوا تَارَا)ه ا ا ا اران 
“م (َوَلَايَدوَأإلَا اجر كَثَاوَا)ه 3101111111111 000 
رنذكنا 

ني لكا غَآء ينكُنْ أن يَتَقَدَمَأز يكأَخّره 1 بببب2ب000202 0 ا 
لاله 0 ا 01/1 
69/7 مَْمَالَهُمْ عن َلتدْكِرَةِمُعْرِضِينَ4 ا 217 


6 سورة القيامة 


نين 


7-7 وجو يَوْميِذٍ َاضِرَة 
ولال0-76؟ موَوْجُوة يَْمَيٍِ د اير © تقل أن يف به قاقر اا 


204/8 لوَيْظعِمُونَ أَلظَعَامَ عَلَ حُبَوء) .... الع 


تسديد القواعد 
ع8- سورة الانشقاق 


«كتالمْلَايُؤيئُونَ» ب جح تج م ا ا 2 


خمررصه؟ (يَتأيئهَا القنس المظتبئة © أَرْجي إِلَ رَيِكِ رَاضِيَة 


؟ة/1 لْوَسَيْجَتَبُهَا الأثقى © ال يوق َال 4 11[ اا 


- سورة الزلزلة 


الإقتن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ خَيْرَايَرَهر) 1ه رلا 9 


-٠‏ سورة العاديات 


٠‏ ألا يَعلمْإِدَابُعثرَمَاف الْقُبُورٍ» م حم لم و و ل اده 


0 


فهرس الأحاديث 
«أنُمشي أمام من هو خيرٌ منك؟!»؛ فقال أبو الدرداء: «أهو خيرٌ صني ؟1ا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ما طلعت 


الشمسش ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على رجلٍ أفضلّ من أبي بكر» لماساسا مو رس امسا سو قا 
«أعدَدتٌ لِعِبادِيَ الصَالِحِينَ ما لا عن رَأتْء وَلَا أُذُنْ سيعثء وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَغْرِ» اومن ا ال او و اليو 


«أفضل الأعمال أحمزها» او لس قم ةمامع ا اق سراي ل وو ل ال ل 
«أفضل العبادة أحمز ها» ا 0 5ظ1ظ1غ 
«أقضاكم عليٌ» اده ساس معو م الا لع وروا و مه فود لكل يي الس كا وا ولاه ل 1م اا ا 

«أقول في الكلالة برأني؛ فإن أصبتُ فمن الله» وإن أخطأت فمن الشيطان». 
«أقيلوني» قلست بخيركم وعلقٌ قيكم) ...نتن تناه متم مهمه مهاف 
«ألست أوا لى بكم من أنفسكم» شا ادو ا ا لل سبق لقا اياف ا ال 1 


«ألم ترضّ أن تكون أخي وخليفتي من بعدي» تور لانو بو جمدو لقو موق رق اط مام لت د مر 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللم» 210 

«أنا أَوَلُ من صلّى» وأول من آمن بالله ورسوله؛ ولا سبقني إلى الصلاة إلا نبي الله» له م م ممم م ل ل 4/3 4 
«أنا الصديقٌ الأكبر؛ آمنتٌُ قبل أن آمن أبو بكرء وأسلمتُ قبل أن أَسْلّم» 1 
«أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» ا 1100 1 1 1[ 1 ااا 0 
«أنت مئّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» 00 ا ااا 0 
«أنت وصتّي» وخليفتي من بعديء وقاضي ديني» م و او ا لك 
«إنهما لَيِعذّبانءوما يُعذَّيان في كبير؛ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول» وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة».... 015/7 
«أؤلُكم إسلامًا علي بن أبي طالب» عير ناا ووو طاو 1517 امرك وم قد امتتوون أ ومح ا جا 1 3/10 516 
«أيما 7 نكحت 0 00 فتكاحها باطل» روا رسة واسساع الاب 114 را مسج موام جاو ا لك 


0 الاورظان امو ستجونه ول 1ق وو السوطا ا فونه بعالتو سج الاو ب 0 


«إلا أنه لا نبي بعدي» ا اا ااا 0 ا ا ل 
«إما أن تَكُف وإما أن تَخوْج إلى حيث شئتّ» لع ام ست اتيج ساي الفتي عار فوقو كمف 
«إنَّ المت ليذب بكاء أهله عليه» 

«إن اليهود ُعذَّبُ في قبورها». فالقوا افوا مه و والمو ااه بطوفة قط نكا سس ماف ناتسفو ا 1ه 
««إن انقسموا اثنين وأريعة» فكونوا مع الأربعة» ال م ا 1 
«إن ببعة|أبي بكر كانت فلتة: وقى الله شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» لمك تاكس لخت سمو م ا 
«إنَ فِي أَلْجََةِ شَجَرَةُ يسِيرُ الوَاكِبُ نَحْتَها مِائَةٌ عَام» ا 


«إن كان لك عليها سبيلٌ فلا سبيلٌ لك على حملها» اج تماناد اوتا با او ا اا الخ وس 
«إن لي شيطانًا يعتريني» فإن استقمتٌ أَعِيئُوني» وإن عصيتُ فتَجتّيُوني» .... 
«إنّما أنا لكم مثل الوالد تحط ا ا ا 0 
«إنما الأعمال بالنيات» م ل ا اح م لوط قو عط 1 301017 


يفن 


لبايك 


تسديد القواعد 


«إنه سيد المسلمين؛ وإمام المتّقينء وقائد الغْرّ المحجّلين». وما ا ا 21/1 
«إنه قد أشكل عليه مسألة فأجبته عنها» ا مم اج م ا ا 


«إنه لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك»... 
«اثثُوني بِدَوَاةٍ وقِزْطاين أكتب لأبي بكر كتابًا لا يختلف عليه اثنان» سمة و ونس مجان ااا وو ل 
«ابني إمام ابن إمامء أخو إمام» أبو أثمةٍ تسعةٍ؛ تاسعهم قائمهم» بم ااا ناما ع ع اع 1 
«ادّخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» لاس ب لطا الام روطام الام و تاق الدع لو و 10 
«استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر من البول» مس ع ص 1 
«اقتدوا بِاللّذَيْنَ من بعدي أبي بكر وعمر» لوا محا اخ احمقيد اوط جام الاج انا ا ماطوف اس ام 0 

«الدّرَجَةٌ الشفْلى مِنَ الْجَنٍَ َوْقَ المَمَاءِ الَابعَةِ» اماد الووائ د الا افيا اطاط ب ا 


«القلم مرفوعٌ عن المجنون» ا 700 110117 
«الله قَتَلْم كج ايه أ ميا جل هي جا و ساود جا انون م جرادم لمجي وا 0 دج ع د 6 لجار ولا مقو 207 سعد 7د لو د 1 

«اللّمع انيي بِأَحَب خَلْقِكِ إليك يأكل معي» ل 
«اللهم ني أعوذ بك من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المسيح الدجّال». 
«انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» امام قافتاو او ساسك كالخ اشاس 1 


501 


«تعثتٌ إلى الأسود والأحمر» 0 ا 


«يعِنْتُ يوم الإثنين وأَسلّم علىٌ يوم الثلاثاء» لط فق وات اكوا مام أل الما فخا مفب متاو للقت 
«بِيِنَا نحن عند عبد الله بن مسعود. إِدَ يقول لنا شابٌ: هل عَهِدَ إليكم نيكم كم يكون من بعده خليفة عَدَد نُقبَاءِ 
بني إسرائيل؟» م ا و و ا ال ا ار تارم4 


«حَرْبُك حَرْبي يا علي» وو ا زمه سوم او 1 ملو ل ليت اس اس اا 


«خير أمتي أبو بكر ثم عمر» وق قو لاقو ا لقو ابا ننفتي اس و 1ش كج الامو افا ف لخ ا ا 
«اخير الناس بعد النبيين أبو بكرء ثم عمرء ثم الله أعلم» 00 1 1 1 1 1 1 ا 
«خير هذه الأمة بعد النبيين أبو بكر وعمر» ز 1 ا 0 


«زأيث عمرو بن عامر الخزاعي في النّارِ» ادو ا طبن ل ل في وما ا 0 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 


سس 

«مَلّموا على علي بإِمْرَة المؤمنين». م ا رت ما لحلل ب ص ااا مال كما لاو اق وسفن ا ا ا 
5 

«طلقئك > 8 0 
ع 

«عمرٌ سراجٌ أهل الجنة» ا ااا 0011 ااا 


تسديد القواعد 


3ق 
قيل له: «ما توصي"'» فقال: «ما أوصى رسولٌ الله حتى أوصي؛ ولكن إن أراد الله بالناس خيرًا جْمَعَهم على خيرهم» 
كما جمعهم بعد بيهم على خيرهم» اا و مال م لو تت و رقش 
ك 
«كأني لم أسمع هذه الآية» 11[ 1[ ا 0 
«كان ذلك على سيل القؤرض» اوم لما سد ال اباط او ع الامو لاما خا لاوطا با ا 
كل أفقه من عمر حتى المخدّرات» اا ل ا واس ا ل ال وا الل ال المت ب اوقا 
«كل الناس أَفَْهُ من عمر» 000020 ا 
«كل الناس أَفقَهُ من عمر حتى المخذرات» تون بن ا جا ابن ولج ل وو ةا 
«كيف لا أستجى ممن تُستجي منه الملائكة» ااا ا بس وواقاة وطم ا سو عق 1ل 
ل 
«لأعطِينٌ الرايةَ اليو رجلا يحب الله ورسوله: ويحته الله ورسوله كوَارٌ غيد فوّار» ل طروي ا ات 
«لا أجد لك شيئًا في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه» ا ا 
0 القول حتى يَقطّع أيدي رجالٍ وأرجلّهم» 
دلا 7 تجتمع أمتي على الصّلالة» 200 
دلا حاجة لي في ذلك» ا و و لو و ودرا كو لل او اقم مقوة لديف وتو ادي الل لمت ل و 0 
«لا نقيلك ولا نستقيلك» رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا» لمم ممم م م 41 لاغ 
«لا يُعطّل حدٌ الله تعالى وأنا حاضدٌ» اي ا ا ل 


«لا ينبغي لقوم يكون فيهم أبو بكر أن يتقدّم عليه غيرُه» 
د«لَتأمرْنٌ بالمغزوف وَلَنْهَوْنَ عَن الْمْْكْرٍ أ لَيِسَبَطَنٌ الله شِرَارَكُمْ عَلَى خيارِكُغ» قَيَدْعُو خِيَارْكُمْ فَلَّا يُسْتَجَابُ لَهُّْ) ...517/0 
«لضربةٌ علي خيرٌ من عبادة الَّقَلَيِن» 1 ز 1 1 ااا 0 


«لقد ضعَطَئْه الأرضُ ضغطةٌ؛ اختلف لها ضُلُوعُم ا 
لما آخى بين الصحابة قال عليّ: «آخيتٌ بين الصحابة دوني»» فقال -عليه الصلاة واللام-: «ألم ترص أن تكون 
أخي» وخليفتي من بعدي»»: وآخى بينه وبينه او و ا ا ل ا 1 
«لو رأيتم ما أحدث الناس بعدهماء شيّدوا البنيان» ولسوا الناعم» وركبوا الخيل؛ وأكلوا الطيبات» ل 48017 
«لو كانت لنا ثالثة لزوجناك» واي ل ل م ملظم دراه لو الوا اق جع فط امام ودود طق عد رط و ل 
«لو كنت متّخذًا خليلا دون ربي لانخذتُ أبا بكر خليلا؛ ولكن هو شَريكِي في ديني وصاحبيء الذي أوجبتُ له 
حبني في الغار» وخَليفي في أمتي» 0 1 0 
«لولا علي لهلك عمر» مسي أل الخد مطحي اج اإطاي ا ماف مم الف اولة اطاس اول ويه بلاج الح 
«لولا معاذ لهلك عمر» ااا اق ا وو لمق وو اسه م الات لم الل ا لإ اخ مه 
الو لم أَبِعَثْ لبُعِنْتَ يا عمر» مح ا و لما ل الم الام جا كارارا اط مجح مط فح كك لظ ساو مو لق وو ا ا 
«لو نزل من السماء عذابٌ لما نجا منه غيدُ عمر» ا توا ام صا ا اا د اال ا الطح و ‏ مو وإ لقاة 
«ليؤمٌ الناش أبوبكر» ا[ 0 ا 0 
أ 5 
«مات رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض» الع العا ل اس يج ل باصم و الو ور 10100 4 


«ما عَرَضْتٌ الإيمان على أحد إلا وكان له كَبوةٌ غير أبي بكرء فإنه لم يَتَلَغْنّم» 
«معاشر المسلمين : ألستٌ أولى بكم من أنفكم؟ قالوا: بلى. قال: من كتث مولاه فعليّ مولاهء اللّهم وَالِ من وَالَاهه 


وعَادِ من غَادَاهء وانصر من نصره» واخذل من خذله» ون اسه دق اليه اش ب ا اموه ممة افاسا وو ا قل و ع جد 


0 


نيك 


«ملعونٌ من تخلف عنه» 
«من أراد أن ينظر إلى آدم في عِلْمِهء وإلى نوح في تَقْوَاهء وإلى إبراهيم في جِلْمه؛ وإلى موسى في هَيبتهه وإلى عيسى 


في عبَادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب» 1[1[1[ذ[ذ[1[ز[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ز 1000 
«منًا أمير ومنكم أمير» 77110 اا 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» ا 21111100 لك 
«من كنت مولاه فعلىٌ مولاه. اللّهم وَالِ من وَالَامُ وَعَادٍ من عَادَاه؛ وانضصّر مَنْ نصره» واخَدُلْ مَنْ خذله وأدر الح 

مع علي كيف ما دار» ود دح اه دده مدق عاط تجاه بخ سن ال ف 1 ان ا ل و ا 1 ا 1 ام 

ك3 
«نحن معاشر الأنياء لا نورث» فما تركناه صدقة» الم للم طاالاار لمج امل قلت لماو اي 0 
هم 
«هذا وليّ كل مؤمن ومؤمنة» 1|110[ [1[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 
«هما سَيَدَا كُهُول أهل الجنة ما خلا النبيين والمرسلين» [ذز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ ز[ز[ ز[ [ ز[ [ [ [ 0 0 0 00 
«هما سَيَدَا كُهُول أهل الجنة» ا د ا ل لوث مسرت ا لان ال وو اا اماممي اب مره 
و5 


ساعة الخوف» ادا ا سام لم ل ل لولم سو ما الاسام اما ماقو رواج الوا مك وس م 83 
«وإن استووا فكونوا في الحزب الذي فيه عبد الرحمن» اا 
«والله لو كُسِرَت لي الوِسَادَةٌ لحَكَمْتُ بين أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الزبور بزبورهم؛ وبين أهل الإنجيل 

بإنجيلهم» وبين أهل الفرقان بفرقانهم» ا اا ا 
«والله ما تتلثه» ولا مَالَأتُ على قتله» ااا 000000 0 0 
«وددثُ أني مألتٌ رسول الله عن هذا الأمر فيمن هو؟ وكنا لا ننازعه أهلّه» مح حو اما مادق اا 46 
«وُزنْتُ بأسي فوْضِغْث في كمّة وأمتي في كمّةء فرَجَحْتُ بأمتي؛ ثم وضع أبو بكر مكاني فرجخ بأمتي» ثم وْضِعْ 

عمر مكانّه فرجح بهم؛ ثم وُضِعْ عثمان مكانّه فرجح بهم, ثم رُفِمَ الميزان» ز[ز[ز ز [ ز 0 1 
«وصتي وخليفتي من بعدي» لح اط راواه أ لمم لما متكا لجن مط م1 امش وو و مطااطت ووط / 11 

يٍِ 
«يأبى الله ورسولّه إلا أبا بكر» دب--0 00 0 0 


«يا ساريةٌ الجبل الجبلٌ» 


فهرس الأشعار 


إن الكلامَ لَفِي الفوادٍ وإنما 


أنت الإمامالذي نرجوبطاعته 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبسًا 


جزى الله حيرا والجزراء بكنقه 
هم خَلَمُونا بالنفوس واْلجَهمُوا 


زيدّالطويلأصفربنْمالك 
نييدهسيِمفًلوروَه فالْتَوَى 


ستفئكمإلوالإسلام طُوًا 


جيل اللسانُ على الفؤاد دليلا 


يومالنشورمنالرحمن رضوانا 


كليب بن يربوع وزادمم خمدا 
إلى نصرمولاههمفهم سوّمة ججزدا 


في داره بالأمس كان متّكمًا 
فهذهعشرمقولات سواء 


غلاما ما بَلَفْكُ أَوَانَ لحلمي 


قأصبحث موولامامنالناس كلهم 


قمدٌ 0 | لخحسن ل طن م مضره 


واعلم بأن ذا الجلال قد قدر 


لا تَنبِسُوابئيئَنا ما كان مدفونًا 


في الصحف الأولى التي كان سطر 


/م؟ 


ارقف 


ادع 


مم 


و 


لا 


1م 


ةع 


نزيضة 


فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام: املق لالططق لكوع لازقمك لإعلاك اموق 
لقاع 60 


أب رخس: رمم 
أحمد بن عطاء الله القريمي: 15/7 


الأخطل: ملاع 
خطل 


أخوين: ”/1؟ الكبالل الى 111/3 ارال ارممل اللامل ااال 
وال 86/7 


آدم عليه السلام: 03/7 63017 6.8/9 


أرسطو: #القا «(ام, ملعك لعل لالفكل اللاكل لاه اسل راطا 
ا طلا لام م لجسا ارهاس 


أرشميدس: 701/6 

أسامة: «زولك. «///ا6. 0/١.هة‏ 

أبو إسحاق الإسفرايبني: 755/7 68/6. 016/6 
أبو إسحاق بن عياش: ؟/117, 116/9, 113/37 


الأشعري: اإلالى الؤلى الع ؟إلاف الك ات مارك ااال اا 
ال 736 #للاللا اع 7 /لالاع, لاباع: 016/7 


الإصفهاني: ١١1‏ ؟لعلى الكل اللاك الكل للا العم الحم الا 

اولك الى الكل «القى لالكى العم لازللى أركى الكملا 
ااال ابخان 1 6ل الملعل لزعل الول الرخمل, 
لقتل الزلاك تلات التللل امكل الخدق الكت ؟الكل, 
الكل اللافا, اكوك لالتمل افق لامكل لالط اركح 
الككق اأعند الكلؤق المزى اإمذى 1ك 7 ؟الاسلل ؟الاللا 
اإلامطل لالرلاط اراس صل ازمعط اإفا «المط الك 
لمحلل لالككط اإكحق العععر اكع لاع لالع اإلالاع 
ازقك عالكل لألالا كال ؟لحكع ؟إطم ارقت لالزى لحمل 
لايق ل لاع لل لالالل لاإطلل لوطل لتقل تعن ردم 
ع« لاك لالكل لتقل لالككل طزكحت لالت لاإعلل لالجل 
#اإاعلل امامت لالجل لايخاكل لالط لارعض علط لاتق 
؟الاق؟ لالحكق ملحو لاإناكر رركن عاط لإلائط ااال 
لاجبط ايت ال لاس ار اسان لاي تسل لاسا احا 


أفضل : أده: 31/7 عرصم 

0 
أقلاطون: 15م لزعت مالسل لامكل لاالاكل لالط مإعحس وزفكر 
أقليدس: #زوع, لالز 


إمام الحرهين: 1١6/7‏ #ارعك لإلالع, لالع 6.007 
الإمام: الرازي 


الإمام المنتظر: 650/7 
الآمدي: بذكن 
أنكاغورس: 111/6 
الإيجي: عضد الدين الإيجي 
أم أيمن: '/وله. داع 
ب 
الباقلاني: ؟/6 1١‏ 01١ل‏ لكك لالكحل #االائع, لالع لكك عله 
بالي باشا: ؟/7 
بثلي زاده: ممص 
بمختنصر: ؟إلاه؟ 
بردعي: 14/7 
البزدوي: +/70 


بطلميوس: 20/7 17ل «/6ى مارملا 


أبو بكر: الل لالتكع, "اولع لاع لالع املاع لالخلاع “ل عا 
؟#لللكع, لالللع, المع 86/7ك الماع 7اللجع, اكع لقع 
#اللاقع, القع لالعقع اارعقع, رماع 


أبو بكر الأصم: */اع 
أبو بكر الباقلاني: الباقلاني 
أبو بكر الرازي: ؟لعث لالهلل الل لالهعط 10 
أبو بكر النقّاش: النقّاش 
البلحي: ؟إلال 7/9ال 0/79ال 101/7 06/7 
البيضاوي: ؟/187 

ت 


التفتازاني: /6ع. «رخص .م 


ع 
جابر بن عيد الله رمع 
المجاحظ: 7/ل70 رقو رديه 
جار الله: ولي الدين جار الله 


2 
جار الله جحلبى: الكاى لالع٠ل‏ ريص بلعل لاإساولل لالعول لاما 
لحكل «البكل لال لال لالر كلل لفل لالس ارعس لا 


كيت 


تسديد القواعد 


جالينوس: ١/1‏ ال لالس لاعا؟ 
جبريل عليه السلام: لالع ؟الالاع. القع 9ع 


الجر جاني: الت لحت زهت لازلات ١لا‏ #إعى لاإتلل لالطلق «القق 
ارقي ارك ل لاللكل لاإحدع لايقكل مجم لبجل لالرعال 
المعل, العم لالعولل «الخصل لالققى ساقس عرسي 
#الالاع لاقع لال لازو ل ارتل ارتل لات لاسر 
لالفم؟ لالكول مالكو #اللولل لإ على لاس على لايع 3 


أبو جعفر: محمد الباقر 

جعفر: /10ع 

جعفر الصادق: 6160/6 

الجغميني: محمود بن محمد بن عمر الجغميتي 
3 

أبو حاتم الرازي: ١17١لا‏ 

اين الحاجب: 111/9 .لا 

حاجي باشا: 786/6 

حاجي خليل بن الحاج أمير المغلوي: 6.0/6 

الحجّاج: 660/7 

حرنان: .7 

حسام الدين بدليسي: 0/1 7/9 8لا 

الحسن: 60/7" 66/5 لالع التق ارقو 

أبو الحسن الأشعري: الأشعري 

أبو الحسن الباهلي: 58/6؟ 

الحسن العسكري: 696/7 


حسن جلبى: العلل العكل لاعلل لألء لاتلى لالراتع لل الال ل لقا 
الابا الوقن الل ارمع ارملا #الايل لامو ارك 


حسن صافسوني: //77 
الحمنان (الحسن والحسين): /ه/ا 
الحسين: 36/7 تالزلا 641/7 «الحقع, مقع 


أبو الحسين البصري: اللا الحالل «ادكال مراع #الكلع القلك 
ارطع عع الع 


أبو الحسين الخياط: 119/9 لاروك 113/97 

حفصة: 87/1 

الْحَكّمْ: "لعي 

حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني: أفضل زادة 
أبو حنيفة: تع 


حرّاء: ليامع 


3 
خالد بن وليد: ؟/ه/ء, ؟الدلاء, 641/8 


خضر بك جلبي: ؟/71 


خضرشاه: ارتل ارال لاركت الت "رالا الال لاقل ارال لاإ ا 
امكل لقال لتكت رفكلل بتكل لاقل العلل اركلل 
الوم اا ابابا 


ابن الخطيب: 766/8 
خواجه زاده: «/ى لاما لول لاود 


الخيالي: 20/5 ااا الكل الاق طاإغطال الام #القهاء ا/عم 
د 

أبن أبي داود: 1/7 

أبو الدرداء: كودع 

دنقوز: ارال رع اروم 

دو اني: نيل 
ذَ 

أبو ذر: مزاع امل علحى 

ذيمقر اطيس: 40/7 44/7 61/7 
زر 


الرازي: لالحلل ل« ازنك بال اعم لالم لزوم «زلام لاز ازاك 
الك الدلء #الاكك لعفل الحم الالال الال الالال لحار 
#لحول العلل لاخر الال لاإكمص لحكل لزلاكى عرص 
قشل لإ #ااعل امال لز جل ماإععطل #الاوعل ااام 
الفح ألا الكو اراك لامك لابؤعع لاركدع لارتلق 
الاك لكالل لالياتل لاليشل لاالال لا لز ا اص اليا للا لات 
اال #للالاء لابق ل مل ره لل الل الل لعل لحمل 
#الالاك لارمفك الكل الكل ككل لالفكل اتدل لروملل 
الات لل الول الوق #الجواق لالحمى لاإككل لارعلاكل اارحلا 
اه 
اال ان لفرت 6 لباق رلك لات لال لامع 


ابن الراوندي: #الاه> 
زْ 
الزبير: ؟/03ع 
زيرك: «إللك «اإتلى التكى الفكك #القكلى #الاف7 الال 
زين العابدين: 6/7 
زينون: بط م/علام 
س 


سارية: ؟/86ع 


تسديد القواعد 


السبزواري: مظفر بن محمد بن شهاب الدين السبزواري 
سراج الدين الأرموي: “١‏ 

سعد بن أبي وقاص: "تدع 

أبو سعيد ابن أبي الخير: 51/7 

سعيد بن العاص: 686/١‏ 

السكاكي: 57 


السم رقندي: الكل #اللفل «القالا #الكحل #الللحل اكور ار ملل 
ا واه 
اليل الام سأر بحل لالع لطر ااال لاشو 


منأن باشا: رامن ارال 31/9 

السهر وردي: 260/7 6# الخال لا 
السيد: الجرجاني 

السيد الشريف: الجرجاني 

سيد علي: احص 

السيف الأبهري: الال 7901/1 


ابن سينا “إلى 07# لاكلال ؟إلط لالبؤكال #الككق «الكحت اعلا 
مالسل با بل الال لاعس لامعل لالع لازام 
العم لكا ل لط ىلا0 1ل لبقتل الالال لاال اال 
لعزت لكلل لاإكرل احص رمعم لعب لتم 


السيوطي: /156 


ظ 


شِ 
الشارح: الإصفهاني 
شارح التلويحات: ابن كمونة 
شارح المحضّل: الكاتبي 
شارح الملخص: الكاتبي 
أبو شامة: ٠68/9‏ 
الشريف: الجرجاني 
الشريف المرتضى: /65»© 
شمس الدين الإصفهاني: الإصفهاني 
اللشهر سستاني: 0/17 #/لا, 01/6 
الشيخ: الأشعري 
الشيخ: لابن سينا 
الشيخ أبو الحسن الأشعري: الأشعري 
الشيخ الأشعري: الأشعري 
الشيخ الرئيس أبو علي: ابن سينا 
الشيخ المقتول: السهروردي 


الشيخان: أبوعلي الجبائي وأبو هاشم الجبائي 
الشيرازي: قطب الدين الشيرازي 
ص 
صاحب الإشراق: السهروردي 
صاحب التنزيل: الأبهري 
صاحب الصحائف: السمرقندي 
صاحب القسطاس: السمرقندي 
صاحب الكتاب: الطوسي 
صاحب المحاكمات: قطب الدين الرازي 
صاحب المقاصد: التفتازاني 
صاحب المواقف: عضد الدين الإيجي 
أبو صالح: 0/8 
صدر تركه: 7810/7 
صُهيّب: 7/لا4 
ضٍِ 
الضْحًاك: 7ع 
طُ 


طاشكيري زاده: ؟/ه” لصم 
الطبيب الرازي: أبو بكر الرازي 
طلحة: عرحع 


الطوسى: ؟ا/6ك الكل لاراى "9م لارقك الى الى لاحل لاإلل 
لاع ل لاع ال لاتكل الام ل افكت الالال اوقل اع د 
الى لقتال لجاااع ل لاقل لاط لاعس احم 
حيط الاك طاباتل لال ااال جاص لور لا لياع الصاو 
الات لاعت لاقت لالش لحمل لحتل ارفك الكل الام 
ارقا اال الال ايا لل الت اوقل الول لإرمهول, 
؟#اللولل اكاك لاا اليا ا ار الى الالال ارا اله 16 
عط لال لاع ع لالر اط لال امل لالت لارع وم اردع 
الع ااا اليا الك الاي للا لال لل الراتلاك #البخلاع 
لاك اكع اكع لالر6 6ك 4017/77 جوع لامع ارات 
التق لاتق تع التق لاللاحع لاع ٠م‏ لارمعم ارا م 
الال ادم ارك 6٠‏ 011/35 لاله 


طوني: 10/7 
ع 
عائشة: +رحاع 10/1 


عاصم: عرف 
عاد الصيمري: 015/8 


تيك 


ورك 


تسديد القواعد 


ابن عباس: 648/7 لار١49,‏ 1١ت‏ 
العباس: 660/6 684/17 

العباس بن فضيل بن عتبة: ؟/لاغ 
أبو عبد الرحمن السلمي: "/ددع 
عيد الرحمن بن عورف: ؟/ثم» 
أبو عبد الله البصري: 117/9 117/9 
عبد الله بن أبي سَرْح: لعي 

عبد الله بن زمعة: ؟/ 4١‏ 

عد اللّه بن سعيد: /677 

عبد الله بن مسعود: ؟/1لا هع 685/17 90/9ع 
العبري: ؟/ل5 76/6 

عبيد الله بن عمر: #إملع. 41/7 


عثمان: الللاق «إكاع. لارملة, لالتمع. ؟إلامع. #الخاع 


عجم: 15/1 
عزير: ؟/714 


عضد الدين الإيجي: 162/5 الخو انان ارال لاركل لاقلا 
#/إاولا لس 


عَقل: /ل4ا) 

العلاء بن زياد: 57 

العلامة الحلي: الال لاعس 6ر190 
أبو علي: أبو علي الجبائي 


على: الل امالك لالرتع لالرتاتع, التق شاكع لاء لالع لاالاع 
١‏ لالع مااع لاع لاك لالرولاكك باع ”مالك 8 ار #لاارة 
لالمل "اكع #القلع لالع لالرقا مقع القع راكع 
لاقع لالرع جع اموق تفع رمم ارركم 


أبو على الجبائى: 9/7زا 9/هال للد لالع لارمعع 61/8 
اراك لفطك لالتطع القحق لاحم لإرق٠م‏ لا كم اقلم 


علي الرضا: ؟/610 


على القوشجي: 16/١‏ #إلحز الانت ١إلى‏ #لمع. العمل كلامل 
الفكلر الكل لالتكل ل لال لكلل لول ممصم رمعم 
لا اسل الام لا بطل سارحو روبع 


علي الهادي: 50/7 
أبو علي بن الهيشم: الل 
عماد: #إه. م «إالاو 


عمار: #لكلاء, "رمك 647/7 


ابن عمر: 61/7 .مع 


عمر: اأولاك 6/1/7 7/لالاع, تلك لالةلاع, لا « ار تلع اع 
الكللع الكفعة ارمخع, اكع #االاؤع. "كلق القع اراقع 
ارعوع ارووء 


عمر بن عبد العزيز: زولك "الالاك االاء 
عمرو بن عامر الخزاعي: 015/7 
عمرو بن عبسة: 196/7 
عمرو بن عبسة: 194/7 
أبو عمرو (من القراء):+/ى 
العنبري: 0.7/76 
ابن عياشى: أبو إسحاق بن عياش 
عيسى عليه السلام: 618/7 0ع 
3 
الغزالي: 35/6 0/6 
ف 


الفار أبي: 40/7 60/7" لازام 
فاطمة: «زولء, «زثلاء «إلاباع, «الالاع لاكيع, «اإللمع, #القاقع 
فجاءة ال(للع. 1١لا‏ 
فرعو ن: /06». 600/17 
وا اق 
الفناري: 0ه 
القُوّطي: ركع 
ق 
أبو القاسم البلخي: البلخي 
القاضي: الباقلاني 
القاضي أبو بكر: الباقلاني 
القاضي أبو بكر الباقلاني: الباقلاني 
القاضي الأرموي: سراج الدين الأرموي 
القاضي اليضاوي: اليضاوي 
قاضي القضاة: القاضي عبد الجبار 
القاضي برهان الدين: ؟/77 
قاضي زاده الرومي: ا ا 
القاضي عبد اللجبار: 11279 40/5 لاله 
القريمي: ؟/١‏ 
قطب الدين الرازي: اركى ؟حى #العاولر علاط 116/95 


تسديد القواعد 


قطب الدين الشيرازي: ؟زمع. “/ذه؟ 
ك 
الكاتبى: ؟لزه. «الطال لارملاك 6( الال لارموص «ازووم لاقلا 


الكعبي: البلخي 


ابن كمونة: 8/9 18/9 


م 
مؤيد زاده: 7/5" 106/17 
مالك بن نويرة: ؟/هلاع 
المبرد: 677/8 

ابن ممجاهد: 616/7 
المحثّي : الجر جاني 


محمّد صلى الله عليه وسلم: لاتاك «لو٠ع.‏ له #اإلاقع, لقا 
عاتم للزعة 


محمد الباقر: /الا6, 690/7 6560/7 

محمد الجّوّاد: */60؟65 

محمد الشهرستاني: الشهرستاني 

محمّد الطوسي: الطوسي 

محمد بن زكريا الطبيب: أبو بكر الرازي 
محمد بن علي: محمد الباقر 

محمد بن مسلمة: '/61/8 

محمود بن محمد بن عمر الجغميتي: الا 
ابن محمود عبد الرزاق المتطيب: 6.07 
مرزا جان: 1641/7 

مروان بن الحَكّم: "اددع 

مريم: 607/7 

مسروق: 90/9 

أبن مسعود: عبد الله بن مسعود 

المسيح: عيى عليه السلام 

مسيلمة الكذاب: 06/8 ؟/ومع 

المصنفن: الطوسي 

مظفر بُُ محمد بن شهاب الدين السبزواري: ؟/600 
506 جبل: 841/7 ؟إللهع 

معاوية: 06/7 


مَعمَر الكلابي: 631/6 


أبي مُعَيْ: 40د 

أبو المعين: 17١/7‏ 

المغيرة بن شعبة: لهل 68١/8‏ 
المقداد بن عمرو: ؟/6081 

ابن 5205 

أبو منصور البغدادي: +/9ةم 
موسى الكاظم: +/هوع 

موسى باشا: قاضي زاده الرومي 


موسى عليه السلام: 3ع 681 للق لامع لرووع لامع 
#الادع. تع لالركاتع لاع لاع افع القع 


مولانا أرشد الدين: افا 
مولانا أفضل: ا 
مولانا أمير: ”> 
ميرك البخاري: +/ه؟١‏ 
نَ 
نافع المدنى: ؟/١1‏ 
ناقد المحصل: الطو سي 
النجار: 3ع 
أبو نصر الفارابي: الغارابي 
نصير الحلى: 3١/7‏ لالح الى الحى الطء لل «الاطال الك 
نصير الدين الطو سي : الطو سي 
النظام: لال لاط الاي لجز لاا الال لاو #الالاع 
نظام الدين الأعرج: يلت 
النقاش: ؟/ال, 69077 
نوح عليه السلام: ؟لتع. 601/7 ل7نحع, 011/8 
1 1ك 0 
نور الله: نور الله الهروي 
نور الله الهرري: ؟/310 #إلال لالكلء ال ؟ارولل اإلاكر اكع لإرولااء 
ا انالة 


لاعلا الوع اإن70 ذلك الوط لاع لك لول لارحى 
الاك امم 


ه 


هارون عليه السلام: لالع لارخاتع, لابقع رباع لارعلاع لاراجع 


أبو هاشم الجبائي: ؟الاى اذل لالحى لع على اللاكن اعطق لك 
زول «اللكل لصوم لحاس ولع الجاع لقاع لامع 
#الاعع لكك ازووع لالوقع التقق لاكحق العف لخدم 
يك نك 


براق 


لبيك 


تسديد القواعد 


أبو الهذيل العلاف: #رحهن .٠ه‏ 
الْهُرْمْرٌ ان: ؟/6ه 
و 


ولى الدين جار الله علعى اع الى بصم لابرعص لالعملل جك 
لال يطل طيقل راطا لا اع لال 


الوليد: الوليد بن عَقبَة 

الوليد بن عُقبَة: ؟الاء, «/علع. ردقه 
يٍِ 

أبو يعقوب الشحام: 115/9. 117/7 

يوسف عليه السلام: 605/2 


فهرس الكتب 


1 
الإحياء [للغزالي]: 77 


الإشارات [ لابن سينا]: لالحم, علكه., لاعلا لاح راق لاحل 
يلق 


إيساغوجي [لفرفوريوس]: ؟/776 
إلهيات الشفاء [لابن سينا]: //اع 
ب 
برهان الشفاء [لابن سينا]: 8/9 1, 199/9 
ت 


تجريد العقائد [للطوسي]: 0١/7‏ 67ل «الءلالل لاعلا الخلا 
اناس لالطاط لطس المعى «العط «الجفط «إلمط الاقاا 
الاح اهلك التاق الت ؟اللاع “لاع ل لابقع ا 161/37 
#التعل «تكل لالمحل «الاطلد لالح سس «الصصل والوطل لالص 
الات اا اكلم 


تجريد الميزان [للطوسي]: :'/87؟ 


تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد [للوصفهاني]: يله 
زول الاك الو ازع لالع لارام الحم ارحلل ارتلا 
الالال لالعلال لاا «اللحص اطع لا لا ا 
لالط لالج اسل لاس لكوع ارخاس لا لا 61 
اإلالاع لالع اسل لاحل رسو ل لال ‏ لر ا ا 
ملاس لالص لبا لز مويو ا 


التفسير الكبير [للرازي]: ؟/١1‏ 
التلويحات [السهروردي]: ؟لت.ى «لاع. 1ك 7/7 


تهافت الفلاسفة [لخواجه زاده]: 109/9 287١ل‏ 1/9ةا 


3 
حاشية التجريد: حاشية نصير الحلّي 
حاشية الخيالي [للخيالي]: ؟/64م؟ 
حاشية المطالع: حاشية شرح المطالع 
حاشية المطول في البيان [للجر جاني]: لارحمى لالم 
حاشية حن جبي [لحسن جلبي]: حياس بارعا سل زوع سيالا 
حاشية شرح المطالع [للجرجاني]: 1١7/7‏ ااال 163/8 1١/5‏ 
حاشية شرح المواقف [لمرزا جان]: 161/8 
حاشية شرح عضد [لسيف الدين الأبهري]: فنا 


حاشية نصير الحلّي [لنصير الحلي]: ؟لةع. ؟/١7,‏ 
الحكمة المشرقية [لابن سينا]: ؟/774 5/6/5 
حواشي حكمة العين [لقطب الدين الشيرازي]: ؟/ه» 
حواشيه لشرح المطالع: حاشية شرح المطالع 
حواشيه لشرح المواقف: حاشية حسن جلبي 
ل 
الرسائل [للطوسي]: 11 
الرسالة المرآنية [للجرجاني]: 18/5 715/7 
الرسالة المعمولة [لقطب الدين الشيرازي]: ؟/ده١‏ 
رسالة ' يه من وجه والعلم بذلك 


رسالة الحرجاني الفارسية المعقودة في وحدة الوجود 
[للجرجاني]: 8:7 


د 


اس 


شرح الإشارات [اللرازي]: ”لعى ؟للذل الال الاق العا 
«الحسر لالقاسر #الككط اكع الدع لاليط ع لاإإلايا رجحل 
ورا ل ارا ل لال سس رمم 


شرح الإشارات [للطوسي ]: 8لعى 1161 7١0/7‏ اإعاط باولا 
؟إبلعل تمع لاإصحل ارمح احص رخص ربط وركقم 
لطعي لالقحع لالفحك «التحك لالاءع لالجءع الحم لالالا 
الللبا ارح ل الالرلاء ا 11 ل كر لال لاقمل اروم 


شرح التجريد [لعلي القوشجي]: لسن 
شرح التذكرة [للجرجاني]: 3٠١17‏ لاك لالطءلى للك للق 
شرح التلويحات [لابن كمونة]: 670/7 #اللاع. الماع 118/5 
شرح التنبيهات: شرح الإشارات 
شرح السيف الأبهري [لسيف الدين الأبهري]: 7717 
شرج المفتاح: المصباح في شرح المفتاح 
شرح المقاصد [للتفتازا اني]: #إمعل لانمل لسعم 
شرح الملخص: المنصص في شرح الملخص 
شرح المواقف [للجر جاني]: 0 
؟ الالال اع الى #اإلالى ارخض 07/7 ل الالال لاقل اوقل 


اليف لل الالال ا لل الالال لال لول مالكل لإ مطل الال 
الا لاع لق لالرع18 


أطت 


م06 


تسديد القوا عد 


الشرح: تديد القواعد في شرح تجريد العقائد 

شرح حكمة العين [لميرك الببخاري]: ١6/‏ 

شرح علي قوشجي: شرح التجريد 

شرح مختصر ابن الحاجب [لعضد الدين الايجي]: ٠١‏ 
شرح مفتاح الغيب |للفناري]: :م 

شرح نظام الدين للتذكرة [للنظام الأعرج]: ١٠١‏ 

شرحه للإشارات: شرح الإشارات 

شرحه للتنبيهات: شرح الإشارات 

الشقاء [لابن سينا]: «لع, 22/9 «اللى لالض «التطال لالحلل لوطا 


”لع الإ ال لاإوعل الاك الدع ارال لارجم 
لالت الال انر ال الالال المت اال اال ا 


ص 


الصحائف [للسمر قندي|]: #الاد الك #الاحك الحا اإلاكى 
اكه للل لالخاسل «إلااسل اسل لوس لاحل 
اباط لزملال لوطل العم حمس جإطوحر ور رص 
اعبس لاو لور 


الصحاح [للجوهري]: 0/5 لله 


ق 
القانون: القانون في الطب 
القانون في الطب [لابن سينا]: 1١17©‏ رسال 6/7 
قواعد العقائد [للطوسي]: 7/6 الامه 
القول في القدماء الخمسة [لأبي بكر الرازي]: :7 
ك 
كتاب الأصول [لأقليدس]: 1 
كتاب البرهان: برهان الشفاء 
الكتاب المعتبر [لأبي البركات البغدادي]: ”5.67 رما 
كتاب النجاة [لابن سينا]: لالامل #/تم؟ 
كشف المراد [للحلي]: 159/7 الععع 
كليات القانون: القانون في الطب 
3 


المباحث المشرقية اللرازي]: إل 5١م‏ الل «الاال جوم 
التاق راع لاو 


المبداً والمعاد [ لابن سينا]: ؟/56 
المتن: تجريد العقائد 


المحاكمات بين شر حي الإشارات [لقطب الدين الرازي]: 
1 


محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين [للرازي]: يله 


زاك الالال مولام 
المحصّل: محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
مختار الصحاح [للرازي]: #إلااك ملام 
مختصر ابن الحاجب [ لابن الحاجب]: 111/7 
المشرقية: الحكمة المشرقية 
المصباح في شرح المفتاح [للجرجاني]: لعل رمم 
المطالب العالية [للرازي]: 1958060 
مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار [الإصفهاني]:/537 
الملخّص في المنطق والحكمة [للرازي]: الاك الى #إلاه, 


الى الالال الكل لتكلا الام اعبت تلع ارلا 
الكل #إلاى الملل لاضع #اإكى ازولال الالال لاملل اكدلل 
الماك ارا لات لل اال لا الالال لامر لالت ام 


الملخص [للجغميني]: م 
الملل والتحل | للشهرستاني]: 77 
المنتصص في شرح الملخص [للكاتبى]: :167 الم لزحاء 


ان 
منطق الشفاء [لابن سينا]: ٠2:07‏ 


المواقف [لعضد الدين الإيجي]: *لال ا/غاء للك اللا 
الل اتا لاقل سعط الال الا لور ا 


نَ 
النجاة: كتاب النجاة 
النفس من كتاب الشفاء [لابن سينا]: //اا١‏ 
نقد التنزيل [للطوسي]: 407 


نقد المحصل [للطوسي|: 1١67‏ الؤلاك اكنال لارولال لالطاط 
[ 


1 
9 
أحُد: “زم #لخلع 
آذربيجان: ٠١17‏ 


الأتصار: +6 روي «إلاع 
ب 


سَذْر: #اعلع «(ملك «اللقع» «المى 


البصرة: 644/7 
بلاد الترك: لاع لالع 


بني أمية: الماع 

بني هاشم: ؟/ملاع 
ت 

تبوك: الما 


التركي: ايقن 


ع6 
حُنين: #الاال, الالاع 


3 


خير: الكتكع طإءلاك, "للع #الحله 


ر 
الربذة: ؟/لاء. /ممع 


رُومّة: "الله 


اس 


السند: «رلاء 


ش ! 


الشام: #لعحقك #إفحع *لحى 


صعين: 216/97 


فهرس الشعوب والقبائل والأماكن 


3 
غدير نخم: ؟/للاء 
ف 
قَذّك؛ «إملع. الصاع, يديع مارطقع 
ق 
قسطنطينية: 7" 
ِ 
الكُليِب بن يَربُوع: 630/7 
الكوفة: 86/9 
م 
المدينة: الكل #إكاع لازمام القع للع لإعلك لازححع القع 


مصر: : ارعمءع 
مكة: «/ لل #إلاناع 


المهاجر ون: ؟اخلك لالع لارلوع 
ن 

نْهَاوَيْد ؟لعى 
ده 


هراة: «/00ع 
الهند: «إلاء 
الهندي: ١/7‏ 


لحك 


فهرس الأديان والفرق والمذاهب والجماعات 


1 
الإسماعيلية: 67/6 


الأنشاعرة: “إلا لاله لاط اليفطال لط ليلع عالت ل ارا ل اليش 1ل 
انط ل اللا لا لاا ل اي ال ا اا ا ا 
ا 
تلع لاللالاع لال مل لا للع اع لاا لطاع يحاي ارج عر 
عع لهك 01/7ع, "ادمع لتك 6ع التق لالققع ادق 
ين 


الإشراقيون: ؟/لااء. 770/7 

الأشعرية: الأشاعرة 

أصحاب الأرصاد: 50/6 

أصحاب الإإكسير: الال لاإنطل 1١1/8‏ /لاه/ 
أصحاب الانطباع: 701/6 +7700 

أصحاب الحيل: ٠١1/7‏ 

أصحاب الخلاء: */ىة 

أصحاب الخليط: 110/7 

أصحاب الشعاع: 771/1 

أصحاب الفيل: 656/7 

أصحاب الكمون والبروز: /كى؟ 91م 
أصحاب اللغة واللاصطلاح: ؟/65 
الأطباء: لالع 110/7 ل 

الؤمامية: «لده», 7/اتك, «الاتك اطع لكت تلع لإلاعه 
أهل الإكير: أصحاب الإكسير 

أهل الإنجيل: الدع 

أهل التوراة: ؟/ىدع 

أهل الزبور: الال 


أهل السسنة: اإةلام «اولال «اإطكلل ماعل راوع لكك لارلاتع 
الكت ركع «الامع, للحم رع لم لإزوزه 


أهل الفا قان: بدي 

1 
أهل الملل: القصط «لتطد لرخاس ولمع 
أولو البصائر: 15١08 3١/7‏ 


بي 


البراهمة: ؟/-60, 601/7 


البغداديون: 671/7 
بني إسرائيل: 400/7, /640 
البهشمية: /18 


ثْ 


66١27 77١/١ الثنوية:‎ 


3 
الجارودية: ؟/ع6 


الجمهور: ؟إلاه ؟ الى ؟إلالى لاعف اللا ل الى لارلكل لمعك 
ار لباه ل الالال الب اال الاثرء الى الالراع كل ار 61 
0ع الراع, لالع 


جمهور الحكماء: «رنر عسل لص 
جمهور العقلاء: ؟//ا10. ابنالا لاع 
جمهور المتكلمين: 9/7 لات 117/6 
جمهور المحققين: /لاه 

جمهور المعتزلة: .310/1 ال618 
الجمهور من المحصّلين: 11/7 
الجمهور من الناس: 70/7 

3 

الحرنانيون: .م 

الحشوية: /5ع 


الحكماء: ؟اكلى ؟الال الزل الكل إلا للق لالللكى اإلام ارك 
لاحل لالولاك الطعل الكل اشح اقلم امسا ارعس 
اله 
لالسصر منر» ال لاال لا اعل لا با لال لاا سا لاالاع 


حكماء الإسلام: #إلاك 0ع «الاع, ال ج0ع 
الحنفية: 6970/7 


3 
الخارجي: 011١/7‏ 
الخوارج: 401/6 633/7 
3 


الذهرية: ؟/1, ؟/دمع 


06 


غغه0 


تسديد القواعد 


ر 
رافضى المذهب: ١65‏ 
الرياضيون: /31607 777/8 


السلف: مم 


الشبعة: 07/7غ, 76/7 تضم لامع #إمحع, 9/لاه 


طّ 


الطبيعيون: 161/7 51/7 

طلاب الإكير: أصحاب الإكير 
ظّ 

الظاهريون: ؟/80, 76١0/7‏ 


3 
العارفين: /2ا 
العامة: «/ولا م/وه؟ 
ف 
الفضيلية: 6017 
الفقهاء: عزوت على لالاحع 


الفلاسفة: الى ؟ار6 لل عامل مسحل رول «اللاس لارخرع رفع 


ق 
القدذماء؛ ععص «ربص عرعصس مرعوس سرعونل سربلجى ولع 


القوم: الال لالرحل ارو ك لاثرء كال ارول الكل رمقل انول 
”7 امل لاإتكل [ارتع ل الخخل العم اكلم 


ك 
الكزامية؛ «ارو.ى «ءاى #رفوع 
الكرفية: ٠6م‏ 

2 


المتأخر ون: لاحك طلكى مكل لزقى كرك لالتلا لاملا 
المتأخرون من المتكلمين: 50/5 

المتأخرون من المنطقيين: ١/7‏ 

المتألّهة: «ذى اعم 

المتصوّفة/الصوفية: ؟/7” الات #إعلى لاع رماع 


المتقدمون: 15ل «التطل ماه الكل مارتلل هذا 
المتقيدون بدرجات العقل: :/27 


المسكلّمون: الى كالاى كلذل الكل كرحى ككل الك اإلاى الح 
الوق للع طحق ارقم ارع حل الركلل العلل الرختلل اللاما 
الكل الفكل لالكلات اإعلال لالحلل #زمكدى العلل اكول 
ا الكل رول الال لارلقل لارام لعا ااه لا 
ار 1 الول لارمملك الا اطول الكل الت ات 
اللاالل الل لاتقل لقتل رامع ارللة 


مثبتى الحال: ٠١6/7‏ 
المجوس: #/١طال,‏ عطاق رومع 


المحضلون: الى «لاا مسد 


المحقّقون: الال الاق الل ؟#الاه ارح الى الالال اكول 
ا ا ان 


مذهب المحذثين: يكل 


المسلمون: الال اكاك لاتق رتك #اللكع يتاع الجاع 
كلع #الللع القع لتك لالرعقع, ارتم يخم 1 له 


المشّائيون: «/لااع “ناه هم 


المعتز لة: لاللك الكل لالاق الطال العلل ارك ادحل لاع حل لارقلك 

ا 
لاإطمل العو اموي مع سل لاإع عل موي اط لاس لور سا 
اباط اسمس عر سل لا جع صل لاس الل لامعل لوو 
جإلامط روط تلع 413/1 املع لالالاع لابلاع «إ611 
عر اسع لالرصع اهلك الاك عع لا لمع لمع ادمع 
«إكحع لاع لاتحم لاع مم رمام للحم لاحم مركم 
لك 


الملاحدة: مدا 

المليوت: لقص الاح لارككل لارعوى لوجع لراية 
المنطقيون: الكت الل لامح لاروام 
المهندسون: و 


ل 


التحويّون: ”و 


النتصارى: م١‏ #ال4١ع,‏ “ادمع 


يِ 


اليهود: لالم لعل #(دمة. 1/7تمع, #الامع, لارااه 


أ 


ابتذاء الحركة: “رامال لزع #الؤلك #الحبط رمم 
ابتداء الزمان: على «رم1 

الابعلاء: ورم 

الأبك: رخس مالعل لارقايط لارصصض 


الإبصار: '٠ز0”‏ الالى لزلا «لححث «الاكل كال عر سل والجور 
راجالل ارتلا الع لال سارو ا لجسا لال سل ثرت باص رن ناا 
#اإكحل ع الال عياص ليمع 


إبطال التسلسمل: 115/7 115/9 
إبطال الدور: 130/7 اريم 

الأبعاد الانفراجية: 1١9/7‏ 

الأبعاد الثلاثة, عرص سرح عزوم عزوم لالزلا مطل ليع 
الأبعاد المحققة: ملا 

أبلغ النظام: 35/9 6577 

الأبنة: «امء 

الوبهام: الك الكلق العرى رسكل لكر 
آلات النفس: #/ولا١‏ 

الاتحاد الاتصالي: 0/7 

اتحاد الأجزاء: «لقص 

اتحاد الإشارة: 17/7 

أتحاد التعين: ٠.7/7‏ 

اتحاد الثبوت والوجود: ٠١/7‏ 
اتحاد المجنس: الاثم #ا/وع؟ 

اتحاد الحركات باللجنس: 9208م 
الاتحاد الحقيقي: 77/5 

اتحاد الزمان: 516/7 

اتحاد العألم بالمعلوم: 7017 700/7 
اتحاد الغاية: اع 

اتحاد القضيتين: ؟/67؟٠‏ 

اتحاد الماهيات: النت 97/7 

اتحاد المبدأ والمنتهى: 00م 


اتحاد المعدوم بالموجود: ؟/ح؟ 
اتحاد النسية: «إبالاة «إعدل لوس برعم 
اتحاد الوسط: 079لا 

اتحاد الوقت والمكان: */ه»» 

الاتحاد بالمحمول: ؟//اال 

الاتحاد بالمعقول: 79/7 

الاتحاد بالموضوع: الكل لالعال اناالا ال 
الاتحاد بغيره: ؟/؟59 

الاتحاد بين المعدومين: 70/7 
الاتحاد بين الموجودين: ؟/0 
الاتحاد في الإشارة الحسية: 17/7 
الاتحاد في الأطراف: «/7 

الاتحاد في الذات؛: «/ع.”, 0/9 
الاتحاد في العارض المحمول: ١1/7‏ 
الاتحاد في المحل: 517/7 


الاتحاد فى الوجود: 7١6/7‏ ؟زه ل «الصل الالال لياط لالرويالل 
سس لالالاص روا 


الاتحاد في الوصف العرضي: 757/١‏ 
اتحادها في النوع: 7.7/6 


الاتصاف الخارجي: 76/7 الحك الللا الؤلك «زعى «اللى الخ 
الل القلاك لكك الحس رامد 


اتصاف الشيء بمقومه: ؟/0/0 ١/الا‏ 

اتصاف المعدوم بالصفة الثبوقية: :117/5 167/77 7/97 
اتصاف الموجود بالأمور الاعتبارية؛ بابد لارولا 
اتصاف المو ضوع بالمحمول: #الالا «العلى لجال لا/10 
الاتصاف بالثبوت: 107/801 


الاتصاف بالصفة: ؟2١١ى‏ لكل العلل اإممل اال لارحمل 
لالع لل لالع فطل اكع 


الاتصاف بالعدم: 26/5 الح «لكمى المحك اإلاحا الج ارمع 
اكلا اعم 


الاتصاف بالوجود: الى الى ادل لاإلاعل اللالك الؤقاء 
#أكمك للحلك ارعال حون للالطم جإعود للغط 


تسديد القواعد 


اتصال الجسم ؟/١ه‏ 

الاتصال الجسمي: //0؟ 

الاتصال الجوهري: 6/<ه. /لاه 
اتصال الحركة: 6لا #لعلى, مركم 
الاتصال الحقيقي: 7/١/6‏ 

الاتصال الذاتي: ؟ه٠؟‏ 

الاتصال العرضي: 57/7 

الاتصال القابل للأبعاد الثلاثة, ,«ه 
اتصال المسافة: ؟/الاث /0.ع 

اتصال المعدوم بالمعدوم: إوزلعنا 
اتصال المقدار: 17/9 17م 

اتصال الموجود بالمعدوم: ل 7/١‏ 
الاتصال الوحداني: ؟/5ه 

الاتصال في نفسه: رده 


الاتصال والانفصال: ١ه‏ مزلم مرجم لارعم, عزوم الام الى 
يعس جنال ل الطعل لاوم 


الاتفاق: رمم 

الاتفاق في الاسم: ول 
الاتفاق في الحقيقة: ؟/ىدا 
الاتفاق في الماهية: ٠0‏ 
الاتفاقيات: ؟زرااع لالع راكع لارام 
إثبات الاستعداد: «ججد .م 
إثبات الأفلاك: ,زم 

إثبات الإمامة: م/4 

إثبات الجسم التعليمي: فلك 
إثبات الحواس الباطنة: /753 
إثبات الشر: 6777م 


إثيات الصانع: لاركل الل لالت لالحلل لحكل لحكل لالامع 
اع 


إثبات العقول: 107/9 تدك اا 
إثبات القدماء: اروم 

إثبات المعدوم في الخارج: 1 
إثيات الواسطة: ٠١5/9‏ 

إثبات الولاية: الا 


الأثتيتية: الكل اسل عل كلل ؟ لاط «اللاطس العام لطس لأ 


“لكل الالالال العلل الاك #الرع, لالراع, “16/70 


الأثير: هله «لككل "رتكا 

اجتماع الاستحقاقين: 0.6/٠‏ 

اجتماع البعدين: ؟/77 

اجتماع الحال والمحل: ١87/5:‏ 

الاجتماع الحقيقي: 1717/١/7‏ 

اجتماع الشرائط: "5/١‏ ؟/هه١‏ 

اجتماع الضدين: ٠ق‏ الع لاتقل #الاكل ل.ل 
اجتماع العارض مع المعروض: 111/7 

اجتماع العدمات: 16179 169/6 

اجتماع العناأصر: 110/7 717/9 

اجتماع الفاعلين: ؟/+ه؟ 

اجتماع القدرتين: 76/7 م/766 7اراع 

اجتماع المتقابلين: 1577ل «/لاملا لاراصاط/ 016/77 
اجتماع المتنافيين: ؟/152, 115/7 

اجتماع المثلين / اجتماع الأمثال / اجتماع المتمائلين: 


رقع لامشل لالع أل تاك لاقت لقال ارتل الما 
العلل ااا لال ال الام 


اجتماع المقبول والقابل: "لال 

اجتماع الملزومين: 7.0 

اجتماع الميلين: 1١/7‏ 5/7و 

اجتماع النقيضين: 6/7ى. ؟إكى اولال لمعك الالح ار لال لاد 
اجتماع الوجود والعدم: الد١ى‏ #الاعل الكؤاء لاإلاات اراك 
اجتماع علتين نامتين على معلول واحد: */67” 

الاجتهاد: ؟عى عع لاضع لاقع محف لاإلاحة 


إجراء / جري العادة: لص لداع لطر عه ل لالااطل لاا 
لاع المعع, القع 


الأجرام السماوية: ردم ل١‏ 1ل “تمل الول "اكول #لتلء 
ملحل رمح تحر 


الأجرام العلوية: 7و 
الأجرام الفلكية: ؟/64, 79و16 
الأجزاء الأربعة: ١36/0‏ 


الأجزاء الأرضية: اندع الال لاحل لااد ل لالقد ل لإرد لل 
اا الا 


الأجزاء الأصلية: 141/6 
أجراء البدن: ١6١8‏ 
الأجزاء البسيطة: ,وه 
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الأجزاء البعيدة: 61/9 

أجزاء البنية: ١م‏ 

أجراء التصديق: "//7 

الأجزاء الحدية: 701/7 

أجزاء البحركة: 0/7مم, ا/6:8, +/7:ع 
الأجزاء الحقيقية: اللا ١١5/1‏ 


الأجز اء المخارجية: الحد اللا «اإمكى ازكلات لالقلاكد 06/5 
لفن 


الأجزاء الذهنية: ؟لدلام 
الأجزاء الذيمقراطية: 77 


أجزاء الزمان: ؟رمكد لحكل الككل الال طلللاك #زمكق او 
اإعطال ملعم لاإمطت اتوت #الحطل وتات لارلابع 


أجزاء العرض: 786/9 ؟/ده7 

الأجزاء العقلية؛ «إلعاى #إ-هم «احوط «ازممد الاك 
أجزاء العتاصر: “ةم 8ه ره11 

الأجزاء الفضلية: /131 

الأجزاء الفلكية: .وم 

أجزاء الكم المتصل: 7/5 

الأجزاء الكمية: 5/1/9 

الأجزاء اللطيفة: ١١/0‏ 


الأجزاء المائية: لركى 18ل لهل لت ل رولك اال ار 
لحن 


أجرا اء الماهية؛ عزون ؟بحت طإللت الح بلحل العلاك «اللامامم 
الولات #للمل ؟زووة ؟زواع 


الأجزاء المتباينة: ارويص مارح لالط ماروا 
الأجزاء المتداخلة: «ره/م 

الأجزاء المتساوية: ؟/له١‏ 

الأجزاء المتشابهة: /7 

الأجزاء المتفرقة: 9/١١ل,‏ 6.06 9/6.ه 
الأجزاء المتمايزة: ؟///ا١‏ 


الأجزاء المحمولة؛ ؟وث ؟زدم لالدءى ك7 المغل الماك 
الا لبط لإعلال اكلا لاإحيصل لالعؤلك لالكزل الكل 
ا ا 


الأجزاء المختلفة الحقائق: 45/9 
أجزاء المسافة: «ام لاحم «ل١سع‏ ماك تع 


الأجزاء المفروضة / الأجزاء الفرضية: +/2ه, لومم #/لاماء 
لات6 1 لاوا للحا لوط «العلاط 


أجزاء المقدار: ٠5/+‏ 

الأجزا اء المقدارية: ؟زوى حال رعس لاض لحل الحم 
أجزاء المكان: قد 

الأجزاء النارية: #ارعءى ١ل‏ لارمللء ارالك “الال ابتاك لدوم 
الأجزاء الهبائية: لكل 

الأجزاء الهوائية: مرا١ى‏ ناا فى “الال لكام 

أجزاء الوجود: 74/9 9/غم الده الجاع 

الأجزاء الوجودية: م/م 

الأجزاء الوهمية: 13/6 ١40/8‏ 

الأجزاء المتباينة في الوضع: 30 *//5 

الأجساد: لأ ا لا 1 

الأجساد السبعة: 1/9 7/8 

الأجسام البسيطة: /0 «(لا, «الزه 

الأجسام الخارجية: ,/عه؟ 

الأجسام السفلية: نائه,ا 

الأجسام الشفافة؛ رحدل عرويص عرصم 

الأجام الصقيلة: 17م 

الأجسام الصلبة: ٠١‏ 

الأجسام الطبيعية: /66. 768/5 

أجسام العالم: */1< 

الأجسام العالية: 51/9 

الأجسام العنصرية: ؟/و؟7 5/١٠ع,‏ #/الاع, ؟/عو”, 00/7 
الأجسام الفلكية: «وس رباع 

الأجسام الكثيفة: رصم 

الأجسام المركبة: ؟/1١‏ 

الأجسام المفردة: 0 #لدة. 03/6 

الأجسام الملحية: 717 

الأجسام المختلفة الحقائق: ؟لى. ٠ه‏ 

الأجسام المختلفة الطبائع: ؟/له 

الأجل: لاا 666/7 


الإجماع: سبل سرس جر اول لو سرع لحك لاح لاحك قتع 
؟ا/الاع, لاساباع شيع “اكع لاتق لارام للدم لإرواه 


إجماع الأمة / إجماع المسلمين / إجماع السلف: 08/6 


الالاع #الالاع لايع لاع اع 01/7 


الإجماع الشوقية::/210 


يحكن 


لتك 
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أجناس الأجسام: ارذارفننا 
أجناس الأعراض: 7707 6307 
الأجناس السافلة: «راع؟ 


الأجناس العالية: لاحل «إلص لسار عا جل صصص مازع ماص اروس 
وما 


أجناس الماهيات النوعية: +/28؟ 
الأجناس المترتبة؛ 079و 096/7 
أجناس المحدث: ؟/8؟ 
الأجناس المفردة: 70/7 
الإحباط: 27.ه 

احتقان الروح: #(لتع, #إلاه؟ا 


الأحجار: ؟لال لزج لوس محص لحل برل لالجو لمع 
نيلك 


الإحجام: عل لور 


الإحساس: الكل الى لازم للحن لعج لإكلم كزكوى عجر ريص 
رار ارم لاتق الا ل الالال اراك االتتلل لالرع ال ااال 
لتقل اقل لاملا لل ابراه لل 7 بالل ار لال لال اللا 
اكلا الالال بتاكل لم70 اولك الال ار ا 
اال ل ار لل الاليارء تل اال نكاد التو ”التق راع 


الإحسات: اللاع. لاإبطم ملاع مااع إلا.6 
أحسن النظام: ”بع 

الإ حكام: “بال 10 اقرع 

الأحكام الإيجابية: ؟/للى الع الجا 
الأحكام البديهية: +ريم 

أحكام الشرع: ١/7‏ امع 

الأحكام الشرعية: «/لع. الملا 

الأحكام الوهمية: 178/5 ١63/7‏ 

الأأحوال: الوك لاحل لاع ل عا لل الكل لاطكل «اللالل لقاع 
الأحوال الخمسة: 5:8 

أحوال المعاد: 16/7 16/9 

الأحوال المعللة: ؟لااا 

إحياء الموتى: 7٠١/7‏ 0.0/7 

الأخبار المتواترة: 7017 

الاختصاص الناعت: 031١/7‏ 09/6 


الاختلاط: للزلا لبلا اول وول كح عا بحم رعلا 
ونا 


اختلاف الألوان: مجم 


اختلاف الجهات: 67م 

اختلاف الحركة بالنوع: 70 

اختلاف العبارات: لص عرصم لارعاع 164/1 
اختلاف العنوان: ؟/عه 

اختلاف العوارضض: "لخدا ككل ارتل لارجور 
اختلاف الفصول: *بمه١‏ 

اختلاف المزاج: ١90/*‏ 

اختلاف المنظر: 6/7ى رحد 

اختلاف النفوس: تاكول لاحك 7.3/8 
الاختلاف النوعي: 781/7 


الأخمار: الملل الحدل لعجل حكن العلع لحم لاعلل كلك 
عل ءال الال الال لاضع ل #االالاك لحلل لارقالل مااع 
الا لالع لل لاطلك فكع #السلق #الحلاع 


الأشخلاط: محم خلال عر لل لاع لط عور 

الأخلاط الأربعة: لاط رهام 

الأخلاق. عع لحمل عدون عزوق لقعم لمهم لامع #الطمع 
الأخلاق الحميدة: 76/5 

الأخلاق الذميمة: 7م 

الأخلاق الرديثة: ؟/ره 

الأخلاق الفاضلة: .هم 


الإخملال: عزبم زولك لاك لزطا٠6‏ مزع مم زوم اجام «إقحم 
.كم مله 


الأدضة مسن رحن عرن لد 


الإدراك؛ ازلاى لالت لازال ارمق لامكل اكوم لالط لوكس 
الال طالراع ل لالع لال لازولاك لالحبال الالال لابحلا لاحلا 
الل لامكل لاحل لال سابل ملاتا االاكر اوت 
كال لاطا رجي لل جإباال لاطا لقال لور م 
لاجمل ازول لحملل لالعلاص «الرلطل لزعرط! الكزة «اللوا 
لاا لل ار تل مره لل الات شل لإثيط عل ار الى لاا ال ا 
حرم ا لال الارع ل لالب 6ل الاثره ول الأول ارات اع اولع 


الإدراك الباطني: 1/60 60/6" 

الإدراك التام: ”١م‏ 

الإدراك التصوري: /” 

الإدراك المحسي: /69", 01/6 

الإدراك العقلي: 701/7 

الإدراك الكلي: "لخم 

إدراك الممحسوسات: ؟«إلال #إلاكق 613/6 
إدراك المعقوللات: /7 


تسديد القواعد 


إدراك الوهم: كن 

الإدراك بالذات: /ؤالا 

الؤدراكات الجزئية: ,/١١ع,‏ /لا١3‏ ا/4١٠‏ 
أدوية المعجون: 0/9 

|الأذن: مرعيص ماده 

الأذهان القاصرة: ؟/0/ا 


الجرادة: عإزاك لازي "الكل الزن لالكل لألكى الوكل الما لامكا 
اقل لحل اإحدس كأدعع لزطمع الكلك الولع اإعلا 
ل ا ليه 
لايتكل «الالاك رمال لارطل لاحر لكر لاعن مرحو 
رمعل ارول راع 


الإرادة الجرئية: 6.0 

إرادة الحسن: 90/7 

إرادة القبيح: لالع 

الإرادة القديمة: ل 376ل 1١6/6‏ 

الإرادة الكلية: ٠١0/9‏ 

إرا ادة الله زم روباط «ربامت ملع 

الإرادة والكراهة؛ ؟ز6” اذى لحك لزلز لمق طإلمل رم 


الآر: تسام: القت الع اللا ل «القالل ااال لاإللشفك ططق الاح 
ل ا 
عل لاع الا 


الارتسام الإيصاري: ؟/718 

ارتفاع اللب والإيجاب: ١1١8‏ 

ارتفاع الشيء عن نفه: برخ 101/7, 1/6/5 
ارتفاع العدم والملكة: ١١8‏ 


ارتفاع المانع: ارتل الال الكل اعتل ارممم الزمم الؤمل 
يدق 


ارتفاع النقيضين: الال إلا ل ااال 160/7 
إرسال الرسل: 10/7 115/7 


الأر ض: الكل الللا الكلع الاك لاطال لزعت القت لازخلل «ازمى 
إلى لايق مرك ل لعل لاك لل لارلاء ل لايق ل لاقمل 
ار ل لع لل الكل لاحل لطر لحكل ركس 


الأرض البسيطة: 417/6 7م١١1‏ 

الأركا: ع 1ك رع له 

أركان الحكمة: المط عو 
الإرهاص: 7/ل0ع, لامع 

الأ و اح اوفليقا 

الازدواجات الممكنة: 0/7 عكى لاله 


الازدياد والنقصان: دع ؟/لاع 


الأزل: الال ارال ارول ملاعل اراقع ل ار ل ارععل 
التكل, الكل توق اا لل رولك 


الأزمنة الأنية: نلف ينيل 

الأزمنة الماضية: */الاذ, 18/8 

أز واج النبي: «لماك الماع ؟لالاع. اكع 
الأسباب اليعيذة: ا/1” 

الأسباب الخارجية: 163/0 

الأسباب الفاعلة: /ده؟ 

أنباب الماهية؛ بلعم ؟رمع 
الأسباب المعدة: 371/2 لاقل #ارومط, لالم 
أسباب الوجود: 110/1 656/5 6/0/9 
استبقاء الأنواع: /7, 

استبقاء الشخص: 71/7 

الاستغناء: ؟لولد «إبالاع 

استحالة التركيب: 1887/5 


الاستحالة فى الكيف: 117/9 110/6 تلك الل رولك 
لمحل الال شاط #اتطل التاق القلط الكقط محر 
للف 


الااستحقاق: «رذماء #رالء لرمعع, لاراعع 

استححقاق الإمامة: ؟إهلاع #الالاع, لازةلاع 5( ممع 0/7 
استحقاق التعذيب: 26/7 

استحقاق التعظيم: وتاون 

استحقاق الثواب: /6.ه, 0.3/9 

استحقاق الذم: لعءه 

استحقاق الطاعة؛ ره 

الاستحقاق الطبيعي: روه 

استحقاق المدح: إردتتك 

استحقاقية الوجود: ؟/الال ؟/لالالء 1178/7 


الاستدارة: ؟/١”‏ ركم عردم طحم "لفق للح للق إلى ماعطا 
الى ارات اع ل "الجول ال اوم 


الاستدلال بالإحكام: ١1/8‏ 

الاستدلال بالإمكان الاستعدادي: 70/7 
الامتدلال بالإمكان الذاتي: 700/9 78/8 
الامتدلال بالآية .مع 

الاستدلال بالتمثيل: ١1/‏ 


66+ 


تسديد القواعد 


الاستدلال بالحدوث: (/لاا 

الاستدلال بالسمعيات: عه 

الاستدلال بالعلة على المعلول: ؟زول؟ك ؟/كلاكى 7لا 

الاستدلال بالكلى على جزئياته: 2# 

الاستدلال بالمعلول على العلة؛ وال لساك اروم 

الاستدلال بعموم الفيض: لم 

الامتدلال يفاعلية الله على وجوده: :ذا 

الاستدلال بنفي الملزوم على نفي اللازم: ؟/)54 

الاستعداد: ارو #إعى لاءطل لاحل الكل الكل ابت ارقلا 
اقحس لالطالل لال « كلل ااعلة «اإلالل لالط لحكل لوا 
لالاكلل لالع لالع الاك لا الات لاسلك لل 
لاع كل لالللل لالرتلل لاراكل لاجمل #ارتلال لاقل اراد 
اعا لل لاع لل لالرع عل انيت لل ا لاسر سيل ليف و7 مار الا 


الك الما اال الع الى اللا لل لاه ال الال ا الما 
الا اليل ارا ارول لاون عع لارموع 


الاستعداد البعيل: 155/5 711/7 

الاستعداد التام: :/65” لاقط #ارجمل لاإلااط 
الاستعداد القريب: 3275/9 #زلاء 211/6 
استعداد المادة: عه 

الاستعداد المتوسط: ؟/1/7.786الا 
الاستعداد المحض: 7٠١/7‏ 

الاستغراق: #إلاقل 6/1 

الاستفهام: رك الم الال 


الاستقامة؛ عزنت ازول لحم لمكي على وى لإسطال ارو 
البلا “الا اللا #اإلامل7 او اال ال الو لإ 


الااستقراء: ل.ل اال #إجالل ارعظل لامعل لارسجل لارعاطل تراك ارقت 
لالكتلر العمل الاك #ارللت طاركت الى لاركه ل ارتلا #ارحتل 
ل ل ا ا نا 


الاستقراء التام: كاك «إاعى جرم 

الاستقراء الناقص: ؟لكى 7الاكك «إللى اإالال 110/7 
استقلال العقل: 776/6 

استقلال النفس: ؟/66١‏ 

الاستكمال: ؟زال لزاع لزهلا 

استكمال الفاعل: ا/ااء 

استكمال الفعل: 108/7 

استكمال الكامل بالناقص: 134/7 

الاستهزاء: عم 


١/٠ الاستواء:‎ 


الأسرب: فدلفن 


الأسطقسات: ااال تاقلل لتر ل الكل رقمل لرلااء 
تار الا ام 


الأمطوانة زم لاملل لزنم 
الأسماء المشتقة: الام 


الإشارة الحسية؛ ؟لوى «وس رعس لحاس لال لارال لورلوت 
اكت راتت #اروبل مالكلا لابطلك لامك 61١ل‏ مجع 


الإشارة العقلية: إ١ا,‏ لرالل الال ل/1 


الاشتداد: الح لالح على على طزعى مع سرحل لمعيس 
العملا لاللقط لروو؟ امل #لكلع ووم لإعمس رمم 
انناف 


الاشتراك اللفظى: ؟إلاه. الحم #زكك اعد ارم "المت اإطا 
لق كيال الال امكل نواعم 


الاشتراك المعنوي: ؟/ه” 3/9 لالز لازن رمت "انال ا/خقا 


اشتراك الوجوةد: الزه ”ذه اح الت للق الت رمت الكت 
بازلا لاما فوم 


الاشتراك في العوارض: لد اللا لاحل مانالا 
الاشتراك في اللوازم: ٠١١/‏ 

الاشتقاق: الى بالطل برطو «إسس رويط ورور 
الاشتياق: «إلاه؟ 

إشفاق النبي: تع رماع 


اللأشكال: مراص العم عزوم «رحم, للحم لارعه لك ل ماسحل لإماك 
يحول اراوس لزاويل عونل جرع دس ريه اسل لاإق باس لور و 


الأشكال الهندسية: ؟/هه١‏ 
أصححاب الكبائر: 0.17/7 
الاصطكاك: «/للاء 

الأصلح: “زهي 

أصلح الأمزجة: 7087/8 
الأصم: ؟ سم مازع الاو 
الأصمية: يننا 

أصول الأدوية: 5/5 
الأصول الحكمية: /8/ 
أصول الدين: ال ارم مركم 
أصول الفقه: «الادك .مع 
أصول الفلاسفة: 576 
أصول الكون والفساد: 111١7‏ 
أصول أهل الحق: ؟اخيع 


تسديد القواعد 


الإضافة: رح ربط لزعي وى الاك لالحلل ارعلل لاك 
الككك لدبلل حول اإلالا الاق اسل والح احص 
امعط لكك لالتطال لاوط ارم اكع الامل الك 
"الجر «المحر برححر اإعيوس ماإساى لكل طاح عزلالق لإمسل 
الكل الوطاق الل لاع ال #الجعلق لاإكعلل «ااولل لالح 
العكل المت لتك لارطاط لالرات لل تالجس ارخا لقا 
الطاس الع ارمح ارتو روحس لع وس لويع جع رماع 


الإضافي: جل د «إنالال لاإلحاط الخال لعل لالطمل «الكمل 
"لقص «إعحل بزمح طعم طللكى لجعت طتول لحا 
؟رولل, زواع 


الأضداد: اقل اأكلى المع الحعل العونل؟ الحاع ؟إعلك الللااء 
نكس 


١51/7 الإضراب:‎ 

الاضطرارية؛ .م 

الإضلال: عع عءده 

الإضمار: 27 ٠م‏ لاع 

الاط راد: 09/5 700/7 

اطمكتان القلب: */4؟1 

الإطناب: «إلاكى لالزلا لالعول؟ لاما الور 


إعادة المعدوم / عود المعدوم: اللي زكر ادال 1/9ال 
اللاال الات لارع الل لازم الل لاالصال حوس لإر تفل مرا 
لاجس لاز له لال اليه 


اعتبار الذهن: 70/7 


اعتبار العقل: اكلا لاحك لالاال لقال ا لال الخطل اجر 
اإمول اكوم لالص #اللو الغو زواع 


الاعتبارات.: ؟إلا١ى‏ «إللاك «القايل لارتعلل «اللاعطل لازء ولق لاحك 
اكع لأللت دكت الومك طإلطر عإحل لمعم وزواع 


الاعتبارات الثلاثة في الماحية: 760/9 الها #/دهلا 
الاعتبارات الذهنية: م 

الاعبارات العقلية: 156/5 الزءل لفحل لكلل وى لاع 
الاعتبارات المتوهمة: /77 

الاعتباري الحقيقي: الله 

الاعتبار ي الفرضي: 740/١‏ ؟/715 

الاعتبار ي اللازم: ارك 

الاعتباريات: العلاء اإحول الل ارم 


الاعتدال: ما لاك لاحل لال لاملل لال الول 
ار الى لال ال اتا «الامل لكوم 


اعتدال الآلة موود 


الاعتدال الحقيقي: اونافل 
الاعتدال الطبي: لسن 


الاعتدال العدلي: زه ١/0‏ 
اعتدال المزا اج 07ل لام 
الاعتدال المزاجية: 7١7‏ مرده؟ 
الاعتدال النوعي: ١5/7‏ 

الاعتذار: الال لالط ءلم ركاه 


الاعتقاد: ؟رعى ؟/د3 #إلالل ابرق لازم «/ ٠ل‏ وعم الوسر 
ا ا ا 
انعم "لكلل زوع 


اعتقاد الرجحان: 767 
اعتقاد الضر: 701/7 
اعتقاد النفع: للع يتن 


الاعتماد: باص «زلاى لزن لالط رباك لاحل لاس لاا 
الكل اكاك ابلك البمك, لحل لاقع للع 


الاعتمادات اللازمة: رام 
الاعتمادات المتماثئلة: لام 
الاعتمادات الممجتلبة: ,للم 
الاعتمادات المفارقة؛ /30+ 
الإعجاز: 2077 

إعجاز القرآن: مده 


الإعداد للع الع الدع لإكحل "الكل امكل #الاور لاا 
ريلك 


الإعداد البعيد: 62/9 

الإعداد القريب: 605/9 

الأعدام الأزلية: + 

الإعراب: رصم 

الأعراض الأولية: ؟اع, ماقام لور 
الأعراض التابعة: «/*اع 

الأعراض الثانية: /5؟ 

الأعراض الجسمائة: ١6/0‏ 
الأعراض السارية: «بحم مزو؟ 


الأعراض الغير السارية / الأعراض التي لا تسري في 
محالها: «زامص «اإبصص لزلا ماعل لار40 1 : 


الأعراض القلبية: 5/7 

الأعراض الكلية: 70/6 

الأعراض المحسوسة: 717 

الأعراض المحققة: 5/9 

الأعراض المشخصة: 5 ©١107‏ عام 


5م60 


اينات 


تسديد القواعد 


الأعراض المفارقة: 7/0/9 


الأعرا اضن النسبية: 7/7 الع «إاسل «إليل لص لرخص ماروا 
اانا 


الأعضاء: الوق الول اكول اماع الض 1 الالال ارماك "الما 
ارتل "ارتل قث الل لأا ال الل رع لل برقال مواق 
8 "ارمع" لالع 


إعلاء كلمة الإسلام: القع 
الإعلام: «لاتع. ممع 


الأعيان: علدت على «المع. الكت التق «اللى :الحق الكل لارححا 
لالرك ل الالالال لالتلل تالقان تمل لرطلل 
الالال لكوك اللاكل الككل الجدل العلل الملل المع 
تعن التو لاص مطل قاس الالال «للايض سروت 
لالفكل #التظل #زمملى لاإعمل لحز لوح لاإخمص الحم 
سكسل صا حوس اسل عسل لماص جر رص مايص موص 
علص #اتوط لقاع 


الاغتذاء حال حول ارقم ملق لقعم زمر 

الأغذية: عراس «لععع, «٠مع‏ 

الإفاضة: +//اال 

الأفاعيل: #الالاك الكل رك لل ارم كلعز مل لطاع ووم اماع 
أفاعيل الحياة: ؟/لااء /د/اا 

الأفاعيل المتفننة: 118/7 200/9 

الآفة «لمءن يوسم لحن الع زوه 

الافتراق: هلال زعم لضان لزمطاطل لاجم احص لاحل رمج 
الإقحام: ايفان 

الأفراد الخارجية: ؟/1ى ؟/8د 

الأفراد الذهنية: الى #لى "لكف 1/7" 

الأفراد الشخصية: 50/9 «//.؟ 

أفراد الكلي: 677 

الأفرا اد المعذومة: ؟/167. 7/7 

الأفراد الممكنة: ويم 

الأفراد الموجودة: 316790 0/7 


أفر اد النوع: الى ارماك الكل «العال الخال ارقم لارجللى 
اانا 


أفراد الوجود: «رقى رتل "اتوك لكا 


الأفضل: #اللامع. ارطع اماك اكاك #الرككك, ١‏ لاع لاع لاك #ازولاع 
املاع المع للع "لضع ار كع لالع لارلوع ارلاتم 
جوع قوع 


الأفعال الاختتيارية: ؟اللاى الجدل املك لعل لالااطط لاروعم 


الأقعال الجرئية: 2.١‏ 


أفعال الجوارح: '/70 

الأفعال الحسنة: تكتى مدع 
الأفعال الحيواتية: ماروا #/لاام 
أفعال الطبيعة: ؟/1اء, +/1ال للم 
الأفعال الطبيعية: 71١/6‏ #/ده؟ 
أفعال العباد: جا «لرعل "الماع اطع لإسطع, المع 
أفعال العباد الاختيارية: ١/0‏ 
الأفعال القبيحة؛ ؟/ى عع 
أفعال القلوب: ,لم١‏ 

أفعال القوى البدنية: ١97/0‏ 

أفعال الله +160 مع اع, رمع 
الأفعال المتضادة: 71/7 

الأفعال النباتية: /ةلاقء ع/ده؟ 
أفعال النفس: #رد 2م6١‏ 

الأفق: اريس ل 

الأفلاك الجزئية: ؟/عى, مبحى عإللاا 
أفلاك السيارات: هه 

أفلاك القمر: 66/7 

الأفلاك الكلية: لاعف عالاا 

أفلاك الكواكب السيارة السبعة: 7د 
الأفلاك الممثلة: ؟/لاه 

الأقانيم العلاثة: رماع 

الإقدام: العرت عكص 

الأقدمية: لارححى ءال #زلالء 11/8 
الؤقرار: #/حذى /غذه 

أقسام الأجسام: إرنيان 

أقسام البسيط: .م 

أقسام التأخر: +/133 

أقسام التقابل: 0/9/١116‏ 760/9 
أقام التوبة: ١ه‏ 

أقسام الجوهر: ١1/7‏ 

أقسام السبق: 17/9, 176/9 138/9 
أقسام الضروريات: 01/8 

أقسام العرض: 5/8/5 

أقسام العلل: «لحمث بالعنع «إلتاع, الداع 


تسديد القواعد 


أقسام الفعل: 413/9 

أقسام الكلام: لاك لام 

أقسام المحدث: ؟/5؟ 

أقسام المركب: 770/7 8/< 
أقسام المعية: /133 

أقسام الموجود: ؟إلار الع الكل ؟إلالم لزعل 9/اع 
أقمام الميل: 727/7 

أقسام الواحد: 71/5 

أقسام الوحدة: لات لم 

أقطار السماوات والأرض: لك 
أقطار العالم: ١١5/7‏ 

الإفناع: روم 

إقناع المستر شدين: .م 
الإقناعيات العلمية: 196/7 
الإقناعية؛ رلعى «كى «رمى محدا 
أقوا ال النبي: 17/7 


الاكتساب: +[ذم لام لالم الفح «الككل لالطاق اكول ارس 
عع الل لاوا روم 


اكتساب المجهولات: 76/7 

الآلات البدنية: ككل لاركحل ارككل رع 
الآلات الجسمانية؛ مدهل #١لال‏ #لكل 46/7 
الآلات الصناعية: /م/م 

الآلات المادية: ١78/9‏ 


الآلة / الكلانت؛ مع اباط لفحل الحصط ليوا ارحس حمق 
اسل لامع سل عا لال ار بال ولاك ااال لاما 
لامكل لاقل لتقن اإوحل لاملل الا اتح ام 
ا ا ل انه 
ركع اللاع المع 


الالتقام: ؟إما2 لاإطلى الكل إلى لاملا لز إل لاس سروم 
الالتحام: الحو لاإلاو 
الالعذاذ: ربوج عرمعم .وم 
الالتصإق: ا ل ا 
الإلجاء. لطاع لالركتاك, لزنه 0117/19 

1 


الالرام: «لال لاحك لكك اللمك العلل ازلق الى مالعل 
لك 


الألطف: «لجل مرحم عرم ٠‏ ى لزباومى عجره 


الألفاظ الموضوعة: +/ده؟ 


الألم: كلع كلد الى كإكى لالفكل لكك االلكل لالع القع 
؟زعةل لارحول اإلائع لقاع لامعع القع لاإلاعع. اع 
6266/7 


الألم العقلي: ؟/761 

الإلهام: الكت 01 

الإلهاميات: ؟/وء 

الألوهية: 31/9 الال #/حد 

الأمارة: ندج معه عزرمم «ايححل لاروبص «ربصل لراعع 

الإمام الحق: 67/9, #/موع 

الإمام المنتظر: 6907 

الإمامة؛ تراد ؟لكد تدمع علق طلكع «رعحع للع مزمحع 
لالحتع اباتع لالجا لالرحاحك «إحلئع لارطالاع لالرعلاك لارولام 


لالحلا #الاباع #الطلاء, لالحلاع المع لالع "اكع الا 
العبدع, "افع #اإاتق للع مقع لكوع 


إمامة المفضول: 07ت لتك ارماك لارتت لالكتك لرء لك ؟ا/6/اع 


الأمة: لوك لالعقع. تالعتع #للقكق اتلك اماع طاخباك, ارطع 
اكع العلع "الجعم ركه 


الامتذاد: عردم لزعل لجن لرصل لامك لامع لاقع لاا 
بال لاجس لالس لحكل عه لاثم عم عزوم كم لاإلام, 
ا 0 
الل لاقل اإوع7 لالمق7 الال #االمق «اإحمعل واولا 
نك سيت 


امتداد البسيط: ؟/.ه 

الامتداد الجسماني: .06 
الامتداد الجسمي: م 
الامتداد الجوهري: 512/6 
امتداد الحركة: ١/ه/ا‏ 
الامتداد الخطي: 111 ؟/الا 
الامتداد الخيالي: ؟لم 
الامتداد السطحي: يسنن 


الامتداد الشخصي: ٠62/5‏ 
امتداد الشعاع: سق 


امتداد الصوت: */581 


الامتداد الطولي: ؟/ثلا 

الامتداد العرضي: 2/4/7 760/6 
الامتداد العمقي: جارولا ارمع 
الامتداد المتصل في ذاته: 6/6ه. «إلاه 


امتذاد المسافة؛ عبط «رريص رمم 


اوإحاتا 


تنك 
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الامتداد الوحداني: ؟/ده 

الامتداد الوحداني الجورهري: "اده 
الامتداد الوهمي: */77 

الامتدادات الغير المتناهية: #/للا 


الامتزاج: للزلا العا لالهوط طالكى الملل طالالك لالكلك الحمق 
لمملا 7١/17‏ 


الامتناع: راع الطلك الل شل لالرع لل لالجل ارال ار 
لعل لالحعل الكمل ازول ككل لالحلل ازلعل لمعل 
يه 
لاجس لاصص ارس مور عسل راع 


الامتناع الذاتي: 6100ل لاحل لاإولاك طإلاك لابقع ارتلا 

امتناع القلب: ١60/0‏ 

امتناع الوجود بالذات: "17لا 

الامتناع بالذات: ١62/75‏ 

الامتناع بالغير: «/اعا. الام اما ا/مهاء لارعحلء ارلكاء ارقلا 
الأمر الإضافي: 1100/9 لام 


الأمر الاعتباري: تلا ازول «إلاالل «إلامم لاإبطاط الختاص االاواة 
التكل لالفقك لاللاقطل لضفل لال عل لزلرء سمل "اص لاوا 
الول لالعاسل «اللالسل #الحل لحل روط لعل لارومك 
ااال لبط راوع 


الأمر الخارجي: لازال لزعم لاإحالل العلل لاعلا لاملل لاقام 
العم مالل روت #التقل اولك الكل لوحم لزو مع 


الأمر الذاتي: ؟/67م 
الأمر السيال: :هم 
الأمر الشرعي: 05/0 
الأمر الطبيعي: 795/6 


الأمر العذمي: 17١ل‏ "لزلا لالكى لاا ل لاتقل لااسلل ل سال 
ل ل ل ل 
#الال «الاعان لكام 


الأمر العرضي: ؟/767 


الأمر العقلي: اللا الحلا ال لاحل اطق الكل الكل 
الضحك الححط الال روك رحو 


الأمر الغريب: 71/2 

الأمر الكلي: تل رحن الكل ليم 
الأمر المتحصل: ١0/6‏ 

الأمر المتعقل: ٠60/١‏ 

الأمر المحصل: 5/6 70/7 

الأمر المستمر: ؟/49»١‏ 

الأمر المعقول: ١60/8‏ 


الأمر المفروض: روم 
الأمر الممتد السيال: ١/7‏ 
الأمر الموجود: /66؟ 


الأمر الموجود المحصل: م 


الأمر الو جو دي: «للى "لعف #إلال زوع اإعهط لحمل قاس 
ا لاوم 


الأمر بالمعروف: 016/2. 617/6 

الأمر و النهي: لالحلل «لاقك «إبالاع لوجع 
الأمراض البدنية: ع/وبم 

الأمراض النفسانية: «روم 

الاأمس: لالس 1ت الالال لالص باجعا «احوم 
إمعان النظر: ممحى سروم 


الإمكان الاستعدادي: «اتكلر اإللكك #إلطام لالرعل العم «اإنعى 
طلقم لا لل لإرا8 


الإمكان الاستقبالي: /166. 7/معا. 160/8 

إمكان الإمكان: ارد 

إمكان الحادث: 6.07 18م 

الإمكان الخاص / الإمكان الخاصي: 8ك 5ك 160/8 


؟101 ؟العتل, لرع10 


الإمكان الذاتى: ؟زم2 جرعى ازحملى باتكل الك «الم الملا 
الع لاإلاعل الال لاروك خط لارفمة لااطع 


الإمكان السابق: 1/77 لال جرم 


الإمكان العام / الإمكان العامي؛ 56/5 16/7 قل ا/حوك 
لاا اننا 


إمكان العدم: 160/5 الال لال لإلاط لارسا.؟ 
الإمكان العدمي: 1١5:7:‏ 

إمكان الفساد ع/ك.م عرع؟ عرسم 

الإمكان المنفي: 161/7 191/9 

إمكان الرجود: 277ل انراد لاحل اللعل لوال روم 
الإإمكان الوقوعي: 177/7071/7 

الإمكان بالذات: لالط 

الوإمكان بشرط الحدوث: 108/5 

لد اي 0 

الأمور الإضافية: +//م 

الأمور البدنية: “1978 

الأمور الثبوتية: /غم 

الأمور الحسئة؛ */75 


تسديد القواعد 


الأمور الدفعية: 7/7 

الأمور الذهية: 1507 صم 
الأمور الظنية: م 

الأمور العامة؛ «لكك الكل «ارلع اإءطال لاوم زور 
الأمور العرفية: ؟/0< 

الأمور العينية: «رقت 7١/7 1١1/7‏ 
الأمور الغير المحمولة: 7١‏ 
الأمور الفرضية: 147/6 

الأمو ر القيحة: 71١١/7‏ 

الأمو ر اللطيفة: 0.؟ 

الأمور المادية: ١0/7‏ 

الأمور المحسوسة: /0م؟ 
الأمور المحمولة: ٠7٠١/٠‏ 

الأمور المشخصة: ؟/.”؛ :7 
الأمور الملذة: 7<ه؟ 

الأمور الوجدانية: /هه؟ 
الأمور الوهمية: ١8/6‏ 


الآن: الال لايل لازحى الى الل شلال السك للك الع ”ار إلى 
انال الال لالال الالما لالء بل ‏ البتل تل لاا 
سادق التق الفالل لتقل الدع اللا عع لالع مع, لر6اع 


أن يفعل: #/ل5. 7017 6٠6/5‏ /و٠ع‏ 

أن ينفعل: #إلا 701/7 6#٠ع,‏ #/0٠ع‏ 
الانبساط: «رومم «رحمس «ربامم؟ 

الانتزاع: اإالاك #؟إمكل المح الحم العم 
الانتصاف: /29؟ 

الانتقاش: ازنافا 

الانتقال: محا عرمحم حوس لحمل علوم 
الانتقال التدريجي: لسن 

الانتقال الدفعي: 208/7 741/97 

انتقال العرضض: ال( الحدى مالك “رالا 
الانتقام: لاه دين 

الانجذالب: لال لا“مل لاوس 
الانجماد. لرا ل اللاو 

الانحدار: رمال ٠زلاه؟‏ 


الانحناء: ارون طح عزحول لالس اراس ايروسل «اكولل اسل 
اتا 


انخراق الأفلاك: 6.7 +/1.ه 
انخاف القمر: «27و١ى‏ ماد 
الإنسان مدني بالطبع: ؟/80, 7/-0ع 
الانصداع: بيسن 

الانضمام: 301/7 ا( 10/7 


الانطباع: العلل لحكل ااال الالال اإعصى «إعجل الحقى لكو 
ل كن 


انطباع المثال: «ره.م 


الانطباق: عع «إلى ؟لكلك الكل العرق ؟إملم «الحرم ؟إلاجد 
الخال «الطال طاللل مزاع لإلاع طعت لكت سرعلل الصا 
عع ل لحكل لالللالل لالاع ل الالر« كلل لاون املاع 604/17 


الانطفاء: للمى. 1١١/0‏ لإلام؟ 

الانطفاء النار الفارس: 6606/١‏ 

الانعطاف: 3077م 

الانعكاس: ٠/17 3١/6‏ ل للا لالس مارتلا 1 
الانعكاس الحملي: /77 

الانفراج: زاك لالكلاك لال * لال اعلا 


الانفصال: «لككل اعم الول لامعل لا مطل لا لمات لاجس 
لاإ عامس لطاع لاع لاااع ابل لاريكك لام لارام الام 
0/7 60/7 ارتم ؟اإلام الى لكا ل لاسر لاح ىلا7 
الام لاإطال الول لخم 


الانفصال الحقيقي: رلا 
الانفصال الخارجي: ؟/7 
الانفصال الفرضي: 70/7 
الانفصال بالفعل: ؛/6٠‏ 
الانفصال في الجسم: ؟/ 
الانفصال في الخارج: الى ؟/اع 
الانفصال في الخط: 507 
الانفصال في السطح: 77 


الاتنقعال: جزمت إل لطاع لابلاك «الكلال لالشك طال را للك راتت 
لال الاك ل كل املك الكل لاركتل اعلا لارلال 
الال #ازمول عالاحل لحكل ازاك عون «إسون لازمول 
«رحمل لحمل لاحل مالكل لاإكلم ازملى حون حور 
عر سل «إإتاطل لبط تمت لاك لل لامو لاسا لجخا 
للع «الوسع لالع 


الانفعال السريع: عزوم رحو 
الانفعال النفساني: ؟/776 
الانفعالات؛ مرتكى العمل لإكمل لامع ماله 


الانقعاليات: 31/١‏ لاه" 0/8 


005 


تسديد القواعد 


الانفكاك: لاع 
الانقباضص: 701/9 /لا70 


الانقسام: ارال الكل الال الاوك لا الل لالوكم لاحك ار كل 
اال ار اإبطر لاباع, املاع ركه ارا العلل ارملا 
جع عل لا تاس لالتطاطل لايض لل لاشعل اتعمسل لارووع لاجم 
ا 


الانقسام الانفكاكي: /0ع 

الانقسام الفعلي: ينينن 

الانقسام الوهمي: "لم 701/7 

الانقسام بالقوة: ١86/‏ 

الانقطاع: لإلجل الاسم لجسل لزعل ابعل ل ل 


الانقلاب: لالبختال لانمل لازمل لاعم ل لامعل لالؤمل اراك 
«الحال المسالل طوس الااع, الى لالرجيم التق ارد لل 
الى الع ل لع الل لات لالع رمم لم6 


الاتكسار: لاريصم لسعم لارع ال لاع ا مارو 
انكسار إيوان كسرى: 606/7 

الاتكساف: مم 

الانكشاف: «لعلى «إللك «ارعقك «السلزل لالحلل لالايار كاد 
الاتكشاف التام: 77و 

الآني: امم لاجو لايع 

الإنية: الحياص عجرم لاإعيال لامعا لاط ملاع 
الإهانة: زعم .م جرع ١ه‏ 

أهل الأثر: ,/غاه 

أهل الإجماع: 3/5 

أهل البيت: #إهلك. «للاك, #لكمع, ”الع القع 
أهل التفسير: 454/7 

أهل الجحيم: 57.ه 

أهل الجنان: 7 

أهل الجنة: ؟ل١‏ 5ك للك 686/5, 0١0/7‏ 011/1 
أهل الحق: 111/5 00/5 

أهل الحل والعقد: ١ع‏ 

أهل الدين: ؟لا.ه 

أهل الشرا ائع: يول 

أهل العربية: 0/5 

أهل العقاب: /65» 6/6 


١‏ أهل العلم: «زملاد, لامع 


أهل الفقه: «/.مع 


أهل اللغة: لاتاع, ع/1ده 

أهل المغفرة: 11١/7‏ 

أهل الخار: .لع مومع مرو ءه 
أهل النعيم: ؟روءه6 

أهل النيران: بوم 

الإهلاك؛ «رصع مزع رحن 
الإهمال: ؟/لا 

أوائل المبصرات: للم 

أوائل المحسوسات: 6ه «رده؟ 
أوائل الملموسات: «جى «زعمن «زومى عرحمم 
الأوج: مجم 


الأوضاع: الحلل لا مسر لابو لا الل لارويق سرحل للق مارو ل 
لاقملل لاقل لامكل اإططكل لالتعل #الجعل لالخ لاجم 
الخط العحل الحرد 


الأو ضاع الفلكية. بم 
أولاد الفاطمة؛ ؟اماع 


الأولوية؛ لكي لصن لاعن سرجمل لارحمل لاحن لاحك جرملا 
الكفك المكل اإلامتة الزلطت الال لالحا عكر 


أولي القربى: 650 
الأوليات: الى «ال الحدت م 
الأولية روص برعم وروم 


الأو هام: ١/5‏ 'التى الكل الكو المحم اقلا الال لاطا 
رسال لاوا 


الإيجاب الحملي: 417 
الإيجاب العدوا لي: 760/7 
الإيجاب المحصل: //761 
إيجاد العالم: 70/9 611/8 
إيجاد المعدو م: اواك الاو 
إيجاد الموجود: */196, عم 
الإيقاع: ارقا 


الأين: اللا اركل الل الى التق لاإ لعل االر لل لالع ل ارا 
المت الكل الاح اكلا لمن لاحل امل الال 
لاحل الكت الكل الركال اامتكل الكل اللقل رامع 


آلة الحافظة: ام 

آلة الحس المشترك: م7 
آلة الخيال: “امم 

آلة المتصرفة: 07م 


تسديد القواعد 


آلة المدرك؛ جره.م 


ب 


الباصرة: الع «لطحد قاط عر عا سر جعي سر موس لاع لاسر لاطا 
لايولاتل لاملا #إعول لزعو لداع 


الباقية بشخصها: /8/” 

الباقية بنوعها: 787/6 

بحسب الاسم: اتلك 66/37 #إلاع لالع 
بحسب الاصطلاح: ؟إدلال /715 لمم 


بحسب الاعتبار: 10/5 الالال انالا #العمك اللا لالقكل 
نلك 


بحسب التجرية: 191/7 


بحسب التخيل: الت 
بحسب الحس: ايمل 


بحسب الحقيقة: اللاع ؟للغ. اعغ. #؟إفك «إللع. المع 1/7م 169ل 
الطءط 70 الخف ؟القد 


بحسب المخارج: الات لالتلا العلا #/ الى لالطل لارطاء ل لالقحاء 
الملل «اللالاك لحكل اطاط لالطحطل العلل لاا ل امار 
الالاتق امك لالكوق العكم اإححر "لحك المج «إموة 
ينيك 


بحسب الدلالة: 9/و.؟ 

بحسب الذهن: 1١5/77‏ ارملاك لالتملء «الاكك لالفكلء لقا 
بحسب الشرع: 5١/7‏ ؟/0؟ع, 601/6, 016/1 

الحسيا الصدق: ذفنن 

بحسب الطبع: 198/5 165/6 

بحسب الظاهر: #ا/قى «إفوس لازم ج16 

بحسب العبارة: ؟/لا١٠3‏ ال114 77ل 

بحسب العدم: 166/9 


بحسب العقل: الحكل «الكول لاحل محل عنص ل« جسن اوربص 
فنتكقا 


بحسب الفرض: 41/١‏ 191/7 

بحسب الفكرة: 61٠6/9‏ 

بحسب اللفظ: “الك «/عع. لدع امعط لاملل لاقم" 
بيب اناه لامكل ارح لالحلل الكل إلا 
بحسب المعتى: 017ل 7/لا ل إلا ل ارا ا 0ك 
بحسب المفهوم: 12/7 6/7ت ١6ل‏ 75/6 


بحسب المواضعة: ١/9‏ 


يحسب الواقع: ١2١8‏ 


بحسب الوجدان والتتبع: ا 


بحسب الو جود 3١0/97‏ الكل «العهل لاعسلل لامك الاجر 
لا ابص لص لاوط لاط لامالا 


بحسب الوجود العقلي: :/616 

بحب الوصف: 185/9 199/9 

بصب الوضع: الول الملل لاط لايع 

بحسب الوهم: ؟/6.3. /24 قط 

بحسب نفس الأمر: 10 

البخار: الى ل ل ارو ل يات ل لزاب لل لاله ل لاا 
بخارات الأرض: ؟/قه 

بخاربة الأخلاط: «/ه؟ 

البخل: 7/7 


البذاهة: ؟إلاء, «اللع, ؟/ لم لاإلام, لارعم «إلام اإع لل "رحدل لالجا 
لاك تمك الام 


بداهة التصديق: 08/١‏ ؟/أه 
بداهة التصور: 01/١‏ 
يداهة تصور الوجود: الت ؟إلك القع «إلام لل 6/5 


اليذن: عرد صل اللاو لالتلل التمل الجاع ارطع لاوحا 
م000 الالال "الال كلاق لامشل اتات الكل الكل 
#الشكك "ككل ط لل لراك لل لاا لل لالط لز لارعاء ل انرق لان 
ل ل ل ل 0 
ذاقنا 


البديهة: «إلاك الك الى مويل لارمى لاركى لا كل لاتكل امل 
الالال اكول لزعلل لالحيالل لاب لماوعل «االصصط لااكر 
الرملاط لايع لالط لالفتل لالع ارتم اردع ل لاع ل بلعل 
#الكحل لالكقل لعل لزمماط لاوس لاحي ررم 


بديهة العقل: ؟الاك #إلاءى الكل لالعزاء ازفءى العمل العو 
لالكمع لاإلئت لارالاطل لطاع 


بديهة الوهم: نذقل 

بديهي التصور: ؟60ع. اله /اله» 4/1 
البديهيات: ؟(مع 69م الك اكول ارال لالس 
الير: اداع ١1١"‏ 

البراءة الأأصلية: 9/9 عرتع 

البرص: 6017/7 

1٠١١7 البرق:‎ 

البرهان الإني: #الاطالى الال لارحمل الاك لاوس 
البرهان الترسي: 58/6 1١/6‏ 


برهان التطبيق: 0١7/9‏ العزك اإعم؟ الحدة الحقد الاك ارملا 
«رمعل #لكمل رفص 


0084 


برهان التناسب؛ «/لا» 

برهان التوحيذد: #إلالاك 9//ل01 7-7 
اليرهان اللمي: انون لتهك للا 
برهان المسامتة: /)/م 

البروج: لالراع, لالفلل ابكم 


اليرودة: م الل الع الكل ؟إللل لالخكلى لامكلا للع امول 
امم لالعال القكل لطاع لالع الى الى رعق لأرمى 
#اركى الى لور ل ل لال لاق ا اال ا ااا اا 
لراك الر”ل #التال لاحت الكت لالككك الكمل ارم 
العو ازوو؟ اكور إلى ارقو امل لال حل اكول 
لاط ارتل القت القت اال #التم الاح ار 
الذلنضا 


البروز: اك 11/8 «اللمطاء لالركخط لاه بوم 


البريق: 7/7/7 


البسائط: رامل لرلاطى لالامل بارحملا «السرطل لا لك «اااصع اوراس 
إل القع طزءه "الم لالخف الى لاإللى الاك لارللاء 
لاقل لفحل «الككل لزعلل عرولا بالطال مزعمى #زوم 
لحر لسر لجسل وازمرس مهمد 


اليساطة: 1٠١/7‏ الالال «الافل بالزمت ؟إعم, عمق لق «إرقاء 
لزاون ربع 


ل انا 

البسيط الإضافي: 08/7 ١/:ه؟‏ 

البسيط الحقيقي: +/70 

البسيط الشخصي: نيلف 

البسيط الصادر عن المختار: 176/7 

البسيط الصادر عن الموجب:176/2 

البسيط المتضايف: ؟/مه؟ 

١/6/0 البشاعة:‎ 

بشرط شيع لالتال #« هلا الحمنا «اإلالاط. «الاللام 


بشرط ل١‏ شيء: 21709 لمعل #الحعلق زوق #إلالا؟ الواط لإممة 
لازنالا لاعلا 66/1 


البصر: ؟الاىء اإلل االقلل الحمل ال ١‏ كل الحككر ؟إالال الالال 
مالكلل لتك ار لالرلاء ل متتل ابل 
ا ا 4ر234 زفرة 
الالالال اال الم؟, رعو ”7 اذه ؟, الراك 
ككل الكبالل, ارتم تلع لقاع ادقع 


البصير: «ل١؟؟.‏ «القعس ؟/اع, لإزومع» 


البصيرة: ؟إلالء الع الضاك اإلاال عو ارمول لالكلل ال 
اللا 


البطع: ٠ع‏ «ازلاءع متكل لحلل رو ملحل لحك لاحر سإرية لاصيا 
لالعض الى لاحك ماكر لعجن رمحم مابححى مإعرسم عور 


قتسديد القواعد 


البطن: الحلا ١#‏ اام 
البطن الأوسط: م 
البطن المؤخر: 727 
البطن المقدم: اولقن 
البعث: #لالاع, 0-1/7 


البعثة؛ «إعسم #روسع, لكوع «/١هع‏ المع «للمع, #إلامع لازممع 
نيلف 


بعثة الأنبياء: ١ع‏ 01/5ع, لالع 
بعثة الرسول: ؟/776 675/7, 57/7 
بعثة النبى: بتاك 91/87 


البعد: ؟ل3دى زكر زجحل ارعفل الالال لكوم لزوعع لالع 
القع لالع طلكل طإلالن عزعم مررض سزمك لتم "الام 
#لت لالت لاطت طعت للقت للحت طإللت #لقى مرحت لعي 
اللا لالحلا لمالا ايقل لاقلا لال ل لا اال لاله لا 
الالال والطالل لايخطاى الال لالط سارعا لالرعع تل لارمع ل 
سكن 


العد الجمي: الكت للعلا 
البعد الشخصي: نل 
البعد الغير المتناهي: ١71/7‏ 
البعد المادي: /36 7/< 


البعد المجرد: ؟/كل #/كل طلكت الكت طإللك علقت علقت للحلا 
اللا لزعل #الالاك لإمكل القع ازعو زعم 


البعد المفروض: 41/7 1/7/ا1 

البعد الممتد: ؟/6< 

البعد الموجود: الى كن الا 

البعد المو هوم: كت 121/8 

البعدية: ؟(متلى الاق #اإامص بصا معام لعن 


إلبقاء: 31/5 «زلال الؤل لالطاس الوا ارحال «الصل حياط لالطو 
الاطلل لح لل الإلاس لل لاا لل مارو للى لارا اط لاروهة رالا 
حتلم الطقط الفزد طالالع لاإتااع لمم لرامة 


بلا شرط شيء: 17/7 للها 
البلاغة: ؟/ذمع 

البلة: 761/٠‏ علرو7, لدوم 
البلغم: 7م 

البله: ؟إلاه 

اللور: يم «رولم 
بنطاسيا: 371/7 7/7 اام 


البنية: ؟لال؟ 36# 366/6 طاول ؟/عم 


تسديد القواعد 


البهيمة / البهائم: #اإلالا لامك لالع ارمعع, اع 
البيانات القياسية: 53/7 

بيت المال: #إلااء, ممع 

بيت النبى: 641/7 

البيعة: #(دلاء, ؟الالاء. لاالاع, ٠"‏ ألع, امع 

بين الثبوت: «إلال اهل لا الا لالعاتل 1/6 


_ 


التأثر: : #اإلتا الوق الول #الاعع لاتق لارتكل ارتم لالجل لو 
تأثر الحدقة؛ عم 


التأثير: “الا الكل تالالا التاق ؟ الالال الماك 
لاعلا اللاو 706/57 اذمل العلل ارك الركدع اكع 
لقاع اإعلق الام لاركه الت اال الع كل 1م10 
لقتل لا لال اللاتل لال لل لض 17 الال لالب 
الم لال ره لل لالرادع, اقرع 


التأثير الاختياري: 717/7 

تأثير الحرارة: 6/لا7 

التأثير الحقيقي: 77/١‏ 

٠١3/5 ٠١6/7 تأثير الشعاع:‎ 

تأثير الشمس: 611/7 

تأثير الصور: ,1١6/*‏ 175/9 

تأثير العدمي: /751 

تأثير العلة: ١١6/‏ 

التأثير الغريب: 6/له. “ااه 11/6 101/6 


تأثير الفاعل: الك افد العكى الحم 7الامل الك ركم 
وياة 


تأثير القدرة: 1١29‏ 01/6 6١م‏ 
تأثير القوى الجسمانية: 605/9 
تأثير القوى النفسانية: 97/6 
تأثير الكيفيات: ٠6١7‏ 


تأثير المؤثر: ؟/5الى الالال اال «العطل لاإعبال اواك الك 
الم ارقا 


تأثير الماهية: اإطا؛ء 186/9 130/7 
تأثير المناا عه 

تأثير المزاج: 760 

تأثير المعدوم: 17س 111/16 
تأثير النار: ؟/)١٠‏ 


تأشن الوجودي: 7551/7 


التأخر: اركض لكل الالال لياه ل الكل لحكل االاكل البجتتل 
الككل اال٠‏ بال الالال اإكؤل لامكل لامكل الالال لع ل 
الملا الل ؟الرتو7 لكك لاللكى لالاقكى عكر إلا 
اه 
الكت #الللقث ادع رلامع لاركمقع 


التأصل: ؟/16. اام 


التأليف: «رحى «عل لالم «ر كل عزعل لزعلل لازمت الك لمع 
لالزلا «اللحا لالقحط اكلا لحمل العمل مقلع .0 


البدل: ؟ل١ى‏ عزرى عزوم لحم الح لع لاإلاكك لالحلك ارط 
لالحلل الال لاأحهك «اللكل اإمعن مإحكى اعت عرطلاتة 
انا 


التبقية: 65/6 

تتالى الآنات: اللى لاإتمط «رططط علس لكو سإحوس لرسريع 
التجارب: ٠١/7‏ 

التجاور: ؟/اع,, #إلاء, “3/0و 

التجبر: "لاا ؟/790ع, #الالاع 


التجدد: الحى الطظاا اال لال الالرت ل لالت ااتبا لاقن لاراعم 
#الالاتلا, لالره ٠ع‏ لالع ااه 


التجربة: ؟/401 1/9١ك,‏ #اراكى ره ل لااكاتل لاقل لاتقل الكل 
ككل الخاى ممع 


التجربيات: 61/9 


التجرد: ؟إلاى اإكزل ؟إللالث الخال لاإلخزل ؟إمكى3 اللاقل الدع لق 
اعون العلا 0077ل اللا الال العلل لارمحك كإلاء 0 
نا 


781/1 181/8 36١1 60/١ التجريد:‎ 

التجزثة: باعلال لاطت لعل «لعل, لفك ؟/كلاط 

التعجسس: 017/9 

التجوز: ؟الااك امم لاقل لالكاللء لاإلاء سل لاع 

التجويف: 718/7 

التجويف الأخير: 701/8 

التجويف الأوسط: 7/6 

التحت: لكل ؟/ع لاعلا عزلاقاء لالزلا لركلل لاأحق الاق العا 
التحدب: الما لاحر 

التحدد: “ثلا على 41/5 

التحدي: ؟/05», ”دمع 

التحدين: ؟/١..‏ ١اء,‏ امع الت ازكلا لزعق «زعهل لالحئل «إجوم 
التحريك القسري / التحريك بالقسر: 605/9, ؟/١٠6,‏ 164/5 
التحريك بالطبع: 6٠١‏ 

التحسين العقلى: إلا 


009 


امنا 


تسديد القواعد 


التحسين فى نفس الأأمر: “لاا 
التحسين والتقبيح العقليين: اناالا «إلابام, 60/6 0-7/6 
تحصيل الحاصل: 6/7 المت الثلا الى الخال لالحلل الالال 


باإاباس لاساطل لاع جل لاملل اكول لحا للع 
1 لتحكم: لإ ل ارول لاوم 
التحلل: الكل ادل لاتقل لاللكل لحلل الحم 


التحيز: اإلاكدى لالكلل لالمكل الكتل لحكل عرد لحل عرعل 
اع 


التخالف: الى لاراكل ارام الال لااطلل لامكل لاحل الكل 
الول “الجا لس ابحل لحيل اروم 


التخصيص بلا مخصص: 0/7 19/7 


التخلخل: ركم الى اراق لازو ل لا لال "اللتكل لاللعل الحمق 
بار الحم 


تخلخز الروح: 707/7 


التخلف: ؟زماى الزال لعل الكل اام لامعل لإو يحل اويل 
لالسوس الراك لاع ل الحم ل لوو اروص روبص راع 
عزوباع, «الالاع 


تخلل الزمان: 717/7 
تخلل السكنات: زات علللول وم 
تخلل العدم: فنا 


التخيل: ١ل‏ ٠ك‏ اهلع الالك #إللكل عإلامق «الجعل الالالال «االالاط 
الملا اليه لال ا الال للرعاع لى لارو عط الث الل اليا ل ال 
لاس الجاع جار بحل لاع لاس راع 


التخيير: #/5, 560/7 
التتخييل: 6لا 210/7 إل 


التداخل: اإولال لزوى طزعع, ارمع لالع طلغت اكت طرلات لات 
اللا القعلا اكع لاإحيام 


التدبير: لالححل #ايتال «اإإالاط ماإالال لاإ سل لايع لل عا ال ارصاق 
المع الا كلقع الكقع 


تدبير البدن: 19١لا‏ ليولا 1917/7 
تدبير المعاشرة: /58 
تدبير الناطقة: ١0/6‏ 


التدريج: عق «الكلل الكل كتلط لكل الل للق رمو 
الترل, الماك االتال االرمتل رامع 


التدر يجي: الحا االلتل الول طاكالا الفوك قزل لامع لمع 
العدوير: كلح "لالت العم إلى العم الحى كإللى كارحلل طفع 
التذكر: كحك لالدتل ؟/دم؟ 

١67 التذكير:‎ 


تراخي الأزمنة: «لقى ١١١8‏ 


الترتب الحقبقي: "لله 

الترتب الذاتي: ١6/7‏ 

الترتب الطبيعي: ١6:7‏ 

الترتب العقلي: ؟/ت. ؟/كتك 510/5 العلص 
الترتب الوضعي: 16١8‏ 

الترتيب الطبيعي: ؟///0: */787 


الترجح: الكلك لفاك الكمل الل الكل لالعكل لالحمم ولحل 
ارال 0ك الات ل ابرع ل لالضقك "اخ اا علا ار لام 
ارك لل لالع الل الو الام ارقو للع ادكه 


الترجح بلا مرجح: الللكء الذال الاوك اإولع 160/5 163/7 
لاراركك «التع 


الترجيح: إلا لاع ل اتع ات لاع ل الراع ل االقلالا, لالرا الل الر6 ال 
الل اراك الاك الك الال اكع لطع اكلام 
اراقع ااه ار 01 


ترجيح الفاعل المختار بلا داع: #لقة١‏ 


ترجيح المرجوح بلا سبب: ؟/دوه ١7١‏ 


الترجيح بلا مرجح: ٠ل‏ الاك امكل التعل الول ادال 
الكطك الكال الععث المال الول لاوط ادمع تلع 
لكك اإللى العلل لمعك «الاعل #إكمك #إحلاق محلم 
تلع لابقع لراحة 


التردد: لاحت الى اللؤت ”الاك تتح لاركالل لالللاراء ركع 
تردد الذهن: ؟/لا, الم كه اكول الال لال 


الترديد: اركلى كلتم لارلزق ارتل لاللاد ل #ارقدل لارتتل الخلا 
عاط «إ“لال لالطد العقل لامكل «القول رسع سورعل 
ل ان 


الترديد الانفصالي: 7 
الترديد الحملي: 777 
الترغيبات: رزاكنا 


العرك؛ رحو على لالجل وجول «ارطل لمعل اروس راع 
رميوع 


ترك الأمر: 05/9 

ترك الإيمان: 600/7 

ترك التعصب: #/200 

ترك التتعم: لماع 

ترك الحسن: ؟اللاء 

ترك الطاعة: دهع 

ترك القبيح: 607/7, 01١/5 6.5/7 ,6١6/‏ 
ترك المعصية: #/20, 14/1 

ترك المتكر: ؟/هده 


تسديد القواعد 


ترك المنهيات العقلية: 6017 


التركيب: الؤك. إل ازول لال٠م,‏ روم الللت الخلاك لارقلاك اللقاء 
الاقك ؟إللاك #الحزل لامكل «الافى الحمى ازاك الال 
اإنالاطت ولاك الالال #الصاكل القطة الل لا بطل لاما 
الططاطا اقلق ركم طعت لالت الع اللا ل للك الخلا 
ال«طال الالال الال لالط لالؤلال لاحمل ارممل لاكلاك 
اوه امامت لالط امل ممع الزئع لارجسع 


التركيب الحقيقي: الده. «/الاا 
التركيب السخارجي: الالال 731/5 
التركيب الذهني: ؟/718 

تركيب الصورة بالصورة: 701/6 
تركيب الصورة بالمعنى: 71/7 
التركيب العقلي: 0 141/5 557/7 
تركيب المعنى بالصورة: 751/7 
تركيب المعتى بالمعنى: 501/7 


التزايد: ؟لقى كلكى لاعن ارمع لإلطل ارح لحكل اللامة 
القكك لكك لالقللى زج لال ارم 


النز ويج: 4375/5 الزلع. لالع 

التسامح: /16 "للد #ا(قع, لعل الات الكل لحل لار.؟ 
تساوق الشيثية والوجود: ٠١6/7‏ 

تساوق الوحدة والوجود: 0/9 لمم 


التسلسل: 6١/5‏ 19١ل‏ الاك اإعلاك #للاكط الكل الوق لكك 
#الجصة ريصت ربياس لجسل لا الل ارول ملعيل جاتر لل لور 
لالحلل لالع ل #الللعل لارطع ل اع ل "ارمع ل "لاع ل #اراع ١‏ 


تسلسل الأحوال: 77١ل‏ 17ل «اللالل لالالل ركلا 
تسلسل الأشخاص: حدم لام 

تسلل الاعتبارات: 1١#‏ 7110/7 

تسلسل الأنظار: 516/6 

تسلسل الحوادث: ا/وعك3 168/7 16/6 

تسلسل العلوم: /م؟ 

تسلسل الوجودات الذهنية: 159/5 

التسلسل في اجتماعات مترتية موجودة معًا في الذهن: 


اك 
التسلسل أفي الأمور الثابتة: ١1/9‏ 
التسلسل في الأمور الحقيقية: 50/6 
التلل في الأمور العينية: 71١١/7 1١1/7:‏ 
التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة دفعة: .عالط 


1 0/ 


التسلسل في الأمور المترتبة الموجودة معَاء 5٠١/6‏ «التثاط 


الكزك لامكل ١46/8‏ 
التسلسل في الأمور المتعاقبة: ٠.6/7‏ 

التسلسل في الحصولات: ٠١‏ 

التسلسل في'الزمان: الاك الى 75/6 

التسلسل في العلل والمعلولات: ؟/5؟” اال الكل الله 


ا ا ل نا 


التسلسل في المواد: ١6/١‏ 
التسويل الشيطاني: ؟/1 
التشابه: ؟/4؟ 

التشبه بالذات؛ «رسمع, ره 
التشيه بالصفة: ١56/*‏ 
التشبه بالضروريات: 6+ 
التشبه بالكامل: ١317‏ 
التشبه في الحركة: ١50/‏ 


التشخص: ال١,‏ التمل الالال 3١/3‏ لالمكل, الى اكول اطول 
#/06؟, ؟زموى الاك لكلل #إفذى ؟اللقى انكل كك 
2 
اإيط سا ال مالل لال الل الكل الطيصر الداع الع 
76/7 #إلال 78 ارتل "ااه امل اإلمل, امول ارلاول, 
؟الذكل العمل لفحل لاك لل الال ”ابل ابقل لام 


ل ل ا ل 0 
لاقمل لالؤلاكز لاإاسم 


التشكيك: «زمد الكت اإلالك «ازلل بالحى طلم الول ارون 
؟اللحى لالضكل اككن الال لابطاك الحول اللحكت اجلل 
اإكال اإعذل الخذث الحزلك #الاءل لالز لل الكل االرضعل, 
الكل اأععم لزلا مإممك «التم ل اإقعط #إطص لإعلالاء 
عرولا زم 


التصديق: «إلاى الى الك ؟إلاق لابقع لازام لاإلام الام اعم 
ارط لحيل الالال عل لل الالالال روطتل لالكال اح 
ارمس الالال لام لإلالاك العطل الكل #إتمن طزفقى 
الحقك «الاق الحو لاعس لع عسل لا لل مالل لاا 
عا اسل ما طم موه ابص لاط لاشلال مار صو راسمو 
#إ موعلا «اإوطاع, «الحوع, سولاع 1٠م‏ لاع ذم لزولة 


التصديق البديهي: /420. 61/5 5/7 

التصديق الضروري: الل اتدل الول نالل ارعس 
التصديق القلبي: /64, 8/هاة 

التصديق اللسانى: ؟/6١ه‏ 

التصديق النظري: ؟/له١‏ 

التصديق اليقينى: "لاملا .لا 


التصديقات: ؟لىع «الازى رماس «بحام مم 


حلت 


ابذك 


تسديد القواعد 


التصديقات التجربية: ؟//4؟ 
التصديقات التواترية: "لله 
التصديقات الحدسية: ؟//1؟ 
التصديقات الكسبية: 7.6/6 


التصر ف لاس محال «الخول لحكل امل لاللالل ارول لااالل 
ل ا ا ا ا ا 1 
ارعمك التق تاكتك القع #الضتق ابتكم لا الاك لالع 
جوع لعبع لقع 


التصر مض الكى الطلل العطال الماك الحا ارجمع 
التصر يفل؛: م/م 
تصفية الباطن: 7/6 


التصور: *لاا العك ؟إلاك, لالع الام ازلام اإولاء عق املاح 
اللاقك "الكل «المحل «للاكل «زممل لالغط المح «زفوى 
الككلل #اإملع طلكى «الللكل لارعطك مرمكل لاإعطم عع 
#لحملل «اإحملل «إممل الحرج علقي لفقل تحمس مطل 
اتح لاط لايع لكل لماك لاحم «االلاطل باتع 


تصور التصور: /716 

التصور الجز: تي : 47لا 

التصور الحسي: ١7/7‏ 

التصور الضروري: 7484/7 

تصور العدم: ؟إلا» الها افك الال 196/8 
التصور العقلي: فنيان 

التصور الكلي: ارو .م 

تصور الكنه: الى الام «الخالاء لارام 

تصور الماهية: *إللك ؟/١لا.‏ 516/9 

التصور المطلق: مم 

تصور النسبة: 3154/5 7.0/9 

تصور الوجود: “إل الضع, #إنزم 0/9 الام الات لامك احلا 
تصور الوجود الذهني: 1١لا‏ 0/9 
تصور يحسب الاسم: ؟/ا 

تصور بحسب الحقيقة: «//4, #إلاه 
التصور بوجه ما ؟/١.ه.‏ 9زم #ازبا.س 141/88 
التصور مع التصديق: 516/1 583 


التصورات: «ل١م‏ لاه القت امكل الاوك اإباحل لاط الحم 
لالبتل لاحك تع ل لا سل لللر ا مص لرا تل زازه الى زر ار 
رونا 7ل 


التصورات الكسبية / التصورات المكتسبة؛ 700/9 /ع.م 


التضاد: مرحم لكلل الام «إكلس زواع لوم اروم صر 
اللل لقتل ار 6ل لاط #6 ارمع 7 لم6 
لوعت اسل الول اراك الل ارعل اال ارول 
لالع 7ل للع 7 لار6 ل الام الالال ار رالا الاق ا للا 
الات ارت ارت ل الاو الوم ار كل ابم للا 
لا 


تضاد الأزمنة: 5/7 
تضاد الحركة: ال 9/7و 


التضاد الحقيقى: الصل الحم العم ١و‏ مرا «رمعل للكمى 
الالال 


تضاد السكونين: «المول مرووم 
تضاد العارض: /795 

تضاد القابل: 95/6 

تضاد المحركات: ١7/7‏ 


التضاد المشهوري: ؟ل١ع6” 0.١1‏ مزال للع الكولة لارعا 
علص 


تضاد المعروض: 757/6 
التضاد بالذات: «7خيم رايم 
التضاد بالعر ضص: #/ام. «ارلالا 
تضاد ما فيه: 5/7و "امور 
تضاد ما منه: عام ملؤم 


التضايف: ١/لهى‏ ا/الال اإالاص الحم لالزون الال ارلا 
ا يق 
الععاط الفا للم «الطالاط الاك لاك لارتكل مارلا 
ا لا ينا 


التضرس: ؟/2؟ 


التضمن: ؟//60 67177 
تطاير الكتب: 617/9 ااه 


.التطبيق: الك( «زاا بلاط لالكط امرك اكد الملل اداع 


عارذلا للق لالطاك #ارملل لالصال لارسع ل ار ل رع ممم 
التعادل: الى لول م.م 
تعادل العناصر: ١76/7‏ 
تعادل الكيفيات: 179/7 176/6 
تعارضص: على انلا 601/9 
التعارض بين الدليل العقلي والسمعي: /73 
التعاضد: /»». 0/8 


التعاقب: الهد الات اإكاس «اإصص «الحصل لطاع لتم لال 
للحم “الل مال الاق لان اللاطل لايار لااكطل رهام 
لاكتل متك العلل لا لال ترج 


قسديد القواعد 


تعاقب الأشخاص: /111. 717/6 
تعاقب الأفراد: ,وم ه5١‏ 
تعاقب الأمثال: ؟/وم 

تعاقب الحوادث: 14186 136/8 
تعاقب الصور: الهد 8/7 
التعحجب: ان ؟/ل2 781/9 


التعدد: اعت عزلد «اللقكء عاط لالحلل لالعول لاس اللا 
ال لاا الا تالاخلا لاع لل الاو الام 
ااال ارتل لالت لل لمالا لالب ا الال اا اال 
ااعن التال العم 


تعدد الأشخاص: ٠.07‏ 

تعدد الأضداد: 70:9 

تعدد الآلات؛ لارتروط ربص سروس 
تعدد الأيون: /51 

تعدد الجهات؛ ؟/تت رباص 
تعدد الذوات في نفس الأمر: /0< 
التعذد الشخصي: ااا اا 
تعدد الشرط: 70/١‏ 

تعدد الصور: ؟/75 

تعدد العدم: 1 

تعدد العقول: ١١0/6‏ 

تعدد العلل: ١١9/9‏ 

تعدد العلل التامة: 3/5” ؟/وه؟ 
تعدد الفاعل: 8/5اك الحم 116/9 لاقام 
تعدد القادر: 758/7 566/5 

تعدد القدرة: /عغم 

تعدد القدماء: ؟/14, ,6١0/9‏ 10/98 
تعدد القوى: ؟//75 

تعدد القوابل: ركم «/كوم 

تعدد المادة: ؟/ع. 

تعدد الأماهية: 0١ل‏ 

تعذد المتحر للشويللي 

تعدد المحرك: 1/8و رلور 
تعدد المرثئي: ؟/714 

تعدد المكان الطبيعي: 70/7 


تعدد الموجودات: 72/8 

تعدد النهايات: 6/7 

تعدد الهويات: م77.١‏ 

تعدد الواجب: ثالغاط, 615/7 

التعذيب: “00 الول لرواع 

التعذيب الدنيوي: 76/7 

التعريف الاسمي: ؟/65. ”لع ؟/هغ 

تعريف البديهي: 20/١‏ 

التعريف التام: ؟/.ه 

التعريف الحدي / التعريف بالحد: 170/7 +/88؟ 
التعريف الحقيقي: 66/١ 6/١‏ الها ؟/ىع, الكت باليهءط 706 


7١6/7 ,60/7 ,7/١ التعريف الدوري:‎ 


التعريف 1 / التعريف با لالؤل ازعم اركم لإرميل 
يف الرسمي / التعريف بالرسم 
ال 


تعريف الشيء بالأعم: 0/1 

تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به: ,1/7 
تعريف الشيء بنفسه: ؟//» 66/1 

تعريف اللفظ: 6١/١‏ 6/7, 6/17 «اللؤل 3١س‏ 
التعريف اللفظي: 6/7, الغ 61/9 1لا 63/8 
التعريف الناقص: 0.7 


التعسف: الال لالحا ارق لفوت الاقم اطاط المع ل ا 
نينا 


التعظيم: اطع لز اك لالع الاك لامجك لام ليع .6 


التعلق: اكول لارحالى لارتال «الحعلى #االاعل حمل عزوم «الاحاء 
لفحل ككل عط طاإتد لل لالتك لالكحق لالوكل ازعم 
#كر لاعس رمح محص رامع اقرع 


تعلق الإرادة القديمة: ؟/67١‏ 

تعلق الاعتقاد بالعلم: /17؟ 

تعلق الاعتقاد بالاعتقاد: "١/7‏ 716/70 

تعلق التأثير: ©/ذه١‏ 

تعلق التدبير والتصرف: 161/7 82.527 70/7 
تعلق العلم التصديقي بالعلم التصوري: :716/7 
تعلق العلم التصوري بالعلم التصديقي: 516/5 
تعلق العلم التصوري بنفسه: 217/7 16م 


تعلق العلم بالاعتقاد: 537/7 
تعلق القادرين بالمقدور: /65”, 766/6 


لوم 


260 


اماد 'دلاذ/ه ار 
لحم 
الديد كسمم 

قدمرم امعسمر 


مايه 
01-9 0 اا 


كاد مد " إجعمر 


ها 2/7 
الخذ/ه ارء دل اأططلة اأطقرل "أمداة انالا الله/ل ثاع/هة امم 


تلد رورم لكي 

لجره نحم صصر 6 ]وم 

مد اج تكسم وم 

الللاره حوره الليه لكايه لكلله لقي اطاره :"]ووسمر 
دببيد تحجتومم | 

بالا للد ثلقلد : ير 

دعا دمز/م "مداه اكطللد القديد تلكيم| 
د0-لد لدمو/ه .رم تصجتوجم | 

قلللد لخاد "لازن الك قرحا 

مالم : العددا 

دقدلد لدقائد الك م رط مجتروجر 
مدارد كوم رذ مبتروم 

دددله ديه ام إصحم رن حوتروم] 

جدالد : “روم مجتروع 

للدله : اندرا مبتروج 


*03-/ة لاقل 
"تلخد *قضا/ا 33د انقارن لمقلا لاا اقلا/ن الما ١ل‏ :3 مجتروج )| 


وعد تووم 

دجاه اختيويج 

كد احيتيوج | 

لملدل الاطل اول موزل "دوقم يوج | 
اليد :“سروم 

وميد اجترجيم له ادح 

عورا *قمااء نحو روج 

ماح لاه :6ب ركم 


دعديد لمم حوور 


دالالد 'دلاا/د لمملا انقلا 'طق/ه 'طذله صملا تموو يمر 
دسجرد محارن :رهم رهم منتير 

جم 

تللل قاللد المميسم 


0 
قا 031ل القد/ه "قأدان 33م لللارل نط١‏ رد 


"لاله اللالالم "لاملل حولم اجا1ا/م العا نط1 ذا ناد ع 
الايد سوسم | مشرة 

7" ]| متم 

لالد اللاولد تاديد موا اتيم 

دمويد محمد كبحي | 

ماارد سير 

2/3 موي 

ديد توك جم © إشيعيرن لمتسسيم 

مله الله تج كا كس | لمتسيو 

اب كن رصع | لمتسيوم| 


لاا 
ا سد يز مسيم 


وممد نسم ميم 

ال لاه اجتي رصم كيو 

كلد كير 

ودر :0س يم ححبي كيم لمي 


دمدرد مسوم 


داءلد للطو/د لالد 
"ندمل احذقلد تناولة "لطاعلذ 'كالاله اأحدلة "ترد تكب مك لمم 


يران لمجم 
ماما القائة "للخل ارم لمم 

امعد احو كيم لم 

رمم تسم بص مذ لمجم 

لالم امسسيم كوي كد لي 

هايم الكو صم لحري صي ع هم (مير 

قالايد لالد تين ام رصم كر بوم ألمي 
كل تتم لمر 


34د اقاذد "ذماد دواد "الاو "الاؤله 
*الا«رد اأخالة تللق "ماد "مور ورين امي لكي وكيم لميير 


لاله ا لمم 


امذ/د 'للاا/ه اكمله الخالة "لعليه ا زمر لمر 


رحسي يم سمي 


عل <3 حاب ااماترل ااه ل لذن “313/ل املق/م نارم 
“ان ناتك اغمذول/ا امند/ا *الاط/م *خخ١/ل‏ ”أقطلل الأط/م اليم 


لس 

معد اتيم 

اطدلهء لمر 

ددالد كيم 6 مكيرر تو ”جم 

0 
ريد ااا 

ديد :8 كقجمر يوسم 6 لصممز “توم 
مدورد :ا تكيترصمر عرسم © ممم “تع 


لالد لقق0/م *ل30/د 332/ل رباد قدلالة 
لوطل لمارا تنقط/ا امقلارم لوهم ئ33/ واد الذائة 
امام اموه ااه لاقن ااه ال ءرن اوومسم) | > جم ”نم 


د00 ققد اميورر الكتمصومر (إتور 


مط /ل ث83/م 2/032 
233 لقم 43م :3« /ل مطامط /م خدلا/ق 'فلأ/ك 2/04 


لي ل مس آنا 
للا 13م تللم مارم نحي ة سوم 7 

مساريد :2 جسم جص ريم 

م/م رتسم كصجمر *أ 


مطالد لخاد 
ا ا ل ا ا ل تافص انام 


مطلاد للد 
ددا المقم/ل *نة ١ل‏ الدط/ل المدلا/ه اعغخ/م ئل0/ل 'لمك3/م 
عمااال ماعن امطم0/ن "انلام اأرالا اكخطرم اأتلرخ :13م 0 


ودايد تح كسم (كنية | 

الا *العلل كس كم 

ان رح || 

ل رهما 

<33ل/د :343 لعي 

فدايد :و كسم “ني و ممم | صمي 
اديه ]تووم 

اي 

ولاه سيرم 

ددا/د لخاد دود ملحمرع :0 ميم 
ال 12 أ | ماله 


0٠ل‏ لم0١‏ زه تفالايد "ماد تك كوج 


لصم 
دلاد/د عدديه نجك جم 


دلاد/ا اماط/م 
“30ل 'خطلاله "اقلا "تلط "لكايه املماد نج كوم “ور 


الايد تك ربعم (]ي د 

يد اجرب حر تيم 
ميد اج وصجكل حر ميم 
لله لاحي الكسومم كتيج | 
ا د 


ل 
“013ل 'قاللد '3حدد دلالازه ادلالا/د ادلاا/د "عامط /د امدلارل 
اماو الطق/ا اماد اماطا/ا 'أالاثيا اللا/ا "طا/ه تلا/ن "لكل : د 


لماكالل 'أخط/ك 'أخالل الختال 'أعمطاا االا/ل مر 
3 حملا "لطن لقعم 
دقائد اجعسم 6 لمهم فر كتريس 


3 كاله 
ا ل تاس 1 لايس 


نمأ2/0 

لقالا مضط/ه ماتلا اللخا/ق الطا/ا نقذلا لل زد ةلك 

افشالا "ااال (لءلارن م/م المال/ه *ئ3ا/ل اإمدلا/م 'ضهم/ه2 

الفا الماط/م المااره اماه اله لحمل امطاا اذام 

لخد انال ئا0/ن 'ن00/ل افطل الام 7301م لاحلاه 
امعطم "للم (اطلة اأتكئا "بللا 1/01١‏ "كله ناكام 0 


ام الال تقاطل المعو ل 3ل “م/م 31/7 /م اللام/م ري 
لل او قم 
مد ا 


اكلاره 'دلايم 
د3/ل "ققدم قدو/ه افخاله عهرن لمعيه الخازم مححيه 
الطا/ا 'لالارل افطماد تالالا لايم نمويه لايد تاؤمد الكتميم | 


0١ل‏ 'تحل/ل قاطن 'قالايهم 
“ل <قق/ل فدرم لاا م/م الوم 1/3١1١‏ اذاه المتممحم| 


و بترم 

حالايد تم كيكر| لمترصيم 

3 33د الايد نر« ويم مرجويي الترصور 
لازم :103ل "03 ليه “533ل ل وى طايه ارصم 
دحديد نجع صم ص كم 

مالل عولد احطي عتم سوم كرمع 
الله دمجي لق يد 

الل لعريال قرسي لسكوي] خريدا 


مسي جم مسي 


26 


671 


تسديد القواعد 


التموج: #إلاقات لالط «الخيال جم 

التمين: 01/7, #اإولال «الطاطل لالس طاإاتط لاإلاحسا 
التميز التام: اعم لاقام 

التميز الخارجي: ١61/0‏ 

التميز الذاتي: اننا 

التميز الناقص: 7١8/9‏ 

التمييز: */١ه.‏ ؟/987 6/0 

التمبيز الذاتي: اعد الوم 

التمييز في الوجود: ؟/85؟ 

التنازع: نيل 

التنازل: ”الم؟ 

6/7 60١/9 التناسب:‎ 

التناسب الطبيعي: ال 

التناسخ: لاليقيةل الارا صل لز سل ارو لل لنرات لل مايا بل لاع لا ل و 
التنافي: اإلاع 7467# 


التناقفض: 60/7 ؟زهت رعلا لاقل لالرعقل لالرمقت ارتحل اكلا 
ا ة 
ف لضا 


اتناقض الحقيقي: 743/١‏ 
تناقض القضايا: «زهع” +60" #إلاعم 


التناهي: اللللل لاحك لاللاعش ارمع لالع لوعت ك3 لاعلا 
وعم 


تناهي الأبعاد؛ ”.ع ول تع لالع مالل لزعلل لالحا لاحل 
الا 166 


16/7 ,6٠١/7 ١/١ تناهي الحوادث؛‎ 

تناهي الزمان: «زه.ع 

تناهي القوة: 2.5/8 

تناهي المقدار: ؟/7.؟ 

التناهي واللاتناهي: 0# «/لا.6. ا/ك٠ع,‏ لار.0؟ 


التنبية؛ رست ازع «الحقل الحمل لحجن باحص «الصام «اإعرص 
نكن 


العنزه: ١٠م"‏ 
التنصيص: 674/١‏ 670/7 
التنفر: 76/6 

التنفيرات: 7.77 
التنقص: للاخ 


التنمية: ؟/غاك 01/5 لارعلال #الحال مرولا 


تنوع الحركات: 57م نم 

التهور: 501/7 

التهيؤ: ؟/د 7.7/7 

التهيئة: «رحع, مرحة 

التوابع: الذاانا 

توابع الوجود الخارجي: '/7م 

التوائر: 5017 “امع 

التوارث: مجع 

التواضع: 64517 

التواطو: كج «إلاى «ا/لاطلى لالخالا #رمم 

التوالد: #وم مام 

التوبة: ميز١م‏ لارو.م, "زر ذه 

التوجه: ؟/ه؟ 

التوحيد: ؟/8١7‏ 

التوراة: «/تمع. القع 

التوسط: 160/7 لقم 1# الاص #لايصل لسايصل سارلا 
التوفيق: 600/7 

التوقف: 017 67م 

توقف الشىء على نفسه: ؟لةع, ؟/61, ؟/66, اروم ؟/علال 
التولد: زاك رمه 

التوليذ: «زو #/علال ولاك لالكلاك لالكلاى «الاحمق مزالم 
توليد المثل: 118/7 

توليد المني: بره" 


التوهم: لالؤكث الكل تالكا اركش لكك ارتم ل الا لل اال الال الك ار 
امم ارمع 


9 
الثابت العين: ؟/» 0/7 63/9 

الثبات: عتمم عرنادم 

الثبوت: 101/7 لاللاء ل لاإطل لايع ل لاإلاء سل سالا 
ابوت الخارجي: رم 

ثبوت الماهيات: ٠٠١‏ 

الثبوت المطلق: ١584/‏ 

١3/1 1١6/8 ٠١6/5 ثبوت المعدوم:‎ 

الثبوت في الذهن: 15/9 


الشبوتى: ,١60//9‏ 11ل #/القط لاليامكم 


تسديد القواعد 


الثبوتية: */585 
الشخن: 76/7 
الثقات: كي 


الثقل: الال اال اقل الاترع ل التو الل كم ات ارا 
رنتننا 


الثقل والخفة: رناننا 
ثمرة المجنة: ااه 


الثواب: «/ع< طراطع لازوطى لسع لطع لالقعع لامع رام 
لاحم املعم 0/7 ,6١‏ كله 


الثواب والعقاب: 17 

الثوايت: «/مى الى للم 

ثوانى المعقولات: المعقولات الثانية 
3 

الجاتر: +/75” ارول 1/8 

جائز الوقوع: 5617 

١54/7 الجاحد:‎ 

الجاذية: «ردلاك لالط لارام 

١15/7 الجارحة:‎ 

الجازم: ابح #/مجك «االادك لاإلااط لابال راطم 

الجاعل: ؟/ه؟, 10/7 

الجبار: ”/670 

الجبر: 671/7 6101/7 

الجبر الصرف: 6007 

الجبن: «الالى لالم لارمكك 191/7 

الجدة: ١/6‏ لارام 

اللجدل: كع لاإية طم اا عمل ع اسع لم 

الجذام: 20 

الجذب: اروز رمم 

جذب الملائم: ١31/+‏ 

المجرح: 0676 

الجرم: أرمد لال لاعسلل لاقل لالجمل لامكل لاللااط لرممع 

١ 

الجر 3 البسيط: ١8/6‏ 

الجرم السماوي: 170/7 

جرم الفلك: ؟/ا10. /136 


الجزء الأصلي: فذلكن 


الجزء المخار جي: 76/9 "الات 18-17 
الجزء الذهني: الك "لهال 


الجزء الذي لا يعجرا انمد مرج عوس مرح مزيص جرع لزاع 
عازجع لسع لمع لاك لاع «لكم لالحا ميقع 


الجزء الصؤري: ال2١‏ الثلالء الكلاك ارقلا 
الجزء المادي: ؟/تم. #الككد الذلاك الغلاط اإلااع 
الجزء المقوم: ؟/81؟ 

الجزء والكل: ؟إثلب 18١/8‏ 


الجرئى: ال6جك زولك #الطال «ابمطل طالللكى ككل لإلاد لالجو 
املاط لالط لعجل ماعلل لثيات ل لما لاطا لاص 


الجزئي الإضافي: /74 
الجرثئي الحقيقي: اكت 'اللنت الغلا الكل لالط اللتلء القن 


الجزثيات: لالح لاحت ليف ل لالتلاك اكمس لاز بص لاوط اكاك 
الك الكل لاإمطلك الكللك الللهكر لالعطك الكل لطا 
جء لالل لالرو ل لاإاتو7, #الولالا الاب الال ل لال الل 
ينرقق 


الجزئيات القائمة بالنفس: له 


الجزثية: الكل اللكل لالككل لاإلاول ادمع اإلارع لرالل لاحك 
الخاا لالالالا لا ال ا 


الجزاف: 616/5 613/9 


الجز م: لالم علعت لتقلا لاللقا ملعس امعط طارع اط لار ول 
اتا لا ااا ا 


جزم العقل: 4/6/؟ 

الجسدانية: 9/.مم 

الجسم الباقي: وليل 

الجسم البسيط: ؟ز.نام رباك زعم لقم لاإلالت #اإلقق لالض لاون 
الجسم البسيط الطبيعة: ؟/م> 


الجسم التعليمي: ؟لقل 17١ل‏ لالال لالعطك للخ #إلام الته اللا 
الى لزعنال «الصص لإلاع سر لوإسوسل عع وزمعت لارتكا 
لال لامالا 


الجسم الحاوي: ؟/231 37/8 
الجسم الشغاف: الم 
الجم الصناعي: 7/هلا١ا‏ 


الجسم الطبيعي: اا #إللء طالسل لاإال لاإتاطل لارجاه لتم 6لا 
على "الاك الالالال ايام صر ملاع ل لاا ا لاجر 


الجسم العنصري: ل 


الجسم القديم: 1 
الجسم المؤلف: ٠/6‏ 


ينك 


6056 


تسديد القواعد 


الجسم المتحرك: ١67‏ 

الجسم المتصل: 5١م‏ ؟/لام 26/7 160/7 
الجسم المحوي: 24/6 76/7 

الجسم المحيط بالأجسام: عله 

الجسم المخروطي: 760/7 

الجسم المركب: للا 1ل قعل لالتملل لاو 
الجسم المستدير: 98/6 #لاثم 

الجسم المطلق: ؟/ام املاطل 01/8ل لاللا 
الجسم المعدني: :707 

جسم غير متناهي المقدار: 017 

الجسمانية: 161 عذلك للك لالاها إلا 


الجسمية: 315/7 17/9ل ل/«م لاوم لزوم لدم على لرلسوى سرسووا 
القكل لالعلاك #الحفك الل لالص عالط ا لالام اويح 


الجسمية الطبيعية: 81/7 

الجسمية المطلقة: كربت 

جعل الجاعل: 798/١‏ 105/7 
الجفاف: 70/7 الوم اروم 
الجلدة العصبانية: /م/ا” 
الجليدية: م7 عرس «رمابم زوم 
الجمع بين النقيضين: ؟/7. /3.ه 
الجن: 15/7 

جناب القدس: #رامع 

الجنب: ؟/18 

ذات الجنب: روم 

الجنة: لا<ى لارام لاع ده 

جنس الأجناس: +/70 

الجنس اللبعيد: 9/9و 

-جنس الجنس: 595/9 

الجنس الطبيعي: ؟/795 

الجنس العالي: الج الال عقر 
جنس الفصل: لاون امحل رتور 
الجنس القريب: 7/2و 

الجنس المتوسط؛ ؟/6؟؟ 

الجنس المنطقي: يذولفا 


الجنسية: ؟إلاتى «لاكل العكل الالال لا/خاك 


11١/7 10/6 الجنوب:‎ 

الجهات الشلادثد لال لبط اسل لارعل عع لاع الام 
الجهات الحقيقية: /6؟ 

الجهات الست؛ لعب عرينا 

الجهات الطببعية: :84.1 

جهات القضايا: ؟/6١‏ 

الجهات المطلقة: الملا عرولا 

جهة الاتحاد: ل" لاا لياط 

الجهة الحقيقية: 40/7 

جهة الكثرة: 7/5 الما 

جهة الوححدة: الحاط ؟إلاال بالؤا الل الام 

الجهل: ااال لامكل الريك على انرا الل للع الل لان ال التو ار 
الجهل البسيط: #/عام .بم 

الجهل المركب: ثالث #إماك #الكلت لزلا #الال عمل 
الجواب التسليمي: ؟/0م 

الجواب الحقيقى: “لزه 

الجواز الذهني: ١567‏ 

الجواز بحسب نفس الأمر: عم 

الجود: /277 

الجوزهر: ؟اعى كلتف ؟الا4 

جوزهر القمر: ؟/م 

الجوهر البسيط / الجواهر البسيطة: 1/9ه. +/ل؟ #رمم؟ 


الجوهر الشخصي / الجواهر الشخصية / الجواهر 
المشخصة: «الالء لالدك 13/9 


الجوهر العقلى: ؟/199 
الجوهر الفرد / الجواهر الفردة: الاك الكل 3١/7‏ ازاك الكل 


الل لفقل الكل ازول الكل لالص لالرحل ارمع ااباعء 
امل اا 


الجوهر الكلي / الجواهر الكلية: ©/19/7.18 

الجوهر المادي: 140/8 

الجوهر المتصل: 1/6ه. #رنزه, 3/8ه 

الجوهر المجرد / الجواهر المجردة: 1/8 رتح 8/ل0, 


الاك لاإلال طا/ كط لايع لل مار إل لا اسل لارقعع 
الجوهر المركب / الجواهر المركبة: /6ه١.‏ 7/0/9 
الجوهر المطلق: 19/7 
الجوهر المعدوم: 117/8 


تسديد القواعد 


الجوهر والعرض / الجواهر والأعراض: 177 60/9 01/9 
لمت ارال لاا لارااع 


الجرهرية: ؟/6١ى,‏ «الطل لالاللء ارملل ارتل اقلق ارتل الال 
الل للك طإلال مالكلا مالحضت رمعل لاتغا لاكهل زاكر 


الجوهرية والعرضية: ١١8‏ 


جيش الأسامة: زولك «الالك. 1#جمع 


ح 
الحاجة: «رخلل ار 


حاجة الممكن: 5١/7‏ 


الحادث: ااال لارهعل لالتمل لامك «اللكن الكل اراباق ارعلل 
كإعلال الكل اإعطالا الاطالل علاطم اال الل الالال 
الفتل اإععق العلل الى الطغط الكل العلل الإمدل 
الحعع اعكك كلق الام ارقن رع 7ل الل ارملل 
لال الل ايل اامقلل ارمع ل لعل ملاعل 
رمعل لاع ل راع ل لابق ل لحمل ارقن لاع لل لاقل 
#اإحقن ؟الاال م70 7زلام؟ 


الحادث بالمعنى المشهور: ؟/656 
حار المزاج: *هة١‏ 


الحاسة / الحواس: "لاك «الفل للكقك لاتكل لااطالل طاول 
#لكم لازموث لالع٠ل‏ القع 


حاسة البصر / حاسة الإيصار: ع/دلا رده 
الحاصل بالمصدر: */68؟ 
الحافظة: عيصمم عر.سى رسام 


الحالٌ: لاإخى ارعل ازحى لاإللى لالقم7 الحرى ال كلع ككف 
الكلع الكل ار ل اليكل بالل لالرقطل لاله ارات ارلا 
االلابال الام ا ارق باعل رمال لقال "الرء حل رتكا 
ااإلا على لقتال لتر 6 لل لا اع لل املع لا اماع ال اال قلا ال 


الحال: زد ؟كلل طراا ل ارمح ل لار كل لاركلل ؟الالن للق لزع 
#إاول #إمول رجام لومم 


حال اعتبار الحكم: ؟/8ة١‏ 

حال الحكم: م1 

الحالة البسيطة: ,/2.؟ 

الحالة الطبيعية: "ره ؟/م)”, ؟/9غ؟ 
الحالة الغير الطبيعية: ؟//غ7 
الحالة لالمستمرة: عر 

الحالة الملائمة؛ /37ى عملم 
الحالة الميلانية: /51ا 

الحالة الميلانية الوجدانية: ١‏ 


الحالية: 119ل ىكم 


الحامل: 410/7 
الحاوى: الى الخى «التحل #اللكل ارفكلى «لكلال كاك للحم 


الخجة: الى لالع ملام لامعل لحلل لحتل لضن لازو 
يدق 


حَجة الوداع: 610/6 


الحجم: لطاع زول لالكق لازمع الكت لمت الات ليو ل تيقد 
لفحل ارفاك تباط لحيس 


حجم الأرض: 11 


الحد: نك «إلك لاملل لاإالطل ل خالل لإلال ارال ارال لاقف 
لاتلل الاكل لامكل لكوم الفرل مال لل رفول ارا 
لاوما 


الحد التام: ؟/6/ا؟ 

الحد الحقيقي: ولق 

حد الوجوب: الحا ؟الخلك ؟إلاول 
الحدة: «إا3 جما 


الحدس: الكى المول امال على لاإقلل العحل الكلاى اير 
ا ا ل ل ران 


الحدسيات: زوع #إممل لرقول راس ارام 
المحدقة: ابداث ماركا 


الحدوث: «إلاى لزاع "الكمل #الامل "لحمل لارءلال الالال لبالا 
اأطلال اإعلال ازولال الوك لرححل عع عمل رولا 
#الطال اول لالع ل لارطاع ل لاع ل لاحل لامكل لامتكا 
وجل لاإعاسل لالع لل لا لل لات لل الا لل ا ال ااا 
لال سارل لال لامع 


حدوث الأجساء: 10/7 147/7 163/0 
الحدوث الحقيقي: ١1/8‏ 

الحدوث الذاتي: ؟ل١لاك‏ «الالال لالطالا لالحطل العم 
الحدوث الزمائىي؛ ”ككل الالال اإحكاق 781/8 
حدوث العالم: #اوع ل 16# 

الحدوث المجازي: 171/7 

الحذود: ؟ل.٠ع‏ اع #إعط لالع 

حدود المسافة: عرذى عرحيص «رريص رمو رامع 
الحدود المفروضة: رايط 7/8/5 

حديث الغدير: لاع 

الحديث النبوي: */607 

الحديد: لاسا 7/ا لاع لل لإلام؟ 

الحرارة الأسطقسية: 5١78‏ 1/5ل؟ 

الحرارة الغريية: 711١/‏ 


055 


لحك 


تسديد القواعد 


الحرارة الغريزية؛ ع/١ك”‏ «/لال #إلاهم, الوم ؟إلاه؟ 
الحرارة النارية: وى «إعيص رهم 

الحرارة مع الرطوية: ؟/لنه 

الحرارة مع اليبوسة: "لاه 


الحرارة والبرودة: «الال 765/9 اإ*وى لزمى الحى «إكوك ؟إومى 
ان 


الحرافة اإلا3 7/لؤ3 786/97 

الحرف: 3/9 26/7 لم3 121/5 

حرف السلب: اروم 

حرف المذ: /7581 

الحركة إلى المحيط: للم “اوم 

الحركة إلى المركز: 555/6 

الحركة الاختيارية: رمدت اكول دعق ررواع 


الحركة الؤرادية: ال تللح اقول لاعلا ادل "كلك اتح 
الى لارولاك ااال رولا 


حركة الأرض: بال ادا 
الحركة الأزلية: ؟إلرم 

حركة الاستحالة: /81؟ 

الحركة الأسطقسية؛ 4317/6 401/9 
الحركة الانتقالية: ”الالال 


الحر كة الأأينية: ؟ل١‏ لاتق «اللى علءلل لإسج ماعط لالص 
بحل لان الا الا 


الحركة البسيطة: ؟/86 

الحركة البطيكة: لإمى ع/لا١ى‏ لارعكم 
الحركة الدائمة: «/مبم 

حركة الدحرجة: 1/7ه؟ 

الحركة الدورية: ؟//اه؟ 

الحركة الذاتية: لارعى يدها ماروالا 
الحركة السرمدية: /65؟ 

الحركة السريعة: */"الاء 9/لا١٠3.‏ 796/7 
الحركة السماوية: 170/6 

الحركة الصاعدة: +/0و؟ 


الحركة الطبيعية: 6١0/5‏ 7إلاقع 40/7 اإلالا ؟/ك/ل العلل لالكف 
لامكل لاإطحل سبححل لعجت كحم ممع 


الحركة العرضية: لنت لالعى لفال لازدمل لاروار 


الحركة العلوية: ٠١9/7‏ 


الحركة العنصرية: 671/7 
الحركة الفلكية: ٠١/9‏ ؟/عى 37/7ة؟ 
الحركة القديمة: ١9/9‏ 


ال ل ل 0 
سرحل رمام لالجل اق ارعيع 


الحركة الكمية: 3١/9‏ ؟للى 316/7 لالخلاط لالم 


الحركة الكيفية: ٠/١ى‏ الى إلى الل لالت لااتلل الكل 
الخيص لطم رهقت حسم 


الحركة المستديرة: ؟/١7‏ #لكل, ؟/لى الأول رمك #الحمل لامكا 
ال تن 


الحركة المستقيمة: 7١/9‏ #زدلا حلا «ازؤلاء لالكى «/لم اإلاتم 
الى ارق ررمت اع ل الال ارمع 


الحركة المستمرة: 131/7 و#/دلم 

الحركة المكانية: 9/ه-». 41/8 

الحركة النفسانية: «رعم, رودم 

الحركة الرضعية: «/كى لاإطاط «إعال, «الايصل بازع 
الحركة اليومية: مرغم «زدى +رلا١٠‏ 

الحركة بالذات؛ 200/8 

الحركة بالعرضض: الخال .ع 


الحركة بمعنى التوسط: «رحم «ريصل مرجع رع عورا 
لالط تابط 


الحركة بمعتى القطع: ال #للحات «اادع لاراطالء اشام حلام 
الحركة في الأين: الحركة الأينية 

الحركة في الجوهر: /786 

الحركة في الخلاء: ٠,١8‏ 

الحركة في الكم: الحركة الكمية 

الحركة في الكيف: الحركة الكيفية 

الحركة في المقولة: 781/6 

الحركة والسكونت: لك ل١ى‏ الى لاروساا 

الحزن: رلوم «إعمض؟ «زموم لدوم 


الحس المشترك: ملاع «لاال لاص سربصصل ماحل جر سار 
الفا 


الحساب: ل/عع؟ #رفرم عراده 
الحساس: الماح؟ الك اكول لمكم 
الحسد: 67م 

الحسن: القت 670/6 


حسن الخلق: “631/7 


تسديد القواعد 


حسن الظن: "الات #/6ع 
الحسن والقبح: عل زواع 
الحسي: الكل امحل اتلد 
الحسيات: 777ل لام 
حشر الأجساد ؟رهى اروم 
الحشرات: 7/8 


الحصر: «إعاتل ارامت «اللاطلا اتام 


الحصر العقلي: لعل لول «رال امت لكت لاحل لاراطل 


نا 
الحصول: لاطو لايتكك «الاكيى لاجيكي لع جو ا 
حصول الأثر بدون التأثير: م 
الحصول التدريجي: اع 

حصول الصورة #عوم لارام 
الحصول في الحيز: 1167 1/1؟ 
الحصول في الزمان: /608 
الحصول في المكان: 7/< 
الحصولي: العلم الحصولي 
حضرة الوجود: 191/7 #لالاا 
الحضور: الكت عزوم عردم 
حضور الحقيقة بمثالها: 7.0/6 
حضور الحقيقة بنفسها: ٠.0/‏ 
الحضوري: العلم الحضوري 
الحضيض: :/17 

اللحفظ: الا «إلالالاء لا لال 

حفظ السب: ؟/لاوم 

حفظ النوع: يوم 

حفظ النوع الإنساني: 6660 .مع 


الحقائق: ارد رجح لزن ل تاكن العلل اقول امحل لاجمل 
امول اء مط لزلا #ا عسل لال لاط مازولا زوم 


الحقائق النوعية: */؟ 

الحقد: ملم زوم #اإحومل «إلاوم 
الحقيقة الاعتبارية: لايؤلاا 
الحقيقة الجزئية: ٠3/9‏ 

الحقيقة الجوهرية: /787 


حقيقة الزمان: ؟ره,, ؟/عع؟ 


حقيقة الكثرة: ؟/5؟, 713/9 

الحقيقة الكلية: 76/5 ها 

الحقيقة المحصلة: الهلا١ا‏ 

حقيقة الواجب: 141/١‏ 145/7 

حقيقة الوجود "لحت 131/7 

حقيقة الوحدة: 5١4/8‏ 

الحقيقية: الحقيقيات: القضية الحقيقية 
الحقيقية المحضة: ؟/١191‏ 

الحقيقية الموجبة: ؟/487 


الحكم: لمحل الالال الاح ارتل لالاط لاحك ايحص لاو 
عم ل شين 


حكم البديهة: ؟/186 

الحكم الضروري: ا/2ة؛3 76/5 

حكم العقل: 017 

الحكم الكلي اليقيني: ايقن 

الحكم الوهمي: 11/7 

الحكمة: اال الت مو لعجل لك رسع 
حكمة الصائع: للف 

الحكيم: ل ل 
المحلاوة: زا ؟رول! «ررى مركم 


الحلول: الحهى الالال "خلال لالعبصل لاإفزك ؟الحمد «إبصط المع 
لالح اتلك لالع لالحع زاك جع اركل عإعط اإلالل 
ارحس لامعل مالا كارتشا ارال الكل االو 
الاك عا لمق «العمص سرحو لجاع 


الحلول الإدراكي: /185 

حلول الأطراف: 190/7 11/80 

حلول الأعراض في محالها: 162/9 700/9 55/6 
الحلول السرياني: اكات لاص ربط تاها لاقم 
حلول الصور في موادها: ١637‏ 

الحلول الغير السرياني: //5 

حلول المجرة عب 

الحلول في المحل: ؟/ه1١‏ 

الحلول في الموضوع: 3/7؟ 

الحمى: ؟/71؟», 40/7 

الحمرة: 517 


فك 


يفنت 


تسديد القواعد 


الحمل: قت العلا الكل رادلل الى لاإ لل لالرع لل ارجا 
اإلاء 7 لاو الل «االال لالجيصر لاع لاط لالد كحم اال 
اننا 


الحمل الذاتي: /57؟ 

الحمل العرضي: 597/7 

حمل المواطأة: الحمل بالمواطأة 

حمل الوجود: ؟/6ل/ا 

الحمل بالمواطأة مركا تام 

الحملية / الحمليات: 77/5 5م١3‏ 14/95؟ 
الحملية الشبيهة بالمنفصلة: 77 
الحموضة: «لا, «إدمل, عورم لقعم ارقا 
الحوادث المتعاقبة: ١6:08‏ 

الحوادث المتناهية: ١١/0‏ 

الحوادث الوهمية: ؟/65١‏ 

الحوادث اليومية: 6/0"اكى “لاع ك3 ١648/8‏ 
الحواس الياطئة: مطل لإرصص م.م 
الحواس الخمس: الحواس الظاهرة 


الحواس الظاهرة: ؟زاى الت لمكتل انما «الاحل السك لمكتل 
يه 
ل لين 


الحي: 707/6 


الحياة: ؟الاك اع ازع" لارال لارطلى لااال لارولك "بتكل لالخلقف 
لقاع الكل لإولاكل الال لامعل «إعونل لوول لإرواع 


الحياة بالقوة: ١/0/8‏ 
الحيثية: لمهم عسل امسر رويط 


الحيز: الكل العلل #زماك ايقل طاول رمعل لإتاع للع #إللا 
ترم ىلعال ل لترملا لاع ل ارجا 


الحيل: #إلاه؟ 


الحيوانات: ؟زلى لازال لاوس لالرولال لاللقالل الكل لال لع لالت اقلق 
لعل ااال لارقكك لاللل لاحطلال اللطل لاليالاك لالخلا 
لاؤسل ااال الال التل؟ عمق لصولل لقال ارج 


الحيوانات العجم: 6/د.؟, 7.0/2 
الحيوانية: 111/7 الال الال 11/7 
الحبية: 316/5 2195/9 


ح 
الخادمة: روا مر وس رم 


خارج الذهن: ١6+‏ 


خارج المركز: ؟/كى /لا4 
الخارصيني: 81/7 
خارق للعادة: «للائ ارمع 


الخاص: ارت ارت ل ارال لال لل رشقل «ارعل لالرعالى لاب 
7# الااع 


الخاصة: لازم «زمام مرحس الالال ارم اط لارام 
الخاصة الشاملة: 6م وص 

الخاصة المطلقة: /6” 

الشخاصية: دعل رغصل #إلااع 

الخير: املاع املاع ارمع الكل كرت لاا لاع عع 
المخجل: #/ع, لعو زوه 07/6 

المخرق: إلى “على 97/7 

خرق العادة: ؟/7م», ؟/امع 

الخرق والالتثام: ىم 

الخزانة؛ مام 

الخسوف: لاا 

الخشونة: /نا 700/9 705/5 لخت 

المخصو ص: ؟/60, 7/6/7 

اللخصوصة: 111/7 170/8 

١17 الخضرة:‎ 


الخط: انل لالجل اال للق لاص اال لاإلاص ااال دسل لصم 
ييه رم ؟اإباتل الاليارلل لالرالل الالرء ل لاا ع6 530 الا 
“الات الر» للا لالع اا #ابتبا لايل لا ارلا لاحل الاريل لالب لال 
العلل لعزن ال لاع كل الل الال ار لاب 
ا ا ا ا انه 
اح 7 الال لاحل لانمل ركم "اليكل العارل امع 


الخط الغير المتناهي: 1 

الخط المتو هم: اط الات 3/7 

الخط المستدير: اللا #الاوس الوط لارء م 

الخط المستقيم: لحكل لوكت لاحك اجر لاإبامل مور 
خط المشرق والمغرب: 1١/8‏ 

الخطاب: م/م 

الخطاية: اعون لاقم لسر 

الخطوط الجوهرية: م/م 

الخطوط الشعاعية: 77/7 عه 

الخفاء: انام ام 


خفاء التصديق: 2١‏ ام 


تسديد القواعد 


خفاء التصور: 7١‏ 71/7 

الخفاء المطلق: ام 

الخفة: طإلاث جع جلكى الى لازتمل «الاو لكك الحم رمم 
الخفة الإضافية: 18م 

الخفة والثقل: 2ه 


الخلا لمم لزعل لكت لال ساليل اويل لاع يا يكيل عور ل 
ا يه 
رمت رحن طبحم رحد 


الخلاء المفروض: لذلفا 
الخلاف: رمعم «ر.يام 

خلاف المفر و ض: نتن 
الخلافة: اكع «ر١لاع.‏ «إتااع, رقع 
الخلط: 76/0 

المخلف: بايد موا 

الخلفاء الراشدين: 455/6 
الخُلفى: اعع 1 

الخلق: الداع #ارمكل رمعم لزاع ل/عه؟ 
الخلقة: الال «إلاوس عر 
الخليفة: ؟/حى #رااع, «إنا/اع 


7 
الْخمُس: 87/7 641/7 


الخواص: الا لال لارت لل طال كل لكك لااطل ركم 
رمعل اردع اول الال سروم 


خواص الأعداد: .م 

الخواص الإنسانية: 119/7 
خواص الذاتي: ٠76/5‏ 

الخواص المطلقة: ٠0/7‏ 
خواص الموجود: 67 

الخوف: ابل «إبصسم, دوم 0ع 


الخيال: الاك لارطلات السام اإإاءطل كمي لايق لل لالبصسل لولحو 
لاص لاي اسل مرا لاطا ا اا ل 


الخيالات: ٠١7‏ 
خبالاسم المحسوسات الظاهرة: ؟//ا؟؟ 


الخير /!الخيرات؛ «لكى #لعى «العى اللو لإععس لاحك تلع 
لاللاطيك لاطا العم 


الخير بالذات: #نه 
الخير والشر: رذلنننا 
الخيشو من 0/1 ا 


ألدائرة: للح ينس 0/6 لالازلل لاحط »١ل‏ طالية ما لانتل الول لاله اس 
دائرة الأفق: 1١/8‏ 

الدائرة الحقيقية: /م؟ 
الدائرة العظيمة: و 
الدائرة القطبية: ”إل /2؟ 
الدائرة المنطقية: *إلل غ/م؟ 
دائم الوجود: ؟/0؟ 
الدائمة: ١ل"‏ 

دار الحرب: 681/6 

دار الذنيا: 117؟ 

دار القرار:/اللا 


الداعى / الداعية / الدواعي: تحمل على الكل ازلمك 
00 


الداعي الشهواني: ع 
الداعي الغضبي: اراق 

الداعي المرجح: */163 

الدافعة: 9/ا” لمكم 

الدسومة: ”7 78/6 

الدعوى الكلية: ؟إتاون كلم 

دفع الخوف: .لم مارم 

دفع المنافر: /170, 1350/6 
الدفعي: ابح النمم لالخمم #إملل الكلج اقلق لالكحع كمع لاإاح 
الدفن: عرص 

الدققة: .م 

الدلائل القطعية: */6< 

الدلالة العقلية: 7م 

دلالة العلة على المعلول: ؟/6١؟‏ 
دلالة المعلول على العلة: ؟/0١7‏ 


الدليل: قد ركم الالل الل ليلل إلى لاإللك لهك ماركلا 

#اتلل طاركلل «سطل بطل لوطل "ملاعل لكر 
لعل لتقل لاح عل لاركمل مل لارممل لارحمل لامكل 
«إسحى سيححى على عرعمد الاك حول لالكول امكل 
0 
ل ل ل 
و 
ل ا ل ف ال لكا 


ريك 


كيك 


تسديد القواعد 


الدليل السمعي: 1561/7 670/5 
الدليل العقلي: ف اتكنن 
الدليل اللفظي: اولقن 
الدليل اليقيني: 1 
الدم: تذيلف 
الدماغ: #الموك لمجم لالت لاا لاا 
الديا: ,عم 
الدهر: ؟/١تل‏ ع 
الدواء: عرص «رسصض ماك «رجول لوحن لجال طإعر رمه 
الدور: «زمكل اإعقص «العلص حيبص لاوم 
الدوران: ٠27‏ 
3 
الذائة: م/م 
الذائقة: ملحن «رعحى «إلاال ليام «#إعون وروم 
الذات المجردة: 7/6و 
الذات المعدومة: 1١١6/7‏ 
الذاتي: الات طإلاك لاحل لإ لل لاثرء لال لالع لال لالط رع كم روم 
الذاتي المشترك: ؟/١م؟‏ 


الذاتية / الذاتيات: "رياح ركم ءال لاللاال لاعكلء «الاللء الكل 
اإعحل امسلل القت «الكمل الوا رع ل لامكا لامكا 
اول لابح ماسم 


الذاتية والعرضية: /0ء؟ 

الذبول: زات *ارخلط, «زلاا؟ لاقم 

الذر وة: للكدى 

الذكاء والبلادة: هو 

الذم: اع م/ا١٠ه.‏ +زوءة 

الذنب: "١٠م‏ 

الذهب: 77 الل #/ل/اه؟ 

الذهول: 6و2 الى لارسرويل لاسرم 

ذوات الأذناب: م١١‏ 

الذوات المعدومة: /119 

الذوق: «لاى الال ازول طرحى «اإلااط «روم؟ 
0 


الرؤية: «رححى ٠و‏ سرحل الاك لاإصاص لاحاع لماع 


32 
رؤية الله لرواع 


الرائحة / الر وائح: “لحت #لن الخلا لالعلل لالت لكك طارتاكه 
لإلاال طابقالل ساس لارام لإكمة لعفل لقعم امور 


الرائحة الليبة: /786 
الرائحة المنتنة: ؟/عم؟ 
الرابطة: 0/9 إلا لاوم 
الراجح: الطرف الراجح 
الرازق: /22) 

ال رأس: مازع« لاس 0/6/6 
ل 
الرأسخ: 51177 760/6 
الرأي الكلي: */17 

رب النوع: لاا القلاا 
الرتية: غ2 الكحل 8/الاا 
الرتبة العقلية: ؟/177 
الرجاء: 60/7 

الر جحان: عالط الطلى «الاى الملل #الاقل #زمدم عام 
التحى: #اى الات انمع 
الرحمة: مول راع 
الرحمن: 1/7 

الرخص: ؟/0غء 

الرذيلة: ؟/701 

١/9 الرزاق:‎ 

الرزق: ؟/666 

الرسالة: 7١0/7‏ #/6لاع 


الرسم: الى الك 7لا لالخاتل لالتك ارالك طالطل لاقل 11م 
جاليضات لاطا لاه ال لجنل 


الاسم التام: ؟/:6؟ 

الْر سو ل: الل « لالس معام 
الرصد / الأرصاد: «القى 76م 
الرضاء: 69م «/67 


الرطوبة: 2/9 "لذلا 6# للك الى لزلاق لاإكطال لاا الل لوم 
امامل لمث لاإخمة لامعل مايص 


الرطوبة العينية: :7917 
الرطوبة الغريزية: 701١7‏ 


الرطوبة واليبوسة: ؟/9ى كي رمك لتق #لاى لل رولك 
اتا لم7 اكول اوه اكول حول اع 


تسديد القواعد 


الرعد: 11 الزوجية: ؟إلام” 
رقة القوام: 6/مه؟ الزيادات الصناعية: /و.؟ 
رمضان: 507 زيادة الوجود: ؟/ك” لا 
الروح: اريف ل لالر طالل ارتل ع الل لالطاكل اشاس لاط اعم الزيادة والنقصان: «لد.». «و.ء. «رعم 
اروم "ركم 
س 


روح القدس: "ا/ذاء 


8 السابق: 169/7 1337/6 
الرويّة: 7١6/7:‏ الاك نع" ىَّ 


السايق بالذات: ١26/9‏ 


السابق بالطبع: 10 
السابق بالعلية: ١0/9‏ 


رياضة القوى النفسانية: 7ع 


رياضة النفوس: /766 


الرياضيات: 66/7 
الابقية: لرطاكى #/ا16 
1 الساكن: #إلط علقت لبط «اعال «االحهلك المج «الااسر ريص 
الرئيق: م نلق 
الزائد والتاقص: ٠١86/9‏ السالة: القضية السالبة 
الزاج: 7م السالبة الجزثية: */ع» 
إلزام الخصم: 75/7 السالية المحمول: ؟/عى وعم 
الزاوية: الى 15ت طلللت امال لالع مالل مإزولل رهجم السامعة: 357/7 «الؤلظ, 70١/7‏ 
الزاوية الحادة: 7176 السباع: يق 
الزاوية القائمة: ؟/الا ذو السبب: 504/7 
الزحل: /10 السبب الاتفاقي: 6701 601/7 
الزرنيخ: 5/٠‏ السيب البعيد: 78/7 #إلالا؟ 
الرُغُوقة: ٠/6م١‏ السبب الجسماني: "/ده؟ 
الزكاة: ممم السبب الذاتي: 1# ع« طرق 70١/6‏ 
الزمان: ازور لحم #إمتى عل لال «لطلاك للق لحمل اح السبب الغريب: ٠١/7‏ 


اال عالطالل لالع جل لالرععع الى القع الع ازع إل 5 الما : روم 
ابتك له به #الرالا اللا اليا ار را الالرار ا لل اا اا 1 7 


الال لال طالطع ل لالتكل الال لارحع ل لحك ارتل السيب القريب: اله إلا 
سحا لام لال عا لاطا عار عالطالل 0 عط مالا التو النبت المعك 406 عردو 
اخلط للست لالجمة لط عر بحل يهل جرسيصل اولص : 
الل متف لاتقل لماكل الكل اتوم لكل رايع السبب النفسانى: 05/9 
المع لطاع لامع 
السبق: 378/5 لالمكى اككل امحل الكل ازاك ااإبجال اعلا 
زمان الحدوث: 78م العلل الخد 
الزمان المستمر: 16١8‏ السيق الذاتى: السبق بالذات 
الزمهريزية: ندال السبق الزماني: السبق بالزمان 
ا 
الزهد: 118 السبق بالإضافة: 179/9 
الزهرة: بحم السبق بالذات؛: لجل لاسرال ه15 
زوال المانم: 5617 السبق بالرتبة: ؟/1<6 
الزوج: لضن السبق بالرتبة الحسية: ؟/170 


تنك 


كلام 


تسديد القواعد 


السيق بالزمان: ارمحى «ارعحى ارمح رغد 


السيق بالشرف: 176/9 135/7 
السبق بالطبع: ارتل لاححه ارخجد 
السبق بالعلية: ال «رقتى لاا 
السبق والتأخر: 9/تةة 

السبق واللحوق: "12/127 


المحاب: لراك ل 1 1/1 


601/7 3/١/6 السحر:‎ 

السخاء: كل عع ل #لامع 

السخاوة والبخل: ١96/‏ 

السخونة: .ىم لاحل باحص لزاع «إلامك ممما 


السرعة: 3١/9‏ #إلاحع لالطدع, اإلالاع لااكل لاإططل طخل لز يار 
لالض الا ال ا اريف كل اناالا الكت رمال 
اتات اعم 


السرعة والبطء: ”.4 لاع 
السريان: 17 


السطح: لالحا لارقل لاإباسل لاإعصل لس لاوس لوحم لاس لولسو 
لاع ا لالإالا اليا ل اسل عرص ع عل رخس لالع لاه لالجا 
لزوف اكت طت كت لاعت لزمد للقت الكت معلل للحا 
لجل لالخلا لالشلا لاحش لاله لاروك لاحل لالاح ل لابقال 
لالس ارال ولاك ارال رسب سرع باس سر با عو وبر 
ل نه 
ارتم ملاعلل لاليجع ل ماعلل لارسو نل مهوع لجسل لجس 
القا أربت لال ون اليو الم ار اق ار 


سطح الإهليلجي: لاع 

السطح الباطن: /75 3/5 

السطح التعليمي: ؟/66١‏ 

السطح الظاهر: 7/< 

السطح المخروطي: يدن 

السطح المستدير: +/705 

السطح المستوي: #/لت #لمد «ارحوط نس 
السطوح الجوهرية: 1م 76/7 المع 
السعادة: لالدلع, ومع 

السعر: 660/9 

السعي: 6 


السغفسطة: « .لا للا لز الال لا بابو و وي 
السقمونيا: «الاع, الع لالع لالع 11/80 


اللسكنات المتخللة: رعوم 


السكون: «ل١ل‏ لقال «التلع لالحا ارطع ليهات امه ارك طاتالا 
#إعطلى لاروك سكعل لاللك ل لاإلاقك لامالا للحم مرحم 
ا ا ل ا ا رةه 
#النكك اشح لاحو لإر تع 


السكون الطبيعي: 6.0/7 
سلامة الأفعال: عردهم 
ملامة الآلات؛ لام اعم 
سلامة الحاسة:؛ ؟.م 


السلب: <١‏ لحت #الجى «اإزاا لاركح ل الال لامكل الكل 
لالرنك لز لاك ال ا يحبص لو جاجحلل ايلاح ا الا لاا لان 
لال لا ا 


سلب الضرورة: ١6/6‏ 

سلب الوجود: 1 

السلب والإيجاب: 160/9 ازاملى لالطاظل الماك العلل لارلععم 
السماء: ؟/لاما. 6١5/7‏ 

السماع: افنلفن 

السماوات السبع: مد 

١55/9 السماويات:‎ 

السمت: 3/8 0/8 

11١/8" ,1 ١9/8 سمت الرأس:‎ 

11١/87 0١5/7 سمت القدم:‎ 

السمع: #إلاى لارطالل الكل عالطالا ارمو7 مسال راع 
السمعى: 071/7 اام 

السمعيات الصرفة: 70/9 

السمن: ١/6‏ «إلاا,, ماروالا 

السمندر: #ارع 1١‏ 

السموم: “و 

المسميع: لداع 


السنة: «روعع «رصساع لاع «إلااع 
السند؛ 1817/7 


سهم المخروط: :/73 
لسهو: الخال لاا ااام 


سوء المزاج: 58/5 60/6 


لسوادية: «إلال الملل #لاال اإعلاد 


لموداء: عام 


السيارة: #(دلى ابحم لام 


السياسات: ؟/١مع,‏ رامع 


تسديد القواعد 


السياسة المدنية: ؟/؟ه 
السيال: #رايظ «ارويس رم 


شّ 


ش 
الشائة: نات ؟/١ه؟‏ 
شائبة الوجود: #/د١؟‏ 
الشامة: «لحى لحل الفا اإعمل7 لدمم 
الشب: ؟/7 
الشبح: الكل ؟إلجى لالوال «العولل زوك إلى اسل بص سروم 
شبهات العقول: 1718 
الشبهة: */كى «راس «اإعاياء لاع ل لالع الل لحاس لجا 
شبهة الزينون: #/غلثلا 
الشجاعة: ؟ لال تلاط اللو لثر كل لايع دعل روسل لوجع 
الشجاعة والجين: ”ه5١‏ 
الشجر: 71/١‏ 
الشخص: «الاوك اإلاول, لإ/اام 
الشخص الخارجي: ؟رباوو 
الشخص الذهني: نلف 
الشخصية: القضية الششخصية 


الشدة: الال اإعلل «الحزل لالكزل المع اصع اأإلعحكر المع 
المع املاع الا اال رع وم 


الشدة والضعف: «زمن #إحى الى #اللالال لاتال لاارلكل اركقا 
اللاي ارال ارم ل لالج لال لالز ا ا 


الشر: الاق لاعت الل لاعس ام املع لاحعلل العم 
الشر بالذات؛ الى عو 

الشر بالعرض: 95/١‏ 

شرائط الإنتاج: 4/6 

شرائط الرؤية: 7.0/٠‏ 


الشرح: الوا لاركم لطر ل الال اكات لوال رع كن للبم 
باتكل الال لالحلل افك الالال المع 
الل اكول #الالكع الماع 


الشرط: «زوكى لحاس على الالال لارطل لمعل لعل ارقا 
عع د اناما #العمل لحمل لامشل لاتقل لاقل لم 
أي »سل لات لل لازي ل ار مال عليه اسل سيل ا الام ااا 
ل ييل 
يننا 


الشرط العدمي: ١67/‏ 
الشرط العدمي الممكن الأزلي: ١67‏ 


شرط النظر: ع/وام 
الشرطية: القضية الشرطية 


الشرع: الاك ارا الالال لال راوع لاع لاع مل 
نان 


الشرعي: 571/6 757/7 
الشرف: 350/8 158/9 
الشرق: ١٠١‏ 

الشركة: *إلاه, لزه 

شروق الكواكب: #/لا١٠‏ 
الشريعة: الشرع 

شريك الباري: ؟/عى ١١1/78‏ 


الشعاع: ا ل ل ا ا في 
ااال الول لحل بالا 


شعاع البصر: 76/6 */5هم 
الشعبذة: 07> 
الشعر: #ارولام, لم 


الشعور: ؟”/2ع”؟ الأعالاء ابتضك التاع الذلق "ارك 11ل "اكول 
لاله تل الكل لاكى لحل لازملل لارمطل ااال ااال 
ارلا خلا ايت الل لالز الل لالع الى لاقع ل لال لوول «الرحكر 


الشعير: 615/7 
الشغب: كينا 
الشفاعة: «إلا.م, ؟/ىءه 


الشقاف: «زمى رك ل وى لاحل لكل لالاكت لا بالل اجيج 
اروم رورم 


الشفافية: 51/7 
الشفقة: زعي 
الشفيع: الؤعهة 
الشقاوة: المت, عرومع 


الشك: ارك جزلاق لازت لاءلل لايل سول لاط لاس ارام 
رزكرن 


الشكر: م ع رابص س عمل رماس ماع لاس لسع 
شكر العبذ: 6/7بام رهم 


الشكل: رتاس لاا ارارم للقت لالت لالجل لارتعل لامكل 
#الاوتل لا 


الشكل الأول: ىه 
الشكل الطبيعي: 04/7 23/6 71/7 
الشكل العارض للجسم: فى 


بويام 


ليت 


تسديد القواعد 


الشكل الكري: ://1 
الشكل المضلع: للم لاد 


الشم: ؟/لا3 لباك ازول لحف «الااك لالطال روه 
الشمال: عرللد لويد مر وى ع كل لرحس 


الشمس: اال اانا ككل الال «الطبكك كلع ارات اإلال 
ارت 1ك اكلام 


الشناعة: ١ه‏ 
الشهب: 18/7 1١7/7‏ 


الشهوة: ”زول «رل ازيل لاعس لاحك ماسحل لاإع عل لول 
عامط لاسا لامع 


شوائب العدم: ؟/75 
شوائب المادة؛ 7١7‏ عرمم 
الشورى: /6/7 
الشوق: الددى لحكل رماع ادلم القع 
الشين المحصل في نفسه: م/.ه 
الشيكية: اركى لا١‏ ٠ل‏ لك ل لا ل الال ارماك تلاق اعفد 
الشيئية المطلقة: ؟/5؟١‏ 
شيئية المعدو م يذه 
الشيطان: ,ملاع 
ص 
صاحب الكبيرة: 7/.م «/لا.ه 
الصادر: اع قط اع 
الصادرية: )م 
الصادق الأمين: ١٠١/7‏ 
الصارف: 79١/7‏ +/60ع 
الصاعقة / الصواعق: 76ل 30/7 1.3/9 
الصامت / الصوامت: #رادى 17/6 


الصانع: ارم ل لالركل «اللل الالل "ارككل الك الحمل الكل 
ااال الالال لال 1 1 الل لال الال لعل لاي الل لياع 
الاك لارممع 


صانع العالم: الصانع 

صب الأئمة: ١6/9‏ 

صحة الإمكان: بصم 

صحة الحكم: نيك 

الصحة والمرض: /6ه؟, ؟/ده؟ 
الصدى: «زذلط 80/8 


صدق الرسول: 1/7 لات ؟لالت لاروناط 
الصدق العر ضي: 08/1 181/1 

الصدق يحب الخارج: /3م 

المدق يحسب نفس الأمر: 21/8 /0.م 
الصدق والكذب: «/لاك. ع1 

الصدور: «إلاى العلا مط «الؤاع, اإارع روه 
صدور الأثر عن المؤثر: 77/7 

الصراط: 177., 017/9 

الصراط المستقيم: ١١/8‏ 

صرافة الإمكان: #بلة١‏ 

صريح العقل: 7/5 70/6 

الصغرى: لان #. مس رونم 


الصفات: على «اإلال لالمل اروس الى اتر ال اكاك ارلا 
#ازلاال انال لحكل مكحلل للق الل 6١ل‏ االاار 
ارترل لالالاع, لالراه, ابجع كن ااه ل 0 ل الع لال الالال 
#الكقل #اللاحل لاع الى الى ؟اللق "لمحلل العمل 
لالرع الى ارمع ارام 


صفات الأجناس: ٠١77‏ لهل ااال لارلل اردلل لالجل 
الصمات الإضافية: م١وا‏ 

صفات الأنفس: فلن 

الصفات الثبوتية: ؟نتال 9/؟هل الكل ”زواع 
الصفات الحقيقية: ؟إلال ارما 100/7 لاحل ارصم 
صفات الله «عوم عرس مروس «رمصض 

صفات الله الذاتية: .مم 

صفات الله الكمالية: 7/6 

صفات المادة: عم 

الصفات المتزايلة: ؟/114 

صفات النفس: 149/7 

الصفات النفسية: «لمه؟ 

الصفة الاعتبارية: م/م 

الصفة البدنية: ١99/‏ 

صفة الجنس: 2111/9 171/7 110/37 

الصفة الحقيقية: ”مص محص 

الصفة الذاتية؛ ١90/5‏ 

الصقة العدمية: ؟/؟6١‏ 

الصفة المؤثرة: روص 


تسديد القواعد 


صفة المطابقة: «/حم 

الصفة الموضحة: ١١/7‏ 

الصفة التفسائتية: +/0م؟ 

صفة ذات إضافة: 0676م 

صفة ذات تعلق: 79648 

الصغراء: «إلارة. ملام «رباام 

الصفرة: 51/9 

الصلاية: اران لعل رحى «اإكملل لامكل لالخلا 
الصماخ: ا اننا 

الصمم: نا 

الصناعات الخمس: رمال رمام لاط اعم 
الصدف: ع 15١‏ 7577ل لاإعبات الالال عار« م7 الا العم لالخكم 
الصنفية المطلقة: ؟/.؟ 


الصواب: ؟زلاك لاإنالا الا لارالل لالزلا «الطلل لاليكض ترك ل لارتع ل 
الالال لاحل خط لالط «طالط «اإمحل الالال لاسمطا 
لامع لاس #الالاط لالض لاحك لاع لال لالرمتاء 
الالال لاا لالع مطا لالاططل ارا الل ماللا ل ار لات لان 
مامالل لاليما مراع 


الصوت: اللا اا اعم الكت امم وى اك لامالا 
الالال التباتل لال سر الاق #ااتعم لاوما 


صور البسائط: 111/7 

صور العناصر:/115 

الصور والأشباح: ”لام 

الصور والأعراض: 6١90/9 64١1/7‏ 5/< 
الصور والمعاني: 71/6 

الصورة الإنسانية: // 

الصورة التصورية: ١57‏ 

الصورة الجزئية: 67/9”؛ /املا 


الصورة الجسمية: اللى لاءى اال اإتطيل لامعل اصح #اللاا 
حلط لاإبصط لالع الطاك الاك لزعل لإلام ؟رعم لرلات 
لاك لال لال "اكه لالطكل اكلا لاحك الفط بحا 
انين 


صورة الجوهر: 18/7" 


الصورةٌ الجوهرية: ؟لحه” الدع. الول لالحد الى الاك 60ل 
سيان 


الصورة الجوهرية الذهنية: ١/‏ 
الصورة الجوهرية المنوعة: 1148/7 
الصورة الحيوانية: :/غلا١‏ 


الصورة الخارجية: 77ج 0/7و 5.0/97 
الصورة الخيالية: ؟//ل4 

الصورة الذاتية: «رامع 

الصورة الذهنية: الصورة العقلية 
الصورة الشخصية: لاعحطل لاط "التطل اعم 
صورة الشعر: ؟/.”م 


الصورة العقلية: ؟زالا «إبلل لالعحك الجا 09/7" 307/9 106/7 
الفول الحو بطل لاإعال لول #إعهل «رمول لامتماء 
الاك لفك حول لحكل الكل لاالا سل لامكل ليتق 
الك الححى اتططل ارعتم 


الصورة العقلية المنطبعة: 188/7 
الصورة العينية: 156/9, ١47/7‏ 

الصورة الفاعلة: 116/7 

الصورة الفاعلة لأفعال الحيوان: ١5/9‏ 
الصورة الفاعلة للأفعال النباتية: ؟/ولاا 
الصورة القريبة: //7 

صورة القياس: 717/2 

الصورة القياسية: م/م 

الصورة الكلية: ؟و.؟ ؟/ع 141/5 
الصورة الكمالية: لولاا 

الصورة الماثية: 53/9 

الصورة المتنزعة: "زم 

الصورة المتوهمة: /460 

الصورة المثالية: .م 

الصورة المحسوسة: اللا 30/7 718/17 
الصورة المطلقة: ؟؟١” ١/6‏ 

الصورة المعجونية: :/771 

الصورة المعدنية: /6لاك, ١19/7‏ 

الصورة المعقولة: الصورة العقلية 


الصورة المنوّعة: الالال الال لاحت لالت تللق لالؤال لالتللك 
ل نل 


الصورة الكارية: 7د 


الصورة النوعية: ؟/.ل «زمث لمق #الاال الال لاإال لالص 
اطاط #الملاط الراك ارلا اله المت لقت لكل لاود ل 
لبك للك لارقطل الاطل لاجمل لارتحل لارعال لاعلا 
«الؤلاك لالركنال مارم لل ارج بالل يطعم لالط بحسل جالر ل لاا 


الصورة النوعية العنصرية: /لم 


أغن 


كين 


تسديد القواعد 


الصورية: العلة الصورية 

الصورية البسيطة: 677 

الصورية المركبة: 671/7 

الصورية بالفعل: ف 

الصيرورة: #الخلال الل #لوتل 111/3 
ضْ 

الضابيط: ا/ل0؟ء 


الضد: لاركى بارتل لكل امكل ارطل ابتلن كلظ اراس 
لتقت العلل للع للعو ارال لالكال اععم ارمع 
ا الل اروم 


الضدية: 9/7" 07؟ 


الضرورة: ”الى الاك #للكل الكل الكل لالععل الخ علقت 
لعي يتن 


ضرورة الإيجاب: ١69/7‏ 

الضرورة الذاتية؛ ١679‏ 

الضرورة بشرط المحمول: ١66/‏ 
الضرورة والاكتساب: لد 

الضروري: العلم الضروري 

ضروري الوجود: ١8‏ اال اول 161/5 
الضروري بشرط المحمول: ١408‏ 
الضروري والمكتسب: ؟/له٠‏ 


الضروريات: ؟لعى رالا العلل ولوق لالكاكل العمل ار 
لان 


الضروريات اليقينية: ...م 
ضرورية الإنتاج: روم 


الضعف: 3١/١‏ لاإكى الالال اإطاكى لفقل اإغلال لكوم لاط 
نك فل لظا 


ضعف الطبيعة: /<ه6؟ 


الضلالة: لمع 


الضلع: عن 
الضم: لذن 


لضمائر لانن 


الضوء: «زال الثلا لالقى الاك سل ل لمحل ارت ل لار لل 
الال لا الل ااال تالباك لااتال الالال طبار 
جاتلا رع لات لولاا لاحلا الالال 


الضوء الأول: رقف 
الضو. ء الثاني: ؟/دل 


ضوء الشمس: رزلقفا 
الضوء العرضي: ار 
طِ 


الطاعة: «ردمم موس رومع 
بائع العناصر: 1617/7 


الطباع: ارق لال الاح مارو ل لارلاء لل لاي أل لاقل اللا 
لاو ام 


الطبع: ع ل هع ل لايه16 
الطبقة الدخحانية: ٠١١7‏ 
الطبقة الزمهريرية: 1 


الطبيعة: ؟//12. لالع ٠ل‏ لاملل انول لفو 7 الكل «لاياطل «اإتالاط 
؟الاكط #للااك «الحلك الكلع الع الع مرقح لزجم 
انالا ارق لامك للق الاق رعق لأرمة رفحل ايقل 
لارحطل لارقلل الال #لؤهل الكل العلاك رولك الالا 
الكل ركسلل ستل لالمكل «الامى رجحل مسجم لعج 
لارحصل جر اع ليج الل ع سل ستول لايع صل عم يسياصل ايج يحم 
لوبط لارححع 


طبيعة الإضافة: ممعم 

الطبيعة البسيطة: ١08/6‏ 

طببعة الجسم: لل 

الطبيعة الجسمية: /.ه 

الطبيعة الجنسية: ؟/كى «احزلل 6١/9‏ اعلا ل#إعبط 
الطبيعة الجوهرية: ١9/*‏ 

الطبيعة العنصرية: ©/.ه 

الطبيعة الفلكية: ؟/60 

الطبيعة الكلية: /01ث, اعون «رنام 
الطبيعة المتشابهة: ؟/ى؟ 

ألطبيعة المجردة: #جم 

الطبيعة المحصلة النوعية: 17١ه,‏ م/ده 
طبيعة المحمول: ؟/78 

الطبيعة المقدارية: ؟/ملا 


الطبيعة النوعية: الدلال لحمل "لكلل الففك #لالط #إابصر المح 
ازعم لالرالا اه ارال 11ل يخا 


الطبيعة النوعية المحصلة: علا 
الطرد والعكس: 1917 
طرف الامتداد: م7 


طرف الخط: 6١2/7‏ 


تسديد القواعد 


الطرف الراجح: ابص لالخلا 164/9 ؟إبادم 
طرف الزمان: 6077 

الطرف المرجوح: 1/7 الغلا 7/ؤ10 
طرفا القضية: ؟/0١٠7٠‏ 

الطريق الإني: البرهان الإني 

طريق السريان: وم 

طريق العرفان: م/م 

الطريق اللمي: البرهان اللمي 


الطعوم: 3١/5‏ 27/5 ادق الكل لحف الحلك طلللاك لحكل الوك 
العلل الالال ام ؟, اكول ه70 اإلكق” اعم 1017 


الطفرة: */مع, مارك إلا 11/7 
طلب المحال: د16 137/9 
الطلق: «إلاه؟ 
الطلوع: ميو للا كم 
طلوع الشمس: الات بحم 
طلوع الكواكب: ٠١67#‏ 
طور العقل: 37/٠‏ 155/7 
الطوفان: ١0+‏ 
الطوق: لت «زل؛ ,ال74 
الطول: ؟لالت زللى الال لاحل اإعلطالل لالع لامعلل لالع 
الطول والعرض: 761/7 
الطول والقصر: 580/8 
الطيور: 079 ٠١4/8‏ 
ظُ 
ظاهر الإنية: تيم 
الظرف: 7.5/9 
الظرفية: ١6‏ 
الظل: كلقا لاإلا؟ 
الظلم: ؟ل١كق‏ عزمع للك لالع لاللاعع اانه لمم 
الظلمة: <لمدث مرايص «إعام للعلا #الالاما 


الغلن / لالظنو ن: لازيال لول لمت لال لاعت لصحن لفحل 
لالوقى الكل طلؤلال الملل حول ل لس اطاط مركا 
يش تن 


١ 
1٠١68 3١١80 الظن الغالب:‎ 
الظني / الظنيات: الال عار ٠ل لاط الالال لال لاط اص‎ 


ظية الإنتاج: كنا 


ظية الصورة: ؟/.؟ 

ظنية المادة: */.م 

الظهور: 771/7 

ظهور الكرامات: 7/6ه, ادمع ماركا 
الظهور المطلق؛ تذريفا 

ظهور المعجزة: 07/7 #/6مع. ؟إومء. #الااغ 
ظهور النبي: 60٠١17‏ 
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العائق: مزالا «إلال عالؤمكء 0/6 ل امال «ايالا 
العائق المخارجي: ١01/7‏ 

العاج: الما 

تن 


العادة / العادات؛ «ارعكع متلق لقاع لاطت ل لال لالتا 
لاا لاس 


عادة العرب: /244.0 
03 
عادة الله 0" 


العارض / العرارض: الل 5/7 الال للق الكل مالالا 

تالا 6ل الل ارتل لاقل الال العلل لهال 
تعن #اللا لارتعال مال لاإعتا ارملا ركهم اكور 
بالكل عرز عسل لاإلاص «الخاطط والعهسل لاإطاكع «الصااك «الالاك 
السالل ارصع عراس مرسل موسو سرعم عزوم لالم لحف 
ركفل طالاك لإعلاك «الحزك مالسلل عإعمى «عول لحت 
لحمل «العكل لمحل لاتقل لاحل «الشكل لالككل ارق 
ا ا ا ا ا ا ل 
ل ل شنا 
ا ل ا ا 


العارف بالله: نكن 
العاصي: 1١/١‏ 74/7 اطع #اوطاك 715٠م‏ ا/4 6١‏ 


العاقل: إلا «اللات لاا العلل اارقلل ااال اكم ار لل 
لي برثي اك ترف اا راان ايفريرانا 


العاقلة: القوة العاقلة 


العالم: ازفلال الكل اداع ارح ل اللاع ل لفك لاللاقلك اإع6 0ل 
اقل لاحت رمقل لامكل حكن اركن لاإتكتل اروس 
ا ا كنا 


عالم الأجام / العالم الجسماني: ,16/6 
العالم العنصري: 176/6 

عالم الكوت والفساد.: م.م ١٠١‏ 

عالم المثال: 57 

عالم المجردات: ٠١57‏ 


ديك 


فرليت 


تسديد القواعد 


العالمية: ؟/116. 35ل «الالل لا عم لرمعط لارواع 

العام: «اللعنل 6/5 70/1 761/7 

٠.5/٠ العبارة:‎ 

العبث: 6١6/9‏ «اتدع, تارم2 طازء لاك لالراع لا لالاع, لاه 
العجز: «لخ7 «الحمط 66ل رمغ لدو 

العدالة / العدل: الخيص عرعءه 

العذّة: «إلا*ع. التاع «العدع لاره-ع رادغ لاإلاءى الدع 781/16 


العدد / الأعداد: لوم عمس «زلاحب بوص رومس رجاس لجر 
لاعس لطس «اصصل العا لمحن الحلم «الاوع لامع 
اقح لالزعع لطع لاروك لالكم لمعل مالعا لاصو 
ا ل نه 
يجح لقص رقص 


العدد الأصم: «/0 

العدم الأزلي: لع لاركع ك لار 1 

العدم الخارجي: الفى الالال 0/5.لا 

العدم الخاص: 77/7 

العدم الزماني: 1 

العدم الصرف / العدم المحض: 100 1/الا١‏ 

عدم العدم: ال لاحو الوم 

عدم المانع: اطق اكول لاإتم7 #اإلحو؟ «الالاع 

العدم المضاف: الى روم 

العدم المطلق: #الااك الال #الكال ”الالال الكل لحكل الول اير 
العدم المقيد 8.لى #يد١ا‏ 

عدم الملكة؛ الد.؟ ؟إلا.ع, "الام +/864, .ولا 

عدم ملكة العلم: 57/5 

العدم والملكة: ؟ل.لاى اززهل «اللاطل «اللخطل لطع لياط 


العدمات / الأعدام: الك لاحت الت الى لارعلى ارال ادل 
لال لال الال الكل لاقل لاقل الال الام لال 
لعل انر لعل مالعل لاروك لاون لرعلان لالع ل رمعل 
لهك الاعل العم 


العدمات الأزلية الممكنة؛ 16/0 ١27‏ 
العدمات المضافة إلى الوجودات: رذاقنا 
العدمات الممكنة: ١67‏ 


العدمى: الا ل المكرال للق لاقل ارول انر ل مااع ا 
انلعل كوت 5 الال اا 


العدمية: الال 16/6 لاروع؟ 
العدول / عدول القضايا: 760/9 7م 
العديم العائق: 90/7 


عديم المعاوق: /الا 


عديم الميل: نننا 
عذاب القبر: */؟1ه 


العرش: رمم 

العر ضص: الت الكل لالغلل اروث اركلل لادسل «إلال الل اإلام القق 
ارحت إلى العلا الى الراك الل الل الكل اروك 
؟الاكل الملل الكل ارال إلى التلققى ؟الاكى الحبل 
اإكفل الماك الكزى ال اكلم الل ؟إكول ؟زومى 
اإ عع لاإلاحع, لالع القع لاااتلع, لالع ارا 
الال ارول "ارتل لال لاا الالال لاع ال روات #اإلالق #الباة 
الب ااال لال الالر ل 70 ”الال لا ع, لاا لارقع ماروم, 
للقت #الرتات لالط اباك اال اع ل الالال رسكل رتكا 
الال امك لالكفل ململ الخال ارات ل اإلر ملل الال 
ا لال تلان 
مالعل لالع تعن العا خالل لعولا 
الوق الال ركبا قلقلل يارت اال لاما 
ا ا ا ا ا ا وه 
كلدل اعم 


العرض الأولي: 1/7 71/6 


العرض الذاتى: 3١6/5‏ الحكل الكول الال الل ارخا لزعل 
بن 


العرض العام: الكت اللو لمحل اكول لاراعل لاركل رمم 
ا ااا تا 


العرض الغير القار: ١0/8‏ 

العرض المادي: 14077 2/8 
العرض المتصل في ذاته: ١/,ه‏ 
عرض المزاج: 17 10/7 711/7 


العرضى: 67 اروف ؟ الام 76/57 1077ل لاراكل الخال لقا 
ركو اإكال الكل لكؤت الال اإكزى ؟إفكن احور 
الكجل اللا اال لال لالكبطل لالع لاحل بال 
اقل اقل الل الال الام ركبا لاحب لالض اللخبارا 
العلل الات الل ىلا7 الكل الكل الحم 
تابجو امع 


العرف: على 06/9 لكا #الزاع, 613/77 
العرف الشخاص: 167/١‏ "ا/4ا 

العرف العام: /46. 167/5 

العرفان: ,/77 


العروض: 0/7 07/7 لالت #الحى الاق لحكل الالال لارلااق لاطا 
لاحل لالد باق الال لالكلك اتلك الحل #الككل مجحل 
بالبصل لوطل اربص ارتم لالكمل لامكل الكل العلص 
التلط لال حهك كحك لع ركس واإإاحط لاحك الاك 
اللاعل لال اطق لاروطل لاع 0 رمقل تمل الكل لاقم 
الال لاراع لل ململ «الئكط لارقاط لاإعواق كارع 
احبص لالط لاجس لايع لعل امع لو عر مااع لامع 


تسديد القواعد 


العروق: ١‏ الى لاط لاع لس لرقام 
اللعزم: لكل لايم .م ١/8‏ زه 611/1 


العصمة: ؟لعى 7#دسم «رنوع, «ازلأوك «لككع لاإلاكق اركح تتم 
لاز لاع لالاك, انوع 


عصمة الإمام: ؟/5ع 
العصيان: م6؟ 
العضلة: الكوى امول عم 


العضو: الى إلى الفلا لالختكل "ركفل لارقكق لالع اكت 
الو ا ااال رماتل ارتل ار لكل ارال 
الال لال الل لازن ال لمكتل ؟الاقل اللام؟ العمل رمعل 
اال الع اع هذه 


العطاء: لصم «رممع, «حاع 

عطارد: ؟1اى #اهى الحى لاد 

الجِظّم: بات لاي ل لال بال رسالل تعاس مااع 
العفة: +/ع «اإالال!ا لالالاكل ارم كل اكوا 

العفو: 276/7 66/7 ل, 00/6 

العقوصة: 3٠/«‏ الى «روع؟ 


العقونة: 698/9 
العقائد: وم 


العقاب: اليكل لاع لل لال الاك 7 الاك اواك لحك المع لجاع 
عع لاع لالرتعك, رامع ركيم لايم لايم لارععق 
يتك 


العقاقير: 7/١‏ 
العقد: اكول لارومط احص «إبصص لاعس وإسعس عم 


العقل | العقول: اإتثاء ازول لاالل ارتل لالع ايلع لماه الله احا 
لقت قات ايحت لإللت اللا اإحق لارلى فى الكى كزلاك 
الى اال لاحل ارق ل ارت ل الله ل لاقل الال لمكا 
رابكل امكل ابقل اراركت لاابقلل لاتطل لاروكلا 
الاطال لافطال لامع ل لامك لاروك لالكصل «اللكل "الال 
الكتل لالالاك العلاك الاك اإعلال لالاطاك الالال لاركلااء 
لالرحقل شارك لالمتارا 3ل لمكن لتقل لاقل اوكا 
الككل اللكل ككل لا لل ارا لل اللا لل لاره ل لأليات ام 
اماس الكل لاقل لتاقل اإلاكك لكك الال الل كار 
ال سارعالل ارو ارال لا اط اال لاطا 
ايك بلكل العلل لالع الال ا عول, ارلوق اكول 
إل إنافا, اول ؟إفنا؟ (الكوى #إلاول الل الماك «الاراكل 
اباقة ”الالال العلل ابؤلال الح ؟إلمق3 الى ؟إموك 
"الذا3 لفطلا #اليفرة لالتلل اللا تل اليا تل الالياء للى الالريا لا 
امحل التالل ااتاكل لال لكلل لاط الت الل الال 
الل اإاوط ا07 الول الات الكل قنك لبالا 
الاقم "الاوتل اللا لال لل ل عسل ااا يلالا لاع ارال 
الال اباتك ايقل لال ل لايع لل لال للبت الال ااا لاله 6 
ليقع ابتك يتات #اإللت لارع با ارول ارقت الاك ااا اا 


لعل لعل لارلمل لارعمل اإرمه ل #ااتمل "متك لامكا 
لا لال ارال الالال ارال لاتخث لاعل ابتك احا 
لا لا لاا على لال سا ااا سا لاي ا ريا لبالا 
التق لاتحت الاكلل لالحلل «الوكلل لفقل لاز لل لإا ا 
ل ل لل ل لفن ا ل 
ل ل ل ليان 
لالص احص لا ل لااحا لالع اط الع اروالاع, لالع 
#اإتطاع, مالسبع #لخلاع «الباناع, ليقع #اارموع, “راوع امع 
المع «الالاع, لارموع, رفوع لام لع ٠م‏ ااام اله 


العقل الأول ندا 35/9 
العقل العاشر: 179/7 


العقل العملي: 2117 711/7 
العقل الفعال: «ا/9.” اول «اردروم 


العقل المستفاد: 2236١7‏ 711/7 
العقل النظري: 211/9؛ 1/5الا 
العقل الهيو لاني: لالاء لال 


العمل بالفعل: زلا لال 21/8 
العقل بالملكة؛ زياس عر رط «راام 


العقلى / العقلية: «ر١ن‏ لارلل اول رمس لاص لزعت لالت راتت 

لابمت لمك لركى إلى ل لالركه ل لاملا ل ابسن لارحت 
امتل التكل ككل لاز لال اران الاباك لايكلا لارعا 
لارتضا لاتقل لاقل اتعقل دارمل الل الملل 
الات الكل القال لل كل الكل لالحكل الكل رمقل 
لا مواق لالاولق امال #العولل لزومل "تمت لفحم الاق 
للق الاق لعفل الكل امس لالط لت كل لامر 
اعمس لالم لحملل احص ريج «تعريص لإعيصة افر 
لالط الع لكل رام سيل «رعص سورعل لرحى لوزووا 
تارتل مالكل لاعتل لامكل لاتكل الالال لول اعول 
تارمم لمحم “الاك امهل اكول لاحك تاملكل ابام 
لكا لاط بطل جر سال ل معلل لاالاكس لاجو لس 
"مااع ناجول مل ما امال عا امل لايع لاعن مره لاس 
يا را ا ا ا ا ا 0 
اسع لاإاطع, لمك «الافع, لارك م لاراء و 616/8 


العقليات: ابد رمت 79/72 ارما رومع 


العقوبة: 301/7 617/8 


العقول العشرة: ؟/0؟؟ 


العكس: ال الاك لابخ الل لاراططل اتمل امحل الل 
وى الكل الا لاعلا الل الكلت الكت 7الاحل 
اناس سأر كلل اطاط اال لاعلا لال ابم الب 
ركع لاز لك "لالع لاإلل "الكل #اإطاللى لالرع ل اق الا 
تر حل الات التي لالجكم لاط لاا لالاتال ارال 
اإوكع لارعوق لاتق اللاع ملعم جيه 


على سبيل البدل: عاق الكل لاجد لماع عع 


على سبيل التبع: الت الملل لالحل الات الهاط الغ لالتكلر 
الى لاك 


رليك 


عذة 


تسديد القواعد 


على سبيل التجوز: 117/77 
على سبيل التقابل: /641, 8/لاما 


العلائق: 270/7 

العلائق البدئية: 2607 

العلائق الغريبة: /70 

العلاقة المجوزة: ؟/م١؟‏ 

العلامات: /ه< 

١/١/5 العلاوة,‎ 

العلة الأولى: ؟/ذه1ى 17لا 

العلة البعيدة: «الامى ؟زولط لالالام «إوم 


العلة العامة لالى لارحهى لامكل الكل ارفك امحل اللا 
الكت تلاط لاعس لوجر رسيس رسو سل سروس لاع متا 
الحو طالاوس لإروم اكول لل لطر لزولط الحو لالخو 
الكل لالع لالطل لقال لالع ل اباس رو لالع 
ف زياض 


العلة الحقيقية: ١/كل‏ اإلالاء, 7 إلالاع. 58/7 
العلة الخارجية؛ ؟/169, 078/7 #/ده 
العلة الداخلية: ؟/8ه؟, «ازوه؟ 

العلة الذاتية: «زالو "مول «الالاع 


العلة الصورية؛ لاص لاجمل اكوم ازول لركاك الالع اإلالاع 
الاي لالااك, 1ر16 


العلة العرضية؛ 700/١‏ الؤاع لالع الاك اولك ا76ك, اال 
”انالا لاع 


العلة الغائية: +/<ى لاط «إعامم لوول الحم لطاع باع 
لاك املاط لااراع. اباك ل ااهل ارما 


العلة الفاعلية: ؟/175, الكت2ى ؟الاقى ا/كا7 الت اركحك ارمات 
التق العلل العوق امول اإتم الوم ارحط رخص 
التكل لاإمكل لاحك اركلق لالغلع ارلوع لع لاع 
امالك ع٠‏ لال جزمهل لالامل لكك مجو مزويص رفوم 


العلة القابلية؛ ؟/م0؟ ١5 .7 6/١‏ لال 168/7 لولم 
العلة القديمة: /ه١؟‏ 


العلة القريبة: ؟/336 210/9 #اللفل الكل «العمك لإولاط احص 
الال الالال لارطكك رصحل مول لرجهمر 


العلة المؤثرة: 677ل لكوك #ءلالء #الحقل لاوط 


العلة المادية: ترداص طرفل دمن «اللز لالع ازالاع اولع 
التلع لالع ماروا 


علة الماهية / عذل الماهية: :/6ل 200/9 6370/5 
العلة المحركة: اانا 


العلة المستقلة: ابدال للدم «اإكصر ايض اليل ريص ارح 
الم الول اروس مول مركا 


العلة المصححة: 2.7١‏ 


العلة المعدة: «لتكى ادم ليدم اضر ورخص جم ررحي 
عع الع الدع اإلالاع. لالحعس 


العلة المفصلة: م 
العلة المقومة: /511 
العلة الموجبة: #(60 1 لا/متى الككل الممل اخلط ع1 


العلة الموجدة: 7لا" «زرول الال الطحم اإحا العلص بالريط 
#الخلاص اللو لاوط احص مك1 


العلة الناقصة: الى ارعال "الكل لاجمل ارعل لول لرروسل 
ع0 الوم اكوم روه 


علة الوجود / علل الوجود: :91 ؟اده”: ؟زهاع 
العلة بالعر ضص: #للل اكول #إلاخ 7إلاع, #ارتاع 
العلقة؛ لاححد ككل لعل لرلالة 

العلل الأر بع 600/1 لالع حل ارقا الحم 
العلم الإجمالي: ؟الا:؟ علج مالالا ارمعع 
العلم الأزلي: نيس 

علم الأصول: ٠١‏ 

العلم الانطباعي: #/اله 0.6/6 7١0/7‏ 

العلم الانفعالي: الفا رودم 

العلم التام: لاا لاا 

العلم التصديقي: 27 6/2 

العلم التصوري: 7115/7 516/6 

علم التعاليم: 766/7 

العلم التفصيلي: 7:20 66٠١6‏ 

العلم الحصوا لي: القت اأمحد لاحك للكوى للمك لاحت حمر 


العلم الحضوري: الله «زالا الكل لامكل #الكلال الكل لعج 
7 زوفل وارتدى ارون لاعسلل لإواس 


العلم الحقيقي / العلوم الحقيقية: ١3/5‏ 
العلم الرسمي / العلوم الرسمية: ؟/:ه 
العلم الزماني: ؟/5واء 


العلم الضرورى: 236١/7‏ امل #الطاقلل لكالل لور لل لاع ار 
لالع لال لاراطاع, لالع عله 


العلم الطبيعي: لاحم لاربالا 

علم الفرائض:؛ +//41 

العلم الفعلي: الوق اقوس لول ماس روحم 
العلم القديم: لاعلال لاوم 


تسديد القواعد 


العلم الكسبي / العلم المكتسب: #/ولك الوك لاللااطر لارعدل 


رماس لارح ال لراعع 
علم الكلام: لالع اروك اقيق 
العلم المحدث / العلم الحادث: #ررخط لعفل عباتم 


علم المنطق / المنطق: «ا/لع, 01/7 «العوث الل لازم الل لارواط 


ا ا 


العلم الناقص: /7. 8//ا.7 

العلم النظري: ك7 27و.؟ 

علم الهيئة / الهيئة: 31/5 45/7 45/7 
العلم اليقيني: يك لشن نا 
العلم بالاستقبال: 47و 

العلم بالحال: 556/5 


العلم بالعلة: لاوس مس اراس لارك ل لع اع 
العلم بالقوة: 5١8/7‏ 

العلم بالمعلول: ؟/05ك لالاكاس لإلاءسل مارك لطاع 
العلوم الرياضية / الرياضيات: 766/6 


العلية: الخال لاتقل اللاحل الكل لحتل لتكلا الكل الكل 
اإلكتلر الالال اإهذل الكل اكول لال اه ا الال 
اال لكلل كيال لالت اال 7لا ”للق الما 
لكلل الكقل لاقل االرحل لارءللى لالتلل لمتكتل الال 
الالو ابا كل لقالاع 


العلية العامة: ١4/9‏ 
العلية الناقصة: 17/9 177/7 


العمق: 1١ل‏ لالط ك١ط‏ لإللت #لاطلل ليف لل روباط لاعلا لارقعلاء 
المع مالوعل دعق لارحم؟, حدم 


العمقي: «(الد 7/ع76, 0غ 


العمل | الأعمال: «للا-ع. ك6 لالع ٠ع‏ ازم٠ع.‏ لروعط «نوار 
#لاوع. لاحت 


العناية: ؟/, ؟/ل/, 1/7" 
العناية الإلهية: 717/7 


العنصر / العناصر: ؟زلي ١1#‏ لاراطا لاإلكى اقلا لامعلل لاملا 
اللا عل لالع الى لزنه اسل ااهل لاع ل اع روسل لوا 
لالع لطاع اراس لازو لاليكم, لارام لاليكم, < حت لاقت #الاق 
17ل لابق ارت ليتق الى يارت ارا ل الاليكه له ل ‏ للا 
1ل لارع لل لار كل اتلك ؟الاكك الولل لابكلل الل 
رعسل اول لباك ااهل سكل طوس لاححس لارووة 
لا إلى ااال لال الى ار تل لاطا العا لايق عع “تيع 1ه 


العنصري / العنصرية / العنصريات: ١#‏ «روم «روات 


امكل االاكال اا لع الاك الكل ٠م‏ انال ارتل اراتك 
عار الى ةلال لالرعكك لالمكد ااإعلاك لاإعون "رمم ا 
اللككلا كلق لالعل؟ اروعع 


العنوان: ؟/عه. ؟/لى 41/5 

العوارض الجزئية: ”م عمط 

العورارض الخارجية: ؟/6؟, اكع زازع 167/7 

العوارض الذهنية: ؟/7 

العوارض الشاملة للموجودات: 767/١‏ 

العوارض الشخصية: ؟/0..؟ 

العوارض الصنفية: 791١7‏ 

العوارض العقلية: 7/6 

العوارض الكلية: «/ثتط 

العرارض المادية: /85ا. الما لاإعماء لاع 

عوارض الماهيات: 377/9 510/97 

العورارض الممخصوصة: 7 جم 

العوارض المشخصة: «/ول ؟إلاال, 6/9ال 11/9 

العرارض المفارقة: اإولط الله #رحبط لول" القلاط 

العوارض النفسانية: 155/7 741/6 

عوارض الوجود الخارجي: 510 ؟/771 

عود الزمان: 17/8 ارول 

العورض: 6/7 6١1“‏ 6601/5 عع لالع 4ع 0078 
34 

الغائب / الغائبات: 665/6 


الغائية: 376/9 الات امل الع0لل الممل التو 7العاع, الزاع 
الاك لاا الاك لامالا لالرارع ل لاز علا ليوا 


الغائية الكلية: ؟/؟67 
الغاذية: لاك لازملاك لاوس لالس ل الل لاط ااا ارات 


متنا 


الغاية / الغايات: ١19‏ «جحل لالحا #الحمة ارفوم اولص لاحل 
لالع لك لارهاك #التلع لالع لالقلق لالكلع املق للع 
لالع الف*ع, لاللاع الا ل لاقع كلامل ارتل لتك 
ين 


الغاية الاتفاقية: ؟/6070 7/الا 

الغاية الأولية: 131/0 

الغاية الذاتية: الداع اودع اسع #/لاع 
الغذ: 56/٠‏ 


الغرض: اراق الف "امحل انكل ككل ككل ارتل لاروللل اركمل 
عاق املاع بار ل لحتل ارتل اتا ارات تل 
لكك الع لال */ اك لاليا لال ”لخبت للا “الاك ايلاع 
ا ين 


086 


تسديد القواعد 


الغريزة / الغرائز: «حى عرلاك لكام ركم 
الخريزية؛ 3٠١/1‏ /كا3 #الاو3 لزلا #إلان'ا 


الغضب: ا تق 7/7ك الكل ا كل ؟/706 ارممى احم 
#/لاة”؟ #اولاع, لالراكلاع, لامع قلاع 


الغضبية: /177. 17/8 

الغلاء: +/معع 

الغلط: الى #إلاكال لاحل وعم 
غلظ ال وح: 101/7 

الغليان: «إلاا؟ للم 


الغم: الكل العلل التاق #اإ706 و20 الحمم اكع راوع ادلم 
نانك 


الغنى: ”الل اح لحك عدر 


الغني: الالال لامكل ارمزت الكزل ااا 


الغراشى الغريبة: 37/9 «رسجم 
الخواشى المادية: «#عحد #ححى مارعماء ممما 


الغير القار الذات؛: «عس؟ عرمس ارح «ررح ميدس لاحك امه لالت 
انلق مطل الات لاحك القع لاإلاك ازع لزاع "لالع 
ل ل ل ا 


ف 


الفاجر: +/670 


الفاسق / الفساق | الفسقة؛ ««مل عرعوس عرءوع «زمى, حدق 
رانك 


الفاعل / الفاعلة: مازلا «/لع, لاروع, 1/9زم. ارك اللا الكلك 
اللتل ارال الرتخل الالال لالحلل لالالكل لالجل رطع 
اكع ع0 اعون االرحولل الكل اراتك لارككى للرصلل 
اامال لالر لل لال امن ازعو ا؟زوون؟ الحم الأول 
«الجوعة لكوع ار بكي روصل رصيو لوتيع بص لحاس لاجيس 
ليح لاإكحل وز مول «اخوطل ماهس بسرسل لجس لاوس 
اردع لالع الماع لاااع, لالعلع لالع افراع لارولع6 
املع الككع اكع القع القع لكوع الوعع عإو, 
اب ابقل ابحم لالت ارال رايا ااا ا ا 11 
ااال رع ال ل ل ال عع ل الروع ل ارتل اللاعل 
لالرارع ل لابقع ل ره مل ارام لق الرام ل االرع مل 10 ارك 
كار لال الالال تيال كالتما اا اال الور الى 
ا ا ا ا ا رةه 
الكل الكل الال ل لل اا ال جا لوم الول روم 
لاركن؟, انبل اليك لالس لاع ال لال لع الال ال لام 
قوع 01377 


الفاعل الجسماني: ؟/18١‏ 
الفاعل الذاتي: يذيقن 
الفاعل الفياض: /700 


الفاعل المختار / الفاعل بالاختيار / الفاعل بالإرادة / 
الفاعل بالقصد: ؟/١ه.,‏ 118/9 لاراطل لالعكلء اللااق لالخلا 
ارال العع لل 7الامل #إلتاكك "لقحو اك كك لاإكلع رمق 
لاإبحل لالت ارتل ارقا لأا ا ل لل اللا ار روا 
رعو لاك ل لعل لإرهق ل تمل رامل لاقمل الاك 
إلا على لامعا سل لاعا عل ما لاا معط «اروسس سر اع ماوع 
#الالاع لالححع 


الفاعل المفيض: ؟/١0‏ 767/9 1645/6 
الفاعل الموجب: */29 غارهه١‏ 


الفاعلية: 0١/5‏ «الكتى لالعد2 الاك لحار لاإطعل ككل لرقط 
تحت رولا مسومل روسل لامو حول لارمل رحج 
لا صر «الحط اكوم رمك ارحس جلاع اكاك لاع 
الطالطع لاع الال عار ل ار ول لارام ل #الكحل لاتقل 
راط ولط مور 


الفاعلية الذاتية: 67/7 

الفاعلية القريبة: ؟/65 

الفاعلية الكلية: :/7ع 

الفاعلية بالفعل: 275/7 

الفاعلية بالقوة: :/207 

١5/5 الفتاح:‎ 

الفتور: 700/9 700/7 

الفجور: 156/7 #ايكل راع 
الفر رح: الل لامع الكو وول تمر 
الفرد / العدد الفرد: ؟/كت ؟/ومم 
الفردية: ٠/لاه؟‏ 

الفريضة / الفرائض: */660 


الفساد: اماع لقاع لارمى لاركلل ككل لل لكلل الول 
لاا لل لالع ل لاا 


الفسق / الفسوق: “الام رمع «إعلع, «رموع, لاحو لكام 
616 016/8 


الفشو والتفوذ: “/قا 

الفصاحة: /حم». اقمع 

فصاحة القرآن: ؟/دمع 

الفصل | الفصول: لحت عب وازلات القح اكت لكل القدا 


عا ل الكل الل لمكت امول لقتل ككل ابل 
"اابالل لالسلا اع لال لاو نالا ؟الابالق لاس لكف احا 
الى العال لضفل الك اقل لاتقل اكت الكل 
العولى المتى ايكون ؟اللكل اكول امل الال ااال 
ا اطق اكول الال لارولاعى الكل الل الالال لكر 
ازعم لاحت "ارعلل لازولا الك لمكن لا لل اسايقم لبالا 
امم الل لايرو لا لالع الدع 


تسديد القواعد 


الفصل البعيد / الفصول البعيدة: لاروث ايكون «رلاوم 
الفصل التام: العمى ابحدى «لوك لاتحم 

الفصل الحقيقي / الفصول الحقيقية: 35/6 181/7 
الفصل السافل: 098/9 6/9و 

الفصل الطبيعي: ؟/؟5؟ 

الفصل العالي: ؟/978/ 

الفصل القر 5 نالف 

الفصل المخصص / الفصول المخصصة: ؟/ا/١‏ 
الفصل المشعرك: ؟/١‏ 6.19 لاع 

الفصل المفرد: /76 50/9 

الفصل المقسم / الفصول المقسمة: 30/6 754/7 50/8؟ 
الفصل المقوم / الفصول المقومة: 1٠0/9‏ #إولاا 3/7 


الما 75/7 اريخا 


الفصل المنطقي: ١58/7‏ 
الفصل المنوع / الفصول المنوعة: لاك «للاا الكل 6/.م 


“رقت لالم 
الفصلية: “اللا الكقل العحل الكلم, «الايس «الكاط الام 
الفضيلة / الفضائل: 0١لا‏ 9١م‏ الاك 6111 اكع ل1/ل3ع 
الفطرة: للك لاتا لل لايع تل ار ال ل 
فطري القياس / فطرية القياس: 09 معاطم علاط 


الفعل | الأفعال: «عس «روم بردم عيرس ريص للم اررق لوكلا 

التكل الالال لالعقل لاأمحل «اللحل ازمعل ربل لعجل 
اكول لالمقل الزدل الخال ارح لك لاركدك «القحك لالكدع 
لالع لك لالر لع «الكلك #اللااق "الاق لقاع الع لاإلالاع 
راطع لالع لارت ل لارام لاحت لرطات ركه لالت ليتق 
لل ااال لاع كل مكل لكل لعلل لعل اإعمل 
ارول "امهل االركة ل لال ارتل ارتل ارتل يفتك 
لازء بلك ماع لال اولاق الخال اللما, لارحلاق لالالضق لالكقا 
لاللكى لاقل لاسقن لاإ لل لاإعت سل لايع على روصل ملالا 
زتريه لل عر بالل مار اسل لوي اسل موسو اس لايع اسل زتره اس لإا الا 
«إباا لاإبالالا ملسمل لوول لوول اركح اكول الكمة 
ل اه 
لا ل نه 
مرسعس روسل ارمع مكو «إجول لووط «زوول سروس 
لالج الوسر حيط لزعوس روزت مزعمل الح المقة 
لابععع ليحك لاك للك ارالك اكع «التلع اماع 
لم لاع لالالاع لطاع خبط لطع عالط لالع 
ارطع لحك لالماع لجاع لمعك لزاع الاعع كعك 
المعع, «إلوع لزاوع لطع لالتوع «اللادم لمم رمدم 
ارم "ث١‏ لم لاروكهة 


الفعل الاختياري / الأفعال الاختيارية؛ اإنارد امول الكو 
عع «الالاك عارك عل سارعا ل لاط ااال لا مال لالع 


الفعل الجزتئي: اقول الع ادع 


الفعل الناقص: 7/١‏ 

الفعلى / الفعلية / الفعليات: افك «الزمل لارحكل #لكلء اقل 
إلى لاإطى, لارقى لالحى لالم كل القلال لالطاملل لاحم "الكل 
اكول تربع معلل رحسل لالخ لا 


الفقه / علم,الفقه: 30/7 "الال 40/6ع 


الفكر / الفكرة / الأفكار: «على «بصل روبص «رماع ماروا 
سل لالالكل لاليك عل املاطل ار الل ارا اه ار0ا عل 
”رومع املاع 


القلك / الأفلاك: جرس عرس عرحس رحد لفحل لاعس ورمعل 
لاإعهس لاإكاع ارمق لالالع #لكط ارول لطعم زعم للقت 
لالزلا لجل ل لل لالض جالعل طامة الحم لازيال الضف الكل 
الى الى لاروك ار اراتك رارع ل لادان 
لثيا ل لاك ل عار لل ام عل رع لل ايوق رمقل 
ارتل الارلاه ل اطول لالكم ل للار كل مالكل لالجل ارتل 
رمتل اران ارماك لالابالل لكل لايع باوبالل لاما 
خا عارلاحيل لاظاط جا جحل لوبط اميل لور جع ار وس 
كط مر ان القع لس م لإرساء 0 


الفلك الأطلس: فى م”4ى ١/8‏ 


الفلك الأعظم: ارال كط لع لاب لالقت عيقلك لاحب لل 
على ارم الل اراق ارت ا ارتل ارتل الال اام 


الفلك الأعلى: الال ١‏ 
الفلك الأول: امح جد 


فلك البروج / البروج: الع ل#لمى لالحق #اللى لالكى رحد 
قنكان 


فلك التدوير / التدوير / التداوير: ؟1اى لرايط علعه مالل 
لالع ته لزلا 


فلك الثوابت؛: «زتاع, «ل١دع.‏ تللق «لعى امل علحى إلا لاإعطل 
ونين 


الفلك الجزئي / الأفلاك الجزثية: لاتعى الحم “لاا 
فلك الزهرة: 68م ولتم 

قلك الشمس: “/دى 43/5 

فلك القمر: ؟/اى لالد رجي لارل ل لاع ل احا 
الفلك الكلي / الأفلاك الكلية: «لكى محم ١+‏ 
فلك المريخ: ازعم «/تم 

فلك المشتري: 40/6 

فلك خارج المركز: الع «التى 7/لا2 

فلك عطارد: 9/ام, عردم لمحم الى 


الفلكى / الفلكية / الفلكيات؛: ١ل‏ لم لاحر لرعال اداع 
1 لالرقاجع ارال ٠ه‏ الى الرعل "ارتم الال ماري رع 1 
اركلن على لابارم ل ارقم ل «التال الخال لاطبال ارحمل 
لثر» الى نر الى لا اا لام 


فيك 


ليت 


الفناء: «احى ازهلال طرعل رع لإعلال للحون «ر عن معلل وإفية 
انعلا الاك االالاع قوع ارم امه 


الفناء فى التوحيد: 6١8/5‏ 


الفوق: للح الى عزعم عزويو مزبالة «لقلد كلد لازعق لالض "الحا 
ا ا ل ل 0 


فوق التام: ا 
فوق الكمال: ؟/يء1 79و6١‏ 


الفيض / الفيضان: اال ١ه‏ 01/97 لالكجل اول لارسعل لاحم 
كص جوم لامكل لامعل لمعل لاقل «الاكل «إلامى 
لات ل اط ل الب لاطا سل لامر لل لاا لالز با لهو 


3 


القائم بذاته / القائم بنفسه لال الع 7/-6ك ااهل الكل 
عرسسل مركم لزومل الكل رمقل «الامك ماكحل ماكحل 
الل كلتل ال اال قل التق الت الات 
مط مااع 


القائم بغيره: لل رتك ماعط #إلحم 


القابل | القابلة: ؟لزى الع7 لازال لمعل الحو باتك الع لدم 
”1١م‏ لارالا #إماقل لاإللق لاحش الى الكل العلل ارمق 
#الحك كحك اإطل الول لاعس رصعل لاملل لاإاوة 
#االاات اليكل الال اعمس ارمس قاس ار بل لاصو 
لال تل لال اسل تمسق لاؤسل تيتا لاعس لزع يوس لامع 
معط لالقدع اللالع لالكلع لالع ابتاك لاط لاج 
لالع «زلاع لاإبام, ل/عم. مرهم لاإلاف, مالك لالركت لارعاين لايعلا 
ارول الى ارت الالال اال ىلر لل الل لاوما 
ااهل العمل لحمل للللاك لاإكطك سمس العلل لإم دل 
ب اه 
غاص لارتكك اعبط بحيال اللا لااكطلا الكل #زمقى 
ل ل عن ا 
الام #إمهل لحكل لاوط لزعل اربع لارقعع 


القابل لل بعاد الثلاثة, ردج «رجوس لعجل تررم مركا 


القابل للإشارة الحسية: على «عى كمس لحكل عبحد عزولاء 
م" 


القادر: ؟لى «إمصل اعون «الجعل الخدم وإلائط لكك الجا 
احص لازم عسل لاعس لصيس لوص مزمعس ملكمل لام 
#الكحق لاإلاكع كاك #إملق «إلالاع لكوع الجاع للحم 
ا ا رييتك 


القار الذات: ؟ربص اعم عزمم ارح ورلص قزل رحن لارذى ازعم 
الا الالال املاءع, لالروكع, #ارلال اربع الكت الال 
ا طالمال يلابا أ الال لالع بت انر بال الا 
#رحوس لاإجوس روبع 


القاسر / القاسرة: #(فام «زم-ع, «يا٠ع,‏ لالتع «إعاد الحى لركق 
لحكل لعجل عركا سجر حر لارححن عيقص 


القاعدة الكلية: ١ن ١/١‏ 115/6 


قاعدة المخروط: ع/79 77 رعلا 6/77 


تسديد القواعد 


القبح: حال لالطاد لاز اسل لامح #التلع لإرو لع تلع لارلااع 
اولع بشتاك لاحك لاتق "عقي لارومع اكع ار6ا8. 
ل ا ل نيلك 


القبضص: «إنال لاعس اطول اإعطل لالح لور 


القبلية / القيليات: «؟زمدل «اإترا؟ ماعط لاط لالم اروم 
؟66 ل لابق ل انها 


القبول: رحن ارال لاعت #رعى اقل لار١‏ كل ارالك الكل الاك 
ف فيه 
ل ل لش ليه 
«الللس لايع ال لالرويقس طفع لالر1 61 للك ارالك املاع «القلع 
لاله لاقع اه اسم لاه لارام لاعت للق سايعق لال 
ااال الكل الك ل ابعل لانمل لاكمل لالزمل الماك لالولاك 
ل ل ل رن 
ماتيهعص لال 6 لل #الرساع لا ل اول لاياتوسل ليكولل ماناس ارال لتر ا 
لت 


القبيح / القبائح: #إلاكل وال لاإلائع لزوكع لتك "لاع 
القع حدم كم 


القدْر: ؟/اى ع/20 


القدرة: «إلاى ازول لالزلل اكت لاحعل لارلم ل لار ل الل اتلل 
ل ل ل ل 
رع على افيطل لال خراص الا يلل لال 6١‏ تل لعل ا ع ع 
امعط لاتولل لارامس طحو كلك لالع لارلالع كلك 
طاية اك لالع لارتاك لابلاع لالطاع مااي لطع لاع 
اصع جلاع رامع مااع 


قدرة العبد: 26/7 الل7”ع, 1/7لع, لال31ع 


القدم: الل اراقع لبقن العلل الكل الال الى على لال 
؟لعلاى ازولاك القكى ارمع ارتل اطاك الل الول 
الال لاحل عع ل ارمع ا #االاكل لابق ل لاقل ارك 
اا لالع لاع اا 


القدم الحقيقي: ؟/171 

القدم الذاتي: مرولا 

قدم الزمان: 97؟١‏ 

قم المعالم: نط3 561/7 6007م 


القدم الغيري: ١767‏ 
القدم المجازي: ١7/1/‏ 


قدم النفس: 7١6/6‏ 
القدماء الخمسة: .م 


القديم / القدماء: ؟زلاى لايرل ارملل لالركى أرط ل الكل الكل الكل 
الالال الالال لالعلاك لالوائك لاللطل الملل لاإعال ور ما 
ل له 
وى سحو روطن ساوطل ارول راع ل لال لا 
لعل لوكا #اتك ل الكل الكل قعل ادهل لاق 
ا ا ا ا ا له 
لطع امعط «الاعط ارول ارالك تلع لالائع 


ديد القواعد 


القرح: 211/6 لقال «القاط طالقلاك لالخلا كمه 


القسر: المعع لاقع ابقل رمت "الل ارلاكل #ارعلال رارقا 
لالم ل لع لل ااال لامكل قوع 


القسري / القسرية: 0/9 ؟زه١ع.‏ ٠ك‏ اقمع لاردلع, #القلع 
ل لالطالا لالطالا اعلا لاطا الاش ارقش لايخ ل لالافال 
#الجمل «الكه ل لالتكل لالطلط مإعسل لوح مرسحى لمكم 
لالتدم طلقا طاول لالحفل لرقول لمع 


القسمة الاعتبارية: ؟/0/ال, 70:/9 

القسمة الاتفكاكية: ؟/76 «إلك الل ؟/حق, ته 
القسمة الحقيقية: ؟/الى لارعلل «اإلاهلء امل لازهلا 
القسمة المخارجية: /, «إلالاط 

القسمة الفرضية: ؟/6” 8/6 69/6 

القسمة الوهمية: ؟/36 «إللك اله كا #إلام لاإنالم 
القسي: 174/9 110/5 

67/6 1١/9 القضاء:‎ 

القضايا الفطرية القياس: 5/٠"‏ /؟؟7 

القضايا قياساتها معها: لحو عر..م عردم 


القضية | القضايا: «زلع. ؟لحع ازعم ادم لارعى الى القت الكت 
#إنالا «اللل الاق الى اك لالع ل الا ل لاجرل لارعطا 
لارلاع ل اباتع ل الل لامكل الكل لالجكل "ككل ردت 
اولاق الالال لالص الوص «زمعل اعم «إلعلة المع 
القطع «القلط لإلاع؟ حول ل عسل سكمس لإطام لعا 
ل لل لي ل نا 


القضية الاعبارية: ...م٠‏ 

القضية الجزئية: ؟/8105 

القضية الحقيقية: ؟/ الى الى 41/7 
القضية الحملية: الحملية 
القضية الخارجية: إلا 9/اى 41/7 
القضية الذهنية: ؟/2م 


القضية السالبة / السالبة: «لعم عد «اعطلى «راطل رط 
الحكل لالضكل «اإبطل ارمع «الحعل عع 


القضية الشخصية: ؟زه6" «لاع ؟/4عم 

القضية الشرطية | الشرطية: ؟/04 17 لم77 #/ةللع 
القضية|الطبيعية: لازت الام 

القضية الفعلية, لالحمل لاحل لالت 

القضية الكلية: «زنى «إطى ارم 


القضية المحصورة / المحصورة: ؟/كى 9/مغم «إلاع؟ 
القضية المشهورة | المشهورة: ؟لكى «إنات لاحل .س1 


القضية المعدولة / المعدولة: كلعل «اكال الزاط ارمع 
لجعت وعم 


القضية المعقولة: ٠١‏ 
القضية المنطقية: 81/٠‏ 


القضية المنفصلة / المنفصلة: لالسى لحار «لاءل لارلكء 
«اللاطال اإعلال باعلال لحكل لالواط لاا 


القفية الموجهة: ٠4/٠‏ 

القضية الوجدانية: مربا6؟ 

القضية اليقينية: غدل عل مس #اإإالال لاوم 
القطب: ال للق ارك اردق ارو ل كت ل 109/15 


القطر: «لمت؟ ؟ل؟3 لازم النت ازلالل الى علكم احدل الوا 
اهلاق ل ل لالهات ل لكلل #الاال لزالل «إحمع «الاجل 
العدت /عذه 


القلب: لازمل, #زمماء لاإعكك لل كل لاإلمل القمل المع لاذه 
قلة الروح: 763/6 


القلع: لانن 


7١/7 القلعى:‎ 


القمر: الكل الفتل #الالاك لزلا لال الراك لالش الارا ل لالع 1 
ارق ل الى لل لالت لارام تار لق لتو لاا 


70/٠ القنية:‎ 

القهر: ؟/67, 7/لا60 
قراعد الدين: 7و2 
قوانين الاستدلال: ٠١١/9‏ 
قوانين الشريعة: 671/7 
قرانين الكلام: 5/8 


القوة / القوى: از «زمت لضت لارقى «الللل لا ١ل‏ لالللكل «العقا 

#أمطك الفح طزكحك لإلامى الوط لمك ارلعة رحس 
لماكل لامع لامع لالطحع لالطاحك ادع لااتيع "لاحك 
لجع ركسع ار كك ارالك ارملع تلع ؟الالك كلع 
العم ارتم لاإلاف طارطلت رتاه لارالك اله الك اراتك 
لكل لارعاطل لعل أارومل للحل لجح عبان لرقلااء 
اراك لالخلا لاتقل لالللضل لمك لاحو اكول الكل 
لاللاكك لاطاكل لاإ لوطل لإراء ل لايق لق لتك لل اليه كار 
التاق لاللاال لإطاال عل لل لاإعلط ماكحل طالاكك اإقكل 
ار لال لال اسل رمال لالر سال ليبا عار ال مالالا 
لوول «إكوة لاز مجم اعطق اكوا ل ل لاإبا تل ار اا 
متك لالط الجا احبص لامعلل امول «الالحل محص 
ازولت الكل للفلل ماكحل عا ٠ع‏ الجاع «الامع لالحقع 
يك 


قوة الإبصار / القوة الباصرة / قوة البصر: روم 30ت 
الا ا 


044 
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تسديد القواعد 


القوة الإدراكية / القوة المدركة / القوة الدراكة / قوة 
الإدراك؛ كزمم على لححى لركمس رمام أرحلت 
خلال اقكل الرقرقل لاع لان لحتل لقتل اارتتق اق 
؟الالالل ال ال تلال الأول ارول الكلاك االالاى العامة 
او اا 


القوة الاستعدادية: ١1م‏ 

القوة اللأسطقسية: ١5/٠‏ 

القوة الانفعالية: «زدلاك لالملط, لاوم 

القوة الباصرة: قوة الإبصار 

قوة الباصرة: قوة الإبصار 

القوة الباطنة / القوى الباطنة: ٠*4‏ 758/0 .ام 
القوة البدنية / القوى البدنية: م157 196/7 

القوة البشرية / القوى البشرية: ؟/لا.م 


القوة الجسمانية / القوى الجسمانية: «رىس لزاع ؟/ا.ع, 
لارعك لامع لتر لع لالللع لكل لارلحن لاطال تاكول 
ارلا لل #للالا ما الال عو سل ل امامل لاا و لاله 


القوة الحساسة: /2؟ 
القوة الحسية / القوى الحسية: /700 
القوة الحيوانية / القوى الحيوانية: ؟إلى لالعى الزؤى لالعاع, 


ارماك لقاع ككل اراس لع 
القوة الخيالية: ؟/ا0؟ 


القوة الذائقة: ؟لحى «اتتكى «لكدل «ارللاك ارفاك «العم7 +/و0. 
يتن 


القوة السامعة: ل/وا, لارالاط #ار.مسل لداع 

القوة الشامة: لركى #رتكل الالال الال ماعول اردور 

قوة الشهوة: ؟151. ؟الا0ع 

القوة الشهوية: 178/7 

القوة الشوقية: 6١6/9‏ 60/7, 671/9 

القوة الصرفة: /181 

القوة الطبيعية / القوى الطبيعية؛ اإلااء, لا م١‏ الل 811/8 


القوة العاقلة: «ر١عل‏ «/معى لحكل عمل عزمحد #إللحا 
افك لالكزل لحكل الكل رسكل ككل ارمق 
ري رن يي نيا 


القوة العالية / القوى العالية: ؟لمت ؟/مى ١/9‏ 
القوة العرضية / القوى العرضية: 7/.ع<+ 

القوة العضلية: 7617 7/هم 

القوة العقلية: 75/7 17//؟”, 700١/5‏ #الامع 


القوة الفاعلة: إلااء, 19/7 


قوة الفساد, ©/..” 1م 

القوة الفعلية / القوى الفعلية: ١0/5‏ /778 

القوة الفكرية: */194 

القوة القاصرة / القوى القاصرة: ؟/م ١65/6‏ 

القوة القسرية / القوة القاسرة: 6١679‏ 9/”١ى‏ "١ع‏ #/ملا 
الْقَوَة اللاصسة: لاقل لتك «الاال امال لم370 70١/8‏ 
القوة المؤثرة / القوى المؤثرة: 607/7, 79/6 

القوة المحركة: ؟/10ك 671/9 

القوة المحصلة؛ 71١7‏ 

القوة المدبرة: ا/4اع, ١.١5/7‏ 

القوة المدركة: القوة الإدراكية 

القوة المشبهة: 811/7 

القوة المصورة: ”إلااء, 91١26‏ /7ال,, 0/1اك 

القوة المعدنية / القوى المعدنية: ؟/57 

القوة المفرحة: ؟/7 

القوة المفصلة: ٠7٠١‏ 

القوة الملصقة:؟/1الا 

القوة المميزة: ؟/7١7‏ 

القوة المنطبعة: 3517 137/8 

القوة النباتية / القوى النباتية: “'لم:؟ 15/6" 


القوة النفسانية / القرى النفسانية / قوة النفس: ؟/47, 
ع اس لجع 


القوة الوهمية / القوة الواهمة؛ .م7 33٠/5‏ #إلامع 
القوس: 700/5 «الزف2 اوم 107 

القول الشارح / الأقوال الشارحة: 26/7 702/9 
القوا ل والعقد: 76/9 «إممط #إلصم 

القياس الاستثنائي: 5١لا‏ "لاط “اطاط الا الا 
القياس الاقتراني: 3/١/7‏ 7800/7 771/17 

القياس البرهاني: 714/7 

القياس التمثيلي: ؟/وه؟ 

القياس الخفي: 7١1/7‏ 

القياس الشعري: 776/7 7.0/6 

القياس الفقهي: لاعس مالا 

القياس المقسم: 17 57/6 


تسديد القواعد 


القيام: الل الل زولا الكل الاك اكلا اح الالال الكل ارتل 
اال ار ل االو ل ارا ل أرقت ل لاله لل لال الكل 
اإلكلى اإقلال ؟زعلل اللطل االاحلل لاإرع لل ازع”3 إل 
الحا #لللعلل اللعا3ى لالككت الكبال لالحوق الاجر لالع لازولاء 
١‏ يكت ارقلا لايل لاع ا لاا اليتارا ارا لل ااام 
الال اال اعوط الت لالم "الخلل لقاع لالااع 


قيام العرض بالعرض: 3١8/7 3١6/7‏ 305/9 150/7 


قيام العرض بمحله: ؟(الاك «الالاك الملاك «اإخلط الكل لازم 
لاعت لاوم 


القيوم: 75/5 ؟/الاء 
أ لقيو مية: :/6/0, 677/7 
ك 
الكائنية: 167ل 1ع 
الكاسبة: 767/7 
الكاسر / الكاسرة: 119/7 ال 1164/8 


الكافر / الكفار / الكفرة: مع لاوس مراع لجع واوا 
لالع لالاك» لاططاك "الك لالاساع الراك لقره 6م مار الا 
للك «الكلك. لالطلاك «إلاضط للحكع لالمكك لاحك حدم 
؟إلاءم لالج-ه لارقذة 


الكامل / الكاملة: ؟/6ه #زاط ؟اظام «إعى لوال الكل الحمل 
ل ا 


الكامل في ذاته: ائا١‏ 
الكامنة؛ جحل "ااال #الؤللكء ركم 

الكبد: ؟إولا, ع١‏ اعد ناس لاط “ار ال لرم اط لامر 
الكبريت: 29/7 117/77 740/7 

الكبيرة / الكباثر: 40177 607/7 

الكثافة: مزه١٠‏ 1 مك١‏ ى ل#زلاء لل رطا لارمم؟ 01/76 الشتط علق 


الكثرة: 7 القعا3 31/7 7الاكلل #الاق_ى 706/5 ؟إلاو3, الخو 
املاطل ار لل لاملل لابه الل اللا الال الكل العلل 
اال 5ق ؟إلاكل لالفكل الل الل اسك الل 
الكل 37 لكلل امكل الحالل ا لق اردع لالرارلء لامكل 
الاك لالراع #ال لال لطت اللالكل 7 71 161/7 
4 ارت الل لا/6 اك 7الااع 


الكثرة الحقيقية: ؟/لا30 761/7 747/6 

الكثييف: لاله لالت مااء ل ليع » ل لال لال الب اول عالر ىلا17 
الكرامة ١‏ الكرامات: «/الال, «إتامع, اكوك #ا(م0ع, لالعلاك, 31/7 
الكر اهةيأ؟/ه؟ جل الزى لارفحط الكت لحمل المت مرو 


الكرة | الكرات؛ الى لالط عزاى الام طاللت عالت «الؤلك العى 
الى 340/17 الاق اللا ل لالرع ١‏ ل ارلا ل #لالا0 ١‏ لاا 
الع اا اا لل الت لل اإلال اعت الات امم اروم 
اال لالع لاقل قوع 


كرة الثوابت: على ,٠١6/5‏ مالعلا 


الكرة الحقيقية: +زه»” «/تى م//ا6” 

كرة الماء؛ #ردى مضي رام 

الكرة المصمتة:؛ /51 

كرة النار: 0/8 ٠١78‏ 

كرة الهواء: عازه 7217 

الكرسي: 80/7 

الكرم: 15075 6ه 615/15 4301/7 

الكسسب: القع «الكع. 6١/7‏ 7م لاه ل(إلام, #ارقعع 


الكسبى / الكسبية / الكسبيات: ؟(م. الل ؟لكك للم «لام, 
ل 2 
ين 


الكسر / الكسور / الكسر الصحيح: ١/١‏ ؟//اد؟ 
الكسف: رمم ارتم 


الكو ف: 6.0/8 
الكشف: ؟إللكت ”لاحل لحمل رولك «اللزلاع 
الكفارة: /0١6ع.‏ 9#ع6ع 


الكفر: اع لعل لاملل «الاطع لطاع اعطق اطع لاالاطاع 
لمع قتع ؟ا١‏ للع لاإولاك لالع لكك الت ارتم 
ال-0 رةه عاثرء زور لاع ذه لارعاه 


الكلام: ازلال العو #إكزد الكو لزاع «الائع لاإكلع بالكعع 
زوع "تمع لقاع 


الكلام الإقناعي: 07 «رحدا 


الكلام الحقيقي: وين 

كلام الله: لابقع 

الكلام النفسي / الكلام النقساني: 17م الله1 617/97 لالع 
كلمة التوحيد: /18؟ 


الكلى / الكلية / الكليات: #زاى «زءى «النع, عع لالع «اإنام 
العم كم لاإللت لاتت القت لاحل الكل «لكل لح 

لال لالععل لارق ل لاللاطل ارال لاحطل لاتقل اعلا 
«لمكل اللكل ككل اإعدل كال لماكل لزعل اتكل 
الال باللعال لالكعلل لكوت اللاو[ لاما اكول لارووك 
«الحملى لارطكل سوق لكل امكل اإإاكط لوقك جرح 
لاحل راس لالط عل الاريك سل لايع عل سرع ال طقاس للا 
ا س6 ارطع لامع بعس اإاياكة اعبط «الحلاك كلاه 
”اللقس اكمس لالجل «إللحط لالركسل الكل لالححع لامع 
#لككك لالطلع العلع الكلع لامك الاك الاك لكك 
رول لايرل ماكك لالطال لزلاط لالط طعع لاقع للم لاإلات 
الى لارطال لعش لالح لالاك لللتل لالتكل لقتل لاا 
#الالال «اركلاك «إلاول عطقك «رملل لمحل لامكل على 
لررادى لاحب لالجل ممص لالععلل لامعل الحم لكلا 
لالالطال ؟/ تسل لاع عل لاإرت عل لايل ليف ل لا ال 1 اا 
ا لامعل اليا ال علا باصا اا ال ااا 
لاعل لارلوس زواع 


051١ 


تسديد القواعد 


الكلى الطبيعي: الك الكل «الق6ل لالككث اللو لاملل «اإولا 
التمل الاقم اكور لاإلسل لاإلاتس القع 


الكلي العقلي: زمه «الحمط لالكهل لاس ارحس رماع 
الكلى الغير المسور: /7< 


الكلي المسور: /77 
الكلى المشكك: ١5.08‏ 


الكلي المنطقي: انلعل ازدم؟ «رحمل ملعك «ارعكم 
الكليات الخمس: )اث رهم 


الكلية الحقيقية: ٠/لى‏ اإثاى 47/9 
الكم / الكمية / الكميات: الكل لالكط روط لالط لارعى لارلت 


الكت الكلى الحمل لحكل لالالكل لبالا ابعال لال 
المع لاع عع #اإلاك ملاعلل لاقل لاقع اعم زوم 
كم هيت العلا #اع ال لاإلتتل ارك البتتلل #اللتلال 
ال اال الال لل ا الل ااا إل لاع ال لالع ل #اروع 8 
لاقل »هت لال أو لالم الالال الالرء را لاا ا الال 
00/7 اولك طال عرلا لالخلا لاق الت لاخلا اتوم 


الكم الذاتي: .ع7 مع" 


الكم العرضي: ل نا 
الكم المتصل / الكميات المتصلة: ١لا‏ للد الخات 0ك 


#ال06, لالت لاع لل لالبالل لقالا الالو ىلالا ا ام 
ا 


الكم المتصل بالذات: 0/8 /61؟ 
الكم المتصل بالعرض: 761/7 
الكم المنفصل: 26/7 «زمنة الالال الولالة لامع «الخطاط الجا 


نا 
الكم المنتفصل بالذات؛ لصب عرعم 
الكم المنفصل بالعرض: «/0” 1761/6 761/7 


الكم بالذات: «إسع اع الك لمع تغط لسعلل لان ولا 
ينكين 


الكم بالعرض: ؟/علا 861/6 


الكمال / الكمالاات؛ لكل ”ام اركح لزلا على لع ارت 

«إمطال لامطالل لا مطل لاحم ليان طعت رمت ارال 

ليه 1ل لال لل لارمال ابعل ليحك ل لامكل لارتكا 
0 
ايكيا لكل الكل لاقل لارسو لل ليت ل ل ل اا 
0 
ا ا 0 
«إبيص لجاع ارطع «إباطع لامع لاإلامع #الالك لاحك 
العو رقع 


الكمال الأول / الكمالات الأولى: ارداق لاإلالاق لاك 
ولاك لاحلاك لاللطاك لالجلا لالكيحى ماين لوطل لاطا 
«ارويط ايوس 


الكمال الثانى / الكمالات الثانية؛ #حال لالعلال «زملالء لمم 
ايام اولح لابصل جاإلاحم 


الكمال الحقيقى / الكمالات الحقيقية: ؟/ا” ##لاوع ' 
كمالات البدن: 1/7ل١ا‏ 


الكمالات الذاتية: 0ل لركحول 8م 
الكمالات العلمية: ؟/.ه؟ 

الكمالات النفسانية: «إلاحك #رلوع, #/6قع مدع 
الكمونت: ؟إلااك اقم الكو مرولا 

الكمية: الكم 

الكواكب السيارة: «لجلى اعم لحل «إلاد 
الكواكب النيرة: #//اةث”؛ زه 


الكوكب / الكواكب: نازال لازللت #لكى الطال زعم لزعل «رحل 
للك لق سلطا ل ركه ل لارلاء ل لقره ل لله لل اله 
لامك للكت ؟إلاملل لالجو 


الكون / الأكوا أن: تحن ادل الوق ازع للك تلك اكلا لزهلا 
لكلا ؟إللا لالزلا ازحى لاقل مارلا ل لاملل للائكت اركلك 
الكقك «اللاك لفاك الكزل ازول لإلصل اعم لعل 
لزعل الع العف الى لالرقى لأرع د ل لي ال اا ركطا 
الاك العطاك الاك الماك العلل لالاكق الجا #االاحسار 
لاإكامل لاص لارخحس اراق للححع 


الكون الأول رحد لك م16 
الكون الخارجي: ثالثلا 

الكون الخاص: ١28/5‏ 

الكون الذهني: كبقل 

الكون المطلق: 119/9 ١44/7‏ 

الكون في الأعيان: اعد الى لالتذا 


الكون فى الحيز: 5/6. ١/7‏ 
الكون فى الخارج: لاعلا لار محل الاك اكه 
الكورن فى المكان: «اج موسر «بص 


الكون والفساد: الع لازال بارتل سزعى مازلا ايوق لالحا 
لالرعء ل الل ال الت اارحلل ارعلل ارلا 


الكياسة: /ولا» 


الكيف / الكيفية / الكيفيات: 7/ال لازم ارال ارم «إ6لر 
ازول لاإلط «الجعل لاله لعا ارعش لمق ليتق ارط اطق 
0 
«اللاعل بالحمل #إللك لحمل الكل «اإبصاس الول لمعل 
"الاح الال لامعل لاي عل اسل لاط ليطا وماك 
ا ا ا الث 
الاق #رهه لاتق لإلاك عار ل لتلا ل ره ل طرق ل الل 
لال لكك لاأرلل لاملل لاحل لاك لالحلل ابل 
ارال لالع ال سارو ل لال لال مر ل لارام ل لاا 


كا ل ل ل يل ا 
ابتالل لالسضالل لال الل الالال امارج الالال لفرت ل انرا ا 0 
الول اإلامل لم7 «اعه7, «ارقول3 #اركو؟ ؟ا/لا0ث”؟, 01/7 
ارتم لال تل الاك ال الكل ار الاباك الالرع لاسا 
#لابا ال اللا "ارعا "لضا ؟اإتمل”, بارال "رارقلل 
ا ا ايه 
ارول الأول لاوم للعو زعم «ارلحمم لزنام ارقو 
حاط قلتت اكيم لالالم اح رط لالتم تمت اق 
ال المدل "ابقل ءالطل الإنرع قل لسر اك لاع 


الكيفيات الأر بع: انال للك ارعة ته الل الل لارعلاار 
نا 


الكيفيات المتجددة: ؟/3م؟ 

الكيفيات المتضادة: 19/7 7ل لالالال, اناو 

الكيفيات المتناسية: /.ه؟ 

الكيفية الاستعدادية / الكيفيات الاستعدادية: ,70١/+‏ ؟/وه7, 
نك 

الكيفية الانفعالية / الكيفيات الانفعالية: ؟هى «/؟ى الى 
فى ماحل 701/1 

الكيفية اللحقيقية: ؟/719 

الكيفية الفاعلة: 2107 196/9 21١/77‏ 

الكيفية الفعلية / الكيفيات الفعلية: الله على لا «رمى, 
#ركى مرحم 

الكيفية المبصرة / الكيفيات الميصرة: ؟/و0 1/8 


الكيفية المتوسطة: ؟/؟ة «اللى “8ل 111/7 1179ل لل رولك 
عالككك لزمو لكلل رمعم 


الكيفية المحسوسة / الكيفيات المحسوسة: +0 76/7 33/7 
للملا زجعلا لالع ملل لحمل «اإلامل ايحم لاطل لال 
الا لاا لا 


الكيفية المختصة بالكميات / الكيفيات المختصة 
بالكميات: لازم بالحر «إنامل م1 ات ماحولا “اللو ار يم 


الكيفية المزاجية: 18١/7‏ 
الكيفية المعدة / الكيفيات المعدة: 1١64/7‏ 
الكيفية الملموسة / الكيفيات الملموسة: م97١1 3١6/9‏ #لاه1, 


عمل حاط لالعمل «رممل «إحولر «إووم 
الكيفية المنفعلة: 31/7 776/7 


الكيفية النفسانية / الكيفيات النفسانية: «و .مم 101/9 
العهن لمحن مط رمعت محوم زول ارول ازعم 
يننا 


3 


لا بشرط الشىء: 707ا؟ الئعل «الق7 ال«ولل زول التو 
لالط #اإطلاطد ل«إنالل لاعلا م166 


اللااتقعال: «زون «رحمى «رعحم لازعمن لزموى مور 


تسديد القواعد 


اللازم / اللوازم: الكل ؟زم؟ الكل #زالى اعل الكل العى الكل 
#إللى الى لارى لال لارعلال لالعطل الك لارتكل 
ارق ارتل الكل الكل ككل الالال الالال الالالال 
ازمزالى 7 الاوك الخيلل "ككل الى اللا ل لاا لا ال 
الشال لكات ااال «رمكط الع الكل «الاعى العم 
العمل الخال لرطحل ككل جزمحث لكك لحكل الحو 
الكت #للاكلل ارشاكل لالإلتل اال ال اع لالع 
لعفلل ركسل لالط لالط اباط «الاتالة « لالط «الكطر 
الكل امكح الطااع. الماع الماع اكع الع «اللاعر 
؟الطاع ماحل لاعس لاق لياط لالحلل لارام الام لاقت 
ازءلاء الاب رولا لالبقيض ل اق الت الت “رمت ااال 
«الع ال لافلال لاللاع ل لابقع لك اراك رامل الالال الالالال 
اإكؤلى 1الاخلك لالركخلكء ”ككل لالارقكل "ارلا لل اليا للم لالت للا 
#لععل رامت الؤمل لحكل لإباحم ولص الكت لكك 
امكل لالحول لمعل عتراك عل ليا عل ثيه الل لوا لاطو لاق 
يي ريت ب ا ا ا ل اه 
المع لالم لاس ارو اك تال الا لبا لبا 
ا اال تاراطق الال #الالاط "لم45 لاقع 
كدق زوكة 


اللازم البين / اللوازم البينة؛ الحك اعال «رمح مرحم 
اللازم الحملي: 56/6 

اللازم الخارجي / اللوازم الخارجية: 17/0 7١/6‏ 
اللاز م المساوي: العلل 410/9 لمعل 

اللاقرة: «زدى لاركمل «الكمل لاحل 784/1 

اللامساواة: روبد ريصم ابعص روم 

اللامسسة؛ ع,وى رجحم #اإلااط لقال «زوول2 عزوم 
اللاهوية: 195/7 

١6: اللاوجوب:‎ 

اللا وجود: الاك 09ل 


اللذة / اللذات: الى لاعس عرو برص رحس «ربرجى ميحرة 
لاعس لاع لامع لاقع لاو لول الاح لالع 
قاع اراقع لله 


اللذة الحسية: 0.7 17م" 

اللذة العظمى: 701/01١7‏ 

اللذة العقلية: ع/.ه” «/زم؟ 

اللذة اللمسية: 7و 

اللذيط؛ حوس «رعدم «ربعى رمم 

اللزروجة: /كى طتى لارتال لدوم 

اللز وم الحقيقي: لارام 

اللطافة: عريص عر6١ى‏ لزمم2 الحمى لامك للحم 


اللطف: «ز9ى خط لارحمم لامع لاحلاع لارحععك لارلعك «الطعك 
القع «/اوع لقوق جك لاتق طلم #لعمم لازوعة 


و09 


تلك 


تسديد القواعد 


اللطيف: الكل الى «للى الال لالتاط طإلائ لال لل لاما 
اإعراق عامل الكو 


اللغة / اللغات؛ «اإنع, ارمع لع الى لاعن لاركى الالال لكام 
لاتق ع امالل للا ارول لاحل اباتع لاا لارام 
عام 


اللغو: 7/9 
اللف والنشر: ؟لؤاك 2/9 ؟إلاع؟ 


اللفظ | الألفاظ: #اقى «إلاك طول جلاع لالع لق "الك المع 
الاك لاقت ارت لالز لارعاطل لحكل لاتحل حال رقي 
ا ا رةه 
الطكا7 "املك لص وروص مزووم الماع لحف مالك 
رطع لإعلاع لرمحع 


اللفظى / اللفظية: «لى. 6/٠‏ ؟زم.. لارحع. للدم لت لارطلت طرفت 
لودل تعلق لالتكل «المكد الالاق بالكلل السول لعو 
المج بالطل روات حول "زو "اتلك امل لاحك 
و نكن 


اللمس: "الال الال رقع ره كل لارحاق ارككى لاقل امل 
ازعو ؟, اوه الزلم 


اللمسي: /03010 765/7 

اللمي / اللمية؛ ؟إلادد الاكك «/تمل ملعلا الم 

ذات الله تعالى: ذات الواجب 

اللواحق: لازمع” «العل مالك لالتمال للك اعمط لالجل «ازويع 
اللواحق الخارجية: ؟/وع” 14/8 

اللواحق المادية: ؟/ع7 

لواحق الماهية: ؟/ه6”؟ 709/7 

اللوازم الاتصالية: /563 

اللوازم العدفية: '/55 

اللوازم القرية: 777/5 


لوا ازم الماهية: إلى تارتل لعل 164/9 العمل «الاعلل الكل 
الال «ارعحل ارفص احم ماحد 


لوازم الوجود: لارتعل #ا/ا لالت 162/7 


اللوت / الألوان: ؟لاص وبال يرت عاط لكل ااال لعج 
الكل الالال وإالات لالصط ركوط لكك «زلاك لزقى لك 
التق ارلا ل ارك ل لتر لل لاارلطل لارلل انل لابقا 
لايك لل #االللل لتاب لاليخائل عر طق لز الل لامطام لاما 
؟الطا لال طامط لاع عل لالاوى عور الاك ارق 
ل لاطا # لياط لا صل لايع لاطا لا« طلا لالبطاط امعط جاثرء مكار 
”لتر حار ال تار ارا لاع 


اللون المتوسط / الألوان المتوسطة: م/00, «/١لم,‏ الم 


اللين: ”79/1 ازع ركى «اركال لالكمق لاركو! نه 


م6 


المؤثر / المؤثرة: ؟زو؟ «إلاط الاك اتع, اال اللا للد 
االر6 1 ارلاه 1 ارتل امكل تكن للزلا ار اعم 
؟“زمذل الكل قالطال لا كل او الكل 
الالال اليم 70/٠‏ لان عو اينهم الحم الاك 
الءلط لالح لالكهل لفطل الحو لاتكل لارلحك لامع 
لحكل #اإفحع ل سل لالالال علاطلا لارتد ل لارط لل 
الالال اال رع ل لال اال لامعل للخل امهل 
0١‏ الل العمل ل لال لاتقل الات ارال الخال 
جره اص لاوط ماخصل لإاعطل لعل لاط للم #ارقحع 
لال66 لالع الاق لا/ااع 


المؤثر التام: 31/5ع, 613/7 

المؤثر القديم: ١65/6‏ 

المؤثر القريب: ؟/70 

المؤثر المختار: ؟/8؟”. 637/5, ماللا 161/5 
المؤثر الموجب: 277كك, #الطال لالرلاة 1ع 


المؤثر الموجد: 6/7د3 1426/9 


المؤثرية: 7*١‏ #ازلالل ١#‏ ع #الكعل لارمع ل لاراتل لالع ل لارعماء 
اماع لالع 


"ما" الحقيقة: «/لا 

"ما" الشارحة لالاسم: زلاع 

ما إليه الحركة؛ «رحص معبط «رولص لعجل لالجو 

ما به الاتجاد: ؟/١.؟‏ 

ما به الاختصاص: 1٠١‏ 

مايه الاشتراك: ؟ل١الى‏ «اإااكى الال لالعلا لل لاع 
ما به التحقق: ؟الا18. ؟/4ذا 

ما به التشخص: "0 اال ا" 

ما به التغاير: ؟/؟١7‏ 

ما فيه المحركة؛ 785/7 «#زولاك "العمل ل اكع لاطو اطاط لقم 
ما منه المحركة: 315/7 لالعلط 117/17 

ما وراء العالم: يكن 

المائل: «لعى «محى «الام 


مائل القمر: لحف 41/8 


المادة اءل لال لرى اسل الالال «الكل اعت لعكل 
الل اإمقل االباالل لامالا لالح لل لاا اللا ل الع 76 
النات, الكل لحكل ك٠‏ بال اولاق لال سل اركاة لاما 
االل لللا لل انر ول ارول ات 61/7 الو, ارمم, 
الكل «الوولل لالمل الال لالرتول ارالك الع ارللاع 
الاك لالقلع اإالاء الالاع الك لالروكك الكتق االالاع 
ارال لاع ل ارتل ارتل ركم ركم الام اكه ارت مارم 


تسديد القواعد 


؟ايكت الات لالع لا لالر مل ارا ل الا ا الا ل الا اا 
لال ار لل اابتلل الرخلل ااتلل اال اباك ارقا 
لاقع ل البق ل هل انل الأول #ارعة ل الكل رتكا 
الات الالال لال لال لارو باك القلال ارمخرل لاارتارلء كما 
الكل لفكت ارال الال لامرلا لل لامرك لل الال الل لل 1ه 
الى "رمال لالقلال لاطا لاع ل اكول امك ارول 
ا ل ا اي ا رتاه 
الع لل ارتل الل ”786 "قوع 


مادة الإمكان: المع 

مادة البرهان: مروت ممم 

المادة البعيدة: الكل #ار مل لارام 
مادة التصورات: 737 

مادة الجدل: مم 

مادة الخطاية: .مم 

المادة الشخصية: ؟/786 

مادة الشعر: 7.0/6 

المادة القديمة: /:6 

المادة القريبة: لط الا امم 
المادة الكلية: م/+7 

المادة المشخصة: 57/6 

مادة المغالطة: ؟/7.0 

المادة المنفعلة: ©/11. 11١6/7‏ 
مادة النظر: هالا 


المادى / المادية / الماديات؛: ؟زدم «/دم, «ارعحد اركح ارلا 
يماط ركسل لاإعيال بحاصل الال جرم ل ارات طل لاطاوتلن 
لووط لمم «إللص «الكمس كمع «الاتع كلع الع 
لالشلع اطع «الطالاع اإطاطع العطع «الدلع لطاع لقاع 
لزعت لزإلت للحت ططلل لار نمل لصحن لجح اعلا 
#إلمكى الطلا العمل «إملد لحم مرج لس لل ممص 
ل ل ل 0 


المادية البسيطة: 691/7 
المادية الذاتية: /26575 
المادية المركبة: 671 
المادية بالفعل: 6759/١‏ 
الماساريقا: 5١6/7‏ 

الماسكة: ركان 716/78 روم 


الماضي: اكع ل لاأتكل الالال اطاط رومع ار لك ارح لالع 
الاك الال #السال الخال ا البح ماترع بحل اللا ع اسع 


المأمور: +/60, 6/١/ك,‏ #”/ملاع 


المأمو ر به 743/7 لل 


مائعة الجمع: اننا 
مائعة الخلو: 156/9 7717 


الماهية الاعتبارية / الماهيات الاعتبارية: زعم «للا ؟تلء 
؟اللاس «/لامماء «المسل «اليوم 


الماهية الإمكانية: الى 
الماهية الجنسية: ”إلاثاى 7/خوى #الخذاء /هة١‏ 


الماهية الحقيقية / الماهيات الحقيقية: ؟إبك, ؟لالد 7/9 
«الالاط بالشااة لاعس عر لعو 


الماهية المخارجية: «/ث/ا اروبط 

ماهية الزمان: ؟/عم7 «اإومم مالطالل لراك ادع 
الماهية الكلية: المان ؟زهى 37/7 701/5 الم 
الماهية المادية: /3.؟ 

الماهية الممجردة: ؟/65” ؟/١6لا‏ ؟إلالا؟ 

الماهية المحصلة: ؟١.” ١١/8‏ 

الماهية المخلوطة: 'الم)” 76.17 


الماهية المركبة؛ ؟إثاث الك العلط اإولص الحبط مث 
؟إكدل #إمزى الكان الحلد احور 


الماهية المطلقة: ؟/ه” .ه6١‏ 


الماهية المعدومة / الماهيات المعدومة: 0/7 49/9 11/9, 
الا 


الماهية المفروضة: 2/6/7 ٠97/97‏ 
الماهية المقدارية: :/79 
الماهية الملحوظة: 5/1 


الماهية الممكنة / الماهيات الممكنة: اعلا مارح اللا 
الال اروم 


الماهية النوعية / الماهيات النوعية: 107/9 إلى ا/كلا. 
ل 
اووس تلاط «ارولاك ارماك لاا 


ماهية الواجب: 180/7 147/9 

الماهية بشرط شيء: 7/١ه؟.‏ 761/1 

الماهية بشرط ل شيء: 4/7)” 765/7 760/7 

الماهية ل' بشرط شيء: الحال ال١هلا‏ الو10 التوك اكلا 
المباح / المباحات: ؟زلع 017 م/ع6ع. “اإلامع 

المباحث العقلية: ”وى 919/9 

مبادئ التصديقات: 7م 

المبادئ العالية: ؟/دلى 9ئتك الل لارتال بقاع 

مبادئ المطالب: 67م 


0536 


فت 


تسديد القواعد 


البادئ المفارقة: 7م 
مبادئ النظر: :/516 
المباشرة: لاا 61/6 
المباهلة: "لمم 619/6 


المباين: #اإكلان الاك اإكافل العلل لالكقق ؟الكحل علق امل 
لدعلل الؤلع لالركت لالالا لالرةر لاقع ل ارا لل الى 
لاإجا ل اللاي لا لال لالع يالل رار لاق 


المباينة / المباينات: كلك لعز الالال معلل لراك النى 
ان 


المباينة الكلية: ؟/182 
المبتدا لالى* لالط لالطالا العا الماك 


المبدأ / المبادئئ: ؟ز6ى لالع طيعط اسل «اإاسم لارعطل «ارزه زايا 

الم الى الكى «اللطل اكول لامكل الكل لالتكل اتدل 
لاإح قل لاإلاعا ااال #اعع ل لاف #الاكط «ااقاص بوإلاباط 
الال اكول بالمقيل لاإاك عل عا اع بلاطل اليمج لان سار 
التمل «التاكل الاح افص الخصل لالب ايمر لالخو 
امكل الكوطل ازفاع لالكلع "لالع اع بالعلع طإط 
حم مإلى لاإتايا, لاه اراك لتق ل لل لارلل اولك 
لامقال مالل الال لامعل لامكال الأول طول لارعولء 
166/7 #ارلاه ا لاليا/0 60/1 1 7 الكل لالجل لتساك رولا 
اإلالاك لالطلاك لحلل لاحك لالخقل مإ مل لزعل تلن 
ل فش لفة 
ناكا انبرل «الياما ل مرا على لاا لم ااه ل لاير ل ار ان 
ل الل لان الى ملاس سار مار ل لص لاليطعاط ليت مار ار 
لمع جو وول ولط تيص ل( لايطل معيط اعم 
لمحل لحكل لسع المع الاك ابتاك لاع افطع 


مبدأ الإدراك: 18١‏ 
مبدا الأقعال: ؟بيىم, مرهلا 


المبدأ الأول: «رحدى رجض اولع لللة عمل زوق 
ا 


ميدأ التغير: الح علخت اث/ا؟ 
الميدأ الحق: 7008 

المبدأ الحقيقي: 588/7 

الميدأ الفاعل: /؟١7‏ 


المبدأ الفياض: 7١م‏ 67/9" «الكاكل طالء لال لالقكل لال عل اكلا 
نا 


المبدأ القديم: الال نعل لار لل اااي 
المبدأ القريب: ؟/215 

ميدأ الكثرة: 9/9ء ١#‏ الا 

مبدأ اللزوم: :70/7 

المبدأ المؤثر: ١2/٠‏ 

ميدأ المحمول: #إللاء 159/7 71/9 


المبدأ المفارق / المبادئ المفارقة؛ رم ١.١8‏ 
مبدأ الميل: /68, 70/7 13/6 

مبدأ الميل الطباعي: /190 

مبدأ الميل المستدير: ؟/نه١‏ 

مبدأ عام الفيض: +/ده7 1 

المبدأ والمعاد: 76/7 


المبرهن: ؟/6؟ #/الال, «/ول 


المبصر / المبصرة / المبصرات: «الاى #اإقالق لل لالاللر 


الالال الا ااال لق بالل اول بال الخال ربلل 
الالال الالال لالرااع 


١‏ المبصر الأو ل: مرقص 
المبصر بالذات: الهم 
المبهم / المبهمة / المبهمات: #الذال لالح الللاط #إلذك 


الكؤث العات ؟اللول لالمقل الول الحمل ابل الول 
اع لال لارولاك تع 7# ”لاع 


المتى: «الصل «اإيصل «اليحتص جز امال لاس عمجل لاتال لالع 
الا 


المتأثرية: 6٠0/6‏ 
المتأصل: اإعكال المعل اكول لتقل طرق مإام 
المتبوع: الل الاح لال ما لون جربا سر مز عسل لاوطا ارتم 


المتجذد: اعم «زولام لارام لماكل الع الال ليع ل لاما 
زواع الععع 


المتح رك «ا(عى الى "للق #الحال لالحعع لإإلطل لحك لالع لاإلاع 
الات لبهت "الكت ا با اراي لارع ايل لباق ل ال قلسي 
لاع ل الال ليا ل لال لالرع لل لال لاا ل لاما 
تا ا لكل ار لاف الباق لال ا الال الثثرء الى لا باتلا 
ل ل ا 
لاوس اا ع 


المتحرك الإرادي: /1737 

المتحرك الأيني: ازول ام 

المتحرك القارٌ: 171 

المتحرك الكيفي: 726/6 

المتحرك بالإرادة: احص ارقم 
المتحرك بالاستدارة: العم “وهل 13١8‏ 
المتحرك بالاستقامة: 1/7و 

المتحرك بالذات: انه عع «لفى لامع 
المتحرك بالعرض: القت «للى 6007 601/6 
المتحرك بالفعل: «الاحد #/مم 
المتحرك بالقوة: ”ا 


تسديد القواعد 


المتحرك في الأين: ؟/١ى‏ /اه 

المتحرك في الكم: 1.7 

المتحرك في الكيف: 508. 11/8 

المتحرك في الوضع: يكل 

المتحصل: 7/١اث,‏ «الؤلااء مارعلا١‏ 

المتحصلة بالفعل: ١67‏ 

المتحلل: م١‏ لاا ل للك لل ع ال لاللااا لارتوم 
المتتحيرة: ؟/ل4 

المتحيز: 14/5 الكل لالدى اتلك الل الل لالااع 


المتحيز بالذات: ىك لال لاحم لزعل للم مزلم رول 
كنا 


المتخيل | المتخيلات: «زلا.؟ الغ١؟‏ العلل ارمغلل لالخاكر 
المعخجلة: .ع ااال لايخلل 1/6 

المتروك بالطبع: بتاع ماد 

المتشاكلات: 207/7 701/7 

المتشخص: "الكت ؟ااتال «اللادس اتا 

المتصرف: 0/7 165/177 7721/7 

المتصل الواحد: #(لاك» لفك #/تك 01/7, 015/7 06/7 


المتعارقف: ؟/0ا. عاض الال كار الل 7411/15 


المتعلم: ل اهنا 
المتقضي: 130/7 1128/7 
المتكلم: ل ل 


المتماثل: ااال الملل لفقل امعط ارعدطل لات ل ا ااا 
لاج مراع 


المتمكن: اللا اإلاطد لاك الك أطت لطت لركات مزهت «اللت 
لبهت طاركت لزلا لعي مارح ماكحل لاقل لالط 


المتن: اإعلال القع ؟الاءلل ااال الال انع ايارع مارلا 
؟الابالا ارواع, تلع 


المتنازع: 61لا الملا 

المتنازع فيه: اإمل «ال10 1 7١6/17‏ اللا اما 

المتواترات: اكع "الخال ل ملل رامس 

المتواظيع: ؟/كق لالحف لال 130/97 

المتوالد: ارول لاك 717/8 

المتولد / المتولدة: ابو مراك لحمل على #راع. عجع 
المتوهمات: 7.17 4/7 

المتوهّمة: 4017 


المثال؛ ازا #/المث بالخارل «الكولل امكل اول لاط لايع لان 
ينانا 


المثل: ؟/6ى ارتل ااال لالع 

المجانسة: ؟/” 0لا 

المجتهد: ؟(١ه.‏ «للحع الكل لتك القع 
المجذور: ؟/.7 «إلاه؟ 

المجر: 53 الطبيعي: نامك 

المجربات: مارحول ال 71/7 


المجر دات: اراس لال لحمل لالط الول لامع الل راع ا 
ل ل عي قن 


المجردات القديمة: ١67‏ 

المجعولية: 79و70 710/7 511/7 

مجمع النور: 714/6 

المجهول المطلق: 29/و6” م.م 

محاربة اللجن: 76070, 60/١‏ 

محاكاة للمعلو م: اإزينانا 

الصحية: 306/19 #الا6”ا ##إلاالياه #المالع «ا/6لك, لالحكع 6317/8 
محبة الله ؟/عد 


المحدب: لزلا ؟/ الى للقي ارتل لاع ل لإا ل لاخ اط لاالقا 
ا ا 


المحدتث: ؟/تل ؟الال الؤك المت الج لاحل عد 
المحدد: ام 1/7 لالت ١لا‏ لاركيل لاحش 37 الل اركش 51/9 
محدد الجهات: مام لارذلل لحي لاركي لايخه1 


المحرك: رع «رو١ع‏ اراتك لالع اكاك لالحمل لازال لاركاك 
روبج مايص لارولط عبط ناجلل اووس مسوم 


المحرك بالإرادة: 7م 

المحرك بالطبيعة: مم 

المحركة: الم١ع,‏ 6/7١ع,‏ 610/7 7/ا9ع. 199/7 
المحركية: :7/4/7 

المحسوس بالذات: #رلاه؟ 


المحسوسات: الاك #الالا, لالع الال «الاكل اهلك لالعلاا 
ل ل ل ا 
#إلاوظل لعولا «إحو7 امل لال صل لالع صل لإ لل لا اا 
لحم لجاع 


المحسوسات الظاهرة: «إلقا لازال عسل لاس 
المحصورة / المحصورات؛ «زمعم «زلون الدع 


المحقق: ال ازول, الا «الالى العلل الحكك العلل العلا ؟/166 
امل ارتم لاراطن لايات ل لاطتل لالقتل اتح ارك 


يفن 


لباك 


تسديد القواعد 


محقق الحصول: ٠567‏ 

المحكوك: /ااك ١14/7‏ 

المحكوم به اذا /حؤ؟ /4 

المحكوم عليه ؟إلاا2 الحدد لحز العلل الما الال 
المحل الجوهري: 397 7١/7‏ 

المحل المجرد: /ئهة, 5.0/7 

محل النزاع: الجم الكى لالكى اإحلل اللا للع 

المحمول الخارجي / المحمولات الخارجية: !الى 50/0 
المحمول بالمواطأة / المحمولات بالمواطأة: 5.0/9 17م 
المحمو لاات؛ ”لمع «إطلى إلى لاإعاء لل لاعسلل لايق لل الخال لإا 
المحمولات العرضية: 7١6/9‏ 

المحمولات العقلية: «#حكل ١99/97‏ 


المحوي: 57ت #/كت 6/5 #الحق لركض «ارتحل الكل لكك 
الالال الالال لارلال لام 


المحيط: لزه «/١لى‏ # الل لايت٠‏ ل #الفلال #إلالاك لالتالالل لالر ا 
الجحق الوص لبس لصوم لريووم 


محيط الذائرة: ؟/4؟ “لز ؟نه؟ 


المختار: ”ام العلل #الككلء لالعكى اإبطل لاللسل رحسل عع 
“الاوع تاس #الجح لاإحاع ارول ##إياحل لاإلات لالض عاك 
1ع ا #البايع ل ارول امول مالعل لاع 


المخترع: لاع 
المختلطات: الم 
المختلفات؛ 01ل مزلا 
المخدومة: 77١1م‏ 

المسخ رو ط: 1# اد مز الاظل لارلابل مامص لاع لال مامالل للا لور ا 
المخروط المتوهم: 76/9 
المخضخض: /110 
المخلخل: ١١/8‏ 

المخلوط: ”١ن‏ دهم 
المخيل: 776/7 جوم 
الممخيلات؛ عامس ررم 
المخيلة؛ إلا لعل عر 
المدارس الثمان: عب 
مدارك الأحكام: راع 
المدافعة: لاك لارعت؟ ادم 


المدير: اعظل اللتلى لال الل اقل اال ار لل الالال ااا 


المدة امل لعل لاإلاتع لسع لمعك لاإحمع «الاععر لالضحك 
ناتانا 


المدح: لابلاع اولع # طلم #اإسامم زوه 


المدرك: عار كط رسكل لكك لازمدل ازول لجس لوو 
ا جص اربص لاع صل ارم على لاا ال لاع اج ارط 


مدرك الأحكام: اذا 

المدرّك بالذات: 57م 

المدركات: «رحم عإبصل رخاس رس 

المدركة: القوة الإدراكية 

مدعي البوة: 01/7 المع 

المدير: 48/7 

المذو قات: لصم 

الم ر آم «إنااك اليفلل عار سل جوراطيل امم ماروبصل لارام 
مراتب الأعداد «إلطم باعص اهز لمعك اركح لازم 
مراتب العلم: «/لا١‏ 

مراتب الهضم: 7516/6 

المرارة: 9/5 لالكاا الكملا وعم 

المريع: ؟/اى «رخسم 

المربع المجنح: الى الاح ارقم 


المرئسم: الفال ارتل لامك لازمل طقل عط الال مال 
الباالا الالال الا 


مرسل للرسل: 701/7 

المرض: ؟/6” التق الكو احلا لالكمم +100 01/1 
المركب الإضافي: ال(ه” «/ذه؟ 
المركب التام: ١18/7‏ 

المركب الحقيقي: الغمث؛ الدمى .لم 
المركب الصادر عن المختار: 136/9 
المركب الصادر عن الموجب: 126/7 
المركب العقلي: 791/7 

المركب المعدني: ١١/8‏ 

المركبات الخيالية: ٠١6/7‏ 

المركبات الششخصية: ١/9‏ 

المركات العنصرية: ارورم ارم الا 
المركبات المعدنية: 111 

المركبات النوعية: 15/9 


تسديد القواعد 


الم ركز: اراق زيطا «إلالع «اللع, الم طاولا #ارحق اراق لايق 
ايعاد ل ليق ل ثيه لل لالال «السطل لاجس الام لاوا 
اااومل لاقام 


مركز الأرض: #ردلى «التى «الالى مارو ل 186 


مركز اليصر: 7م 


مركز العالج: الل «لثى لالادى طاركحل لاإحلل لالكمل للخت 
رذلنسها 


المريخ: ؟/0ى :87 
المريدية: 1١6/5‏ 


المزاج: اذك الذك الى اللاكا العحط ارلك اتلك اللاكم 

1ك لل لاع 1ل لل ال لالرتلل لاقل لال لكل 
جار سال ا الاك لاللاك لارع الال لالجل لالحطل الاك لعا 
#اعلال “الالال لالالاك لإقلاك اتوك الاوك لاتتكل ارمحلا 
شك ككل لارع لل لوطل لاس عار الل لال لا 
اع الل محال لاللائل مالكلل مالولل «إعملل #زومى لكك 
عنصل امعط اماس ما قعل لاامل مإامعة والحمتة «الكخا 
#زلااك لالحلغ, لالقاع 


المزاج الصنفي: 17/6 170/86 
المرَاج المتجدد: 16١/©‏ 

المزاج النوعي: 397/8 1/8 
المزاجات؛: ١.‏ 

المزازة: ؟/مه؟ 

المزدوجات: /او 

المسائل الشرعية: ٠-07‏ 

مسائل المعاد: ١5/9‏ 

المسائل الهندسية والحسابية: ؟/80؟ 
الماحة: 38/7 14/78 


المسافة: ؟/كى لاإللى لعجل لامعال لالصصر لارو عل لو امول لاوا 
ككل ال حك الاك لارفحك 7التتاك الل لثء با لاطبا الاللايار 
الكل ارق ارقم الخال اال لل الات الام اا 
لالهكل لاككل #ااخبالل الال لا ابات / بال ابا لانو بت 
”لالم الطب ارلا لالاعع 


المسامتات: #/أوم 
المساهلة: اردع «زعوى وروص عرعوم 


المساولة: ٠ع‏ "جه لارحم, «إلامام #اكما ا لجع «الاقاء 
ا رظانا 
0 


الممناواة بين الأفراد: انتما ؟اسما "العا 
المسبب: 9١/#‏ لهس .وم 
المسبوقية: 766/5 875ل لالااك الاك الاك لال 167/7 


المستأنف: ١‏ 19م 


المستحيل: ا/د١ى‏ «الحلل لالحلل العمل الماك الال كط الع 
الول #اإلطيصل مارصت سراق لوالاول لع ل لال للحا 


المستدرك, ؟زمع, ااهل رمتل الكو «الاقى لت القول 
الوا «إعمصر عسل الالالال واخقتل «الاقسر بارع لإا له 
ل راس نتن 


المستدير: 7١/7‏ ا/ده. لالؤلل لالظلى الى لاإلاء ل لاما 61 
لتنا 


المسترشد: 196/7 الا 70.7 


المستعد: ”الى «اإحصل لقعم ررس لل رصا لل انرا لز ايكونل وار ار 
الذيلف 


المستقبل: االرع قل لارم6 ل ارات ل اارتكل اللاك تلق ارمع للق 
لالع #ااقحق اعبط لاحك لاللق لالع للع 


المستقر: 51/7 786/7 

المستقيس: ”/ولاك الكل ؟اللى اإطالاط لم1 الاو[ الوط الكو 
المستكصل: 6١6/١‏ 360/7 فتك #/60, االالاع 

المسستمر: 7/ 1لا “طاح #اللااا لالبالام 

مستمر الوجود: رالا 


المسلمات: عوسي عراس ورم 


المسموع | المموعات: الاك لقال ##إبطا؟ #زردملل “اللا 


ا 1 انا 
مشاركة الوضع: ١10‏ الم “ارقت علاط 4/8ه1 
المشاعر: ؟/700 
المشاكلة؛ 7م 
المشاهدات؛ مووي عنام مام 
المشاهدات الكشفية: 1997 
المشاهدات التاقصة: ٠.١08‏ 


المشاهدة: عم لالح لالتح ل لايطا لاسا لا عل ارو سل عزثر إلار 
اال لمم 


المشبهات: «/.م7 
المشتري: :/40 


المشخصات: ؟زماك عمل « اط ارو اسل حوس ارال لاروك 
ا ل 


مششخصات العر ضن: «لاا 
المشرق: 1077 ٠١/6‏ 


المشروط: "إلى الال #ارفلال لعل لاقل لفقل لالادل 
ل ين ل يت فنا 


المشقة؛ عع 


المشكك: اكت لارنلل امول اروم 


044 


تسديد القواعد 


المشمومات: 0/7 786/6 

المشمومة: /15, 700/7 

المشهور الحقيقي: لاون 

المشهورات: اولص لمم مام 

المشهورات الحقيقية: 650/7 

المشهورات الخاصة: جوم 

المشهورات العامة روم 

المشيئثة: ؟/١76‏ 

المصارعة: /44؟ 

مصالح العباد: ١4/7‏ 

784/7 0/١ المصحاحية:‎ 

المصحف: «/الاء, عازف «لحل #الاقع 

المصيدر: اعم لعجل لمحل باحص س بص لمعم 
المصلحة: 2١/1 88/٠‏ 

مصلحة في الدنيا: ؟/١6‏ 

مصلحة في الدين: 660/6 

المصمت؛: ال «إلالل م76 

المصوت: 41 741/7 

المصورة: ١٠ت‏ 717/78 

المضاد: 765/7 

المضاف: ؟/اع7 اإلعس ملل الوص مارموس لالص اروص رمم 
المضاف الحقيقي: ال لاحل اشاس رماس لات 


المضاف المشهوري: 7/7 لالاعل الكل لال اللا لل 
ارمس حم 


المضاف إليه: 191 

المضايف: 27/9 767/9 لارقع؟ 
المضايف المشهوري: ؟لم6” 769/1 
المضغة لكك باعل #الااء 
المضيء: ا ل ل نا 
المطالبء «/باء, لا/وام مم 
المطالب البرهانية: /137 
المطعومات: /7ا 7/االل 741/7 
مطلق الجهات: الثلا 

مطلق المركب؛ ١76/7‏ 

مطلق المكان: ؟/خ؟ 


مطلق النظر: 7 


مطلق الوجود: ال(م الى الؤءل الكل الكلك الكلل الححك 
الكل لامكل القن لتقا 


المطلقات / القضايا المطلقة؛ ؟//اء؟ 
المطلوب: #نكا حاط عاطم «زماص لرععم 
المطلوب بالطبع: الجاع لاركى 1/5 130/9 


المطيع: ليك 
المظلم: الس لايم 


المظنون: 0 "تت مر 

المظنونات: 7و2 ممص راصو 

المع بالذات: 153/9 

المعاد: 26/9 طقل لكل «إلاال طامط لالع لكوع لاله 
المُعاد: ١«‏ ان لكان لاعس ساس لاورس رمام 
المعاد الجسماني: 5:1 ني 

المعاد النفساني: 0.1/7 

المعار ض: اام 

المعار ض العقلي: ازذلفنا 

77.77 5١١/7 المعاش:‎ 

المعاضدة: +607 

معاضدة العقل: 661/7 

المعاني: ل ل نيتنا 

المعاني الجزئية: الج١*‏ ١ت‏ الام لامجك لالتءل 
المعاني الذهنية: ؟/00؟ 

المعاني المعقولة: ٠.67‏ 

المعاوضة: 66/7, 670/7 

المعاوق: ارذع مركت مزالا مزجا ارطج مرح 
المعاوق الخارجي: 0/6 «زماض بالتط 

المعاوق الداخحلي: رجبل رمح محص 

المعاوقة: 7/١‏ ”إلا١ع.‏ لاقت الا 37 الل لجالا لات 
المعتدل: على ارعلل لوول لال لومم 
المعتدل الحقيقي: ريل 


المعجزة: الال لالاتل الوط الاوك 606 "اقمع لارهاع, قاع 
ل نا 


معجزة القرآن: #/دمء. امع 


المعد / المعدة / المعذات؛ ؟زه؟ اعمس ؟إلاو7, اللو الحو 
الكل يقال لالع الياع, اال ل ار ل ل ا ا 


تسديد القواعد 


المعد البعيذ: 9/وه؟ 671/9 

المعد الحقيقي: لاع 

المعد القريب: 0/9 670/9 

الْمَعِدَة: مار١‏ جل لالس عار الل لارمام 

11١/7 المعدل:‎ 

معدل النهار: 1١١8‏ 

المعدن / المعادن: #رعص ورا لامعل مر مازعلا 
المعدني: ؟/5, 11807 115/7 

المعدنيات: 1477ل 115/7 لارولال لاروا١‏ 
المعدول: «اعى الال لاإباعلا لارح سل «الخطا لاحم 
المعدولة المحمول: /86 


المعدوم / المعدومات: تارحل #إلاك لالت اال ارلا لالحا 
لفحل لاتكل «الاال الكل لالم مطل لاإمباط لالت لالت 
الكت طلقت «زولد كحك #إبصص لزعت الجعى القرد 
الكزل مالتاط ربط والعروم مولع 


المعدوم الممتنع: 167 
المعدوم الممكن: 3107/7 311/5 لا/تكل 161/8 


المعدومات الخارجية: ؟/الى ١9/9‏ 
المعدومية: 1١١7‏ 
المعرّف / المعرفات: 5/9 ١/)ع.‏ «ركت اللا 


المعرفة: م/١ا”‏ 361/5 لمق العءطل اطاط "حاط عاتلل 
الالال لتر 1ه 

المغر فة التفصيلية: تذيفنا 

المعرفة السايقة الإجمالية: /77 


1 
معرفة الله تعالى: لال4ال ل بطل جر اس لجسم لارعصص لماع 


المعروض الحقيقى: :///” ادلم 
المعصوعم: ؟/ال “لت "ل١‏ للع ؟الالاعء الماع 


المعصية | المعاصى: 8/77؟), روت لاك لهك 01/7ع, 607/5 
#الالتع. لطاع اكع مز يلع لابلاع ارا ١ه‏ لاع ٠م‏ لاره١‏ 6 
ته الاق للدم كدق لالم اكلم 


المعقوا ل الال الماك ارال سارلل لاكطل الماك لكك لالكاط 
الكحل مرح لوبط مزلم 


المعقو لات: العى لالكى #إللى لالجى #اإلطاى لسالس «الامط لارعلااء 
#الالاك «زكلاك لامك لالكطك الال لالللالل لاإححق تال 
ل ل يننا 


المعقو لات الأو لى: على «الطاكل بالكحل #الاءل #اأمع؟_ الفكا 
ا ا اك فا 


المعقولات الثانية: «إلاك لالع لا/علال لامها لحل الال 
الككك اإزاءطل اإع ل لمعت لالتمل لاإمجل لالققل «الجحسل 
لال ال لال الل جار مطل يطل مالل مارت سارلا لاقل راس 
لاإاطل عار اا نر ول ار عل لا 


المعقولية: ال ا/كى #ا/198 

المعلم: اننا 

المعلول الأخير: 0/7خ «الالضك تال لدوم 
المعلول الأول: «إبطاء ارخعل لاللمك ارطال احور 


المعلول الششخصي: ”زهت ؟زرالط للحي اروم 


المعلو لات: ؟زولات «إللال لارعوطل لاروول لاح لالم 
الك لالط #الخلل رويط الطزل اعرد الكود 
؟الاطة الخضك الكول لمحم لركلع لمعل لرملى 
اباد لوطل لقاع لجاع 


المعلو مالعل للك لهك جالكحل المطل «اإعنا لاإكاكا بالجلا 
افطل الخو لر هلل اكول لسهم جرال رموس تقر 
ايقيفطل لا عل لإرلا سل مسا لل لالع على لال لل اليج ا لاع الا 
ا ل لمن 


المعلوم المفصل: ال 
المعلوم بالعرض: 7148/6 


المعلومات: الكل لامكل #الحكق الكل لإعولل لوطل #إحمسل 
ارال مقاط لقاع 


معلومات الله تعالى: الغ.ع لهم 

المعنى العدمي: ونلحنا 

المعنى الكلي: ©/155 

المعية: ”ككل «الككل «الفكل «الككل الال لاع لالص اتوم 
المعية الرتبية: ١33/‏ 

المعية الزمانية / المعية بالزمان: 37د ارم 
المعية بالشرف: 157/5 

المعية بالطيع: نلق 

المعية بالعلية: ؟/121 

المغالطة: مروسم .مم 

المغاير بالاعتبار: 79/7 

المغايرة الاعتبارية: ارتلا 5/5 9/لا١٠‏ 
المغايرة بالذات: 59/7 

المغرب: «7ى ٠١/8‏ 

المغناطيس: 76/7 115/7 

المغارق: قال لر ل ارس عرو 


المفارقات: «نقص .ا 
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المفردات: #زم؟ لجع لارمعس التو #اإلاو ل لارام 
مفردات اللغة؛ عم 
مفرق لليصر: 7/اه7 


المفسذة / المفاسد: عربلام مرح مريطع لوطع لرعوع. 
لاع ارا 


المفضول: /50) 

المفكرة: 01/9 7/7 

المقهومات الاعتبارية: «الاء, الك, الى 6غ 
المفهومات التي يتكرر نوعها: //ا/ا 
المفهرمات الشاملة: ١72/‏ 

المفهومات العامة: 965ل ؟زدوى ازمكل الرحل 5لا 
المفهومات الكلية: 141/9 7.0/7 

المفهومات المحققة والمقدرة: ؟روم 
المفهومات الوجودية: /)6 

١69/0 807/9 6١/7 المفيض:‎ 

المقابل: تاها 

المقايلة: ١1‏ لل 15 الال لالع لال لالالالا اجيم 
المقارنة: «رمسم رمم مرعم 

مقارنة أحد الحالين لصاحبه عم 

مقارنة الحال للمحل: يننا 

المقارنة الذاتية: /؟؟ 

المقارنة العقلية: رم 

مقارنة المجرد للمعقول: محم 

المقارنة المطلقة: «رحم 

المقارنة الناعتة: ١5١/7‏ 

المقار نة في العقل: ارصم سرام 

1٠١8 المقاطرات:‎ 

المقامات البرهانية: ١28/5‏ 

المقاوم: الءلك كزالا الحم اح 

المقاومة: ”لكت ؟/ ١لا‏ «/الل «إلكل لاحملا الحصل لالؤلا؟ 


المقبول: ”لحا #إلالا ؟/هى, «العهك. حاط لعو مكمه اكول 
#الكطك #الخطال رمم 


المقيولات: لإا م.م 
المقبولية: 556/7 


المقدار / المقادير: ؟إالاك لالناكل لاراطط طالكا لالحا انل 
الاك ارط التاق مكلك اإللك العم لم2 اكع ارمق 
#زلاع. زه لإا لاركم لازهم محم مركت «زللت للقت طازعلاء 
ل له 
الالال رطقت لالتكل الكل لوال سعط لح لربصول 
الجتال لاحم لال يالل لالع 6ط لالراتعلل اللاي لاص سرس 
ايض لابرط لزمجط لحك «اللمجة لمر 


المقدار اللأصم: ؟/ه 

المقدار الجسماني: /6لا 

مقدار الحركة: «زا7 165 الكل #الاعلل ولط لالع لاح 
المقدار المطلق: 7.ه 

المقدار المكاني: ”لكلا 

مقدار الوجود: 56/7 

مقدم الدماغ: #الاالا لالخالة لاا 
المقدمات الحقّة: '/ذا؟ 
مقدمات الشعر: 7:0 
المقدمات العقلية؛ /4ا؟ 
المقدمات العلمية: 9/9و 
المقدمات القرية: /0م 
المقدمات القطعية اليقينية: ؟//7 
المقدمات المخيلة: وم 
المقدمات المسلمة: 717 
المقدمة الأجنية: .+ 

المقدمة البديهية: ١75/7‏ 

المقدمة الصادقة: ©77ام .بم 


المقذور: اال الوك «التعى سرام مالعل «للال لطع لمعم 
لاحونل مارو مااع 


المقدورية: ج76 لاا 
المقسور: ؟/7٠ع.‏ 601/7, اللا 
المقطوع به لالرسال لصم 


المقعر: اللا الال الات لاع * ل الل لالرا الا امكم 
يفا 


المقلوب: 7/6 

المقول بالتشكيك: إلا #إوعم, لإعلالل, زولا 
مقولات الأعراض: 721/7 

المقولات التسع: ؟/01١6.‏ 606/7 0/7١ع‏ 
المقولات العرضية: ؟/87؟ 


تسديد القواعد 


المقو لات العشر: «إولا, مإعسم, م/.ولا 
المقولات النسبية: 77م 


المقولة / المقولات: ارتل لالجل #إولص لاقككك لالت اعم 
جر معط احص جر عسو لا ول لالحطل حوس مااع رع رس 
تاولص عر عسل لز وس لايرس اومس لاتول لا لاك 
ا هنا 


مقولة الإضافة: #/لاا #رط 

مقولة الأين والوضع: 70 

مقولة الجوهر: ؟/21/ 786/9 

مقولة الفعل: 7107/7 

مقولة الكم: ”إلى 

مقولة الكيف: لزب «رحمى «لقول «إلاال, مإواع 
مقولة المتى: 787/7 +/209 

مقولة المضاف: 501/7 

مقولة أن يفعل: 3/77 701/6 605/7 

مقولة أن ينفعل: ؟إاط؛ #إاولا. 9/ع.ع 
المقولية: 114/9 #إلاعلا ٠4ل‏ 19/7 
المقوّمات: لت او ا ل ا 
المكابر: ارك 3٠١/1‏ لارزل لا كل 195/8 


المكايرة؛ "هل «اإللك ٠#‏ ل الال لحكل #الاقك لاإملالا طاللاطاء 
ارال الالال لاقل التق لاار اروك 


المكاشفات: 2ج ج/لاد 


المكان: انلك عجر عجعج محل لعل ليق لرعس اطع رلك 
تازه كم للقت لالت لالت ارات لمت ليقت ربت ارقت 
لاقت لزلا ماعلل اولك لاحلا لازنالا لاق الاك عاك ارمق 
له 
ين ل ل ل و رش رةه 
ل عن 


مكان الأر ض: 7117/7 

المكان الأسفل: كف 

المكان الأعلى: 57م 

المكان الحقيقي: ؟لتثت «إللات 6201/8 


المكان الطبيعي: 7801# 10/7 لحم ل/كم لزعت مالعلا #الكق عرحى 
ملك لعف لاع هر ماعلل لولدم 


مكان الثّالب: انا 
المكان الغريب: 54/9 رمه 
مكان المغلوب: 7.08 


المكتسب: «إلاى «إولال #ا الال جامول لول جر اس لإرو باس 
ااال راوع 


المكروه: "الكل لاوط 10# «الالاع 
المكعب: #لالاء 93/77 


المكلف: «زمات ساسم سس باعل «بصاع لان صا وساي لجع 
لوجم لاإنعع لالكعع لالنوع لله لانم لارام للع له 
م.م لاه كه رازم وله 


المكلف يه ع7 ارطع «اللاع. ماع٠0‏ 

مكمل للنوع: لازهلا 

المكيال: 211/9 

المكيالية: "انال #/لام 

المكيل: /1الا 

711/9 50١/7 المكيلية:‎ 

الملا الأعلى: 16١0‏ ؟/0ع 

الملاء: لحت عار لق ل/ الل ملالا الك لاا للبت 
الملاءمة: «إلالا الاجم «زحرى العم 

الملائكة: «إنرى رمحت «رحعع., #إلا0ع «اللهع, مجع 
الملائم: ا ا لت اننا 
الملاسة: لازال كال عع لإمول لإحم7 لالخ 
الملة: #رعرى ملع 

الملزوم: ارقلط 11/177 لل لاوطا الاك #إقلطا لرحاط 
ملزوم العلم: زولا لصم 

الملزومات: لجر لكل لاتقل الام 

الملزومية: ينانا 

المُلك: عع 

الجلك: «زيم رامن عع 

الملكات: ١٠ل‏ الام لارحام 

الملكات العلمية الاعتقادية: 7/هغم 


الملكة: ارون اتن العلل لاإكال #اإوعم اكع ملام لارممة 
محال مإساسر «زمعمل ووم 


ملكة الاستحضار: 711/7 

ملكة العلم: 1/7 217/6 

الملكة النفسائية: ١١/7:‏ 

الملكوت: 7ع 

الملموس: 39/7 0/7 106/7 

الملموسات: الى لتاق لاا #إعولل «ازوة؟ 
الملوحة؛ ارال عا لاا 


الملوّن: عم رايط «زوبم 
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المماثلة: ارول رحد كما 166 الممكن بالذات: وى 36١"‏ عمل اإإقط 
المماسة: ل/٠‏ 1 #لاكل الكل لكل لابتاك #اإلاكل #إع لمم الممكنات: احم الال لال #الكلل #اللعل الما ؟للاؤا الخارا 
الممائعة: ١.7/9‏ الاك 140/0 ع 
التعاتفة انها ريه الح مرية الممكنات المحسوسة: ١١/0‏ 
المناجات: 7017 


الممانعة الذاخحلية: ؟/6؟ : 
المثامبة: 70/7 


مناط التكليف: 5.9/2 


الممعد: مع م لايم رويط 


الممتد فى اللجهات: 6/7 لزعلا مول «التطرى الكل العلا 


الم ايام المَناظر: 50/6 

الممتد في الجهة: /0»” المع" المناظرة: 77/6 

الممتد في المجهتين: //60” المنافي: لفوت ارجع؟ 

الممتد في الخيال: 7/6 المناقضة: 21١/7 1١١7‏ عه 

الممتزجات: الؤلالء 112/7 المنتزع: ارحس لال مامتال ارك اس 

الممتنع: ؟الاطل لاكطل الملل لاحل لاللاع ل لتك ل اول لامكل المنتهى: ؟زنى الال لارشاطك, #الحلك اراتك #الايص «الطلكا الال 
لس لاي لاب ال لإا امكل ارااع 

الممتنع بالذات: الى لاقل الكل العمل «الحقق زواع المنحني: 76/7 ابم لاحو 


يا المندوب: 0#" لجع رطع #ازمعع, لالامع, لالطاده عه 
الممتئع بالغير: 161/7 104/7 الكل املاع رول 11/90/86 نيلك 


الممتنع بذاته: ١0/5‏ المنزلة بين المنزلتين: /6اه 
الممتنع في الذهن: ؟/ا المنسوب: 218 


الممتتعات: "رالا ااا المنسرب إليه: 10/7 ولط الم 
الممقّل: ؟/ا؛ حل 81/0 المتسوخ: /00ع 
ممثّل القمر: 417/7 منصب النبوة: 77:07 
كل زحل: ؟/هم المتطبع: 1177ل #لاكل #إولالل 0/6 
الممثّلات؛ رح عم المنطيق: العا «الحلى «الال؟ لضفل لزع مرام #زهت لاقت 
#إالا مالل مارك ل لكشك لاتعال لاقملل ار ارط ماعب 
الممراضية: 0/7 /586 لعلو الكل لربروس زوع 
الممكن: ؟/ى «إلاه, لارالد رولا لالحلل الطل لابطك لامعل المنطق: 26/6 1/6 
ا ١‏ 0ل اهل #اارتمل ؟ لاقل الزهق اكلم اقلت 9 
يي المُنطق: 0.10 00/6 
الكل الالال لطلال طكدلل لاتقل لجمص اودع ويك دسل المتطقة: ليحو لانو 


ركام "الام رولا 


الممكن الباقي: ا/0ل لامالا 7/7 
الممكن الحقيقي: ع1 

الممكن الشخاص: 167/9 161/7 

الممكن العام: ا سال الال ابماس ارمع 


ممكن الفساد: 08..؟ 8 7 
المنفصلة الحقيقية: ؟/الى اعلا الال 01/7 


الممكن القديم: الملا او 1 
المنفعل: لاا الع لاتق لا ل ل 1ل ااام ارول 
الممكن المعدو م: العمل امول الالال 1/1 ؟رووم 


منطقة البروج: رام 
منطقة الفلك الأعظم: ٠٠١87‏ 
المنفرجة: 71/7 71707 


المتفصل بالذات: اإنكيتانا 
المنفصلات: ؟/2 ارس 
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١١6/97 ,35/7 المنفي:‎ 

المنقسم بالفعل: #/لاه؟, 181/9 
المنقسم بالقوة: /1084, ؟/146 
منقول آحادًا: رمم 

منقول تواترًا: م 
المتكسر: 1١/7‏ 116/9 116/7 
المنهيات العقلية: 6017 
المواد: ؟الالء ارق لالم 17ل #اللاكك ؟ الل بارععمل لإزوم؟ 
المواد الغلاث؛ لاطا رطا 
مواد القضايا: ١67/١‏ 
المواضعة: ؟/١”‏ ام 


المواطأة «إناحل لايل ازعم تيكل «الااص «المطل ار عالطا 
تإجيات «إعبال بالط بالطلاط لاعهة «اتطكا لامك لإلاك 
ابحاص لحم 


المواليد: 6/9" ارا 7١#‏ 

المواليد الثلاثة: ام «رواا 

الموت: الزا. الكلع 9١17‏ لاإجاملل لا/106 
الموجب: 216/9 الكال لاإذطال العلل لازلت لهك امعط مااع 
الموجب القديم: 16 ١48/5‏ 

الموجب بالذات: ثم لالطاطل «رحءس الام 
الموجب بالطبيعة: ؟/66”٠‏ 

الموجبة / القضية الموجبة: 1١/9‏ 10//7 
الموجبة الجزئية: 85/٠‏ 

الموجبة السالبة المحمول: ؟/عى «/هم 
الموجبة الكلية: ؟/بلى 6/5 "١1/8‏ 

الموجبة المحصّلة: /0»؟ 

الموجبة المعدولة المحمول: 86/١‏ 
الموجهات: 260/١‏ 7610/9 

الموجود السيال: يونا 

الموجود المشخص: برا 

الموجود المقيّد: ؟/717 

الموجود بالذات: ؟له١‏ 

المو جود بالعرض: ”١0/‏ 5.1/7 

الموجود بالفعل: «إثالال ؟/نل لحكل لارععلل “الات لاإلالم 
الموجود بالمجاز: ؟/ه١” ٠.9‏ 

الموجود في العبارة: /5.؟ 


الموجود في موضوح: 107 لت 71/6 71/8 
الموجود لا في موضوع: 09/6 77/7 
الموجودات الجوهرية: ٠.8‏ 


الموجودات الخارجية: ؟إ؟لا الزؤلل «اإلى الى امه لاا 
لاملل #لطدط #إلاالا لالجو لاسر مرجم 


الموجودات السيالة: 290/9 ...م 
الموجودات العينية: ؟لم.؟ .م 
الموجودية: ؟/6.ث؟ ؟/.؟ 

الموصل إلى التصديق: #رولق لصم سرس 
الموصل إلى التصور: 68م 

الموصوفية: ؟/6٠9‏ اإلاءلل لالبض ل لارماط 71/17 
الموضوع الحقيقي: 580/7 

الموضوع المبهم: 1/7؟ 

الموضوع المعين: 7/7 


الموضوعات: ؟/٠*7‏ الخال «الفال مكل ارول لابكل الكل 
ترص احص رخص 


المولدة: اماك لاقلا مليوس لا لعل ماروا لقاع 
الموهوم: ال6” الراك 6 1ر6 ماركا 
الميزان: 137 لاه 


الميل: ؟/70 الال لهل لحل سرعلل لاللافل لالحمك يتمق مارك 
لالط زعام رماس احص اكول لوس لاراط لكوم 


الميل الذاتي: /715 

الميل الصاعد: ؟/505, 46/7 0/8 

الميل الطباعي: 168/6 ه16 #/ق/ ارحس 

الميل الطبيعي: 70/7 076/6 الجمل #إكتك لاتق رفاس «الحكم 


الميل القسري: 377/7 ؟/مم 93/8 


الميل المستدير: الغى اركف على ارا طازلاى لا/خو1, اكول 
يدن 


الميل المستقيم: الى 3-17 على كلك الع عقت الود 


لامك لاير16 لا/جه1 
الميل النفساني: 739/6 
الميل الهابط: ؟/؟ى. 6/6 
الميلان: ”/4غ١‏ 


نَ 


الشار: ارح «لالل تعس لازم سو ب لجن رموس لاوط الاك لارح ل 
لالجل لال لويم 


النار البسيطة: 0/6 ؟يغة, م/؟١٠‏ 
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تسديد القواعد 


الناظر: «إلاال, الخال سالا 776/5 


النامى: بلقتت الزللا لحل لاتقل الكتل رلك اللا 
ارمس الكل لتر ال اا اام 


البات: لل ا اه 
لبألا الل لالب ىلا7 روم 


النباتات: لول ١ع‏ الجاع, "الول لاقلا 


النيوة: #لحى عوطم طلحعع «زعوة لمع المع رومع «إلامع, 
كلع للع 


االنبى: لكل اكاك لاليكل لانتل #الجطالء ملاعل لال لاط ا لل ال ا 
يصع لطع ليقع لا دوع لامع امع لامع تمك لا/ا40, 
اكع «الااتع لايكتع, الاك “الال لاه بق اك 1/1 0 


النيجة: لازام ؟/عم. لاحل لاحل لالتال ااال لجال طارقا 
ع ل ني رن 


النجاة: مردام روم 

التمحاس: ٠# ١/9‏ ل لزلا لل لارلا اا #لاوال لاسووم 
النداء: لمم 

العدب: «زاعء, م6.67 

الندم: العم ارقم ركام زر لم للم لاله 
الذر: عع 


النزاع: اق ازعم لارلق ارح على لارمعل لالحلل امهل «الالام لارام 
الكل لايل الحم عالطلل الحا حدم 


النزول بالطبع: ل 
النسب الأربع: لرذينا 
النسب العددية: وتنا 
النسب يالقوة: خط 


النسية / النسب: "ارال «اللاللء لإارهء ل لالمشرال ليتع ل لاقل لاا 
اه 
يلاتو لاس ل اا ا لال ا لل لا 
الاح الالح لاط ليت اليا لال ار سل ا ار لاع 


النسبة الإيجابية: نار" ى الاءى لالجل ا 
النسية الثبوتية: ”الى ام 

النسبة الحكمية: ؟/!6؟ 

النسبة السلبية: الى لاركلل ارصم 

النسبة الطبيعية: *///؛ /وا 

النسبة المتكررة: ؟لى عط مكحم راص ارعس 
النسبة المطلقة؛ ؟رعم 

النُسخ: حماس تمع للامع 


.8 4 
السخة / النسخ: #إلال الل لالزل الكل انل لإع اإلل ريصم 
ل ل اي 
اال عل الا ا لاني ال لاا الالال لالع ا لا ا ا 1 


النسيان: ؟/١”‏ اال الال الوق لطاع 
النشو: علمةا 

النشوء: «رو.؟ ,هم 

نصب الأئمة: ١6/9‏ 

نصب الإمام: لاك طللااع اكع 

نصف النهار: 11١‏ 6779م 

النطفة: «/حكى لاإلكتكى ارمع للع لالع لجع 
النطق: نمحر اركمم, مرولا لأرولاد 

نظام العالم: 5/5 

نظام الوجود: /-76 

نظام أمور النوع: (0ع 

النظر الدقيق: 107ل ززم «/.1 ال 


النظر الصحيح: 2١6/6‏ 1/7 7/لا الام 


النظري: إلا الال المع "الالال لالم للفلل «الاكم رعس 
لاس لام ارم 


النظريات: «إمخل .٠س‏ سار عل لا اس ليه ا ا 

النظم والتأليف: «/عء, «ره 

نعم ألله: ربط م/6 ٠م‏ عزمءة 

النفاق: عدم لوده 

النفرة: «/0ل, ارك «اليزل عطاس ل الملل #اساولل لامع 4162 اواك 
النفس الأرضية: عإالا «الالا١‏ 


النفس الإنسائية: ؟/١ه,‏ لالح «اإتلال لارعلال لارولاك لابحاك الالال 
الاك لاا للا 


النفس التناسخية: ٠.7/0‏ 

النفس الحيوانية: #رقرك 014/6 رولا الال #الخلاك لايكلا 
,النفس السعيدة: 2١/9‏ 

النفس السماوية؛ ؟/و5” م/36١‏ 

النفس الفلكية: 160/6 لاك #الالال لإرمعم 

النفس المجردة: ١/9‏ مها 

النفس المستنسخة: «/”.؟ 


النفس الناطقة: ؟إللى «الللى لالعلى «لللكل ارتل لل لامعل يكل ايع 
لاحو لاحو رومع الال لارش لل رط ل اارلمل رقمل 
لان الالال #اللشراء لطت ارمخ ل لتخا ملاتا الكل 
الول قحل لاتحل الكل راس لزفال لالط لالط 
ةعاس لإ سل معط لا اول رع ول لس لا ل اا 
ل ا ل ل كن 


النفس الناطقة المسجردة: «إللااء لمك “ةا 


النفس التباتية: 4٠١/7‏ 014/5 لرتالاك لارولاك لالطاك الالال لابحلا 
اا ار٠ع”,‏ لاوم 


النفوذ: «إاى عو اراك لارلال "ركع لكك لأرت ل اتلك ارال 
امل لارمم اكول لور 


التقوس: لالدلال لار٠‏ عل لتقل «ارحلك الال لالاء ل لالهلل للا 
لالمؤك لامكل #امكل ايتكل الكل الوك لارتلل لاسا 
؟لكا؟ «#لكزة ااال لازومم لازموم 


النفوس البشرية: ؟ز0ة؛. «الاحلء لالحا اروعع 
النفوس الشخصية: ١/0‏ 
النفوس المنطبعة الفلكية: 6١٠‏ “ااال اا 


النفى: ا؟ل١”3‏ اإلقل الاك لالت لالرح ل رع ل لاحل لارتللل الملل 
ايك لل الوك ال لقالاع 


نفي الإمكان: «نعد بارزم جره 

نفي التركيب: 618/6 

نفي الجزء: ٠ع‏ 6ل للا لالفع. اام لالتم, لا/160 
نفي الشريك: «لاء, الداع 

النفي الصرف: ١١/7‏ 

نفي الضد: ا/داء 

نفي المثل: /618 

النفي الممحض: اإلاات «ا6طل «إبامص لاقت عحلل لاعلا لاع 
النقطة المتوهمة: 7< 

نقطة المشرق: 1٠١/7‏ 

نقطة المغرب: 11١/8‏ 

النقطة المفروضة: الم «/الال 

النقلة: ؟/لاه1 

النقوش: ؟/718 

التكتة: عم 

ا لان 

العملة: 175ل .ع 


النمو: افكت الككل ارقكن "الال الرلفل اقل ارك ااا 
اا كبام للم اخرلا 


النهاية: ؟رسص ٠ع‏ «اإع٠ع,‏ لالحا لاستاطل لاع ل مجعم 
النهي: بأد لفل الام «الالاع رومع لجع 

النهئ عن المنكر: ؟/09غ, رهام 015/8 

النوا افل: عع القائع 

النور: اكإفى الاؤل الرككل كارن ل كال ابول ازولال احير 


نور البصيرة: 119/7 


تمديد القواعد 


نور الشمس: ؟/1, 1817/7 
نور القمر: */..؟ ام 
النورة: “زلاه” 

النوشادر: 1١1/7‏ 87/لاه7 
النوع الأخير: ”/دلات 07م 
النوع الإضافي: ونيننا 
النوع البسيط: ؟/712 
النوع الحقيقي: ١١8‏ 
النوع السافل: 67م 
النوم: لكلل #القر 
النيازك: م١‏ 

النية: «روصم 

النيل: 67ت “6/1 الال لاوما 


هه 


الهاضمة: ؟زه” لزان لع ال روم 

الهجرة: 600/7 

الهدى: ع 

الهداية: الما #ارعا لاإممع, زوع 

الهرج: ؟/670 

الهرم: لقاع ارقاع 

الهزال: ارنكافنا 

الهشاشة: «/9ى لاه ارتو 

الهشاشة واللروجة: ىدهم 

الهضم: ارول لل الل لاطا لايع الل لالووا؟ 

هل البسيطة / الهلية البسيطة: «/ل6. 4/9), 1/9 
هل المركبة: «إلاء. 7757/7 

الهمّ: ان 

الهندسة: ؟/ع6؟ 

الهو هو: ؟/كام لاص لالم باعل بلاس مرو 


الهواء: الكل لارام «إساس «إمعع ازللى مارم ل لايك ل لالس 
لاحل لالكال لالص خلال لاقيام 


الهواء المتموج: ين 


الهوية: 31/7 ككل اكول رحدل ااال الال لاتق تعلق 
ارقت الكت لاله ال الكت لالتالل الاك للبت لل تاجيا 


الهوية الاتصالية: #رقوم مع 


1 


تسديد القواعد 


الهيئات الإعرابية: 7م 

الهيئات النفسانية: /701 

الهيئة: ؟/حل لاإلطل «الرجس اعباط لكات لاإللض لاركل لاحم ل للق 
اقل انر لل لال نه؟ ارماو ” الكولل الا #احلاكك 1-17 


اللا ارم الات لل الال ال ارت الى مرق الى لالتلا 
لاو 6ع 


هيئة إحاطة المحد: ؟//ا0؟, 710/7 
الهيئة الاتصالية: لا 


الهيئة الاجتماعية: ؟زمه ؟/دم لالد ١ل‏ ارح الى اكد رباد 
ابلص ا 


الهيئة الصورية: ؟إللم, 7/4/7 
الهيئة المزاجية: ؟/ع.؟ 


الهيئة الوحدانية: ؟/.؟ «الابم, 06/٠‏ 


هياكل الموجودات: 1947/7 


الهيولى: 3/7 ١#‏ ارملل افق الطل «ايخمل الال كار 
لامالا # لال #نه - ل لالرااطا للع الل لاه الل لارش ا ان على 
اتاطل لا الل لإصطل زارط اسل لامك لالط لالالع لاع 
راط لالجا لام جإعم ملعم #رحم لزلا لازللت لاقل لالكق 
لاحل لتللل الكل لل لاإمل لاعمل روما لارملالء 
لارحعطل لل الل اسل مارم لق لاليخ صل لا عا ار ال ابلاط 
ل نا 


هيولى الأجسام: راطع لارحس لرعيم 

الهيولى الأولى: الالال لالم عط لارام لاإعم عر ام 
الهيولى الثانية: ١٠م‏ 

هيولى العناصر: 3١/5‏ الوم الال 11/9 
الهيولى العنصرية: 39١‏ تاروع 

هيولى الفلك: 5.0/5 5/77" 

الهيولى الوهمية: ؟/؟ه 


الهيولى والصورة: ؟لحت ؟زماث الحاد عزعم «الأمى «زوم 
لال لاللاطا 


و 
ذات الواجب: الماك "لحكل لعفل "الول امحل ارورم 


الوا أجب: «العلل لاإوالل ليلل لالرالال لوطل لحكل لاقل لالحكل 
«الرع ل "ارت «اتكل لارقكط الس بحس لإعبط عرق 
ارتل رمال ارطع ل الام ل االختل ارلا لتر لل الإتر لل 
ل رت ريتك 


واجب الحصول: 15/7 


الواجب العقلى: «راسم بعصم لاعس لامع #زوده 


الواجب المطلق: عدت مرجم 


الواجب الموجب: اإذحينا 
واجب الوجوب: 67087 


واجب الوجود: الذلل اكلا #إللكك لالحلل لالفكق «الامط لاإخيط 
لكا ارم اال الاق املك الك لالع لقاع 
لالع الاك لالع لاع 


الواجب بالذات / الواجب لذاته «رعند ازوطلدى امكل «الاكل 
العهل الكل الغلال القلاك الللاك الخلاكء الععلى الركة 
عالطال الات لالالاك لاك الال لاعلا 


الواجب بالغير: #لتعى الالال العلا #؟إولاك الؤلاط الاو اخلط 
"اباط لا الا لا 


واجب على الله «روطع. لاإتاعع. 601/7 01/6 


الواحد الحقيقى: ؟/له؟ «اإلااث, الحم الللام لحر لوجر 
عات "لقي للحت الفط لبط عور روم 
م0 ل 1ر166 


الواحد الشخصي: ازلاث لالطات رويط «الزوط, لالح لالاكمل 
للحي لراات لامعلا ارام عع 


الواحد بالاتصال؛ لام رام 

الواحد بالاجتماع: فنا 

الواحد بالذات: امام ملاظ اكول روم 
الواحد بالذاتي: 7017 


الواحد بالشخص: الحا اإنو3 اخلط لالحطل الماك الكل 
لالط «الامطل لاإاه لامجك لارهاط لارقكاس لجبصل سحا 
لاك ام 


الواحد بالعرضي: 1771/8 

الواحد بالفعل: 08" #«للهاء 146/7 

الواحد بالنوع: الدجى اعمط الاب #رالط وإلاجم 
الواسطة الأزلية: /0؟6؛ ١417/5‏ 

الواسطة العقلية: ..؟ 

الواسطة القديمة: ١4/7‏ 

الواسطة المطلقة: ١69/7‏ 

واهب الصور: ابل «/وم امور 


الوجدان: ؟ل لاح مر لل سايقلل لاإتكل لفحل لارصل ارمع 
الكل إباعل الماع لاطملق لوم 


الوجدان الجر ثي: 134/3 
الو جد اني: 7لا 
الوجدائيات: .م 
الوجة: لالد 7ع 


وجه الأرض: ٠ل‏ الل الال لامع 


تسديد القواعد 


الوجوب: ل 0 
لارارع لك القع ١‏ 037ل ارعكل اركلى الع كل الك ارتل 
ال لالر10١,‏ االرع0 ١‏ التكل الكل الكل الالال ااال 
الو اننا 


وجوب الاختيار: ؟/6١.7‏ 


الوجوب الذاتى / الوجوب بالذات: «الادى راكع #اراكل الول 
الكل لالعلاك اإمللك الاك الالال اولك «اللضكء افقلا 
ارتل لالالال #ارلااع, لقاع 


الوجوب السابق: 106/7 170/7 73/97 1677ل 7لا 


الوجوب الشرعي / الوجوب بالشرع: #زال مم7 العم 
الوجوب العقلي: «الاالا ؟إالا لاعس لوده 


الوجوب الغيري: 161/7 107/9 006/9 007ل 509ل الكل 
؟إعلال الولال القط 


وجوب الفيض: 7١6/7,‏ 

الوجوب اللاحق: 100/7 لالتل الكل لارعلل لالع 
وجوب النظر: 1١ل‏ ابص للت لارالا 

الوجوب بشرط المحمول: 1١708‏ 

الوجوب على الله لاط لجع 

الوجود الأزلي: انيدل 


الوجود الأصلى: 7.67 
الوجود الأصيل: لبالا لارمض ارك لل لاراحط رمق 


الوجود الانطباعي: يذاننا 
الوجود البحت: 80/9 


الوجود التقديري: ؟/6١7‏ 
الوجود الجنسي: /87؟ 


الوجود المخارجي: الوق اله العلا لالزلا لاحل إلى لازفال لاإمت 
ليلد ابلق ١ل‏ ارق ل الراك الكل العمل ارعخل لارتكقل 
الكل حدق الل المع؟, الى الوق لحكل 
الكاظل لالطلال امكل الالاك اطاط «الايط «الخياط "لكي 
الكذى إلا لل اكت لل لاإو للا لالتلا اموت ارتو 
اكاك ارول لاقل ابقل ؟االل لاعلا 103/17 ؟النلل لايل ١‏ 1 
الى مكلت «التكل امحل #اللاكين لابصص لامعط احص 


الوجود المخاص: لل الللت لازم لاقت ؟ر١‏ لل لالالاء ارات ل لالشلا 
#القلال لالمعك «الالاك اتلك النتقك الكقك لالط وإلاحع 


الوجود الذهني: الك اركك القى اأعق الكل الكل للمى «إللى 
ارش لارء ٠ل‏ ارول لالرتطال لامشلل الكل اللكل ارملل 
الارلاء لل طالريك لل لالر عل لالركع ل لال مطل لالط الكت تلاط 
١‏ لماحل لاس ليطعتل زول مايقل لامع ل لاراتمل الها 
الحؤد الح القزك «إلحق لالاكك الفكر لاإ لإعمسل 
اح ا 


وجود الزمان: «راال لاحل ارح ل ل/لا6 1 


الوجود الظلي: ابت ؟اءى «لحك لرمم 
الوجود العقلي: 30/7 187/8 ؟/6اع 

الوجود العلمي: :/0د 

الوجود العيني: ؟/١ى‏ ؟هى لالت انتما لكام 
الوجود المتأصل: ورين 

الوجود المتحقق: الخد ؟/كد 

الوجود الممخصوص: ؟/ؤذا. 503/9 

الوجود المشترك: لزه لا٠مك‏ 1/9ىا 
الوجود المضاف: 118/5 


الوجود المطلق: ”الى اله الللت المت لاحت لزعلل لازولل لأرعق 
اال ل الماك الخال الرتطل الل اارتلل ادلم ارملل 
لالتفك الول الل لالعزك خضل لامكل الكل لرككل 
الكل التكل لاإباحس السام رده ل لمارالا 


الوجود المقيد: 115/9 17١0/5‏ 

الوجود الممكن الأزلي: راع ا و1 

وجرد الواجب: الل «لباطال لاتطل الاك العمل لالمزك لارتقا 
وجود الوجود: ؟لذه الذلا الماك «الاكى لحمل لاحل معط 
الوجود بالذات؛ ؟/ومم 

الوجود بالعرض: 75/6 

الوجود في الكتابة: ؟/8١؟‏ 

الوجود في اللفظ: ؟/8١٠‏ 

وجودات الماهيات: 1/7 


الوجودي: 7١7ل‏ ؟/ل0لك الال الل باحص احص ولك 
«الللولل لاعطل لاللاع ل لماعك لالركلل لااشلل مجعم 


الو حدة / الوحدات: ارك «الاع لا١‏ ال لاط ااال رمال 
الكل الوا اك الج لبالا لقال لاح لاجم 
ل الو له 
ل سال لاع ابا ملاع لا لاط 1 ولا لاوس 


الوحدة الاتصالية: 57م 
وحدة الإضافة: ؟/6؟ 
الوحدة الاعتبارية: 780/7 
الوحدة الجنسية: 27/7 لق 
وحدة الجهة: ؟/76 ؟/ومم 
وحدة الحال: 11/5 71/5 6/7 


وحدة الحركة؛ عاعى لاوس ملام 


ركم عجرم ل الؤلات كط للك العلا 
رواج الحدلث اإككل لحكل 106/7 


وحدة الزمان: اعمط لعل رلوم 


تسديد القواع_ د 


الوحدة الشخصية: ١١ل‏ باخام لالم بارال ااام اتج 
وحدة الشرط: 62/9 

الوحدة العرضية: «اإلااك لاوا اال بام 
وحدة الفاعل: ا/حه؟ ارم 

الوحدة الفصلية: ”/+ 

وحدة القوة والفعل: :565/1 

وحدة الكل والجزء: ؟/63؟ 

وحدة المبدأ: م/م 

وحدة المتحرك: /1الا 

وحدة المحرك: 1م 

وحدة المحل: */١ى‏ ارتل لارعلل عمق رتوم 
وحدة المحمول: /6؟ 

وحدة المقدار: 1م 

وحدة المقولة: 17م 

وحدة المكان: 37م 

وحدة المنتهى: 717/7 

وحدة المو ضوع: 6/1 الت ؟للا16, 
الوحدة النوعية؛ #ل١ى‏ لجال الكل لاإحام لحكل لالط لالط 
وحدة الوحدة: «الاقى 21١/7‏ 

الوحدة الوضعية؛ 7/٠‏ /عم 

الو حوش: ؟/لا 

الوحي: //40ع 

الورم: روم 

الوزن +ع" ارعس رم 

وساوس الشياطين: 29/7 

الوصف المؤثر عرسم 

الوصف المشترك: جم مراع 


الوصول إلى المنتهى: 3/5 ارالك لهاك ؟زالاك ماللا 
لالط الاح 


الو ضع: ؟/ال «إلصل الى ازا ل امعط لالع ملل لامع لالع 
اا اسل نالل يكم لاطت لاقت لالت لالولا لاإركيا لايل ارجا 
الالح لاط لالع لال لالخلل لاارلل رع ل لاحمل الام 
لاحل ارتل اارككل الال الل الاك لارعل ارقا 
لحل لعل عإباء لل لال لا كول لوول كول رول 
ل ا يه 
#إحوم لاع مع #اإلالاع 


الوضع الطبيعي: ؟/1. 517 


الوضعي: 77/7 

الو ضوء: 170/1 

الوعد: /21, 70/7ع, لاقوع, 0-177 

الوعيد: 4١77‏ +/0ع. «ا/5وع 

الو لاأية؛ #زللى, «ازلالاء, ممع نجع 

الولى: لابحلا لاإتطع. المع تت لايع جا لاك لقره 0 


الوهم: الى كالاى الى طإء طلل لالع ارمخل لحز اارقع 
الحكك الع ارول الك ارلاق لاقع لاقت العلل اا 
لاتقل اردع ل ارطع ل لاللع ل الكل امل لالباالل ل لال 
ا اننا 


7٠١0/5 الوهميات:‎ 


يٍِ 
اليبوسة: ١١7/5‏ #/ع"ال 1ك ازول لالخ 
اليد: الما 51/7 


اليقين: خلال «إللى ار ١ل‏ رع ل ارال للاكل اإلصاك طعحك 
اوبالل لاتقل لالط عر عط ج مطل لاطا اشاس لار ار 
ولط لاط مط لاي سل اص وام 


اليقين الصرف: 196/7 
اليقين الكلي: رجو 


اليقينى: 11م لقا الال لاحب ل مص ل جمصل لاز ول ووم 


اليقينيات: +/056 عع 

يقينية الإنتاج: يناغفا 

اليمين: ١0/7‏ لالع ازلالا لالزلا طقلا لارو عط لاملل ارت 
اليوم: التكك الالال اطاط الع الحم 

يوم الأحزاب: لثلله, لقع 


يوم البدر: 86/7؟ 


المصادر والمراجع 


٠‏ الإبانة الكبرى؛ 

ابن بطة العكبري (ت. /الم5ه//191م). 

تحقيق رضا معطي وآخرون. دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض 6١4١ه/1544م.‏ 
٠‏ الأحكام السلطانية؛ 

القاضي أبو يعلى الفراء رت حم م١‏ ام). 

تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي؛ دار الكتب العلمية» بيروت ١؟4١ه/١٠٠١5م.‏ 
٠‏ إحياء علوم الدين؛ 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت. ٠0‏ 5ه/١1١١1م).‏ 

دار ابن حزم؛ بيروت 417١ه/0١٠1م.‏ 


. الأربعين في أصول الدين؟ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 205ه/١١؟1م).‏ 
تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكلية الأزهرية» القاهرة .١945‏ 
٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ 
عز الدين ابن الأثير (ت. ١11ه/7؟1م).‏ 
دار أبن حزم؛ بيروت 87:7 1ه/؟1١7م.‏ 
٠‏ الإشارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 418ه/17١٠م)»‏ نصير ألدين الطوسي (ت. ؟1/1اه/4 /1717م). 
تحقيق سليمان دياء دار المعارف. مصر ٠‏ 6وام. 
٠الإصابة‏ في تمييز الصحابة؛ 
أبن حجر العسقلاني رت. ؟46ه/؟:ع ١م).‏ 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي - عبد السند حسن يمامة» د. ن.. القاهرة 154 ١ه/ه١١٠م.‏ 
« أصول الدين؛ 
عبد القاهر البغدادي (ت. 454هإلا١١-18ام).‏ 
تحقيق أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية؛ يروت 477١ه/7١10م.‏ 


٠‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسعربين والمستشرقين؛ 
خير الدين الزركلي (ت. 11947ه/1915م). 
إدار العلم للملاين» بيروت ؟١٠5.‏ 
٠‏ الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات مع حاشية مرزا حبيب الله المشتهر بالفاضل الباغنوي؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي (ت. كتلاه 5 لاما مرزا جان حبيب الله بن عبد الله 
الشيرازي الباغنوي (ت. 4 914ه/ه كلاام). 
تحقيق مجيد هادي زاده؛ مكتوب ميراث؛ تهران ١78١‏ ه. ش. 


51 


ل 


تسديد القواعد 


- الإلهيات من كتاب الشفاء؛ 
أبو على بن سينا (ت. 458ه/لا١1م).‏ 
تحقيق آية الله حسن حسن زاده الآملي؛ مكتب الإعلام الإسلامي» قم 414١ق/77اش.‏ 
٠‏ ألواح عمادي (ق ضمن مجموعة مصنفات شيخ إشراق 7)؛ 
أبو الفتوح شهاب الدين يحمى بن حبش بن أميرك السهروردي (ت. 0417ه/1191م). 
تصحيح هنري كورين» مؤسسة مطالعات وتحقيفات فرهنكي» تهران */ا١‏ ه. ش. 
٠‏ أمل الآمل؛ 
محمد بن حسن الحر العاملي (ت. ١١١+‏ ه/1591 م). 
تحقيق السيد أحمد الحسيني» دار الكتاب الإسلامي؛ قم 1455. 
» إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية)؛ 
علي ين إبراهيم بن أحمد الحلبي» أبو الفرجء» نور الدين ابن برهان الدين (ت. 44 * هه لاام. 
دار الكتب العلمية: بيروت 151١اه.‏ 
« الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت. 077 4ه/١١٠1م).‏ 
تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» عالم الكتب» بيروت 19845. 
٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ 
إسماعيل باشا البغدادي. (ت. هلم 
مطبعة البهيةء إسطانيول ,.11660-1901١‏ 
« البدء والتاريخ؛ 
المطهر بن طاهر المقدسي (ت. 66؟ه/171م). 
مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد د. ت. 
» البداية والنهاية؛ 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن كثير (ت. 4لالاه/ 151/88 م). 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ حجر للطباعة والنشر» الجيزة 4ة9١.‏ 
» ابرهان من كتاب الشفاء؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 54 غه/لا١٠1م).‏ 
تحقيق عبد الرحمان البدويء دار النهضة العربية» القاهرة 195757. 
» البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان؛ 
أبو حامد محمد بن محمد الأصفهاني (ت. /91ة ها ١؟1‏ م). 
تحقيق عمر عبد السلام التدمري» المكتبة العصرية» بيروت 0 م 
٠‏ البصائر النصيرية في علم المنطق؛ 
زين الدين عمر بن سهلان الساوي (ت. 4٠‏ 5ه/ه ؛ ١‏ ١م[ك).‏ 
تقديم وضبط وتعليق رفيق العجمء دار الفكر اللبناني» بيروت 14917م. 
» تاريخ الحكماء (المسمى إخبار العلماء بإخبار الحكماء)؛ 


جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم القفطي (ت. 545ه/مغ ١1م).‏ 
مكتبة المتبيء القاهرة د. ت. 


تسديد القواعد 


» تاريخ الرسل والملوك (المسمى تاريخ الطبري)؛ 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت. ل اام). 
تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم؛ دار المعارف؛ قاهرة د. ت. 
» تتمّة صوان الحكمة (- تاريخ حكماء الإسلام)؛ 
أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد البيهقي (ت. 018ه/175١1م).‏ 
نشر محمد شفيع» لاهور ١1501ه.‏ 
٠‏ تجريد المنطق؟؛ 
نصير الدين الطوسي (ت. اللكه/ة /اكام). 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 8٠4١ه/1488م.‏ 
» تحرير القواعد المنطقية؛ 
أبو عبد اللّه قطب الدين محمد :بن محمد التحتاني الرازي (ت. 17لاه/ه17م). 
مصطفى البابي الحلبي» القاهر 19144. 
٠‏ تخريج أحاديث شرح المواقف للجرجاني؛ 
أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي (ت. ١1وه/ه١16م).‏ 
مكتبة دار الأقصىء الكويت 5١7‏ ١ه/1986١م.‏ 


٠‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض؛ 
أبو محمد الحسن بن أحمد ابن متويه (ت. 479ه/17١1م).‏ 
تحقيق سامي نصر لطف وفيصل بدير عونء دار الثقافة» القاهرة 151/0م. 
التذكرة في علم الهيئة؛ 
نصير الدين الطوسي (ت. 1/ااه/4/ا15م). 
بعلتملا ماع11 ,(ه'برهط-آه :17" جك ه120117-[ه) :0101 كش جره 1472017 0515 7-[ه «آط-آه «اجهلة ,معوهج .[ :5) 
.(علسع1 1993 هداعا «ععسترمد 
٠‏ تذكرة الموضوعات؛ 
محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَني (ت. 21هه/هلاه1م). 
إدارة الطباعة المنيرية» دام لاه 
تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار للأبهري (في ضمن منطق ومباحث ألفاظ: مجموعة متون ومقالات تحقيقية)؛ 
نصير الدين الطوسي (ت.1/7اه/4 171 م). 
تحقيق مهدي محقق - وتوشي هيكو إيزوتسو؛ مؤسسه مطالعات إسلامي دانشكاه مك كيل شعبه تهران؛ تهران 
.١801+‏ ص 71184-1417. 
التعليقات؟ 
| أبو علي بن سينا (ت. 4158ه//ا١٠م).‏ 
ا تحنيق سيد حسين موسويان» مؤسساء يرُوهشى حكمت و فلسفهء ايران» تهران ١ه‏ ش. 


» تفسير ابن كثير؛ 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن شهاب الدين عمر بن كثير (ت. ‏ لالاه/1777م). 
تحقيق محمود حسن. دار الفكر د. م. 4١41١ه/15914م.‏ 
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٠‏ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الفيب؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 01<ه/١151م).‏ 
دار الفكر بيروت ١40١ه/1941م.‏ 


« تلخيص المحصل في ضمن محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين)؛ 
نصير الدين الطوسي (ت. ؟/1اه/1717/4م). 
مراجعة وتقديم طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة د. ت. 


» التنقيحات في شرح التلويحات؛ 
شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري (ت. الحمته/ 11 1ام). 
مكتبة كوبريلي التركية» فاضل أحمد باششاء 489. 


٠‏ التنقيحات في شرح التلويحات؛ 
ابن كمونة عز الدولة سعد بن منصور بن سعد الإسرائيلي البغدادي (ت. «18ه/1584م). 
تحقيق حسين ضيائيء أحمد الوشاحء مزداء كاليفرنيا ”50م. 
٠‏ تهافت الفلاسفة؛ 
مصلح الدين مصطفى بن يوسف صالح البروسي الشهير بالمولى خواجه زاد (ت. 845ه/ه+؛ ١م).‏ 
المطبعة الأعلمية» مصر 1707. 


- تهذيب التهذيب؛ 
ابن حجر العسقلاني (ت. امهه/ة 14 1ام). 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 414١ه/1997م.‏ 


« جمهرة أنساب العرب؟؛ 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلي القرطبي الظاهري (ت. 455ه/4٠‏ ١م‏ 
تحقيق لجنة من العلماء؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت *+4١ه/19417م.‏ 


٠‏ الجوهر الفرد؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 501ه/١171م).‏ 
تحقيق: أشرف آلطاش» في: -316ونه داكة 50ع1-ا نع طن -اء صلم 'أعقط-دع عنللععتطد8” كعروظ ,ولق 
.75-0 .5 (2015) 2/3 زمتراروجدهلة "تانلطهة؟" ع فلنلطة! متصزى 


٠‏ حاشية السيد الشريف الجرجاني على المختصر والشرح (في ضمن شرح مختصر المنتهى الأصولي)؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 215ه/1415م. 
تحقيق محمد حسن إسماعيل؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1474١ه/غ١٠٠م.‏ 


- حاشية على تسديد القواعد شرح تجريد العقائد؛ 
نصير الدين القاشاني الحلي (ت. مهلاه/ 564 م). 
مكتبة بايزيد للآثار المخطوطة» ولي الدين أفنديء رقم: /ا 70 ومة50؛ 
مكتبة قصر توب قابي» مجموعة أحمد الثالث» رقم: ١‏ 7١؟‏ 
مكتبة كلية الإلهيات في جامعة مرمرة» رقم: 2759لا. 


٠‏ حاشية على حاشية شرح التجريد للسيد؛ 
عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى طاش كوبري زاده (ت. 3784هه/15171م). 
المكتبة السليمانية بتركيا في قسم دار المثنوي تحت رقم 81/. 
مكتبة راغب باشاء تحت رقم ؟الاء تاريخ الاستساخ: ولامله 
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٠‏ حاشية على شرح الإشارات للطوسي؛ 
نصير الدين القاشاني الحلي (ت. 6هلاه/ ١584‏ م). 
مكتبة قصر توب قابي» مجموعة أحمد الثالث» رقم: المضضرة 
٠‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني (ت. ٠47ه/م١٠1م.‏ 
دار الفكرء القاهرة 41١5‏ اه/14957م. 
» خاتمة مستدرك الوسائل؛ 
الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت. ماهم 15065 م4). 
مؤسسة آل البيت» بيروت 5٠١8‏ 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. 488ه/7١٠١م).‏ 
دار الكتب العلمية؛ يروت ١6٠8‏ ه. 
» ديوان الحماسة؛ 
أبو تمام حبيب بن أوس الطائي (51ه/44م). 
تعليق أحمد حسن بسجء دار الكتب العلمية؛ بيروت 518 ١ه/1994م.‏ 
٠‏ ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه؛ 
العجاج عبد ائلّه بن رؤبة بن لبيد التميمي (ت. لاحهة ١‏ لإسكام). 
تحقيق عبد الحفيظ السطلي» مكتبة أطلس دمشق ١ا19.‏ 
» رسائل فلسفية؛ 
محمد بن زكريا الرازي (ت. ؟١؟ه/ه91م).‏ 
تحقيق لجنة إحياء تراث العربي في دار الآفاق الجديدة» دار الآفاق الجديدة» يروت 107١ه/1947١م.‏ 
٠‏ رسالة الآداب (في ضمن حسن باشا زاده على رمالة الآداب للكلنبوي)؛ 
أبو الفتح اسماعيل بن مصطفى الكلبوي (ت. 8١٠5١1ه/11791م).‏ 
دار الطباعة العامرة» إسطنبول .١584‏ 
» رسالة في تحقيق الكليات؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي (ت. 1/اه/1717م). 
تحقيق وترجمة عمر تركرء رياسة مؤسسة المخطوطات بالتركية » إسطبول ٠١١‏ 
٠‏ رسالة في قواعد العقائد؛ 
نصير الدين الطوسي (ت. الاته[ة لاكلام). 
تحقيق الشيخ على حسن خخازم» دار الغربة» بيروت ؟145١.‏ 
« سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ المعاد؛ 
ا محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت. تومه دام). 
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوض؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت 11م 
. السماع الطبيعي من كتاب الشفاء؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 414ه//ا1١٠1م).‏ 
تحقيق جعفر آل ياسينء دار المناهل؛ بيروت 17١111ه/1957م.‏ 
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سنن ابن ماجه؟؛ 
أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه (ت. 17كه//41هم). 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت د. ت. 


سنن أبي داود؛ 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستناي (ت. 8/ا١ه/ة84م).‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتية العصرية» بيروت د. ت 


« سنن الترمذي؟؛ 
أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت. 9/ا5ه/؟9هم). 
تحقيق أحمد محمد شاكرء محمد فؤاد عبد الباقي؛ أبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 


الحلبي؛ مصر 96١ه/ة!19م.‏ 


» سنن الدارقطني؛ 
أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت. 80 ه/ة15م). 
تحقيق وتعليق شعيب الأرنؤوط: حسن عبد المنعم شلبي؛ عبد اللطيف حرز الله أحمد برهوم؛ مؤسسة الرسالة» 


بيروت 5؟41اه/4١١1م.‏ 


» سنن الدارمي؛ 
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (ت. 198ه/74هم). 
تحقيق حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية 5١41١ه/*‏ لم 


» السنن الكبرى؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت. 2هعه/6”١٠م).‏ 
تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» يروت 11م 


ء سنن النسائي الكبرى؛ 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت. عه دهم). 


تحقيق حسن عبد المنعم شلبي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت ١41١ه/١١١1م.‏ 


السيد على شرح المطالع (شرح لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار)؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 15هه/417١م).‏ 


دار الطباعة العامرة» إسطنبول /7ا/71١ه,‏ 

» سير أعلام النبلاء؛ 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت. 2غ /اه/ه؛ ؟1م). 
إشراف شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسألة؛ بيروت 4١”‏ لهلةوام. 


٠‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ 


عبد الحي بن أحمد ابن العماد (ت. 84١1١ه/1717م).‏ 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوطء محمود الأرناؤوط؛ دار ابن كثير» بيروت ٠5‏ 5١1ه/94١م.‏ 


» شرح الإشارات والتنبيهات؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. كنكمل لكام 
تحقيق علي رضا نجف زاده» أنجمن آثار ومفاخر فرهنكي؛ تهران ١785‏ ه. ش. 


لد 


تسديد القواعد 


٠‏ شرح الإشارات والتنبيهات؛ 
نصير الدين الطوسي (ت.7/ا5ه/غ 171م). 
تحقيق سليمان دثياء دار المعارف» مصر ١196م.‏ 


- شرح التذكرة؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 817ه/؟141م). 
مكتبة كوبريلي التركية» فاضل أحمد باشاء .14١‏ 


شرح حكمة الإشراق؛ 
شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري (ت. للحمكه/1114م). 
تحقيق وتصحيح حسين ضيائي تربتي» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي» تهران ؟/111ه. 
« شرح الشرح (المحاكمات بين شرحي الإشارات) مع الإشارات والتنبيهات لابن سينا ومع شرح الإشارات للطوسي؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي (ت. 17لاه/1755م). 
أبو علي بن سينا (ت. 474ه//ا8١1م).‏ 
نصير الدين الطوسي (ت.١/لكه/‏ 151/4 م). 
النشر اللاغة» قم 1/6 ه.ش. 


» شرح عبد الوهاب بن الحسين الآمدي على الرمالة الولدية؛ 
عبد الوهاب بن حسين بن ولي الدين الآمدي (ت. بعد ١115ه).‏ 
تحقيق عبد الحميد هاشم العيساوي؛ دار النور المبين للنشر والتوزيع؛ عمان 014. 
« شرح كتاب حكمة العين؛ 
ميرك شمس الدين محمد بن مبارك شاه البخاري (ت: بعد 44لاه/؟1581م). 
تصحبح شاكر جان بن أسد الله الحميدي النكويء المطبعة الكريمية» قزان» 1719 


٠‏ شرح مشكل الآثار؛ 
أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي المصري الطحاوي (ت. ١751ه/177م).‏ 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤمة الرسالة د. م. 416١ه/19944م.‏ 
» شرح المطالع؛ 
أبو عبد الله قطب الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي (ت. 51لاه/17176م). 
راجعه أسامة الساعديء ذوي القربى» قم 1846. 
٠‏ شرح المقاصد؛ 
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاتي (ت. ؟9لاه/١‏ 189م). 
دار الطباعة العامرة» إسطئيول 17/ا؟5١.‏ 
» شرح المواقف؛ 
| أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 815ه/1417م). 
' تصحيح السيد محمد بدر الدين الحلبي» مطبعة السعادة» مصر 17586ه//1419م. 
٠‏ شرح نهج البلاغة؛ 
أبو حميد عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد (ت. 06<ه/لاه 15م). 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» بيروت 19438 
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ليلل 


قتسديد القواعد 


٠‏ الشفاء: الطبيعيات ” السماء والعالم؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 454ه//ا١٠1م).‏ 
تحقيق محمود قاسم» منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي؛ الطبعة الثانية» قم 48 ١ه‏ ق./ 1017م / 
0ه.اش. 
٠‏ الشفاء: المنطق ١‏ المدخل؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 454م//ا1١٠1م).‏ 
تحقيق الأب قنواتي» محمود محمد الخضيري» أحمد فؤاد الإهواني» منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي» قم 404١ه.‏ ق. 
الشفاء: المنطق ” المقولات؟؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 414م/10١٠1م).‏ 
تحقيق الأب قنواتي؛ محمود محمد الخضيريء أحمد فؤاد الإهواني» سعيد زايدء منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي» قم 14*8. 
» الشفاء: المنطق ” العبارة؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 454ه//ا71١1م).‏ 
تحقيق محمود الخضيري؛ منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» قم .١1٠0‏ 
٠‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العدمانية؛ 
عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى طاشكبري زاده (ت. 938ه/1671م). 
دار الكتاب العربي؛ بيروت 17486١ه/ه191م.‏ 
» الشمسية في القواعد المنطقية؛ 
أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر الكاتبي (ت. ه/1اه/لالا15م). 
تحقيق مهدي فضل الله المركز الثقافي العربي؛ يروت 1448. 
٠‏ شواكل الحور في شرح هياكل النورة 
أبو عبد الله اجلال الدين محمد بن أسعد الدواني (ت. مم١‏ دام). 
تحقيق محمد عبد الحق ومحمد كوكن:ء بيت الوراق» بغداد ككلم 
٠‏ الصحائف الإلهية؛ 
شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي (ت. ؟٠‏ لاه/7١‏ 15م). 
تحقيق أحمد عبد الرحمن الشريفء مكتبة الفلاح» الكويت 86٠4١ه/1948م.‏ 
٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ 
أبو نصر إسماعيل بن حماد جوهري (ت. لهاو ام 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار العلم الملايين» بيروت 4٠14١ه/1984م.‏ 
٠‏ صحيح ابن حيات؛ 
محمد بن حبان بن أحمد التميمي (ت. 4ه *ه/ة11م). 
تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» بيروت 4١4١ه/؟99١م.‏ 
٠‏ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والرندقة؛ 
ابن حجر العسقلاني (ت. 867ه/؟44١م).‏ 
تحقيق أبو عبد الله مصطفى بن العدوي, الشحات أحمد الطحان» عاال شوشة؛مكتبة فياض للتجارة والتوزيع» 
منصورة 4159١ه/1١١٠1م.‏ 


تسديد القواعد 


٠‏ طبقات الأطباء والحكماء؛ 
أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جلجل (ت. 84؟ه/؛ 15م [؟]). 
تحقيق فؤاد سيد؛ مؤسسة الرسالة» يروت 6٠4١ه/1588م.‏ 

» طبقات الشافعية الكبرى؛ 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت. اللا ه/ ١71/١‏ م). 


تحقيق محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو؛ فيصل عيسى الباب الحلبي» القاهرة .١954‏ 


الطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت. 86١‏ ه/4؛ 4١م).‏ 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد .١"9‏ 
٠‏ الطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت. ١2861ه/ة]‏ 6١م).‏ 
تحقيق الحافظ عبد العليم خان؛ عالم الكتب» يروت 4017 1اه/ل941ام. 
٠‏ طبقات الفقهاء الشافعية؛ 
عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين ابن الصلاح الشهرزوري (ت. 141ه/5 4 11م). 
تحقيق محيي الدين علي نجيب» دار البشائر الإسلامية» بيروت 15م 
٠‏ طبقات المعتزلة؛ 
أحمد بن يحيى ابن المرتضى (ت. ٠84ه/لا45١م).‏ 
تحقيق سوسنه ديفلد» فلزرء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت د.ت. 
- طبقات المعتزلة (في ضمن فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة)؛ 
أبو الحسين القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني (ت. ولع هله ١١١‏ 2 
نشر فؤاد سيدء الدار التونسية» تونس 98ا19١.‏ 
» طوالع الأنوار من مطالع الأنظار؛ 
القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بالبيضاوي (ت. 140ه/1187م). 
تحقيق وتقديم عباس سليمان» المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة ١41١ه/1991م.‏ 
٠‏ علل الشرائع؛ 
شيخ صدوق ابن بابويه (ت. 41؟ه/191م). 
تحقيق محمد صادق بحر العلوم» منشورات المكتة الحيدرية ومطبعتهاء الدنجف واكام 
٠‏ غاية النهاية في طبقات القراء؛ 
أبو الخير محمد الجزري (ت. 8577ه/ة 147م). 
نشر ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية؛ بيروت 14517١ه/5 ٠0‏ 5م. 


٠‏ الفرق بين الفرق؛ 
' عبد القاهر البغدادي (ت. 459ه/لا١١58-1م).‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية؛ بيروت 415١ه/ه1994م.‏ 
٠‏ فضائل الصحابة؛ 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت. 4١‏ ؟ه/100م). 
تحقيق وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت 17٠14١ه/1545م.‏ 


5119 


لفن 


تسديد القواعد 


» فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم؛ 
عبد الله تعمه. 
دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر» بيروت لبنان؛ الطبعة الاولى 1941. 
» الفهرست؟؛ 
أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق بن محمد بن اسحق النديم (ت: 88 2ه/ه؟4م). 
تحفيق رضا تجدت؛ د. م. «تهران» د.دت. (١الا9ل).‏ 
الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذهب الجعفرية؛ 
الشيخ عباس القمي (جت. وه؟8١‏ ه/اع؟١‏ 26 
تحقيق ناصر باقري بيدهندي» مؤمسة بستان كتاب» قم 1 
« فوائد القواعد؛ 
الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجباعي العاملي رت. ححدومه/ 19م). 
تحقيق السيد أبو الحسن المطلبي؛ دفتر التبليغات الإسلامية؛ قم 1498/1414. 
٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير؛ 
زين الدين محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين بن نور الدين علي المناوي ٠81(‏ ١ه/‏ 11 1ام. 
تحقيق أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت ,5١١١‏ 
» القانون في الطب؟؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 654ه//ا١٠م).‏ 
تحقيق إدوار القش» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت .14115/1١995*”‏ 
» الكامل في التاريخ؛ 
عر الدين ابن الأثير (ت. ٠‏ 9كه/177م). 
تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي؛ دار الكتب العلمية» بيروت ١1‏ ١ه//1941م.‏ 
٠‏ كتاب التعريفات؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 1١1هه/؟١‏ 4١م).‏ 
مكتة لينان» بيروت» 194886. 
» كتاب التلويحات (في ضمن مجموعه مصنفات شيخ إشراق ١)؛‏ 
أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي (ت. 281ه/91١١1م).‏ 
تصحيح هنري كوربن؛ مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكيء تهران لاا ه.ا ش. 
٠‏ كتاب حكمة الإشراق (فِ ضمن مجموعة مصنفات شيخ إشراق ؟)؛ 
أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حيش بن أميرك السهروردي رت. لاحدم/ .)١ ١9١‏ 
تصحيح هنري كوربن» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهكيء تهران 17177 ه. ش. 
٠‏ كتاب حكمة العين؛ 
أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر الكاتبي (ت. 11/6ه/لالا؟1م). 
تحقيق صالح آيدين بن عبد الحميد التركي» د. م. د. ت. 
٠‏ كتاب الزهد؛ 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستناي (ت. فلاكه؟ 1هام). 


تحقيق أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمدء أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم دار المشكاة للنشر والتوزيع» 


حلوان 4١4١ه/1949م.‏ 


تسديد القواعد 


٠‏ كتاب طبقات الأمم (المسمى كتاب التعريف بطبقات الأمم)؛ 
أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي» ر(ت: كحعهل: لال1ام). 
نشر الأب لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثويكية للآباء البسوعيين؛ بيروت 1517. 
كتاب الطبقات الكبير؛ 
أبو عبد الله محمد بن معد بن منيع الزهري (ت. هزه 1هم). 
تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجيء القاهرة ١؟45١ه/1١10م.‏ 
٠‏ كتاب القياس الصغير (في ضمن المنطق عند الفارابي)؛ 
أبو نصر محمد بن محمد ابن طرخان الفارابي (574ه/ ١‏ 40م). 
تحقيق رفيق العجم؛ دار المشرق» بيروت 198456. 
٠‏ كتاب المشارع والمطارحات (في ضمن مجموعه مصنفات شيخ إشراق ١)؛‏ 
أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حيش بن أميرك السهروردي (ت. لاحده/151ام). 
تصحيح هنري كورين» مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي» تهران ١51/7‏ ه. ش. 
الكتاب المعتبر في الحكمة الإلهية؛ 
أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي (ت. لا مه/كة 11م [؟]). 
تحقيق الدكتور يومف محمود. دار الحكمة؛ الدوحة ؟45١ه/؟1١1م.‏ 


- كتاب المناظر؛ 

ابن الهيثم أبو على محمد بن الحسن (ت. 97؛ها١‏ 4 ١٠م‏ [؟]). 

تحقيق عبد الحميد صبره؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت 1947. 
» كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية؛ 

أبو علي بن سينا (ت. 614ه//ا١٠1م).‏ 

تحقيق ماجد فخري» دار الآفاق الجديدة» بيروت 1987م. 
٠‏ كتاب الوافي بالوفيات ل /1؟؛ 

أبو الصفا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 14لاه/1770م). 

اعتنى به: أحمد الآرناؤوط - تركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي» بييروت 1 لهاد دام 
» كتاب الوافي بالوفيات ١؟؛‏ 

أبو الصفا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت. 14/اه/1575م). 

اعتنى به: محمد الحجيريء دار النشر فرانزشتايز شتوتغارت» فيسبادن ١141ه/19591١م.‏ 
٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ 

محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر التهانوي (ت: بعد 68١١ه).‏ 

تحقيق علي دحروج؛ ترجمة عبد الله الخالدي» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 1497م. 
٠‏ كشفا الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ 

أبو الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني (ت. 1157ه/ة194م). 

دار إحياء التراث العربي»؛ د. م. 4١8‏ ١ه/584١م.‏ 
٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؟ 


مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي المشهور بحاجي خليفة (ت: 317١1ه).‏ 
تصحيح محمد شرف الدين يالتقياء رفعت بيلكه الكليسى» دار إحياء التراث العربي» يروت .1١١8‏ 


ترفيل: 
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« كشف المراد في شرح تجريد الاعتفاد؛ 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر الحلي (ت. مه الاام). 
مؤسمة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 5٠8‏ ١ه/44؟١م.‏ 
» لباب الآداب؛ 
أبو المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن مرشد الكناني الكلبي الشيزري (ت. 084ه/84١1م).‏ 
تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة التق القاهرة /1401ه//1941م. 
- لقطة العجلان؛ 
أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله التركي الزركشي (ت. 44/اه/؟174م). 
مطبعة مدرسة والدة العباس الأول» القاهرة 1817ه/ 1504م. 


٠‏ المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 505ه/١151م).‏ 
تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت ١51١ه/199م.‏ 


» المبدأ والمعاد؛ 
أبو علي بن سينا (ت. 474ه/19١1م).‏ 


تحقيق عبد الله نوراني» مؤسسه مطالعات اسلامب دانشكاه مك كيل شعبه تهران» نهران 1758ه/1944م. 


٠‏ محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 505ه/١1؟1م).‏ 
مراجعة وتقديم طه عبد الرؤوف سعدء مكتية الكليات الأزهرية؛ القاهرة د. ت. 
٠‏ مختار الصحاح؛ 
ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت. بعد 177ه/1774م). 
المطبعة الكلية الفاخرة» مصر 9؟175١.‏ 
» المستدرك على الصحيحين؛ 
محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت. 6٠64ه/4١١1م).‏ 
تحقيق مقبل بن هادي الواديء دار الحرمين» القاهرة /411١1ه/19919م.‏ 


٠‏ مسد أبي يعلى؛ 
أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي المصولي (ت. /1١ه/119م).‏ 
تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق 64٠6١1ه/1984م.‏ 
«مسند أحمد؛ 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت. 41١‏ 1ه/60هم). 
تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرونء مؤسسة الرسالة؛ د. م. ١45١ه/1١١1م.‏ 


٠»‏ المشارع والمطارحات؟؛ 
أبو الفتوح شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الهروردي (ت. /ا4هه/1191م). 
موزه وكتابخانه مجلس شوراي إسلامي»؛ رقم ثبت: .88٠١9‏ 
:“المصباج شرح المفتاح؛ 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن علي السيد الشريف الجرجاني (ت. 417ه/؟1141م). 
إعداد يوكسل جليك (0©111 اءكتانالا)» رسالة الدكتوراه» جامعة مرمرة» إسطنبول ٠09‏ 1م. 
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» مصنف ابن أبي شيبة؛ 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت. 1؟ه/؟ 114م). 
تعليق سعيد اللحام؛ دار الفكر د. ت. 
٠‏ مصنف عبد الرزاق؛ 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني رت. 1كذكمل0 87-/10هم). 
تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات؛ دار التأصيل» بيروت 475١ه/09١١1م.‏ 
. مطارحات منطقية بين نجم الدين دبيرانت الكاتبي ونصير الدين الطوسي (في ضمن منطق ومباحث ألفاظ - مجموعة 
متون ومقالات تحقيقي)؛ 
بأهتمام مهدي محقق وتوشي هيكو ايزوتسو (ت. 19917م). 
مؤمسة مطالعات إسلامي دنشكاه مك كيل كانادا ياهمكاري دانشكاه تهران» تهران ١"‏ 


» المطالب العالية من العلم الإلهي؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. ل 
تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الكتاب العربي» بيروت 40197 1١ه/19410م.‏ 
» مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار؛ 
أبو الثناء شمس الدين محمود بن عبد الرمان الإصفهاني (ت. 44 لاه/ه 4 17م). 
المطبعة الخيرية»؛ مصر 55 ١١ه/ه١15م.‏ 
٠‏ مطالع الأنوار (ق ضمن لوامع الأسرار شرح مطالع الأنوار)؛ 
سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (585ه/1187م). 
دار الطباعة العامرة إسطنبول 1/8 17. 
٠‏ المعارف في شرح الصحائف؛ 
شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي (ت. ؟٠‏ /اه/ ١8‏ 17م). 
مكتبة كوبريلي التركية» فاضل أحمد باشاء 451. 
٠‏ معجم أعلام المورد موموعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدمى والمحدثين مستقاة من "موسوعة المورد"؛ 
منير البعلبكي. 
دار العلم للملايين» بيروت 19947. 
المعجم الأوسط؛ 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت. ٠؟ه/!/1ام).‏ 
تحقيق طارق بن عرض الله بن محمد أبو معاذ ومحسن الحسيني؛ دار الحرمين» القاهرة 416١ه/1940م.‏ 
٠‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ 
عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت. 4٠4‏ ١ه/1941م).‏ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت 4١41١ه/14914م.‏ 
٠‏ المعجم الكبير؛ 
' سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت. ٠7١ه/١‏ 1ؤم). 
تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي؛ مكتبة ابن تيمية» القاهرة هام 


المغرب في ترتيب المعرب؟؛ 
أبو الفتح برهان الدين ناصر الدين المطرزي (ت. ١11ه/171م).‏ 
تحقيق: محمود فاخوريء عبد الحميد مختار؛ مكتبة أسامة بن زيدء حلب 99؟١ه/191!/1م.‏ 


0 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ 
أبو الحسن الأشعري (ت. 8114ه/*وم). 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية» بيروت ١١64١ه/14140م.‏ 


٠‏ مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري؛ 
محمد بن الحسن بن فورك (ت. ١5‏ 4ه/19١١م).‏ 
تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح؛ مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة 4568١ه/0١٠7م.‏ 
الملخّص في المنطق والحكمة؛ 
أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 505ه/١171م).‏ 
المكتبة السليمانية بتركيا قسم شهيد علي باشاء تحت رقم: رفت 


٠‏ الملل والتحل؛ 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني (54 ه/95١١‏ م). 

تحقيق أمير علي مهنا - علي حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت 1447. 
المنصّص في شرح الملخص؛ 

أبو الحسن نجم الدين علي بن عمر الكابي (ت. 1/6حه//ا1؟1م). 

المكتبة السليمانية بتركيا في قسم شهيد علي باشاء تحت رقم: 04 
٠‏ منطق المشرقيين؛ 

أبو علي بن سينا زت. 118ه/لا١1م).‏ 

المكتبة السلفية» القاهرة 554١ه/١191م.‏ 


٠‏ منطق الملخص؛ 
أبو عيد الله فخر الدين محمد بن عمر فخر الدين الرازي (ت. 505ه/١1؟1م).‏ 
تحقيق أحد فراموز قراملكي - آدينة أصغري نثادء دانشكاه إمام صادقء تهران 17845 
٠‏ المواقف في علم الكلام؛ 
أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي (ت. 1 لاه/ه 18 م). 
عالم الكتب» بيروت د.ا ت. 


» الموضوعات؛ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت. /091ه/1١17م).‏ 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» د. ن.. المدينة 587أه/1977م. 
« النفس من كتاب الشقاء؛ 
أبو علي بن سينا رت. 418 ه//91١م).‏ 
تحقيق آية الله حسن زاده الآملي» مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي» قم /1447/1411. 


٠‏ نهاية المرام في علم الكلام؛ 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي ابن المطهر الحلي (ت. ١‏ الاه/ه 175 م). 
تحقيق فاضل العرفان؛ مؤمة الإمام الصادق» قم .117١‏ 
» وفيات الأعيان؛ 
أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت. ١14ه/11847م).‏ 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادرء بيروت د. ت. 
يل 


